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دارالفتح للدراسات والذشر 

رقم الهاتف : 74 011۳۵ 1 )٠۰۰4۹1۲(‏ 
رقم اللجوال : £1۷ 4۲۵ ۷۷¥ (۰۰۹1۲) 
ص.ب 1۹۱٦۳:‏ عمان ۱۱۱۹٩‏ الأردن 
البريد الإلكتروني : info@daraffah.co1‏ 
الموقع الإلكتروني + www.daralËıth.corı‏ 
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الفكرية هي حقوق خاصّة شرعًا وقانرنًاء وطبًا لقرار تمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة قان حقوق ) 
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تالت 
اله يربالتخلاري 


الوق سه 0۰ھ 


ری ھاينە ايه 
الخل اة 
فيتوتيق وتخريج صوص الذر راباح 
اغتوام دوك حَاينيته 


الك یرن لدو فام ا 


دارالفتح 


تتدراسات والنشر 


1 


تقديم 


الحمدٌ لله الذي بنعمته تنج الصالحاتء والصّلاة والسّلام على سيدنا 
رسول الله بي صاحب لواء الحق في الأولى والآخرة» وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. 

وارض اللهمّ عن أئمتنا المجتهدين الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمدء الذين تلقتهم الأمة بالقبول» والذين أنفقوا أعمارهم في تأسيس قواعد 
الأصول؛ واستنباط أحكام الفروع؛ وعلى من تبعهم من أصحابهم القادرين على 
استخراج الأحكام وفق قواعدهم التي قرروهاء وعلى من بذلوا جهدهم في 
استخراج المسائل التي لا رواية فيها عنهمء وعلى من فصّلوا الأقوال المجملة 
ذي الوجهين؛ والأحكام المحتملة لأمرين» وعلى من فضَّلوا بعض الروايات 
على بعض» بقولهم: هذا أولى» وهذا أصح. وعلى من ميّزوا الأقرى والقري» 
والضعيف وظاهر المذهب» من أصحاب المتون المعتبرة» وعلى تابعيهم ومقلديهم 
إلى يوم الدين. 

وبعد: 1 

فاي لما طالعت كتاب الذرر المباحة في الحظر والإباحة ‏ للعلامة خليل 
ابن عبد القادر الشهير بالتُّحلاوي ‏ في مقتبل عمري ۱ ألفيته كتابًا فريدًا في بابهء 


)١(‏ وكان الانتهاء مطالعة الكتاب وقراءته لأول مرة- بعد إهداء نسخة منه لي وقتئذ من قبل 
أخي الشيخ الدكتور إياد أحمد الغوج حفظه الله في / ۵/ ۱۹۹۷م. 


1 الثّرر المباحة في اللنظر والإباحة 
حاويًا لمسائل قد سُطرت وتفرقت في كتب أثمتنا الأعلام» وهي من أهم المسائل 
لتعلقها بالحلال والحرام. 

وقد قام بترتيب الكتاب وتنقيحه والتّعلِيق عليه فضيلة الشيخ الكبير محمد 
سعيد البرهاني رحمه الله تعالى. 

وكان عَمّله مقتصرًا على ترتيب المسائل وتنقيحهاء وتهذيبهاء وذكر مصدر 
المسسائل التي ذكرها المؤلف في الحاشية بعد أن كانت تبعًا لهاء والتعليق على 
بعض المواضع من الكتاب. 
وكلمًا رجعت إلى مسألة من الكتاب» وأردت توثيقها بص من كتب أثمتنا وجدته 
مقتقرًا لهاء ذلك أن أسلوب المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قام على ذكر المسألة مجملة 
ومتداخلة من عدة نصوص من كتب المذهب» فاستخرت الله العظيم وقتهاء وشاورت 
بعض خلاني ممن أثق بهم» أن أقوم بجمع مسائل الكتاب وتوثيقها بنقل نص أو أكثر 
معتملٍ من كتب أئمتنا حسبما يقتضي المقام» مع الإشارة إلى مظان المسألة في الكتب 
الأخسرى من كتب أثمتنا تباعًا للنص المنقول ليسهل الرجوع إليهاء إذإنَه لم تصدر 
للكتاب حسب علمي طبعة ثانية غير التي اعتنى بها الشيخ محمد سعيد البرهاني. 
عمل في الكتاب: 

- اعتمدت الطبعة الثانية للكتاب والتي اعتنى بها الشيخ محمد سعيد البرهاني 
رحمه الله» والتي طبعت في مطبعة الآداب والعلوم في دمشق سنة 1957م وهي 
نسخة ورقية عندي» ووجدت نسخة آخرى إلكترونية على الشبكة عليها مزيد 
تعليقات ربما هي طبعة أخرى بعد الطبعة الثانية» والغالب أنّها الطبعة التي طبعت 
في الثمانينيات؛ وفيها زيادات غير موجودة في الطبعة الثانية موضوعة بين قوسين في 
أصل النّصء أو في الهرامش» وقد أخبرني أخي الشيخ وائل الحنبلي أن التُعليقات 
لتلميذ: الشيخ محمد فايز الحواصليء وإنّما وضع اسم الشيخ تأديًا معه. 


تقديم ¥ 

ابت نص العلامة التُحلاوي في المتن؛ وذكرت مصادره التي ذكرها للمسألة 
- رمورًا - عقبها كما كانت قبل أن ينقلها الشسيخ البرهاني إلى الحواشي؛ مخافة أن 
تختلط بالهوامش التي سأضعهاء وذلك بذكر الرمز الذي يشير إلى المصدره مع 
حذف رقم الجزء والصفحةء لعدم فاكدة ذلك لكثرة الطبعات» مسع عدم تحديده 
للطبعة التي اعتمد عليهاء مع إثبات ذلك من المصادر التي نقلت عنها. 

- أثبثٌ تعليقات الشيخ البرهاني في الهامش في كلا الطبعتين اللتين أشرت 
إليهماء وأشرت إليها بحرفي (بر)» وما كان من تعليقات في الطبعة المتأخرة وغير 
مؤجودة في الطبعة الثانية أشرت إليه ب(بر: ط١)»‏ إلا ما كان في المتن فأبقيته مكانه 
دون الإشارة إليه؛ لأنّه غالبًا تصحيح للشص بإكماله من مصدره الأصلي زيادة في 
التوضيح» وما كان من زيادات الشيخ على النْص الأصلي نبّهت إليه» وحذفت 
بعض التُعليقات الموجودة في السخة الإلكترونية الثانية في حال ما يخني عنها من 
تعليقاتي أو النّص الأصلي. 

- ذكرت مسائل الكتاب في أعلى الصفحة» ونقلت التصوص مع توثيقها.- 
إلا أن لا تكون هناك فائدة في النقل لشمول ما ذكره المصدف ‏ وجعلتها في 
الحاشيةء مع ذكر مظان المسألة تباعًا لها من كتب المذهب المختلفة؛ حتى يسهل 
الرجوع إليها لمن طلبها وأرادها. 

- ضمّنت لك في الحاشية بعض الأبحاث المحققة في مسائل مهمة في 
المذهب للعيد الفقير. 

ذكرت مصادر الكتب وطبعاتها التي اعتمدت عليها في عملي نهاية الكتاب. 


واله أسأل أن يوفقني في هذا العمسل» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. فان 
أحسنت فمن الله» ون كانت الأخرى فمني ومن الشّيطانء وأعوذ بالل منه ومن شزه. 


۸ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 


ترجمة مؤلف الاب وصاحب التُعليق 


خليل بن عبد القادر الشّيبانيء الشّهير بالتنّحلاوي؛ فقيه حنفي» ولد في دمشق» 
في حي القنوات» وتتلمذ على كبار مشايخ عصرهء أمثال الشيخ أمين سويد» والشيخ 
سليم سمارةء والشيخ عبد الحميد الطرابيشي. كان أحد وجهاء دمشق» عمل أولًا 
بالتجارة» ثم عَيّن موظمًا في المعارف. وكان من أعضاء مجلس الأوقاف» فكانت له 
سمعة جيدة» واشتهر بالنزاهة. 

توفي ليلة الخامس عشر من شعبان سنة (1*80ه) الموافقة لسنة 
۱م( اه 
نبذة عن المعلق: 

الشيخ محمد سعيد بن عبد الرحمن بن محمد سعيد بن مصطفى بن محمد 
ابن علي بن ولي بن محمد بن بتي جان» البرهانيء» الداغستانى. علامة» فقيه 
أصولي» صوفي» مشارك في العلوم. 

ولد في دمشق بسويقة ساروجان بمنزل والده الكائنة في زقاق النوفرة عام 
(111ه-1847م)» لأبوين صالحین» فقيرين» نشا في حجرهماء وورث عنهما 
الفضائل. 


)١(‏ ينظر: معجم المؤلفين» ومتتخبات تواريخ دمشق» محمد أديب الحصنيء دار الإتفاق 
العربية؛ ۱۹۷۹ء وتراجم أعيان دمشقء تفر الجواهر والدّرر في علماء القرن الرابع 
عشر: يوسف المرعشلي» (1: 419-414) دار المعرفق ط1: 0:5 لام. 


قلع ۹ 

عرفت أسرته في الشام سابقًا بأسرة الداغستاني» نسبة إلى - داغستان - ولاية 
روسية في جهة بحر قزوين؛ قدم جد الأسرة الأول علي الداغستاني إلى دمشق 
عام (١١٠٠ه)‏ فاستوطنهاء وأعقب ذرية سميت فيما بعد بأسرة البرهاني؛ لقوة 
حجة أحد أفرادهاء وبرهانه الساطعء فَتّسَبُ الأسرة إليه. 

قرأ القرآن في المكاتب» ثم ألحقه والده بمدرسة (عبد الله باشا العظم) 
وبالمكتب الإعدادي الملكي في دمشق. 

وفي أواخر الحرب العالمية الأولى التحق بالجيش العثماني (في ٠١‏ كانون 
الأول 1414م) برتبة ملازم ثانء ثم سرح بناء على طلبه لإكمال تحصيله العلمي» 
ثم التحق بالجيش العربي بعد قيام الدولة العربية بالشام برتبة ضابط احتياط 
(في 4 كانون الثاني 1914م)؛ ثم سرح بعد خمسة وعشرين يوماء ثم شارك في 
معركة ميسلون ٠‏ مء وسرح بعد أيام في ۲۷ تموز. ثم التحق بسلك التعليم؛ 
فتنقل بين عدد من المدارس في القرىء حتى استقر في دمشق. 

لازم علماء عصره: أمثال الشيخ عبد القادر الإسكندراني: والمحدث الشيخ 
بدر الدين الحسنيء والشيخ عطاء الله الكسم» والشيخ محمد القطب» والشيخ 
محمود العطار» والشيخ صالح الحمصيء والشيخ أبي الخير الميدانيء الذي أل 
عنه الطريقة النقشبنديةء والشيخ محمود ياسين. 

خَلَفَ والده بعد وفاته على الخطابة والإمامة في مسجد التوبةء ولا أحيل 
على التقاعد سنة (©14م) تفرّغ للتدريس في المسجد نفسهء حيث أخذ عن الشيخ 
محمد الهاشمي التلمساني» الطريقة الشاذليةء فأجازه فيهاء وجعله خليفة بعده فيها. 

أجيز من كثير من العلماء ء كالشيخ بدر الدين الحسني» والشيخ محمد صالح 
الآمدي الديار بكر ليء والشيخ محمد الهاشميء والشيخ محمود العطار. 


ل الدرر المباحة في الحظر والإباحة 

كان آية في التواضع» وصفاء السريرة» وحسن الظنء كثير الذكرء بارا بوالديه 
لطيف المعاملة» زاهدّاء محبًا للأولياء. 

أخذ عنه العلم كثير من أفاضل دمشق وغيرهاء وأخذ عنه الطريق علماء 
أفاضل» حيث أجازهم فيه» كالشيخ القاضي أحمد عبد الدائم من حمصء» والشيخ 
أحمد الشامي مفتي دوماء والشيخ عبد الغني عيون السود من حمصء والشيخ 
سعد الدين مراد من حماةء والشيخ إسماعيل الصباغ من دمشق» وغيرهم. 

أسس بمشاركة الشيخ عارف عثمان مجالس الصلاة على التبي كَل في 
مختلف المدن السورية. 

من آثاره: العليقات المرضيّة على الهدية العلائيّة» وتعليقاته على الذّرر المباحة 
في الحظر والإباحة: وهو هذا الكتاب» ورسائل صغيرة في مختلف العلوم» وكتب 
مخطوطة لم تطبع. 

توفي مساء الأربعاء» الخامس عشر من شوال 87١ه‏ الموافق للخامس 
والعشرين من كانون الثاني ۷٩۱۹م.‏ اه20. 
إيضاحات الحروف المشيرة إلى المصادر الى رجع إلها المؤلف ‏ رجه الله 
تعالى - في جمعه لهذا الكّاب: 

وقد جعلت هذه الحروف مباشرة بعد كل مسألة كما وضعها مؤلفها. ورتبتها 
حسب الترتيب الهجائي. 

ب بدائع الصنائع للكاساني. 

ت: تبيين المحارم: للشيخ سنان الدين يوسف بن عبدالله الأماسي الرومي 
الواعظ الحنفي نزيل مكة والمتوفى بها سنة ١٠٠٠ه.‏ 
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ج: الجوهرة التيّرة: للامام أبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي. 
ح: شرح الحكم للعارف عطاء الله السكندري. 
ر: رياض الصالحين: الإمام النووي. 
ز: الزواجر عن اقتراف الكبائر: أبن حجر الهيتمي. 
س: الشير الكبير: محمد بن الحسن. 
ش: شرعة الإسلام: للإمام الواعظ ركن الإسلام محمد بن أبي بكر بن 
المفتي بن إبراهيم الشرغي. 

ص: الصلح بين الإخوان بإباحة شرب الدخان: عبد الغني النابلسي. 

ط: الطريقة المحمدية: للبركوي» وشرحها للشيخ عبد الغني النابلسي. 

ع: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار). 

غ : إحياء علوم الدين: الإمام الغزالي. 

ق: شرح الفقه الآكبر: علي القاري. 

م: ملتقى الأبحر: شيخي زاده. 

ه: الهدية العلائية: علاء الدين عابدين. 

وما يُذكر من قبلي في الحاشية برمز: (شط)» فالمقصود به: الحديقة النّدية 
شرح الطريقة المحمدية: للشيخ عبد الغتي التابلسي رحمه الله تعالى. 


تقديم 


2 3 2 


و اور رر 
مقدمة المؤلف رجه الله تعالى 


الحم لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأنعمّ عليه بجلائل العم 
وأباح له الطيبات. وحظره عن المحدّمات» وعلّمه مالم يكن يعلم. 

والصّلاة والسّلام على حاتم أنبيائه» ونخبةٍ أصفيائه سيدنا ومولانا محمد 
المبعوث رحمةٌ للأمم» وعلى آله السّادة الأطهار» وأصحابه القادة الأخيار» ولي 
الفضائلٍ والهمم. 

ویعد» 

فيقول العبد المفتقر إلى مولاه» الوا بعفوه وكرمه ورضاه خليل بن عبد القادر 
الشيباني الشّهير بلتّحلاويء غفر الله له ولوالديه ولمن له حن عليه لما كانت مائ 
الحظر والإباحة ‏ المسطورة في كتب أثمتنا العلماء ء الأعلام هي من أهمٌ المسائل؛ 
لتعلقها بالحلال والحرام؛ فاستخرتُ لله تعالى باقتناص شواردهاء وجمع ما بد منها 
في مُوْلّف على جدة؛ ليسهلّ مطالعته. وسمَّيئّه: : (الدرر المباحة في الحظر والإباحة). 
ورتبته على مقدمة وخمسة أبواب» وخاتمة. 


أسأله سبحائه أن ينفع به المطالعين» وهو الكريم المعين. 


2 2 2 


الاب 


۷ 


المقدمة 
فى تعربف اظ“ والإ باح“ 


)١(‏ قسال الإمام الكاساني ‏ رحمه الله تعالى في بدائعه (6: 114): كتاب الاستحسان: 
وقد يُسّى كتاب الحظر والإباحةء وقد يُسمّى كتاب الكراهة. والكلام في هذا الكتاب 
في الأصل في موضعين: في بيان معنى اسم الكتاب وفي بيان أنواع المحظورات 
والمياحات المجموعة فيه. 
أما الآول: فالاستحسان يذكر وراد به كون الشيء على صمّة الحسن. ويُذكر ويراد 
به فعلٌ المستحيسنء وهو رؤية الشيء حسناء يقال: استحسنت كذا أي رأيته حسئّاء 
فاحتمل تخصيص هذا الكتاب بالتسمية بالاستحسان؛ لاختصاص عامة ما أورد فيه من 
الأحكام بحسن ليس في غيرهاء ولكونها على وجه يستحسنها العقل والشرع. 
وآمًا التسمية بالحظر والإباحة: فتسمية طابقت معناها ووافقت مقتضاها؛ لاختصاصه 
بيان جملة من المحظورات والمباحات. وكذا التسمية بالكراهة؛ لأنَّ الغالب فيه بيان 
المحرمات» وكل محرم مكروه في الشرع؛ لأنَّ الكراهة ضد المحبة والرضاء قال الله 
تبارك وتعالی: « کی أ کشو کیا رھ کی کم ومو آن ییا كينا یھو لك » 
والشرع لا بحب الحرام ولا يرضى به إلا أنَّما تثبت حرمته بدليل مقطوع به من 
نص الكتاب العزيز أو غير ذلك: فعادة محمد أله يسسميه حرامًا على الإطلاق: وما 
تثبت حرمته بدليل غير مقطوع به من أخبار الآحاد وأقاويل الصحابة الكرام ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وغير ذلك يسميه مكرومّاء وربما يجمع بينهما فيقول: حرام مكروه إشعارًا منه 
أن حرمته ثبتت بدليل ظاهر لا بدليل قاطع. 

9( فائدة: كتاب الحظر والإباحة له عدة تسميات في كتب أثمتناء ففي الخانية» والتحفة: 
الحظر والاباحة. وفي الجامع الصغير؛ والهداية» وجامع الرموز, والتبيين» والبزازيق = 


14 الدّور الباحة فى الحظر والا باحة 
الحظر: هو المنع والحبسء وهو هنا: عبارة عمًّا مع من استعماله. 
والمحظور: ضد المباح. 
والمباح: ما خُيّر المكلفٌ بين فعله وترکه» من غير استحقاق ثواب ولا 

عقاب. 


والإباحة: الإطلاق 000 


= والفتح» ومجمع الأنهرء والاختيار وعمدة الرعاية: كتاب الكراهية. وفي المبسوط. 
والذخيرة: والبدائع» والوقاية: كتاب الاستحسان. وبعضهم ترجمه باسم الزهد 
والورع؛ لأنّ فيه كثيرًا من المسائل أطلقها التّرع» والزهد والورعٌ تركها. وفي الفتاوى 
الحامدية: مسائل شتى. 
قال الإمام السرخسي في مبسوطه :)٠٤١ :١١(‏ والكرخي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه 
ذكر مسائل هذا الكتاب وسمّاه كتاب الحظر والإباحة؛ لما فيه من بيان ما يحل ويحرم 
من المس والنظرء ولو سما كتاب الزهد والورع كان مستقيمًا؛ لأنّه بِيّن فيه غض 
البصرء وما يحل ويحسرم من المس والنظرء وهذا هو الزهد والورع ثم بدأ الكتاب 
بمسائل النظر.. إلخ. 

1 ينظر على سبيل المثال: رد المحتار (5: 737*5): المبسوط :١١(‏ ١٤٠)ء‏ تحفة الفقهاء 

١ :۳( |‏ بدائع الصتائع (6: 118): عمدة الرعاية (۷: ۲۸۴)ء تنقيم الفتاوى 
الحامدية (۲: ۳۲۰)ء جامع الرموز (۲: ۲۹۷)ء الاختيار (5: .)٠١١‏ 

)١(‏ الحلال والمحلل في اللغة مأخوذ من معنى الفتح والإطلاق. ومنه حل العقدة وهو 
نقض العقد قال تعالى: وَكْعَط فدهي ِلْسَانٍ #يفمَهو مولي 4. 
أما المباح في اللغة: فالظاهر مأخوذ من قولهم باح فلان بسر فلان بوححا: أي أظهره 


ويكون باح به وأباح بمعنى. 
أما الإطلاق: فهو الفتح ورفع القيد. وما الإذن: فهو الإعلام قال تعالى: ‏ ودن شن اَم 
رَتَسُولية # أي اعلام. 


أما المشروع: فمأخوذ من الشرع وهو البيان والإظهار. وفي عرف الشرع: اسم لفعل = 


الس المحقق 19 
00 


كل مكروه ‏ كراهة تحريم ‏ كالحرام عند الإمام مُحَمَدٍ في باب الحظر 
والإياحة» وعندهما: أي أبي حنيفة وأبي يوسف: إلى الحرام أقرب0©. 


= أظهره الشرع من غير حجر وإنكارء ولا ندب ولا إيجاب على مقتضى اللغة. 
فالحلال والمطلق والمأذون والمشروع: نظائر. والمندوب إليه» والمحبوب والمرضي: 
نظائر. والمشروع: شامل للكل. 
أما حد المباح: فقيل ما استوى فعله وتركه في الشريعة وهذا يبطل بفعل البهام 
والمجانين. وقيل: مالا يتعلق بفعله ثواب وبتركه عقاب. وقيل: ما يتخير العاقل فيه 
بين الترك والتحصيل شرعًا. 
وأمًا حدٌ المشروع: فقيل ما بن الله تعالى فعله من غير إنكار. وقيل: ما جعله الله تعالى 
شريعة لعباده:أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا على وفق ما شرع. ينظر: ميزان 

.. الأصول للسمرقندي (1: )١58‏ وما بعدها. 

(TTI: إلى‎ 

(؟) قال ابن عابدين في رد المحتار (1: :)۴١۷‏ قال القهستاني: ومقتضاه أله ليس حرامًا 
حقيقسة عند بل هو شبيه به من جهة أصل العقوية في النارء وإن كان عذابه دون 
العذاب على الحرام القطعيء وهو خلاف ما اقنضاه ذكر الاختلاف بينه وبين الشيخين 
وتصحيح قولهماء نعم هو موافق لما حمّقه المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول من 
أن قول محمد: أنه حرام فيه نوع من التجوّز للاشتراك في استحقاق العقاب» وقولهما 
على سبيل الحقيقة؛ للقطع بأنَّ محمد لا يكفر جاحد الواجب والمكروه كما يكفر 
جاحد الفرض والحرام: فلا اختلاف بينه وبينهما في المعنى كما يظن. اه. وأيده 
شارحه ابن أمير حاج بما ذكره محمد في المبسوط: أَنَّ أبا يوسف قال لأبي حنيفة: إذا 
قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال التحريمء ويأتي فيه أيضًا ما في لفظ محمد 
للقطع أيضًا بن أبا حنيفة لا يكفر جاحد المكروه. اه. وعلى هذا فالاختلاف في 
مجرد صحة الإطلاق... (قوله فإلى الحل أقرب) بمعتى آنه لا يعاقب فاعله أصللاء - 


۳ الذرر المباحة في الحظر رالإباحة 
¥ مطلبٌ: ف اکرو“ 


= لکن يثاب تاركه أدنى ثواب. تلويح» وظاهره آنه ليس من الحلال» ولا يلزم من عدم 
الحل الحرمة ولا كراهة التحريم؛ لأن المكروه تنزيهًا كما في المنح مرجعه إلى ترك 
الأولى. 
والفاصل بين الكراهتين كما في القهستاني والمنح عن الجواهر: إِنْ كان الأصل فيه 
الحرمة» فإن سقطت لعموم البلوى فتنزيه كسؤر الهرة؛ وإلا فتحريم كلحم الحماره 
| وإن كان حكم الأصل الإباحة وعرّض ما أخرجه عنهاء فإن غلب على الظن وجود 
المحرم فتحريم كسؤر البقرة الجلالة وإلا فتنزيه كسؤر سباع الطير. 

)١(‏ المكروه مأخحوذ من الكره والكراهة الذي هو ضد المحبة والرضا . قال الله تعالى: 
0 کے کیب کم لقتال وهو 14 و مع أن تر ھو ایا وه * ويا و عسي أن تسوا 
یا ووه کم ونه یشم وأنشر ا مور يت © قالمكروه خلاف المتدرب والمسيرب 

.ولك راه يست بطل للرادة عدن ا 8 ال کار ا :أي 
ليس براض بهما ولا محب لهماء » وإن كان الكفر والمعاصي بإرادة الله تعالى ومشيئته. 
وعند المعتزلة: الكراهة ضد الإرادة ‏ أيضًا ‏ على ما عرف في أصول الكلام. اه. 
قال الدكتور عبد الملك السعدي معلقًا على كلام صاحب الميزان: ذهبت المعتزلة إلى 
أنَّ الإرادة مرادفة للرضاء وقد بنوا ذلك على اعتقادهم هذا: أن الإرادة ملازمة للأمر 
وإيقاع المأمور به محبوب ومرضيء وما دام المأمور به مرضيًا فلازمه ‏ وهي الإرادة ۔ 
مرضية. 
وقال أهل السسنّة والجماعة: إلى عدم الترادق والتلازم بينهماء بل بينهما العموم 
والخصوص الوجهي» وإليك توضيح ذلك: 
أنّهما يجتمعان ‏ أي الإرادة والأمر في إيمان أبي بكر رضي الله عنه فإنَّ حصل فيه 
وقوع أمر الله وإرادته. 
وقد يوجد الآمر بدون الإرادة: كما أمر الله سيدنا إبراهيم بذبح إسماعيل: فَإنّه أمره 
بالذبح ولم يُرده؟ لاختباره هل يقوم بتنفيذ الأمر. وكذا أمر أبي جهل بالإيمان ولم يرده 


مله = 


الَّص الحقق 1 


فالمكروه تحريمًا: نسبتّه إلى الحرام» كنسبة الواجب إلى الفرض» والمكروه 
كراهة تنزيه: إلى الحلّ قرب فلا يعاقب فاعله أصلاً» ولكن يئاب تاركه أدنى 


ثواب 85 


= وقد توجد الإرادة ولا يوجد الأمر: كمن أراد من ولده الامستمرار على المكث في 
المنزل ثم أمره بالخروج من الدار وهو لا يريد ذلك - بل أمره لحكمة كأن يعرف أنه 
سيعصيه ‏ ليفهم الحاضرين أن ولده عاق ولا يطيعه؛ وبعد ذلك عصاه ولم يخرج» 
ليقي م الحجة أمام الحاضرين آنه يخالفه» فههنا حصلت إرادة المكث في الدار بأمره» 
وحصل الأمر بالخروج منه ولم يرده. ينظر: ميزان الأصول: (ص: .)٠٤١‏ 

)0 قال ابن عابديسن تحت (مطلبٌ: في تعريف المكروه وأنه قد بُطلق على الحرام 
والمكروه تحريمًا وتنزيهًا): (ومكروهه) هو ضد المحبوب؛ قد يطلق على الحرام 
كقول القدوري في مختصره: ومن صلَّى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام 
ولا عذر له كره له ذلك. وعلى المكروه تحريمًا؛ وهو ما كان إلى الحرام أقرب» ويسميه 
محمد حرامًا ظنيا. وعلى المكروه تنزيًا: وهو ما کان تركه أولى من فعلهء ويرادف 
خلاف الأولى. .)۱١١:۱(‏ 
وقال أيضًا في (مطلسبٌ: الكراهة حيث أطلقت فالمراد متها التحريم) (1: 74؟): قال 
في البحر: واعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد مئه التحريم» إلا أن يُنص 
على كراهة التنزيه... إلخ. 

(؟) ينظر: الهدية العلائية: (ص: ۱۸۸). قلت: وقد جمع الأقسام كلها الإمام التفتازاني 
في تلويحه بقوله: والأقسام اثنا عشر؛ لأنَّ ما يأتي به المكلف إن تساوى فعله وتركه 
فمباحء وإلا فإن كان فعله أولى قمع المنع عن الترك واجبء وبدونه مندوب» وإن 
كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام» وبدليل ظني مكروه كراهة 
التحريم» وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه. هذا على رأي محمد رحمه الل 
وهو المناسب هاهنا؛ لان المصنف جعل المكروه تنزيهًا مما يجوز فعله والمكروه 
تحريمًا مما لا يجوز فعله» بل يجب تركه کالحرام» وهذا لا يصح على رأيهماء وهو أن 
ما يكون تركه أولى من قعله فهو مع المنع عن الفعل حرام» وبدونه مكروه كراهة = 


۲ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في المباح 

حكمة مشروعية المباح: ترويخ التُّوس المكلفة من مشقة القيام بتلك 
الأحكام الأربعة الباقية» التي هي : الفرض والمندوبُ فعلا» والحرامٌ والمكروه 
تركًا. 

والمباح قابلٌ أن يصير طاعة بالنية الحسنة ‏ كالأكل مقدار الشبع؛ ليتقوى 
به على طاعة الله تعالى ‏ وأن يصير معصية بالنية القبيحة ‏ كلبس الثياب الفاخرة» 
لأجل التكبر على الغير (دص)7©. 


= التنزيه إن كان إلى الحسل آقرب» بمعتی: انُه لا يعاقب فاعله لکن یشاب تاركه أدنى 
ثواب» وكراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب» بمعنى: أنَّ فاعله مستحق محذورًا 
دون العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة؛ ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضًا؛ لآنّ 
استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم؛ الزكاة واجبةء والحج واجب» بخلاف 
إطلاق الحرام على المكروه تحريمًا. 
والمراد بالمندوب ما يشمل السنّة والتفل فصارت الأقسام ستة ولكل منها طرفا قعل» 
أي إيقاع على ما هو المعنى المصدري» وترك: أي عدم فعل فتصير اثني عشسر. ينظر 
التلويح على التوضيح مع مجموعة الحواشي ١ :١(‏ تو ضيح المباني وتنقيح 
المعاني للقاري (ص: ۲۸۷). 

)١(‏ الصلح بين الإخوان بعدم حرمة شرب الدخان (ص: 5): للشيخ عبد الغني النابلسي» 
وهي من مطبوعات المكتبة السلفية بدمشق» عني بنشره محمد أحمد دهمان صاحب 
المكتبة السلفية» 7/47١ه.‏ وهي مقسمة على سبعة فصول: الأول: في بيان اختلاف 
الاس في حكم بعض الفتاوى من العلماء في شرب التتن وحرمته. والثاني: في ابتداء 
استعمال النبات المخصوص المعروف بالتتن وأصل كيفية شربه على هذا الوجه 
الممخصوصء وذكر أول حدوثه في البلاد الشامية وغيرها وبيان أسمائه وآلاته. الثالث: 
في بيان أصل الدخان المطلق ومعرفة كيفية تولده وذكر منافعه ومضاره. الرابع: في = 


اص الحقق ۳ 


الباب الأول 
في الأكل والشرب 


» مطلبٌ: في تقس الأكل 

الأكل منه: 

فرض: يثاب عليه وهو: بق دز ما يندفع به الهسلاك؛ ويُمكنٌ معه الصّلاة 
قائمّاء فإ ترك الأكل والشرب حتى هلك» فقد عصى؛ لأنَّ فيه إلقاءَ النفس إلى 
التهلكةء واه منهي عنه في محكم التنزیل ٩‏ بخلاف من امتنع من التداوي» 
حتى مات إذ لا يتقين أنه يَشفيه. 

ومندوتٌ: وهو ما يُعينه على تحصيل النوافل؛ وتعليم العلم؛ وتعلمه. 

ومباح: وهو ما كان منتهيًا إلى الشبع؛ لتزيد قوته. 

ومكروة: وهو ما زاد على الشبع قليلاء ولم يتضرر به. 


= بيان هذا التبات المخصوص المسكى بالتتن وذكر دخانه ومنافعه. الخامس : في بيان 
الأدلة الفاسدة التي استدل بها من حرم استعمال دخان التتن. السادس: في ملخص ما 
يقال بإباحة شرب التتن بعد انتفاء الحرمة عنه والكراهة التحريمية والتنزيهية ولاف 
الأولى. السابع: فيما وجدناه في حق شرب التتن للمتأخرين من الأبيات الشعرية 
والتغزلات الأدبية. 

() بقوله تعالى: ولا لعو اریگ لكوك [البقرة: 3156]. 


| 514 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
وحرامٌ: وهو ما فوق الشبع» إلا أن يقصد قوةً صوم الغد, أو لثلا يستحي 
ضيفه» أو نحو ذلك (ع)0©, 


)١(‏ قال ابن عابدين شار حًا قول صاحب الدُر: (قوله يثاب عليه إلخ) قال في الشرنبلالية 
عن الاختيار: قال : (نَّ الله ليؤجر في كل شسيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه)» 
فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى؛ لأنَّ فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وأثه 
منهي عنه في محكم التنزيل. اه. 
بخلاف من امتنع عن التداوي حتى ماتء إذ لا بتيقن أله تشفيه كما في الملتقى 
وشرحه. 
(قوله ومباح) أي لا أجر ولا وزرفيه؛ فيحاسب عليه حسابًا يسيرًا لسو من حل لما 
جاء: (أنَّه يحاسب على كل شيء إلا ثلاثًا: خرقة تستر عورتك» وكسرة تسد جوعتك» 
وحجر يقيك من الحر والقر) وجاء: (حسبٌ ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ ولا يلام 
على كفاف) در منتقى (قوله إلى الشسّع) بكسر الشين وفتح الباء وسكونها: ما يغذيه 
ويقوي بدنه قهستاني. 
(قوله وحرام): لاله إضاعة للمال وإمراض للنفسء وجاء: (ما ملا ابن آدم وعاء شرًا 
من البطن» فإن كان ولا بدٌ: فلت للطعام» وثلث للماءء وثلث للنفس» وأطول الاس 

7 عذابًا أكثرهم شبعًا) در منتقى. 

1 تتمة: قال في تبيين المحارم: وزاد بعضهم مرتبتين أخريين: مندوب: وهو ما يعينه على 

تحصيل النوافلء وتعليم العلم وتعلمه. ومكروه: وهو ما زاد على الشسبع قليلًا ولم 

پتضرر به. 

ورتبة العابد التخيير بين الأكل المندوب والمباح» وينوي به أن يتقوى به على العيادة 

فيكون مطيعًاء ولا يقصد به التلذذ والتنعم فان الله تعالى ذم الكافرين بأكلهم للتمتع 

والتنعم. وقال: ‏ ولزن كرو تمتو ونأك کا ا ل الام ا لار موی لح ». وقال لة: 

ا «المسلم يأكل في معي واحد والكافر في سبعة أمعاء» رواه الشيخان وغيرهما. 

1 وتخصيص السبعة للمبالغة والتكثير؛ قيل هو مَل ضربه ب للمؤمن وزهده في الدنيا = 


النّص امحقق Ya‏ 
٭ مطلبٌ: في سان الأ كل وآدابه 

وينوي بالأكل القوي على العبادة» فيكون مطيعًاء ولا يقصد به التلذذ 
والتنعم. 

فِإِنُ قلت: لا بد من أن يتلذذ بالأكل عند الجوع» فاعلم أن ذلك لا يضر 
إذا لم يكن يقصد التلذذء بل الضر»رٌ يكون: إذا قصد بالأكل التلذْذَه والتنعمء 
وامتلاء بطنە(ت). 

ويُستحث الأكل على السُفرة الموضوعة على الأرضء فإنَّهِ أقرب 
إلى التواضع؛ لا على الخُوان" وهو: ما يُجعل من خشسب ونحوه 


' وللكافر وحرصه عليهاء فالمؤمن يأكل بُلغةٌ وقونّاء والكافر يأكل شهوة وحرصًا طابًا 
للذة» فهذا يشبعه القليل وذاك لا يشبعه الكثير. أ 
وقي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: وفي القهستاني: لو أكل للسمن كره على ما 
قاله ابن مقاتل» وعن أبي مطيع: لا بأس بأكلها خيرًا مكسورًا في الماء البارد للسمن 
ؤلاشيء على من رزق بطنًا عظيمًا خلقة له من غير أن يتعمد السنمنء ولو أكل ألوان 
الطعام ثم تقيأ فوجده نافعًا فلا بأس به لأنّه علاج. 

*: ينظر: حاشية ابن عابدين (5: ۳۴۸) وما بعدهاء تببين المحارم للأماسي (ص: ۳۳۸) 
بناب في الإسراف. فقد نقله ابن عابدين عنه هنا بتصرف ملخصًاء مجمع الأنهر 
(1: 875). جامع الرموز (۲: ۲۹۸)ء الفتاوى البزازية (5: 0658 

)١(‏ تبيين المحارم (ص: ۲۳۹-۲۳۸). وتمام كلام صاحب التبيين: فإن قلت: لا بد من 
أن أتلذذ بالأكل عند الجوع: فاعلم أن ذلك لا يضر إذا لم يكن قصدك التلذذ فإن 
شارب الماء البارد وقت العطش يتلذذ للشسرب» ويرجع حاصله إلى زوال العطش» 
ومن يقضي حاجته قد يستريح ولكن لا يكون مقصودًا عنده ومطلوبًا بالقصد فلا 
يكون القلب منصرفا إليه» فإذًا لا حرج عليه في هذا التلذذ والاسسترواح» بل الضرر 
يكون إذا قصد بالأكل التلذذ والتنعم وامتلاء بطنه بالطعام. 

(؟) وهو الطاولة (بر). 


۲١‏ الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
مرتفعًا عن الأرض» بأرجل ثلاث أو أربع (ط). 
ويتقدم الآكل على الطعام» ولا يأمر بتقديمه إليهء فإِلّه استهانة وترقّم» 
ويجلس على الطعام جلسة المتواضعين: لا يتكئ) ولا يضطجع» ولا يعتمد 
شىء بل السّنة فيه: أن يقعد عند | » ماثلاً إلى الطعام» منحنيًا نجوه 
شيء ٠"‏ بل 1 م؛ منحنيا نحو 


ويجلس على رجله الیسری» وينصب اليمنى (ش). 


)١(‏ الحديقة اللّدية شرح الطريقة المحمدية: عبد الغني التابلسي (۲: 9/5ا4). ونقل فيها 
عسن البريقة المحمودية شرح الطريقة المحمدية لأبي سعيد الخادمي )1١5:5(‏ 
وغيرهاء حيث قال: قال في الشّرعة وشرحها: ووضع الطعام على الأرض أحب إلى 
رسول الله كل لما روي آنه ل كان يجلس على الأرض ويأكل عليها. ثم وضعه على 
السفرة وهي على الأرض أقرب إلى التواضع كأنّها تذكر السفرء ويتذكر من السفر 
سقر الآخرة وحاجته إلى زاد التقوى. والأكل على الخوان فعل الملوك الجبابرة لقلا 
يتطأط ؤوا عند الأكل» وفي حسن التنبيه للنجم الغزي: ومن أخلاق الأعاجم الأكل 
على الخوان وفي الأواني الرفيعة. قال في المدخل: والخوان من فعل الأعاجم وقد 
نُهِينا عن التشيه بهم.. إلخ. 

() قال في الهدية (ص: :)۱۸٩‏ ولا باس بالأكل متكا إذا لم يكن على وجه التكبر. 
وفي الحديقة التّدية (۲: 4487): ولا بأس بالأكل متكمًا على أحد جنبيه أو مكشوف 
الرأس من غير كراهة: وإِنْ كان الأؤلى تركه كما هو مقتضى لا بأس... وذكر الوالد 
- رحمه الله تعالى ‏ في موضع آخرقال: لا بأس بالأكل متككًا هوالمختار... إلخ. 

() (لايتكى) أي على شيء وإن کان على إحدى يديه (ولا يضجع) على جنبه (ولا 
يعتمد على شيء) أي بحيث لا يسند ظهره إلى شي» ولا يقعد على وجه التمكن 
من الأرض والاستواء جالشا على هيثة التربع» بل السنّة فيه أن يقعد عند الأكل مائلًا 
إلى الطعام منحنيًا نحوه. كذا نقله شارح المصابيح عن الخطابي. ينظر شرح الشّرعة 
(ص: 45 0). 

(5) مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 54 ؟) حيث قال: (واجتماع الاس على = 


اص الحقق ۷ 
ويجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده فإنَّ خير 
الطعام ما كثرت عليه الأيدي. 


وينبغي أن لا يمدّ اليد إلى الطعام إلا وهو جائع» فيكون اللجرع أحد ما 

لا بد من تقديمه على الأكل. 
ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشّبع» ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب (غ)7©. 
ولا يقومَ عن الطعام إلا أن يقضي حاجته» ولا يقومَ لأحدٍ على المائدة: 
ولايعيب ما قُدّم إليه من طعام وشراب» ولكنْ إن اششتهاه أكل؛ وإلا ترك (ه)0*. 
ومن سنة الأكل: غسل اليدين قبله وبعده”؟»» ولا يمسح يده بالمنديل قبله؛ 


> القصعة الواحدة أحبٌ إلى الله تعالي: وأكثر ثواتّاء وأجلب للألفة بين القلوب... 
اويتقدم الآكل على الطعام» ولا يأمر بتقديمه إليه فَإنّه استهانة وترفع» ويخلع نعليه عند 
الطعام؛ ويستحب أن يكون على الطعام من يكون اسمه اسم نبي؛ ويجلس على الطعام 
جلسة المتواضعين: لا يتكىء ولا يضطجع ولا يعتمد على شيء» ويجلس على رجله 
اليسرى وينصب اليمنى نصبّاء فإن جلس محتفرًا وهو من فعل اللي ل أيضّاء فإن 

. جثى على ركبتيه عند الأكل فقد فعل ذلك وكان يقول: أنا عبد الله آكل كما يأكل العبيد 

ا وأجلس كما يجلس العبيد... ولا يأكل من غير جؤع فإنّه يوجب المقت). 

)١(‏ العَبٌ شُوْبُ الماء أو الجَوْمٌ أو تابح قاموس. 

(5) قال الإمام الغزالي: أن يجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده. 
قال ويك: (اجتمعوا على طعامكم يبازك لكم فيه).وقال أنس - رضي الله عنه ‏ : كان 
رسول الله 4# لا يأكل وحده. وقال ل (خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي). ينظر: 

٠‏ الإحياء (؟:ه), 
() الهدية العلائية (ص: ١1۹)ء‏ وزاد فيها: ولا يأكل على الطريق؛ ولا ماشيًا. 
)£( قال في مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 47 ؟): ومن سنن الأكل أن يغسل = 


۲۸ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ليبقى أثر الَسلء ويمسحها بعده؛ ليزول أثر الطعام» وجاء: أنه بركةٌ الطعام؛ ولا 
بأس به بدقيق. 


وهل غسل فمه للأكل سنة كغسل يده؟ الجواب: لاء لكنْ يكره للجنب 
(عدم غسل فمه) قبلةء بخلاف الحائض (والنفساء)”". 

والبسملة أولهء والحمد آخره» فإك نسي البسملةء فليقل: باسم الله على 
أوله وآخره» وإذا قلتّ: باسم اللهء فارقع صوتك» حتى ثُلقنَ من معك©. 


ولا يرفع (صوته)”؟) بالحمد, إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل. وإنّما يسمي 
إذا كان الطعام حلالّاء ويحمد في آخره؛ كيفما کان (ع)00©. 


= يديه قبل الطعام لنفي الفقر ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة» فهو جدير 
بأن يقدم عليه ما يجري منه مجرى الطهارة من الصّلاة» وإتما كان موجبا لنفي الفقر» 
لأنَّ غسل اليد قبل الطعام استقبال للنعمة بالأدب» وذلك من شكر النعمة» والشكر 
يستوجب المزيد فينتفي الفقر. 

)١(‏ ما بين قوسين من زيادات مرتب الكتاب ومنقحه وليس من حاشية ابن عابدين. 

(؟) ما بين قوسين من زيادات مرتب الكتاب ومتقحه وليس من حاشية ابن عابدين. 

(۳) قال ابن عابدين في حاشيته (5: ٠‏ 7"5):.(وسنة الأكل الخ) فان نسي البسملة فليقل: 
باسم الله على آوله وآخره. اختيار» وإذا قلت بسم الله فارفع صوتك حتى تلقن من 
معك. ولا يرفع بالحمد إلا أن يكونوا فرغوا من الأكل.تاترخانية. وإلّما يُسمي إذا كان 
الطعام حلالا ويحمد في آخره كيفما كان. قنية. ينظر: الفتاوى التتاتارخائية (9: ))49٠‏ 
مجمع الأنّهر (۲: 2018 وما بعدهاء الدّر المنتقى في شرح الملتقى (۲: 9178): الهدية 
العلائية (ص: ١۱۹)ء‏ مفاتيح الجنان (ص: .)۲٤۷‏ 

(5) ما بین قوسين من زيادات مرتب الكتاب ومنقحه وليس من حاشية ابن عابدين. 

() رد المحتار (5: .)۳٤١‏ 


النّص الحقق 59 

ومن السنة: البداءة بالملح» والختم به» بل فيه شفاءٌ من سيعين داء» ولعق 
القصعة؛ وكذا الآصابع قبل مسحها بالمنديل. 

ومن السئة: أن لا يأكل من وسنط القصعة. فإ البركة تنزل في وسطهاء 
وان يأكل من موضع واحد؛ لأنّه طعام واحد» بخلاف طبق فيه ألوان الثمان 
فاته يأكل من حيث شاء؛ أنه ألوان» وأن يأكل بيمينه إلا من عذرء ولا بأس بأ 
يستعين بيساره. 

ويأكل بثلاث أصابع: الإبهام: والمُسبْحة» والوسطى. والأكل بأصبع واحدة 
من المقت» وبأصبعين من التكبرء وبثلاث من السنة؛ وبأريع؛ وخمس من الشَرَم 
والأؤلى أنْ يأكل باليد لا بالملعقةء مراعاة للسنة©). 

كي آله أحضرت الأطعمة لهارون الرشيدء فدعا بالملاعق» وعنده 
أب وست» فقال له: جاء في تفسير قوله تعالى: ل و گرام 4: جعلنا 
لهسم أصابع يأكلرن بهاء فأحضرت الملاعسق» وله ملعقة مخصوصة من العاج 
- وهو عظم الفيل ‏ فرماها هارون؛ وأكل بأصابعه(ع» هش غ00 

ش ومن سنة الأنبياء عليهم السّلام: أكل خبز الشّعير فذلك أكثر طعامهم 5*7 


)١(‏ قال في الهدية العلائية (ص: 265 ومن السنّة أذ لا يأكل من وسط القصعة في ابتداء 
الأكلء فد البركة تنزل في وسطهاء وأنُ يأكل من موضع واحده لأنَّهِ طعام واحده 
بخلاف طبق فيه ألوان الثمارء وأن يأل مما يليه؛ لأ أكله من موضع يد صاحبه فيه 
إساءة عشرته؛ لا سيما في الأمراق وأشباههاء فان كان تمرًا يباح. 

زفق ينظر: رد المحتار (5: ٠‏ 4): الهدية العلاثية (ص: ) شرعة الإسلام مع شرحها 
مفاتيح الجنان (ص: ۲٤۹‏ وما قبلها وما بعدها)ء إحياء علوم الدين (۲: .)٠١‏ 

م جاء في تأويل مختاف الحديث للدينوري (1: 117): وكانت عائشة رضي الله نه - 


۳٠‏ ادر المباحة في الحظر والإإباحة 
فلا يأكل المؤمن إلا منهء أو يخلط البر بالشّعير للبيت» لا للبيع. 

وكرم الخبز بأقصى ما.يمكن» لقوله ب (أكرموا الخبرّء فإنَ الله تعالى 
أنزله من بركات السماء فَإنّه يعمل في كل لقمة يأكلها الإنسان ثلاثمائة وستون 
صانعًاء أولهم: ميكائيل عليه السّلام ‏ الذي يكيل الماء من خزانة الرحمة - 
وآخرهم: الخباز). 


ومن إكرام الخبز: أن لا ينتظر الإدام إذا حضر"ء ومن إكرامه: أن يلتقط 


= تقول في بكائها عليه وُكل: بأبي من لم ينم على الوثير» ولم يشيع من خيز الشعير. وفي 
ميسوط الس رخسي :۳١(‏ ۲۹۹4): وكانت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تبكي رسول الله 4 
حين قبض وتقول: يا من لم يلبس الحرير» ولم يشبع من خبز الشعير: 

(1) جاء في مستدرك الحاكم: (أكرموا الخبزء وإنَّ كرامة الخبز أن لا ينتظر به) حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي المعجم الكبير للطبراني: (أكرموا الخبز فإ الله 
أكرمه» فمن أكرم الخبز أكرمه الله)» وفي مسند الشاميين للطبراني: (أكرموا الخبز 
فإنَ الله سخر لكم به بركات السماوات والأرض).وهو ضعيف. قال في كشف الخفاء: 
(لا يستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلائمائة وستون صانعًا أولهم 
ميكائيل الذي يسيل الماء من خزائن الرحمة؛ ثم الملائكة الذين تزجى السحاب 
والشمس والقمر والأفلاك وملكوت الهواء ودواب الأرض وآخر ذلك الخياز).قال 
الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء: لم أجد له أصلا. 

(؟) قال الإمام السرخسي في مبسوطه (70: 0758): ومن إكرام الخبز أن لا ينتظر الإدام 
إذا حضر الخبز ولكن يأخذ في الأكل قبل أن يؤتى بالإدام» وهذا؛ لأنَّ الإنسان مندوب 
إلى شكر النعمة والتحرز عن كفران النعمة» وفي ترك اللقمة التي سقطت معنى كفران 
النعمة» وفي المبادرة إلى تناول الخبز قبل أن يؤتى بالإدام إظهار شكر النعمة وإذا كان 
جائعًا ففي الامتناع إلى أن يؤتى بالإدام نوع مماطلة» فينبغي أن يتحرز عن ذلك وفيه 
حكاية» فإ أبا حنيفة ‏ رحمة الله عليه لقي بهلولًا المجنون يومًا وهو جالس على = 


اص الحتق ۳١‏ 
الكسرة من الأرض وإ قلت ويأكلها تعظيمًا لنعمة اله تعالى» وفي الحديث: 
(من أكل ما يَسْقط من المائدةق عاش في سَعةٍ وعُوفي في ولده)2. 

: ويقال: إل التقاط المتات مهودٌ الحور المي" e‏ 


5 الطريق يأكل الطعام فقال: أما تسستحي من نفسسك أن تأكل بالطريق» قال: يا أبا ية 
أنت تقول في هذا ونفسي غريمي والخبز في حجريء وقد قال الي ڳل «مطل 
الغني ظلم؛ فكيف أمنعها حقها إلى أن أدخل البيت. والمخيلة حرام لما روي «أنّ 
اسي كل قال للمقداد- رضي الله عنه في ثوب لبسه: ياك والمخيلة ولا تلام على 
كفاف'. والتفاخر والتكاثر حرام لقوله تعالی: الما إتمالليوة الذيا لمث ولي 4 
وإنما ذكر هذا على وجه الإلزام» لذلك قال الله تعالى: « ولاش > ر # وقال عز 
وجل: ل أَدكَانَ ما مَاِوَبَيِنَ € وقال جل وعلا: ل أله كار 4 فعرفنا أن التفاخر 
والتكاثر حرام. ١‏ 

(1) روي باختلاف الألفاظ والكل منكر. ينظر: تذكرة الموضوعات للفتني (1: .)۱٤١‏ 
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (1: 1۲۷ وما بعدها): (من أكل ما يسقط 

٠‏ من الخوان والقصعة أمن من الفقر والبرص والجذام وصرف عن ولده الحمق)» 
أبو الشيخ في الثواب عن جابر مرفوعًاء وعن الحجاج بن علاط مرفوعًا أيضًا بلفظ: 
(أعطى سعة من الرزق ووقى الحمق في ولده وولد ولده) والديلمي من طريق الرشيد 
عن أبائه لبن عباس رفعه: (من أكل ما يسسقط من المائدة خرج وده صباح الوجوه 
ونفى عنه الفقر) وأخرجه الخطيب في ترجمة عبد الصمد الهاشمي ثم ضعفه» وأورده 
الغزالي في الإحياء بلفظ: (عاش في سعة وعوفي في ولده) وفي الباب عن أنس أورده 
الخطيب في ترجمة يونس من المؤتلف. وفيه قصعة لهدبة بن خالد مع المأمون» وعن 
أبي هريرة؛ وكلها مناكير. نعم ثبت في مس لم عن جابر وأنس مرفوعا: (إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا مسح يده 
بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإلّه لا يدري في أي طعامه البركة). 

0( كذا في إحياء علوم الدين (27:1)؛ ولم أقف عليه. وورد في تنبيه الغافلين للسمرقندي = 


۳۲ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولا يضع كسيراتٍ الخبز في الطريق إلا لأجل النمل. 

وينبغي للإنسان إذا وجد خيرًا أو غيره مما له حرمة أن يرفعه عن موضع 
المهنة إلى محل طاهر يصوثه؛ لكن لا يُقَيّله ولايضعه على رأسه كما تفعله 
العامة فإلّه بدعة(©2: وهذا الباب مجرب» كل من عَظَّم الله تعالى» بتعظيم نعم 
لَطف به وأكرمه؛ وإن وقع بالناس شدة؛ جعل له فرجًا ومخرجًا. 


= (ص: 04") عن الحسن البصري رحمه الله تعالى: (مهور الحور في الجنة كنس 
المساجد وعمارتها). وأورده أيضًا في كشف الخفاء ومجمع الزوائد وهوضعيف. 

() جاء في البحر الرائق (۸: :)7١‏ وفي البرهانية: رجل أكل الخبز مع أهله واجتمع 
كسيرات الخبز ولا يشتهي أكلها فله أن يطعمه الدجاجة والشاة والهرة وهو الأفضل» 
ولا ينبغي أن يلقيه في النّهر والطريق إلا إذا وضع لأجل النمل ليأكل النمل فحيتئذ 
يجوز هكذا فعل بعض السلف. 

(؟) قال الإمام اللكنوي في غاية المقال فيما يتعلق بالنعال: وذكر بعض الشافعية أن تقبيل 
الخبز بدعة مباحة» ومنهم من حسنه» وتبعه بعض أصحابنا. إأه. قلت: قال الحصكفي 
في الذُّر المختار(5: 884): وأمّا تقبيل الخبز فحرر الشافعية أنه بدعة مباحة» وقيل 
حسنة. وقالوا: یکره دوسه لا بوسه» ذكره ابن قاسم في حاشيته على شرح المنهاج 
لابن حجر في بحث الوليمة» وقواعدنا لا تأباه. وفي العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية (؟: 4 9): (فائدة): في الحاوي للإمام السيوطي من كتاب الصداق ضمن 
سؤال طويل ما نصه: الجواب أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا 
تنحصرفي الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسةء ولا شك أله لا يمكن الحكم على 
هذا بالتحريم؛ لأنّه لا دليل على تحريمسه» ولا بالكراهة؛ لن المكروه ما ورد فيه نهي 
خاص ولم يرد في ذلك نهي؛ والذي يظهر أنَّ هذا من البدع المباحة» فإن قصد بذلك 
إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل 
مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك. اه. 


اص الحقق ۳۳ 


التوسعة على العيال يو عاشوراء: مندوبةٌ في المأكل والملابس» وغير 
ذلك ومكًا تصدق عليه التوسعة: استعمال أنواع من الحبوب. 
يجوز أكل الطعامين» والتوسيع في الأطعمة» ولا حلاف بين العلماء في 

جوازه". 

(1) العاشر من المحرم» وهو اليوم الذي نجّى الله تعالى فيه سيدنا موسى ‏ عليه السّلام - 
من الغرق» وأغرق فرعون وقومه» وروی مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما -قال: 
قدم رسول الله بل المدينةء فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك؟ 
فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون» فذحن نصومه 
تعظيمًا له. فقال الي كلِ: (نحن أولى بموسى منکم» فأمر بصيامه). 
وحذرًا من التشبه باليهود قال : (لتن بقيت إلى قابلء لأصومن التاسع). وقال قله 
(صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنّة التي بعدها) رواه ابن ماجه - 
صحيح مسلم ‏ الترغيب والترهيب (بر). 

(۲) قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تحت مطلب: في حديث الفوسعة على العيال والاكتحال يوم 
عاشوراء: (قوله: وحديث التوسعة إلخ) وهو (من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع الله 
عليه السسنّة كلها). قال جابر: جربته أربعين عامًا فلم يتخلف ط. وحديث الاكتحال هو ما 
رواه البيهقي وضحّفه (من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم ير رمدًا أبدَا) ورواه ابن الجوزي 
في الموضوعات (من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنّة) فتح. 
قلت: ومناسسبة ذكر هذا هنا: أل صاحب الهداية استدل على عدم كراهة الاكتحال 
للصائم بأنّهِ ب قد ندب إليه يوم عاشوراء وإلى الصوم فيه. قال في النهر: وتعقبه 
ابن العز بأنّهِ لم يصح عنه بلا في يوم عاشوراء غير صومه» وإنّما الروافض لما ابتدعوا 
إقامة المأتم وإظهار الحزن يوم عاشوراء لكون الحسين قتل فيه ابتدع جهلة أهل السئّة 
إظهار السرور واتخاذ الحبوب والأطعمة والاكتحالء ورووا أحاديث موضوعة في 
الاكتحال وفي التوسعة فيه على العيال. اه. = 


الذور الباحة في الحظر والإباحة 

وما نقل عن بعض السلف من خلافٍ هذاء محمول على كراهية اعتياد 
التوسيع والترفيه» والإكثار منه بغيسر مصلحة دينيةء فإنَّ الأعضاء كلها تنطق 
بالشكر اختيارًا عند تناول ما تستلذه من الأطعمة المباحة اللذيذة. 


٭ مطلبٌ: في مكروهات الأكل 


يكره المسكوت حالة الأكل؛ لأنّه تشبة بالمجوسء ويتكلم بالمعروف» 
ولا يذكر على الطعام ما يقذّر الطبع: من ذكر الموت» والمرض"» ns‏ 


= وهوعردود: بأد أحاديث الاكتحال فيه ضعيفة لا موضوعة كيف وقد خرجها في الفتح 
ثم قال: فهذه عدة طرق إن لم يُحتج بواحد منهاء فالمجموع يحتج به؛ لتعدد الطرق. 
وأمَا حديث التوسعة فرواه الثقات وقد أفرده ابن القرافي فى جزء خر جه فيه. اه. ما فى 
النهر» وهو مأخوذ من الحواشي السعدية لكنه زاد عليها ما ذكره فى أحاديث الاكتحال» 
ومسا ذكره عن الفتح وفيه نظرء فإّه في الفتح ذكر أحاديث الاكتحال للصائم من طرق 
متعددة بعضها مقيد بعاشوراء» وهو ما قدمناء عنه؛ وبعضها مطلق فمراده الاحتجاج 
بمجموع أحاديث الاكتحال للصائم» ولا يلزم مئه الاحتجاج بحديث الاكتحال يوم 
عاشوراء» كيف وقد جزم بوضعه الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة» وتبعه غيره 
منهم منلا علي القاري في كتاب الموضوعات؛ ونقل السيوطي في الذرر المنتثرة عن 
الحاكم أله منكرء وقال الجراحي في كشف الخفاء ومزيل الإلباس: قال الحاكم أيضًا 
الاكتحال يوم عاشوراء لم يرد عن ابي بلا فيه أثرء وهو بدعةء نعم حديث التوسعة 
ثابت صحيح كما قال الحافظ السيوطي في الدّرر. 

)١(‏ جاء في الفتاوى الهندية :)٤٠١ :١(‏ يكره السكوت حالة الآكل؛ لأنّه تشبه بالمجوس» 
كذا في السراجية. ولا يسكت على الطعام ولكن يتكلم بالمعروف وحكايات الصالحين» 
كذا في الغرائب. 

() وفي شرح الشّسرعة (ص: 7593): (ولا يذكر على المائدة أمرًا هائلاً) أي مخوقًا (ولا 
مايقذره) بفتح الذال المعجمة أي يكرهه (الطبع) من قذرت الشي بالكسر إذا كرهته 
(من ذكر الموت والمرض والنار) وتحوهاء 


الس الحقق Po‏ 
ولایأکل الطعام حارًا'ء ولا يشمه". 


ولا بأس بالأكل متكئًا"» أو مكشوف الرأس. 


)١(‏ قال الإمام القاري في مرقاة المفاتيح (۷: ۰ لوعن أسماء بنت أبي بكر 
- رضي الله عنهما- ّما كانت إذا تيت بثريد): أي مثلا (أمرت به ققُطيء حتى تذهب 
فورة دخانه): أي غليان بخاره» وكثرة حرارته. 
قال الطييسي: وحتى؛ ليست بمعنشى كي» بل لمطلق الغاية (وتقول: إني سمعت 
رسول الله ل يقول: هو): أي الذهاب المذكور (أعظم للبركة): أي لحصولهاء وفي 
تسخة (أعظم البركة) بالإضافة. قال الطيبي: أي عظيم البركة. والأظهر أن الإضافة 
بمعنى اللام؛ لتتوافق الروايتان. (رواهما الدارمي). وروى الحاكم الحديث الأول: 
وفي معنى الحديث الثاني ما في الجامع الصغير: (أبردوا بالطعام فان الحار لا بركة 
فيه). رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمرء والحاكم في المستدرك عن جابر. 

: توعن أسماء ومسدد عن أبي يحيى؛ والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة؛ وأبو نعيم 
في الحلية عن أنس؛ وروى البيهقي مرسلا: (نهى عتن الطعام الحار حتى يبرد). اه. 

أ وقي شرح الشّرعة (ص: ٤‏ ) (ولا يتناول) شيئًا (من الطعام الحار حتى يبرده) لما 
فيه من الضرر بالمعدة والأمعاء والأسنان. وفي البريقة شرح الطريقة (5: :)٠١5‏ (ولا 
يأكل الطعام حارًا ولايشم)؛ لأنَّ فيه اضرارًا بالحواس» وفي الجامع نهى عن الطعام 
الحار حتى يبردء وفي رواية حتی يذهب بخاره. 

(؟) وفي شرح الشّرعة (ص: ١‏ (ولا يشمه) أي يشم الطعام مطلقّاء والحاصل أنه ينبغي 
أن لا يفعل ما يستقذره غيرهء فلا ينفض يده في القصعة» ولا يقدم إليها رأسه عند وضع 
اللقمة في فيه وإذا أخرج شيا من فيه مثل النواة والعظم صرف وجهه عن الطعام وأخذه 
بيساره...؛ ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات. ينظر أيضّاءٍ الهدية العلائية (ص: 189). 

6م كلمة_لا باس -تفيد حلاف الأولى (بر). وقد سبق قوله تحت مطلبٌ: في سنن 
الأكل وآدابه قوله: ولا يتكىء ولا يضطجع» وقد بيه هناك. وأضيف:. وفي الخانية 
٠8 :(‏ 5): رجل أكل متكا تكلموا فيه قال بعضهم: يكره: والصّحيح أن لا یکر لما 
روي أن رسول الله کل أكل متكمًا. 


۳٦‏ ادر المباحة فى المظر والإباحة 

والأكل في الظلمة منهي عده"“. ۰ 

يكره وضع المملحة والقصعة على الخبز”"» ومسحٌ اليد والسكين بهء إذا 
لم يأكل ما يمسح به» وبعض المشايخ أفتى بالمنع مطلقًا0©. 

ومن الإسراف أن يأكل وسط الخبزء ويدعَ حواشيه؛ أو يأكل ما انتفخ منهء 
إلا أن يكون غيرُه يأكل ما ترکه» أو اختار ما كان منه ليا لعدم أسنانه فلا بأس به» 
كما لو اختار رغيقًا دون رغيف» ويكره إلقاء الخبز على الأرض. 

واتخاذ الأطعمة سرف إلا إذا قصد الطاعة: بأن مَل من لونء فاستكثر من 
الألران؛ ليستوفي من كل نوع شيئًا. فيحصل له قذر ما يتقوى به على طاعة الله 
عز وجلء أو قصد دعوة الأضياف قومًا بعد قوهم©, 


(1) لم أقف على نص لعلمائنا في كراهة الأكل في الظلمة إلا ما أورده في البريقة 
المحمودية (4: :)1١١‏ وقي بعض الرسائل وكره أكل وجه الخبز ورمي باقيه والأمر 
يإحضار الطعام عنده بل يذهب إلى الطعام وتغيب الطعام وتخفيف الطعام والأكل في 
الظلمة ونفض يديه في القصعة لإكراه الغير. 

(؟) عللرا ذلك بالإهانة كما في الفتح (5151:1؟). 

() وفي الفتاوى الهندية نقلاً عن المحيط (8: 4١‏ #): والبحر الرائق (8: :)۲٠١‏ وفي ' 
التتمة: وضع الملح على القرطاس ووضعه على الخبز يجوز؛ وتعليق الخبز بالخوان 
مكروه» ويكره وضع الخبز تحت القصعةء وكان الشيخ ظهير الدين المرغيناني لا 
يفتي بالكراهة في وضع المملحة على الخبز ولا مسح السكين بالخبز والأصبع ومن 
المشايخ من أفتى بالكراهة. وينظر أيضًا: (الهدية العلائية: 184 وما بعدها). 

(4) قال في الهدية العلائية (ص: :)١84‏ يجوز أكل الطعامين والتوسيع في الأطعمة؛ ولا 
خلاف بين العلماء في جوازه» وما نقل عن بعض السلف من خلاف هذا محمول على 
كراهية اعتياد التوسيع والترفيه والإكثار منه لغير مصلحة دينية... بل ثبت عن السلف 
أن يقدموا الألوان دفعة ليأكل ما يشتهي كما هو عادة العرب؛ وأمّا ما يفعله الأتراك من = 


اص الحفق ۴۷ 
ومن السرف: وضع الخبز فوق الحاجة» وأن لا يترك لقمة سقطت من 
يدف فإنّه إسرافء بل أن يبتدئ بها0©, 


0 لا يكره قطع الخبز بالسسكين إذا كان لحاجة ولا يأكل الصّحيح من 


= تقديم الألوان واحدًا بعد واحد فلثلا يجتمع لونان في لقمة واحدة في فم؛ كما كان 
سيدنا رسول الله َي فإنه كان لا يجمع بين لونين في لقمة واحدة إن كان لحمًا لم يكن 
خبرًاء وإن كان خبرًا لم يكن لحمّاء وقد يحصل ذلك للعرب» فلكل مقصد حسن. 

() قال في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (؟: 64 (واتخاذ ألوان الأطعمة سرف) 
دل عليه قوله تعالی: امع یکن ای ادي 4 (وكذا) سرف (وضع الخبز على 
ٍ المائشدة أكثر من قدر الحاجة) وفي المحيط: من الإسراف الإكثار في ألوان الطعام 
فاه منهي عنه إلا إذا قصد قوة الطاعة أو دعوة الأضياف قومّا بعد قوم حتى يأنوا على 

,1 آخره لأنَّ فيه فائدة. ينظر أيضًا: جامع الرموز للقهستاني (۲: ۲۹۹)ء الهدية العلائية 
(ص: 189-1848 والنّص في المتن مأخوذ منها)» شرح الشّرعة (ص: .)٠١١‏ 

(1) في الفتاوى الهندية (74175): قال علاء الترجماني: یکره قطع الخيز بالسكين» وقال 
أبوا الفضل الكرماني وأبو حامد: لا يكره؛ كذا في القّنية. 
وفي عمدة القاري للعيني (11: 45) عند حديث: (أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية 
: أن باه عرو بن أمية أخبر أنه رآ الي يه يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى 
الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ): وفيه جواز قطع اللحم 
بالسكين» وقال ابن حزم: وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن:؛ ولا یکره أيضًا قطع 
الخبز بالسكين إذ لم يأت نهي صريح عن قطع الخبز وغيره بالسكين. فإن قلت: روى 
الطبراني عن ابن عباس وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم : (لا تقطعوا الخبز بالسكين 
كما تقطعه الأعاجمء وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه 
بيده فلينهسه بفيه» فان هتا وأمرأ). وروی أبو داود من رواية أبي معشر عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله ة: (لا 
تقطعوا اللحم بالسكين فإلّه من صنيع الأعاجم فانهسوه فإنّه هنا وأمرأ». قلت: في - 


۳۸ الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
الرغفان إن وجد را يكره الأكل فى السوق بمرأى الناسء بخلاف ما 
1 ي يمر س 

(إذا) توارى عنهم خلفت سترء أو غلق؛ أو جدارء فإلّه لا يكره . 


ويكره الأكل. في الطريق؛ لأته مما يخل بالمروءة خصوصًا بأصحاب 
الهيثات. 


= سند حديث الطبراني عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف» وحديث أي داود قال النسائي: 
أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا وقال ابن عدي: لا يتاع عليه وهو ضعيف» 
واسم أبي معشر نجيح. 7 

)١(‏ فسي التقرير والتحبيسر لابن أمير حاج (۲: :)۳۲١‏ ففي معجم الطبراني بإسناد ليّن أنَّ 

الثبي مَك قال: (الأكل في السوق دناءة). وفي فروع الشافعية: المراد به أن ينصب مائدة 
ويأكل وعادة مثله خلافه» فلو كان ممن عادته ذلك كالصناعين والسماسرة أو كان في 
الليل فلاء وكالأكل في السوقء والشرب من سقايات الأسواقء إلا أن يكون سوقيًا أو 
غليه العطش. 
وفي البريقة المحمودية (5: :)٠٠١‏ (ويكره الأكل في السسوق يمرأى النّاس وفي 
الطريق) ولو قال: وبمرأى النّاس بالعطف لكان أشملء لعلّه يشير به إلى علة الكراهة 
في أكل السوق» فلو وجدت العلّة أي: مرأى النّاس في غير السوق يتحقق الحكم أي 
الكراهة: إذ قد يعم الحكم بعموم العلّة فافهم وجه الكراهة. أما الدناءة أو تعلق نظر 
الفقراء فعلى هذا لو أكل وراء الحجاب لا يكره. 
(و) يكره الأكل (عند المقابر والضحك أيضًا عندها)؛ لأنَّ مثل هذه محل اعتبار وتذكر 
الآخرة والأكل والضحك مناي لهما ولهذا قيل: كتب على مقابر بعض السلف نحن 
مثلكم أمس وتصيرون غدًا مثلنا فاعتبروا بناء عن تفسير ابن العادل أذ زيارة القبور من 
أعظم الأدوية للقلب القاسي؛ لأنّها مذكرة الآخرة والموت؛ لأنّه يحمل على قصر الأمل 
والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها (وعند الجنازة)؛ لان الأكل من لوازم الفرح وهي 
محل حزن أو محل عبرة كما عرفت (وأكل طعام الميت) المتخذ لأجل الميت سواء 
اتخذ في اليوم الأول أو الأسبوع أو لأربعين أو الأعياد (وقد بيناء في جلاء القلوب). 


اص الحقق ۳۹ 
ويُكره الأكل في المقابر؛ لما فيه من التهاون باحترام قبور المؤمنين» 
والإخلال بالعبرة التي إِنّما تار القبور لأجلها. 
1 ويكره الضحك أيضًا عندها"" وعند الجنازة» ولا يصدر ذلك إلا من كل 
مَطْمُوس البصيرةء أعمى القلب. 
ويكره أكل طعام الميت (أي المتخذ من مال التركة قبل القسمة) خصوصًا 
إذا كان على الميت دين أو كان في الورثة أيتام. 


واتخاذ الضيافة من أهل الميت مكروهة؛ لأله شرع في السرور لا في 


(1) وفي نصاب الاحتساب للستامي (ص: 26 والحادي عشر: يشربون الشربة عند 
2 القبورء وفي الحديث الأكل في المقابر يقسي القلب» وفي رواية: من علامات قسوة 
٠‏ القلب الأكل في المقابر. 

2 وفي البناية للغيني (: :)٤١١‏ وكراهة الضحك غند المقابر لكونها مواضع الاعتبار 
والاتعاظ وذكر الآخرة واليقظة للموت. وفيه أيضًا (۲: 41"0): (إنَّ لله كره لكم ثلانا: 
الغبث في الصلاة والرفث في الصيامء والضحك في المقابر) ولم أر أحدًا من الشراح 
ن أصل هذا الحديث وحاله» وغيرأنَّ صاحب (الدّراية) قال: رواه أبو هريرة كذا في 
المبسوط. (المبسوط للسرخسي .)٠١ :١‏ 
قلت: قال في الفتح (1: 09 4): رواه القضاعي من طريق ابن المبارك عن إسماعيل بن 
عياش عن عبد الله بن دينار عن يحبى بن أبي كثير مرساد. 

i‏ ينظر مسند الشهاب القضاعي (۲: 168). وأيضًا: الزهد والرقائق لابن المبارك 

: «ص: ٤١‏ 2). ونقل ابن عابدين في حاشيته من الأمور التي تورث النسيان (1: :)۲۲١‏ 
والضحك بين المقابر. وذكر ابن نجيم في بحره (1: ١‏ 1): أنَّالكراهة كراهة تحريم. 

زهق قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تحت مطلبٌ: في كراهة الضيافة من أهل الميت 
4١ :1(‏ ؟): ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لِأنّه شرح في السرور لا 
في الشرور؛ وهي بدعة مستقبحة. وروی الإمام أحمد واين ماجه بإسناد صحييح عن - 


3 ادر المباحة في الحظر والإاباحة 
الشرورء وهي بدعة مستقبحة؛ فيستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد 


= جرير بن عبد الله قال (كنّا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من التياحة). 
اه. وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول رالثالث وبعد الأسبوع ونقل 
الطعام إلى القبر في المواسمء واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء 
للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. 
والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. وفيها من كتاب 
الاستحسان: وإن اتخذ طعامًا للفقراء كان حسئًا. اه. وأطال في ذلك في المعراج. 
وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها؛ لأنّهم لا يريدون بها وجه الله 
تعالى. اه. ويحث هنا في شرح المنية بمعارضة حديث جرير المار بحديث آخر فيه 
(أنه ب دعته امرأة رجل ميت لما رجع من دفنه فجاء وجيء بالطعام). أقول: وفيه نظرء 
إن واقعة حال لا عموم لهاء مع احتمال سبب خاص» بخلاف ما في حديث جرير. 
على أنه بحث في المنقول في مذهبنا ومذهب غيرنا كالشافعية والحتابلة اس دلا 
بحديث جرير المذكور على الكراهةء ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب» مع 
قطع النظر عمّا يحصل عند ذلك غالبًا من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل 
التي توجد في الأفراح» وكدق الطبولء والغناء بالأصوات الحسان» واجتماع النساء 
والمردان» وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن» وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه 
الأزمان» وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية بهء ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلّي العظيم. 
وقال أيضًا في حكم التعزية (؟: ٠‏ 94): (قوله: وبالجلوس لها) أي للتعزية» واستعمال 
لا بأس هنا على حقيقته لأنّه خلاف الأؤلى كما صرح به في شرح المنية. وفي الأحكام 
عن خزانة الفتاوى: الجلوس في المصيبة ثلائة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه ولا 
تجلس النساء قطعًا. اه. (قوله: في غير مسسجد) أما فيه فيكره كما في البحر عن 
المجتبى» وجزم به في شرح المنية والفتح» لكن في الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت 
في البيت أو المسجد والنّاس يأتونهم ويعزونهم. اه. قلت: وما في البحر من (أنَّه ل 
جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والنّاس يأتون ويعزونه). اه. يُجاب عنه بأنَّ = 


الس الحقق لك 
تهيئة طعام لهمء يُشبعهم ومهم وليلتهم؛ لقوله #4: (اصنعوا لآل جعفر طعاماء 
فقد جاءهم ما شغلهم)ء ولأنه ب معروف. ويُلح عليهم في الأكل؛ لأر الحزن 
يمنعهم من ذلك» فيضعفون. 

لا يأكل کل ما يشتهيه؛ لاله من السرفه ولا يأكل شيعا بشهوة نفسهء 
خم الحكمة» ومهما كان أجومٌ» ذليكن أدبه في الأكل أحسنّ» فيكون 


= جلوسه و لم يكن مقصودًا للتعزية. وفي الإمداد: وقال كثير من متأخري أئمتنا: يكره 
ش الاجتماع عند صاحب البيت؛ ويكره له الجلوس في بيته حتى يأني إليه من يعزي» بل 
إذا فرغ ورجع النّاس من الدفن فليتفرقوا ويئستغل الاس بأمورهم وصاحب البيت 
0 'تأمره. اى 
١‏ قلت: وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي 
المت وعزاه الاس كما يفعل في زماننا؟ الظاهر لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا 
0 القراءة؛ ولا سما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله (قوله: وأولها أفضل) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله؛ لأنّ 
:++ أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتتجهيزه؛ ولأنَّ وحشتهم بعد الدفن لفزاقه أكثره وهذا 
إذا لم ير منهم جزع شديد» وإلا قدمت لتسكينهم. جوهرة (قوله: وتكره بعدها)؛ لأثها 
تجدد الحزن» منح. والظاهر أنّها تنزيهية ط (قوله إلا لغائب) أي إلا أن يكون المعزي 
أو المعزى غاتبا فلا بأس بهاء جوهرة. قلت: والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمتلة 
الغائسب كما صرح به الشافعية (قوله: وتكدره التعزية ثانيا) في التتارحانية: لا ينبغي 
لمن عرّى مرة أن يعزي مرة أخرىء رواه الحسن عن أبي حليفة. اه إمداد (قوله: 
وعند القبر) عراه في الحلية إلى المبتغى بالغين المعجمةء وقال: ويشهد له ما أخرج 
أبن شساهين عن إبزاهيم: التعزية عند القبر بدعة. اه. قلت: لعل وجهه أنَّ المطلوب 
متاك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت (قوله: وعند باب الدار) في الظهيرية: ويكره 
الجلوس على باب الدار للتعزية؛ لاله عمل أهل الجاهلية وقد نهي عنهء وما يصنع في 
” ...يلاد العنجم من فرش البسط» والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح. اه بحر. 


1 
| 


۲ ادر المباحة فى الحظر والإباحة 
على التأني والوقار» لا على الحرص والعجلة (ع» ه). 
# مطلبٌ: فى إجابة الدعوة 


اختّلف في إجابة الدعوة؛ قال بعضهم: واجبة لا يسع تركهاء وقال العامة: 
هي سنة» والأفضل: أن يجيب إذا كانت وليمة» وإلّا فهو مخيّرء والإجابة أفضل؛ 
لأنَّ فيها إدخالٌ السرور في قلب المؤمنء وإذا أجاب فَحَلَ ما عليه أكل أو لاء 


)١(‏ جاء في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد للكنوي: باب فضل إجابة الدعوة: 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله بل قال: (إذا دعي أحدكم إلى 
وليمة فليآتها)» وأيضًا: أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ : نه كان يقول: (بئس الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك 
المساكين» ومن لم يأت الدعرة فقد عصى الله ورسوله). قال الإمام اللكنوي تعليمًا 
على قوله 5 (فليأتها): وفي رواية لمسلم: إذا دعا أحذكم أخوه فليجيب عرسًا كان 
أوغيسره» وزاد في رواية: فإن كان مفطرًا فلي أكل» وإن كان صائمًا فليبرك أي يدعو له 
بالبركة. وبظاهر هذه الروايات ذهب الظاهرية إلى وجوب إجابة الدعوة مطاقّاء وذهب 

. بعض المالكية إلى وجوب إجابة الوليمة دون غيرهاء وعند غيرهم الأمر للندب إلا أن 
الندب في الوليمة آكد. 
وعلق على قوله لِ: (ويترك المساكين): قال اللّووي: بن الحديث وجه كونه شر 
الطعام بأنّه يُدعى له الغني ويترك المحتاج لأكله والأولى العكس» وليس فيه ما يدل 
على حرمة الأكل» إذ لم يقل أحد بحرمة الإجابة وإنّماهو ترك الأولى: والقصد من 
الحديث الحث على دعوة الفقير وأن لا يقتصر على الأغنياء. (*: ۳۹۲) وما بعدها. 

(1) وتمام كلام ابن عابدين المنقول من حاشيته تعليقًا على قول صاحب الدّر (5: ۳۶۷): 
(دعي إلى وثمة لعب أو غناء قعد وأكل) لو المنكر في المنزل» فلو على المائدة لا يتبغي 
أن يقعد بل يخرج معرضًا لقوله تعالى: * لقعد بد لكر العو اين 4 
(فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممّن يقتدى به فإن كان) مقتدى = 


اص الحقق وق 
والأفضل: أن يأكل لو غيرٌ صائم. 


(ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد)» لأ فيه شسين الدينء والمحكي عن الإمام كان 
قبل أن يصير مقتدى به (وإن علم أولًا) باللعب (لا بحضر أصلًا) سواء كان ممن یقتدی 
به أو لا لأنّ حق الدعوة نما يلزمه بعد الحضور لا قبله لبن كمال. وفي السراج: ودلت 
:المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر. 
(قوله: دعي إلى وليمة) وهي طعام العرس» وقيل: الوليمة اسم لكل طعام. وفي 
الهندية عن التمرتاشي: اختلف في إجابة الدعوى» قال بعضهم: واجبة لا يسع تركهاء 
1 وقال العامة: هي سنة» والأفضل أن يجيب إذا كانت وليمة وإلا فهو مخيّر والإجابة 
أفضل؛ لأنَّ فيها إدخال السرور في قلب المؤمنء وإذا أجاب فعل ما عليه أكل أو ل 
والأفضل أن يأكل لو غير صائم. وفي البناية: إجابة الدعوة سنة وليمة أو غيرهاء وأمًا 
0 دعوةٌيُقصد بها التطاول أو إنشاء الحمد أو ما أشبهه فلا بغي إجابتها لاسيما أهل 
1 . العلمء فقد قيسل: ما وضع أحد يده في قصعة غير إلا ذل له. اه ط ملخصًاء وفيا 
: الاختياز: وليمة العرس مسنة قديمة إن لم يجبها أئم لقوله إل: (من لم يجب الدعوة 
فق عصى الله ورسوله؛ فإن كان صائمًا أجاب ودعاء وإن لم يكن صائمًا أكل ودعاء 
: ,وان لم يأكل ولم يجب أثم وجغا)؛ لاله استهزاء بالمضيف وقال لله: (لو دعيت إلى 
: كراع لأجبت). ام ومقتضاه أنه سنة مؤكدة» بخلاف غيرهاء وصرّح شراح الهداية 
.بأنّها قريبة من الواجب. 
وفي التتارخانية عن الينابيع: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك 
معصية ولا بدعة» والامتناع أسلم في زماتناء إلا إذا علم يقيًا أن لا بدعة ولا معصية. 
اه. والظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأني تأمل (قوله: وثمة لعب) بكسر العين 
وسنکونها والغناء بالكسر ممدودًا السماع ومقصورًا اليسار (قوله: لا ينبغي أن يقعد) 
“أي يجب عليه قال في الاختيار: لآق امستماع اللهو حرام» والإجابة سنة والامتناع عن 
الحرام أول. اه. وكذا إذا كان على المائدة قوم يغتابون لا يقعد فالغيبة أشد من اللهو 
واللعب تتارخانية (قوله: ولو على المائدة إلخ) كان عليه أن يذكره قبيل قول المصتف 
الآتي: وإن علم كما فعل صاحب الهداية» إن قول المصنف فإن قدر إلخ فيما لو كان - 
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لا يقصد بالإجابة قضاءَ شهوة البطن؛ فيكونّ عاملًا في أبواب الدنياء بل 
يحسشن نيته» ليصير بالإجابة عاملًا للآخرةء وذلك بأن تكون نینه الاقتداء بسنة 
رسول الله يك وينوي إكرام أخيه المؤمنء وإدخالَ السرور عليه. 


= المنكر في المتزل لا على المائدة ففي كلامه إيهام لا يخفى (قوله: بعد الذكرى) أي 
تذكر النّهي. ط. 
(قوله فعل) أي فعل المنع وجوبًا إزالة للمنكر (قوله صبر) أي مع الإنكار بقلبه قال : 
(من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان). اه. أي أضعف أحواله في ذاته: أي إِنّما يكون ذلك إذا اشتد ضعف 
الإيمات» فلا يجد الناهي أعوانًا على إزالة المنكر. اه. ط. وهذا لأنَّ إجابة الدعوة سنة 
فلا يتركها لما اقترن به من البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الإقامة وإن حضرتها 
نياحة هداية» وقاسها على الواجب؛ لأنّها قريبة منه لورود الوعيد بتركها كفاية (قوله 
والمحكي عن الإمسام) أي من قوله ابتليت بهذا مرة فصبرت هدأية.(قوله وإن علم 
أولا) أفاد أن ما مر فيما إذا لم يعلم قبل حضوره (قوله لا يحضر أصلة) إلا إذا علم نهم 
يتزكون ذلك احترامًا له فعليه أن يذهب إتقاني (قوله ابن كمال) لم أره فيه نعم ذكره في 
الهداية قال ط: وفيه نظر والأوضح ما في التبيين حيث قال: لأنّه لا يلزمة إجابة الدعوة 
إذا كان هناك منكر. اه. قلت: لكنه لا يفيد وجه الفرق بين ما قبل الحضور وما بعد 
وساق بعد هذا في التبيين ما رواه ابن ماجه: «أن عليًا رضي الله عنه قال: صنعت 
طعامًا فدعوت رس ول الله ب فجاء فرأى في البيست تصاوير فرجعة . اه. قلت: مفاد 
الحديث أنه يرجع ولو بعد الحضورء وأنّه لا تلزم الإجابة مع المنكر أصلا تأمل. 
(قرله ودلت المسآلة إلخ) لأنَّ محمدًا أطلق اسم اللعب والغتاء فاللعب وهو اللهو 
جرام بِالئْص قسال #ل: (لهو المؤمن باطل إلا في لاث: تأديبه فرسه) وفي رواية 
(ملاعبته بفرسه وزميه عن قوسه وملاعبته مع أهله) كفاية. . وكذا قول الإمام ابتليت 
دليل على أنه حرام؛ | إتقاني» وفيه كلام لابن الكمال فيه فراجعه متأملا (قوله : ويدخحل 
عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر) لاهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكهاء 
كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح. 


النّص احق f‏ 

ولا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة» كما لايمتنع لففر الداعي» 
وعدم جاهه؛ بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع لأجل 
ذلك. 

. و(ينبغي) أن لا يميز الغنيٌ عن الغقيرء فذلك هو الكبر المنهي عنه. وينبغى 
أن لا يدعو ن بعلم أله شق عليه الإجابة؛ وإذا حضر تأذى بالحاضرين سبي 
من الأسباب. ٠‏ 0 
: ولا يدعو من دار واحدة الأب دون الابن, والأحّ دون أخيه إذا كانا كبيرين؛ 
فإ ذلك جفاء. وإذا دعاء اثنان فليجب أقرّبهما بايا إن استوت مراتيهم» وإ 
انهم مردةورحمة ا 

. دُعني إلى وليمة ‏ وفي المنزل (لا على المائدة) لعب أو غناءٌ لا يحل . 
عد آل فان فر على المنع فَكَل» وإلا يقدز: صبر إن لم يكن من يقتدى 
به فان کان مقتدى (به)» ولم يقدر على المنع» خرجء ولم يقعد. 

أما لو كان اللعب أو الفئية على المائدة فإنّه لا يقعد. وهذا كله إن لم يعلم 
ولا فلو علم أولَا (فإِنّه) لا يحضر أصلاء سواء كان ممن يقتدى به أو ل۳ 


(1) (بر: ط۴). قلت: هذه الزيادة من تقييدات صناحب الهداية الإمام المرغيناني. 

(؟) وماروي عن الإمام: أبتليت بهذا مرة فصبرت» ذكر صاحب الهداية وغيره أن هذا قبل 
أن يصير مقتدى به. 1 

(؟).قال الخادمي في البريقة (: :)٠٠١‏ (و) يكره (أكل طعام ضيافة عنده لعب أو لهو أو 
غناء وغيرها من المتكرات) بل اللازم حينئذ المنع عن المنكرات إن قدر: وإلا فالقيا 
ولو علم المنكر ابتداء فعليه عدم الإجابةء وقي الخلاصة: رجل دعي إلى وليمة فوجد 
ثمة لعبّا أوغناء لا بس بأن يقعد ويأكل إذا لم يكن على المائدة بل في المنزله وإن - 
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ا ا يكره أكل طعام تخد للرياء والشمعة والمباهاة إذا علم ذلك أو غلب 
على ظنه بالقرائن» قال أبن مسعود رضي الله عنه : (نهينا أن نجيتٍ من يرائي 
بطعامه). . وهذا كله إذا علم بالقرائن الواضحة. لا مطلق القرينة» es‏ 


= على المائدة لا يقعد» وفي الأستروشني: إن لم يكن على المائدة: فإن مقتدى به لا 
يقعد؛ لأف قعوده شين الدين» وفتسح باب المعصية» وإن لم يكن مقتدى به فلا بأس 
بقعوده وأكله إن لم يقصد استماع الملاهي. اه 
وقال في الخانية (؟: ٠5‏ 4): رجل اتخذ ضيافة للقرابة أو وليمةء واتخذ مجلس ا لأهل 
1 الفسادء فدعا رجلا صالسًا إلى الوليمة» قالوا: إن كان الرجل بحال لو امتنع عن الإجابة 
ا منعهم عن فسقهم لا يباح له الإجابة بل يجب عليه أن لا يجيب؛ لأنّه نهي عن المنكرء 
وإن لم يكن الرجل بحال لو لم يجب لا يمنعهم عن الفسق لا بأس بأن يجيب ويطعم 
وينكر معصيتهم وفسقهم؛ لان إجابة الدعوة واجبة أو مندوبة فلا يمتنع لمعصية اقترنت 

8 بها. (ينظر أيضًا: الهدية العلائية (ص: 1۹۸ وما بعدها)ء الفتاوى البزازية (5: 4+*), 

ا تبيين الحقائق (5: *11)» فتح القدير :1١(‏ ١١)ء‏ شرح الوقاية (9: 48)» البحر الرائق 
(8: 15؟7): حاشية ابن عابدين (5: .)۳٤١‏ 

)١‏ قال ابن بطال في شرحه على البخاري (۷: ۲۸۸ وما بعدها: (أجريوا الداعي) قال 
أبن حبيب: وقد استحبت الوليمة أكثر من يومء وأولم ابن سيرين ثمانية أيام» ودعى 
فى بعضها أبي بن كحب» وكره قوم ذلك أيامّاء وقالوا: اليوم الثانى فضلء والثالث 
سمعة. وأجاب الحسن رجلا دعاه فى اليوم الثاني ثم دعاه فى الثالث فلم يجبه» وفعله 
ابن المسيبء وقال ابن مسعود: (نهينا أن نجيب من يرائى بطعامه). وقول من أباحها 
بغير توقيت أولي؛ لقول البخاري رحمه الله: ولم يوقت النبي وف یوما ولا يومين» 
وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد إلا بحجة يجب التسليم لهاء ولم يرخص العلماء 
للصائم فى التخلف عن إجابة الوليمة. اه. وذكر قول ابن مسعود أيضًا الغزالي في 
الإحياء (۲: 1۷). 
وقال عن أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمةء يدعى لها الأغنياء» ويترك الفقراء؛ ومن 
ترك الدعوة: فقد عصى الله ورسوله. هذا الحديث موقوف على أبى هريرة: إلا أنَّ قوله: - 


اص الحقق ۷ 
لآثها من سوء الظن المحرم. (ع» غ» هب ط). 
چ مطلبٌ: في الضيافة وآداببا 

تعجيل الطعام من إكرام الضيف» فإذا حضروا وتأخر واجد أو اثنان عن 
الوقت الموعود» فإكرام الحاضرين أؤلىء إلا أن يكون المتأخر فقيرّاء أو ينكسر 
قلبه بذلك» فلا بأس بالتأخير يُّقال: ثلاثٌ تورث الشّل: رسول بطيء» وسراج 
لا يضيء؛ وطعامٌ يُنقطر عليه مَنْ يجي . 

ومن الأدب: أن لا يأخذ الضيفت أحسن المواضع» ولا يتصدّره بل يتواضع» 


+>. .(عصى الله ورسوله)» يقضى برفعه» وقد أخرجه أهل التصتيف فى المسند كما 
أخرجوا حديث ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن؛ عن أبى هري رة أله قال: 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)ء وحديث أبى الشعثاء» عن 

أبى هريرة: أنه رأى رجلا خارجًا من المسجد بعد الأذان: فقال: (أما هذا فقد عصى 
:أبا اللقاسم)؛ ومثل هذا لا يكون رأياء ونما يكون توقيمًا. وهذا الحديث حجة فى 

. . وجسوب إجابة دعوة الوليمة» ولا حلاف فى ذلك بين الصحابة والتابعين إلا ما روى 
عن اين مسعود أله قال: نهيشا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويرك الفقراء» وقد دعا 

1 :أبن عمر فى دعوته الأغنياء والفقراء فجاءت قريش والمساكين معهم فقال ابن عمر 

7 للمساكين: هاهنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم شأنّهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون. قال 
ابن حبيب: ومن فارق السنَّة فى وليمة فلا دعسوة له ولا معصية فى ترك إجابته» وقد 
حدثنى المغيرة أله مسمع سفيان الثوري يقول: إِنّما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من 
لا يفسد عليك دينك وقلبك. 

)١(‏ قال في الوسيلة الأحمدية :٠١/5‏ ويكره (أكل طعام أتخذ للرياء والسمعة والمباهاة) 
كسمط الولائمء إذا علم يقيئًا ذلك أي الاتخاذ للرياء» (أو غلب على ظنه) قصد فاعلها 
ذلك (بالقرائن) الحالية أو المقالية. ١‏ 

() ذكره في الهدية العلائية (ص: ١۱۹)ء‏ ولم أقف على صاحبه. 
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ولا يطيل الانتظار عليهم (بتأخره)”" ولا يعجل بحيث يفاجتهمء قبل تمام 
الاستعداد ولا يضِيِقُ المكان على الحاضرين بالزحمة» بل إن أشار إليه صاحب 
الدار بموضع لا يخالفه البتة» وإن أشار إليه بعضٌ الضيفان بالارتفاع إكرامّاء 
فليتواضع إلى الدون من المجلس. 

ولا يخرج الضيف إلا برضى صاحب المنزل وإذنه ويراعي قلبه في هذه 
الإقامة» ولا يستأنس للحديث إلا أن يُجلسَه رب البيت. 

ويأكل الضيف بمثل ما يأكل في بينه فاه الإنصاف أو فوق ما يأكل في 
بيته فإنه تفضّلء فان نقصّ فذلك نفاق. 

وليس للضيف أن يسأل صاحب الطعام: من حل أم حرام؟ ولا يبتدئ 
الطعامٌ ومعه مَنْ يستحق التقديم: بكبر سن أو زيادةٍ فضلء إلا أن يكون هو 
المتبوعَ والمقتدّى به. فحينئذ ينبغي أن لا يطيل عليهم الانتظار إذا اشرآبوا 
للأكل واجتمعوا له" . 

ولا ينبغي للضيف أن يشتهي على صاخب البيت إلا الماءَ والملح» ولا 
يَعِيِبُ طعامه» فما وجد أكل وحمد» ولا ينظر إلى أصحابه؛ ولا يراقب أكلهم 
فيستحيواء بل يغضٌ بصره عنهم ويشتغل بنفسه» ولايُمسك قبل إخوانه إذا 
كانوا يحتشمون الأكل بعده» بل يَمذّ اليد ويقبضهاء ويتناول قليلًا قليلًا إلى أن 
يستوفواء قن امتنع لسبب فليعتذر إليهم؛ دفمًا للحَجلة عنهم. 


(0) (بر: ط۳). 
(؟) قال الشاعر الجاهلي (الشنفرى): 
وإن مُت الأيدي إلى الزادء لم أكن بأعجلهم. إذ أجشع القوم أعجلٌ 
(بر ط8). 


اص الحقق ۹ 

ولا ينبغي أَنْ يجلس في مقابلة باب الحجرة التي للنساءء؛ ولا يكثر النظر 
إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فَإنَّه دليل على الشّره. 

ولا ينبغي أن يدح شيا مما يشتهيه؛ لأجل نظر الغير إليه» إن ذلك تصن 
بل يجري على المعتاد» ولا ينقص من عادته شيعا ولكن يعرّد نفسه حسنّ 
الأدب في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع. 

ولا يفعل ما يستقذره غيره: فلا ينفض يده في القصعةء ولا يقدّم إليها 
رأسه عند وضع اللقمة في فِيْهه وإذا أخرج شيعا من يه صرف وجهه عن الطعام» 
وأخذ بيساره. 


ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل» ولا الخلٌ في الدسومة: واللقمةٌ التي 
قطعها بسنه لا يغمس بقيتها في المرقة والخل. 

وما بقي من الأطعمة ليس للضيفان أحده» وهو الذي تسميه الصوفية 
الدّلقّ إلا إذا صرّح صاحب الطعام بالإذن فيي 

وليكن بصرّه إلى ما يأكل بين يديه» ولا يلتفت يميئًا وش مال وبُصكْر 
اللقمةء ويُجيد مضغهاء ولا يرفع رأسه؛ ولا يفتح فاه فتحًا بليًاء ولا يمسن شيًا 
من جسده ولا من ثيابه» وإذا عطس أو سعل حول وجهه» أو جعل يده على فمه. 

وللضيف أن يطعم الهرة لا الكلب ‏ ولو كلب صاحب البيت ‏ ولا يعطي 
سائلاء ولا لمن أتى لحاجةء ولا يذهب بأحد | إلى الضيافة إلا بإذن المضيف» 
وإذا كان ضيمًا عند إنسان فناول لقمة من طعام مائدته لمن كان عليها يحل 


00 قال في الخانية (۳: 07 5): ولا يباح رفع الزلسة بل هو حرام ما لم يقل صاحب الدار 
ارفعوا. 
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للمتناول الأخذ» ولو أعطى لمن على مائدة أخرى: إن أعطاه من جنس ما على 
المائدة الثانية» يحلء وإِلّا ا0). 

وكره جماعة.من السلف التُكليفت للضيف بمايّشق على صاحب البيت 
مشقةٌ ظاهرة؛ لان ذلك يمنع من الإخلاص وكمالٍ السرور بالضيف. 

ويُستحب لصاحب الضيافة آذ يقول للضيف: كَل من غير إلحاح» وأن 
يُلقم الضيف بيده وأن لا يهمل أقاربه في ضيافته» ولا يُجلس مع الأضياف من 
ّل فإنّ الثقيل ينغص الطعام» ولا خضب على خادمه عند الأضيافء فيد حل 
عليهم الوحشةء ولا يقر على عياله لأجل الضيف. ويخدم الضيف بنفسه» ولا 
يقصد بدعوته المباهاة والتفاخرّء بل يقصد السنة. 

وأن يقم من الطعام قر الكفاية» فن التقليل عن الكفاية نقص فى 
المروءة؛ والزيادة عليه تصنعٌ ومراءاة» إلا أن يقدم الكثير ونوى بذلك التبرك 
بفضلة طعامهم» إذ جاء: أنه لا يحاسب عليه. 


وأن لا ييادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء؛ حتى يرفعوا 
الأيدي عنهاء ون لا يرفع صاحب المائدة يده قبل القوم؛ بل ينبغي أن يكون 


() قال في الخانية (: ٠8‏ 4): وإذا كان الرجل على مائدة فناول غيره من طعام المائدة: 
إن علم أن صاحبه لا يرضى به لا يحل له ذلك» وإن علم أله يرضى به فلا بأس»... ولا 
يجوز لمن كان على المائدة أن يعطي إنسانًا دخل هناك لطلب إنسان أو حاجة أخرى. 
وكذلك لا يدفع إلى ولد صاحب المائدة وعبده وكلبه وسنوره. ينظر لتمام هذا البحث 
وتفصيله: شرح الطريقة (5: )١١١‏ وما بعدهاء الهدية العلائية (ص: )١4*‏ وما بعدهاء 
شرح الشّرعة (ص: 84؟) وما بعدها. 

(؟) ولا يحلف على الطعام» لقول الحسسن بن علي رضي الله تعالى عنه - : الطعام أهون 
من أن يحلف عليه. (بر: ط۳). 


اص احق ۱ 
آحرهم أكلاء وإذا فرغوا من الطعام وامستأذنوا ين ينبغي أن لا يمنعهم فَإِنَّ ذلك 
ريما إل عليهم وأن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة؛ وذلك من 

وتمام الإكرام: طلاقةٌ الوجهء وطيبٌُ الحديث» ولا يؤاكل الأشرار ولا 
يشاربهم» ويؤاكل مع أهل التقوى وأهل العلم» فاه يورث الحكمةء قال كَل: 
(لا تصاحث إلا مؤمنًاء ولا يأكل طعامّك إلا تقي). فإِنَّ في إطعام الفاجر 
إعانة له على فجوره. 
عليه في الإحسان» وليس الشك بمعتّبر ولا الظن والجساب» ولا سيما إذا استند 
إلى قول فاسق أو جاهل (طيغء 20 
#.مظلتٌ: فى ترتيب الأطعمة 

وترتيب الأطعمة: بتقديم الفاكهة ولا إن كانت» فذنك أوفق في الطّب» 
فإنّها أسرع استحالةٌ: فينبغي أن تقع في أسفل المعدة» وفي قوله تعالى: 
ط كه برك 4 تنبيةٌ على تقديم الفاكهة. 

ثم أفضل ما يُقدم بعد الفاكهة: اللحم والثريد فن جَمع إليه حلاوة بعده 
فد جمع الطيبات. 

قال أبو سليمان الداراني قُدّس سره: (أكل الطيبات يُورث الرضى عن الله 


(۱) سنن أبي داود (5: 588)» سئن الترمذي (6: 1۰۰)ء صحيح ابن حبان (۲: .)۳۱١‏ 
(1) البريقة المحمودية (4: 1١١‏ وما بعدها)ء إحياء علوم الدين (۲: ١١)ء‏ الهدية العلاثية 
(ص: 19١‏ ومايعدها). 


o‏ الذُرر المباحة فى الحظر والإباحة 
سسبحانه)ء وتتم هذه الطيبات برب الماء البارده وصبٌ الماء الفاتر على اليد 
عند الغسل. ويقدّم من الألوان ألطمّهاء حتى يستوفي منها مَنْ يريد» ولا يكثر 
الأكل بعده. 

وعادة المترفين تقديم الغليظ؛ ليس تأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف 
بعده» وهو خلاف السنةء فإنّه حيلةٌ في استكثار الأكل. 

وكان مِنْ سنة المتقدمين: أن يقدّموا الآلوان دفعة؛ ليأكل كل واحد ميا 
يشتهي» وإن لم يكن عنده إلا لون واحد ذَّكَرَهِ لیستوفوا منه. 

ويحكى عن بعض أصحاب المروءات آنه كان يكتب نسخة بما يستحضر 
من الألوان» ويعرضها على الضيفان. ويُحضر البقول على المائدة فإنّها مطردة 
للشيطان. : : 

وعن إبراهيم | 1 لنخعي رحمه الله تعالى ‏ :.(المائذة بلا بقل» 5 كشبيخ بلا 
عقل). 1 

ومن آداب التقديم 1 

ترك التكلف» وتقديمٌ ما خضرء ولا يقؤل لزائره: هنل أُقَدّم لك طعامًا؟ 
بل ينبغي أن يقدّم إِنْ كان» فاد أكل»وإلا فيرفعه؛ وأنْ لا يقترح الزائر» ولا 
يتحكم بشيء بعینه» فربما يشق على المزور إحضارّه؛ فإن خيّره بين طعامين 
ليخت أيسرهما عليه فلن عَلِم أنه مُسوٌ باقتراحه. ويتيسر عليه ذلك» فلا یکره 
له الاقتراح. ٠‏ 

ليس من السنّة أن يقصد قومًا متربصًا لوقت طعامهم» فيدخلَ عليهم وقت 


.)59 :۳( ينظر لهذا المطلبٌ: إحياء علوم الدين (؟: ١١)ء البريقة المحمودية‎ )١( 


اص الحقق oY‏ 
الأكل» فاد ذلك من المفاجأة؛ وقد ثُهِي عنهء أمّا إذا كان جائعًا فقصد بعض 
إخوانه ليطعمه؛ ولم تربص به وقتّ أكله فلا بأس به" وفيه إعانة لأخيه على 
حيازة ثواب الإطعام» (وهي عادة السلف)". 

إن دخل ولم يجد صاحب الدار_ وكان واثقًا بصداقته عالمًا بفرحه إذا 
أكل من طعامه ‏ فله أن يأكل بغير إذنه» ويّرفق برفيقه فى القصعة» فلا يقصد أن 
يأكل زيادة على ما يأكله؛ إن ذلك حرام إن لم يكن مواقا لرضى رفيقه» مهما 
كان الطعام مشتركاء بل ينبغي أن يقصد الإيثار. 
ش ولا يأكل تمرتين في دفعة» إلا إذا فعلوا ذلك» أو استأذنهم» فإن قل رفيقه 
نشّطه ورعُبه في الأكل؛ وقال : كَل ولا يزيد في قوله كَل - على ثلاث مرات؛ 
فان ذلك إلحاح وإفراط. 


0١7‏ جاء في الريقة في آداب الحضور 80 44: فيدخل بلا تصدر بل يتواضع ولا يطول 
:.... عليهسم الانتظارء ولا يفاجئ قبل استعدادهم ؤلا يزحم الحاضرين في المكان بل 
؛ يجلس حيث يأمر صاحب الدعوة: ولا يكثر النظر إلى موضع خروج الطعام» وإذا بات 
الضيف في منزله فليُعرفه القبلة وموضع الطهارة والوضوء؛ ويخسل رب البيت آولا يده 
قبل الطعام وبعده يتأخر؛ وإذا رأى في البيت منكرًا غيّر بيده إن قدر» وإلا أنكر بلسسانه 
واتضرف, كفرش الديباج وأواني الفضة. 
() (بر). 
() ينظر: شرح الشّرعة (ص: 5. وفيه أيضًا: وأئًا ما رُوي عن ابن المبارك أنه يقدم 
فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول: من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهمًا...: فهو ليس 
من قبيل الإلحساح الممنوع والإلزام غير المشروع؛ أن كل واحد منهما لما رأى في 
بعض الأصنحاب حياء» وفي البعض الآخر تصنعًا ورياءً فعل ذلك لكسر الحياء وزيادة 
النشاط والانبساطء وإشارة إلى الجري على المعتاد وترك التصنع والرياء كما في 
الإحياء. 


١ 
٠ 
ا‎ 
١ 
ا‎ 


of‏ ادر المباحة في الحظر والإباحة 

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثيرء قال علي رضي الله (تعالى) 
عنه: (لأن أجممٌ إخواني على صاع من طعام أحبٌ إلى من عتق رقبة)20. 

وكان ابن عمسر رضي الله تعالى عنهما يقول: (مِنْ كرم المرء طيبٌ زاده 
في مسفرهء وبذله لأصحابه)". وكان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - يقولون: 
(الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق)" وكانوا- رضي الله تعالى عنهم - 
يجتمعون على قراءة القرآنء ولا يتفرقون إلا عن دٌواق» وفي الحديث): إِنَّ في 
الجنة غرقًا يُرى ظاهرها من باطتهاء وباطثها من ظاهرهاء هي لمن أن الكلاة» 
وأطعم الطعام؛ وصلى بالليل والنامن نيام). 


(۱) حدثنا محمد بن الحسين: قال: ثنا علي بن عاصمء قال: ثنا ليث بن ابي سليم؛ عن 
محمد بن نشر الهمداني؛ عن ابن الحنفية؛ عن علي رضي الله عنه قال: لأن أجمع 
ناسا من إخواني على صاع من طعنام أحب إليّ من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع 
نسمة فأعتقها. ينظر: الكرم والجود ؤس خاء النفوس. أبو جعفر محمد بن الحسين 
البْؤْجُلاني (ص: ۹٤)ء‏ مكارم الأخلاق للطبراني (ص: ه/ا"): وأخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (1: 2155 رقم 255)؛ وذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب والترهيب 
١ (YA :)‏ 

(1) ذكره أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي في: 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۲۲۳: 19/8). 

(۳) ورد في كتب السنّة وشروحها كثير من الأحاديث الدّالة على استحباب الاجتماع 
على الطعام وأنّه مدعاة لحصول البركة: فقد روى أن أصحاب رسول الله بلا قالوا: يا 
رسول الله إنّا أكل ولا نشسبع. قال: (فلعلّكم تأكلون وأنتم مفترقون؟ قالوا: نعم. قال: 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تعالى يبارك لکم) رواه أبو داود. 

(4) ورد بألفاظ مختلفة عند الترمذي (4: 84)» واين حبان (۲: 577)؛ ومستدرك 
الحاكم :١(‏ ١١٠)ء‏ والطبراني الكبير )۳١١:۳(‏ وغيرهم. 


الس الحقق وه 
. قيل لبعض الأطباء: صف لي صفةٌ آخذ بها ولا أَعْدُهاء قال: (لا تنكح من 
النساء إلا فتاةء ولا تأكل من اللحم إلا فتيّاء ولا تأكل من المطبوحّ حتى ينعم 
زضجه» ولا تشربن دواء إلا من علة» ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجّهاء ولا 
تأكل طعامًا إلا أجدت مضغه» وكُلْ ما أحببت ولا تشربن عليه» فإذا شربت» فلا 
تأكلن عليه شياء ولا تحبس الغائط والبول» وإذا أكلت بالنهار فنمء وإذا أكلت 
بالليل فامش قبل أن تنام» ولو مائة خطوة). 
::- ولِيْقلُ بعد أكل طعام الغير: اللّهِم أكثر خيره؛ وبارك له فيما رزقته» ويش ر 
له أن يفعل فيه خيرًاء وقنّعه بما أعطيتهء واجعلنا وإياه من الشاكرين. 
١ ©‏ وإن أفطر عند قوم فليقل: (أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم 
الأبرار» وصلَّت عليكم الملائكة)0©. 
وليقل إذا أكل لبنًا: (اللهم بارك لنا فيما رزقتناء وزدنا منه. فإن أكل غيرّه 
قال: اللّهم بارك لنا فيما رزقتناء وارزقنا خير منه)“. 
#مظات: فى حم أكل الثار الساقطة 
0 إذا مر الرجل بالثمار في أيام الصيف وأراد أن يتناول منها ‏ والثمارٌ 
ساقظة تحت الأشجار ‏ : 


.)١(‏ ينظر: سنن البيهقي الصغير (۲: ١١1)ء‏ سنن أبي داود (۳: /7"51): السئن الكبرى 

..! : للنسائي (5: ۳۱۱)ء صحيح ابن حبان (۱۲: /1١١)؛‏ وغيرها. 

(۲) روي بألفاظ مختلفة: سنن أبي داود (۳: ۳۳۹)» السئن الكبرى للنسائي (5: ١١١)ء‏ 
سنن الترمذي (005:8) وغيرها. 

() ينظر لهذا المبحث: إحياء علوم الدين (؟: ١ء ١۹‏ ۱۹) البريقة المحمودية (۳: 111). 


3 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
فإن كان ذلك في المصر: (فإلّه)“ لا يسعه التناول» إلا إذا علم أن صاحبها 
أباح إِمّا نصًا وإما دلالة. 


وإن كان في البستان: فن كان من الثمار التي تبقى ‏ مثل الجوز وغيره - 
(فإنّه) لا يسعه الأخذء إلا إذا علم الإذن. وإن كان من الثمار التي لا تبقىء فلا 
بأس بالتناول» ما لم يعلم النهي ما صريسًا أو دلالة. 

وإن كان في القرى: فن كان من الثمار التي تبقى (فإنّه) لا يسعه الأكل إلا 
إذا علم الإذن» وإن كان من الثمار التي لا تبقى فالمختار: أنه لا بأس بالتناول 
ما لم يتبين النّهِيء أمّا إذا كانت الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ إلا أن 
يكون في موضع كثير الثمار» ويعلم أن لا يشق عليهم كل ذلك وَسِعَّه الأكلٌ 
ولا يسعه الحمل0© ss‏ 


() (برط٣).‏ 
(؟) قال في البحر الرائق (4: :)7١4‏ وذكر في عيون المسائل: إذا مر الرجل بالثمار في أيام 
الصيف وأراد أن يتناول منها الثمار الساقطة تحت الأشجار: فإنَّ كان ذلك في المصر 
لا يسه التناول إلا إذا علم أنَّ صاحبها قد أباح إما نضا أو دلالة أو عادة وإذا كان في 
القيظ: فإن كان الثمار التي تبقى مثل الجوز وغيره لا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن. 

وفي الغياثية: هو المختار. 

وإن كان من الثمار التي لا تبقى اختلفوا فيه قال الصدر الشهيد: والمختار آنه لا بأس 
بالتشاول ما لم يتبيسن النّهِي إِمّا صريحًا أو عادة. وفي العتابية: والمختار أنه لا يأكل 
منهما ما لم يغلم أنَّ صاحبها رضي بذلك» وإن كان ذلك في الوسواس التي يقال لها 
بالفارسية هراسية: فإِن كان من الثمار التي لا تبقى فالمشتار أنه لا بأس بالأكل ما لم 
يتبين اللّهي» وفي جامع الجوامع: ولا يحل حمل شيء منه. 

وأا إذا كان الثمار على الأشجار: فالأفضل أن لا يؤخذ في موضع ما إلا أن يأذن» أو 
يكون موضع كثير الثمار يعلم آنه لا يشق عليه أكل ذلك فيسعه الأكل ولا يسعه الحمل. = 


النّص الحتق لاه 
0 


= وأا أوراق الأشجار إذا سقط على الطريق في أيام العلّيق وأخذ إنسان شيا من ذلك 
بغير إذن صاحب الشجر: فإن كان هذا ورق شجر يتتفع بورقه نحو التوت وما أشبه 
ذلك ليس له أن يأخذ وإن أذ يضمنء وإذا كان لا ينتفع به له أن يأخذء وإن أخذ لا 
يضمن. وفي الفتاوى الخلاصية: ولو مر بسوق العامدين قوجد فيه سسكرًا لا يسعه أن 
. يتناول منهء ولو أن قومًا اشتروا فلاة من أرز فقالوا: من أطهر الفلاة فعليه أن يشتري منه 
فيآكله فأطهر واحد واثسترى ما أوجبوه عليه يكره للكل لأنَّ فيه تعليقًا بالشرط؛ وفي 
الخانية: شجرة في مقبرة قالوا: إن كانت نابتة في الأرض قبل أن يجعلها مقبرة فمالك 
الأرض أحق بها يصنع بها ماشاءء وإن كانت الأرض موانًا ولا مالك لها فجعلها أهل 
تلك المحلة أو القرية مقبرة: فإنَّ الشجرة وموضعها من الأرض على ما كان حكمها في 
القديم: وإن نبتت الشجرة بعدما جعلت مقبرة فإن كان الغارس معلومًا كانت له وينبغي 
:أن يتضدق بثمن ثمرهاء وإن كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون للقاضي إن 
رأى قلعهاء أو إبقاءها على المقبرة فعل. اه. 
وفي الخانية (1: ۲۳۸): المزارع إذا التقط السنابل بعد ما حصد الزرع وجمعه قال 

:أ الشسيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: يكون ذلك له خاصة لأنّه لو 
إلم يلتقطها المزارع لا يلتقطها صاحب الأرضء وإلّما يلتقطها الفقراء فهو بمنزلة الوب 
الخلق إذا رماه صاحبه أو النواةء وثمة إن رفعها الرامي كان هو أولى؛ وإن لم يرفع 
...كان لغيره أن يرفع لو رفع الزرع وترك في الأرض سنابل ليلتقطها النّاس. رجل سيب 
ذأبته فأخذها غيره وأصلحها قال الناطفي رحمه الله تعالى: إن كان المالك قال عند 
التسييب جعلتها لمن يرغب فيها لم يكن لصاحبها أن يأخذها؛ لأنّه أباح التملك؛ وإن 
لم يكن قال ذلك كان له أن يستردها؛ لاه لم يبح التمليك. ينظر أيضًا: مجمع الأنهر 
(1: 78 حاشية الشرنبلالي على الدُرر (۲: ١١١)ء‏ الجوهرة النيرة (1: 0888 
نخاشية الشلبي على التبيين (۳: »)١١ ٤‏ الهدية العلائية (19-198). 

)١(‏ قلست: هذا التفصيل كان ينطبق على زمانهم» عند عدم وسائط النقل من القرى إلى 
المصرء أما اليوم فقد صار لهذ الثمار ثمن غال: بسيب الوسائط التي توفرت» لدرجة = 


ممه ادر المباحة في الحظر والح باحة 
رفع الكتثري: ورفعٌ التفاح من هر جار وأكلّها يجوز. ولو وجد جوزي 
ثم أخرى» حتى بلغت عشرّاء أو صار لها قيمة: إن وجدها في موضع واحد فهي 
كاللقطة» وإن وجدها في مواضعٌ متفرقة يحلّ له ذلك» كمن جمع نواة أو بزرًا 
من أماكن متفرقة حتى صار لها قيمة» فَإنّه يطيب لهء وكذا الجوز بعد فرط 
ووجد بقيته متفرقة في الأرض» يلتقطهاء كالسنابل إذا بقيت في الأرض. 


دخل کرم صديقه؛ وتناول منه شيعًا بغير أمره ‏ وهو يعلم أنَّ صاحبه لو 
علم به لا يبالي ‏ لا بس به (ه)0". 


* مطلبٌ: في شراء امكل اوالموزون قبل کله أو وزنه 
اشترى مكيلا بشرط الكيلء أو موزوتاء أو معدودًا ذلك يُكره تحريمًا 


بيعه أو أكله حتى يكيله أو يزنه ويعدّه بعد البيع» وكفى كيلّه بحضرته وإن لم یره 
أو لم يعرف الأواقي. 


= نها لم ثبق شيا بدون ثمن» سواء من الثمر الذي يبقى؛ أم من الثمر الذي لا يبقى» فلذا 
لا يحل التناول مطلمًا إذا لم يتحقق الإذن والسماح بذلك» سواء في القرى» أو في 
المصرء أو في غيرهما. اه (بر). 

)١(‏ جاء في الفتاوى الهندية (۳: 115-718): رجل دخل كرْم صديقه فأكل منه شيا 
وكان صديقه باع الكرم وهو لا يشعر به قالوا: الإثم عنه موضوع وينبغي أن يستحل من 
المشتري أو يضمن له كذا في فتاوى قاضي خان» قال محمد رحمه الله تعالى ‏ : لا 
يعجبنا أن يدخل الرجل السوق ليشتري فاكهة أن يأكل منها ماله قيمة حتى يستأذن كذا 
في التتارخانية. اه. ينظر أيضًا: الهدية العلائية (ص: 195). 

() أي اشترى الموزونء أو المعدودء وشرط أثناء الشراء الوزن أو العدد. (بر: ط۴). 

(۳) قال ابن عابدين -رحمه الله - في حاشيته تعليقًا على قول صاحب الجر (ه: :)۱٤۹‏ 
(اشترى عكيلًا بشرط الكيل حرم) أي كره تحريمًا (بيعه وأكله حتى يكيله) وقد صرحوا = 


اص الحقق 0۹ 


: يقساده وباله لا يقال لآكله: إل كل خرامًا لعدم التلازم كما بسطه الكمال؛ لكونه أكل 


0 ملكه (ومثله الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعد؛ لاحدمال الزيادة وهي للبائع. 
8 بخلافه مجازفة؛ لأن الكل للمشتري. وقيّد بقوله (غير الدّراهم والدنانير) لجواز 


: التصسرف فيهما بعد القبيض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنّه لا يحتاج في الموزونات إلى 


:أ وزن المشتري ثانيا؛ لأله صار يما بالقبض بعد الوزن قنية وعليه الفتوى خلاصة (وكفى 


كيله من البائع بحضرته) أي المشستري (بعد البيع) لا قبله أصلًا أو بعده بغيبته فلو كيل 


00 بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجزه وإن اكتاله الثاني لعدم كيل الأول فلم يكن 


.قيضا فح (ولو كان) المكيل أو الموزون (ثمنًا جاز التصرف فيه قبل كيله ووزنه) 


لجؤازه قبل القبض فقيل الكيل أولى. 
(اشترى مكيلا بشرط الكيل حرم) أي كره تحريمًا (بیعه وأكله حتى يكيله) وقد صدّحوا 


د “بفسناده وبأنّه لا يقال لآكله: إن أكل حرامًا لعدم التلازم» كما بسطه الكمال؛ لكونه أكل 


0 لكه (ومثله الموزون والمعدود) بشرط الوزن والعة؛ لاحتمال الزياذة وهي للبائع 


بخلافه مجازفة؛ لان الكل للمشتري وقيّد بقوله: (غير التّراهم والدناتير)؛ لجواز 


التصصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن كبيع التعاطي فإنّه لا يحتاج في الموزونات إلى 


1 ون المشتري ثانيًا؛ لأنّه صار بيا بالقبض بعد الوزن. قنية وعليه الفتوى؛ خلاصة 


(وكفى كيله من البائع بحضرته) أي المشتري (بعد البيع) لا قبله أصلًا أو بعده بخيبته 


: فلو كيل بحضرة رجل فشراه فباعه قبل كيله لم يجزء ون اكتاله الثاني لعدم كيل الأول 
0 فلم يكن قابضا. فتح (ولو كان) المكيل أو المؤزون (ثممًا جاز التصرف فيه قبل كيله 


ووزنه) لجوازه قبل القبض فقبل الكيل أولى: 1 
مطلبٌ: في تصرف البائع في المبيع قبل القبض: جميع ما مر إلا هو في تصرف المشتري 
في المبيع قبل قبضه؛ فلو تصرّف فيه البائع قبل قبضه: فإمًا بأمر المشتري أو لاء فلو بأمره 


٠‏ كأن أمره أن يهبه من فلان أو يؤجره ففعل وسلّم صح وصار المشتري قابضّاء وكذا لو 


أعار البائع أو وهب أو رهن فأجاز المشتري. ولو قال ادفع الثوب إلى فلان يمسكه إلى 
أن أدفع لك ثمنه قهلك عند فلان لزم البائع؛ لآنَّإمساك فلان لأجل البائع؛ ولو أمره 
بالبيع فإن قال: بعه لنفسك أو بعه ففعل کان فسخّاء وإن قال: بعه لي لا يجوز. = 
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وأمًا تصرفه بلا أمر المشتري: كما لو رهن المبيع قبل قبضه أو آجره أو أودعه فمات 


المبيع انفسخ ببعه ولا تضمين؛ لأ لو ضمنهم رجعوا على البائع» ولو أعاره أو وغيه 
فمات أو أودعه فاستعمله المودع فمات فإن شاء المشتري أ أمضى البيع وضمن هؤلاء» 
وإن شاء فسخه؛ لأنّه لو ضمنهم لم يرجعوا على البائع: ولو باعه البائع فمات عند 
المشتري الثاني فللأول فسخ البيع؛ وله تضمين المشتري الثاني فيرجع بالثمن على 
البائع إن كان نقده. اه ملخصًا من البحر عن الخانية. 

رفي جامع الفصولين: شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فآجازه المشتري 
لم يجز؛ لاله بيع ما لم يقبض. اه. ويظهر منه وممًا قبله : أنه ييقى على ملك المشتري 
الأول فله أخمذه من الثاني لو قائمّاء وتضمينه لو هالكًاء والظاهر أن له أخذ القائم لو 
كان نقد الثمن لبائعه وإلا فلا إلا بإذن بائعه تأمل. 

(قوله: اشترى مكيلا إلخ) قيّد بالشراء؛ لأنّه لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية جاز التصرف 
فيه قبل الكيل» والمطلق من المبيع يتصرف إلى الكامل وهو الصحيح منه» حتى لو 
باع ما اشتراه فاسدًا بعد قبضه مكايلة لم يحتج المشتري الثاني إلى إعادة الكيل» قال 
أبو يوسف: لأ البيع الفاسد يملك بالقبض كالقرض 

(قوله: أي كره تحريمًا) فشر الحرمة بذلك؛ لأ النَهي خبر آحاد لا يثبت به الحرمة 
القطعيّة» وهو ما أسنده ابن ماجه عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ (أَنّهِ يل نهى عن بیع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري). وبقولنا أخذ مالك 
والشافعي وأحمد وحين علّله الفقهاء بأنّه من تمام القبض ألحقوا بمتع البيع منع الأكل 
قبل الكيل والوزن» وكل تصرف يبنى على الملك كالهبة والوصية وما أشبههماء ولا 
خلاف في أن النّص محمول على ما إذا وقع البيع مكايلة» فلو اشتراه مجازفة له التصرف 
فيه قبل الكيل وإذا باعه مكايلة يحتاج إلى كيل واحد للمشتري وتمامه في الفتح. 
(قوله: وقد صرّحوا بفساده) صرّح محمد في الجامع الصغير بما نصه: محمد عن 
يعقوب عن أبي حليفة قال: إذا اشتریت شيعًا مما يكال أو يوزن أو يُعدء فاشتريت ما 
يكال كيلا وما يوزن وزنًا وما يُعد عدّاء فلا تبعه حتى تكيله وتزنه وتعده» فان بعته قبل 


أن تفعل وقد قبضته فالبيع فاسد في الكيل والوزن. اه. ط. = 
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5 قلت: وظاهره أن الفاسسد هو البيع الثاني وهو بيع المشترى قبل كيله» وأنَ الأول وقع 
:صخيحٌا لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أو بيع حتى یکیله» فإذا باعه قبل كيله 
وقع البيع الثاني فاسدًا لما مرّ من أن العلّة كون الكيل من تمام القبضء» فإذا باعه قبل 
كيله فكأنه باعه قبل القبض» وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح» فكانت هذه المسألة من 
فروع التي قبلها؛ فلذا أعقبها بها قبل ذكر التصرف في الثمنء والتحقيق أن يقال: إذا 

0 ملك زيد طعامًا بيع مجازفة أو بإرث ونحوه؛ ثم باعه من عمرو مكايلة سقط هنا صاع 
: إلبائع؛ لأنَّ ملكه الأول لا يتوقف على الكيل وبقي الاحتياج إلى كيل المشتري فقطه 

.قلا يصح بيعه من عمرو بلا كيل» فهنا فسد البيع الثاني فقط» ثم إذا باعه عمرو من بكر 

لا بد من كيل آخر لبكرء فهنا فسد البيع الأول والثاني لوجود العلّة في كل منهما. 

.+ (قوله: كما بسطه الكمال) حيث قال: ونصنٌ في الجامع الصغير على أنه لو أكله وقد 

:: قبضه بلا كيل لا يقال أنه أكل حراما؛ لاله أكل ملك نفسهء إلا آنه آئم لتركه ما آمر به 
من الكيلء فكان هذا الكلام أصلا في سائر المبيعات بيعًا فاسدًا إذا قبضها فملكها ثم 
!.أكلها وتقدم أنه لا يحل أكل ما اشتراه شراءً فاسدّاء وهذا يبين أن ليس كل ما لا يحل 

٠‏ .أكله يقال فيه أكل حرامًا. اه ما في الفتح. 

0 بوحاصله: أنه ذا حرم الفعل وهو الأكل لا يلزم من أن يكون أكل حراما؛ لاله قد يكون 
١‏ المأكول حرامًا كالميتة وملك الغيره وقد لا يكون حرامًا كما هنا وكالمشترى فاسدًا 
بعد قبضه؛ لاله ملکهء ومثله ما لو دخل دار الحرب بأمان وسرق منهم شيعا وأخرجه 
إلى دارنا ملكه ملكا خبيثًا ويجب عليه رده علیهم» وكذا لوغصب شيا واستهلكه 
بخلط ونحوه حتى ملكه ولم يؤد ضمأنه يحرم عليه النُصرف فيه بأكل ونحوه وإن كان 
ملکه. 
(قوله: والمعدود) أي الذي لا تنغاوت آحاده كالجوز والبيض فتح. وعن الإمام أنه 

:يتجوز في المعدود قبل العدء وهو قولهما كذا في السراج والأول وهو أظهر الروايتين 
عن الإمام كما في الفتح نهر. 
(قوله: لاحتمال الزيادة) علة لقوله: حرم أو لقوله: وقد صرّحوا بفساده. قال في 
الهداية بعد تعليله بالنّمي المار؛ ولألّه يحتمل أن يزيد على المشروطء وذلك للبائع - 


1۲ 
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والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنهء قال في الفتح: وإذا عرف أن سيب 


التّهي أمر يرجع إلى المبيع كان البيع قاسدًا ونصنٌ على الفاسد في الجامع الصغير. اه. 
(قوله: بخلاف مجازفة) محترز قوله بشرط الكيل» وقوله: بشرط الوزن والعد أي لو 
اشتراه مجازفة له أن يتصرف فيه قبل الكيل والوزن؛ لأنَّ كل المشار إليه له: أي الأصل 
والزيادة أي الزيادة على ما كان يظنه بأن ابتاع صبرة على ظن أُنَّها عشرة فظهرت خمسة 
عشرء وتمامه في العناية» ومثل الشراء مجازفة ما لو ملكه بهبة أو إرث أو وصية كما 
مر أو بزراعة أو استقرض حنطة على أنّها كر؛ لأنَّ الاستقراض وإن كان تملیگا بعوض 
كالشراء؛ لكنه شراء صورة عارية حكمَاء لان ما يرده عين المقبوض حكمًا فكان تمليكًا 
بلاعوض حكمًا كما في الفتح» ولو باع أحد هؤلاء مكايلة فلا بد من كيل المشتري 
وإن سقط كيل البائع كما قدمناه. وفي الفتح: ولو اشتراها مكايلة ثم باعها مجازفة قبل 
الكيل وبعد القبض لا يجوز في ظاهر الرواية؛ لاحتمال اختلاط ملك البائع بملك 
يائعه. وفي نوادر ابن سماعة يجوز. اه. 

وبه ظهر أنَّ قوله: بخلافه مجازفة مقيّد بما إذا لم يكن البائع اشترى مكايلة. (قوله: 
لجواز التصرف فيهما بعد القبض قبل الوزن) كذا في البحر عن الإيضاح والظاهر أنّ 
هذا مفروض فيما إذا كان في عقد صرف أو سلمء وإلا فالدّراهم والدنانير ثمن ويأتي 
أنه يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه. (قوله: كبيع التعاطي إلخ) عبارة البحر وهذا 
كله في غير بيع التعاطي أمّا هو فقال في القنية ولا يحتاج.. إلخ. 

وظاهر قوله: وهذا كله أنه لا يتقيد بالموزتات بل التعاطي في المكيلات والمعدودات 
كذلك» وهو مفاد التعليل أيضًا بأنّه صار بِيعًا بعد القبضء فال لا بخص الموزونات 
لکن فيه أن مقتضى هذا أنه لاايصير بيغا قبل القبض» ولعلّه مبني على قول: بأنّه لا بد 
فيه من القبض من الجانبين والأصح خلافه» وعليه فلو دفع الثمن» ولم يقبض صح» 
وقدمنا في أول الببوع عن القّنية دفع إلى بائع الحنطة خمسة دنائير ليأخذ منه حنطة» 
وقال له بكم تبيعها فقال ماثة بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الحنطة ليأخذها 
فقال الباتع: غدًا أدفسع لك» ولم يجر بينهما بيع» وذهب المشتري فجاء غدًا ليأخذ 
الحنطة وقد تغيّر السعر فعلى البائع أن يدفعها بالسعر الأول. اه. وتمامه هناك فتأمل. - 


النّص الحقق ب 


(قوله: وكفى كيله من البائع بحضرته) قال في الخانية: لو اشترى كيليا مكايلة أو 
موزونًا موازنة: فكال البائع بحضرة المشتري. قال الإمام ابن الفضل: يكفيه كيل البائء 6 
ويجوز له أن يتصرف فيه قبل أن يكيله. اه. 
٠‏ قلت: وأفاد أنَّ الشرط مجرد الحضرة لا الرؤية لما في القّنية يشتري من الخباز خيرًا 
كذا ما فيزنه وكفة سنجات ميزانه في دربنده» فلا يراه المشتري أو من البائع كذا منًا 
فیزشه في حانوته» ثم يخرجه إليه موزونا لا يجب عليه إعادة الوزن وكذا إذا لم يعرف 
غدد سنجاته. اه. (قوله: لا قبله أصلا إلخ) أي لو كاله البائع قبل المبيع لا يكفي أصلا 
“أي ولو بحضرة المشتري» وكذا لسو كاله بعد البيع بغيبة المشتري لما علمت من أنَّ 
الكيل من تمام التسليم ولا تسليم من الغيبة. (قوله: فلو كيل إلخ) تفريع على قوله لا 
قبله أصلًا؛ لأ قوله لعدم كيل الأول مبني على عدم اعتبار الكيل الواقع بحضرته قبل 
1 شرا ثم إن عبارة الفتح هكذا ومن هنا ينشأ فرع» وهو ما لو كيل طعام بحضرة رجل» 
: شم اشتراه في المجلس» ثم باعه مكايلة قبل أن يكتاله بعد شرائه لا يجوز هذا البيع سواء 
1 أكتاله المشتري منه أو لا؛ لاله لما لم يكتل بعد شراته هو لم يكن قابضًا فبيعه بيع مالم 
: :.يقيض فلا يجوز. اه. 
ومثله في البحر والمنح فقوله: سواء اكتاله للمشترى منه أو لا إلخ صريح في أنَّ فاعل 
كاله مر المشتري الأول الذي كيل العام بحضرته؛ ثم اشتراء ثم باعه وقول الشاريج: 
وإن اكتاله الثاني صريح في أن فاعل اكتاله هو المشتري الثاني وعبارة الفتح أحسن» 
لإفادتها أن هذا الكيل الواقع من المشتري الأول للمشتري الثاني لا يكفيه عن كيل 
نفسه لوقوعه بعد بيعه للثاني؛ فكان عا قبل القبض لعدم اعتبار الكيل الواقع أولا 
بحضرته قبل شرائه وأمًا على عبارة الشارح فلا شبهة في عدم الجوازء ثم إن ما أفاده 
کلام لفت من كله لمشترى من لایکفي عن كيل تشه ظامر للتعليل الذي درد 
ألكنه مخالف لما شرح به كلام الهداية أولًا حيث قال: وإن كاله بعد العقد بحضرة 
المشستري مرة كفاه ذلك» حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله» وعند البعض لا 
بد من الكيل مرتين. اه.ملخصًا. فان قوله : كفاه أي كفى البائع وهو المشتري الأول 
فيد أله يكفيه ذلك عن الكيل لنفسه؛ ولحل الشارح لأجل ذلك جعل فاعل اال 


3 الدذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
لا يحرم اصرف في المذروع قبل ذرعه؛ وإن اشتراه بشرط إلا إذا أفرد 
لكل ذراع ثم (ه)2©2, (فلا يجوز عندئل التصرف فيه قبل درْعه)". 
* مطلبٌ: فیما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل 
لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك خاصةء فإنَّهِ يحلّ أكله بسائر أنواعه» 


= المثستري الثاني لكن الظاهر عدم الاكتفاء بذلك الكيل؛ وإن وقع من المشتري الأول 


بعد المبيع لما ذكره من التعليل والله سبحانه أعلم. (قوله: ولو كان المكيل أو الموزون 
ثمنًا) أي بأن اشترى عبدًا مثلا بكر ب أو برطل زيت ثم لا يخفى أنَّ هذه المسألة من 
أفراد قوله الآتي: وجاز التصرف في الثمن قبل قبضه» وقد تبع المصنف شيخه في 
ذكرها هنا. (قوله: فقيل الكيل أولى) لأن الكيل من تمام القبض كما مرٌ. 

)١(‏ قال الإمام العيني في البناية (۸: 4 1): وقال الكاكي: وثمرة كون الذرع وصفًاء والقدر 
أصلًا يظهر في مواضع: منها ما ذكر في الكتاب وهو أنه إذا وج ده زائدًا فهو للبائع» 
ومنها: آنه لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل الكيل والوزن إذا اثستراه بشرط 
الكيل. وقي المذروع يجوز له القصرف في المبيع قبل الذرع سواء اشتراه مجازفة أو 
على آنه عشرة أذرع؛ لأنّه لما كان وصمًا لا يكره اختلاط البيع بغيره» فيجوز التصرف 
له قبل الذرع؛ لأنَّ الكل له سواء نقض أو زادء بخلاف المكيل والموزون؛ لأ الزائد 
أصل لا تبع فيلزم الاختلاف» فلا يجوز التصرف قبل الكيل أو الوزن. 
ومنها: أن بيع الواحد للاثتين لا يجوز في المكيلات والموزونات؛ وفي المذروعات 
يجوز؛ لأنَّ الزيادة لما كانت أصلًا وكانت شيئًا يعتد به فلا يجوز بدون المسساواة في 
الأموال الربويةء بخلاف المذروع فلم يعتبر زيادة مانعة لكونه تبعًا. ينظر أيضًا: بدائع 
الصنائع (: 48 7)» تبيين الحقائق (4: 87) البحر الرائق (8: "14-711 8)) حاشية 
ابن عابدين (8: :)18١‏ مجمع الأثّهر (۲: .)۸٠‏ 

(۲) الهدية العلائية (ص: 195). 

© (بر)۔ 


اأص الحقق 1 
إلاماطفا منه» وهو: الذي يموت حتف أنفه بلا سبب» ثم يعلو فوق الماء» وبطنّه 
مسن فوق» لم يؤكلء فلو ظَهُرُه من فوق فإنّهِ يؤكل؛ لأنّه ليس بطاف. وأما طير 
الماء فيؤكل كله . 


(1) قال الإمام العيني في البناية شارحًا قول صاحب الهداية (11: ٤‏ 50 وما بعدها): ولا 
يؤكل من حيوان الماء إلا السسمك» وقال مالك رَجِمَة الله وجماعة من أهل العلم: 
0 بإطلاق جميع ما في البحرء واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان. وعن الشافعي 
_ وحم لله -: آنه أطلق ذلك كله والخلاف في الأكل والبيع واحدء لهم: قَؤله تعالى: 
أجل كم سيد لسر 4 من غير فصل وقوله وَل في البحر: اهو الطهور ماؤه الحل 
ميتتها. ولأنه لادم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء» والمحرم هو الدم فأشيه 
السمك. ولنا قؤله تعالى: « وَحرَمُعَكَدِهِمألْحَبْيتَ 4 وما سوى السمك خبيث» ونهى 
0 رسول الله يك عن دواء يتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان:؛ والصيد المذكور 
٠‏ فيما تنلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لايح ل والميتة المذكورة فيما روي 
محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله ية: «أحلت لنا ميتتان ودمان» 
*“أما الميتتان فالسمك والجراد وما الدمان فالكبد والطحال» قال: ويكره أكل الطافى 
فنة وقال مالك والشافعي ‏ رحمهما اله - لا بأس به لإطلاق ما رويناه: ولأنَّ ميتة البحر 
٠‏ موضوفة بالحل بالحديث» ولنا ما روى جابر ‏ رَضِيَ الله عَْهُ عن التي كه أله قال: 
مسا نضب عنه الماء فكلواء وما لفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا)ء وعن جماعة 
من الصحابة مثل مذهيناء وميتة البحر ما لفظه البحر يكون موته مضائًا إلى البحر لاما 
ات فيه من غير آفة. 
قال: ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي وأنواع من السمك والجراد من غير ذكاة. 
وقال مالك رَحِمَهُ الله لا يحل الجراد إلا أن يقطع الآخذ رأسه ويشويه لأنّه صيد الب 
ولهذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به فلا يحل إلا بالقتل كما في سائره والحجة 
غليه ما روينا. وسئل علي رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ عن الجراد يأخذه الرجل من الأرض وفيها 
المييت وغيره. فقال: كله كُلّه. وهذاعُدٌ من فصاحته؛ ودل على إباحته وإن مات حتف 
أنغه» بخلاف السمك إذا مات من غير آفة؛ لأنّا خصصناه بالنّص الوارد في الطافي» - 
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= ثم الأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوف وإذا مات حتف أنفه من 
غير آفة لا يحل كالطافي وتنسسحب عليه فروع كثيرة بيناها في كفاية المنتهى» وعند 
التأمل يقف عليه المبرز منها: إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي؛ لأن موته 
بآفةء وما أبين من الحي وإن كان ميا فميتته حلال وفي الموت بالحر والبرد روايتان. 
ا (قال: ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) أي قال القدوري رَحِمَهُ الله في 
1 مختصره: وقال الكرخي _رَحِمَهُ الله : كره أصحابنا كل ما في البحر إلا السمك خاصة 
1 إن حلال أكله إلا ما طفى منه فإنّهِم كرهوه. وقال شيخ الإسلام جُواهر زاده: ويكره 
أكل ما سوى السمك من دواب البحر عندنا كالسرطان» والسلحفاة: والضفدع وخنزير 
الماء. (وقال مالك _رَحِمَةٌ الله وجماعة من أهل العلم) ابن أبي ليلى والشافعي في 
قول وأصحاب الظاهر (بإطلاق جميع ما في البحر) أي إباحة جميع ما في البحر من 
الحيوان (استئنى بعضهم) أي بعض الجماعة المذكورة وأراد به الشافعي؛ لأنّهِ قال: 
جميع ما في البحر يؤكل. 
(الخنزير والكلب والإنسان) أي خنزير البحر وكلبه وإنسانه وهو قول الليث - 
رَحِمَه الله - أيضًا (وعن الشافعي - رَحِمَةُ الله : أنه أطلق ذلك كله) أي جميع ما في 
البحر» وبه قال أحمد في رواية عن الشافعي يؤكل جميع ما في البحر إلا الضفدع. وبه 
قال أحمد في روايةء وقال ابن الجلاب البصري في التفريع: وصيد البحر حلال أكله 
ويكره أكل كلب الماء وخنزيره من غير تحريم له. (والخلاف في الأكل والبيع واحد) 
أي الخلاف المذكور بيننا وبين مالك وجماعة والشافعي سواء في جواز الأكل وجواز 
البيع (لهم) أي للشافعي (قَوْلهِ تعالى: أل كسمي لبر © من غير فصل) أي من 
غير فرق بين السمك وغيره» فإطلاق الآية يتناول الكل (وقوله بي في البحر: (هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته). 
هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي ‏ رَحِمَهُ الله من طريق مالك عن 
صفوان عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني 
عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عَئهُ ‏ يقول: (سأل رجل رسول الله ل د 


النَص القن و" 


ج وقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا 

٠٠‏ أفتتوضا بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتده) وقال الترمذي ب رضي الله 
عن : ليث حسن صحيح. 

لد لولاته لا دم في هذا الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء)؛ لأنَّ طبع الدم يضاد طبع الماء 
لأن الدم حار والماء بارد (والمحرم هو الدم فأشبه السمك) أي فأشبه ما في البحر من 

الحيوانات كلها كالسمك في عدم الدم الذي هو المحرم إلا الضفدع استئناه الشافعي 

< في قول: (لنهيه بُ عن قتله) رواه النسائي. 

د .(ؤلتا قؤله تعالی: « ورم عليه ما حَبِيتَ 4 وما سوى السمك خبيث)؛ لأ الخبيث 

3 ما يمستخيثه الطبع السليم؛ وما سوى السمك يستخبثه الطبع السليم فيحرم. (ونهى 
رسول الله و عن دواء يتخذ فيه الضفدع) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الطب 

ا وفي الأدب. والتسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد ين 

0 المسيب (عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أذ طبيبًا سأل رسول الله ل عن الضفدع 

: يججعلها في دواء فنهى عن قتلها). ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي 
في مسانيدهم والحاكم في المستدرك ‏ في الطب وقال: صحيح الإستاد ولم يخرجاه 
وقال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدعء وقال الحافظ المنذري: فيه دليل على 
تحريم أكل الضفدع؛ لآل ابي ولي نهى عن قتلهء والنّهي عن قتل الحيوان إما لحرمته 

تا كالآدميء وأمًا لتحريسم أكله كالصرد والهدهد والضفدع ليس بمحترم فكان اللي 

امنصرقًا إلى الوجه الآخر. 

٠:‏ (ونهى عن بيع السرطان) أي (نهى النّبي ب عن بيع السرطان) وهو ليس بموجود في 
الكتب المشهورة في الحديث وليس له أصل. فإن قلت: روى أبو داود ‏ رَحِمَهُ الله - 
وغيره مسسندًا إلى جابر - رضي الله تعالى عله قال: (بعنا رسول الله ل وأمّر علينا 
أبا عبيسدة بسن الجراح نتلقى عيرًا لقريش وزودنا جرابًا جرابًا من تمر لم يجد له غير 
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبيء ثم نشرب عليها من 
الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فتأكله: وانطلقنا - 
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= على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر» فقال 

ا أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لناء ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يل وفي سبيل الله 
ا وقد اضطررتم إليه فكلواء فأقمنا عليه شهرًاء ونحن ثلائماثة حتى سمناء فلما قدعنا إلى 
رسول الله ل ذكرنا ذلك له. فقال: (هو رزق آخرجه الله لكم؛ فهل معكم من لحمه 
شيء فتطعمونا منه) ؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله يل فأكل. 
وهذا يدل على إباحة ما في البحر سوى السمك. قلت: المراد منها السمك والدليل 
عليه ما رواه البخاري _رَحِمَةٌ الله عن جابر ‏ رضي الله عَنْهُ ‏ قال غزونا جيش الخبط 
وأميرنا أبو عبيدةء فجعنا جوعًا شديدًا فألقى البحر حوثًا ميثًا لم ير مثله يقال له العثيره 
فأكلنا منه نصف شهر وأخذ أبو عبيدة عظمًا من عظامه فمر الراكب تحته» والخبط 
بفتحتين الورق. 
(والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد) جواب عن استدلالهم فيما ذهبوا 
إليسه في قوله سبحانه وتعالى: ل أل لصتي ار €. تقريره: أن المراد من لفظ 
الصيد هو المصدر وهو الاصطياد فيتناول ما يحل وما يحرم وليس المراد منه الاسم. 
فان قلت: لو كان يستقيم حمله لكانت الكناية من قوله سبحانه وتعالى: « وام 4 
لا يستقيم حمله على الاصطياد فإنّها راجعة إلى الصيد. قلت: الطعام المذكور محمول 
على السمك لأ المتعارف أنه طعام البحر والكناية تتصرف إلى البحر. 
(وهو) أي الاصطياد (مباح فيما لا يحل) لمتافع أخرى غير الأكل (والميتة المذكورة 
فيما روي محمولة على السمك) هذا أيضًاء جواب على استدلالهم بقوله ية في 
البحسر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) أي الميتة المذكورة في الحديث» محمولة على 
السمك. وقوله: روي على صيغة المجهول أيضًا على ما لا يخفى على الفطن. ` 
فإن قلت: هذا خبر آحاد فكيف يجوز تخصيص الكتاب وهو قوله سبحانه وتعالى: 

سرمت لیک َة 4؟ قلت: هذا خبر مشهور قد تأيّد بالإجماع فيجوز تخصيص 
الكتاب به على أنَّ حكم السمك ثبت بقوله سبحانه وتعالى: « أا مما 
طَرِيًا # مع أنَّه لا تعارض بين الكتاب والخبر؛ لأنّ الميتة المحلاة باللام جدس = 


۰ 
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5 .إذا لم يكن معهسودًاء والميتة من الدمويات المعهودة بدليل قوله سبحانه وتعالى: 
اود ماتسا € فعلم أنَّ الميتة تكون ميتة باعتبار الدم المسفوحء ولادم للسمك 
٠:‏ فيصرف إلى العهد فلا يبقى التعارض. 
:اوهو حلال مستئنى من ذلك) أي السمك حلال مستئنى عما لا يحل (لقوله يل: 
....أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالسمك والجراد؛ وأمًا الدمان فالكبد والطحال) 
3 وله طريق آخر: (يحل من الميتة اثنتان ومن الدم اثنانء فأما الميتة فالسمك والجراد» 
٠:.‏ وما الدم فالكبد» والطحال). 
أكل الطافي من السمك: (قال: ويكره أكل الطافي منه) أي قال القدوري ‏ رَجِمَهُ الله 
منه أي من السمكء والطافي هو الذي يموت فيعلو على وجه الماء ويظهر» من طفى 
الشيء يطفو طفوًا إذا علا. هكذا قال معنى الطافي اسم فاعل كالقاضي من قضاء وهو 
الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب معلوم ويعلو على وجه الماء. 
1 -(وقال مالك والشافعي ‏ رحمهما الله -: لا بأس به) أي الطافي وبه قال أحمد 
دَرَحِمَهُ الله - وأصحاب الظاهر ‏ رَحِمَهُمُ الله وبعض التابعين. (لإطلاق ما روينا) 
وهو قوله ي: (البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته). فإِنَّه مطلق يفصل بين ما إذا مات 
بآفة أو بغير آفة (ولأنَ ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث) أراد به قوله ا: (أحلت 
لنا ميتتان) الحديث. 
(ولنا ما روى جابر - رضي الله عَنْهُ -عن الي بي أنه قال: (ما نضب عته الماء فكلواء 
وما لفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا) هذا الحديثء بهذا اللفظ غريب... وأخرج 
حديثه هذا الطحاوي في أحكام القرآن فقال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه _ 
٠‏ :عن رسول الله له قال: (ما جزر البحر وما أبقى فكل وما وجدته طاقيًا فرق الماء 
فلا تأكل). 
وقوله: سبحانه وتعالى: « حرمت لیک يه 4 عام حص منه غير الطافي من السمك 
بالاتفاق وبالحديث المشهور. والطافي مختلف فيه فبقي دالا في عموم الآية. 
قوله: وما نضب بالنون والضاد المعجمة والباء الموحدة من النضوب وهو ذهاب د 


2 الور المباحة فى الحظر والإباحة 


= الماء. قوله: ولمْظّه أي رماه؛ لأنَّ اللفظ في اللغة الرمي» يقال: لفظت الرحى الدقيق أي 
رمته وقوله: وما طفا أي على وجه الماء. 
(وعن جماعة من الصحابة مشل مذهبنا) أي وروى عن جماعة من الصحابة مثل 
مذهبنا أنَّ الطافي لا يحل وقد روى ابن أبي شيبة في مصفه كراهية الطافي عن جابر 
بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عَنْهُمْ .وكذا عن ابن المسيب 
وأبي الشعثاء؛ والنخعي وطاوس والزهري-رَحِمَةُ الله وكذا نقل عبد الرزاق في 
مصنفه وقال محمد رَحِمَةُ الله في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم قال: كل ما جزر عنه الماء وما قذف بهء ولا تأكل ما طفا. يقال جزر الماء يجزر 
إذا قل ماؤه والجزر ضد الماء ومادته جيم ثم زاء معجمة. 
فإن قلت: روى البيهقي من حديث الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: السمك الطافي حلال لمن 
أراد أكله. وزاد فيه وكيع عن سفيان: الطافية على الماء. وروى أيضًا من حديث هشام 
حدئنا قتادة عن جابر بن زيد أنَّ عمر - رضي الله عنه ‏ قال: الجراد والنون ذكي كله. 
وروى غيره أيضًا عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه ‏ رَحِمَةٌ الله عن علي 
- رضي الله عنه ‏ قال: الحيتان والجراد ذكي كله. وروی غيره عن أبان عن ابن عباس 
عن أنس ‏ رضي الله عَنْهُمْ أنه ل قال: (كل ما طفا البحر). 
قلت: روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن مسهر عن الأجلح عن ابن أبي الهذيل 
سأل رجل ابن عباس - رضي الله عَنّْهُمَا قال: إني آني البحر فأجده قد جعل سمكًا 
كثيرًا فقال: كل ما لم تر سمكًا طاقيًا. 
وروى عبد الرزاق ‏ رَحِمَُ الله - في مصتفه عن الثوري عن الأجلح عن عبد الله بن 
أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا ‏ يقول: لا تأكل طافيًا. 
وحديست عمر وعلي رضي الله عَنْهُمَا ‏ لا ينافيا حديث جابر. وأمّا حديث أبان 
إن منكر جدّاء قال تسعبة لأن أزني سبعين زنية أحب إلي من روي حديث أبان بن 
أبي عياش» ذكره الرازي - رَحِمَه الله في أحكام القرآن. = 


ال احق ل سس إل 


(وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافًا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة) هذا 
:أ جواب عما تمسكوا من قولهم: إن ميتة البحر موصوفة بالحل. يعني ميتة البحر ما لفظه 
:آي رماه البحر حتى يكون موته مضافًا | إلى البحر؛ لاله إذا رماه البحر ومات» يكون موته 

يسبب رمي البحر إياه؛ فيطلق عليه أله ميتة بخ لاف ما إذا مات في البحر من غير آفة. 
فإن مات حتف أنفه فإنّ موته لا يضاف إلى البحر. .(ثم الأصل في السمك عندنا: 
© أنه إذا مات بآفة) كالصدمة وإلقائه الماء على طرف ونحو ذلك (يحل كالمأخوذ) هذا 
أصل في اشستراط الآفة في موت الماك لتصير حلالا؛ وهو أله إذا مات بآفة يحل 
كالتأجؤف. أي كالسمك المأخوذ من الما فإن ن أخذه سبب لموته. 
فإن قلت: يتوهم قيما ينبذه الماء ما كان طافيًا قبل النبذ. قلت: لم يعتبر هذا الوهم مناء 

: الما يعجر في غير السمك من الحيوانات فإ إذاتوارى عن الصير نوع من صغار 
:.. السمك يؤكل مملوحًا)» ولم يتبع لا يحل لاحتمال أله مات من هوا م الأرض. والقياس 
٠‏ لاتير الوم في موضم» ونا اترتا بلص في ما املك ول جر حت 
قال: ما لفظ البحر كله. 
١‏ (وإذا مات حتف أنفه من غير آفة لاايحل) لعدم الشرط وهو الآفة» ولهذا قال: 
1 (كالطافي) أنه ميت حتف أنفه بغي ر آفة (وتنسحب عليه) أي يمتد على الأصل المذكور 
(فروع كثيرة بيناها في كفاية المتتهي وعند التأمل يقف عليها) أي على الفروع (الحبرز) 
باخ ديد من برز الرجل» فإنه أصحابه فضا أو شجاعة» وثلائية من برز الرجل يبرز 
بروزاء أي ظهر؛ وقوله سبحانه وتعالى: 3 وَبرژوا توًا أي ظهروا. 

١‏ (منها) آي من الفروع (إذا قطع بعضها فمات يحل أكل ما أبين وما بقي؛ لأا موته ب آفق 
: "رمتا أيين من الحي وإن كان مينا) يعني في سائر الحيوانات (فميضه حلال) أي ميتة 
السمك حلال بخلاف غيره من الحيوانات. 
ومنها: وجد في بطنها سمكة أخرى أو قتلها طير الماءء قلا بأس بأكلها لأنَّ الموت 
يحال إلى سبب ظاهر وهو ابتلاع السمك أو قتل الطير. 
ومنها: إذا ألقى سمك في جب ماء فماتت فيه فلا بأس بأكلهاء لأنّها مانت بسبب ضبيق - 


ْ 
1 


١ 
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= المكان عليهاء فكان موتها بآفة ظاهرة فيحل دمها إذا جمعها في حظيرة لا يستطيع 
الخروج منهاء وهو يقدر على أخذها بغير صيد؛ لأنَّ الجمع في مكان ضيق سبب 
لموتهاء وإن كانت تؤخذ بغير صيد فلا خير في أكلها؛ لانعدام سبب ظاهر يحال 
الموت إليه؛ فكان موتها حتف أتفهاء فلا يحل. 
قال القدوري ‏ رَحِمَهُ الله - في شسرحه: روى هشام عن محمد _ رَحِمَةُ الله في السمك 
إذا كان بعضها في الماء؛ وبعضها على الأرض إن كان رأسها في الأرضء أكلت لاله 
موضع نفسها. :1 1 
وإذا كان خارجًا من الماءء فإِنْ الظاهر آنا ماتت بسيب. وإن كان رأسها وأكثرها في 
الماء لم تؤكل؛ لان موضع حياتها فكان الظاهر أنّها ماتت بغير سببء وإن كان رأسها 
في الماء وأكثرها في الأرضء أكلت لاله ليس موضع حياتهاء فعلم أن موتها بسبب. 
وقد شنع ابن حزم على محمد رَحِمَِةُ الله -في هذا فقال: هذا قول مخالف للقرآن 
والسنّةء ولأقوال العلماء؛ والقياس والمعقول. قيل في جوابة: هذا من غاية تعصبه لآنَّ 
محمدًا قال ذلك بالاستدلال من حديث جابر ووجه ما مر. 
وقال الولوالجي رَحِمَهُ الله في فتاواه: إذا ماتت السمكة في الشبكة وهو لا يقدر على 
التخلص منها أو أكلت شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه وذلك معلوم فلا بأس 
بأكلها لأنّها مانت بآفة. 
وفي الفتاوى الصغرى اقلا عن الجامع الصغير: إذا وجد السمك ميا على الماء وبطته 
من فوق» لم يؤكل لأنّه طافٍ. وإن كان ظهره من فوق أكل لاله ليس بطاف. 
وفي الذخيرة: لو وجد سمكة في بطن طائفة ي ؤكل» وإن كانت الطافية لا تؤكل. ولو 
وجد في حوصلة طائر يؤكل وعند الشافعي _رَحِمَة الله لا يؤكل لأنَّه كالرجيع» 
ورجيع الطائر عنده نجس. 
قلنا: إنّما يصير رجيعًا إذا تغير. وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفهاء 
قال أصحابنا: لا يحل أكله لأنَّ رجيعته نجس. وعندنا وسائر أجزائه تحل. (وفي 
الموت بالحر والبرد روايتان) أي في موت السمك بحرارة الماء أو برودته روايتان.= 


. الس الحقق د 

والحيوان الذي يعيش في البرٌ ثلاثة أنواع: 

١‏ .ما ليس له دم أصلا: مثلُ الجرادء والرّْبورء والذياب» والعنكبوت» 
الحُتفّسا ۶ والعقرب» لا يحل أكله إلا الجراد خاصة"“. 

؟: وما ليس له دم سسائل: مثل الحية: والوَرّع وسام أبرص» وجميع 
الحشرات» وهوام الأرض: من الفأر, والقّرَا والقنافذء والضّبء واليربوع» 
وابن عرسء ونحوها”". ولا حلاف في حرمة هذه الأشياء. إلا في الضب» 


0 إجداهما : أنه لا یڑکل لالہ مات بسبب حادث؛ فهو كما لو ألقاه الماء على اليبس» 

ا والرواية الأخرى: : ل يؤكل لأنَّ الحر والبرد صفة من صفات الزمان» فليست من 

:.الموت غالبًا. 

وأطلق القدوري _رَحِمَهُ لله في شسرحه مختصر الكرخي الروايتين ولم ينسبها إلى 

3 أجد وقال شيخ الإسلام ججُواهر زاده - رَحْمَةُ الله - في كتاب الصيد: : وقد ذكره في غير 

+ زذاية الأصول خلاقًاء وقال على قول أبي حنيفة رَحِمَة الله : لا يحل وعلى قول 

::: محمد: يحل. فكذلك قال في العيون حيث قال: وقال أبو حنيفة: إذا قتلها برد الماء أو 

حره لم يؤكل» فهو في منزلة الطافي. وقال محمد: يؤكل لأنّه مات بآفة. 

زز ينظر أيضًا: الاختيار (5: .)١8‏ فى القدير (8: 087): الجوهرة النيرة (۲: 0185 

i‏ مجمع الأتهر (5: : 014 ) تبيين الحقائق (8: 595): البحر الرائق (۸: ١1۹)ء‏ وغيرها. 

0( الخُنْفسء والخُْمّساءء والخُتمُساءة» جمع خنافس: دويبة سوداء أصغر من الجعل» 
كريهة الرائحة ائحة.اه. منجد. (بر: ط۴). 

(5) -لأنّها من الخباتك لاستبعاد الطباع السليمة إياها وقد قال الله تبارك وتعالى: « ويحرم 
غليهم الخبائث كث 4 إلا أنَّ الجراد حص من هذه الجملة بقوله #له: (أحلت لنا ميتنان) 

فبقي على ظاهر العموم. ينظر: بدائع الصنائع .)۳١ :١(‏ 

(6: السام الأبرص هو أبو بريص _بلغة العامة . والوزع: : جمع وَزْغَة ‏ مُبحركة ‏ سام أبرصء 

:.سميت كذلك لخفتها. قاموس . القّرَاد: : جمع قُرْدَةء وقرادة : دويبة تتعلق بالبعير» - 


7 الذّرر المياحة فى الحظر والإباحة 
فاته حلال عند الشافعى رحمه الله تعالى0©. 


= ونحوه وهى كالقمل للإنسان. منجد. القُنفْذْ: جمع قنافذ؛ والأنشى: قُنفذة: دويبة 
لحو وهي 2 جمع شی 2 


من فصيلة القنفذيات» أعلاها مغطى بريش حاد تقي به نفسهاء إذ تجتمع مستديرة 
تحته» وتسدد رؤوسه عندما تكون مهددة» تختبۍ في النهارء وتكثر الذهاب والإياب 
في الليلء توجد منها أنواع عديدة. اه منجد. الضب: ج أَضْبه وصبّان» وضباب» 
ومضبة: حيوان من الزخافات» شبيه بالحرذون» ذنبه كثير العقد. منجد. اليربوع: جمع 
يرابيع» نوع من الفأر» قصير اليدين» طويل الرجلين. منجد. ابن عرس: (بالكسر) 
دُوَيبة معروفة» دون السّسئُورء تشبه الفآر بعض الشبه لها ناب» أشسترء أصلمء أسك 
مستطيل الجسم» تفتك ببيوت الدجاج» والحمام. والشتر: انقلاب في جفن العين» من 
أعلى وأسفلء وانشقاقه» أو استرخاء أسفله. والصلم» قطع الأذن» والأئف من أصلف 
والسكك: محركة :الصمم» وصغر الأذن» ولزوقها بالرأس» وقلة إشارفها. اه التاج» 
والقاموس» ومختار الصحاح» والمنجد. (بر: ط٣).‏ 

(۱) واحتج بماروی ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: (أكلت على مائدة رسول الله يلل 
لحم ضب) وعن ابن سيدنا عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما_عن الي يك أنه قال: (إنّه 
لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه فلا آكله ولا أحرمه) وهذا نص على عدم 
الحرمة الشرعيّة وإشارة إلى الكراهة الطبيعية. 
(ولنا): قوله تبارك وتعالى: « ورم عله مآلْحَبيتَ ) والضب من الخبائث. وروي 
عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ (أن النَبِي ب أهدي إليه لحم ضب فامتنع أن 
يأكله» فجاءت سائلة فأرادت سيدتنا عائشة رضي الله عنها_أن تطعمها إياه فقال 
لها رس ول الله يكلِ: أتطعمين ما لا تأكلين؟) ولا يحتمل أن يكون امتناعه لما أن نفسه 
الشريفة عافته؛ لأنّه لو كان كذلك لما منع من التصدق به كشاة الأنصار أله لما امتنع 
من أكلها أمر بالتصدق بها؛ ولان الضب من جملة المسوخ والمسوخ محرمة كالدب 
والقرد والفيل فيما قيل والدليل عليه ما روي (أنَّ رسول الله بل سكل عن الضب 
فقال ولِ: إل أمة مسخت في الأرض وإني أخاف أن يكون هذا منها) وهكذا روي (عن 
بعض أصحاب رسول الله َل أنه قال: كنا في بعض المغازي فأصابتنا مجاعة فتزلنا = 


اللص الحقق Ve‏ 
۳. وما له دم سائل: وهو نوعان: مستأنس» ومتوحش. 


- أما المستأنس من البهائم: - نحو الإبل» والبقر» والغنم فيحل بالإجماع» 
ولا تحل البغالٌ والحمّر الأهلية وفي الخيل اختلاف. 


في أرض كثيرة الضباب فنصبنا القدور وكانت القدور تغلي إذ جاء الي كل فقال: ما 
هذا؟ قلتا الغسب يا رسول الله فقال :إل أمة مسخت فأخاف أن يكون هذا منها فأمر 
:. ,بإلقاء القدور)ء وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مبيح» وما روينا فهو حاظر 
:: ..والعمل بالحاظر أولى. ينظر: بدات ثع الصنائع بسكن 

(():وبقوله تبارك وتعالى 3٠‏ المت كته تسكع فما وذ وكيم ينها سكاو 4: 
وقولہ سبحانه وتعالى: « ایی بتكل لک اكوا كبوا متها رتا تأت » 
1 .وام الأنعام يقع على ذه الحيوانات بلا حلاف بين أهل اللغة؛ ولا تحل البغال 
والحمير عند عامة العلماء رحمهم الله تعالى. 

:وجكي عن بشر المريسي - رحمه الله أنه قال: SS‏ 
اقول عز وجل <٠:‏ قل لد بدي مآ أي إل مرم عل ملي کت ر أن ب وُكَمَنِتَةَأوَ 
١‏ اشوا وحم زر 4 ولم يذكر الحمير الإنسية. 

8 وذدي (أن رجلا جاء إلى النبي يك وقال: : إن فني مالي ولم يبق لي إلا الحمر الأهلية: 
:..فقال 846: : كل من سمين مالك» فإني نما كنت تهيتكم عن جلال القرية) وروي: (عن 
جوال القرى) بتشديد اللام وروي: (فإنّما قذرت لكم جالة القرية). 

ولنا: قوله تبارك وتعالى: ‏ وَلقْيَلَ ولال والحب ر وها وَزِيئَةٌ 4 وروی 
أ أبو حنيفة عن نافع عن ابن سيدنا عمر - رضي الله عنهما أنه قال: : (نهى رسول الله يله 
فضي غزوة خيبر عن لخوم الحمر الأهلية وعن متعة النسا ع ٠‏ وروي (أنَّ مسيدنا عليًا 
< د رضي[ الله عنه - قال لابن عباس - رضي الله عنهما - وهو يقتي الاس في المتعة: 
إن رول الله كل نهى عن متعة التسساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خير فرجع 
ابن عباس - رضي الله عنهما -عن ذلك) وروي أله (قيل للنبي بل يوم خيير أكلت 
«الحمر فأمر أبا طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ ينادي: : إن رسول الله كله ينهاكم عن لحوم = 
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= الحمر فإنّها رجز) وروي: (فإنَّها رجس) وهذه أخبار مستفيضة عرفها الخاص والعام 
وقبلوها وعملوا بها وظهر العمل يها. 
وآئا الآية: فقد اختص منها أشياء غير مذكورة فيها فيختص المتنازع فيه بما ذكرنا من 
الدلائل مع أنَّ ما روينا من الأخبار مشهورة ويجوز نسخ الكتاب بالخبر المشهوره 
وعلى أنَّ في الآية الشريفة أنه لا يحل سوى المذكور فيها وقت نزولها؛ لأنَّ الأصل في 
الفعل هو الحال فيحتمل أله لم يكن وقت نزول الآية تحريم وى المذكور فيهاء ثم 
حرم ما حرم بعد على أنا تقول بموجب الآية: لا محرم مسوى المذكور فيها ونحن لا 
نطلق اسم المحرم على لحوم الحمر الأهلية إذ المحرم المطلق ما تثبت حرمته بدليل 
ا مقطوع به» فأمًا ما كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى محرمًا على الإطلاق بل 
نسميه مكرومّاء فنقول: بوجوب الامتناع عن أكلها عملا مع التوقف في اعتقاد الحل 
والحرمة. 
وأما الحديث: فيحتمل أن يكون المراد من قوله يلهِ: (كل من سمين مالك) أي: من 
أثمانهاء كما يقال: فلان أكل عقاره أي: ثمن عقاره. ويحتمل أن يكون ذلك إطلاقًا 
للانتفاع بظهورها بالإکراء» كما يحمل على شيء مما ذكرنا عملا بالدلائل كلهاء 
١‏ ويحتمل أله كان قبل التحريم فانفسخ بما ذكرناء وإن جهل التاريخ فالعمل بالحاظر 
ا أولى احتياطاء فإن قيل ما رويتم يحتمل أيضًا أله ب: (نهى عن أكل الحمر يوم خيبر)؛ 
لأا كانت غنيمة من الخمس أو لقلة الظهر أو لأنّها كانت جلالة فوقع التعارض» 
والجواب: أنَّ شيئًا من ذلك لا يصلح محملا. 
أما الأول: فلآن ما يحتاج إليه الجند لا يخرج منه الخمس كالطعام والعلّف. وأمًا 
الثاني: فلأن المروي أذ رسول الله كي أمر بإكفاء القدور يوم خيبرء ومعلوم أنَّ ذلك 
مما لا ينتفع به في الظهر. رما الثالث: فلانه به حص التي بالحمر الأهلية؛ وهذا 
المعنى لا يختص بالحمر بل يوجد في غيرها. 
وأمًا لحم الخيل: فقد قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: يكره؛ وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله: لا يكره» وبه أخذ الشافعي - رحمه الله واحتجا بما روي عن أنس = 


YY 


اين مالك رضي الله عن آنه قال: (أكلنا لحم فرس على عهد رس ول الله ل وروي 
عن جابر - رضي الله عنه - آنه قال: (نهى رسول الله يك عن لحوم الحمر الأهلية وأؤن 
:أ في الخيل) وروي أنه قال: (أطعمنا سول اله يي بحوم الخيسل» ونهانا عن لحوم 
0 الحضر) وروي عنه آنه قال: (كنا قد جعلنا في قدورنا لحم الخيل ولحم الحمار فنهانا 
0 ابي كي أن نأكل لحم الحمارء وأمرنا أن نأكل لحم المخيل)؛ وعن سسيدتنا أسماء 
ابت سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما نها قالت: (نحرنا فرشا على عهد 
:. زسول اله 5ل فأكلناه) ولأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - الكتاب والس ودلالة الإجماع: 
أما الكتاب العزيز فقوله جل شأنه: ل َكَل وَائِمَالَ وَاصرَلِرَتَكَبْوهَا َة 4. 
1 وجه الامستدلال به: ما حكي عن ابن عباس - رضي الله عتهما- فاه روي آله ستل 
عن لحم الخيل فقرأ بهذه الآية الشريفة وقال: ولم يقل تبارك وتعالى لتأكلوهاء فيكره 
+ ,أكلهاء وتمام هذا الاستدلال أن الله تبارك وتعالى ذكر الأنعام فيما تقدم ومتافعها وبالخ 
في ذلك بقوله تغالى 2 ولعم لقا م فبا وف ربكم متها تلن 4. 
وك ذا ذكر فيما بعد هذه الآية الشريفة متص لا بها منافسع الماء المنزل من السماء» 
«والمتافع المتعلقة بالليل والتهار والشسمس والقمر والنجوم» والمنافع المتعلقة بالبحر 
: على سبيل المبالغة بيان شفاء لا بيان كفاية» وذكر في هذه الآية أله سبحانه وتعالى خلق 
:: الخيل والبغال والحمير للركوب والزينةء ذكر منفعة الركوب والزينة ولم يذكر سبحانه 
ا وتغالبى منفعة الأكل» فدل أنه ليس فيها منفعة أخرى سوى ما ذكرناه» ولو كان هناك 
7 منفعة أخرى سوى ما ذكرنا لم يحتمل أن لا نذكرها عند ذكر المنافع المتعاقة بها على 
مسبيل المبالغة والاستقصاء» وقوله عز وجل وميل لهد ابت EES)‏ 
اليب 4 ولحم الخيل ليس بطيب بل هو خبيث؛ لان الطباع الس ليمة لا تس تطيه 
بل تسستخبثه حتى لا تجد أحدًا ترك بطبعه إلا ويس تخبثه وينقي طبعه عن أكله» وإلّما 
يرغبون في رکوبه ألا يرغب طبعه فيما كان مجبولًا عليهء وبه تبين أن الشرع إلا جاء 
بإحلال ما هو مستطاب في الطبع لا بما هر مستخبث» ولهذا لم يجعل المستخبث في 
الطبع غذاء اليسرء وإنّما جعل ما هو مستطاب بلغ في الطيب غايته. = 


الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= وأنًا السئّة: فما روي عن جابر زضي الله عنه أنه قال: (لما كان يوم خيبر أصاب الئاس 


مجاعة فأخذوا الحمُر الأهلية فذبحوها فحرم رسول الله يك لحوم الحمر الإنسية» 
ولحوم الخيل والبغال» وكل ذي ناب من السسباع؛ وكل ذي مخلب من الطيرء وحرم 
الخلسة والنهبة) وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه - أنه قال: (نهى رسول الله وك عن 
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)» وعن المقدام بن معدي كرب أنَّ ابي ب قال: 
(حرم عليكم الحمار الأهلي وخيلها) وهذا نص على التحريم» وعن رسول الله فل أنه 
قال: (الخيل لثلاثة: فهي لرجل مستر» ولرجل أجرء ولرجل وزر) فلو صلحت للأكل 
لقال ب الخيل لآربعة: لرجل ستر» ولرجل أجرء ولرجل وزرء ولرجل طعام. 

وأا دلالة الإجماع: فهي أن البغل حرام بالإجماع وهو ولد الفرسء فلو كانت أمه 
حلالًا لكان هو حلالا أيضًا؛ لأنَّ حكم الولد حكم أمه؛ لاله منها وهو كبعضها. 

ألا ترى أنَّ حمار وحش لو نزا على حصارة أهلية فولدت لم يؤكل ولدها؟» ولو نزا 
حمار أهلي على حمارة وحشية وولدت يؤكل ولدها؟ ليعلم أنَّ حكم الولد حكم أمه 
في الحل والحرمة دون الفحلء فلما كان لحم الفرس حرامًا كان لحم البغل كذلك» وما 
روي في بعض الروايات عن جابر وما في رواية سيدتنا أسماء ‏ رضي الله عنها ‏ يحتمل 
آنه كان ذلك في الحال التي كان يؤكل فيها الحمر؛ لان الي كل إنّما نهى عن أكل 
لحوم الحمر يوم خيبر وكانت الخيل تؤكل في ذلك الوقت ثم حرمت يدل عليه ما روي 
عن الزهري أنه قال: ما علمنا الخيل أكلت إلا في حصار» وعن الحسن - رضي الله عنه - 
أنه قال: كان أصحاب رسول الله ول يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم فهذا يدل على 
نهم كانوا يأكلونها في حال الضرورة كما قال الزهري رحمه الله؛ أو يحمل على هذا 
عملا بالدليل صيانة لها عن التناقضء أو يترجح الحاظر على المبيح احتياطًا وهذا الذي 
ذكرنا حجج أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ على رواية الحسن آنه يحرم أكل لحم الخيل. 
وأا على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه ‏ أنه يكره أكله رلم يطلق التحريم؛ 
لاختلاف الأحاديث المروية في الباب واختلاف السلف» فكره أكل لحمه احتياطًا 
لباب الحرمة. ينظر: بدائع الصنائع (8: ۳۹-۴۷). 


اص الحقق ۷۹ 
وأما المتوحش: ‏ نحو الظباء""» وبقر الوحشء وَحُمُّر الوحش» وإبل 
الوحش - فحلال بإجماع المسلمين". 
1 وأما المستأئس من السباع: وهو الكل والتستور الأهللي فلا يحل 
وكذلك المتوحئن حش منها المسمّى بسباع الوحش والطيرء وهو: كل ذي ناب من 
المسباع: وكلْ ذي مِخْلَبٍ من الطيره والمراد من (ذي ناب): الذي يصيد نايف 
. ومن (ذي مخلب): الذي يصيد بمخلبه؛ لا كل ذي ناب ومخلبه فإِنَّ الحمامة 
١‏ لها مخلب» والبعير له ناب 


(1) (الظبي) ُو جنس حيوانات من ات الأظلاف والمجرفات كرون أشهرها الظبي 
1 الْعَرْبِيٍ ويال له الغزال الأعفر وَفِي المثل (بودّاء طَنِي) قل أن يمرض أو لا يعرف 
. موطن داته َال لأتركنك ترك الظبي ظله لا أعُود ليك لان الظبي إذا تفر من مان لا 
يعود إلَِْ (ج) أظب وظبي وظباء وَهِي طَبِيْة (ج) ظباء. (الظبية) جريب من جلد الغزال 
عَليْهِ شعره (ج) ظباء. المعجم الوسيط (۲: هلاه). 
.. (؟) لقوله تبارك وتعالى: لا اوت مآ ل ل كل يِل تک الیے 4 وقوه مرش أن: 
:ل وشیا مد اکت SAFE‏ #» وقوله سبحانه وتعالى: « ڪل 
هن یت اردق كر € ولحوم هذه الأثسياء من الطيبات فكان حلالاء وروي 
: أله لما ستل رسول الله ل يوم خرير عن لحوم الحمر فقال: : الأهلية؟ فقيل: نعم) 
1 فد قول رسول الله لي على اختلاف حكم الأهلية والوحئسية؛ وقد ثبت أ الحكم 
: في الأهلية الحرمة لما ذكرنا من الدلائلء فكان حكم الرحشية الحل ضرورة . وروي 
أل رجلا من فهر جاء إلى النّبِي يك وهو بالروحاء؛ ومع الرجل حمار وحشي عقره 
فقال: : هذه رميتي يا رسول الله وهي لك فقبله الي يك وأمر سيدنا أبا بكر رضي الله 
عنه ‏ فقسمه بين الرفاق)» والحديث وإن ورد في حمار الوحش لكن إحلال الحمار 
٠:‏ الوحشي إحلال للظبي والبقر الوحشي والإبل الوحشي من طريق الأولى؛ لان الحمار 
الوحشي ليس من جنسه من الأهلي ما هو حلال بل هو حرام؛ وهذه الأشياء من جنسها 
“من الأهلي ما هو حلال فكانت أولى بالحل. ينظر: بدائع الصناتع (8: ۳۹). 


۸۰ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 

فذو الناب من سباع الوحش: مثلٌ الأسده والذئب» والضَّيّع والنّمر 
والفهد» والثعلب» والسنور البريء والشنجاب» والقَنَكء والسَّمُورء والدلق) 
والدب» والقرد. والفيل ونحوهاء فلا حلاف في هذه الجملة أنّها محرمة إلا 
الضَبّع. فإنّه حلال عند الشافعي رحمه الله تعالى". 


ولا بأس بأكل الأرانب2. 


() السئور: اله جمع سنائير. اه منجد. السنجاب: (بالكسرء والضم): حيوان أكير من 
الجُرذء له ذنب طريل» كثيف الشعرء يرفعه صعداء يتسلق الشجر بسرعة» ويضرب به 
المشل في خفة الصعود» تتخذ منه الفراء» لونه أزرق رمادي. اه منجد. المَسّك: حيوان 
صغير من فصيلة الكلبيات» شبيه بالثعلب؛ لكنّ أذنيه كبيرتان» لا يتجاوز طوله أربعين 
ستتيمترًاء مع الذنب» فروته من أعظم الفراء» معروف في مصر. اه منجد. ال مُور: 
جمع سمامير: حيوان بري يثسبه ابن عرس» وأكبر منه» لونه أحمرء مائل إلى السواد» 
تتخذ من جلده فراء ثمينة. اه منجد. الدّلق: في حجم الث نور» أصفر اللون» بطنه 
وعنقه مائلان إلى البياض. اه منجد. (بر: ط"). 

9 لماروي في الخبر المشهور عن رسول الله ک4 أنه (نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السباع 
وكل ذي مخلب من الطير)؛ وعن الزهري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يِ: 
(كلٌّ ذي ناب من الشباع حرام) فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسند والذئب 
والضبع والثمر والفهد والتعلب والستور البري والسنجاب والفنك والسمور والدلق 
والدب والقرد والفيل ونحوها فلا حلاف في هذه الجملة أنّها محرمة إلا الضبع فإنّه 
حلال عند الإمام الشافعي ‏ رحمه الله واحتج بما روي عن عظاء عن جابر - رضي الله 
عنهما أنه (قال: في الضبع كبشء فقلت له: أهو صيد؟ فقال: نعم فقلت: يؤكل؟ 
فقال: نعم» فقلت: أسمعته من رسول الله؟ يك فقال: نعم). 
(ولنا) أن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهورء وما روي ليس بمشهور 
فالعمل بالمشهور أولى» على أنَّ ما روينا مُحرم وما رواه محلل» والمحرم يقضي على 
المبيح احتياطًا. ينظر: بدائع الصنائع :٥(‏ 84). 

(۳) ولا باس بأكل الأرنب لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما _أُنّهِ قال: (كنا عند = 


اص احقق ۸۱ 

وذو المخلب من الطير: كالبازي» والباشق» والشاهين» والحدأة» والبغاث» 
وما أشبه ذلك؛ فيدخل تحت نهي التي يكل عن كلّ ذي مخلب من الطير». 

وما لا مِخُلّب له من الطير: 

فالمستأنس منه: ‏ كالدجاج» والبط ‏ والمتوحش: -كالحمام؛ والفاختقه 
والعصافير. والقبَجء» والكٌزكي» والغراب يأكل الحب والزرع» والعقّعق 67 


3 رسول الله يك فأهدى له أعرابي أرنبة مشوية فقال: لأصحابه كلوا)» وعن محمد بن 

: صفوان أو صفوان بن محمد آله قال: (أصبت أرنبتين فلبحتهما بمروة ومسألت عن 

0 ذلك رسول الله ب فأمرني بأكلهما). ينظر: المصدر السابق. 

)0 البازي: طير من الجوارح» له أنواع كثيرة» منجد. الباشق: طائر من أصغر الجوارح» 
منجد. الشاهين: طائر من جنس الصقرء طويل الجناحين» منجد. الجدأة: طائر من 
الجوارح: تسميه العامة الشوحة: منجد. البغاث: مثلث الباء: شرار الطير» وما لا 
يصيد متهاء وهو اسم للذكرء والأنثى. مختار الصحاح. الفاختة: نوع من الحمام 
البري» المطوق؛ والفاختة من الفختء وهو ظل القمر» ولونها كذلك. منجد. (بر: 
ث0 

(1) ورؤي آنه نهى عن كل ذي خطفة ونهبة ومجشمة وعن كل ذي ناب من الطير والمجشمةة 
روي بكسر الثاء وفتحها من إلجثوم وهو تلبد الطائر الذي من عادته الجشوم على غيره 
ليقتله وهو السباع من الطير فيكون نهيًا على أكل كل طير هذا عادته وبالفتح هو الصيد 
الذي يجثم عليه طائر فيقتله فيكون نیا عن أكل كل طير قتلسه طير آخر بجثومه عليه 
وقيل بالفتح هو الذي يرمى حتى يجثم فيموت. ينظر: بدائع الصتائع (8: 08), 

فد القيج: طائر يشبه الحجل (مُعرّب كبك بالفارسية) والقبجة: تطلق على الذكر والأنثى. 
منجد. الكُزكي: جمع كراكي: طائر كبيره من فصيلة الكركيّات» ورتبة طوال الساقء 
أغبر اللون» طويل العسقء والرجلين» أبتر الذنب» قليل اللحمء يأوي أحيانًا إلى الماء. 
منجد. العقعق: طائر على شكل الغراب» أو هو الغراب: والعامة تسميه العقق» وكانت 
العرب تتشاءم به. منجد. (بر: ط۴). 


1 


AY‏ الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ونحوها ‏ حلالٌ بالإجماع» كذا في البدائع. 


قال في غرر الأفكار: عندنا يؤكل الخّطاف”"» والبوم» ويكره الصّرّد 
والهدهدء وفي الماش اختلاف" وأما الدُبيسي» والصلصلء والعقعق» 
واللّقُلّق واللحام؛ فلا يستحب أكلها ‏ وإن كانت في الأصل حلالا ‏ 


.)۳۹ :٥( بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) يسمى الخفاش والخشاف والوطواط. قال في الحموي في غمز عيون البصائر‎ 
ومن ذلك طهارة بول الخفاش هو كرمان الوطواط سمي به لصغر عينه‎ 0 
وضعف بصره كما في القاموس. ويقال له الخطاف لاله يخطف البعوض» وهو طعامه‎ 
كما قال الجاحظ في كتاب البيان. اه. وفي الهدية العلائية (ص: *197): الخطاف:‎ 

ويعرف بالسنونو. 

(؟) قال العيني في البناية :1١(‏ 585): وفي فتاوى الولوالجي: أكل الخطاف» والفاختة 
والعقعق لا بأس به؛ لأنّه ليس بذي ناب من السباع» ولا ذي مخلب من الطيورء وأكل 
الهدهد لا باس به؛ لأنّه ليس بذي مخلب من الطيور. 
وقال فخ ر الدين قاضي خان في فتاواء: ولا يؤكل الخفاشء لأنّهِ ذو ناب» وفيه نظر؛ 
لأنّ كل ذي ناب ليس بمنهي عته إذا كان لا يصطاد بنابه» وقي الدّراية: والفاختة تو 
والدبسي بضم الدال وكذلك الخطاف ولا خلاف فيه لأكثر العلماء. وأمّا الخفاش فقد 
ذكر في موضع أنه يؤكل» وفي موضع أنه لايؤكل وبه قال أحمد» وعن أحمد: الخطاف 
محرم لا تؤكل بلا خلاف» وعن أبي يوسف يؤكل البوم لأنَّه يعتلف البقول. اه. وفي 
الفتاوى الهندية (ه: :)۲۹١‏ أكل الخطاف والصلصل والهدهد لا بأس به؛ لأنّها ليست 
من الطيور التي هي ذوات مخلب» كذا في الظهيرية. وعن أبي يوسف_رحمه الله 
تعالى ‏ قال: سألت أبا حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن العقعق» فقال: لا بأس بهء فقلت: 
آنه يأكل النجاسات. فقال: أنه يخلط النجاسة بشيء آخرء ثم يأكل فكان الأصل عنده 
أن ما يخلط كالدجاج لا بأس؛ وقال: أبو يوسف ‏ رحمه الله تعالى - : يكره العقعق كما 
تكره الدجاجةء كذا في فتاوى قاضي خان. 


الْص الحمق الله 
لتغارف الناس بإصابة آفة لآكلهاء فينبغي أن يتحرز عنه©. 
وحرّم الإمام الشافعي الخطاف» والببَغاء والطاووس(ع)”" والهدهد©. 
ؤيكره أكل لخم الإبسل» والبقرء وغيرها مسن الجلآلة التي لا تأكل إلا 
النجاسات والجلة؛ إلا بعد حبسها إلى أن تزول عنها الرائحة الكريهة: أما إذا 
كانت تُخلْط ولا يظهر في لحمهاء فلا بأس بآكلها كالدجاج2). 


(1) ومن أراد مزيد بيان فليرجع إلى رسالة: فتوى الخواص» في حل ما صيد بالرصاص» 
لمفتي دمشق في زمانه» المرحوم أفندي حمزة؛ فقد بين فيها ما يحل من الحيوان» وما 
0 لايحل» وكذلك الهدية العلائية: وتعليقاتها. (بر). 

() اص منقول من حاشية ابن عابدين (3::#). 

06 الحُطاف: طائر يشبه السنونوء طويل الجناحين: قصير الرجلين» أسود اللون. منجد (وهو 
الذي يقال له الخفاش والوطواط). الصّرد: طائر ضخم الرأس» أبيض البطن» أخضر 
الظهر؛ يصطاد صغار الطير. منجد. الهدهد: طائر ذو خطوطء وألوان كثيرة؛ يقولون: أبصر 

من دهد لاله یری الماء تحت الأرض. منجد. الخحُقاش: الوطواط. منجد. الدُبس: طائر 
ضغير» أدكن (مائل إلى السواد) يقرقسر» ويقال: أله ذكر الحمام» منسوب إلى طيرديس 
الرطسب. تاج العروس. اللقلق: طاشر طويل العنق» والرجلين» يأكل الحيات» ويوصف 
بالذكاء» والفطئة. منجد. الببغاء: طائر احضرء يسمع كلام النّاس» فيعيده» وهو اسم للذكر 
والأنثى» وهو بسسكون الباء الثانيةء وقد تشدد. قاموس - منجد. الطاووس: طائر حسن 
الشكل» حاد الصوت. له عنق طويل» ورأس صغيرء تزينه قتبرة. منجد. (بر: ط*). 

(5) قال الإمام السرخسسي في مبسوطه :)٠١١ :1١(‏ وتكره لحوم الإبل الجلالة والعمل 

عليها وتلك حالهاء إلى أن تحبس أيامًا لما روي أن الي ييه (نهى عن أكل لحم 

الجلالةء وفي رواية أن يحج على الجلالة ويعتمر عليها وينتفع بها) وتفسير الجلالة 
التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيتعين لحمهاء ويكون لحمها منتنًا فحرم الأكل؛ لاله 
من الخبائث. والعمل عليها؛ لتأذي النّاس بنتنها. وأمًا ما يخلط فيتناول الجيف وغير 

الجيف على وجه يظهر أثر ذلك من لحمهء قلا بأس بأكله؛ والعمل عليه. 


At‏ الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
وحلّ أكل جي غُذي بلبن خنزير؛ لان لحمه لا يتغير. ولو سُقي ما يؤكل 
لحمه خحموّاء فذبح من ساعته» حل أكله ويكره0©, 


ويحرم من أجزاء الحيوان المأكول: الدّم المسفوح» والذكرء والأنثيان» 
والقبل» والعُدّةء والمثانة» والمرارة". 


)١(‏ قال قاضي خان في فتاويه (۳: 154؟): وأمّا ما يختلط فيتناول النجاسة والجيف 
ويتناول غيرها على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمه لا بأس بأكله. روي أنَّ جديا 
غُذي بلبن الخنزير لا بأس بأكله؛ لأَنَّ لحمه لا يتغير» وما غذى به يصير مستهلكًا لا 
يبقى له أثر. فعلى هذا قالوا: لا بأس بأكل الدجاج لأنّه يختلط ولا يتغير لحمه. وما 
روي أنَّ الدجاج يحبس ثلاثة أيام ثم يذبح فذلك على سبيل التنزه لا لأنَّ ذلك شرط. 
روي أنَّ رسول الله ب كان يأكل الدجاج؛ وإنّما يحبس ما يتناول الجيف وغير الجيف 
على وجه لا يظهر أثر ذلك في لحمه على وجه التتزه: والشاة أو الإبل إذا سقي خمرًا 

فذبحت من ساعتها حل أكلها. 

ا (؟) قال في البداتع (5: :20١‏ وأمّا بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول فالذي 

يحرم أكله منه سبعة: الدم المسسفوح. والذكرء والأنثيان؛ والقبلء والغدة, والمثانة» 

والمرارة لقوله عز شاه ويل ل ابت درم هة اليك € وهذه 

الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة. 

وروي عن مجاهد_رضي الله عنه أله قال: كره رسول الله له من الشاة الذكر والأنئيين 

والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم» فالمراد مته كراهة التحريم بدليل أله جمع بين 

الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة» والدم المسفوح محرمء والمروي عن أبي حنيفة - 

رحمه الله أنه قال: الدم حرام وأكره الستةء أطلق اسم الحرام على الدم المسفوح 

وسمى ما سواه مكروهًُا؛ لأن الحرا م المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به» وحرمة 
الدم المسفوح قد ثبتت بدليل مقطوع به وهو النّص المفسر من الكتاب العزيز قال الله 
تعالى عز شأنَّه: :لا مل لَه ليق iA‏ آي إل ميا > إلى قوله عر شأنَّه: # ردم تَسَيُوءًا 

أَوْلَسَمَ خازير © وانعقاد الإجماع أيضًا على حرمته» فما حرمة ما سواه من الأشياء = 


لا يجسوز أكل ذبيحة ذبحت لقدوم الأمير تعظيمًا لهء ولو ذكر اسم الله 
. تغالى عليها. وإن قصد الإكرام قحل . 


الستة فما ثبتت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل 

+ أو الخديث» لذلك فصل بينهما في الامسمء فسمى ذلك حرامًا وذا مكروما والله 

1 اعرٌّ اسمه أعلم. 

(1) قال في السدّر المختار مع الحاشية (5: :)۴٠۹‏ (ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحد 
ن العظماء (يحرم)؛ لأنّه أهل به لغير الله (ولو) وصلية (ذكراسم الله تعالى) (ولو) 
ذبح (للضيف) (لا) يحرم؛ لاله سنة الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. والفارق: 

: آنه إن مها ليأكل منها كان البح لل والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للريح» وإن لم 

'يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرمء وهل يكفر؟ قولان 
بزازية وشرح وهبانية. 

قلت: وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر؛ لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى 
الآدمي بهذا النحرء ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة» ونظمه فقال: 

٠:17‏ وفاعله جمهورهم قال كافر وفضلي وإسماعيل ليس يكفر 

1 وعلسق عليه ابن عابدين بقوله: (قوله لا يحرم إلخ) قال البزازي: ومن ظن أله لا يحل 

ا لأنّه ذبح لإكرام ابسن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالى» فقد خالف القرآن والحديث 

: والعل؛ فإنّه لا ريب أن القصاب ينبح للربح» ولو عل أله نجس لا يذب فيلزم هذا 

٠‏ الجاهل أن لاي أكل ما فبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس والعقيقة (قوله 

والفسارق) آي بيسن ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره؛ وعلى هذا 

: فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مر أو شفاء منه لا شك في حله؛ أن القصد 

٠‏ منه التصدق حمويء ومثله النذر بقربانٍ معلقًا بسلامته من بحر مثلاء فيلزمه التصدق به 
غلى الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي. 
(قوله وإن لم يقدمها ليأكل منها) هذا مناط الفرق لا مج رد دفعها لغيره: أي غير من 

... بحت لأجله أو غير الذابح فن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم. 

واعلم آذ المدار على القصد عند ابتداء البح فلا يلزم آله لو قدم للضيف غيرها أن - 


۸٦‏ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


ولا يجوز أكل ذبيحة مرتدء وتارك تسمية عمدًا. 


= لاتحل؛ لاله حين الذبح لم يقضد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرهاء 
ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه» فإن قصد التعظيم لا تحل وإن 
أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها تأمل (قوله وهل يكفر) أي فيما بينه 
وبين الله تعالى؛ إذ لا يفتى بکفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو 
كان في كفره خلاف (قوله: أنه يتقرب إلى الآدمي) أي على وجه العبادة؛ لأنّه المكفر 
وهذا بعيد من حال المسسلم» فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة 
بذبح فداء عنه» لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكمًا 
كما لو قال: بسم الله واسم فلان حرمت» ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن 
المقدسي فافهم (قوله وفضلي وإسماعيلي) أي قالا ليس يكفرء والمراد بهما الإمام 
الفضلي وغير اسمه للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد. 

)١(‏ قال في الهداية (4: :)٤١‏ قال: وإن ترك الذابح التسمية عمدًا فالذبيحة ميتة لا 
تؤكل وإن تركها ناسيًا أكل وقال الشافعي: أكل في الوجهين. وقال مالك: لا يؤكل في 
الوجهين والمسلم والكتابي في ترك التسمية سواءء وعلى هذا الخلاف إذا ترك التسمية 
عند إرسال البازي والكلب» وعند الرمي» وهذا القول من الشافعي مخالف للإجماع» 
إن لا خلاف فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدًا؛ وإنّما الخلاف يبنهم في 
متروك التسمية ناسيًا. فمن مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه يحرم؛ ومن مذهب 
علي وابن عباس رضي الله عنهم أنه يحل» بخلاف متروك التسمية عامدًاء ولهذا قال 
أبو يوسف والمشايخ رحمهم الله: إن متروك التسمية عامدًا لا يسع فيه الاجتهاد ولو 
قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ؛ لكونه مخالقًا للإجماع» له (أي الشافعي) قوله يلل 
(المسلم يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم)؛ ولِأنَّ التسمية لو كانت شرطًا 
للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصّلاة» ولو كانت شرطا فالملة 
أقيمت مقامها كما في النّاسي. 
ولنا الكتاب وهو قوله تعالى: « کا أ ڪاو مارياس اَعَد 4 الآبةء نهي وهو 
للتحريم. والإجماع وهو ما بينا. والسنّة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه = 


اأص الحقق AY‏ 
لا يجوز أكل جَنينِ ميست خرج من بطن ذبيح. ولو حرج حًا بُذبح 
وکل . 


لهي قال في آخره (فإك نما س میت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك) علل 

. الحرم بترك التسسمية. ومالك يحتج بظاهر ما ذكرناء إذ لا فصل فيه ولكتا نقول: في 

٠ ٠‏ اعتبار ذلك من الحرج ما لا يخفى. لأنَّ الإنسان كثير النسيان والحرج مدفوع والسمع 
٠<‏ خير مجرى على ظاهره؛ إذ لو أريد به لجرت المحاجة وظهر الانقياد وارتفع الخلاف 
في الصدر الأول: والإقامة في حق الاسي وهو معذور لا يدل عليها في حق العامد 
ولا عذرء وما رواه محمول على حالة النسيان ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند 
البح وحي على المذبوح. وفي الصيد تشترط عند الإرسال والرمي وهي على الآلة؛ 
أن المقدور له في الأول الذبح» وفي الثاني الرمي والإرسال دون الإصابة؛ فتشترط 

1 ند فعل يقدر عليه» حتى إذا أضجع شاة وسمّى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز. 
ولو رمى إلى صيد وسمِّى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسالء ولو أضجع شاة 

.ب وسمّى ثم رمى بالشفرة وذبح بالأخرى أكل» ولو سمّى على سهم ثم رمى بغيره صيدًا 
لايؤكل. 

(1) قال في الاختيار (8: ۱۳): (وإذا كان في بطن المذبوح جنين ميت لم يؤكل) وقالا: 
إذا تم خلقه أكل وإلا فلا لقوله ول: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) ولال جز الأ متصل 
بها يتغذى بغذائها ويتنفس بتنفسها ويدخحل في ببعها ويعتق بإعتاقهاء فيتذكى بذكاتها 
كسائر أجرائها. 
ولأبي حنيفسة: آله حيوان بانفسراده حتى يتصور حياته بعد موتها فيُفرد بالذكاةء ولهذا 

31 يعتق بإعتاق مفرد» وتجب فيه الْغرة وتصح الوصية به وله دونها؛ ولأنّه حيوان دموي لم 

يخرج دمه فصار كالمتختقة؛ أن بذكاة الأم لا يخرج دمه ببخلاف الصيد؛ لأنّ الجرح 

موجب لخروج الد ولأنّه احتمل موته بذبح الأم واحتمل قبله فلا يحل بالشك 

والحديث روي بالنٌصب بتزع الخافض فدل على تساويهما في الذكاة لقوله تعالى: 

يررك رليمل يارت € وعلى رواية الرفع احتمل التشبيه أيضًا 

كقوله تعالى: ل( وشار الم الايْضٍ 4 حمل عليه توفيقاء ولهذا كره - 


۸۸ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
لا يجوز أكل دود الجبن والفاكهة إذا أفردت؛ لأنّها كالذباب والختفساء"» 
1 أمّا ما لا يفرد من دود الجبن والفاكهة كما إذا أكلها مع الطعام أو لم يكسرها: 
أي الفاكهة, فن الاحتراز عنها غيد ممكن ‏ فلا بأس. 
ما إذا طبخ دود اللحم في المرق» وتفسخ فيه فلا يؤكل - كَضفْدِع”" تفت 
في الماء ‏ فإنه لا يُشربء ولو لم يتفسخ يُؤكل77. 
| ودود الرُورك) ولق" قبل أن يفخ فيه الروح لا بأس بهء وكره أكل بيوت 
الزنايير, 
يحرم أكل لحم آنتن". 


= أبو حنيفة ذبح الشاة الحامل التي قربت ولادتها لما فيه من إضاعة الولدء وعندهما لا 
یکره لاله يؤكل عندهما. ينظر أيضًا: المبسوط (۱۲: 5)» تبيين الحقائق :٥(‏ “49 ؟) 
مجمع الأثّهر (۲: 217)» وغيرها. 

»( الخُنْفُساء بالضم دُويبة وداء تكون في أصول الحيطان وثلاث مُتقُساوات والكنيك 
الخّنافس ولا يقال حُنمّساءة وقيل هي لغة وبالفتح القصير. المُغرب (ص: ۲۹۲). 

زفق الضفدع: الواحدة: ضفيعة وهي دابة مائية معروفة» تتغذى بالحشرات» والسمك 

ا الصغيرة. منجد. (بر: ط"). 

زف قال في الهندية (0: ۳۳۹): دود اللحم وقع في مرقة لا تنجسء ولا يؤكل الدودء وكذا 

ا المرقة إذا انفس-خت الدودة فيهاء وبجوز أكل مرقة يقع فيها عرق الآدمي أو نخامته أو 
دمعه» وكذا الماء إذا غلب وصار مستقذرًا طبعّاء كذا في القّنية. 

(4) حشرة لونها أصفر وأسودء يستدق جسمها بين الصدر والبطنء منها الأجناس الكبيرة 
فلسعتها مؤلمة» والأجناس الصغيرة» كالزرقطةء تبني أعشاشها على الجدران» وعلى 

0 أغصان الأشجار. منجد. (بر: ط”"). 

0 (5) دود الحرير. 

(1) ينظر: الفتاوى الهندية (9: 9؟). 

(۷) لا نحو سمن ولبن. الدّر المختار مع الحاشية (848:1). 


ألنّص احق ۸۹ 
وتحلٌ ذبيحة كتابي ذمي أو حربي» لقوله تعالى: إوطعام لين أوثا الكتب ِل 
. لَك والمراديه: مذكاتهم؛ لأ مطلق الطعام غير المذتّى يحل من أي كافر*“( ١)‏ 


)١‏ قال في العقود اة (1: ؟11): (سئل) في ذبيحة الذمي الكتابي هل تحن مطلقًا أو لا؟ 
3 (الجواب): قحل ذبيحة الكتابي؛ لأنَّ من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد 
حقيقة كالمس لم أو دعوى كالكتابي؛ ولاه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى» وتحل 
مناكحته فصار كالمس لم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين أن يكون ذميًا يهوديا أو 
نصرائكا حرييًا أو عرييًا أو تغلييًا لإطلاق قوله تعالى: ل وعم اأ أو لتب اه 
لک 4 والمسراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري ‏ رحمه لله تعالی في صحيحه: قال 
.بن عباس رخسي الله تعالى عنهما: طعامه م ذبائحهم؛ ولأناً مطلق الطعام غير 
, المذکی يحل من أي كافر كان بالإجماع فوجب تخصيصه بالمذّى: وهذا إذا لم سمح 
ابن الكتابي أله سی غير الله تعالى كالمسسيح والعزير» وأا لو سمع فلا تتحل ذبيحتة 
لقوله تعالى: وااو لير ليو ¢ وهو كالمسلم في ذلك. 
,وجل يشترط في اليهردي أن يكون [سرائيلياء وفي الُصراني أن لا يعتقد أن المسيح إله؟ 
مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدم الاثستراط؛ وبه أفتى الجد في الإسرائيلي» وشرط 
في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد الصراني ذلك» وكذلك في المبسوط فز 
1 قال: ويجب أن لا يأكلوا ذبائح أهل الكتاب إن اعتقدوا أذ الممسيح إله واد عزيرا إل 
دلا يتزوجوا نساءهم. لكن في مبسوط شمس الأثمة: وتحل ذبيحة التُصراني مطلقًا 
سواء قال ثالث ثلاثة أو لاء ومقتضى الدلائل وإطلاق الآية الجواز كما ذكره التمرتاشي 
في فتاواه؛ والأولى أن لا يأكل ذبيحتهم؛ ولا يتزوج متهم إلا لضرورة كما حققه الكمال 
بن الهمام... قال العامة قاسم في رسائله: قال الإمام: ومن دان دين اليهود والتّصارى 
من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته ول نسساؤه وقد كي عن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه آله كتب إليه فیهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قل فإذا كانوا يعترفوت باليهودية 
والنصرانية ققد علمنا أن التتصارى فرق» فلا يجوز إذا جمعت الصرانة بيتهم أن زعم 
أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه؛ وبعضهم يحرم ال بخبر ملزم؛ ولا تعلم في هذا عا 
فمن جمعته اليهودية والتُصرانية فحكمه حكم واحد. اه. 
0( مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (۲: /001). 


0 لر المباحة في الحظر والإباحة 
وذكاة ما لا يؤكل يطهر أحمه وشحمه وجلده» حتى ولو وقع في الماء 
القليل لا يفسده. إلا الخنزير فإنّه لا يطهر؛ لأنَّ كل أجزائه نجسةء وهل يجوز 
الانتفاع به في غير الأكل؟ 
قيل: لا يجوز اعتبارًا بالأكل» وقيل: يجوز كالزيت إذا خالطه ودك 
الميتة”''» والزيثُ!© غالب لا يؤكلء ويُتتفع به في غير الأكل0©. 


(1) الوَدك: الدسم من اللحمء ولعلَّه الدهن. مختار الصحاح. (بر: ط*). 
() الواو: حاليةء أي والحال أن الزيت أكثر من وَدَك الميتة. (بر:ط*). 
() قال في البناية (1: :)٤١١‏ (ثم ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة) الحاصلة من الأهل 
بالتسمية» فَإِنَّ ذكاة المجوسي ليست بمطهرة. وقال في البدائع: إلا الدم وهو الصحيح 
من المذهب. وروى الدارقطني عن ابن عباس (عن النَبِي 45 لما مر بشاة ميمونة فقال: 
تعتم بجلدها قالوا: يا رسول الله إِنّها ميتة قال: إن دباغها ذكاتها في حق الجلد) 
فعلمنا أن الذكاة هي الأصل في الطهارة» وأنَّ الدباغ قائم مقامها عند عدمهاء ولآنّ 
الذكاة أبلغ من الدباغ؛ لأنّها أسرع للدماء والرطوبات قبل التشوب والفساد بالموت» 
والعادة الفاشية بين المسلمين لبس جلد التعلب والفهد والنمور والستجاب وتحوها 
في الصّلاة وغيرها من غير نكيرء فدلٌ على طهارته. 
وفي النهاية: وعند بعضهم: إِنّما يطهر جلد الحيوان بالذكاة إذا لم يكن سؤره نجسًا. وذكر 
في فتاوى قاضي خان قيل: يُشترط أن تكون الذكاة من أهلها في محلها وهو ما بين اللبة 
واللحيين؛ وقد سمى بحيث لو كان مأكولًا ليحلٌ أكله بتلك الذكاة, (لأنّها): أي لأنّ 
الذكاق وإنّما ذكر الضمير لأنَّ الذكاة بمعنى الذبح» وفي بعض النسخ فَإنّها ولا يحتاج إلى 
التأويل (تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة) أنه يمنع من اتصالها به والدباغ 
يزيل بعد الاتصالء ولما كان الدباغ بعد الاتصال مزيلًا ومطهرًا كانت الذكاة المانعة من 
الاتصال أولى أن يكون مطهرًا (وكذلك يطهر لحمه) أي لحم ما دكي حتى إذا صلی ومعه 
من لحم التعلب المذبوح أو نحوه أكثر من قدر الدُرهم جازت صلاته (وهو الصحيح) 
أي الحكم بطهارة لحمه هو الصحيح: واحترز به عم قال في الأسرار وغيره أله نجس.- 


لص المحقق ۹۱ 
وبالاصطياد يطهر لحم غير نجس العين» وجلده» وقيل: يطهر جلده لا 
لخمهء وهذا أصح ما يفتى به. 


وحلّ اصطياد ماي ؤكل لحمهء وما لا يؤكل لمنقعة جلده أو شعره أو 
ْ 1 
ريشه) أو لدفع شره. وكله مشروع لإطلاق النص”". (ع)0©, 


قلت: قد اختلف أصحابنا في طهارة لحمه وشحمه؛ فقال الكرخي: كل حيوان يطهر 
: جلده بالدباع يطهر بالذكاة؛ فهذا یدل على آله يطهر شحمه ولحمه وسائر أجزائه. وقال 
بض المشسايخ: يطهر جلده لاغير. منهم نصر بن يحي والفقيه أبو جعفرء والأول 
أقرب للصواب. 
1 وبال في المفيد: هو الصحيح. وتظهر فائدة ذلك لو وقع في الماء هل يفده أم لا؟ 
وهل يجوز له حمله إلى طيوره وكلابه ليطعمها أم لا؟ ولو صلی معه هل تجوز ماد 
آم لا؟ اه 
وتاك ابن عابدين في الحاشية 70 8+ 6): (قوله: تقدم في الطهارة ترجيح خلاقه) وهو 
أ الحم لا طهر بالذكاة والجلد يطهر بها اه ح. أقول: وهما قولان مصحسان: 
وبعدم التفصيل جزم في الهداة والكز نا نعم القصيل أصيم ما يفتى به عذال وي 
الجرهرة: واختلفوا في الموجب لطهارة ما لايؤكل لحمه هل هو مجرد الفيح أو الذي 
0 مع التسعية؟ والظاهر الثاني وإلا يلزم تطهير ما ذبحه المجوس. اه لكن ذكر صا 
البحرفي كتاب الطهارة أن فيح المجوسي وتار الس مية عملا يجب الطلهارة عا 
الأصح؛ وأيده بأنه في النهاية حكى خلافه بقيل (قوله: إلا الآدمي) هذا استثناء من لازم 
1 الحتن فإله يؤخذ مته جواز الاسستعمال؛ فالآدمي وإ طهر لا يجوز استعماله > ةق" 
ا والخنزير لا يستعمل وهو باق على نجاسته؛ لال كل أجزائه نجسة ل 
١‏ دفي القنية يجوز فيح الهسرة والكلب لتقع ما (والأولى فيع الكلب إذا أت حرارة 
١‏ المسوت: وبه يطهر لحم غير نجس العين) كختزير فلا يطهر أصلَا (وجلدم) وقيل له 
ا جلده لا لحمه وهذا أصح ما يفتى به كما في الشرنبلالية عن المواهب. المصدر الاق 
).وهو قوله تعالى:لا أل كخم صني انر مامتا لم وسار ... © (بر: ط“). 
ينظر: حاشية ابن عابدين (8:08/:5). 


ا 
ا 
ا 


4 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
# مطلبٌ: في أكل الميتة وما يضر البدن 


متى اضطر إلى أكل الميتة - أي دعته الضّرورة إلى أكلها: بأن لا يجد 
غيرها في حالة المخمصة؛ والمجاعة : ولم يأكل حتى مات دخل النار. 


وبالجملة: كل شيء حرام أو نجس لا يجوز أكله إلا عند الاضطرار. وإن 
كان ما أكله عند الاضطرار حقٌّ العباد يجب عليه ضمائه. 


وكما لا يجوز كل النجس والانتفاع به كذلك لا يجوز أن يُمُسكه في 


وذبيحة المجوس والمرتدء والصبيٌ الذي لا يعقل» والمُحرم في ذبح 
الصيدء ومترول التسمية عمدّاء ملحقة بالميتة9. 


(1) قسال في مجمع الأتهر (؟: 6178): (ومن امتنع عن أكل الميتة حال المخمضة أو صام 
ولم يأكل حتى مات أثم)؛ لاه أتلف نفسسهء لما بينا أنه لا بقاء إلا بالأكل والميتة حال 
المخمصة إما حلال أو مرفوع الإثم» فلا يجوز الامتناع عضه إذا تعيّن لإحياء النفس» 
وروي ذلك عن مسروق وجماعة من العلماء والتابعين» وإذا كان يأثم بترك الميتة فما 
ظنك لترك الذبيحة وغيرها من الحلالات حتى يموت جوعًا كما في الاختيارء وفي 
البزازية: خاف الموت جوعًا أو عطشًا ومع رفيقه طعام أو ماء آخذ بالقيمة منه قدر ما 
يسد جوعته أو عطشه» فإن امتنع قاتل بلا سلاحء وإِنْ الرفيق يخاف الموت جوعًا أو 
عطمًا أيضًا رك له البعض (بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات) فإنِّ لا يآنم؛ لأنّه 
لا يقين أنَّ هذا الدراء يشفيه» ولعلّه يصح من غير علاج كما في الاختيار. 

(1) قال ابن عابدين (5: ۲۹۷) محشيًا على قول صاحب الذر: (وشرط كون الذابح مسلمًا 
حلالًا خارج الحرم إن كان صيدًا) فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقًا (أو 
كتابيًا ذميًا أو حربيًا) إلا إذا سمع منه عند الذبح ذكر المسيح (فتحل ذبيحتهماء ولو) 
الذابح (مجنوئًا أو امرأة أو صبيًا يَعقلٌ النّسمية والذبح) ويقدر (أو أقلف أو أخرس) = 


(لا) قحل (ذييحة) غير كتابي من (وثني ومجوسي ومرتد) وجني وجبري لو أبوه سیل 
ولو أبوه جبريًا حلت أثسباه؛ لأنّه صار كمرتد قنية: بخلاف يهودي أو مجوسي تنضّر؛ 
نه يقر على ما انتقل إليه عندنا فيعتبر ذلك عند الذبح؛ حتى لو تمعجس يهودي لاتحل 
ذکاته» والمتولد بين مشرك وكتابي ككتابي أنه أخف. 

ْ (وشرط كون الذابح مسلمًا حلالا حارج الحرم إن كان صيدًا) قصيد الحرم لا تل 
ّ الذكاة في الحرم مطل (أو كتايًاذميًا أو حريي) إلا إذا سمع مته عند البح ذكر المسيح 
ا (فتبخل ذبيسستهماء ولو) الذابح (مجنونًا أو امرأة أو صييًا يعقل الس مية والذبح) ويقدر 
واو أبو» جبريًا حلت أشسباه لاله صار كمرتد قي بخلاف يهودي أو مجوسي تنصرة 
١‏ أنه يقر على متتل إليه عندنا فيعتر ذلك عند البيع؛ حتى لو تمجس يهودي لا 
ا تحل ذكاته؛ والمتولد بین مشرك وكتابي ككتابي لاله أخف: (قوله إن كان صيدا) قيد 
لتوله خلالاء وقوله خارج الحرم» واحترز به عن فیح الش اة ونحوها حل من مسرم 
شيره ولو في الحرم (قوله فصيد الحرم لا تحله الذكاة في الحرم مطلقا) أي سواء كان 
الملكي حلالا أو محرقاء كما أن المحرم لا يحل الصيد بذكانة في الحل أو الجر 
تقييه بقوله في الحرم يفيد أن الحلال لو أخرجه إلى الحرم وذبحه فيه يحل. قال ما 
:والظاهر خلافه. ام. 

. أقرل: يؤيده إطلاق الاثقاني حيث قال: وكذا صيد الحرم لا تتحل ذييحته أص ان ر 
للمحزم ولا للحلال» ويؤيده أيضًا قول الهداية: لأنّ الذكاة فعل مشروع» وهذا الصنيع 
م فلم يكن ذكاة (قوله ذميًا أو حريي» وكذا عرييًا أو تغلياه لأ الشرط قيام الملة 
د دة وكذ الصا لألهم يقرون بعيسى عليه للام يستاني. وفي البدائع: كتابهم 
لبود ولعلهم فرقء وقدم الشارح في الجزية أنّالسامرة تدخل في البهرد لانم يديو 
بشزيعة مرسى - عليه السّلام ويدخل في الأصارى الإفرنج والأرمن سائحاني. وفي 
الحامدية: وهل يشسترط في اليهودي أن يكون إسراتليا وفي الصراني أن لا يستقد آل 
اسح إله؟ مقتضى إطلاق الهداية وغيرها عدمه؛ وب أقتى الجد في الس رائبلي: 


دشرط في المستصفى لحل مناكحتهم عدم اعتقاد الُصراني ذلك. وفي المبسوط: - 


44 الدذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= ويجب أن لا يأكلوا ذبائح آهل الكتاب إن اعتقدوا أنَّ المسيح إله وأنَّ عزيرًا إلى ولا 
يتزوجوا بنسائهم» لكن في مبسوط شمس الأئمة: وتحل ذبيحة الُصارى مطلقًا سواء 
قال ثالث ثلاثة أو لاء ومقتضى الدلائل العجواز كما ذكره التمرتاشي في فتاواه والأولى 
أن لا يأكل ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا للضرورة كما حققه الكمال بن الهمام. اه. 
وفي المعراج أنَّ اشتراط ما ذكر في التّصارى مخالف لعامة الروايات (قوله إلا إذا سمع 
منه عند الذبح ذكر الممسيح) فلو سمع مه ذكر الله تعالى لكنه عني به المسيح قالوا 
ا يؤكل إلا إذا نص فقال: باسم الله الذي هو ثالث ثلاثة هندية» وأفاد أنه يؤكل إذا جاء 
به مذبوحًا عناية» كما إذا ذبح بالحضور وذكر اسم الله تعالى وحده (قوله: ولو الذاايج 
مجنونًا) كذا في الهدايةء والمراد به المعتوه كما في العناية عن النهاية؛ لأنَّ المجنون 
لا قصد له ولا نةه لأنَّ التسمية شرط باللّص وهي بالقصد وصحة القصد بما ذكرناء 
يعني قوله إذا كان يعقل التسمية والذبيحة ويضبط. اه. ولذا قال في الجوهرة: لا 
تؤكل ذبيحة الصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران الذي لا يعقل. اه شرنبلالية. 
لكن في التبيين: ولو سكى ولم تحضره النية صح. اه. فيفيد أنه لا حاجة إلى التأويل 
كذا قيل» وفيه نظر لقول الزيلعي بعده لِأنَّ ظاهر حاله يدل على آله قصد التسمية على 
الذبيحة. اه. فإنَّ المجنون المستغرق لا قصد له فتدبر (قوله يعقل التسمية إلخ) زاد في 
الهداية: ويضبط» وهما قيد لكل المعطوفات السابقة واللاحقة» إذ الاشتراك أصل في 
القيودء كما تقرر قهستاني» فالضمير فيه للذابح المذكور في قوله وشرط كون الذابح 
لا للصبي كما وهم. واختلف في معناه» ففي العناية قيل يعني يعقل لفظ التسمية وقيل 
يعقل أنَّ حل الذبيحة بالتسمية ويقدر على الذبح ويضبط: أي يعلم شرائط الذبح من 
قري الأوداج والحلقوم. اه 
ونقل أبو السعود عن مناهي الشرنبلالية: أنَّ الأول الذي ينبغي العمل به لأنَّ النّسمية 
شرط فيشترط حصوله لا تحصيله» فلا يتوقف الحلٌ على علم الصبي أنَّ الذبيحة 
إِنّما تحل بالتسمية. اه وهكذا ظهر لي قبل أن أراه مسطورّاه ويؤيده ما في الحقائق 
والبزازية: لو ترك التسمية ذاكرًا لها غير عالم بشرطيتها فهو في معنى النّاسي. اه. = 


4 


(توله أو أقلف) هو الذي لم يختن وكا الأغلف. وذكره احترارًا عما روي عن 
:ابن عباس - رضي الله عنما آنه كان یکره ذبيحته اتقاني (قوله أو أخرس) مسلا 
أو كتابيا؛ لأ عجصزه عن التسمية لا يمنع صحة ذكاته كصلاته اتقاني (قوله لا تحل 
+:ذنيحة غير كتابي) وكذا الأروز كما صرّح به الحصني من الشافعية» حتى قال: لا تحل 
القريشة المعمولة من ذبائحهم وقواعدنا توافقه. إذ ليس لهم كتاب منزل ولا يؤمنون 
بنبي مرسل. والكتابي من يؤمن بنبي ويقر بكتاب رملي. 
> أقنول: وفي بلاد الذروز كثير من التُصارى؛ فإذا جيء بالقريشة أو الجبن من بلادهم 
لايحكم بعدم الحل ما لم يعلم أنّها معمولة بإنفحة ذبيحة درؤي؛ وإلا فقد تعمل 
بغيسر إنفحة» وقد يذبح الذبيحة نصراني تأمل» وسيأتي عن المصنف آخر كتاب الصيد 
أن العم بكون الذابح أهأد للذكاة ليس بشسرط (قوله وجني) لما في الملتقط: (نهى 
رسول الله 4 عن ذبائح الجن). اه أشبا والظاهر أن ذلك محله ما لم يتصور بصورة 
الأدبي ويذيح وإلا فتحل نظا إلى ظاهر الصورة ويحرر. اه ط. (قوله: وجبري إلنخ) 
الظاهر أن صاحب الأثسباء أذ من الي ونص عبارته بعد أن رقم لبعض المشايع: 
وعن أبي علي أنه تحل ذبيحة المجبرة إن كان آباؤهم مجبرة فَإنّهم كأهل المت وإن كان 
آبازهم من أهل العدل لم تحل لأنهسم بمتزلة المرتدين. اه.. ومراده بأبي علي الجبائي 
رئيس أهل الاعتزاله وبالمجبرة أهل السكة والجماعة فإنّهُم يسمون أهل الث بذاك 
كما يفصح عنه كلام البيهقي الجشسمي منهم في تفسيره؛ والمراد بأهل العدل أنفسهم 
: ركم علم ذلك في علم الكلام فقد غير صاحب الأشباه المجبرة بالجبرية. اه منح. 
أقسول: وأيضًا غير أهل العدل بالسنيء فإ المعتزلة لم موا بأهل السك بل بأهل 
03 السدل لقولهم بوجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى: واه تعالى لايخاق الشر 
.ا لزعمهم الفاسد أن حلاف ذلك ظلمء تعالى الله عما لا يليق به علوا كبيراء لکن تغييره 
: العجبزة بالجبرية لا ضرورة فيه لما في تعريفات السيد الشريف: الجبر إستاد فعل 
:العبد إلى الله تعالى. والجبرية اثنتان: متوسطة تثبت للعبد كسا في الفعل كالأشعرية» 
“وخخالصة لا تثبته كالجهمية. اه = 
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فالجبرية يطلق عليهما لكن الجبرية الخالصة يقولون: إِنَّ العبد بمنزلة الجمادات» 


واد الله تعانى لا يعلم الشيء قبل وقوعه» وإن علمه حادث لا في محلء وإلّه سبحائه لا 
يتصف بما يوضف به غيره كالعلم والقدرة» وإِنَّ الجنة والنار يفنيان. ووافقوا المعتزلة 
في نفي الرؤية وخلق الكلام كما في المواقف. 

والحاصل: أنه إِنْ أريد بالجبري من هو من أهل السنّة والجماعةء وأنَّ ذبيحته لاتحل 
لو أبوه من أهل العدل كما في القّنيةء فهذا الفرع مخرج على عقائد المعتزلة الفاسدة» 
وعلى تكفيرهم أهل السئّة والجماعة لقولهم بإثات صفات قديمة له تعالى؛ فان 
المعتزلة قالوا: إِنَّ النصارى كفرت بإثبات قديمين فكيف بإثبات قدماء كثيرة؟ ورد 
ذلك موضح في علم الكلام. 

وإن كان المراد به الجهمية: وأَنَّ ذبيحة الجهمي لا قحل لو أبوه شتيا؛ لأنّه مرتد فهو 
مبني على القول بتكفير أهل الأهواء. والراجح عند أكثر الفقهاء والمتكلمين خلافه. 
وأنّهم فساق عصاة صُلال ويصلى خلفهم وعليهم ويحكم بتوارثهم مع المسلمين 
منا. قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية: نعم يقع في كلام أهل المذاهب تكفير 
كثير منهم ولكن ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون بل من غيرهم» ولا عبرة 
بغير الفقهاء» والمنقول عن المجتهدين عدم تكفيرهم. اه. فإذا علمت ذلك ظهر لك 
أن هذا الفرع إن كان مبنيًا على عقائد المعتزلة فهو باطل بلا ثسبهة وإن كان متا على 
عقائدناء وصاحب الأشسباه قاسه على تفريع المعتزلة فإنّهم فرض وه فيناء وهو فرضه 
في أمثالهم بقرينة قوله: لو سنا فهو مبني على خلاف الراجح» وما كأن ينبغي ذكره 
ولا التعويل عليه؛ وكيف ينبغي القول بعدم حل ذبيحته مع قولنا بحل ذبيحة اليهود 
والتصارى القائلين بالتثليث وانتقاله عن مذهب أبيه السني إلى مذهب الجبرية لم 
يخرجه عن دين الإسلام؛ لأنَّه مصدق بنبي مرسل وبكتاب منزل ولم ينتقل إلا بدليل 
من الكتاب العزيز وإن كان مخطمًا فيه» فكيف يكون أدنى حال من النُصراني المثلث 
بلا شسبهة دليل أصلًا بل هو مخالف في ذلك لرسوله وکتابه ‏ وما ارس كاين یلک 
من تَسُول إلا یی لک اھ رمآ ا € < وا ارا لَه يمنذوا انه خرن له اين 4 
وغير ذلك» والحمد لله على التوفيق (قوله: لأنّه صار كمرتد) علة لعدم الحل (قوله: 
بخلاف يهودي إلخ) مرتبط بقوله ومرتد» وقوله لأنّه يقر إلخ هو الفرق بينهماء فإنَّ - 


لص الحقق ۹¥ 
:ب : جاف الموت جوعًا ومع رفيقه طعامٌ أخصذ بالقيمة منه ‏ قذْرَ ما ية 
جوعتة وكذا يأخذ قَذْرَ ما يدفع العطش» فإن امتنع قاتلة بلا سلاح, قان حاف 
وإن قال له آخر: اقطع يدي وكُلّها لا يحل لأ لحم الإنسان لا باح في 
لاضطرار؛ لكرامته. (تء ع). 
یکره أكل ما بضر البدن- كالتراب والطین ونحوهما وشر ۵ 
اعلم أن المضرات للبدن من المأكولات؛ والمشرويات ثلاث أقسام: 
.١‏ قسم ضرره ظاهر مهلك - کالشم» والزجاج» والحديید والزيبق» 
الجص» وما أشبه ذلك فيحرم أكله جامدّاء وشره مائعًا. 
.؟. وقسم ضرره ظاهر» ولكنه غير مهلك - كالتراب» والحجر؛ ونحوهما- 
فيكره أكلها جامدة: وشربها مائعةء إلا قلي تراب في ماء. 


المسلم إذا انتقل إلى أي دين كان لا يقر عليه (قوله: فيعتبر ذلك) أي ما انتقل إليه دون 

١‏ , مأ كان عليه وهذه قاعدة كلية (قول: لأله أخف) لما مر في التكاح أ الولد يتبع أخف 
بالأبوين ضررًا. ولا شبهة أذ من يؤمن بكتاب وإن نسخ أخف من مشرك يعبد الأوثان» 
إذ لا شبهة له يلتجى إليها في المحاجةء بخلاف الأول فإنّه كان له دين حق قبل نسخه. 
فنظر أيضًا: بدائع الصنائم .)٤١ :٥(‏ 

02 ينظر: تبيين المحارم (ص: ۷۷ وما بعدها)» حاشية ابن عابدين (AV:‏ 

2 ضررًا كثيرًا مضطردا. الحديقة النّدية (؟: .)4٠۳‏ 

(؟) غير الأرمني؛ لأنّه يستعمل في الأدوية. المصدر السابق. 

)قال في البريقة المحمودية (5: 97): اعلم أ أسباب الحرمة أمور: الإسكار كالخمره 

أو التْجاسة كالبول والدم» أو المضرة كالطين والحجرء أو الاستقذار كالمني والمخاطةق 

أو الخبث كالخنفساء. أو القاتلية كالسم. 


4 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
۳. وقسم ضرره غير ظاهر وهو: ما يضر الأمزجة المستعدة لضرره» دون 
غيرهما ‏ كالمبرودين يضرهم أكل السمك وشربٌ اللبن» والمحرورين يضرهم 
شربٌ العسل والزيت وأكلٌ الفلفل ونحو ذلك فلا يحرم ولا يكره» غير أن من 
عرف تغيرٌ مزاجه به ينبغي أن يتركه؛ لثلا يؤدي إلى المرض الشديد(ط). 
وأما السّم إذا خرج عن كونه سما بقتله أو تعجينه ‏ فلا يحرم (ه). 


)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟:*458). 

زفق قال في البريقة المحمودية (: :)۹١‏ (وأمّا أكل ما فيه نجس كلحم الحية) مثل الترياق 
والفاروق (وخرميان) خصية لدابة من الدواب يقال له بالتركي قوندز (للتداوي إذا 
انحصر فيه) فيما فيه نجس (فقد اختلفوا فيه) فقيل مباح للضرورة أو للاستهلاك 
بالاختلاط وقيل لا أصلًا (وجوز بعضهم) أيضًا تناوله (بلا انحصار أيضًا) كما إذا 
انحصر (إذا عرف فيه الشفاء) قيل عن الخلاصة: والذي رعف ولا يرقأ دمه فأراد أن 
یکتب بدمه على جبهته ًا من القرآن قال أبو بكر الإسكاف: يجوز. قيل: لو كتب 
بالبول؟ قال: لو كان فيه شفاء لا بأس به. قيل: لو كتب على جلد ميتة؟ قال: إن كان فيه 
شغاء جاز. وعن أبي نصر بن مسلام: معنى قوله ككله: (إنَّ الله تعالى لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم) إِنَّما قال ذلك في الأشياء التي لا يكون فيها شفاء وأمًا إذا كان فيه 
شفاء لا بأس بهء ألا ترى أنَّ العطشان يحل له شرب الخمر حالة الاضطرارء وكذا فى 
الخانية والبزازية؛ دل عليه جواز إساغة اللقمة بالخمر وجواز شربه لإزالة العطش. اه. 
قيل: في هذا القول ضعف؛ لأنَّ دفع الضرر في الشرب في تلك الحالة متيقن بخلاف 
ما ذكر فلا وجه للتوضيح بقوله ألا ترىء ثم قيل: أقول فيه نظر؛ لان ما ذكره مبني على 
التيقن كما قال: وأمًّا إذا كان فيه شفاء فلا بأس به. اه. 
ولا يخفى أن الطب بجنسه من المظنونات وقد سبق» ويشكل بما في التصاب: أن 
التداوي بالخمر أو بحرام آخر إن لم يتيقن لا يجوز بلا خلاف» ثم قال: وإن تيقن 
بالشفاء فيه وله دواء آخر لا يجوزء وإن لم يكن له دواء آخر فقيل: لا يجوز وقيل: 
يجوز قياسًا على شرب الخمر حالة العطشء فللمحتسب الرجوع إلى الأطباء قيعمل 
بقولهم. اه ملخصًا. وينظر أيضًا مفصلًا في الحديقة التّدِية (۲: 458 وما بعدها). 

() الهدية العلائية (ص: .)١95‏ 


مطلبٌ: في شرب القهوة والدّخان 
قال النّجم الغَرّي في تاريخه'» في ترجمة أبي بكر بن عبد الله الشاذلي 
لمعروف بالعيدروس”": إن أول من اتخذ القهوة: لما مر في سسياحته بشسجر 
لجُْن؛ فاقتات من ثمره» فوجد فيه تجفيفًا للدماغء واجتلابًا للسهرء وتنشيطًا 
للعبادة» فاتخذه قوتاء وطعامًاء وأرشد أتباعه إليه ثم انتشرت في البلاد. 
' واختلف العلماء في أول القرن العاشر (في حكمها): فحرّمها جماعةٌ تر جج 
هم أنّها مُضرة» والأكثرون إلى أنه مباحة» وانعقد الإجماع بعدهم على ذلك. 
وأما التتن الذي حدث بدمشق في سنة خمس عشرة بعد الألف فقد 
اضطزبت آراء العلماء فیهء فبعضهم قال بكر اهته» وبعضهم قال بحرمته» وبعضهم 
بإناحتة وأفردوه بالتآليف. والذي اعتمده سيدي عبد الغني النابلسي”© - في 


)1١(‏ نجم الدين الغزي» محمد بن محمد الغزي العامري» القرشيء الدمشقيء أبو المكارم» 
:مرخ باحثه أديب» ولد في دمشق عام (۹۷۷ه د ٣٣١١‏ م)ء وتوفي في دمشق سلة 
(31١1ه-1191م).‏ من كتبه: - الكواكب السائرة في تراجم أعيان المائة العاشرة» 
لطف السمره من تراجم أعيان الطبقة الأولى» من القرن الحادي عشرء والتنبه في 
ا التشبه - سبع مجلدات. اه أعلام. بر ط۳). 
(۲) أبو بكر بن عبد الله الشاذلي العيدروس» مبتكر القهوة؛ المتخذة من البن المجلوب من 
“ اليمن؛ كان صالحًاء زاهذاء ولد في (تريم) بحضرموت عام (81/ه ۱٤٤۷‏ م)» وقام 
جسياحة طويلة» ورأى الين في اليمن» فاقتات به» فأعجبهء فاتخذه قونًاء وشراباء وأرشد 
أتباعه إليهء فانتشر في اليمنء ثم في الحجاز والشامء ومصرء ثم في العالم كله. أقام 
٠.‏ عدن (9؟) عام وتوفي بها سنة (١41ه-18+4م).‏ له كتاب تصوف سماه الجزء 
اللطيف» في علم التحكيم الشريف على الطريقة الشاذلية. أعلام بتصرف. (بر: ط*). 
02 عبد الغني النابلسي بن إسماعيل بن عبد الغنيء شاعرء عالم بالدينء والأدب» مكثر 
:من التصنيف» متصوف. ولد في دمشق (60١٠١ه-‏ 1151 م) ونشأ فيهاء ورحل إلى = 


1۰ الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
رسالته التي سماها: (الصلح بين الإخوان في إباحة الدخان) - أنه مباح. (ع). 


= بغدادء وعاد إلى سورياء فتنتقل في فلسطين» ولبنان» وسافر إلى مصرء والحجاز» 
واستقر في دمشقء وتوفي سنة (۳٤۱١ه-١١۱۷م)ء‏ ودفن في الصالحية في مسجد 
سمي باسمهء ومقامه ظاهر هناك يزار. له مصنفات كثيرة. منها الرسالة المذكورة. اه 
أعلام. (بر: ط"). 

)١(‏ وتكملة ما نقله المؤلف من حاشية ابن عابدين تعليفٌ ا على كلام صاحب الدّر 
(1: 409) (ثم قال شيخنا النجم: والتتن الذي حدث. وكان حدوثه بدمشق في سنة 
خمسة عشر بعد الألف يدعي شاريه أنه لا يسكره وإن لم له فإِلّه مفتر وهو حرام 
لحديث أحمد عن أم سلمة قالت «نهى رسول الله ل عن كل مسكر ومفتر؟ قال: 
وليس مسن الكبائر تناوله المرة والمرتين» ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطمّاء على أنَّ 
استعماله ربما أضر بالبدن» نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر. أه بحروفه. وفي 
الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف» ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان 
المشكل أمره والنبات المجهول سمته. اه. 
قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زمانتا المسمّى بالتتن فتنبه وقد كرهه 
شيخنا العمادي في هديته إلحاقًا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبرء وممّن جزم بحرمة 
الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر). 
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه» وشاربه في الصوم لا 
شك يفطر. وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدا عبد الغني على 
شرح الذرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الوم والبصل وكل ما يتتن الفم 
قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن؛ لاله يتن الفم خصوصًا إذا كان الزوج لا يشربه 
أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره. اه. 
وللعلامة الشبخ علي الأجهوري المالكي رسالة في حلّه تقل فيها أنه أفتى بحله من 
يعتمد عليه من أثمة المذاهب الأربعة. 
قلت: ولف في حلّه أيضًا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين 
الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرّض له في كثير من تآليفه الحسانء وأقام الطامّة = 


النّص الحقق 1۱ 


إلكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنّهما حكمات شرعيان لا بد لهما من دليلء 
ولا دليل على ذلك فاته لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره؛ بل ثبت له منافع» فهو 
:::.:واخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة؛ وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه 
.تخريمه على كل أحد فإنَّ العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع 
آنه شفاء بالنَص القطعي» وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو 
الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل» وقد توقف 
الي بل مع أله هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه اص القطعي» 
:“فالذي ينبغي للإنسان إذا سثل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف 
وجميع من في بيته أن يقول: هو مباح؛ لکن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعًا 
.لاأشرعًا إلى آخر ما أطال به رحمه الله تعالى ‏ وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا 
نحي أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشياه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدّر 
المنتقى جزم بالحرمة؛ لكن لا لذاته بل لورود النّهي الس لطاني عن استعماله ويأتي 
:::: الكلام فيه (قوله فَإِنهِ مفتر) قال في القاموس: فتر جسمه فتورًا لانت مفاصله وضعف» 
+ “والفتار كغراب ابتداء النشوة» وأفتر الشراب فتر شاربه (قوله وهو حرام) مخالف لما 
:“تقل عن الشافعية فإِنّهم أوجبو على الزوج كفايتها منه. اه أبو السعود. فذكروا أذ ما 
:- .ذهب إليه ابن حجر ضعيف» والمذهب كراهة التنزيه إلا لعارض. وذكروا آنه إِنّما 
٠#‏ يجنب للزوجة على الزوج إذا كان لها اعتيساد ولا يضرها تركه فيكون من قبيل التفكه» 
أما إذا كانت تتضرر بتركه فيكون من قبيل التداوي وهو لا يلزمه ط (قوله ومع نهي ولي 
:" .: الأمر عنه إلخ) قال سيدي العارف عبد الغني: ليت شعري أي أمر من أمريه يتمسك 
:... .به أمره الاس بترككه أم أمره بإعطاء المكس عليه؛ وهو في الحقيقة أمر باستعماله 
على أن المراد من أولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال كما ذكره العيني في 
آخر مسسائل شتى من شرح الكنز. وأيضًا هل منع السلاطين الظلمة المصرين على 
المصادرات وتضييع بيوت المال وإقرارهم القضاة وغيرهم على الرشوة والظلم يثبت 
:: خحكمًا شرعيًا. وقد قالوا: من قال لسلطان زماننا عادل كفر. اه ملخصًا. = 


۱۲ الذرر المباحة فى الحظر والإإباحة 


أقول: مقتضاه أن أمراء زماننا لا يفيد أمرهم الوجوب» وقد صرّحوا في متفرقات 
القضاء عند قول المتون: (أمرك قاض برجسم أو قطع أو ضرب قضى فيه» وسعك 
فعله بقولهم لوجوب طاعة ولي الأمر). قال الشارح هناك: ومنعه محمد حتى يعاين 
الحجةء واستحستوه في زماننا وبه يفتى إلخ. وذكر العأامة البيري في أواخر شرحه 
على الأثسباه: أنَّ من شروط الإمامة: أن يكون عدلًا بالا أميئًا ورعًا ذكرًا موثوقًا به في 
الدماء والفروج والأموال؛ زاهدًا متواضعًا مسايسَا في موضع السياسة. ثم إذا وقعت 
البيعة من أهل الحل والعقد مع من صفته ما ذكر صار إمامًا يفرض إطاعته كما في 
خزانة الأكمل. وفي شرح الجواهر: تجب إطاعته فيما أباحه الشرع» وهو ما يعودانفعه 
على العامة؛ وقد نصوا في الجهاد على امتثال أمره في غير معصية. وفي التتارخانية. 
إذا أمر الأمير العسكر بشيء فعصاه واحد لا يؤدبه في أول وهلة بل ينصحه فإن عاد 
بلا عذر أديه. اه ملخصًا. وأخط البيري من هذا أنه لو أمر بصوم أيام الطاعون ونحوه 
يجب امتثاله. 

أقول: وظاهر عبارة خزانة الفتاوى لزوم إطاعة من امستوفى شروط الإمامةء وهذا يؤيد 
كلام العارف قدس سره» لكن في حاشية الحموي ما يدل على أنَّ هذه الشروط لرفع 
اللإثسم لا لصحة التولية فراجعه (قوله ريما أضر بالبدن) الواقع أله يختلف باختلاف 
المستعملين ط (قوله الأصل الإباحة أو التوقف) المختار الأول عند الجمهور من 
الحنفية والشافعيّة كما صرّح به المحقق ابن الهمام في تحرير الأصول (قوله فيفهم منه 
حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف. وفيه إشازة إلى عدم تسليم إسكاره 
وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه. (قوله 
وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته) أقول: ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريمًا 
ويفسق متعاطيه فَإنّهِ قال في فصل الجماعة: ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو 
شيء من المحرمات» أو يداوم الإصرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان 
المبتدع في هذا الزمان ولا نيما بعد صدور منع السلطان. اه. 

ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه؛ فقول الشارح إلحاقًا له = 


إلنص الحقق ۳ 
*مطبٌ: في حم استعمال أواني الذّهب والفضة 

٠‏ كره الأكلء والشّرسبه والادّهانء والتُطيب» من إناء ذهبء وفضة؛ للرجل 
. والمرأق وكذا الأكل بملعقة الفضة والذهب» والاكتحال بميلهاء وما أشبّه ذلك 
بيْن:الاستعمال كمُكحلةء ودواة» وقلم» ومرآة» ومجمرة» وظرف فنجان قهوة» 
وشناجةء وآركيلة“ وصحنها التي توضع عليه؛ ومنصبها". 


بالثوم والبصل فيه نظرء إذ لا يناسب كلام العمادي» نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف. 
ر قال أبو السعود: فتكون الكراهة تنزيهية» والمكروه تنزيها يجامع الإباحة. أه. وقال 
., ط: ويؤخذ مشه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الشوم والبصل وهو 
.ملحق بهماء والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله 
تعالى. اه. (قوله وممن جزم إلخ) قد علمت إجماع العلماء على ذلك. اه النقل عن 
ن عابدين. 

0 وقي البريقة المحمودية ١(‏ اكه : استعمال انتسن والقهرة والصواب عدم حرمتها 
وكزاهتهما؛ لأنّهما من البندع العادية» فمن حرمهما لزمه حرمة الدع العاديةء وأمر 
السلطان ونهيه إِنّما يعتبران إذا وافقا الشرع لا من تلقاء نفسه بمقتضى طبعه وهواه .اه 
أقنول : أما القهوة فلعلّها ليس عنها منع؛ وإن كان تركها أولى سيما إصرارة؛ لأنَّ 
الاختياط في الاتفاق» وقد وقع فيها بعض خلاف ولو ضعيمًاء وأا الدخان وإن كان 
“الأصح آنه ليس بحرام لكن لعل الأصح أنه لا شبهة في كراهته لكثرة اختلاف وفتوى 
من الذين يوثق بعلمهم وعملهمء والسلطان إذا نهى عن أمر مباح لمصلحة عامة يجب 
. تبعيته فضا عم فيه أقوال العلماء الذين كان أدنى درجة خلافهم إيراث الشبهة. اه. 
قلت: وللعلّامة محمد عبد الحي اللكنوي رسالة سماها : (ترويح الجئان بحكم شرب 
٠“‏ الدخصان) أطال النفس فيها بذكر الأقوال والتقسول عن علماء عصر عصره وغیرهم» وأردفها 
:. برسالة (زجر أرباب الريان عن شرب الدخان) وهما مطبوعتان ضمن مجموعة رسائل 
الإمام اللكنوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء عناية نعيم أشرف» ط١:‏ 419١ه.‏ 
.)١(‏ أو الأرجيلةء ويقال: الترجيلة. 

).قال ملا خسرو في الدّرر والغرر (1: :)۳٠١‏ وحرم... أكل وشرب وادهان وتطيب = 


١ 
1 


4 ادر المباحة في الحظر والإباحة 


= من إناء ذهب أو فضة للرجال والنساء) قيل: صورة الإدهان أن يأخذ آنية الذهب 
والفضة ويُصب الدهن على الرأسء أن إذا أدخل يده فيها وأنخط الدهن ثم صبّه على 
الرأس من اليد قلا يكره . كذا في النهاية نقد عن الذخيرة» واعرض عليه بأله يقتضي 
أن لا يكره إذا إذا أخذ الطعام من آنية الذهب أو الفضة بملعقة ثم أكل منهاء وكذا لو أخذ 
بيده وأكله منها ينبغي أن لا یکره» ثم قيل: ولكن ينبغي أن لا يفتى بهذه الرواية لقلا 
ينفتح باب استعمالها. 
أقول: منشؤه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ» وعدم الوقوف على مرادهم» أما الأول: 
فلأن من في قولهم: من إناء ذهب ابتدائيةء وأا الثاني: فلأن مرادهم أنَّ الأواني 
المصنوعة من المحرمات إِنّما يحرم امستعمالها إذا استعملت فيما صنعت له بحسب 
متعارف النّاسء فان د الأراني الكبيرة المصنوعة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام 
ِنّما يحرم اسستعمالها إذا أكل الطعام منها باليد أو الملعقة؛ لأنّها وضعت لأجل ابتداء 
الأكل منها باليد أو الملعقة في العرفء وأا إذا أخذ منها ووضع في موضع مباح فأكل 
منه لم يحرم لانتفاء ابتداء الاستعمال منهاء وكذا في الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل 
الإدهان ونحوه إنّما يحرم استعمالها إذا أخذت وصّتٌ منها الدهن على الرأس؛ لأنّها 
إِنّما صنعت لأجل الإدهان متها بذلك الوجهء وأمًا إذا أدخل يده فيها وأخذ الدهن 
وصبه على الرأس من اليد فلا يكره؛ لانتفاء ابتداء الاستعمال منهاء فظهر أن مرادهم أن 
يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك المحرم» ويؤيده ما سيأتي من مسألة الإناء 
المفضض والسرير المفضض مع ملاحظة قولهم متقيّا موضع الفضة فتدبر (كذا الأكل  ١‏ 
بملعقتهما والاكتحال بميلهما ونحوهما) من الاستعمالات. 7 
ا ا -وقال ابن عابدين محش يًا على قول صاحب الدّر بعدما ذكر المسألة عن المجتبى وأنَّ ‏ - 
ا صاحب الذّرر حررها (5: ١‏ 84): (و) كره (الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء 
ذهب وفضة للرجل والمرأة) لإطلاق الحديث (وكذا) يكره (الأكل بملعقة الفضة والذهب 
والاكتحال بميلهما) وما أشسبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها؛ 
يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف النّاس وإلا فلا كراهة» = 


حى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا 
على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به مجتبى وغيره» وهو ما حرره في الدّرر فليحفظ. 
:(قؤله للرجل والمرأة) قال في الخانية: والنساء فيما مسوى الحلي من الأكل والشرب 
والادهان مسن الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجالء ولا باس لهن بلبس الديباج 
والحزيسر والفضة واللؤلؤ. اه. (قوله لإطلاق الحديث) هو ما روي عن حذيفة أله قال: 
.سمعت رسول الله 5ة يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب 
:و الفغنة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإِنّْها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) زواه البخاري 
:ومداتلم وأحمد؛ وأحاديث أخر ساقها الزيلعي؛ ثم قال: فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل 
أفكذا في التطيب وغيره؛ لأنّه مثله في الاستعمال (قوله وما أشبه ذلك إلخ) ومنه الخوان 
:من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهماء والاستجمار بمجمرة منهماء 
والنجلوس على كرسي منهماء والرجل والمرأة في ذلك مسواء تاتارخانية (قوله ومرآة) 
أقال:أبو حنيفة: لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة حديدًا. وقال أبو يوسف: 
.لا حير فيهء تاتارخانية (قوله يعني يعني إلخ) هذه العناية من صاحب الدّرر ويأتي الكلام فيها. 
وأمًا عبارة المجتبى وغيره فمن قوله لو نقل الطعام إلخ (قوله مجتبى وغيره) كالنهاية 
: والكفاية» فقد نقلا عن شرح الجامع الصغير لصاحب الذخيرة ما نصه: قيل صورة 
الادهان أن يأخذ آئية الذهب والفضة ويصب الدهن على الرأسء أمّا إذا أدخل يده فيها 
وأنصل الدهن ثم صبّه على الرأس من اليد فلا يكره . اه. زاد في التتارخانية وكذا أخذ 
الطعسام من القصعة ووضعه على خبز وما أشبه ذلك شم أكل لابأس به. اه قال في 
الل درر: : واعترض عليه أنه يقتضي أن لا يكره إذا أذ الطعام من آنية الذهب والفضة 
..بملغقة5 ثم أكله منهاء وكذا لو أخذه بيده وأكله منها ينبغي أن لايكره؛ ثم قيل : ولكن 
“ينبغي أن لا يفتى بهذه الرواية لتلا ینفتح باب اسستعمالها .اه (قوله وهو ما حرره في 
الرد) حيث أجاب عن الاعتراض على ما في النهاية والكفاية بما أشارإليه الشارح من 
1 أن المحرم هو الاستعمال فيما صنعت له في متعارف الاس وأقره عليه في العزمية» 
وظاهر كلام الواني ونوح أفتدي وغيرهما عدم تسليمه» وكذا قال الرملي: إن نقل = 


۱۹ الدرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الطعام منها إلى موضع آخر اعمال لها ابتداء وأخذ الدهن باليد ثم صبه على الرأس 
استعمال متعارف. اه. 

وأقول وبالله التوفيق: إن ما ذكره في الدرر من إناطة الحرمة بالاستعمال فيما صئعت له 
عرقًا فيه نظر: فإنّه يقتضي أنه لو شرب أو اغتسل بآنية الدهن أو الطعام أله لا يحرم مع 
أن ذلك استعمال بلا شبهة داخل تحت إطلاق المتون والأدلة الواردة في ذلك» والذي 
يظهر لي في تقرير ما قدمناه عن النهاية وغيرها على وجه لا يرد عليه شيء مما مرّ أن 
يقال: إِنَّ وضع الدهن أو الطعام مثا في ذلك الإناء المحرر لا يجوز؛ لاله امستعمال 
له قطعًاء ثم بعد وضعه إذا ترك فيه بلا انتفاع لزم إضاعة المالء فلا بد من تناوله منه 
ضرورة: فإذا قصد المتناول نقله من ذلك الإناء إلى محل آخر لا على وجه الاستعمال» 
بل ليستعمله من ذلك المحل الآخر كما إذا نقل الدهن إلى كفه ثم دهن به زأسه أو 
نقل الطعام إلى الخبز أو إلى إناء آخر واستعمله منه لا يسمى مستعملا آنية الفضة أو 
الذهب لا شرعًا ولا عرفًاء بخلاف ما إذا تناول منه ابتداء على قصد الادهان أو الأكل» 
فإنَّهِ استعمال» سواء تناوله بيده أو بملعقة ونحوهاء فإِنّه كأخذ الكحل بالميل» وسواء 
استعمله فيما صنع له عرقًا أو لا. 

وليس المزاد بأتعذ الدهن صبه في الكف؛ لألّه استعمال متعارف بل المراد تناوله 
باليد من فم المدهنء ليكون تناولًا على قصد النقل» دون الاستعمال كما يفيده ما مرّ 
عن التهايةء فلا ينافي ما في التتارخانية عن العتابية حيث قال: ويكره أن يدهن رأسه 
بمدهن فضة وكذا إن صبّه على راحته ثم مسح رأسه أو لحيته. اه. ومئه يظهر حكم 
الادهان من قمقم ماء الورد فإنَّهِ تارة يرش منه على الوجه ابتداء؛ وتارة بواسطة الصب 
في الكفء فكلاهما استعمال عرفا وشرعًاء خلاقًا لما يزعمه بعض الاس في زمانتا 
من أنه لو صب في الكف لا يكون استعمالَا اغترارًا بظاهر كلام الشارح» فقد أسمعناك 
التصريح عن التتارخائية: بخلافه؛ هذا ما ظهر لفهمي القاصر والله تعالى أعلم. وأفاد 
ط حرمة استعمال ظروف فتاجين القهوة والساعات من الذهب والفضة وهو ظاهر. 
ينظر أيضًا: تببين الحقائق (5: ١٠)ء‏ البحر الرائق (۸: .)51١‏ 


ألنّص احق 1۷ 
وإن كان لا يمسن الفضةٌ بیده» ولا بفمه» ولا بشيء من جسده؛ لاله استعمال 
فيمنا صنعت له» بخلاف شتبر القصبة» أو الذعب» والقصب من الفضةء الذي 
غلیهاء فَإنّه تزويق؛ لاله من المفضضء» فتعتبر حرمته به باليده والفم؛ لاله 
وفع الشنبر أو القصب لا يبطل الاستعمال. 


,قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدّر (5: 757): (وحلٌ الشسرب من إناء 
مفسض) أي مزوق بالفضة (والركوب على سرج مفضض والجلوس على كرسي 
مفضض) ولكن يشرط أن (يتقى) أي يجتب (موضع الفضة) بفم قيل: ويد وجلوس 
سبرج ونحوه؛ وكذا الإناء المضبب بذهب أو فضة والكرسي المضبب بها وحلية مرآة 
(ومصحف بها (كما لو جله) أي التفضيض (في نصل سيف وسكين أو في قبضتهما أو 
لجام أو ركاب ولم يضع يده موضع الذهب والفضة) وكذا كتابة الوب بذهب أو فضت 
في المجتبى: لا بأس بالسسكين المفضض والمحابر والركاب: وعن الثاني يكره الكل 
::والخلاق في المفضض» أما المطلي فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب 
:وغيرهما؛ لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه عيني وغيره. 

١‏ لقوله: مفضض) وفي حكمه المُذهب قهستاني (قوله: أي مزوق بفضة) كذا في المنح» 
:وفسره الشمني بالمرضّع بها ط. ویقال لكل منقش ومزين: مزوق قاموس (قوله بفم) 
١‏ فيضع فمه على الخشسبه وإن كان يضع يده على الفضة حال التناول ط (قوله: قيل 
.وي.) كذا عبر في الهداية والجوهرة والاختيار والتبيين وغيرهاء فأفاد ضعف ما في 
الذرر كما نيه عليه في الشرنبلالية (قوله: وجلوس سرج) عطف على المجرور في قوله 
:بفسم لا على يد كما قد يتوهمء قال في غر الأفكار: بأن يجتنب في المصحف وتحوه 
موضع الأخذ وفي السرج ونحوه موضع الجلوسء وفي الركاب موضع الرجل» وفي 
١‏ الإناء موضع الفسمء وقيل: وموضع الأحذ أيضًاء اه ونحوه في إيضاح الإصلاح» 
1 ويأني قريتا: أنه يجتنب في التُصل والقبضة واللجام موضع اليد. فالحاصل: أن المراد 
الاتقاء بالعضو الذي يقصد الاستعمال بهء ففي الشسرب لما كان المقصود الاستعمال 
بالنم اعتبر الاتقا به دون اليد ولذا لو حمل الركاب بيده من موضع الفضة لا يحرم د 


1۸ الذّرر المباحة في الحظر والإباحة - 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


= فليس المدار على الفم إذ لا معنى لقولنا: متقيًا في السرج والكرسي موضع الفم فافهم. 
ولا يخفى أ الكلام في المقضض,» وإلا فالذي كله فضة يحرم استعماله بأي وجه كان 
كما قدمتاه ولو بلامس بالجسدء ولذا حرم إيقاد العود في مجمرة الفضة كما صرّح به 
في الخلاصةء ومثله بالأولى ظرف فنجان القهوة والساعة وقدرة التنباك التي يوضع 
فيها الماء وإن كان لا يمسها بيده ولا بفمه؛ لأنَّهِ استعمال فيما صئعت له» بخلاف 
القصسب الذي يلف على طرف قصبة التتن فل تزويق فهو من المفضض فيعتبر اتقاۋ 
باليد والفم» ولا يشبه ذلك ما يكون كله فضة كما هو صريح كلامهم وهو ظاهر وقال . 
ط: وقد تجرأ جماعة على الشرع فقالوا بإباحة استعمال نحو الظرف زاعمين أنه اتقاء - 
بغمه ومس اليد لا بأس بهء وهذا جهل عظيم ولا حول ولا قوة إلا بالل العلّي العظيم» 
فان الخوان وإناء الطعام لا يمسهما بيده وقد حرماء ومن الجرأة قول أبي السعود 
عن شيخه: واعلم أنه ينبغي على ما هو الراجح من عدم اثستراط اتقاء موضع الأخذ 
حل شرب القهوة من الفنجان في تبس - (طبسي أو بسي وجمعها طباسي:صينية» 
طبق مسسطح مبرتق: أي مطلي بالبرنيق وهو الورنيش» تقدم عليه القهوة كما في تكملة 
المعاجم العربية) ‏ الفضة. أه. فإن المقام مختلف فليتدبر حق التدبر. اه. أقول: وكذا ‏ - 
رده السائحاني بقوله: فرق كبير بين الإناء الفضة المستعمل لدفع حرارة الفنجان وبين 1 
! الفضة المرصعة للتزويق. اه. والمراد بالتبس ظرف الفنجان ولم أره فيما عندي من ٠‏ 
31 كتسب ثم قال ط: وينظر ما لو كان الإناء لا يوضع على الفم بأن لا يستعمل إلا باليد 
ا كالمحبرة المضببة» هل يتقى وضع اليد عليها وحرره» ومقتضى ما ذكروه في السيف من 
اشتراط اتقاء محل اليد من الذهب والفضة أن لا يضع يده على ضبة القصبة في المحبرة 
ونحوه. اه. أقول: هو نظير ما قدمناه في قصبة التتن (قوله: وكذا الإناء المضبب) 
أي الحكم فيه كالحكم في المفضض يقال: باب مضبب أي مثسدود بالضباب وهي 
الحديدة العريضة التي يضبب بهاء وضبب أسنانه بالفضة إذا شدَّها بها. مُغرب (قوله: 
وحلية مرآة) الذي في المنح والهداية وغيرهما حلقة بالقاف قال في الكفاية: والمراد 
بها التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذ المرأة بيدها فإنَّه مكروه اتفاقًا. اها = 


اص الحقق ۱۰۹ 
ولو وضع ماء الزهرء والورد في قمقمة الفضة:؛ أو الذهب» حرم على 
اضع» فلو صب منه: إن أخذه على وجه الاستعمال ابتداءً حرم وإن صبّه 
«غلى وجه النقل» ثم أخخذه ليده الأخرى لأجل التطيب فلا بأس به» وكذا لو 
إليه بآنية محرمة: إن أخذه على وجه الاستعمال حرمء وإن نقله إلى الخبزء 
وای إناء آخر لا يحرم(هى)0. 

3 8 3 اع 3 

* مظبٌ: قي الا كل في أواني النحاس والليزرف 

يكره الأكل في النحاس قبل طليه بالقزدير (القصدير) والب لأ 


(قوسه: ولم يضع يده) لا يشمل الركاب فالأولى أن يزيد ورجله (قوله وكذا كتابة 
الوب إلخ) سياني أن المنسوج بذهب يحل إن كان مقدار أربع أصابع تأمل (قوله وعن 
ألثاني) ظاهره ن عنه رواية أخرى وبه صرّح في البزازية» وذكر أنَّ الكراهة قول محمد 
وهو عكس ما رأيته في عدة مواضعء وعبارة المنح كالهداية وغيرها : قال أبو يوسف: 
یکره ذلك» وقول محمد يروى مع أبي حنيغة ويروى مع أبي يوسف (قوله یکره الكل) 
آي الكل ما مرّ من المفضض والمضبب في جميع المسائل المارة؛ لأ الأخبار مطلقة» 
ذلأ من استعمل إناء كان مستعييلا لكل جزء من ولأبي حنيفة ماروي عن أنس 
- رضي الله تعالى عنه (أنَّ قدح ابي يك انكس ؛ فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
فضة) رواه البخاريء ولأحمد عن عاصم الأحول قال: : (رأيت عند أنس - رضي الله 
عنه - قدح الي بل فيه ضبة فضة) وتمامه في التبيين. . والشعب كالمنع» الصدع 
قاموس (قوله والخلاف في المغضض) أراد به ما فيه قطعة فضة فيشمل المضبب» 
:والأظهر عبارة العيني وغيره وهي: : وهذا الاختلاف فيما يخلصء وأمًا التمويه الذي لا 
...تخلص فلا بأس به بالإجماع؛ لأنّه مستهلك فلا عبرة يبقائه لون أه. 

(1) الهدية العلائية (ص: 1817). 


(؟) حجارة الزاج» وهو ملح معدني» قابض» لونه أبييض. ومنه أزرق. قاموس ومنجد. 
(بر: ط#). 


۱1۰ ادر الباحة في الحظر والإباحة 
يدخل الصدا في الطعام فيورث ضررًا عظيماء وأما بعد طليه فلا كراهة فيه. 
واتخاذها (أي الأواني) من الخزف أفضلء إذ لا سرف فيه ولا مخيلة وفي 
الحديث (مَن اتخذ أواني بيته خَرْفَاء زارته الملاتكة)22. وفى الجوهرة: وأمًا 
الآنية من غير الفضة» والذهب فلا بأس بالأكل والشرب فيهاء والانتفاع بها: 
كالحديد» والصّفرء والنحاس» والرصاصء والخشب» والطين» والخزف» وهو 
ما عُمل من طينٍ ووي بالنار حتى يكون فخارًا. (ع)0©. 
* مطلبٌ: في أحكام الشرب وآدابه 

ومن آداب الشرب: أن يأخذ الكوز بيمينه» ويُسمّى الله (تعالی)ء ويشرّبه 
مضا لا عا" فد الكُبادَ من العَبَء والكباد: وجع الكبد. 

ويشرب في ثلاثة أنفاس» ويراعي أسفل الكوز حتى لا يقطر عليه 
وينظر في الكوز قبل الشربء ولا يتنفس في الكوزء بل ينحيه عن فمه بالحمد» 


ويرده بالتسميّة. 
والكورُء وکل ما يدار على القوم دار يَمنْة. (غ)©. 
)١(‏ لم أقف عليه. 


(؟) حاشية ابن عابدين (5: 9 8). 

(1) قال في مفاتيح الجتان (ص: ۲۸۱): أي يبتلعه قليلاً قليلاً (ولا يعبّه عبًا) وهو شرب 
الماء بمرة من غير قطع الجرع كشرب الحمام والدواب. 

(5) وذلك بالتسمية في أول كل مرة» والحمد في آخر كل مرة: فَإنّهِ أهنأ وأمرأ: أي أقوى 
هضمًاء وأشفى: أي من مرض يحصل بالشرب في نفس واحد» وأروى: أي أشد 
ريا وأدفع للعطش. وأبرآ: أي برءًا أي صحة للبدن؛ لاله أقل إبرادًا للمعدة وضعفقًا 
للأعصاب. المصدر السابق. 

(5) إحياء علوم الدين (؟: 6). 


اص الحقق 1 
لا بأس بالشرب قائمّاء فلو شرب قاعدًا فهو أحسن؛ ويشرب من قشل 
رضوته قائمًا مستقلّ القبلةء كماء زمزم. لا یشرب ماشيّا فإنّه مکروه إلا 
اللمسافر. 


(1) .قال ابن عابدين في الحائسية (1: 114): (وأن يشرب يعده من فضل وضوئه) بفتح 
"الؤاو: ما يتوضأ به درر» والمراد شرب كله أو بعضه كما في شرح المنية وشرح الشّرعة» 
ويقؤل عقبه كما في المنية: اللهم اثسفني بشفائك» وداوني بدوائك؛ واعصمني من 
الؤهل والأمراض والأوجاع. قال في الحلية: والوهل هنا بالتحريك: الضعف والفزع 
ولم أقف على هذا الدعاء مأثُواء ومو حسن. اه. بقي شيء؛ وهو أن الشرب من 
فضدل الوضوء فيما لو توضأ من إناء كإبريق مثلاء أا لو توضاً من نحو حوض فهل 
-يسهى ما فيه فضل الوضوء فيشرب منه أولًا؟ فليحرر. هذا وفي الذخيرة عن فتاوى 
أبي الليث الماء الموضوع للشرب لا يتوضاً به ما لم يكن كثيزاء والموضوع للوضوء 
جوز الشرب منه. ثم نقل عن ابن الفضل آله كان قول بالعكس؛ فعلى هذا هل له 
: الشترب من فضل الوضوء لأنّه من توابعه أم لا؟ والظاهر الأولء تأمل (قوله: كماء 
* زمزم) التشبيه في الشرب مسقب قائمًا لا في كونه بعد الوضوء فلذا قال ط: الأولى 
,تأخيره عن قوله قائمًا. 

١‏ :ثم قال تحت (مطلبٌ: في مباحث الشرب قائمًا) تعليقًا على قول صاحب المتن (وأن 
يشرب بعده من فضل وضوته كماء زمزم مستقبل القبلة قائمًا أو قاعداء وفيما عداهما 
3 یکره قائما تنزيا؛ وعن أبن عمر: كنا نأكل على عهد الي يه ونحن نمشي» ونشرب 
ونحن قيام ورخص للمسافر شربه ماشيًا). 

: (قوله: أو قاعدا) أفاد أله مخير في هذين الموضوعين: وألّه لا كراهة فيهما في الشرب 
٠‏ قاتا بخلاف غيرهماء وأنّ المندوب هنا هو الشرب من ففسل الوضوء لا بقيد كرنه 
: قائقا خلاف ما اقتضاه كلام المصنف» لكن قال في المعسراج قائمّاء وخيّره الحلواني 
بين القيام والقعود. وفي الفتح: قيل: وإن شاء قاعدًاء وأقره في البحر؛ واقتصر على ما 
ذكره المصنف في المواهب والدُّرر والمنية والتّهر وغيرها. وفي السراج: ولا يستحب 
.الشرب قائمًا إلا في هذين الموضوعين؛ فاستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نه = 


11۲ ادر المباحة فى الحظر والإباحة 
لا يجوز نقل الماء عن السّقاء ليشربه في بيته؛ أو حانوته. 


= عليه ح وغيره (قوله: وقيما عذاهما يكره إلخ) أفاد أنَّ المقصود من قوله: قائمًا عدم 
الكراهة لا دخوله تحت المستحب؛ ولذا زاد قوله: أو قاعدًا. 
واعلم آنه ورد في الصحيحين أله وق قال: (لا يشربنٌ أحد منكم قائمّاء فمن نسي فلیستقی) 
وفيهما (أنَّه شرب من زمزم قائمًا) وروى البخاري عن علي رضي الله عنه ‏ (أنه بعدما 
توضاً قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم؛ ثم قال: إن ناا يكرهون الشرب قائمّاء وإنَّ 
الي يك صنع مثل ما صنحت) وأخخرج ابن ماجه والترمذي عن كبشة الأنصارية رضي الله 
عنها ‏ (أنَّ رسول الله َل دحل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم 
القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله كه) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب فلذا 
اختلف العلماء في الجمع؛ فقيل: إنَّ انه ناسخ للفعل» وقيل: بالعكس» وقيل: إل اهي 
للتنزيه» والفعل لبيان الجواز. وقال الّووي: إِنّهِ الصّواب. واعترضه في الحلية بحديث 
علي المار حيث أنكر على القائلين بالكراهة؛ وبما أخرجه الترمذي وغيره؛ وح نه عن 
ابن عمر (كنا نأكل في عهد رسول الله ية ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام) قال: وجنح 
الطحاوي إلى أنه لا بأ به وأنَّ النّهسِي لخوف الضرر لا غير» كما روي عن الشعبي 
قال: إلّما كره الشرب قائمًا لأنّه يؤذي. قال في الحلية: فالكراهة على ما صوّبه النُووي 
شسرعيّة يئاب على تركهاء وعلى هذا إرشادية لا یثاب على تركها. ثم استشكل ما مر من 
استئناء الموضعين: أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ما عداهماء بأنّه 
لا يتمشى على قول من هذه الأقوال؛ نعم على ما جنح إليه الطحاوي يستفاد الجواز 
مطلقًا إن أمِنَ الضررء أما الندب فلاء إلا أن يقال: يفيد الندب في فضل الوضوء ما أخرجه 
الترمذي في حديث علي» وهو (أنّه قام بعدما غسل قدميه فأخذ فضل طهوره فشربه وهو 
قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله ) وفيه حديث (إنَّ فيه شفاء 
من سبعين داء أدناها البهر) لكن قال الحفاظ: إلّه واو. اه ملخصًا. والبُهر بالضم فسّره في 
الخلاصة بتتابع النفس» وفي القاموس أنه انقطاع النفس من الإعياء. 
والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشسرب ‏ قائم في هذين الموضوعين - محل كلام 
فضِلًا عن استحباب القيام فيهماء ولعلٌ الأوجه عدم الكراهة إن لم نقلْ بالاستحباب؛ = 


الحقق 1۳ 
يَخْرم شرب الماء على صفة الخمر» ويكره شرب الماء المستعمل 
الزروع المسقيّة بالجاسات لا تحرمء ولا تكره عند أكثر الفقهاء". 


كان ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يحب الشرب من الزجاج؛ لأنّه 
. 


ولا يشرب آحد من النّهر أو الحوض كَرْعًا» ولا من فم السقاء©, ولا 


لأ ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء. . وفي شرح هدية ابن العماد لسيدي عبد الخني 
لنابلسي: وممًا جربته أني إذا أصابني مرض أقصد الاستشفاء بشرب فضل الوضوء فيحصل 
لي الشفاء؛ وهذا دأيي اعتمادًا على قول الصادق كه في هذا الطب البوي الصحيح (قرله: 
د ون ابن عمر الخ) أخرجه الطحاوي وأحمد وابن ماجه والترمذي وصححه حلية» وقصد 
::بذكره بيان حكم الأكل» » لكن أخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أنس عن ابي يك (أنّه 
نهن أن يشرب الرجل قائمًا) قال قتادة : قلت لأنس: فالأكل» فقال : ذلك أشر وأخبث. وفي 
الجامع الصغير للسيوطي: (نهى عن عن الشرب قاتا والأكل قائمًا) ولعلٌ الي لأمر طبي 
أيضًا كما مر في الشرب. ٠‏ وفي الفصل الحادي والثلاثين من فصول العلامى: وكره الأكل 
والشرب في الطريق والأكل نائمًا وماشيّاء ولابأس بالشرب قائماء ولايشرب ماشيّاء 
زر خص ذلك للمسافر. اه. (قوله: : ورخص إلخ) ليس من تتمة الحديث. 

(1) الامتتأع من شرب الماء المستعمل أخدٌ بمعالي الأمور. كذا في كشف الأسرار على 
::::.البزدوي (: ١٠۳)ء‏ والتلويح على التوضيح (۲: .)٠١١‏ 

(1) ,جاشية ابن عابدين (5: 41 8). 

5( مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: ۲۷۸). 

(4) (الكزع): : تناول الماء بالفم من موضعه يقال : (كَرّع) الرجل في الماء وفي الإناء: إذا 
!هبد عنقه نحوه ليشربه . ومنه: : كره عكرمة اكع في النهر لأنّه فعل البهيمة يُدخل فيه 
أكارعه . المغرب .)۴١١:۲(‏ 

)0( (السقاء) يكون للبن والماء؛ والقربة تكون للماء خاصة. وهو وعاء من جلد. مختار 
الصحاح :١(‏ ١١٠)ء‏ القاموس الفقهي .)1۷١ :١(‏ 


11 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


من ثلمة” الإناء» ولا من عروته". ويُخَمَر الإناء» ويوكي”" السقاء بالليل» 
ويجيف الأبواب» ويطفئ المصابيح» ويكففت” الصبيان إلى البيوت ليلا 

ومن لم يجد إناء يشرب فيه فليشرب بيده» فإنّها أفضل آنية» ويختار أبرد 
الشرابء فإنه أنفع لللّة» وأبعثٌ على الشكر. ولا يشرب ماءً على الريق: فإنّه 
يوهن البدن. 


(1) ثلم: ثلم الإناء والسيف ونحوه يثلمه ثلمًا وثلمه فانئلم وتثلم: كسر حرفه. ابن السكيت: 
يقال في الإناء ثلم إذا انكسر من شفته شيء» وفي السيف ثلم. والثلمة: الموضع الذي 
قد انثلم» وجمعها ثلم» وفي الحديث (أله نهى عن الشرب من ثلمة القدح) . أي موضع 
الكسرء وإنّما نهى عنه لأنّه لا يتماسك عليها فم الشارب وربما انصب الماء على ثويه 
وبدنه وقيل : لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناءء وقد جاء في الحديث: 
(أنّه مقعد الشيطان)» قال : ولعله أراد به عدم النظافة. ينظر: لسان العرب (17: ۷۹). 

(1) (العُرْوَة»: عُروة القميص والكوز والدلّو وتُستعار لما يُوثق به ويُعوّل عليه منها العُروة 
من الكلا لبقي تبقى منه بعد يبس النيات أن الماشية تتعلق بها فتكون عضمة لها ولهذا 
تسى عُلّْقةً. المغرب (۲: لاه) 

2 يخمر الإناء آي يستره» ويوكي السقاء: أي يشد فمه» لما روي عن جابر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله لاد يقول: (غطوا الإناء وأوكوا السقاء؛ فاد في السنّة ليلة 
تنزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك 
الوباء) يعني فمن أكل أو شرب منهما يهلك؛ ولا سبيل للعقل فيه وعلمه مفوض إلى 
الشارع» وإنّما أبهم تل الليلة ليحافظوا على تغطية الإناء وإيكاء السقاء كل ليلة. مفاتيح 
الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: ۲۷۹). 

(5) أجاف الباب: ردّه. منجد. (بر). 

(۵) الكفت: الضم» وكفته: : ضمه إليه» وفي الحديث اكوا صبيانكم بالليل» »فإن للشيطان 
خطفةٌ والكفات : الموضع الذي يكفت فيه شيء» أو يضمء ومنه: قوله تعالی# ْمَل 
الْضَكِدَنًا 4 [المرسلات: .]۲١‏ مختار الصحاح. (بر). 

(7) الغلة: شدة العطش. مختار الصحاح. 


لنص الحقق 1 
ويتبرك بسؤر أخيه المسلم » لا سيما بسؤر الكبار '» ولايردٌ ماء زمزم 
ذاعُرض عليه» كما لا يرد الطيب . وإذا استسقاه قوم بدأ بالشيوخ فسقاهم» 
ويشزب هو في آخر القوم؛ وفي الحديث (مَنْ كَثْرتُ ذنويُه فليسق الماء). 
یکره للمرأة سؤر الرجل» و(يكره) سورها له والعلّة فيها: : أذ الرجل 
يضر مستعهلا لجزء من أجزاء الأجنبية؛ وهو ريقها المختلط بالماء» وبالعكس 
فیما لو شربت سؤرّهء وهو لا يجوز. 


قال الرملي”": يجب تقبيده بغير الزوجة والأقارب©, (ه شع( 


% 7 د 


26 من المشايخ والعلماء والزهاد. مفاتيح الجنان (ص: .)۲۸١‏ 

زفق أوردء القسطلاني في شرحه على البخاري عن بعض الصالحين؛ وأوردء ابن بطال في 

شرتحه على البخاري عن بعض التابعين. 

ف خير الدين بن حمد بن علي؛ الأيوبي» العليميء الفاروقي» فقيه حنفي» باحث» له 

١‏ نظمء من أهل الرملة بفلسطين» ولد ومات فيها aA ٩4۳(‏ ممه ل الاكلم 
ادحل إلى مصر عام ٠7(‏ ١٠)هء‏ فمكث في الأزهر ست سنين» وعاد إلى بلده؛ فأفتى» 
أ وذرس» إلى أن توفي . من كتبه: الفتاوى الخيرية» ومظهر الحقائق» وحاشية على البحر 
الرائق في فقه الحنفية. أعلام. 

(5) ينظر: حاشية ابن عابدين (1: ۲۲۲ و٦:۲۹٤).‏ 


() الهدية العلائية (ص: ٥‏ وسبق توثيق نصوص شرح الشّرعة وابن عابدين. 


ا كا الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


ا الباب الثاني 
ا 0 7 
ا يي اللبس والكسوة 


١‏ الكسوة (لها أحكام مختلفة)١‏ منها"»: 


(0) (بر؛ ط"). 

0 (1) قال في الاختيار (4: 197): (الكسوة: منها فرضء وهو ما يستر العورة ويدفع الحر 
١‏ والبرد) قال تعالى: # خُدُوا زكر ندل مجر : أي ما يستر عوراتكم عند الصّلاةء 
0 ولأنّهِ لا يقدر على أداء الصّلاة إلا بستر العورة» وخلقه لا يحتمل الحر والبرد فيحتا 
إلى دفع ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب فكان فرضًا. 

(وينبغي أن يكون من القطن أو الكتان) هو المأثور وهو أبعد عن الخيلاء؛ وينبغي أن يكون 
(بين النْفيس والدنيء)؛ لثلايُحتقر في الدنيء» ويأخذه الخيلاء في التّفيس. وعن الي يكل 
(ألّه نهى عن الشهرتين) وهو ما كان في نهاية النفاسة؛ وما كان في نهاية الخساسةء وخير 
الأمور أوساطها؛ وينبغي أن يلبس الغسيل في عامة الأوقات ولا يتكلف الجديد. قال ل: 
(البذاذة من الإيمان) وهي رثاثة الهيئةء ومراده التواضع في اللباس وترك التبجح به. 
(ومستحب: وهو ستر العورة وأخذ الزينة) قال وَك: (إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته 
على عبده). 

(ومباح: وهو الثوب الجميل للتزين به في الجمع والأعياد ومجامع النّاس) فقد روي 
(أنه ل كان له جبة فنك يلبسها يوم عيد) (وأهدى له المقوقس قباءً مكفوقًا بالحرير 
كان يلبسه للجمع والأعياد ولقاء الوفود) إلا أن في تكلف ذلك في جميع الأوقات 
صلفًا ومشقةء وربما يغيظ المحتاجين فالتحرز عنه أولى. 

ا (ومكروه: وهو اللبس للتكبر والخيلاء) لما بيناء ولقوله بي للمقدادبن معد يكرب: 
١‏ (كُل والبس وأشرب من غير مخيلة). 


لل الحقق 11۷ 
فرض» وهو: ما يستر العورة» ويدفع الحَرّ والبرد. والأؤلى: كونه من 
لقطن. أو الكتان» أو الصوف» على وفاق السنةء بأن يكون ذيله لنصف 
قه» وكمه لرؤوس أصابعه» وفمه قدرٌ شبرء بين التفيس والخسيس» إذ 
خير الأمور: أوساطهاء وللنهي عن الشهرتين وهو: ما كان في نهاية النفاسة 
ليخساسة. 


. ومستحبء وهو: الزائد لأخذ الزينة» وإظهار نعمة الله تعالى» قأل اة : 
إل الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)!2. 

٠‏ ..ومباح؛ وهو: الثوب الجميل للتزين في الأعيادء والجُمع» ومجامع 
اء لا في جميع الأوقات؛ لأنّه صلف"ء وخيلاء» وربما يغيظ المحتاجين» 
لتخرز أولى. 

ومكروه» وهو: اللبس للتكبر. ع 

يشتحب لبس الأبيضء وكذا الأسوة؛ لأنّه شعار بني العباس» وكان له لا 
عمامة سوداءٌ يلبسها في العيدين» ويرخيها خلفه» قال شمس الأثمة السرخي: 
ينبغي أن يلبس عامة الأوقات الغسيل من الثياب» ويلبس أحسن ثوب يجده في 
بعض الأوقات؛ إظهارًا لنعم الله تعالى عليهء فإنَّ ذلك مندوب إليهء ولا يلبس 
سن ما يجد في جميع الأوقات؛ لأنَّ ذلك يؤذي المحتاجين (ه)0). 


(1) شنن الترمذي (5: »)١78‏ المستدرك (6: .)٠١١‏ 

(7) الصلف: مجاوزة قدر الظَوْف» والادعاء فوق ذلك تكبرًاء والخيلاء: الكبر» من الفعل 
اختال. مختاز. (بر: ط "08 

() حاشية ابن عابدين (5: 1ه *). 

(5) الهدية العلاثية (ص: 95؟). 


1۸ الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
لا يجوز إسبال الثوب تحت الكعبين إن كان للخيّلاء والتكبر» وإلّا جازء 
إلا أن الأفضل أن يكون فوق الكعبين. 
ويكره لبس ثياب كثياب القُسقة وزيّهم: فإن اعتاد الناس لبسهاء وصارت 


شعارّهم لا يكره. 
لا يجوز للمرأة أن تصبغ ثوبها سود لموت أقاربهاء إلا لزوجها ثلاثة 
أيام؛ أمّا ما فو قها فتأئه©. esses‏ 


)١(‏ قال العيني في عمدة القاري ١(‏ ؟: /817؟): قال يَكْ: (ما أسفل من الكعبين من الإزار 
ففي النار): في الحديث تقدي م وتأخير معناه: ما أسفل من الإزار من الكعبين في 
النار» وقيل: يعني: ما أسفل من الكعبين من الرجلين فأمًا الثوب فلا ذنب له» وروى 
عبد السرزاق عن عبد العزيز بن أبي داود عن نافع أله سئل عن قوله في هذا الحديث: 
ما أسقل من الكعبين» ففي النار من الثياب ذلك» قال: وما ذب الثياب؟ بل هو من 
القدمين: وقال الخطابي: يريد أن الموضع الذي يئاله الإزار من أسفل الكعبين من 
رجله في النار» كنى بالثوب عن بدن لابسه» وقد أولوا على وجهين: إن ما دون الكعبين 
من قدم صاحبه في النار عقوبة لهء أو إن فعله ذلك محسوب في جملة أفعال أهل النار. 
وقال الكرماني: كلمة: ماء موصولة وبعض صلته محذوف: وهو: كان» وأسغل حبر 
ويجوز أن يرفع أسفل أي: ما هو أسفل» وهو أفعل ويحتمل أن يكون فعلًا ماضيًا وهذا 
مطلق يجب حمله على المقيد وهو ما كان للخيلاء. 

(؟) قال العيني في عمدة القاري (۸: 4) تحت باب حد المسرأة على غير زوجها: أي: 
هذا باب في بيان إحداد المرأة على غير زوجهاء والإحدادء بكسر الهمزة من: أحدت 
المرأة على زوجها تحد فهي محدة؛ إذا حزنت عليه وليست ثياب الحزن وتركت 
الزيئة» وكذلك حدت المرأة من الثلاثي تحد من باب: نصر ينصرء وتحد» بكسر الحاء 
من باب: ضرب يضرب» فهي: حادة. وقال الجوهري: أحدت المرأة؛ أي: امتنعت من 
الزينة والخضاب بعد وفاة زوجهاء وكذلك حدت حدادًاء ولم يعرف الأصمعي إلا: 
أحدت» فهي محدة. وفي بعض النسخ: باب حداد المرأة» بغير همزة على لغة الثلاثي. د 


ES 


اص المحقق 11۹ 


وفني بعضها: باب حد المرأةء من مصدر الثلاثي» وأبيح للمرأة الحداد لغير الزوج ثلاثة 
أيام وليس ذلك بواجبه وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها 
كانت ذات زوج وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها 
: أنه يقضي له عليها بالجماع فيهاء وقوله: (على غير زوجها) يشمل كل ميت غير الزوج 
مبواء كان قرييًا أو أجتبيّاء وأمًا الحداد لموت الزوج فواجب عندناء سواء كانت حرة 
أو أمةء وكذلك يجب على المطلقة طلاقًا بائتا مطلقًا. وقال مالك والشافعي وأحمد: 
:ل يجبء ولا يجب على ذمية ولا صغيرة عندناء خلاقًا لهم. فإن قلت: لم يقيد في 
الترجمة بالموت؟ قلت: قال بعضهم: لم يقيده في الترجمة بالموت لأنّه مختص به 
عرهاء وظاهر الترجمة ينافي ما قاله» فكان البخاري لا يرى أله مختص به عنده فترك 
:-التقييد به.اه. 

ا وما جاء فيه من أحاديث الباب: عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على آم حبيبة 
ززج الي لله فقالت مسمعت رسول الله ا يقول: (لا يخل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
:الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا). ثم دخلت على 
:»یشب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت: مالي بالطيب من 
:4+ خاجة غير أني سمعت رسول الله يك على المنبر يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
:.واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا). 

.)۲۳۷ الهدية العلائية (ص:‎ .)١( 

(5) حاشية ابن عابدين (5: 788)) حيث قال ابن عابدين منحشيًا على قول صاحب الدُّر: 
(وكره لبس المعصغر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال) مفاده أنه لا يكره للنساء (ولا 
بأ بسائر الألوان): وفي المجتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم: لا بأس 
بلبس الثوب الأحمر. اه. ومفاده أن الكراهة تنزيهية؛ لكن صرّح في التحفة بالحرمة = 


0 
01 
ا 
۰ ْ 


۰ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= فأفاد أنّها تحريمية وهي المخمل عند الإطلاق قاله المصتف. قلت: وللشرنبلالي فيه 


رسالة تقل فيها ثمانية أقوال منها: أنه مستحب. 

(قوله لا بأس بلبس الثوب الأحمر) وقد روي ذلك عن الإمام كما في الملتقط. اه ط. 
(قولمه ومفاده أن الكراهة تنزيهية)؛ لأنَّ كلمة لا بأس تس تعمل غالا فيما تزكه أولى. منح 
(قوله في التحفة) أي تحفة الملوك منح (قوله فأفاد أنّها تحريم إلخ) هذا مسلَّم لو لم 
يعارضه تصريح غيره بخلافه ففي جامع الفتاوى قال أبو حنيفة والشافعي ومالك: يجوز 
لبس المعصفرء وقال جماعة من العلماء: مكروه بكراهة التنزيهء وفي منتخب الفتاوى قال 
صاحب الروضة: يجوز للرجال والندساء لبس الثوب الأحصر والأخضر بلا كراهةء وفي 
الحاوي الزاهدي يكره للرجال ليس المعصفر والمزعفر والمورس والمحمر أي الأحمر 
حريرًا كان أو غيره إذا كان في صبغه دم وإلا فلا. ونقله عن عدة كتب» وفي مجمع الفتاوى 
لبن الأحمر مكروه؛ وعتد البعض لا يكره؛ وقيل: يكره إذا صبغ بالأحمر القاني؛ لآل حلط 
بالنجس وفي الواقعات مثله» ولو صبغ بالشجر البقم -نوع صبغ - لا يكره» ولو صبغ بقشر 
الجوز عسايًا لا يكره لبسه إجماعًا. اه. فهذه التقول مع ما ذكره عن المجتبى والقهستاني 
وشرح أبي المكارم تعارض القول بكراهة التحريم إن لم يدع التوفيق بحمل التحريم على 
المصبوغ أو بالنجس أو نحو ذلك (قوله وللشرنبلالي فيه رسالة) سماها تحفة الأكمل 
والهمام المصدر لبيان جواز لبس الأحمر وقد ذكر فيها كثيرًا من التقول منها ما قدمناه» 
وقال: لم نجد نصًا قطعيًا لإثبات الحرمة؛ ووجدنا النّهَي عن لبسه لعلَّة قامت بالفاعل من 
تشبه بالنساء أو بالأعاجم أو التكبرء وبانتفاء العلّة تزول الكراهة بإخلاص النية لإظهار 
نعمة الله تعالى» وعروض الكراهة للصبغ بالنجس تزول بغس له ووجدنا نص الإمام 
الأعظم على الجواز ودليلًا قطعيًا على الإباحة» وهو إطلاق الأمر بأخذ الزينة» ووجدنا في 
الصحيحين موجبه» وبه تنتفي الحرمة والكراهة بل يثبت الاستحباب اقتداء بابي بية. اه 
ومن أراد الزيادة على ذلك فعليه بها. أقول: ولكن جل الكتب على الكراهة كالسراج 
والمحيط والاختيار والمنتقى والذخيرة وغيرها وبه أفتى العالامة قاسم وفي الحاوي 
الزاهدي: ولا يكره في الرأس إجماعًا. 


لص الحقق لفن 
لبس السراويل“ سنةٌ الأنبياء عليهم السّلام» وهو من أستر الثياب للرجال 
لنشاء» وكذا لبسن الصوف. والشعرء وإنه آية التواضعء ولبس العباءة أيضًا 
مشتحب» وأول من ليسها (سيّدنا) سليمان عليه السّلام. 


ؤينوي بلبس الثياب سترّ العورة» والتزينَ بهاء توددًا إلى أهل الإسلام: 
يدأ بالأيمن في لبس اللباس؛ وبالأيسر في خلعه. ويحمه الله تعالى قائل: 
لحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة) (اللّهم إني 
سالك من خيره» وخير ما صُنع له» وأعوذ بك من شره؛ وشرٌ ما صنع له)0©. 
كان النّنٍ 44 إذا استجد ثوبا لبسه يو الجمعة. 


,"ومن سنة الأنبياء - عليهم السّلام ‏ لبن القميص قبل السراويل. ويلبس 
لستراويل قاعدّاء ولا ينزع ثوبًا حتى يرقعه» ويكسو المنزوعٌ فقيرًا؛ ليكون في 
حرق الله ويطوي ثوته كلّما نزعه؛ للا يلبسه الشيطان©. 


) جا في معنجم لغة الفقهاء (1: 44 1): لفظ معرب لباس يغطي المسرة والركبتين وما 
بينهما. وفي المصباح العنير (1: :)۲۷١‏ السراويل أنثى وبعض العرب يظن أنّها جمع 
لها على وزان الجمع وبعضهم يذكر فيقول هي السراويل وهو السراويل وفرق في 
| المجرد بين صيغتي التذكير والتأئيث فيقال: هي السراويل وهو السروالء والجمهور 
1 أن السراويل أعجمية وقيل عربية جمع سروالة تقديرًا والجمع سراويلات. 
(۲) سنن أبي داود (6: ١٤)ء‏ مستدرك الحاكم (1: /581). 
6 في سنن أبي داود (4: ١‏ عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: كان 
رسو الله إ: إذا استجد ثوبًا سماء باسمه إما قميصًاء أو عمامة ثم يقول: (اللهم لك 
٠‏ الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له» وأعوذ بك من شره» وشر ما 
نع له) قال أبو نضرة: فكان أصحاب الي يك إذا لبس أحدهم ثوبا جديدًا قيل له: 
تبلى ويخلف الله تعالى. 
(4) قال في شرح الشّرعة (ص: ۲۸۹): يحتمل أن يحمل هذا على الحقيقة؛ ويحتمل أن 
يكون كتاية عن اذهاب التبرك والنحوسة. 


۱۲ الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ولا تلبس المرأة رقيقٌ اللباس الذي يصف ما تحته» فَإنّهِ يوجب اللفتةه 
وترخي إزارها أسفل من أزرّة الرجل شبرًا؛ ليستر ظهر قدمها (ش)'. 
* مطلبٌ: في لبس الحرير 
يحرم ليس الحرير ‏ ولو بحائل بينه وبين بدنه» أو في الحرب على 
الرجالء إلا قدر أربع أصابع من أصابع (سيدنا) عمر رضي الله عن على 
أطراف الثوب» والأكمام؛ وذلك قيس شبرنا. 
ولا ب يُجمع المتفرق إلا إذا كان خط منه زاء وخط منه غيرّه» بحيث یری 
كله قرا فلو لبس ثوبّا مطررًا بالحرير تطريرًا أو ناه ولم تبلغ كل واحدة من 
نقوشه أربع أصابع - وإن زادت بالجمع - فاه يحل ما لم ير کله حريرًا. 
وكذا المنسوجٌ بالذهب يحل إذا كان هذا المقدان وإلّا لا يحل للرجل. 
أما المرأة فيحل لها التحلي بالذهب» رالفضةء ولبسن الحرير» كيفما كان. 
وأما استعمال الحرير ‏ لوسادة أو فراش أو نحو ذلك - فحلال: وكذا 
إسجاف ۳ القنباز0, واللادطة©, 


() مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: ۲۸۳ وما بعدها). 

(؟) هو الستران المقرونان بينهما فرجة» وکل باب سستر بسترين مقرونين فكل شق منه 
سجفء والجمع أسسجاف وسجوف» وريما قالوا السجاف والسجف. وأسجفت 
الستر آي أرسلته وأسبلتهء قال: وقيل لا يسمّى سجقًا إلا أن يكون مشقوق الوسط 
كالمصراعين. 

() الثوب الخارجي الطويل الفضفاض» قد يثسد عليه الزنار من الوسط. لسان العرب 
ا( 

(5) الجبة الطويلة. 


الننص افق ۳ 
لش وعلم الشوب» وقبة الجبة”"» وطرة الطرب وش" وما يخبط على 
طرّاف الأكمام» وبي تكة السروايل»» وقيطانها”»» والعروةء والزر» وقيطان 
الكو د" وما على أكتاف العباءة» ورقعةٌ ثوب» وحاشيته!؟» وجه 
وسجفه0» إذا كان كل ذلك عرض أربع أصابع. 


: ولو كان على أطراف الثوب كلها لا يحرم سواء كان من الحرير أو فضةء 
وذهبء كتيل“ الفضة للعمامة إذا خيط بها. 


: وتنيش» وفي محيط المحيط بنش وبُنش» من التركية بينمق أي امتطى الفرس: وهو 
في الأصل رداء يلبس عند ركوب الخيل» وهو رداء من الجوخ واسع الكمين مفتوحهما 
يرتديه الفارس فوق الجبة أو يرتديه بدل الجبة. تكملة المعاجم العربية (1: 407). 
وب سابغ اسع الكمين مشقوق الْمُقدم يلبس توق الاب والذّرع. المعجم الوسيط 
NED‏ 

)غطاء للرأس يصنع من يسيج صفيق من صوف أو وه قد تلف عَلَيِِاْهِمَامَة. (ج) 
طرانيش. المعجم الوسيط (۲: «8ه). 

0 (التكة) ريّاط السراويل (ج) تكك. المعجم الوسيط (85:1). 

:)5( قيطان» والجمع قياطين: شريط» جديل: فتيل» رباط؛ ربق يشد به الحذاء أو الثوب. 
تكملة المعاجم العربية (4: ٠‏ ##). 

0( (الكيوه) معطف له قلس وة تغطي الوأ يأبسة الْجمُود والحراس في الشكاء (ج) 
كمابيد. المعجم الوسيط (۲: ۷۷۲). 

افق جانب الثوب من أي جهة كان. التوقيف على مهمات التعاريف (1: 141). 
(0.(السسجاف) الشئْر وما يركب على حَوَاشِي الوب (محدثة) (ج) سجف (السجافة) 
لسر (السجف) أحد السترين المقرونين بينهمَا فُرْجَة (ج) أسجاف وسجوف. المعجم 
الوسيط (439/:1). 

! ) تيل وتجمع على تيلات: سلك من المعدن ومن الذهب ومن الفضة ومن الحديد. 
تكملة المعاجم العربية (۲: ۸). 


4 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولو جعل الحرير حشرا لا يكره بخلاف ما إذا جعله ظهارة أو بطانة"» 
وزاد على أربع أصابع فلا يحل. 
وكيس الحمايلي والمصحف إذا كان حريرًا یکره إن حمله في عنقه لا 
إن علقه في البيت» وكيس الدراهم من الحرير لا يحرم إذا جعله في جيبه دون 
تعليق بعنقه. 


ولا كر الصّلاة على سَجادة من الحرير؛ لأ الحرام منه على الرجال: 
اللبسن ولو حكمًا كاللحاف - آما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام؛ فلا يحرم 
قيطان الشُبحة من الحريرء ولا بن المفاتيح والميزان» وبقجةٌ الثياب20 


)١(‏ قال في لسان العرب (17: 05): قد تكون البطانة ظهارة والظهارة بطانةء وذلك 
أن كل واحد منها قد يكون وجهاء قال: وقد تقول العرب هذا ظهر السماء وهذا 
بطن السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غير الفراء: البطانة ما بطن من الثوب وكان 
من شسأن النّاس إخحفاؤهء والظهارة ما ظهر وكان من شأن النّاس إبداؤه. قال: وإنّما 
يجوز ما قال الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا ولي كل واحد منهما قومّاء 
كحائط يلي أحد صفحيه قومّاء والصفح الآخر قومًا آخرين» فكل وجه من الحائط 
ظهر لمن يليه وكل واحد من الوجهين ظهر وبطن» وكذلك وجها الجبل وما 
شاكله: فأمًا الوب فلا يجوز أن تكون بطانته ظهارة ولا ظهارته بطانة» ويجوز أن 
يجعل ما يلينا من وجه السماء والكواكب ظهرًا وبطنّاء وكذلك ما يلينا من سقوف 
البيت. 

0) الد دَخِيْلٌ : كل عَلَّمِ من الأغلام للقائد. وفلانٌ كثير البنّؤدِ: أي كني العُقَدِ. يقال 
للدبر: البتتؤدةٌ. والبَئْدُ: الرَّاطً الذي ترط به الام وبد: اشم مَوْضِع. (والمقصود به 
هنا ما يربط به المفتاح أو الميزان). 

() بُقبَة وبفجة وة (تركية) وجمعها ُقج ويُقش: وهي قطعة مربعة من قماش مبطن 
تختلف ألوأتهء تلفف بها الملابس لحفظها. َة [مفرد]: ج بُقجات وجات وبُقّج: = 


1 


اص الحقق دين 
وشرشف الغرشةء وبرداية الباب» والشباك ومنديل الوضوء. واختلف في لبس 
لتكة من الحريرء وكذا في عصابة المفتصد بالحريرء قيل: يكره بالاتفاق» وإن 
نك أقل من أربع أصابع؛ لأنّها أصل بنفسه(هى)0©. 

...ولا بأس بالنوم في ناموسية الحرير للرجال» وتكره القلنسوة منهء وإن 
ت تحت العمامة. . فإذا كانت منقشة بالحريرء وكان أحد نقوشها اكثر من أ ربع 
صابع (ف) لاتحل» إن کان أل تحل» ون زاد مجموع نقوشها على أربع 
ابع؛ ناء على ما مر : من أنَّ ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق. 2 
مطل في حل ليس ما سداه حير 

,اویل لبس ما سَداه حرير ولُحمته غيزه؛ ‏ ككتان وقطن ‏ سواء کان مغلوياء 
غالبَاء أو مساويًا للحريرء ولو حُلطت اللحمة بحرير اعتبر الغالب» وما كان 
:حريرًا وسداه غير حرير يباح لبسه في الحرب فقطء لو صفيقًا (ضد الرقيق) 
رة وهي شيئان: التهيّّب بصورته ‏ وهو بريقه؛ ولمعانه ‏ والثاني: دفع مَعَرّة 
السلاح: أي مضرته» فإذا كان رقيقًا لم تتم الضرورة: فحرم إجماعًا بين الإمام 
وصاحييه. (ع)0. 

# مطلبٌ: ويبسط في بيته ما شاء 


ويبسط في أرض بيته ما شاء من الثياب المتخذة من الصوفء والقطن» 


. صر من اياب وغيرها. ينظر: تكملة المعاجم العربية )١ :١(‏ معجم اللغة العربية 
© المخاصرة (1: :8؟). 

2 الهدية العلائية (ص: 7٠١‏ وما بعدها). 

(؟) حاشية ابن عابدين (5: 1ه"). 


٠ الذرر المباحة في الحظر والإباحة‎ ۱۳٦ 
٠ والكتان» والحريرء المصبوغة وغير المصبوغة» والمنقشة وغير المنقشة وله أن‎ 
. يستر الجدران باللبد وغيره» للحر والبرد» ويجوز أن يبسط أيضًا ما فيه صورة؛‎ 
أنه إهانة لهاء ولا يجوز أن يعلق على موضع شيئًا فيه صورةٌ ذاتٍ روح.(ه)20.‎ 


1 وتلخيصه‎ )۴١١ :5( ويحسن بي نقل ماذكره المصنف ملخْصًا عن حاشية ابن عابدين‎ )١( 

في الهدية العلائية (ص: ٠٠١‏ وما بعدها) مفصلا؛ لتتم الفائدة ويحصل المقصوف - 

وأنقل بداية متن الذر وألحقه بما علقه ابن عابدين ‏ رحمه الله عليه. ١‏ 

قال في الدّر المسختار: (يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) ٠‏ 

الصحيسح» وعن الإمام إنّما يحرم إذا مسن الجلد. قال في القُّنية: وهي رخصة عظيمة في 0 

موضع عمّت به البلوى (أو في الحرب) فإلّه يحرم أيضًا عنده. وقالا: يحل في الحرب ١‏ 

ْ (على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع) كأعلام الثوب (مضمومة) وقيل منشورة» .. 

0 وقيل: بيسن بين» وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة كما بسط في الفنية . 

1 وفيها: عمامة طرزها قدر أربع أصابع من إبريسم من أصابع عمر - رضي الله عنه ‏ وذلك 1 

قيس شبرنا يرخص فيه (وكذا المنسوج يذهب إذا كان هذا المقدار) أربع أصابع (وإلا لا 

يحل للرجل زيلعي. وفي المجتبى: العلم في العمامة في موضعين أو أكثر يجمع؛ وقيل: . 

لاء وفيه وعن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -عمامة عليها علم من قصب فضة قدر ثلاث 1 

أصابع لا بأسء ومن ذهب يكره؛ وقيل: لا يكره. وفيه تكره الجبة المكفوفة بالحرير. ‏ 

قلت: وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية رفيه المرخص العلم في 

عرض الثوب. قلت: ومفاده أن القليل في طوله يكره. اه. قال المصتف: وبه جزم ملا .. 

خسرو وصدر الشريعة» لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه. وفي السراج عن السير الكبير: . 

العلم حلال مطلقًا صغيرًا كان أو كبيرًاء قال المصنف: وهو مخالف لما مرّمن التقييد ٠‏ 

بأربع أصابع» وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلي به في زماننا. اه. قلت: قال شيخنا وأظن 

أنه الراية وما يعقد على الرمح فإلّه حلال ولو كبيرًا؛ لأنّه ليس بلبس وبه يحصل التوفيق. 

(ولا بأس بكلة الديباج) هو ما سداه ولحمته إبريسم شرح وهبانية (للرجال) الكلة 
بالكسر البشخانة والناموسية لاله ليس يلبس ونظمه شارح الوهبانية فقال: 

وفي كلة الديباج فالنوم جائز ‏ وفي قنية والمنتقى ذا مسطر = 


1¥ 


(وتكره التكة منه) أي من الديباج هو الصحيح: وقيل: لا بأس بها (وكذا) تكره 
(القلدسوة وإن كانت تحت العمامة والكيس الذي يعلق) قنية. 

اختلف في عصب الجراحة به) أي بالحرير كذا في المجتبى» وفيه: أنَّ له أن يزين بيته 
بالديياج ويتجمل بأوان ذعب وفضة بلا تفاخره وفي القّنية: يحسن للفقهاء لف عمامة 
طويلة ولبس ثياب واسعةء وفيها: : لابأس بشد خمار أسود على عينيه من [بريسم لعذر, 
ومنه الرمد. وفي شرح الوهبانية عن المنتقى: لا بأس بعروة القميص وزره من 
ير لاله تب وفي التتارخانية عن السير الكبير: لا بأس بأزرار الديباج والذهب. 
يها عن مختصر الطحاوي: : لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب. قالوا: 
هذا مشكل؛ فقد رص الشرع في الكفاف والكفاف قد يكون الذهب. 

ٍ ل تسده وافتراشه) والنوم عليه؛ وقالا والشافعي ومالك: حرام وهو الصحيح 
في المواهب. قلت: فليحفظ هذا لكنه خلاف المشهورء وآمًا جعله دثارًا أو إزارًا 
ته يكره بالإجماع مسراج. . وأمًا الجلوس على الفضة فحرام بالإجماع شرح مجمع. 
(و) بحل البس ما سداه إبريسم ولیحمته غيره) ككتان وقطن وخز؛ لن الوب إِنّما يصير 
وتا بالج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى. قلت: وفي الشرنبلالية 
عن المواهب: یکره ما سداء ظاهر كالعتابي» وقيل: لا یکره ونحوه في الاختيار. قلت: 
ولا بخفتى أن المرجح اعتبار اللحمة كما يعلم من العزمية بل في المجتبى: :أن أكثر 
المشنايخ أفتوا بخلافه وفي ث شرح المجمع: : الخز صوف غنم البحر. اه. قلت: وهذا 
كان في زمانهم» وما الآن فمن الحريرء وحيتئذ فبحرم برجندي وتتارخانية فليحفظ (و) 
حل (عكسه في الحرب ققط) لو صفيقًا يحصل به اتقاء العدوء فلو رقيقًا حرم بالإجماع 
العلام الفائدة» سراج. وأمّا خالصه فيكره فيها عنده خلانًا لهماء » ملتقى. قلت: ولم ار ما 
لو خلطت اللحمة بإبريسم وغيره والظاهر اعتبار الغالب» وفي حاوي الزاهدي: يكره 
منا كان ظاهره قز أو خط منه خز وخط منه قزء وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق إلا 
فا کان خط منه قز وخط منه غيره ببحيث يرى كله قرا فم دا کان كل اعا م یت 
م كالطراز في العمامة فظاهر المذهب أنه لا يجمع. اه. وأقره شيخنا. قلت: وقد علمت 
.أن العبرة ة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم. = 


۱۸ الذرر المباحة فى الحظر والإ باحة 


= قال ابن عابدين محشيًا على قؤل صاحب الذر: (قوله يحرم لبس الحرير إلخ) أي إلا 
لضرورة كما يأتي» قال في المغرب: الحرير الإبريسم المطبوخ» وشمي الثوب المتخل ._ 
منه حريرًا (قوله قال في القّنية إلخ) نقله عن أستاذه بديع ونه قال: لكن طلبت هذا عن | 
أبي حنيفة في كثير من الكتب فلم أجد سوى ماعن برهان صاحب المحيط قال في 
الخيرية. 1 
فالحاصل آنه مخالف لما في المتون الموضوعة لتقل المذهب فلا يجوز العمل 
ْ والفتوى به (قوله: وقالا يحل في الحرب) أي لو صفيقًا يحصل به اتقاء العدو كما يأتي» .. 
٠‏ والخلاف فيما لحمته حرير وسداه» أما ما لحمته فقط حرير أو سداه حرير فقط بباح 1 
ا لبسه حالة الحرب بالإجماع كما في التتارخانية» ويأتي (قوله: إلا قدر أربع أصابع إلخ) 0 
لما صم عن ابن عباس رضي الله عنهما إِنَّما (نهى ابي كل عن الثوب المصمت . 
من الحرير) فأمًا العلم وسدى الثوب فلا بأس به والمصمت الخالص. ولخبر مسلم 
(نهى الي ل عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاث أو أربع). وهل ٤‏ 
المراد قدر الأربع أصابع طولًا وعرضًا بأن لا يزيد طول العلم وعرضه على ذلك؛ أو 
ا المراد عرضها ققطء وإن زاد ظوله على طولها؟ المتبادر من كلامهم الثاني ويفيده . 
١‏ أيضًا ما سيآتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي» وعلم الثوب رقمه وهو الطراز . 
كما في القاموس» والمراد به ما كان من خالص الحرير نسجا أو خياطة» وظاهر كلامهم ‏ 
آنه لا فرق بينه وبين المطرف» وهو ما جعل طرفه مس جما بالحرير في أنه يتقيد بأربع .. 
أصابع» خلافًا للشافعية حيث قيدوا المطرز بالأريع أصابع؛ وبنوا المطرف على العادة _ 
ا الغالبة في كل ناحية» وإن جاوز أربع أصابع؛ فالمراد بالعلم عندنا ما يشملهماء فيدخل ١‏ 
ا فيه السسجاف وما يحيط على أطراف الأكمام وما يجعل في طوق الجبة وهو المسمّى | 
قبة وكذا العروة والزر كما سيأتي. ومثله فيما يظهر طرة الطربوش: أي القلنسوة مالم 
تزد على عرض أربع أصابع وكذا بيت تكة السراويل» وما على أكتاف العباءة وعلى ٠‏ 

ظهرهاء وإزار الحمام المسمِّى بالشطرنجي» وما في أطراف الشاش سواء كان تطريرًا 

ا بالإبرة أو نسجّاء وما يركب في أطراف العمامة المسمّى صجقّاء فجميع ذلك لا بأس = 


۲۹ 


أبة إذا كان عرض أربع أصابع؛ وإن زاد طولها بناء على ما مرء ومثله لو رقع الثوب 
بقطخة ديباج: بخلاف ما لو جعلها حشوًا 

قال في الهندية: ولو جعل القز حشرا الا اباس به لل تی واو جات لها أو 
بطانته فهو مكروه؛ لأ كليهما مقصود كذا في محيط السرخسي» وفي شرح القدوري 
عن أبي يوسصف: : أكره بطاتن القلانس من يريسم . اه. وعليه فلو كانت قبة الجبة أكثر 
“من أرب بع أصابع كما هو العادة في زماننا فخيط فرقها قطعة كرباس يجوز لبسهاء لان 
الخزير صار حشوًا. تأمل (قوله وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق) أي إلا إذا كان 
خط مه قرا وخط من ره بحيث بُرى كلق فلا يجوز كما سيذكره عن الحاوي» 
ومقيضاه: حل الثوب المنقسوش بالحرير تطريرًا ونس جًا إذا لم تبلغ كل واحدة من 
نقوشه أربع أصابع» وإن زادت بالجمع ما لم بر كله حريرًا تأمل. قال ط: وهل حكم 
المتضرق من الذهب والفضة كذلك؟ يحرر (قرله وفيها) أي القّنية وقد رمز فيها بعد 
.نذا لتجم الأكمة: المعتبر أريع أصابع كما هي على هيثتها لا أصايع السلف» ثم رمز 
للكرماتي منشورةء ثم رمز للكرابيسي التحرز عن مقدار المنشورة أولى (قوله: وإلا لا 
يحل للرجل زيلعي» عبارة الزيلعي مطلقة عن التقيد بالرجل» واعترض بأنّ هذا ليس 
“من الحلي» فالظاهر أذ حكم النسساء فيسه كالرجال. أقول: فيه نظر؛ لأن الحلي كما في 
٠:‏ القافوس ما يتزين به» ولا شك أل الثوب المنسوج بالذهب حلي. وقدمناه عن الخانية 
أن النّساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود 
بمئزلة الرجال؛ .ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلق. اه. 
وفي الهداية: ويكره أن يلسن الذكور من الصبيان الذهب والحرير. اه وسيأتي» وفي 
القنية : لا باس بالعلم المنسوج بالذهب للنساء؛ فأما للرجال فقدر أربع أصابع وما فوقه 
: “يكره (قوله وفي المجتبى إلخ) قد علمت أنَّ القول الثاني ظاهر المذهب» وهذا مكرر 
مع ما مر من قله ولو في عمامة (قوله وفيه) أي في المجتبى وكذا الضمائر بعده (قوله 
ومن ذهب يكره) قال في القنية: كانه اعتبره بالخاتم. اه وفيها: وكذا في القلنسوة في 
ظاهر المذهب يجوز قدر أربع أصابع؛ وفي رواية عن محمد لا يجوز كما لو كانت من = 


.۳ ار المباحة في امقر والإباحة 


= حرير. اه. قلت: ويأتي الكلام في علم الثوب من الذهب (قوله تكره الجبة المكفوفة 
بالحرير) هذا غير ما عليه العامة فإنّه تقل في الهندية عن الذخيرة: أنَّ لبس المكفوف 
بالحرير مطلق عند عامة الفقهاء. وفي التبيين (عن أسماء أنّها أحرجت جبة طيالسة 
عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجاها مكفوفان به فقالت هذه جبة رسول الله كل 
كان يلببسها وكانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ فلما قبضت عائشة قبضتها إل 
فنحن نغسلها للمريض فيشتفي بها) رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظة الشبر. اه. ط. 
وضي الهداية: وعنه يل (أنّ كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير). اه. وفي القاموس: 
كف الثوب كما حاط حاشيته وهو الخياطة الثانية بعد الشل» وفيه لبنة القميص نبيقته 
(قوله قلت) القائل صاحب المجتبى» وقد علمت حكم المبني عليه هذا القول (قوله: 
البصرية) الذي رأيته في المجتبى المضربة من التضريب (قوله: قلت ومفاده) قائله 
صاحب المجتبى أيضًا (قوله: وبه جزم) أي بالتقييد بالعرضء وكذا جزم به ابن الكمال 
والقهستاني ونقله في التتارخانية عن جامع الجوامع (قوله لكن إطلاق الهداية وغيرها 
يخالفه) أي يخالف التقييد بالعرض» وقد يقال يحمل المطلق على المقيد كما صرّحوا 
به في كسب الأصول من أله يحمل عليه عند اتحاد الحكسم والحادثة؛ على أنَّ المتون 
كثيرًا ما تطلق المسائل عن بعض قيودهاء تأمل. ولكن إطلاق المتون موافق لإطلاق 
الأدلةء وهو أرفق بأهل هذا الزمان لثلا يقعوا في الفسق والعصيان (قوله وهو مخالف 
خا نمي ما مالف للمتون صرينا تقدم عليه (قوله قلت إلخ) هذا عيد جد تفي 
التتارخانية: وأمّا لبس ما علمه حرير أو مكفوف فمطلق عند عامة الفقهاء ء خلافا لبعض 
النّاسِء وعن هشام عن أبي حنيفة لا يرى بأسًا بالعلم في الثوب قدر أربع أصابع» وذكر 
شمس الأئمة السرخسي أنه لا بأس بالعلم في الثوب؛ لْأنّه تيع ولم يقدر. اه 
فكلامهم في العلم في الثوب الملبسوس لا العلم الذي هو الراية؛ وإلا لم يبق معنى 
لقولهم في الثوب. ولا للتعليل بالتبعية. هذا: وفي التتارخانية ما نصه : بقي الكلام في 
النساء قال عامة العلماء »: يحل لهن لبس الحرير الخالص وبعضهم قالوا: لايحلٌ» وأمًا 
لبس ما علمه حرير إلى آخر ما قدمناه» والمتبادر من هذه العبارة أن ما ذكر من إطلاق = 


لفن 


العلم إنّما هو في حت اللساء فإِنَّ ثبت هذا فلا إشكال والتوفيق به أحسن وإلا فهما 
: زؤايتان. 
(قوله هو ما سداه إلخ) السدى بالفتح ما مد من الثوب» والنّحمة بالضم ما تدخل 
ابي السدى والإبريسم بفتح السين وضمها الحرير (قوله: الكلة بالكسر البشخانة 

والناموسية) كذا قاله ابن الشحنة وفي القاموس: الكلة بالكسر الستر الرقيق وغشاء 
#.:زقيق يتوقى به من البعوض. 
::(قولة وتكره التكة) بالكسر رباط السراويل جمعها تكك قاموس (قوله: هو الصحيح) 
ذكره في القّنية عن شرح الإرشاد. وفي التتارخانية ولا تكره تكة الحرير؛ لأنّها لا 
تلبس وحدها وفي شرح الجامع الصغير لبعض المشايخ لا بأس بتكة الحرير للرجال 
عند أبي حنيفة» وذكر الصدر الشهيد أنه يكره عندهما. اه تأمل. (قوله: وكذا تكره 
القلنسوة) ذكر مئلا مسكين عند قول المصنف في مسائل شتى آخر الكتاب» ولا بأس 
. :1 بلبس القلانس لفظ الجمع يشمل قلنسوة الحرير والذهب والفضة والكرباس والسواد 

:.والجمرة. اه. والظاهر أنَّ المعتمد ما هناء لذكره في محله صريسًا لا أخدًا من العموم 
ال وفي الفتاوى الهندية: يكره أن يلبس الذكور قلنسوة من الحرير أو الذهب أو الفضة 
' أو الكرباس الذي خيط عليه إيريسم كثير أو شيء من الذهب أو الفضة أكثر من قدر 
:.أزبع أصابع. اه. ويه يعلم حكم العرقية المسماة بالطاقية» فإذا كانت منقشة بالحرير 
:! وكان أحد نقوشها أكثر من أربع أصابع لا تحلٌ وإن كان أقل تحلٌ؛ وإن زاد مجموع 
:: نقوشسها على أربع أصابع بناء على ما مر من أنَّ ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق 
*(قوله: والكيس إلذي يعلق) أي يعلقه الرجل معه لا الذي يوضع ولا الذي يعلقه في 
البيت» واحترز به عن الذي لا يعلق والظاهر في وجهه أن التعليق يشبه اللبس؛ فحرم 
::..-: لذلك لما علم أن الشبهة في باب المحرمات ملحقة باليقين رملي. 

والظاهر أذ المراد بالكيس المعلق نحو كيس التمائم المسماة بالحمائل» فإنَّه يعلق 
٠‏ بالعنق بخلاف كيس الدّراهم إذا كان يضعه في جيبه مثلا بدون تعليق. وفي الدّر 
المنتقى: ولا تكره الصّلاة على سجادة من الإبريسم؛ لأ الحرام هو اللبس أما الانتفاع = 


يف الدّرر المباحة فى النظر والإباحة 


= بسائر الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهر وأقره القهستائي وغيره. قلت: ومنه 
يعلم حكم ما كثر السؤال عنه من بند السبحة فليحفظ. اه. فقوله: هو اللبس أي ولو 
حكمًا لما في القنية استعمال اللحاف من الإبريسم لا يجوز لاله نوع لبس. بقي الكلام 
في بند الساعة الذي تربط به ويعلقه الرجل بزر ثوبه والظاهر أنه كبند السبحة الذي 
تربط به تأمل» ومثله بند المفاتيسح» وبنود الميزان» وليقة الدواة» وكذا الكتابة في ورق 
الحريرء وكيس المصحف والدراهم» وما يغطى به الأواني؛ وما تلف فيه الثياب وهو 
المسسكى بقجةء ونحو ذلك مما فيه اتتفاع بدون لبس أو ما يش به اللبس. وفي الفَنية: 
دلال يلقي ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين؛ وقال 
عين الأئمة الكرابيسي: فيه كلام بين المشايخ. اه. ووجه الأول: أنَّ إلقاء الثوب على 
الكتفين نما قصد به الحمل دون الاستعمال فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع تأمل. 
ونقسل في القُنية: أنه تكره اللفافة الإبريسمية والظاهر أل المراد بها شيء يلف على 
الجسد أو بعضهاء لا ما يلف بها الثياب تأمل. 
(قوله: واختلف إلخ) في الهندية وعلى الخلاف لبس التكة من الحريسر قيل: يكره 
بالاتفاق وكذا عصابة المفتصد وإن كانت أقل من أربع أصابع؛ لله أصل بنفسه كذا في 
التمرتاشي. اه. ط. (قوله أن يزين بيته إلخ) ذكر الفقيه أبو جعفر في شرح السير: لا 
بأس بأن يستر حيطان البيوت باللبود المنقشة» وإذا كان قصد فاعله الزينة فهو مكروه» 
وفي الغياثية: إرخاء الستر على الباب مكروه نص عليه محمد في السير الكبير؛ لأنّه 
زينة وتكبر. والحاصل: أنَّ كل ما كان على وجه التكبر يكره وإن فعل لحاجة وضرورة 
لا وهو المختار. اه هندية. وظاهره؛ أنه لو كان لمجرد الزينة بلا تكبر ولا تفاخر يكره 
لكن نقل بعده عن الظهيرية ما يخالفه تأمل. 
تنبيسه: يؤخذ من ذلك أنَّ ما يفعل أيام الزيئة من فرش الحرير ووضع أواني الذهب 
والفضة بلا استعمال جائز إذا لم يقصد به التفاخر بل مجرد امتثال أمر السلطان» 
بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار فإنَّه لا يجوز؛ لأنّه إضاعة مال إلا إذا خاف 
من معاقبة الحاكم. وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليهاء وقد - 


ردنا 


مو في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير أي لما تشتمل 
ْله من المنكرات» ومن اختلاط النساء بالرجال لهذا أولى فتنبه (قوله: لف عمامة 
طؤيلة) لعلّهم تعارفوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنّها تعظم بغير الطول يفعل 
لأظهار مقام العلم ولأجل أن يُعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط (قوله: وفيها) أي في 
القّتية ونصفها يضره النظر الدائم إلى الثلج وهو يمشي فيه لا بأس بن يشد على عينيه 
مارا أسود من الإبريسم» قلت: ففيه العين الرمدة أولى. اه. وفي التتارخانية أما 
للتحاجة فلا بأس بلبسه لما روي عن (عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى 
عنما آته كان بهما جرب كثير فاستأذنا رسول الله ل في لبس الحرير فأذن لهما). 
اهب أقول: لكن صرح الزيلعي قبيل الفصل الآتي أنه بل رخص ذلك خصوصية لهما 
:3 تأمل (قوله: فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ) الكفاف موضع الكف من القميص» 
وذلك قي مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط: وفيه أن الوارد 
ن الشارع بل أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير وليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل 
:وليتحزر. اه. أقول: الظاهر أن وجه الاستشكال أنَّ كلا من العلم والكفاف في الثوب 
نمسا حسلٌ لكونه قليلًا وتابعًا غير مقصود كما صرّحوا به» وقد استوى كل من الذهب 
::والفضة والحرير في الحرمة» فترخيص العلسم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من 
غيره أيضًا بدلالة المساواة» ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب 
: :أربعة أصابع وكذا كتابة الشوب يذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل» 
والإثسكال الوارد هنا وارد أيضًا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة. (قوله: 
1 زيحل توسده) الوسادة المخدة منح وتسكى مرفقة وإنّما حل لما روي (أنَّ اللي كه 
جلس على مرفقة حرير) وكان على بساط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ مرفقة 
١‏ ,خير وزوي أن آنا رضي الله تعالى عنه ‏ حضر وليمة فجلس على وسادة حرير» 
:.: ولان الجلوس على الحرير استشفاف وليس بتعظيم فجرى مجرى الجلوس على 
.اباط فيه تصاوير منح عن السراج (قوله: وقالا إلخ) قيل أبو يوسف مع أبي ح وقيل 
مع محمد (قوله كما في المواهب) ومثله في متن درر البحار قال القهستاني وبه أخذ = 


1 ادر المباحة فى الحظر والإباحة 


= كثير من المشايخ كما في الكرماني. اه. ونقل مثله ابن الكمال (قوله لكنه حلاف 


المشهور) قال في الشرنبلالية: قلت هذا التصحيح خلاف ما عليه المتون المعتبرة 
المشهورة والشروح (قوله: وأمًا جعله دثارًا) الدثار بالكسر ما فوق الشعار من الثياب 
والشعار ككتاب ما تحت الدثار من اللباس وهو ما يلي شعر الجسد ويفتح جمعه أشعر 
قاموس فالدثار مالا يلاقي الجسدء والشعار يخلافه وشمل الدثار ما لو كان بين ثوبين 
وإن لم يكن ظاعرًا إلا إذا كان حشوًا كما قدمناه عن الهندية (قوله: فته يكره بالإجماع) 
وشا ما نقله صاحب المحيط من أنه نما يحرم ما مس الجلد تقدم؛ فلعلّه لم يعتبره 
لضعفه أفاده ط (قوله فحرام بالإجماع)؛ لأنّه استعمال تام إذ الذهب والفضة لا يلبسان 
زيلعي. 

أقول: ولعلّه عبر هنا بالحرمة وفيما قبله بالكراهة لشبهة الخلاف؛ فإنَّ ما نقله صاحب 
المحيط عن الإمام قد نقل عن ابن عباس أيضا ‏ رضي الله تعالى عنهما. تأمل. 

تتمة: يجري الاختلاف المار بين الإمام وصاحبيه في ستر الحرير وتعليقه على الأبواب 
كما في الهداية» وكذا لا يكره وضع ملاءة الحرير على مهد الصبي» وقدمنا كراهة 
استعمال اللحاف من الإبريسم لأنَّه نوع لبس بخلاف الصلاة على السجادة منه؛ لأنَّ 
الحرام هو اللبس دون الانتفاع. أقول: ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر 
إذ ليس بلبس لا حقيقة ولا حكمًا بخلاف اللحاف والتكة وعصاية المفتصد تأمل 
لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي: أنه تكره الصّلاة على الثوب الحرير 
للرجال. اه. 

قلست: والأول أوجه إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو الصّلاة تدب 
ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق ونحو ذلك أنَّ ما يمد على الركب عند 
الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى بشكيرًا يكره إذا كان من حرير؛ 
لأنه نوع لبس وما اشتهر على السنّة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع 
لبس كالتوسد والجلوسء فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ ومع هذا تكره 
فكذا ما ذكر تأمل. = 


اص الحقق Ye‏ 


(قوله: ولحمته غيره) سواء کان مغلوبًا أو غائبًا أو مساويًا للحرير» وقيل: لا يلبس 
إلا إذا غلبت اللحمة على الحرير والصحيح الأول كما في المحيط وأقره القهستاني 
:. وغيره در منتقى (قوله وخز) بفتح الخاء المعجمة وتش ديد الزاي ويأتي معناه (قوله: 
افكانت هي المعتبرة دون السدى) لما عرف أنَّ العبرة في الحكم لآخر وصفي 
العلَّة كفاية (قوله كالعتابي) هو مثل القطني والأطلس في زماننا (قوله: ونحوه في 
الاختيار) حيث قال: وما كان سداء ظاهرًا كالعتابي قيل يكره؛ لأنَّ لابسه في منظر 
.العين لابس حرير وفيه خيلاء» وقيل: لا يكره اعتبارًا باللحمة. اه. ط. (قوله: قلت 
ولا يخفى إلخ) اعلم أن المتون مطلقة في حل لبس ما سداه إبريسسم ولخمته غيره 
٠.‏ كعبارة المصنف: وهي كذلك في الجامع الصغير للإمام محمد رحمه الله وقد 
علل المشايخ المسألة بتعليلين الأول ما قدمه الشارح» وهو المذكور في الهداية 
: والثاني ما نقل عن الإمام أبي منصور الماتريدي ‏ رحمه الله تعالى - وهو أنَّ اللحمة 
تكون على ظاهر الثوب ترى وتشاهد. فالتعليل الأول ناظر إلى اعتبار اللحمة مطلقًا؛ 
. لأنّها كآخر وصفي العلّة كما مء والثاني ناظر إلى ظهورها فعلى التعليل الأول يجوز 
: . لبس العتابي ونحوه وعلى الثاني يكره كما ذكره شراح الهداية وفي تقرير الزيلعي 
::.:. هنا خفاء» وظاهر إطلاق المتون اعتبار التعليل الأول؛ ولذا قال في الهداية بعده: 
٠...‏ والاعتبار للحمة على ما بينا. 
.... (قوله: بل في المجتبى إلخ) ونصه إنّما يجوز ما كان سداه إبريسمًا ولحمته قطن إذا كان 
+ :مخلوطًا لا يتبين فيه الإبريسم. أما إذا صار على وجهه كالعتابي في زمائنا والششتري 
. والقتبي فإنّهِ يكره؛ للتشبه بزي الجبابرة. قلت: ولكن أكثر المشايخ أفتوا على خلافه. 
اه. (قوله قلت وهذا) أي كون الخز صوف غنم البحر قال في التتارخانية: والخز اسم 
لدابة يكون على جلدها خز وأنّه ليس من جملة الحرير» ثم قال بعده: قال الإمام ناصر 
الدين: الخز في زمانهم من أوبار الحيوان المائي (قوله وحل عكسه في الحرب فقط) 
حاصل المسألة على ثلاثة أوجه: قال في التتارخانية: ما لحمته غير حرير وسداه حرير 
يباح لبسه في حالة الحرب أي وغيرهاء وما لحمته حرير وسداه غير حرير بباح لبسه = 


۳۹ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 


= في حالة الحرب بالإجماع» وأمّا ما لحمته وسداه حرير فقي لبسه حالة الحرب خلاف 
بين أصحابنا وعلمائنا. اه 
وظاهر التقييد بحالة الحرب: أن المراد وقت الاشتغال بهاء لکن في القهستاني: وعن 
محمد لا بأس للجتدي إذا تأهب للحرب بلبس الحريره وإن لم يحضره العدو؛ ولكن 
لا يصلي فيه إلا أن يخاف العدو. اه 
(قوله لو صفيقا) ضد الرقيق (قوله فلو رقيقًا إلخ) اعلم أ لبس الحرير لا يجوز بلا 
ضرورة مطلقّاء فما كان سداه غير حرير ولحمته حرير يباح لبسه في الحرب للضرورة» 
وهي شيئان: التهيب بصورته وهو بريقه ولمعانه؛ والثاني ضعف معرة السلاح أي 
مضرته إتقاني. فإذا كان رقيًا لم تتم الضرورة فحرام إجماعًا بيسن الإمام وصاحبيه 
(قوله: فيكره فيها) أي في الحرب عنده لأنَّ الفمرورة تندفع بالأدثى» وهو المخلوط 
وهو ما لحمته حرير فقطء أن البريق واللمعان بظاهره واللحمة على الظاهر؛ ويدفع 
معرة السلاح أيضاء والمخلوط وإن كان حريرًا في الحكم قفي شبهة الغزل فكان دون 
الحرير الخالص» والضرورة اندفعت بالآدنى فلا يصار إلى الأعلى؛ وما رواه الشعبي 
إن صح يحمل على المخلوط إتقاني (قوله: خلاقًا لهما) قال في التتارخانية: إنّما لا 
يكره عندهما لبس الحرير في الحرب إذا كان صفيعًا يدفع معرة السلاح» فلو رقيقًا 
لا يصلح لذلك كره بالإجماع. اه. أقول: والحاصل أله عند الإمام لا يباح الحرير 
الخالص في الحرب مطلقًاء بل يباح ما لحمته فقط حرير لو صفيق وأمًا عندهما فيباح 
كل منهما في الحرب لو صفيقًا ولو رقيقًا فلا خحلاف في الكراهة فافهم وتأمل فيما في 
الشرنبلالية. (قوله: قلت ولم آر إلخ) مأخوذ من حاشية شيخه الرملي وتمام عبارته: 
ثم رأيت في الحاوي الزاهدي بعلامة جمع التفاريق؛ وما كان من الثياب الخالب عليه 
غير القز كالخز ونحوه لا بأس به فقد وافق بحثنا المنقول ولله الحمد. اه. ثم نقل 
عبارة الحاوي التي ذكرها الشارح ولم يزد بعدها شيئّاء فلذا قال الشارح: وأقره شيخناء 
وأجاب الشارح أيضًا في شرحه على الملتقى بقوله: ثم رأيته في الأشباء في قاعدة إذا 
اجتمع الحلال والحرام ألحقه بمسألة الأواني» وحينئذ فيحل لو حريرًا للحمة مساويًا - 


۳۷ نض الحقق‎ ٠ 
فظلبٌ: ف سنة البناء‎ 

والسنة في البناء: مقدارٌ الكفاية“ وينوي لدفع الحرٌ والبرد» وإيواته 
إيواء عياله؛ ليكون من النفقة التي يُثاب عليها. 


وما ورد من الذم: من أنه لا خير في مال ينفق في الماء والطين"» 


وزتا أو أقل لا أزيد. اه. وبين الجوابين فرق فإنَّ ما في الأشباه مُصرّح بحل المساواق 
وما ذكره الرملي وتبعه الشارح ساكت عنه» وقد أجاب البيري بعبارة الزاهدي المارة 
أيضًّا: وأقول: تحتمل عبارة الزاهدي أن تكون مبنية على القول الضعيف من اعتبار 
غلبة اللحمة على الحرير كما قدمناه فلا تصلح للجواب تأمل (قوله: ما كان ظاهره 
قز) اسم كان ضمير الشأن والجملة من المبتدأ والخبر خبرهاء والقز الإبريسم كما في 
القاسوس أو نوع مئه كما في الصحاح (قوله: أو حط منه خز إلخ) أقول: ليس المراد 
بالط ما يكون في السدى طولاء لأ السدى لا يعتبر ولو كان كله قرا بل المراد بالخط 
منايكون في اللحمة عرضًاء فإذا كان المراد ذلك ظهر مئه جواب آخر عن المسألة 
! الشنابقة بأن يقال: إذا خلطت اللحمة بإبريسم وغيره بحيث يرى كله إبريسمًا كره؛ وإن 
:كان كل واحد مسستبينًا كالظراز لم يكره لأنَّ ظاهر المذهب عدم الجمع فيما لم يبلغ 
ريع أصابع؛ ويظهر لي أنَّ هذا الجواب أحسسن من الجواب:السابق قتأمل فيه (قوله: 
:اقلت وقد علمت إلخ) استدراك على ما في الحاوي وعلى شيخه حيث أقره؛ فان قوله 
يكره ما كان ظاهره قز مفرع على اعتبار الظاهر وكراهة نحو العتابي والمرجح خلافه 
كما مر ولا يرد هذا على ما استظهرناه آنفا في الجواب؛ لأنَّ عدم اعتبار الظاهر إِنَّما هو 
.في السدى وكلامنا السابق في اللحمة (قوله: على الظاهر) أي الراجح وليس المراد 
.:ظاهر الرواية كما هو اصطلاحه في إطلاق هذا اللفظ تأمل. 
(1) قال في مفاتيح الجنان: ذلك المقدار في جهة العلو ستة أذرع وقيل: سبع مع أصبع 
“قائم؛ أما الجوانب فيختلف باختلاف حال الساكن» والضابط أن يكون مقدار الحاجة. 
() .قال الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (1: 157): عن خباب_رضي الله عنه - قال 
سمعت رسول الله يك يقول: (يؤجر العبد في نفقته كلها إلا ما كان في التراب أو قال = 


1۳۸ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ففيما زاد عن الحاجةء وفيما لا يقصد به الخير والثواب(ه)20, 


ومن سنة البناء: أن يبنني فيه مرحاضًا للغائط والبول» وموضعًا للشُسل 
والوضوء. وبيثًا للضيافة. (ش» )۳ ۔ 


» مطلبٌ: في حك الفرو وجاود السباع 

ومن اللباس المعتاد: لسن الفروء ولا بأس به من السباع كلهاء وغير 
ذلك من الميتة المدبوغة» والمذكاة» ودباغها: ذكاتها. ولا بأس ‏ بجلود النّمْر 
والسباع كلها إذا دبغت - أن تُُجعلٌ مصلى» أو منبرًا لسرج. (ع)0©. 


= في البناء) وفي رواية (كل نفقة ينفقها العبد يؤجر فيها إلا ما كان من نفقة في التراب). 
هذا ما عندنا في البناء الذي يجعله مرفهًا لنفسهه وأما المساجد التي هي لله تعالى فلا 
يملكها أحد فهي خارجة من ذلك وقد جاءت الآثار عن رسسول الله لا آله قال: (من 
بنى مسجدًا ہنی الله له ہیا فى اللجنة). اه. 
وذكر في مفاتيح الجنان: ذكره في ش هاب الأخباره وفي الحديث الآخمر: (إذا أراد الله 
بعبد شرا جعل ماله في الطبيخين) أراد به الآجر والخشب. كذا في الكفاية. ولم أقف عليه. 

() الهدية العلاثية (ص: ۲۳۷). 

(؟) مفاتيح الجنان (ص: ۷٠۳)ء‏ الهدية العلائية (ص: ۲۳۷)ء والنّص الثاني في مفاتيح 
الجئان لا الهديةء ولعلّه سهو من المصنف. 

() حاشية ابن عابدين (5: 1ه 8). 
وفي الفتاوى الهندية (5: “70): عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لا بأس يلبس 
قلنسوة الثعالب» كذا في المبسوط. وكان على أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ ستجاب» 
وعلى الضحاك قلنسوة سموره كذا في الغيائية. عن أبي حتيفة ‏ رحمه الله تعالى - آله 
قال لا بأس بالفرو من السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاةء وقال: 
ذكاتها دباغهاء كذا في المحيط. ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا ديغت أن يجعل 
منها مصلى أو ميثرة السرجء كذا في الملتقط. 


اص الحقق ۱۳۹ 


ولا يتزين الرجل بذهب وفضة: إلّا بخاتم فضة قذر درهم؛ ومنطقة لشة 
سيطف وحلية سيف» وحمائله من الفضة لا من الذهب» بشرط أن لا يضع يده 
ع مو ضع الفضة. 


ولا بأس بأن يجعل في أطراف سيور اللجام الفضةً؛ ويكره أن يجعل 
جمتعه أو عامته. 

ولا یشختم بذعب» وحديده وصُفرء ولا برصاص» وزجاج وغيرهاء 
العبرة: للحلقةء لا للفص» فيجوز لقص من حجر وعقيق» وياقوت» وغيرهاء 
بحرم إذا كان على غير هيئة خاتم الرجالء بأن كان له فصان أو عفيق. 


ؤثرك التختم لغير ذي حاجة”" إليه أفضل0© e‏ 


')«كالسلطان» والقاضي» والمباشرء ومتولي الأوقاف» وغيرهم ممن يحتاج إلى الختم 
الضبط المال. وقوله: أفضل يفيد أن اتتختم للزينة جائز. لما روي عن يونس بن أبي إسحاق 
:“قال: رأيت قيس بن أبي حازم وعبد الرحمن بن الأمسود؛ والشعبي؛ وغيرهم يتختمون 
قي ينسارهم» وليس لهم سلطان» ولِأنَّ السلطان يلبس للزينة؛ وحاجة الختم» وغيره في 
:حاجة.الزينةء والختم سواء فجاز لغيره؛ وبه تأخذ. درء ومح. (بر: ط۳). 

6 قاك في الذرر والغرر (1: 57 (فلا يتحلى) أي لا يتزين الرجل (بذهب أو فضة إلا 
,بخخاتم ومنطقة وحلية سيف متها) أي الفضة لا الذهب (ومسمار ذهب لثقب فص)؛ 
أنه تابع ولا يع لا له (وحل للمرأة كلها) لما رواء عدة من الصحابة متهم علي - 
رضي الله عنهم (أن الي يكل خرج وبإخدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال: هذان 
حرامان على ذكور أمتي حلال لإنائهم) ويروى حل لإنائهم (ولا یتختم بالحديد 
والصفر) أما الحديد «فلأن التي ل رأى على رجل خاتم حديد فقال: ما لي أرى 
: عليك حلية آل النار فأمره فرمى به) وأمًاالصفر (فلنه 5 رأى على رجل خائم صفر = 


1 
1 
1 
1 


1 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 


- فقال: ما لي أجد منك ريح الأضنام فأمره فرمى به) (واختلف في الحجر واليشب) قال 


في الجامع الصغير: لا يتختم إلا بالفضة. قال في الهداية: وهذا نص على أن التختم 
بالحجر والحديد والصفر حرام» ووافقه صاحب الكافي» وزاد عليه قوله: ومن الاس 
من أطلق اليشب» وإليه مال مس الأئمة السرخسي. فَإنّه قال: والأصح أله لا بأس 
به كالعقيق, فإنّه يل كان بتختم بالعقيق» وقال: تخهموا بالعقيق: فإنَّ مبارك أقول: 
يرد على صاحب الهداية والكافي: أن لا نسلم كون تلك العبارة نصا على ما ذكراب 
كيف وقد قال الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير: ظاهر لفظ الكتاب يقتضي 
كراهسة التختم بالحجر الذي يقال له يشسب» والأصح أنه لا بأس به؛ لأنّه ليس بذعب 
ولا حديد ولا صفر وقد روي (عن ابي يل أله تختم بالعقيق) وقال في فتاواه: ظاهر 
اللفظ يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له يشب والصّحيح أنه لا بأمن به؛ لاله 
ليس بذهب ولا حديد ولاصفر بل هو حجر (وعن رسول الله يك أنه تختم بالعقيق)» 
ولو سلم أله نص لكنه لا ينافي احتمال التأويل والتخصيص كما تقرر في الأصول» 
فيحتمل أن يراد بالقصر في قوله: لا يتختم إلا بالفضة» القصر بالإضافة إلى الذهب» 
إن المتبادر عند ذكره حتى إذا أطلق الحنجر أن لا يراد إلا الذهب والفضة» ولو سلم أنّه 
صرينح في نفي الحجر لكن إذا ثبت أن رسول الله ب تختم بالعقيق الذي هو الحجر 
وقنال: (تختموا بالعقيق» فَإنَّه مبارك) كان التختم بالحجر جائرًا بقوله وفعله» فكيف 
يعارضه عبارة الجامع الصغير فالحاصل: أنَّ التخمم بالفضة حلال للرجال بالحديث 
وبالذهب والحديد والصفر حرام عليهسم بالحديث وبالحجر خلال على اختيار الإمام 
شمس الأئمة والإمام قاضي خان أخدًا من قول الرسول وفعله يلِ؛ لأنّ حل العقيق لما 
ثبت بهما حل سائر الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجرء وحرام على اختيار صاحب 
الهداية والكاقي أخدًا من ظاهر عبارة الجامع الصغير المحتملة لأن يكون القصر فبها 
بالإضافة إلى الذهب. ولا يخفى ما بين المأخذين من التفاوت (وتركه لغير الحاكم 
أولى) لأنّه إنّما يتختم لحاجة الختم وغيره لا يحتاج إليه.... 

وعلق عليه الشرنبلالي في حاشيته على الذُرر والغرر: (قوله إلا بخاتم فضة) والدكّة أن = 


14١ الحقق‎ 


مطلبٌ: في كراهة إلباس الصبي ذهبا أو حريًا 

وكرة إلباس الصبي ذهبًاء أو حريرًاء إن ما حرم لبسه وشربه» حرم إلباسه 

شرابةء لأ لص حرم الذعب والحرير على ذكور الأمة بلا قب البلوخ 
بخرية» والاثم على من ألبسهم؛ لاتا أمرنا بحفظه. 


ن قدر مثقال فما دونه» ويجعل في خنصر اليسرى. وفصه إلى باطن الكف, بخلاف 
الشباء؛ لاله للزينة في جقهن بخلاف الرجل» ويجوز أن يجعل فصه عقيًا أو فيروزج 
أُوياقِونًا ونحوه؛ وأن ينقش عليه اسسمه أو اسمًا من أسمائه تعالى؛ لتعامل التّاسء وما 
: رزي آنه ل قال: اجعلها في بمينك) فمتسوخ» وقداصار ذلك علامة للبغي والفساده 
والحلقة هي المعتبرة» ولو كان خاتم الفضة كهيئة خاتم النساء بأن يكون له فصان أو 
ثلاثة كره استعماله للرجال. اه. من البزازية والاختيار. 
(قوله: وحلية السيف منها) أي الفضة وحمائل السيف من جملة حليته كما في البزازيق 
ويخبرم الركاب واللجام من الفضة كما في الاختيار. (قوله: ولا يتختم بالحديد 
والصفر) أي لا يحل له ذلك لما ستذكره وكذا لا يجوز للرجال التحلي باللؤلق؛ لاله 
من.حلي النساء كذا في الجوهرة. اه. 
: ذكر العلّامة عبد البر بن الشحنة أن والده أنشده قوله: 
تختم كيف شتت ولا تيالي 2 بختصرك اليمين أو الشمال 
سوى حجر وصفر أو حديد ٠‏ أو الذهب الحرام على الرجال 
وإن أحبيت باسمك فاتقشنه وبامسمالله ربك ذي النجلال 
أينظر: حاشية ابن عابدين (5: 5). 
.الهدية العلائية (ص: 507). 
(1) وعلل في مجمع الأنّهر(؟: 3907 ذلك بقوله: لثلا يعتاده. وفي فتح باب العناية 
:)٠۹ :(‏ لأنَّ الصبي يُمْتَمُ مما لا يجوز له في الشرع إذا كبر ليألف ذلك. ألا ترى أنه - 


يذ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
وكذا يكره للولي إلباس الخلخال أو السوار للصبي؛ لأنّه من زينة النساء. 
ولا بأس بثقب أذن البنت لتعليق الفرطء وهو من زينة النساء. 


ولايشد ته بذهب بل بفضة» وجوّزهما محمد (أي جوز الشدَّ بهما)» 
ويتخذ أنقًا منه (أي من الذهب)؛ لان الفضة ت" . 


3 إنّما نمنعه من شرب الخمر ونأخحذه بالصوم والصّلاة؟ خلاثًا لمالك والتّسافعيَ لعدم 
كونه مخاطيًا. 

(1) قلست: وما تفعله النساء اليوم من ثقب أنوفهن وتعليق حلقة به» أو وضع خرزة أو ما 
شابه: قال ابن عابدين (5: :)47١‏ قلت وهل يجوز الخزام في الأنف؟ لم أره. اه. 
قلت: قال في لسان العرب :1١(‏ 17/4): الخزام جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل 
في أحد جانبي منخري البعير» كانت بنو إسرائيل تخزم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو 
ذلك من أنواع التعذيب» فوضعه الله عن هذه الأمةء أي لا يفعل الخزام في الإسلام. 
وقال اللكنوي في عمدة الرعاية: وأا ثقسب؛ بالضمٌ والضمتين جمعٌ ثقبة بالضم» هي 
التي يدخخلٌ فيها الوط وغيره؛ ويقال له بالفارسية : سوراح» والقرطً بالضم: حليةٌ تعلق 
في الأذن أو في شحمته للتزيين» وهو جائرٌ للنّساء؛ كما قال في جامع أحكام الصغار: 
لا بآم بثقب أذنٍ الطفلٍ من البسات؛ لأنّهم كانوا يفعلونَ ذلك في زمان التِّي يلل من 
غير إنكار. اه. ومكروةٌ للرجالٍ كما صرّح به في الحاوي القدسيء وكذا يجوز ثقبُ 
الأنف للبنات؛ لتعليق الخزا 4 صرّح به الطحطاوي في (حواشي الدّر المختار). ينظر: 
عمدة الرعاية (1: ١١۳)ء‏ تحقيق: صلاح أبو الحاجء ط١: ۲٠٠۹‏ دار الكتب العلمية. 

زفق قال ابن عابدين في حاشيته (5: 57): (قوله: ولا يشد سنه المتحرك) قيّد به لما قال 
الكرخي: إذا سقطت ثنية رجل فإِنَ أبا حنيفة يكره أن يعيدهاء ويشسدها بفضة أو ذهب 
ويقول: هي كسن ميتة ولكن يأخذ سن شاة ذكية يشد مكانهاء وخالفه أبو يوسف فقال: 
لا بأس به ولا يشبه سنه سن ميتة استحسن ذلك وبينهما فرق عندي ون لم يحضرني. 
اه إتقاني. زاد في التتارخانية قال بشر: قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ذلك 
في مجلس آخر فلم ير بإعادتها بأسا (قوله: وجوزهما محمد) أي جوز الذهب = 


1 


مطلبٌ: في خرقة الوضوء والرتهة 


لا یکره جرقةٌ لوضوء””: أو مخاط أو عرق. 


والفضة أي جوز الشد بهماء وأمًا أبو يوسف فقيل معه وقيل مع الإمام (قوله لِأنّ الفضة 
) الأولى تنتن بلا ضميرء وأشار إلى الفرق للإمام بين شد السن» واتخاذ الأف: 
جوز الأتف من الذعب لضرورة نتن الفضة؛ لان المحرم لا يباح إلا لضرورة وقد 
نفعت في السن بالفضة فلا حاجة إلى الأعلى وهو الذهب. قال الاتقاني: ولقائل أن 
يقول مسساعدة لمحمد: لا نس لم أنّها في السن ترتفع بالفضة لأنّها تتتن أيضّاء وأصل 
لتك مارؤوى الطحاوي بإسناده إلى (عرفجة بن أسعد أنه أصيسب أنفه يوم الكلاب 
في الجاهلية فاتخذ أنقًا من ورق فأنتن عليه فأمره الي كك أن يتخ أنمًا من ذهب» 
ففعل) والكلاب بالضم والتخفيف: اسم واد كانت فيه وقعة عظيمة للعرب هذا وظاهر 
كلامه جواز الأنف منهما اتفاقاء ويه صرّح الإمام البزدوي؛ وذكر الإمام الإسبيجابي 
أنه على الاختلاف أيضًا. وفي التتارخانية: وعلى هذا الاختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه 
سقط سنه» فأراد أن يتخد سنا آخر فعند الإمام يتخذ وذلك من الفضة فقطء وعند 
محمد من الذهب أيضا. اه وأنكر الاتقاني ثبوت الاختلاف في الأنف بال لم يذكر 
. :في كتب محمد والكرخي والطحاويء وبأنّه يلزم عليه مخالفة الإمام للنص» ونازعه 
:: المقدسي: بن الإسبيجابي حجة في التقل» وبأنّ الحديث قابل للتأويل» واحتمال أنَّ 
ذلك خصوصية لعرفجة كما حصي و الزبير وعبد الرحمن بلبس الحرير لحكة في 
: جس دهماء كما في التبيين. أقول: يمكن التوفيق بأنَّ ما ذكره الإسبيجابي رواية شاذة 
عن الإمام فلذا لم تذكز في كتب محمد والكرخي والطحاوي والله تعالى أعلم. 
)١(‏ نحاشية ابن عابدين (5: 59*). 
»¢ قال ابن عابدين (1: 757): (قوله: لا يكره خرقة) بالفتح بقية بلله (أو مخاط) أو عرق 
لو لحاجة ولو للتكبر تكره) هذا هو ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين» وذكر في 
غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في هذا الباب شيء أي من كراهة أو = 


144 الذرر المباحة فى الحظر والإباحة . 
ولا تکره الرتيمة"» وهي: خيط يربط بإصبع» أو خاتم» لتذَكْر الشيء. 


ا = غيرها؛ وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء وتمامه فيه. ثم 
هذا في خارج الصّلاة لما في البزازيةء وتكره الصّلاة مع الخرقة التي يمسح بها العرق» 
ويؤخذ بها المخاط لا لأا نجسة:؛ بل لأنَّ المصلى معظم والضّلاة عليها لا تعظيم 
فيها.... والخرقة المقومة دليل الكبر بزازيةء وبه عُلم أنه لا يصح أن يراد بالخرقة ما 
ا يشمل الحرير وبه صرح بعضهم. 0 
تئمة: كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء .. 
قال في فتاوى الحجة: وتكره الستور على القبور. اه. ولكن نحن نقول الآن إذا قصد ٠‏ 
به التعظيم في عيون العامة حتى لا يحتقروا صاحب القبرء ولجلب الخشوع والأدب ١‏ 
للغافليسن الزائرين» فهو جائز لأنّ الأعمسال بالنيات» وإن كان بدعة فهر كقولهم بعد - 
طواف الوداع يرجع القهقرى» حتى يخرج من المسجد إجلالًا للبت حتى قال في | 
منهاج السالكين: إنه ليس فيه سنة مروية» ولا أثر محكي وقد فعله أصحابنا. اه. كذا 
/ في كشف النور عن أصحاب. 
)١( 7‏ قال ابن عابدين في حاشيته (5: ۳۳): (قوله ولا الرتيمة) جمعها رتائم وتسمى رتمة 
ا بالفتحات الثلاث وجمعها رتم بالفتحات أيضًا يقال: أرتمت الرجل إرتامًا إذا عقدت 
0 في أصبعه خيطا يستذكر به حاجته إتقانيء عن أبي عبيدة قال الشاعر: 

إذالم تكن حاجاتنا في نفوسكم فليس بمغن عنك عقد الرتائم 
قال في الهداية: وقد روي أ اَي أمر بعض أصحابه بذلك. اه. وفي المنح: إلا 
ذكر هذا لأنَّ من عادة بعض الاس شد الخيوط على بعض الأعضاء؛ وكذا السلاسل 
وغيرهاء وذلك مكروه لاله محض عبث فقال: إن الرتم ليس من هذا القبيل كذا في 
شرح الوقاية. اه قال ط: علم منه كراهة الدملج الذي يضعه بعض الرجال في العضد. 
وفي تبيين الحقائق :)١1:5(‏ قيل: الرتم ضرب من الشجرء وأنشد ابن السكيت: 

هل ينفعنك اليوم إن همت بهم كثرة ما توصي وتعقاد الرتم 
وقال معناه: كان الرجل إذا خرج إلى سفر عمد إلى هذه الشجرة فعقد بعض أغصانها 
ببعض فإذا رجعء وأصابه بتلك الحالة قال: لم تخن امرأتي وإن أصابه قد انحل قال: = 
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بساطء أو مصلى» كتب عليه في النّسج: المُلك لل يكره استعماله» وتسطه 
القعودٌ عليه. 

ولو فطع الحرف من الحرف» أو يط على بعض الحروف» حتى لم تبق 
لكلمة متصلةٌ لا تزول الكراهة؛ لأن للحروف المفردة حرمة. (ع). 

؛ مطلبٌ: لا بنذ فراشًا رادا عن حاجته 


“ولا يتخذ من الفرش فوق ثلاثة: فراش له. وفراش لهاء وفراش للضيف» 
في الحديث أنَّ الرابع للشيطان. ولا يخفى عليك أن المراد أنه لا يتخذ فراشًا 
اتا على حاجته؛ لاله إسراف» وهو من فعل الشيطان» فليس فيه منمٌ عن الزائد 
ن الواحد للضي ف إذا احتاج إليه المضيف؛ لكشرة الضيفان. وليكن الفراش 
شِطًا بين اللين والخشونة: فاه أقرب إلى السنة» لقد كان فراش رسول الله 6 
لذي نيتام عليه أا" ens‏ 
ب جانتني. ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض النّاس» وهو خيط كان يربط في العنق 
:“أي في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنضسهم» وذكر في حدود الإيمان أله كفر 
زا والرتيمة مباح؛ لأنها تربط للتذكير عند السيان... وتعلق غرض صحيح فلا يكره 
:بحلاف التميمة فإنه َة قال فيها: (إن الرقى والتمائم والتولة شرك). 

(١).غلل‏ ذلك في المحيط البرهاني (4: 08 4) بقوله: لأن نظم القرآن وأخبار اللي 5ل 
بؤاسنطة هذه الحروف» وقد روي أن واحدًا من الأئمة رأى الشبان يرمونء وقد كان 
المكتوب على الهُدف: أبو جهل لعنه الله فمنعهم عن ذلك» ومضى بوجهه؛ ثم رجع» 
::.فوجدهم محوا اسم الله وكانوا يرمون كذلك» فقال: إِنّما أمنعكم لأجل الحروف. 
(1) حاشية ابن عابدين (5: ۳۹۳ وما بعدها). 

3( لآم بفتحتين اسم لجمع أديم وهو الجلد المدبوعٌ رع المُصْلّع بالتباغ من الإدام وهو ما 
١‏ نتم به والجع أذ المغرب (۱: ۳۴). 


15 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
حَشُوٌه لیف وكذا كانت وسادته. (ش)20. 


* مطلبٌ: في لبس النعال 
ويستكثر الرجل من التّعالء فإنّها مراكب الرجال" وفي الحديث 


)١١‏ ليف: الليف: ليف النخل معروف» القطعة منه ليفة. وليفت الفسيلة: غلظت وكثر ليفها 
وقد ليفه المليف تلييمًاء وأجود الليف ليف النارجيل؛ وهو جوز الهندء تجيء الجوزة 
ملفوفة فيه وهي بائنة من قشرها يقال لها الكنبارء وأجود الكنبار يكون أسود شديد 
السواد» وذلك أجود الليف وأقواه مسدًا وأصبره على ماء البحر وأكثره ثمنًا. لسان 
العرب (9: 0897 

(۲) مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: ۲۹۰). 

(*) قال الإمام اللكنوي في غاية المقال فيما يتعلق بالنعال: يستحب لبس التعل؛ لقوله 
تعالى: « حُدَُوا ريت : فِإِنَّ المراد بالزينة النعل على ما في بعض الروايات» والأمر 


ليس للوجوب بل للاستحباب. ولقوله تعالى: 9 قحلم نيك 4 خطابًا إلى موسى 
على نبينا وعليه الصّلاة والسّلام فاه يفيد أنَّ موسى كان يعتاد لبسهما. 

وأخصرج ابن أبي شيبة عن مجاهد. قال: كانت الأنبياء إذا أتوا الحرم نزعوا نعالهم. 
والأنبياء لا يعتادون إلا لبس ماهو الأولى» وهو ظاهر. والأحاديث الواردة في لبس 
التي يك والصحابة والتابعين ومن بعدهم» فمن اقتدى بهم اهتدى» ومن ترك سبيلهم 
غوى؛ ولكونه دافعًا لوصول النجاسسة إلى الرجلين» ومائعًا عن تنجسهماء والتطهير 
أمر مرغوب في الشسرع والأحاديث القولية المروية عن صاحب الشرع. وبالجملة؛ 
استحبابه ثابت بالأدلة الأربعةء لكن ينبغي للمتنعل أن يمشي حافيًا أحيانا تجتبًا عن 
الفخر والتكبرء وعلية كانت السيرة التّبوية على صاحبها أفضل الصّلاة والتحية. 
وروی مسلم وأبو داود وغيرهما عن جابرء قال: سمعت رسول ب في غزوة غزوناهاء 
يقول: (استكثروا من النعالء فإنَّ الرجل لا يزال راكبًا ما انتعل). قال النّووي في (شرح 
صحيح مسلم) معناه: أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه» وقلة تعبه» وسلامة رجله 
مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك. مجموع رسائل اللكنوي = 
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ج لبس نعلا صفراء لم يزل في سروره ما دام لابشها). 
ويبدأ في لبس النعلٍ والخف بالجانب الأيمنء ويبدأ في نزعهما بالأيسر؟» 


(195:1). ومن أراد الاستزادة فيما يتعلسق بالنعال من أحكام فليراجع الرسالة 
إلمذكورة فَإنّها نفيسة في بابها. 
)١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (5: ۲۲۸)ء والطبراني في معتجم الكبير :١١(‏ 055318 
وابن الأعرابي في معجمه (۲: 449)» والمارديني في نزهة المجالس (۱: 519)» 
والخطيب في تاريخ بغداد (ه : )١‏ وفي الجامع لأخلاق الراوي (4Y: ١(‏ 
امن طريق سهل بن عثمان. وعلقه ابن كثير في تفسيره (1: »)١١١‏ عن ابن جريج. 
ال بن أبي حاتم: قال أبي: هذا حديث كذب موضوع. وقال الهيثمي في المجمع 
:الزوائد :٥(‏ ۱۳۹)ء فيه ابن عذراء غير مسمى» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 
(؟) قال القاري في مرقاة المفاتيح (۷: :)۲۸٠١‏ (وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلله: 
(إِذا انتعل أحدكم): أي أراد لبس النعل (فليبدأ باليمنى): بضم أوله أي باليمين كما في 
أية الشمائل (وإذا نزع): وفي رواية: خلع أي أراد خلعها (فلييداً بالشمال): بكسر 
أوله أي باليسرى كما في روايةء قال العسقلاني: نقل القاضي عياض وغيره الإجماع 
على أن الأمر فيه للاستحباب. وقال الخطابي: الحذاء كرامة للرجل حيث أله وقاية من 
الأذى» وإذا كانت اليمنى أفضل من اليسرى استحب البدء بها في لبس النعل» والتأخير 
: :في نزعه ليتوفر بدوام لبسها حظها من الكرامةء ويدل عليه قوله: (لتكن اليمنى): وفي 
ازوايسة: فلتكن اليمنى وفي أخرى فلتكن اليمين وينصره قوله: (أولهما): وهو متعلق 
بقوله (تنعل): على خلاف في تأنيئه وتذكيره؛ والأول هو الأصح» فيكون تذكيره على 
تأويل العضو وهو منص وب على أنه خبر كانء ويحتمل الرفع على أله مبتدأء وتنغل 
خبره» والجملة خبر كان» ذكره الطيبي» وعلى هذا المنوال قوله: (وآخرهما تنزع): 
::' وقنال العسقلاني: هما منصوبان على خبر كان أو على الحال والخبر تنعل وتتزع 
:وضبطا بمثناتين فوقانيتين وبتحتانیتین مذكرين. 
قال ميرك: والأول في روايتنا على أنَّ الضميرين راجعان إلى اليمنى؛ والثاني مما ضبطه 
الشيخ» وأفاد باه باعتبار النعل والخلع يعني بهما المصدرين المفهومين من الفعلين» = 
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ويلبسهما قاعدّاء ولا يمشي في نعل واحد أو حك واحد' وينفض الخفيّن 
ححين يليسهما؟ لئلا يكون فيهما شيء يُؤذيه. 


(وينبغي) أن يحتفي ° أحيانًا تواضعًا لَه تعالىء وأن يحمل آخاه المسلم 


= وهذا لا يخلو عن خفاءء قال العصام: وفائدة هذه الجملة الأمر بجعل غذه الخصلة 
ملكة راس خة ثابتة دائمة لما أنَّ النفوس تأخذ هذا الأمر ياء أو أنّها اعتادت بتقديم 
اليمنى» فكانت مظنة فوت تقديم اليسرى. اه. 
وحاصله: أنَّ الجملة الثانية مجردة لتأكيد الأولى» وأقول: بل فيه زيادة إفادة وهي أن 
المقصود من الفعلين السابقين على النهجين المذكورين إِنّما هو رعاية إكرام اليمنى 
فقط نعلا ولع حتى لا يتوهم أله ساوى بین اليمنى واليسرىء بأن أعطى كلا منهما 
ابتداء في أحد الفعلين» ونظيره تقديم اليمنى في دخول المسجدء وتقديم اليسرى في 
خروجه» وعكسه في دخول الخلاء وخروجه» ويؤيده ما ثبت في الشمائل عن عائشة 
- رضي الله عنها ‏ ( أن يك كان يحب التيمن ما استطاع في ترجاسه وتنعله وطهوره) 
وبه يظهر ضعف قول ابن حجر: إن فائذته أنَّ الأمر بتقديم اليمنى في الأول لا يقتضي 
تأخير نزعها لاحتمال إرادة نزعهما معّاء فمن زعم أنه للتأكيد فقد وهم وكذلك من 
تكلف معنى غير ما قلت يخر جه به عن التأكيد» فقد أتى بما يمجه السمع فلا يعوّل 
عليه. اه. 
وأنت تعرف أنَّ نزعهما معًا ولبسهما معًا ممًا لا يكاد يتصور في أفعال العقلاء؛ فهو 
أولى بما يقال في حقه أنه قد أتى بما يمجه السمع فلا يعول عليه» هذا وقد قال ميرك: 
زعم بعض النقاد أن المرفوع من الحديث انتهي عند قوله بالشمالء وقوله فلتكن إلى 
قوله تنزع مدرج من كلام بعض الرواة شر حًا وتأكيدًا لما سبق. اه. 

)١(‏ وعلله صاحب شرح الشّرعة بقوله: لنهي لني بي عن ذلك» ولاه يعسر عليه المشي» 
ويعيبه النّاس وينسبونه إلى العرج بل إلى السفه وسخافة العقل؛ لان هذا ليس من داب 
العقلاء. 

(0) أي يمشي بلا خف ولا نعل. 
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نعل أو خف ذإ ويه كمن حمله على فرس في مسبيل اله أن يخلع 
و خين يجلس ويضعهما بجنبه» (وإن كان في المسسجد)؛ ليكون في أمن 


(:وللإنشان أن يلبس النعل الأسود والمخصوف بمسامير الحديد_كالكندرة» 
لكاننوش”" والبوتين9' من غير كراهة؛ لان ضورة المشابهة فيما يتعلق به 
ج العباد لا يضرء فلا يكون ذلك تشبهًا بالكفار» ولأنَّ النُشبة بهم لا يكره في 
شئء إلا في المذموم؛ وفيما يقصد به التشبه. (هى). 

ويُسبتحب حلق عانته» وتنظيفتُ بدنه بالاغتسال في كل أ سبوع مرة» 
والأفضل يوم الجمعةء وإزالةٌ الشعر من إبطيهء والحل أو الف وجاز في 
مسَةً عشر (يومًا)» وكره تحريمًا ترك ذلك وراء الأربعي 7" 


)١‏ كناية عن أن يعطيه النعل أو الخف. 

لق أنفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: ۲۹۱-۲۹۰). 

9) خداء خفيف مصنوع من الجلد. 

(5) نوهي المغروفة عندنا بالجزمة الصغيرة والحذاء اللصفي. 

.)980/ الهدية العلائية (ض:‎ )١ 

:(5):هكذا في الأصلء ولعلّ الصواب بالحلق أو النتتف. 

(Wi:‏ لماروى مسلم عن أنس بن مالك قال: (وٌقت لنا في تقليم الأظفار» وقص الشارب» 
: ونتف الإبط: ألا نترك أكثر من أربعين ليلة). وهو من المقدرات» التي ليس للرأي فيها 
فدخحل» فيكون كالمرفوع. مح. (بر: ط#). 

= في الأصل: البراجن» والصحيح ما أثبتناهء قال في البناية (1: 16): وغسل البراجم‎ (A 


ل الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
واللئاث" والأسنان» والصماخين" ما استطاع؛ فإِنَ ما يعلوها من الوسخ 
ينفر الملاتكة. ويبتدئ بحلق العانة من تحت السرةء ولو عالج بالثُورة” يجوز 
والسّنة في عانة المرأة: النتف. (ع» ش)0. 


ويستحب قلم أظافيره يوم الجمعة إلا إذا أُخّره إليه تأخيرًا فاحشًا فيكره؛ 
لأنَ مَنْ كان ظفره طويلًا كان رزقه ضيقًا. وينبغي الابتداءٌ باليد اليمنى والانتهامٌ 
بهاء فييدأ بسبابتهاء ويختُم بإبهامهاء وفي الرّجل: بخنصر اليمنى: ويختم بخنصر 
اليسرى. 


إلقاء قلامة الظفر أو الشعر في الكنيف” أو المغتّسل مكروه يورث داي 


= بفتح الباء الموحدةء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء» وهي: عقد الأصابع ومفاصلها 
كلهاء وغسلها تنظيقها من الوسخ» وقال الخطابي: إن الواجب ما بين البراجم: 

7 قال في لسان العرب (551:16): اللثاة: اللهاة. واللثة تجمع لنات ولتين ولثى. ‏ - 
أبو زيد: اللئة مراكز الأسنان» وفي اللثة الدُردره وهي مخارج الأسنان» وفيها العمور» ٠‏ 
وهو ما تصعد بين الأسنان من اللثة. قال أبو منصور: وأصل اللثة اللئية فنقص. واللثة: 
مغرز الأستان. 

(؟) قال في لسان العرب (۳: 4 ): الصماخ من الأذن: الخرق الباطن الذي يفضي إلى 
الرأس» تميمية؛ والسماخ لغة فيه. ويقال: إن الصماخ هو الأذن نفسهاء قال العجاج: 
حتى إذا صر الصماخ الأصمعا. وفي حديث الوضوء: فأخذ ماء فأدخل أصابعه في 
صماخ أذنيه. 

) النورة: حجر الكلس» ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس» من زرنيخ وغيره» 
يستعمل لإزالة الشعر. منجد. (بر: ط۴). 

(4) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: »)٤١۷‏ مفاتيح الجنان (ص: ۲۹۷ وما 
بعدها)ء حاشية ابن عابدين (5: ٠7‏ 4): البريقة شرح الطريقة (4: 4۰ 

(6) المرحاض. 
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قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر (5: 505): (ويس تحب قلم أظافيره) 
:إلابلمجاهد في دار الحرب فيس تحب توفير شاربه وأظفاره (يوم الجمعة) وكونه بعد 
:الصّلاة أفضل إلا إذا أخره إليه تأخيرًا فاحشًا فيكره؛ لأنّ من کان ظفره طويلًا كان رزقه 
َبيْقا وفي الحديث: (من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله من البلايا إلى الجمعة 
الأخرى وزيسادة ثلائة أيام) درر. وعنه ب (من قلم أظفاره مخالفًا لم ترمد عینه أبدّا) 
عن كقول علي رضي الله عنه: 

4 قلموا أظفاركم بسنة وأدب يمينها خوابس يسارها آوخسب 

اوبيانه وتمامه في مفتاح السعادة. وفي شرح الغزاوية روي (أله َك بدأ بمسبحته اليمنى 
إلى الختصر ثم بخنصر اليسرى إلى الإبهام وختم بإبهام اليمنى) وذكر له الغزالي في 
الإحياء وجهًا وجيهّاء ولم يثبت في أصابع الرجل نقل؛ والأولى تقليمها كتخليلها. 

: في المواهب اللدنية قال الحافظ اين حجر: إِنّه يستحب كيفما احتاج إليه ولم 
د في كيفيته شيء ولا في تعيين يوم له صن ابي يل وما يعزى من النظم في ذلك 
للإمام علي ثم لابن حجر قال شیخنا آنه ياطل. 

قوله ويستحب قلم أظافيره) وقلمها بالأمسنان مكروه يورث البرص» فإذا قلم أظفاره 
أو جز شعره ينبغي أن يدفنه» فإن رمى به فلا بأس» وإن ألقاه في الكنيف أو في المختسل 
كرة؛ أنه يورث داء» خانية. ويدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم عتابية ط 
(قوله فيستحب توفير شاربه وأظفاره) الأنسب في التعبير: فيوفر أظفاره» وكذا شاربه. 
في المنح ذكر أن عمر بن الخطاب_رضي الله عنه ‏ كتب إلينا: وفروا الأظافير في 
أرض العدو فإنّها سلاح؛ لأنّه إذا سقط السلاح من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن 
"من دفعه بأظافيره وهو نظير قص الشارب» فإلّه سسنة وتوفيره في دار الحرب للغازي 
مندوب؛ ليكون أهيب في عين العدو. اه ملخصًا ط. (قوله وكونه بعد الصّلاة أفضل) 
أي لتناله بركة الصّلاة وهو مخالف لما نذكره قريبًا في الحديث (قوله إلا إذا أخره إليه) 
أي إلى يوم الجمعة بأن طال جدًا وأراد تأخيره إليه فيكره (قوله وفي الحديث إلخ) قال 
الزرقاني: أخرج البيهقي من مسند أبي جعفر الباقر قال: (كان رسول الله َك يأخذ من = 
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5 أظفاره وشاربه يوم الجمعة) وله شاهد موصول عن أبي هريرة لكن سنده ضعيف قال: 
(كان رسول الله َة يقص شاربه ويقلم أظفاره يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصّلاة): 
أخرجه البيهقي وقال عقبة قال أحمد: في هذا الإسناد من يجهل قال السيوطي: وبالجملة 
فارجحها آي الأقوال دليأا ونقلا يوم الجمعة والأخبار الواردة فيه ليست بواهية جدًا مع 
أنَّ الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. اه مدني. وقال الجراحي: وروى الديلمي 
بسند واه عن أبي هريرة رفعه: (من قلم أظفاره يوم السبت خرج منه الداء ودخل فيه 
الشفاء؛ ومن قلمها يوم الأحد خرج منه الفاقة ودخل فيه الغنى» ومن قلمها يوم الاثنين 
خرج منه الجنون ودخخلت فيه الصحةء ومن قلمها يوم الثلاثاء خرج منه المرض ودخل 
فيه الشفاء؛ ومن قلمها يوم الأربعاء خرج منه الوسواس والخوف ودخل فيه الأمن 
والشغاء» ومن قلمها يوم الخميس خرج منه الجذام ودخلت فيه العافية» ومن قلمها يوم 
الجمعة دخلت فيه الرحمة وخرجت منه الذنوب). (قوله وعنه يك إلخ) لم يثبت حديئًا 
بل وقع في كلام غير واحد کالشیخ عبد القادر قدس الله سره ‏ في غنيته وكابن قدامة 
في مغنيه وقال السسخاوي: لم أجده لكن كان الحافظ الدمياطي ينقل ذلك عن بعض 
مشايخه ونص أحمد على استحبابه: اه جراحي. ونقل بعضهم أنَّ من المجرب أن من 
قص كذلك لم يصبه رمد (قوله يعني إلخ) تفسير لقوله مخالقًا (قوله: قلموا أظفاركم 
بالسسنّة والأدب) كذا في بعض النسخ وهو غير موزون وفي بعضها بسنة وأذب منكرًا 
فيكون من مجزوء بحر الرجز بكسر الباء الموحدة في آخر البيتين ويكون قد دخل البيت 
الأول الخرم بنقص حرف من أوله قاله ح وهو مما لا يجوز فيه (قوله يمينها خوابس 
إلخ) رمز لكل أصبع بحرف: قال السخاوي وكذب القائل: 
ابدأ بيمناك وبالختصر في قص أظفارك واستبصر 
وسن بالوسطى وثلث كما قد قيل بالإبهام والبنصر 
ولتختم الكف بسبابة في اليدوالرجل ولاتمتر 
وفي اليد اليسرى بإبهامهما والإصبع الوسطى وبالخنصر 
وبعد سبابتها بنصر فإنُهاخاتمةالأيسر 
فذاك أمن خذبهيافتى منرمدالعينفلاتزدر 
هذا حديث قد روي مسندا عن الإمام المرتضى حيدر = 


\or 


ولا بأس بدخول الحمام ولا يدخل إلا متسترّاء ويغضيُ بصره ويستر 
رتنه؛ وينهى غيرّه عن كشف العورة» ولا يدخل لأجل الدنياء بل يقصد به 
للصلاةء وأن يعطي الحمامي الأجرة قبل الدخمول: ويتعوةٌ بالله عند 
رله؛ ويقدم رجله اليسرىء» ويدخلٌ وقست الخلوة؛ ولا يلم ولا يكثر 
ولا يقرأ القرآن فيه إلا سوّاء ولا يعجل بدخول البيت الحار» ولا يمكتٌ 
+ إلا مكقًا متعارقًاء ولا يكثر صَبّ الماء؛ لأنّه إسراف» بل يقتصر على قذر 
اجة. ودخوله فيما بين العشائين وقريبًا من المغرب مكروء؛ لأنَّ ذلك وقت 
از الشياطين: ودخوله في العدوة ليس من المروءة؛ لأنَّ فيه إظهارًا لما 


اه (قوله والأولى تقليمها كتخليلها) يعني يبدأ بخنصر رجله اليمين ويختم بخنصر 
اليستترئ. قال في الهداية عن الغرائب: وينبغي الابتداء باليد اليمنى والانتهاء بها فيبداً 
بتها ويختم بإبهامهاء وقي الرجل بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. اه. 
زنقله القهستاني عن المسعودية (قوله قلت إلخ) وكذا قال السيوطي: قد أنكر الإمام 
ابن ذقينق العيد جميع هذه الأبيات ؤقال لا تعتبر هيئة مخصوصة: وهذا لا أصل له في 
8 الشزيعة» ولا يجوز اعتقاد استحبايه؛ لأنَّ الاستحباب حكم شرعي لا بد له من دليل 
:“ليش استسهال ذلك بصواب. اه. . (قوله وما يعزى من النظم) وهو قوله: 

“في قسص ظفرك يسوم السبت آكلة ‏ تبدو وفيما يليه تذهب البركه 
قعالتم فاضل يدا بتلوهما وإن يكن في الثلاث فاحذر الهلكه 
“فايوزث السوق في الأخلاق رابعها وفي الخميس الغنى يأتي لمن مسلكه 
رالعلم والرزق زيدا في عروبتها عن الّبي روينا فاقتفوا نسكه 

) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: /41)» حاشية ابن عابدين (1: 5 4). 


يل الدرر المباحة في الحظر والا باحة 
ويمنع النساء من دخول الحمام» اله فتنةء إلا بعذر كحيض أو نفاس. | 
وغسل الرّجلين بالماء البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع. 1 
ومن التفرس"". 


ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج منه» وكذا شربه. وقيل: 


(1) قال السرخسي في شرح السير الكبير (1: 17): باب دخول النساء الحمام وركويهن ٠‏ 
السروج: وذكر عن عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله أنه كتب أن لا يدخل الحمام إلا 1 
امرأة نفساء أو مريضة. وبهذا يأخذ من يكره للنساء دخول الحمامات. ويستدل بما 1 
روي أ رسول الله بل قال: (أيما امرأة وضعت جلبابها في غير بيت زوجها فعليها .. 
لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين). ولما دخلت نساء حمص على عائشة رضي الله 


عنها ‏ قالت: أنتن من اللاتي تدخلن الحمامات؟ فقلن: نعم. فأمرت بإخراجهن وغسل 
موضع جلوسهن. 
فعا عندنا لا بأس للمرأة أن تدخل الحمام إذا خرجت متعففة واتزرت حين دخلت 
الحمام؛ لان دخول الحمام بمعنى الزينة: وهي للنساء أليق منها بالرجال. أو للحاجة 
إلى الاغتسال؛ وأسباب وجوب الاغتسال في حق التساء أكثر» والرجل يتمكن من 
الاغتسال بالحياض والأنّهارء والمرأة لا تتمكن من ذلك. وتأويسل الحديث آله إنّما 
كسره للمرأة الخروج بغير إذن زوجها. وقد أمرن بالقرار في البيسوت. قال الله تعالى: 
« وَقَرَدَف بويك 4. اه. قلت: وهو الموافق للمفتى به كما نص عليه قاضي خان 
وابن الهمام ومنلا خسرو والحصكفي خلاقًا لما قال بعضهم من آهل مذهيناء وقد ين 
ابن عابدين ذلك بضابط ذكره بقوله (1: 07): ولا يختص ذلك بحمام النساء فإنَ في 
ديارنا كشف العورة الشفيفة أو الغليظة متحقق من فسقة العوام الرجال فالذي ينبغي 
التفصيل» وهو إن كان الداخل يخض بصره بحيث لا يرى عورة أحد ولا يكشف عورته 
لأحد فلا كراهة مطلقّاء وإلا فالكراهة في دخول الفريقين حيث كانت العلّة ما ذكر. 
(؟) داء معروف. يصيب الرجل» وهو ورم يحدث في مفاصل القدم وفي إبهامها أكثر. 
منجد. (براط *). 


حمق \oe‏ 
مته في الصيف بعد الحمام دواء يعدل شربةء كذا في الإحياء. (ش)0, 


مُطلبٌ: فى التطيب» والا كتحال» والترجيل 

ومن الستة: التطيب والتعطر بالمسك ونحوه؛ ويتطيب الرجل بما يُظهر 
ويخفى لونه» والمرأة بضد ذلك والاكتحال سنة» وفي الحديث: (اكْتجِلوا 
ثمد فإنه يَجَلو البصرّء وينبت الشعر)2. ويكتحل في کل عين ثلانًا ئلا 
وَالاذُهان والتّرجيل سنةء والترجيل: تسريح الشعر بالمشطء وفي الحديث 
مَنْ كان له شعرٌ فليكرمه)" أي بالتدهين» والترجيل» والتنظيف بالغسل» ولا 
يختضب بالصفرة والحمرة؛ ويوقر الشیب» ولا يكرهه. ولا ينتفه فاه 
المؤمن» ووقاره". 


خياء علوم الدين (1: 14). 

) 'مفاتيح الجنان (ص: ,)”٠ ٤‏ 

,)۲۳٤ :٤( ستن الترمذي‎ © 

) ؤالاكتحال مقيد عندنا بالتداوي دون الزينةء قال في البنايية (4: 77): (ولا باس 
بالاكتحال للرجال إذا قصد به التداوي دون الزينة)؛ لن الزينة للنساءء وقال الأترازي - 
َحَمَهُ الله : يعني اكتحال الرجل بالكحل الأسود مباح إذا قصد به التداوي» فَأمًا 
؛الزينة فلا. قلت: لم أدر ما فائدة قيد الكحل بالأسوده وليس الكحل إلا الأسودء وقال 
السروجي: ولا بأس بالاكتحال للرجال في الصوم وغيره لقصد التداوي دون الزينة. 
(9) سنن أبي داود (4: 9/5)» مشكل الآثار (4: ۳ ) المعجم الأوسط (۸: ۲۲۹). 
0 قال في المبسوط :1١(‏ 194): وأمًا الخضاب فهو من علامات المسلمين قال #لله: 
: اغيروا الشيب ولا تتشبهوا باليه ود وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يختضب 
“باللحناء والكتم حتى قال الراوي رأيت ابن أبي قحافة رضي الله عنه على منبر - 
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والشنة في شعر الرأس: إِما الفرق» أو الحلق. والنظوٌ في المرآة أو في 

الماء الصافي ‏ ليصلح من هيثته شيا سنةٌ» ويقول إذا نظر فيها: (الحمد ته الذي 

سرّى خلقي فعذّله. وكرّم صورة وجهي وحسّنهاء وجعلني من المسلمين) 

(اللهم كما حشنت خلقي فحسّن خلاقي) (ش). 

* مطلبٌ: في قص الشَارب 


والقصنٌ من الشّارب -حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا - سنة 
بالإجماع» وآمًا نتف شعر الشفة السفلى فبدعة. 


= رسول الله ل ولحيته كأنّها ضرام عرفجء واختلفت الرواية في أن الي ل هل فعل 
ذلك في عمره؟ والأصح أنه لم يفعل» ولا خلاف أنه لا بأس للغازي أن يختضب في 
دار الحرب ليكون أهيب في عين قرنهء وأا من اختضب لأجل التزين للنساء والجواري 
فقد منع من ذلك بعض العلماء رحمهم الله تعالى والأصح أنه لا بأس به» هو مروي 
عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى ‏ قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لهاء 
وأمّا السواد من علامات المسلمين جاء في الحديث اأن ابي ول دحل مكة يوم الفتح 
وعلى رأسه عمامة سوداء؛ وقال كل: «إذا لبست أمتي السواد فابغوا الإسلام» ومنهم 
من روى فانعوا والأول أوجه فقد صح "أن التبي ل بسر العباس رضي الله عنه باتتقال 
الخلافة إلى أولاده بعده وقال: من علاماتهم لبس السواد»» والكفار لا يليسون السواد 
فإن أمكن التمييز نشيء من هذه العلامات وجب المصير إليها كما إذا أمكن معرفة جهة 
القبلة بشيء من العلامات وجب المصير إليها عند الاشتباه. 

)١(‏ شعب الأيمان للبيهقي (5: 1 ) وفي المعجم الأوسط للطبراني (1: :)۲٠١‏ (الحمد لله 
الذي سوى خلقي فعدله» وصور صورة وجهي فحسنهاء وجعلني من المسلمين). 

(7) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بليان (۳: ۲۳۹). 

() مفاتيح الجنان: (ص: .)۲۹٤‏ 

(5) قال في البناية (4: :)۳١‏ (ولفظة الأخذ من الشارب) يعني ذكر محمد رَحِمَهُ الله 
في الجامع الصغير: لفظة الأخذ من الشارب (تدل على آنّه) أي أذ الأخذ (هو السنّة = 


\o¥ 


فيه) ش: أي في الشسارب (دون الحلق) في شرح الآثار أن الحلق سنة وهو أحسن من 
لْقضْء والقص حسن جائز» وقد بوب الطحاوي رَحِمَةُ الله في كتاب الكراهية: باب 
خلق الث أرب؛ ثم ذكر أحاديث فيها لفظ قص الشارب عن عمار بن ياسر قال: قال 
وول الله وكله: «الفطرة عشرةء فذكر قص الشارب» وأخرجه أبو داود بأتم منه: ومني 
اة - رضي الله عنها مثله وأخرجمه الجماعة ما خلا البخاري فلفظ مسلم 
أقال: قال رسنول الله للد «عشسرة من الفطرة قص الشسارب... الحديث. ٠‏ ومنها عن 
خزيرة رضي الله عنه عن رسو الله يكل أنه قال: #الفطرة خمس» ثم ذكر مطل 
وأخرجه مسلم. ومنها عن المغيرة بن شعبة !أن رسول الله ل رأى رجلا طويل الشارب 
عاه لبي 5ل ثم دعا بسواك وشفرة ققص شارب الرجل على عود السوالدا وأخرجد 
دود وأحمد ثم قسال: فذحب قوم من أهل المدينة إلى هذه الأثار واخديارء لقص 
ارب على إحفائه؛ قلت في شسرحي الذي شرحته لكتاب الطحاري ‏ ردقه اه 
اى بشرح معاني الآثار: أراد بالقوم هؤلاء سالا وسعيد بن المسيب وعروة بن 
1 يدر وجعفسر ين الزبير وعبد اله بن عبيد الل بن عتبة» وأبا بكر بسن عبد الرححمن ين 
. الحارث بن هشام فلم قالوا: المستحب هو القص لا الإحفاء وإليه ذهب حميد بن 
هلال والحسن البصري دمحم بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وبکر بن عبد الله ونافع 
بن .بير وعراك بن مالك والإمام مالك وقال عياض: ذهب كثير من السلف إلى منع 
الحلق والامستئصال في الشارب» وكان مالك يرى حلقه مئلة» ويأمر بتأديب فاع 
ثم تال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون. ققالوا بل يستحب إحفاء الشارب وير 
أفضل من قصه. اه. 
الت أراد بهم جمهور السلف متهم أهل الكرفة ومكحول ومحمد ين عجلان وتاقع 
محا ابن عمر وأبو حنيفة - رَه اله وأبو يوسف ومحمد- رمه ال فانم قالوا: 
المشستحب إجفاء الش ارب وهو أفضل من قعسه؛ وروي ذلك عن عبد الله بن عمر 
ذأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد 
دعب1 الله بن عمره واحتجوا في ذلك: بما رواه الطحاوي من حديث ابن عمر أن - 
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ولا بأس بنتف الشيب22» وأخذ أطراف اللحيةء والسنة فيها القبضة؛ وما 
زاد يقطعه. 


= اللي َكل قال: «أحفوا الشوازب وأعفوا عن اللحى؛؛ وأخرجه مسلم والترمذي» وبما 


رواه عن أنس عن النَبِي بل مثله» وزاد: ولا تشبهوا باليهوداء وأخرجه البزار في مسنده 
ولفظه: #خالفوا المجوس: جزوا الشوارب وأوفوا اللحى!» وبما رواه عن أبي هريرة 
-رَحِمَةُ الله قال: قال رسول الله ب (جزوا الشوارب أرخوا اللحى)» وأخرجه مسلم. 
والإحفاء: الاستتصالء قال الخطابي: يقال أعفى شاربه ورآسهء وقال ابن دريد حفى 
شاربه حفيًا إذا استأصل أخذ شعره ومنه قوله أحفوا الشوارب» وقال الجوهري 
الإحفاء مصدر من قولهم: أحفى شاربه إذا استقصى في أخذه. 
قلت: أراد الطحاوي ‏ رَحِمَهُ لله بتبويب باب الحلق الإحفاء؛ لأنَّ لفظ الحلق لم يرد. 
والحاصل أذ الإحفاء للامستتصال حتى يرى جلده» وكان ابن عمر رضي الله عَدْهُمَا - 
يحفي حتى یری جلده ويعلم من هذا كله أن الإحفاء أفضل من القص» وهو خلاف ما 
ذهب إليه المصنف من أك لفظ الأخذ هو السنّة؛ أن الإحفاء أوفى من الأخل. 
وقال الكاكي ‏ رَحِمَهُ الله -: وذكر الطحاوي في شرح الآثار: أنّ حلقه سنة ونسب 
ذلك إلى العلماء الثلاثة. اه. قلت: لم يذكر الطحاوي كذلك وإنَّما قال بعد روايته 
الأحاديث المذكورة والتوفيق بينها: أذ الإحفاء أفضل من القصء ثم قال: نعم باب 
حلق الشارب. وإِنَّما أراد بذلك الإحفاء حتى يصير كالحلق. وفي المختار: حلقه سنة 
وقصه حسن. وفي المحيط: الحلق أحسن من القص» وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه 
- رحمهما الله 
(والسنّة أن يقص شاربه حتى يوازي الإطار) هذا تفسير القص وهو أن يأخذ من 
الشارب حتى يوازي بالزاي المعجمة من الموازاة» وهي المقابلة والمواجهة والأصل 
فيه العمرة يقال فيسه: وازيته إذا حازيته. وقال الجوهري رضي الله عنه -: ولا يقف 
وازيته» وغيره أجازه على تخفيف الهمزة وثقلهاء والإطار بكسر الهمزة الطرف الأعلى 
من الشفة العلّيا وفي المغرب إطار الشفة منتهسى جلدها ولحمه استقبال من إطار 
المنجل والدف وإن حلق موضع المحاجم. 

(1) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين. 
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:ولا بأس بأخذ الحاجبينء وشعر وجهه ما لم يُشبه المُخنث. وفي حلق 
(الصدر والظهر ترك الأدب. ولا ينتف أنفه لأله يورث الأكلة. 


0 ويكره المَرّع”"» وهو: أن يحلق بعضَ الرآس» ويترك البعض» قطعًا مقدار 


) ذاء في العضو يأتكل منه. منجد. (جر:ط#). 
') قال في المغرب :١(‏ ۲ (ق زع): (في الحديث) نهى عن (القزع) هو أن يحلق 
بالنرأس ويترك شر متفرق في مواضع فذلك الشعر قزع (وقرّع) رأسه تقزيعًا حلقه 
كذلك وكأنّه من (قزع) السحاب وهو قطع منه متفرقة صخار جمع قزعة (ومتها) 
التحديث اكانت السماء كال زجاجة ليست فيها قزعةا. 
0 وفي عمدة القساري (۲۲: 0۷): عن نافع مولى عبد الله أله سمع ابن عمر رضي لله 
عنهما يقول ممعت رسول اله يل يتهى عن القزع قال عبيد الله قلت وما القرح فأشار 
لتا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك ههنا شعرة وهنا وههنا فأشار لنا عبيد الله إلى 
ناصيته وجانبي رأسه قبل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي 
قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك 
بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا)....فإن قلت ما حاصل 
هذا الكلام؟ قلت: حاصله أن عبيد الله قال: قلت لشيخي عمر بن نافع ما معنى القزع؟ 
ل: أنه إذا حلق رأس الصبي يترك ههنا شسعر وههنا شمر فأشار عبيد الله إلى ناصيته 
وطرفي رأسه يعني فسر لفظ ههنا الأول بالناصية ولفظتيه الثانية والثالثة بجانييهاء 
ا قوله: قبل لعبسد الله لم يدر القائل من هو ويحتمل أن يكون ابن جريج الراوي عته 
.قوله فالجارية والغلام يعني قيل لعبيد الله فالجارية والغلام في ذلك سواء قال لاأدري 
فلك هكذا قال الصبي يعني لكن الذي قاله هو لفظ الصبي. قال الكرماني: ول شك 
آنه ظاهر في الغلام» ويحتمل أن يقال: أله فعيل يستوي فيه المذكرة والمؤنث أو هو 
للدذات الذي له الصباء قوله: وعاودته أي عمر بن نافع فقال أما القُصة أي أما حلق 
القصة وشعر القفا للغلام خخاصة فلا بأس بهماء ولكن القزع غير ذلك وبينه بقوله: - 


۱1۰ ادر المباحة فى الحظر والإباحة 
ولو قطعت المرأة شعر رأسها أثمت ولعنت ولو بإذن الزوج"؛ لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والعلّة في إثمها: التشبةٌ بالرجال فإلّه لا 


يجوز كالتشبه بالنساء (ع)0©. 


وتطهير الثياب بالغسل سنةء وإنَّهِ ينفي الهم والحزن. 


= أن يترك بناصيته شعر إلى آخره. والقّصة: بضم القاف وتشديد الصاد المهملةء وقال 


ابن التيسن: هي بفتح القاف» وقيل الضم هو الصواب» والمراد به هنا شعر الصدغين» 
والمراد بالقفا شعر القفاء وهو مقصور يكتب بالألف وربما مد. 
فإن قلت: ما الحكمة في النّهي عن القزع؟ قلت: تشويه الخلقة» وقيل زي اليهود. 
وقيل زي أهل الشر والدعارة: وقال النُووي في شرح مسلم: أجمع العلماء على كراهة 
القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه» وقال 
الغزالي في الإحياء: لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف» ولا بأس بتركه 
لمن أراد أن يدهن ويترجل» وادعى ابن عبد البر الإجماع على إباخة حلق الجميع وهو 
رواية عن أحمد» وروی عنه أنه مكروه لما روى عنه آنه من وصف الخوارج. 
وقال الكشميري في فيض الباري (۷: :)١48‏ (أما القصة؛ والقفا للغلام؛ فلا بأس 
بهما) فأجازه هذا الراوي إذا كان في جوانب الرأسء والقفاء ومنع عنه الحنفية مطلقًا 
فيجب عليه؛ إما أن يحلق مطلمٌاء أو يترك مطلقًاء ولا يجوز له حلقٌ البعض» وترك 
البعض مطلفًا. 

- عن علي» وعائشة  رضي الله عنهما‎ :)١4177 :5( قال القاري في مرقاة المفاتيح‎ )١( 
قال: (نهى رسسول الله ول أن تحلق المرأة رأسها): أي: في التحللء أو مطلقًا إلا‎ 
لضرورة» فإن حلقها مثله كحلق اللحية للرجل (رواه الترمذي): وكذا النسائي:‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين (5: ١ .)٤۰۷‏ 

(۳) في مرقاة المفاتيح (۷: :)۲۷۸١‏ عن جابر رضي الله عنه قال: (أتانا رسول الله كَل 
زائرًاء فرأى رجلا شعفًا قد تفرّق شعره: فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ = 


اننص الحفق 1 


ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ٹوبه؟)» رواه أحمده 
والنسائي. 

(وعن جابر قال: أتانا رسول الله بل زائراء فرأى): أي في الطرييق أو عندنا (رجآد 
شعنًا): بفتح فكسر وتفسيره قوله (قد تفرق شعره): بفتح العين ويسكن (فقال: ماكان) 
نافية وهمزة الإنكار مقدرة أي ألم يكن (يجد هذا): أي الرجل (ما يسكن به رأسه؟): 
أي ما يلم شعئه ويجمع تفرقه فعبر بالتسكين عنه (ورأى رجلا عليه ثياب وسخة): 
بفتح فكسر (فقال: أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه): أي من الصابون أو الأشنان 
أو نفس الماء. قال الطيبي: نكر عليه بذاذته لما يؤدي إلى ذلته: وأمًا قوله: البذاذة من 
الأيمان فإثبات التواضع للمؤمسن:؛ كما جاء: المؤمن متواضعًا وليس بذليل: وله العزة 
:دون التكبرء ومنه حديث أبي بكر: إنك لست ممن يفعله خيلاء قلت: الصواب أن 
"البذاذة وهي القناعة بالدون من الثياب لا تنافي النظافة التي ورد: أنّها من الدين» ولا 
1 تستلزم المذلة عند أرباب اليقين» كما أشسرنا إليه فيما تقدم» والله أعلم. (رواه أحمده 
'والنسائي). 

فيه أيقا: عن أبي الأحوص: عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت رسول اله ل وعلي 
تنوب دونه فقال لي: ألك مال؟ قلت: نعم. قال: من أي المال؟ قلت: من كل المالء 
قند أعطاني الله من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. قال: (فإذا آناك الله مالا فلير 
أثر نعمة الله عليك وكرامته). . رؤاه أحمدء والنسائي» وفي شرح السنّة بلفظ المصابيح. 
(قال: أتيت رسول الله يه وعلي شوب دون) : أي دنيء غير لائق بحالي من الخنى» 
ففي القاموس: دون على الشريف» والخسسيس ضد (فقال لي: ألك مال؟ قلت: نعم. 
قال: من أي المال؟): أي من أي صنف من جنس الأموال؟ (قلت: من كل المال): أي 
من كل هذا الجنس وللتبعيضء والمعنى بعض كل هذا الجنس (قد أعطاني الله): أي 
-أعطائيه وقوله: (من الإبل): بيان لمن المراد منه البعض» والأظهر أن قوله: قد أعطاني 
استئناف مبين لما قبله» ويؤيده ما في ب بعض النسخ من قوله: فقد بالفاءء ويقويه قول 
الطيبي أي من كل ما تعورف بالمال بين أبناء الجنسء وقوله: فأعطاني الله من الإبل = 


0 الدرر امباحة في الحظر والإباحة .. 

وينظف فناء البيتء فإ النظافة من الإيمان» وفيه الخنى أيضًاء نهم قالوا: ٠‏ 

0 إن تنظيف الثياب يجلب الرزق وي ورث الغنى» وتبخير البيت باللبان وغيره 1 
أ كالمَيْعَة!'؟ والحصابان" ونحوهما مستحب (ش). ْ 


= بيان له وتفصيل. اه. وقد عرفت أن لفظ المشكاة ليس فأعطاني» بل قد أعطاني الله من 
الإبل (والبقسر والغنم والخيل والرقيسق): أي من الممّاليك من نوع الإنسان (قال: فإذا 
آناك): بالمد أي أعطاك (الله مالا): أي كثيرًا أو عظيمًا (فلير): بصيغة المجهول أي فليبصر 
وليظهر (آثر نعمة الله عليك وكرامته): أي الظاهرة؛ والمعنى البس ثُويًا جيدًا ليعرف 
الاس أنك غنيء وأن الله أنعم عليك بأنواع النعم. وفي شرح السسنّة: هذا في تحسين 
الثياب بالتنظيف والتجديد عند الإمكان من غير أن يبالغ في النعامة والدقة؛ ومظاهر 
الملبس على اللبس على ما هو عادة العجم؛ قلت: اليوم زاد العرب على العجم؛ وقد 
0 قسل: من رق ثوبه رق دينه. قال البغوي: وروي عن الي و أله كان ينهى عن كثير من 
1 الإرفا. اه. وروى البيهقي عن أبي هريرة وزيد بن ثابت أ كه نهى عن الشهرتين: رقة 
الثياب وغلظها ولينها وخشونتها وطولها وقصرهاء ولكن سداد فيما بين ذلك واقتصاد. 
(رواه النسائي): وقي نسخة: : رواه أحمد والنسائي (وفي شرح السنّة بلفظ المصابيح). 
)١(‏ والمَيعَةٌ والمَايعةٌ: مز یب الزائحة جا أو ضمغ تسيل من مسج بالُوم» أو قم 
' الم الطّريء يدق امد بماء يسيرة وي يحص يلوب فت تحرج الميعة» أو هي ضع 
1 شجرة المَفَرْجَل» أو شجرةٌ كالتفاح لها مره تيضاء أكيز من الْجَْزٍ مُكَل ولت تُواها 
ا دسم يُعْصَرْ منه المَئِعةٌ الائلة وقشر الّجرة: المَئِعةً ليايسة: والكثي من السائلةٍ 
1 مَعْشوشٌ؛ وخالضها م فسخ مين نس صالخ لكام الالء ويثقالان ثلاث 
آواتی ماة حارا ُهل تلخ بلا أذدّى ورائختة تقطم الُفونة ود تَمنّعٌ الوّباء. القاموس 
0 المحيط :١(‏ 9/58 0 
(1) جاء في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (1: ۳۹۷): في صفة الجنة ‏ - 
#وحصلبها الصوار؛ الحصلب: التراب. والصواب: المسك. ٠‏ 
() مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 0587 .)۳٠٠١‏ 


المحقق ذا 


والختان مسنة وهو من شعائر الإسلام؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه 
ربهم الإمام» فلا يترك إلا لعذر. 


ووقته: غير معلوم» قيل: سبع وقيل: عشره وقيل: أقصاه اثنتا عشرة سنة» 
قيل: العبرة بطاقته. وخحتان المرأة ليس سنةء بل مكرمة للرجال» وقيل: سنة. (ع). 


قال العيني في البناية (9: :)٠١۷١‏ (وتقبل شهادة الأقلف) وهو الذي لم يختتن؛ (لأنّم) 
آي لان ترك الختان (لا يخل بالعدالة)؛ لأنَّ الختان سنة عند علمائنا رَحِمَهُمُ اله - 
وترك السنّة لا يخل بالعدالة. 
ويه قال مالك رَحِمَهُ الله وقال الشافعي _رَحِمَةٌ الله في ظاهر مذهبه» وأحمد 
رة الله : أله واجب (إلا إذا تركه) أي الختان (استخفاقًا بالدين؛ لأنّه لم يبق بهذا 
الضنيع عدلًا) وأمًا إذا تركه بعذر لا تسقط عدالته» والعذر في ذلك الكبر وخوف الهلاك» 
وأبو حنيفة ‏ رَحِمَهُ الله لم يقدر للختان وقنًا معيئاء إذ المقادير بالشرع» ولم يرد في 
:ذلك نص» والإجماع والمتأخرون بعضهم قدره من سبع سنين إلى عشره وبعضهم اليوم 
. “السابع من ولادته» أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك ولم يهلك» لما روي أنَّ الحسن 
: والحسين ‏ رضي الله عَنْهُمَا ‏ ختنا اليوم السابع» ولكنه شاذء كذا ذكره في الذخيرة؛ وعن 
بعض أصحاب الشافعي رَحِمَةُ الله : لاء حتى يصير ابن عشسر سنين؛ لاله حيتئذ أمر 
بالضنزب على ترك الصّلاة. 
زقال أصحايه: ختانه يجب عليه بعد بلوغه» ويستعحب في اليوم السابع» وقال أبو بكر 
الزازي - رَحِمَةُ الله : فإن كان لا يخاف فتركه تهونا بالسنّة فإنَّهِ يصير فاسقّاء ولا تقبل 
شهادده. 
وزوي عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمًا أنه لاتقبل شهادة الأقلف» ولا تقبل له 
صلاة» ولا تؤكل ذبيحته وهو مذهبهء كذا في فتاوى الولوالجيء وقال الشيخ أبو نصر 
البغدادي ‏ رَحِمَهُ الله : وإِنَّما أراد به المجوس. 
£ حاشية ابن عابدين (5: 1ه/ا). 


16 الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
# مطلب: فى القيمة 

وتكره التميمة» وهي: خرزاسٌ كانت العرب تُعَلّقها على آولادهم تقون 
بها العينَ في زعمهم؛ فأبطلها الإسلام. 

وفي الخانية: امرأةٌ أرادت أن تضع تعويدًا ليها زوجهاء ذكر في الجامع 
الصغير أنَّ ذلك حرام لا يحل. 

ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن. أو أسماء الله تعالى؛ وإنَّما تكره 
العوذة إذا كانت بغير لسان العربء ولا يدرى ما هي ولعله يُدخَلّه حرا أو 
كفرًا وغيرٌ ذلك. 

واختلف في الاستشفاء بالقرآن: بأن يقرأ على المريض أو الملدوغ 
الفاتحةء أو يكتب في رق ويعلق عليه» أو في طست» ويغسل ويسقى» وعلى 
الجواز عمل الئاس اليوم» وبه وردت الآثار. 

ولا بأس بأن يَش الجنث والحائض التعاويذ على العٌُضدء إذا كانت ٠‏ 
ملفوفة. ss‏ 


)١(‏ ثم قال ابن عابدين بعدها: قال ط: وينظر هل كتابة القرآن في نحو التمائم حروفًا 
مقطعة تجوز آم لا؟ لأنَّه غير ما وردت به كتابة القرآن وحرره. اه. 
وفيهسا: لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين؛ لأ العين حق 
تصيب المال» والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى 
الزرع يقع نظره أولا على الجماجم» لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره 
روي 'أنَّ امرأة جماءت إلى الي ب وقالت نحن من آهل الحرث وإِنّا نخاف عليه 
العين فأمر الثبي بلا أن يجعل فيه الجماجم؟. اه. 
نتمة: في شرح البخاري للإمام العيني من باب: العين حق. روى أبو داود من حديث = 
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عائشة أنّها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين» قال عياض : قال بعش 
:الملماء: ينبغسي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منهء وينبغي للإمام 
منعه من مداخلة النّاس» ويلزمه بيته؛ وان كان فقيرا رزقه ما يفيه فضرره أكثر من ضرو 
آكل الثوم والبصلء ومن ضرر المجذوم الذي منعه عمر- رضي الله عنه وفي النسائي 
أن ابي تكله قال: #إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيعا يعجبه فليدع بالبركة إن 
:إلغين حق" والدعاء بالبركة أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. ويؤمر 
:العائن بالاغتسال ويُجبر إن أبى. اه ملخصًا. وتمامه فيه والله سبحانه وتعالى أعلم. 

.) 754 :5( حاشية ابن عابدين‎ .)١( 
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الباب الثالك 
في التظر والمس 


إن مسائل النُظر أربع: 

نظر الرجل إلى المرآةء ونظرها إليه. 

ونظر الرجل إلى الرجل. 

ونظر المرأة إلى المرأة. 

والأولى على أربعة أقسام: 

تظره إلى الأجنبية الحزة؛ ونظره إلى من تحلُ له من الزوجة والأمقه .. 
ونظره إلى ذوات محارمهء ونظره إلى أمةٍ الغير. 
(المسألة الأولى: نظر الرجل إلى المرأة)0©: 

(القسم الأول): فينظر الرجل من الأجنبية الحرّة ‏ ولو كافرةٌ - إلى وجهها ‏ 
وكفيها فقط للضرورةء قبل: والقدم» والذراع؛ والمرفق إذا آجرت نفسها لبر 
ونحوه من الطبخء وغسل الثياب؛ لأنه يبدو منها عادة. 0 

وتمنع الشابة من كشف وجهها؛ لا لأنّه عورة بل لخوف الفتنة» وعبدها 1 
كالأجنبي معهاء إلا أنه يدخل عليها بلا إذنها إجماعًا. ولا يسافر بها إجماتًا. 


(1) ما بين الأقراس من زيادات مصحح الطبعة الثالثة. 


ايض الحقق 11¥ 
فإن حاف الشهوةء امتنع نظره إلى وجههاء إلا لحاجة ‏ كقاض» وشاهي 
ويشهد عليهاء وكذا مريدٌ نكاحها ولو عن شهوة بنية السنةء لا قضاء 
لشهوة- والخَصّي والمجبوب7؟- في النظر إلى الأجنبية ‏ كالفحل. 
اويباح للطبيب النظرٌ إلى موضع مرضها بِقَدْر الضرورةء وكذا نظرٌ قاباق 
ن» ؤحقان» إذا لم يمكن الحصول على امرأة تحقنها. 


١‏ الخصي: مقطرع الخصية: أو الخصيتين» المجبوب: من استؤصل ذكره وخصيتاء 

مصباح. (بر: ط). 

:)178 :1۲( وْتفصنيل ذلك في المطولات» وجماع الأمر كما بيئه صاحب البناية بقوله‎ -)7١ 
قنال ارجم الله : ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنيبة) أي قال القدوري في‎ 


موفلع القلادة. والصدر؛ لاله موضع الوشاح. والعضد؛ لاله موضع الدملج. والذراع؛ 
لاله موضع السوار. والساق؛ لأنّه موضع الخلخالء وذكر الزينة وأراد موضعها من 
قبيل ذكر الحال وإرادة المحل للمبالغة في الستر. 
إلا إلى وجهها وكفيها) استئناء من قوله: لا يجوز والمعنى يجوز النظر إلى وجه 
:#الأجنبية وكفيها لمؤله تعالی: ‏ ولاس رَه 4 أي: لا يظهرن أي النساء أي 
اضع زيتتهن وقد بينتها الآن. إلَامَآظهَرَمِنْهَا ) استئنى من قوله: ولا يبدين؛ إلا 
:: ما طهر من الزينة» ثم اختلفوا فيها: يعني فيما ظهر ما هو؟ 

ل بعضهم: المراد الملاءة والبرقع والخفاف لا يحل النظر للأجائب إلا إلى ملاءتها 
وبزقعها وخفيها الظاهرة؛ وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه. وقد روى الطحاوي- 
رح الله بإسناده إلى أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عَنهما - = 
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= قال: (وماظهر منها: الثياب والجلباب). وقال بعضهم: هو ما فوق الدرع. روى 
الطحاوي بإسناده إلى أبي منصور_ رَحِمَهُ الله عن إبراهيم قال: هو ما فوق الذرع. 
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ : المراد منه إحدى عينيها؛ لأنّها مضطرة إلى 
كشف عين واحدة للمشي» ولا ضرورة في غير ذلك... 
واختار العلماء قول علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهج ‏ فكذلك اختاره المصنف 
وقال: (قال علي وابن عباس رضي الله عَنْهُما ‏ : ما ظهر منها الكحل والخاتم): 
أخرج الطبراني في رواية ابن عباس رَحمَهُ الله - في تفسيره وقال: حدثنا أبو كريب 
حدثنا مروان بن معاوية حدثنا مسلم الملائي» عن سعيد بن جبسرء عن ابن عباس" ١‏ 
-رضي الله عنه - في قوله تعالی: ‏ وا یب زِيكتَهُنَ إلَامَاظهَرَِنَهًا 4 قال: :هي 
الكحل والخاتم. وأخرجه البيهقي ‏ رَحِمَةُ حِمَهُ الله - أيضًا عن جعفر بن عون: أخبرنا مسلم 
الغلائي بهء ثم أخرجه عن المراد بالضعيف هو عبد الله بن فسلم بن هرمز» عن عكرمة» 
عن ابن عباس - رضي الله عَّْهُمًا : نحوه سواه. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في 
النكاح» عن عكرمة وأبي صالح وسعيد بن جبير - رَحِمَهُمُ الله - من قولهم: وأا الرواية 
عن علي رضي الله عنه فغريب. 
(والمراد مؤضعهما) أي موضع الكحل والخاتم كما قلنا من قبيل ذكر الحال وإرادة 
المحل (وهو الوجه والكف) أي موضع الكحل هو الوجه. وموضع الخاتم الكف. 
(كما أن المراد بالزيشة المذكورة موضعها) أراد المذكورة في قوله تعالى: 00 1 
مي زِيتَهُنَ 4 كما ذكرناء. (ولأنّ في إبداء الوجه) أي في إظهارهما وهذا دليل .. 
معقول (والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخدًا وإعطاء) أي من حيث 
الأخذ ومن حيث الإعطاء (وغير ذلك) مثل كشف وجهها عند الشهادةء وعند المعرض 1 
لمن يريد نكاحهاء وعند المحاكمة. ومثل كشف الكفين عند الخبز ونحوه. ولواستدل ٠‏ 
في ذلك بالحديث المرفوع لكان أولى وأحسن وهو ما رواه أبو داود في سننه بإستاده 
إلى عنائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ (أنَّ أسماء بست أبي بكر رضي الله تعالى 1 
عَنْهُمَا ‏ دخلت على النْبي يك وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله يل - ١‏ 


5ك 


زقال: (يا أسماء إذا بلغت المرأة المخيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا) وأشار 
لى وجهه وكفه. وأخرجه الببهقنٍ أيضًا في سننه. (وهذا تنصيص على أنه لا يباح 
: النظير إلى قدمها) أراد به أن ما روي عن علي وابن عباس - رضي الله تعالى عَنْهُمَا 
نيص على عدم إباحة النظر إلى قدمي الأجنبية. (وعن أبي حنيفة ‏ رَحِمَةُ الله - : أنه 
يناج لأنَّ فيه بعض الضرورة) هذه رواية ابن شجاع عن أبي حنيفة؛ لأنَّ القدم موضع 
الزيئة الظاهرة. (وعن أبي يوسف_رَحِمَهُ الله : أله يباح النظر إلى ذراعيها أيضًا؛ لأنّه 
ند يبدو فنها عادة) حصوصًا إذا جردت (هكذا في المطبوع؛ وفي كتب المذهب: 
اجرت) نفسها للخبز والطبخ» ذكره شمس الأئمة البيهقي في كفايته. (قال: فإن كان لا 
أن الشهوة لا ينظر إلى وجهها) أي قال القدوري: والحاصل أنَّ الذي ذكره من جواز 
لنظر إلى وجه الأجنبية وكفيها إذا أمن الشهرة لفل و تعالى: « لاوت رَه 
َإمَاظْهَرَمِنْهَا © وأمّا إذا لم يأمن الشهوة لم يجز النظر إلى وجهها أيضًا ولا إلى 
. والدليل على مارواه البخاري ومسلم رحمهما الله-عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا- قال: رأيت أسسه باللمم. 
قال أبو:هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال رسول الله : (إنَّ الله کیب على ابن آدم حظه 
من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنى العينين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى 
تشنتهي» ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه). وأخرج مسلم وأبو داود رحمهما الله- من 
| تخديث أبي هريرة عن النَبِي 5ة قال: (كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء يدرك ذلك لا 
محالة: فالعينان زناهما النظرء والأذنات زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان 
زناهما البطشء والرجل زناها الخطى» والقلب يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج أو 
إيكذب). 
([ لا لحاجة) كالشهادة وحكم الحاكم والتزويج» فعند هذه الأشياء ياح النظر إلى 
«أؤجههاء وإن يخاف الشهوة للضرورة. 
وقنال الحاكم ‏ رَحِمَهُ الله : وفيه ينظر إلى الوجه والكف منها ما أمِنَ الشهوة فإذا 
أ أشتهى لم ينظر إلا أن يكون دعي إلى شهادة عليها وأراد تزويجًا وكان حاكمًا فينظر = 
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= ليخبر إقرارها وتشهد الشسهود على معرفتهاء فلا بأس بالنظر إليهما وهذه المواضع 
لقوله وَكه: :من نظو إلى محاسن امرأةأجنية عن شهوة صب في عيه الآ يو 0 
القياسة) هذا الحديث أخرجه شمس الأئمة الحلواني في شرح الكافي ولكنه غير 0 
صحيح والمعروف: : (من استمع إلى حديث قوم له كارهون صب في آذنيه الأنك يوم 
القيامة) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التعبير. وعن أيوب عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعًا: (من تحلم بحلم لم یره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» 
ومن استمع إلى قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم القيامت 
ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ) . قوله محاسن: جمع حسن 
ضد القبح على خلاف القياس وكأنّه جمع محسن والأنك بفتح الهمزة وضم النون 
وفي آخره كاف وهو: الأشرب. . قال الجوهري وأفعل من السنّة الجمع ولم يجيء عليه 
الواحد الأنك وفيه نظر. (فإن حاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تخررًا عن الحرم) 
أي لأجل الاحتراز عن الوقوع في المحرم (قوله: لايأمن يدل على آنه لا يباح إذا شك 
في الاشتهاء) ش: أي قال القدوري: فإن كان لا يأمن الشهوة يدل على أنَّ النظر إلى 
وجهها لا يباح إذا شك في الشهوة (كما إذا علم) أي كما إذا تيقن وجود الشهوة (أو 
كان أكبر رأيه ذلك) أي وجود الشهوة. 
(ولايحل أن يمس وجهها ولا كفها وإن كان يأمن الشهوة لقيام المحرم) وهو اللّص . 
على ما بتي (وانعدام الضرورة والبلوى) في مس وجهها وكفيها؛ لاله أبيح النظر إلى 0 
الوجه والكف لدفع الحرج» ولا حرج في ترك مسها فبقي على أصل القياس (بخلاف 0 
النظر؛ أن فيه بلوى) وهي الحاجة إليه كما ذكرنا. 1 
[مصافحة العججوز التي لا تشتهى ولمس يدها] (والمحرم) _بكسر الراء _أراد به '- 
المحرم الذي قال في قوله لقيام المحرم قوله بي: (من مس كف امرأة ليس منها 
بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة) وهذا لم يثبت عن اللي بل ولم يذكره أحد 
من أرباب الصحاح والحسان. (وهذا إذا كانت شابة تشتهى) أي هذا الذي ذكرنا من 
حرمة وجه الأجنبية وكفيها إذا كانت شابة تشتهي منها الرجالء (أما إذا كانت عجورًا 


اض الحقق لا 


: ل تشنتهئ فلا بأس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة) قال تاج الشريعة 
-َرَحِمَةٌ الله فإن قلت هذا تعليل في مقابلة الَنّص وهو ما ذكرناه في الكتاب من مس 
كف امرآة. الحديث. قلت: المرأة أمرة تدعو النفس إلى مسها أما إذا هربت العين من 
ؤيتها وانزوى الخاطر من لقائها فلا إثم. ثم قال: أباح للرج ال المس هنا إذا كانت 
عبرا ولم يشترط كون المساس لا يجامع مثله ولا يشتهى مثله. وقد ذكر مثل هذا 
ووضع المسألة فيما إذا كانت المرأة هي الماسة لما فوق الإزار فقال: إن كانت المرأة 
:عنجورًا لا تجامع مثلها والرجل شيخ كبير لا يجامع مثله لا بأس فالمصافحة حينئذ. 
فَصَارٌ في المسألة روايتان» في رواية: أباح المصافحة إذا لم يشته أحدهماء وفي رواية: 
يشترط أن يكون كل واحد منهما لا يشتهي. وجه الأولى: أنَّ العجوز ألحقت بالصغيرة 
ويجنوز مصافحتها وإن اشتهى الماس. وجه الأخرى: وهو الفرق بينهما أنَّ أحد 
التضافحين إذا كان صغيرًا لا تؤدي المصافحة إلى الاشتهاء من الجانبين؛ أما في حق 
۱ الخ فلأل غير بالغ مسته وأمًا في حق الصغيرة فلأنّها لا تعلم الاشتهاء.:أما إذا كان 
بالغين فالشاب إن لم يشته بمس العجوز فهي تشتهي بمس الشاب؛ لأنّها قد علمت 
بلك فتؤدي إلى الاشتهاء وهو حرام وما يؤدي إليه كذلك. 

“ثم قال تاج الشريعة ‏ رَحِمَهُ الله : وقد كنت سمعت من بعض أساتذتنا ‏ طيب الله 
ثزاة ‏ أبيانًا يليق استشهادها في هذا الموضع فأوردتها تذكرة» طيب الله مرقد الماضين 
أميخ: ٠‏ 

وهي غعجوز ترجى أن تكون فتنة ٠‏ وقد يبس الجتبان واخدودب الظهر 
> ,تنروخ إلى العطار تبغي شبابها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر 
وقاغرني إلاخضاب بكفها وكحل بعينيها وأثوابها الصفر 
بنيت بها قبل المحاق بليلة فصار محاق كله ذلك الشهر 
قلت: هذا الذي ذكره تاج الشريعة كله من المبسوط والذخيرة. (وقد روي أنَّ أبا بكر 
- رضي الله عنه - كان يدخل بعض القبائل التي كان مسترضحًا فيهم وكان يصافح العجائز) 
هذا غريب لم يثبت» وإنّما الذي روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عَنْهُمَا: = 


ا 
ا 
01 
1 
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أنّهما كانا يزوران أم أيمن رضي الله عنها - بعد رسول الله يك وكانت حاضة الي ل . 
رواه البيهقي وغيره. ٠‏ 
(وعبد الله بن الزبير- رضي الله عنه ‏ استأجر عجورًا لتمرضه وكانت تغمز رجليه ' 
وتفلي رأسه) هذا أيضًا غریب لم يثبست قوله تمرضه من التمريض يقال: مرضه أي 
قام عليه في مرضه. قوله: تفلي من فلى رأسه تفلي إذا أخذ القمل منه وفلى يفلو أيضًا 
وفليت الشعر إذا تدبرته واستخرجت معائئه والمناسب هنا أن يكون قوله تفلي رأسه 
من المعنى الثاني على معنى أنّها كانت تدبر شعر ابن الزبير رضي الله عنه ‏ وتصلحه 
وتدهنه وتسرحه لآنَّ هذا هو المناسب بحاله؛ لأنّهِ كان ملكا ادعى الخلافة بأرض 
الحجاز فمن كانت هذه صفته لا تقمل رأسه فافهم. 

(وكذا إذا كان شيخًا يأمن على نفسه وعليها) أي وكذا لا بأس بمصافحتها إذا كا 
الرجل شيخًا كبيرًا يأمن على نفسه وعلى نفس المرأة؛ لأنَّالشيخ الكبير لم يق له 
إربة كالصغير. قال سبحانه وتعالى: < أو نرت عبر أي اة الال ار اظفل 0 
لد ل به رو عل عَووت السك .وروی البيهقي في سننه عن علي بن أبي طلحة . 
عن ابن عباس رضي الله عَنْهُمًا قال: هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في غفلة لا 
يكترث النساء ولا يشتهيهن. وروي عن التيمي أنه قال: هو الذي ليس له إرب أي 
حاجة في النساء. ولا شك آذ الشيخ الكبير ليس له إرب في النساء كما قلنا. (لما قلنا) 
أراد بسه قوله: لانعدام حوف الفتنة (وإن كان لا يأمسن عليها لا تحل مصافحتها لما فيه 
من التعريض للفتنة. والصغيرة إذا كانت لا تشتهى يباح مسها والنظر إليها لعدم خوف .. 
الفتنة) لأنّه ليس لبدنها حكم العورة» ولأنَّ العادة ترك التكليف بستر عورتها إن لم تبلغ 0 
حد الشهوة كذا في المبسوط. 0 
فإن قلت: ما حكم الأمرد؟ 0 
قلت: روى البيهقي عن بقية من الوصيين عن بعض المشيخة قال: يكره أن يحد النظر .. 
إلى الغلام الأمرد الجميل الوجه» وقد روي هذا عن بقية الوازع وهو ضعيف عن 
أبي سلمة؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا والمشهون بقية عن الوصيين. ٠=‏ 


YY 


7 ود روى أبو حاص الطحاذ في معنا دی موضوعًا عن الثوري عن الأعمش» عن 
أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعَاء قال الببهقي ‏ رَحِمَةُ الله : وفتنة 
الأمرد ظاهرة لا ييحتاج إلى خبرء وقد أفتى الشسيخ محبي الدين النُووي بمنع النظر إليه 
إء كان بشهوة أو بغير شهوة ة. وبعضهم فصلوا فقالوا: : إن كان بشهوة لا يباح وإن 
كأن بغير شهوة فلا بأس. قلت: : الأولى في هذا الزمان أن يفتي بقول الشيخ محبي محبي 
ال ن لظهور الفسق والشسناعة بين الشاس. وذكر في فتاوى الإمام ناصر الحسامي 
رَحِمَهُ الله -: الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبِيسًا فحكمه حكم الرجال؛ وإن 
_كأن صَبِيسًا فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه. 
ل العبد الضعيف: : لا يحل النظر إليه عن شسهوة؛ فأما الخلوة به والنظر إليه لاعن 
رة لا باس به ولهذا لم يأمر بالتقارب. 
نظن القاضي للمرأة للحكم عليها: (قال) أي القدوري_رَحِمَهُ لله : (ويجوز للقاضى 
ذا أزا أن يحكم عليهاء وللشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن حاف أن 
يشتهي؛ للحاجة إلى إحياء حقوق النّاس بواسطة القضاء وأداء الشهادة» ولكن ينبغي أن 
قصل به أداء الشهادة أو الحكم عليها لا قضاء الشهوة ة تحررًا عما يمكنه التحرز عنه 
وهو قصند القبيح) هذا كالظاهرء وهكذا كما يجوز للشهود النظر إلى الصورة غند الزنا 
ليقيتموا الشهادة وكما يجوز للمسلمين أن يرموا صبيان المسلمين وأسرابهم إذا اندس 
الكفار ولكن يقصدون المشركين وإن علموا أله يصيب المسلمين. 
(وَأما النظر لتحمل الشهادة إذا اش اشتهى» قيل: يباح) ولكن يقصد عمل الشهادة لا قضاء 
الشهوة كشهود الزنا (والأصح: أله لايباح؛ لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة بخلاف 
نحالة الأداء) لأنّه التزم هذه N‏ بالتحمل وهو متعين لأدائها. 
نظر الخاطب: : ومن أرا أن زوج امرأة فلا بأس بأن ينظ لبها وإن علم آل يشستهيها شن 
لقوله يك فيه: : (أيصرها فَإنّ أحرى أن يؤدم بينكما) هذا الحديث أخرجه الترمذي 
٠“‏ في التكاح عن عاصم بن سليمان» عن أبي بكر بن عبد الله المزني» عن المغيرة بن 
شنعبة ‏ رضي الله عنه - أنه خطب امرأة فقال له ابي ل: : (ينظر إليها فإنّه أحرى أن 
يؤدم بينكما) وقال الترمذي: حديث حسن. = 
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= قوله أبصرها: الخطاب للمغيرة بن شسعبة رضي الله عنه وهو أمر من أبصر يبصر 
إبصارًا أي ينظرهاء وهكذا هو في رواية الترمذي - رَحِمَهُ الله وفي رواية الزمخشري 
- رة الله في الفائق: (لو نظرت إليها فإنّهِ أحرى أن يسؤدم بينكما). والضمير فل 
يرجع إلى الإبصار الذي دل عليه قوله أبصرهاء كما في قَؤْله تعالى: 8 أعَدِ وهو 
قرب تت » أي العدل أقرب. 

قوله: أن يؤدم: أصله بأن يؤدم» فحذفت الباء وحذفها مع أن كثير» والمعنى فإن الإبصار 
أحرى أي أو لى بالمؤادمة منكماء أي بالموافقة» من أدم الطعام إذا أصلحه بالإدام 
وجعله موافقًا للطعام. وأن مصدرية فكذلك أولت الوادم بالمؤادمة ويجوز أن يكون 
الضمير فإنّه للش أن» وعلى التقديرين: الضمير اسم أن» وقوله أحرى أن يؤدم خبرها 
فتكون هذه الجملة محلها الرفع. وعلى رواية الفائق: أو بمعنى ليت فلذلك دخلت 
الفاء في جوابها كأنّهِ قيل: ليت ليتك نظرت إليهاء والغرض الحث على النظر والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

ولا أخسرج الترمذي - رَجة4 الله هذا الحديث قال: وفي الباب عسن أبي هريرة 
وجابر وأنس رضي الله عَنْهُمْ ‏ ومحمد بن سلمة وأبي جند. قلت؛ أما حديث 
أبي هريرة فأخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: #خطب رجل امرأة من الأنصار فقال 
له رسول الله ل: اذهب فينظر إليها فإنّ في أعين الأنصار ثسيئًا. وأمًا حديث جابر 
رضي الله عنه ‏ فأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاقء عن داود بن الحصين» عن 
واقد بن عبد الرحمن» (عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه _ قال: قال رسول الله 5: 
(إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» 
فخطبت جارية فكتت أتخفى لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها). 

قال ابن القطان: هذا حديث لا يصح..... وأمّا حديث أنس رضي الله عنه ‏ فأخرجه 
ابن حبان في صحيحه. والحاكم في مس تدركه؛ وقال: على شرط الشيخين» وأحمد 
والبزار وأبو يعلى الموصلي وعبد بن حميد والدارمي ‏ رَحِمَهُم الله في مسانيدهم. 
والطبراني في معجمه؛ والدارقطني في سننه» كلهم من طريق عبد الرزاق» أخيرنا معمر = 


عن ثابت عن أنس: أنَّ المغيرة ة بن شعبة خطب امرأة فقال له اللي ا : (اذهب فينظر 
إليها فاته أحرى أن يؤدم بينكما). 
وأمًا حديث محمد بن سلمة رضي الله عنه فأخرجه ابن حبان في صحيحه. أخبرنا.. . 
غن هخمد بن سلمة رضي الله عنه قال: خطب امرأة فجعلت أتخفى إليها حتى نظرت 
إليها في نخل فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول لله ؟ فقال: معت 
ستول الله كي يقول: (إذا آلقى الله في قلب امرئ منكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليها» لل وأمًا حديث أبي حميد فأخرجه الطبراني في معجمه عن أبي حميد الساعدي 
رضي الله عنه قسال: قال رسول الله يكلُ: (إذا خطب أحدكم امرأة 6 فلا جناح عليه أن 
ينظ رإليها إذا كان إنَّما ينظر إليها للخطبة). ورواه إسحاق بن رأهويه في مسسنده من 
::تحديث عبد الله بن عيسى الأنصاري رضي الله عنه. (ولأن مقصوده إقامة السئّة لا قضاء 
الشهوة) فيعتبر المقصود وهو إقامة التكاح المسنون لا قضاء الشهوة الي المحرم. 
الطبيب للمرأة الأجنبية: (ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها) أي من 
الغرأة (للضرورة) لأنَّ للضرورة تأثير في إباحة المحرمات بدليل إباحة الميتة والخمر 
غندٍ الضرورة وخشية التلف (وينبغي أن يُعلم المرأة مداواتها؛ لأنَّ نظر الجنس إلى 
الجنس أسهل؛ فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المسرض ثم ينظ 
ويغض بصره ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها) أي يتقدر بالضرورة أراد 
بأن يكون بقدر الضرورةءولا يتجاوز عنها لاندقاع الحاجة بقدرها. 
وفيي فتاوى الولوالجي: لا يحل النظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة من الرجل والمرأة 
الأحند من غير عذر» فإذا جاء العذر حل النظر. والأعذار منها: حالة الولادة فلا بأس 
للقابلة أن تنظر إلى فرجهاء ومنها حالة الاختتان: : للرجسل أن ينظر من الرجل موضع 
الاحتتان منه عند الحاجة» ومنها: إذا أصابه قولنج واحتيج نبج إلى حقنه؛ ومنها: إذا أصاب 
امزاة قرحة في موضع لا يحل للرجال أن بنظر إرها وعلست المرأة ذلك لتداويهاء ون 
لم تعلسم أو لم يجدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاءء أو دخل من ذلك 
وجع لا تتحمله؛ ولم يكن للعلّاج بد من الرجلء يباح للرجل أن ينظر لکن يستر منها = 
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= كل شيء إلا موضع القرحة؛ لان الضرورة تندفع بها وسواء فيها ذات المحرم وغيرهاء 
ومنها: امرأة العنين إذا قالت بعد سنة: لم يصل إلي وأنا بكرء فالقاضي يريها النساء 
ومنها: رجل اشسترى جارية على أنّها بكر فقبضها فقال: وجدتها ثيبة فأراد ردها على 
البائع بيمينه على أنه باعها وسلمها وهي بكرء نظر إليها النساءء فإن قلن: نها بكر فلا 
يمين على البائع» وإن قلن: هي ثيب استحلف البائع على أله باعها وسلمها وهي بكر 
ا فإن حلف لم ترد عليه. وقال شيخ الإسلام الأسبيجابي في شرح الكافي: قال بعض 
1 مشايخنا: هذا الجواب إِنَّما يستقيم فيما إذا اختلفا قبل القبض» أما بعده فلا؛ لأنّه يجعل 
| زوال البكارة عند المشتري فلا فائدة في أن ترى النساء إن وقع الاختلاف بعد القبض؛ 
0 لأنّه يحتاج إلى توجيه الخصومة؛ ولا يمكن من ذلك إلا بعد ظهور الحال فكان في 
إرائه فائدة. 
| (وصار كنظر الخافضة والختان) إليه يعني صار نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر 
1 إليها كنظر الخافضة والختان إليهء أي إلى ما لا يجوز النظر إليه كالعورة الغليظة» 
/ إن النظر إليها لا يجوز إلا في حالة العذرء والختان عذر؛ لأنّه سنة مؤكدة من عاثر 
الإسلام لا يجوز تركها في حق الرجل والمرأة جميعّاء فكذا نظر الطبيب لأجل العذر. 
والخافضة فاعلة من الخفض وهو قطع بظر المرأة كالختان في حق الرجل» وهو:قطع 
جلدة الحشفة» يقال امرأة مخفوضة ورجل مختون. 
/ النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل (وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان 
0 منن الرجل؛ لأنّه مداواة) أي لأنَّ الاحتقان مداواة يحسصل بها إسهال الفضلات 
والإخلاطة الروية وإذا جاز الاحتقان يجوز للحاقن النظر إلى موضع الاحتقان. 
(ويجوز للمرض) أي يجوز الاحتقان لأجل المرض (وكذا للهزال الفاحش) أي وكذا 
يجوز الاحتقان للهزال الفاحش؛ لأن آخره الدق (على ما روي عن أبي يوسف) احترز 
به عما روي عن شسمس الأئمة الحلواني -رَحِمَةُ الله : أن الحقنة لما تجوز إذا كان 
يخشي من الهزال المتلو وإلا فلا. وفي الكافي: والصحيح ما روي عن أبي يوسف 
- رَحِمَهُ الله : أله نوع مرض يكون آخره الدق والسل. وقال الحلواني: فلو كان في = 


انض الحقق يذل 
(القسم الثاني): وينظر الرجل من زوجته وأمته إلى جميع البدن» من 
ق إلى القدم ولو عن شهوة وكذا هي منه» والأولى: أن لا ينظر كل واحد 
إلى عورة صاحبه؛ لأنَّ ذلك يُورث النسيان؛ ويُضعف البصر. 


لحقنة منفعة ولا ضرورة فيها بأن يتقوى على الإجماع لا يحل عندنا. وذكر أبو الليث 
حمَة الله عن محمد بن مقاتل : أ لا باس أن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان 
يده عند التنوير إذا كان يغض بصره . كما آنه لا بأس به إذا كان يداوي جرا أو قرحًا. 
قئال أبو الليث: : هذا في حالة الضرورة وينبغي لكل أحد أن يتولى عانته إذا تنورء كذا 
قي الذخيرة. (لأنّه إمارة مرض) أي لآَنَّ الهزال علامة المرض وهو السل كما ذكرنا. 
قال ابن عابدين في حاشسيته (5: 7585): (ومن عرسه وأمته) فينظر الرجل منهما 
وبإلعكس إلى جميع البدن من الفرق إلى القدم ولو عن شهوةء لأن النظر دون الوطء 
الجلال قهستاني (قول الحلال) جعله في المنح قيدًا للأمة كما في الهدايةء والأولى 
عله قيدًا للعرس أيضًا لما في القهستاني: لا ينظر إلى فرج المظاهر منها على ما قاله 
بو حليفة وأبو يوسفه وينظر إلى الشعر والظهر والصدر متها كما في قاضي خان. اه 
َأمنا الحائض. إن يحرم عليه قربان ما تحت الإزار قال الشارح في باب الحيض: وأنًا 
!سل النظر وهبائسرتها له ففيه تردد (قوله له وطؤها) الجار والمجرور متعلق بالحلال 
ززطؤها فاعل أي التي يحل له وطؤها (قوله أو مصاهرة) بأن كانت موطوءته أو بنتها ط 
“(قوله فحكمها كالأجنبية) أي كالأمة الأجنبية بدليل ما في العناية؛ حيث قال: قيد بقوله 
:فتن أمته التي تحل لهء لأنّ حكم أمته المجوسية؛ والتي هي أخته من الرضاع حكم أمة 
الغيزفي النظر إليها لأن إباحة النظر [ إلى جميع البدن مبنية على حل الوطء فيتتفي بانتفائه. 
اف (قوله: : ويشكل) أي تقييد الأمة التي يحل له وطؤها بما لو كانت مفضاة وهي التي 
.اختلط مسلكاها (قوله: فل لا يحل له وطؤها) إلا أن يعلم أنه يمكنه أن يأتيها في القبل 
- من غير الوقوع في الدبرء فإن شك فليس له أن يطأها كما في الهندية. 

(قوله: والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة 
صاحبه لقوله ف : (إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير) 
ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر» وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما ‏ يقول: = 
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(القسم الثالث): وينظر من محرمه إلى الرأس» والوجه؛ والصدرء والساق‎ 

١‏ والعضدء إن أَمِنَ شهوته» وشهوتها. لا ينظر إلى الظهرء والبطنء والقِذ مع ما 
0 يتبعهاء من نحو الجنبين» والفرجين. والأليتين؛ والركبتين"©. 


= الأولى أن ينظر ليكون أبلغ في تحصيل معنى اللذة . اه. لكن في شرحها للعيني: أ 
هذا لم يثبت عن ابن عمر لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف» وعن أبي يوسف سألت 
أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته» وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك 
بأتا قال: لا وأرجو أن يعظم الأجر ذخيرة (قوله لاله يورث النسيان) ويضعف البصر 
اه. ط. 
تنبيه: : قدمنا أن الر جل ينظر من أمته الحلال» وهي منه إلى جميع البدن قال متلا مسكين 
وأمَا حكم نظر السيدة ة إلى جميع بدن أمتها والأمة إلى سيدتها فغير معلوم. اه. وذكر 
محشيه أبو السعود أله مستفاد من قول المصنف والمرأة للمرأة .أقول : الظاهر أنه 
كذلك إذ لو كانت المرأة كالرجل في ذلك لنصوا عليه ولأنّهم أناطوا حل النظر إلى غير 
مواضع الزينة بحل الوطء كما مر وفي العناية والنهاية قبيل الاستبراء ما نصه والنساء 
كلهن في حل نظر بعضهن إلى بعضهن سواء. 

)١(‏ قال في المبسوط (۱۰: :)۱٤۸‏ فأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر إلى 
موضع الزينة الظاهرة والباطنة لقوله تعالى < وا يي زيه إلا اتير 4 
ولم يرد به عين الزينة فإنّها تباع في الأسواق ويراها الأجانب ولكن المراد منه موضع 
الزينة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والعضد والساعد والكف والساق والرجل 
والوجه فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع القصاص والعنق موضع القلادة 
والصدر كذلك فالقلادة والوشاح قد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرظ والعضد 
موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق 
موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب وجاء في الحديث أنَّ الحسن والحسين 
- رضي الله عنهما دخلا على آم كلثوم وهي تمتشط فلم تستترء ولان المحارم يدخل 
بعضهم على بعض من غير استئذان ولا حشمة؛ والمرأة في بيتها تكون في ثياب مهنتها 
عادة ولا تكون مستترة فلو أمرها بالتستر من ذوي محارمها أدى إلى الحرج؛ وكما بباح = 


14 


لنظر إلى هذه المواضع يباح المس لما روي (أنَّ ابي ل كان يقبل فاطمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ ويقول: أجد منها ريح الجنة وكان إذا قدم من سفر بدأ بها فعائقها وقبل رأسها) 
أبو بكر رأس عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ وقال كلِ: (من قبل رجل أمه فكإنّما قبل 
ة الجنة) وقال محمد بن المنكدر ‏ رحمه الله بت أغمز رجل أمي» وبات أخي 
آبو بكر يصلي» وما أحب أن تكون ليلتي بليلته. ولكن إِنَّما بباح المس والنظر إذا كان 
. يأمن الشهوة على نفسه وعليهاء فأما إذا كان يخاف الشهوة على نفسه أو عليها فلا 
يحل له ذلك لما بينا أن النظر عن شهوة والمس عن شهوة نوع زناء وحرمة الزنا بذوات 
المحارم أغلظ وكما لا يحل له أن يعرض نفسه للحرام لا يحل له أن يعرضها للحرام» 
فإذاكان يخاف عليها فليجتنب ذلك ولا يحل له أن ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا أن 
بميس,ذلك منها. 
قال الشافعي ‏ رحمه الله في القديم: لا بأس بذلك وجعل حالهما كحال الجنس 
في النظرء وهلا ليس بصحيح فان حكم الظهار ثابت بالنّص وصورته أن يقول 
الرجيل لامرأته: أنت علي كظهر أمي وهو مُنكّر من القول لما فيه من تشبيه المحللة 
بالمحرمة: فلو كان النظر إلى ظهر الأم حلالًا له لكان هذا تشبيه محللةء وإذا ثبت هذا 
في في الظهر يثبت في البطن؛ لاه أقرب إلى المأتى وإلى أن يكون مشتهى منها والجنبان 
كذلك» وذوات المحارم بالتنسب: كالأمهسات والجدات والأخوات وينات الأخ 
.وننبات الأحت» وكل امرأة هي محرمة عليه بالقرابة على التأبيد فهذا الحكم ثابت في 
تحقهاء وكذلك المحرمة بالرضاع لقوله ويه: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) 
ولحديث (عائشة رضي الله عنها ‏ أَنّها قالت: يا رسول الله إن أفلح بن أبي قعيس 
يدخل علي وأنا في ثياب فضلء فقال: ليلج عليك أفلح فإنَّه عمك من الرضاعة) 
وَأنَّ عبد الله بن الزبير كان يدخل على زينب بتت أم سلمة وهي تمتشط فيأخذ بقرون 
رأسها ويقول أقبلي علي وكانت أخته من الرضاعة؛ ولأنَ الرضاع لما جعل كالنسب 
في حكم الحرمة فكذلك في حل المس والنظر وكذلك المحرمة بالمصاهرة؛ لأ اله 
تعالى سوّى بينهما بقوله: لا فَجَمَ]مرتسبًا وسر ) إلا أن مشايخنا رحمهم الله تعالى ‏ = 


1 الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= يختلفون فيما إذا كان ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا فقال بعضهم: لا يثبت به حل المس 
والنظر؛ لأ ثبوت الحرمة بطريق العقوية على الزاني لا بطريق التعمة ولأله قد جوب 
مسرة فظهرت خيانته فلا يؤمن ثانياء والأصح أله لا باس بذلك؛ لأنّها محرمة عليه على 
التأبيد فلا بأس بالنظر إلى محاسنها كما لو كان ثبوت حرمة المصاهرة بالتكاح؛ رلا 
يجوز أن يقال: ثبوت الحرمة بطريق العقوبة هناك؛ لأا إنّما نثبت الحرمة هناك بالقياس 
على النكاحء فإذا جعلناها بطريق العقوبة لم تكن تلك الحرمة. 

وإثبات الحرمة ابتداءً بال رأي لا يجوز؛ ثم يحل له أن يخلو بهؤلاء وأن يسافر بهن لقرله 6: 
(آلا لا يخلون رجل بامرأة ليس منها بسبيل فإن ثالئهما الشيطان) معناه ليمنت بمحرم لى 
فدل أنه بباح له أن يخلو بذوات محارمه ولكن بشرط أن يأمن على نفسه وعليها لما روي 
عن عمار بن يامسر رضي الله عنه أنه خرج من بيته مذعورًا فشثل عن ذلك فقال: خلوت 
بابئتي فخشيت على نفسي فخرجتء وكذلك المسافرة لقوله كك (لا تسافر المرأة فوق 
ثلاثة أيام ولياليها إلا ومعها زونجها أو ذو رحم حرم منها) فدل آنه لا بأس بان تشافر مع 
المحرم وإن احتاج إلى أن يعالجها في الإركاب والإنزال فلا بأس بأن يمسها وراء ثيابهاء 
ويأخذ بظهرها وبطنها لما روي: (أنَّ محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما- آدخل يذه في 
هودج عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ليأخذها من الهودج فوقعت يده على صدرها فقالت: من 
الذي وضع يده على موضع لم يضعه أحد إلا رسول الله بل فقال: أنا أحوك) وروي (أَنَّ 
رجلا جاء إلى رسول الله يل فقال: (إنّ أمي كانت سيئة الخلدق؛ فغضب وقال: أكانت 
سيئة الخلق حين حملتك؛ أكانت سيئة الخلق حين أرضعتك حولين إلى أن قال الرجل: 
أرأيت لو حملتها على عاتقي وحججت بها أكنت قاضيًا حقها؟ فقال: لا ولا طلقة) ورأى 
ابن عمر رضي الله عنهما في موضع الطواف رجلا قد حمل أمه على عاتقه يطوف بها 
فلما رأى ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ ارتجز فقال: 

أنالهابعيرهاالمذلل إذا الركاب ذعرت لم أذعر 
حملتها ما حماتني أكثر فهل ترى جازيته ايابن عمر 

فقال: لا ولا طلقة يا لكع؛ ولأن بسبب الستر ينعدم معنى العورة وبالمحرمية ينعدم 
معنى الشهوةء فلا بأس بحملها ومسها في الإركاب والإنزال كما في حق الجنس. 


لض المحقق 181 
(القسم الرابع): وينظر من أمة غيره ولو مَدَبرة 0 أو آم ود أو 
كين أو معتقة البعض کمحرمة؛ لها ترج لحوائج مولاهاء وتخدم 
فه وهي في ثياب مهنتهاء فصار حالّها حارج البيت كحال المرأة داخله» في 
متحارم الأقارب“. 


) المديرة : آم قال لها سيدها : أنت حرة دبر حياتي. 
الولد: : أمةء وطتها سيدهاء وولدت له وأقر بالمولود منهء تعسق بموته وفيها 
2 (أعتَقّها ولدها). (بر: ط *). 
المكاتبة: أمةء كاتبها سيدها على أدائها إليه مبلعًا من المال» ليعتقهاء فإن أدته عتقت. 


قال في المبسوط )161:1١(‏ : وأا ار إلى إماء الي والمدبرات وأمهات 
الأولادء والمكاتبات: : فهو كنظر الرجل إلى ذوات محارمه لقوله تعالى: ل پوت 

عون ون جَكيبيونَ 4 وقد كانت الممازحة مع إماء الغير عادة في العرب» قأمر له ته 08 
التخرائر باتخاذ الجلباب ليغرفن به من الإماء فدل أن الإماء لا تعخذ الجلباب» وكان 
تخر - رضي الله عنه ‏ إذا رأى أمة متقنعة علاها بالدّرة وقال: : ألق عنك الخمار يا دفار. 
أل عمر رضي الله عنه: :إن الآمة ألقت قرونها من وراء الجدار أي لا تتقنع. قال أنس- 
ضي الله عنه ‏ : كن جواري عمر زضي الله عته - يخدمن الضيفان كاشفات الرؤوس 
مضطربات البدن. . ولأ الأمة تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاهاء وإنّما تخرج في 
ياب مهنتها وحالها مع جميع الرجال في معنى البلوى بالنظر والمس كحال الرجل 
في ذوات محارمه. ولا يحل له أن ينظر | إلى ظهرها وبطنها كما في حق ذوات المحارم» 
وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول: : لا ينظر إلى ما بين سرتها إلى زكبتهاء ولا بأس 
بالنظر إلى ما وراء ذلك لما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديث طويل 
' “قاك: (ومن أراد أن يشتري جارية فلينظر إليها | إلا إلى موضع المتزر) ولكن تأويل هذا 
-“الحديث عندنا: : أن المرأة قد تتزر على الصدر فهو مراد ابن عباس رضي الله عنهما. 
وكل ما بباح النظر إليه متها بباح مسه متها إذا أمن الشهوة ة على نفسه وعليها لما روي عن 
أبن عمر -رضي الله عنهما - آله مر بجارية تباع فضرب في صدرها ومن ذراعها ثم = 


1 در الباحة في الحظر والإباحة . 
(المسألة الثانية: نظر المرأة إلى الرجل): ١‏ 
٠‏ وتنظر المرأة من الرجل الأجنبي: كنظر الرجل للرجلء إن يت شهوتهاء ١‏ 


= قال: اشتروا فإلّها رخيصة. فهذا ونحوه لا بأس به لمن يريد الشراء أو لا يريد وهذا لأنّه .- 
بمنزلة ذوات المحارم في حكم المسس؟؛ ولأنّه كما يحتاج إلى النظر يحتاج إلى المس ١‏ 
ليعرف لين بشرتها فيرغب في شرائها. 4 
وتحل الخلوة والمسافرة بينهما كما في ذوات المحارم إلا أن عند بعض مشايخنا - 
رحمهم الله تعالى ليس له أن يعالجها في الإركاب والإنزال؛ لأنَّ معنى العورة وإن 0 
انعدم بالستر فمعنى الشهوة باق فيهاء فإنّها ممن يحل له» والأصح أنه لا بأس بذلك - 
إذا أن الشهوة على نفسه وعليها؛ لأنَّ المولى قد يبعثها في حاجته من بلد إلى بلد ولا - 
تجد محرمًا ليسافر معهاء وهي تحتاج إلى من يركبها وينزلها فلا بأس بذلك» وكذلك ١‏ 
لا بان يخلو بها كالمحارم. 1 
ألا تسرى أ خارية المرأة قد تغمز رل زوجها وتخلو به ولا يمتدغ أحد من ذلك 1 
والمدبرة وأم الولد والمكاتبة في هذا كالأمة القنة؛ لقيام الرق فيهن» والمستسعاة في 
بعص القيمة كذلك عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ لأنّها بمنزلة المكاتب» وقال 
أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: إذا بلغت الأمة لم ينبغ أن تعرض في إزار واحد قال 
محمد: وكذلك إذا بلغت أن تجامع وتشتهي؛ لأنَّ الظهر والبطن منها عورة لمعنى 1 
الاشتهاء؛ فإذا صارت مشتهاة كانت كالبالغة لا تعرض في إزار واحد. 1 
وقال في المحيط البرهاني (0: ۳۳۳): ولم يذكر محمد رحمه الله في شيء من 
الكتب الخلوة والمسافرة بإماء الغير» وقد اختلف المشايخ فيه؛ منهم من قال: يحل»ء 
وإليه مال الحاكم الشهيد. ومنهم من قال: (لا) يحل؛ وبه كان يفتي الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرخسيء والذين قالوا بالحل اختلفوا فيما بينهم؛ بعضهم قالوا: ليس له أن 
يعالجها في الإنزال والإركاب؛ لأنّه يشتهيهاء ويعضهم قالوا: له ذلك إذا أمن على نفسه 
الشهوة وعليها؛ وهذا لأنّ المولى قد يبعثها إلى بلدة أخرى في حاجته؛ وعسى تحتاج 
إلى من يركبها وينزلهاء ولأجل الحاجة جوز النظر والمس في سائر المواضع. 


اس الحقق ۸۳ 
يا إذا علمت أن يقع في قلبها شهوة؛ أو شكّت ‏ ومعنى الشك: استواء الَلّين - 
تحب أن تخضٌّ بصرها. 


)“قال في البناية :)١١١ :1١(‏ ما تنظر إليه المرأة من الرجل الرجل: (قال: ويجوز للمرأة 
أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه إذا أمنت الشهوة) أي قال القدوري في 
٠‏ ختضره: يعني يجوز للمرأة الحرة الأجنبية أن تنظر إلى ما ينظر الرجل إليه منه أي من 
الرجل» والضمير في إليه يرجع إلى ما في قوله: ما ينظر الرجل» وقيد بقوله: إذا أمنت 
الشهوة؛ لأنّها إذا لم تأمن لم يجز لها النظر إليه. 

في فتاؤى الولوالجي: أما إذا نظرت إلى الرجل فوقعت في قلبها شهوة أو كان ذلك 
إأكبزرأيها آو شكت في ذلك فالمستحب أن تغض بصرها منه. وفي الرجل إذا نظر إلى 
المرآة فوقع في قلبه شهوة؛ أو كان ذلك أكبر رأيهء أو شك يحرم عليه النظر. 

نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي: (لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس بعورة) 
_وهذاالتعليل خلاف ما ذكر الولوالجي» ويجيء الآن وجه ما ذكره (كالثياب والدواب) 
.أي كنظرها إلى الثياب والدواب ونخو ما ليس بعورة فإ الرجل والمرأة في ذلك 
مُشنساويان. (وفي كتاب الخنثى من الأصل) أي المبسوط (أنَّ نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه) يعني لا ينظر إلى ظهره وبطنه (لأنَّ النظر إلى 
بخلاف الجنس أغلظ) ألا ترى أله لا يحل للمرأة غسل الرجل الأجنبي بعد موته ويحل 
بللرنجل ذلك. (فإن كان في قلبها شهوة أو أكبر رأيها أنّها تشتهي أو شكت في ذلك) أي 
في الاشتهاء والشك استواء الطرفين (يستحب لها أن تغض بصرها. ولو كان الناظر هو 
,الرجل إليها وهو بهذه الصفة) أي كان في قلبه شهوة أو كان في أكبر رأيه أله يشتهي أو 
شك في الاشتهاء (لم ينظر) يعني لا يجوز له النظر إليها. (وهذا) وفي بعض النسخ: 
بوهذه» أشار به إلى قوله: لم ينظر (إشارة إلى التحريم) أي تحريم نظره إليها في هذه 
ب الصضورة بخلاف المرأة. 

”(ووجه الفرق) أي بين الرجل والمرأة حيث كان النظر إلى الرجل مرامًا وغض بصرها 
مستحب هو (أَنَّ الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتبارًا) أي الغالب المتحقق 
من حيث الاعتبار. (فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين) أي من = 


1۸4 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
(المسألة الثالثة: نظر الرجل إلى الرجل): 


١‏ وينظر الرجل من الرجل» ومن غلام بلع حدّ الشهوة: سوى ما بين سرتهء 
إلى ما تحت ركبتهء فالركبة عورة لا السرة. 


= جانب الرجل وجانب المرأة» أما من جانب الرجل فحقيقة لوجودهاء وأمًا من جانب ‏ - 
المرأة فكالمتحقق باعتبار الغلبة فيقتضي ذلك إلى زيادة القبح. (ولا كذلك إذا اشتهت ‏ - 
المرأة) يعني ليس الأمر كما ذكر إذا وجدت الشهوة من المرأة حقيقة (لأنَّ الشهوة غير 
موجودة في جانبه حقيقة واعتبارًا) أما حقيقة فظاهر وأمّا اعتبارًا فلعدم غلبة الشهوة 
فيه (فكانت) أي الشهوة (من جانب واحد) فلا يؤدي إلى زيادة قبح. (والمتحقق من 
الجانبيسن في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق من جانب واحد) فكذلك قالوا 
لها الاستحسان في جانب المرأة» وبالحرمة في جانب الرجل. 

(1). قال في البناية (؟1: :)٠١١‏ ماينظر إليه الرجل من الرجسل: (قال: وينظر الرجل من 
الرجل إلى جميع بدنه إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته) أي قال القدوري وقال الكرخي 
- زحمهما الله في مختصره: لا ينبغي أن ينظر الرجل من الرجل إلى ما بين سرته 
وركبته ولا بآس أن ينظر إلى سرته» ويكره النظر منه إلى الركبة. وكذلك المرأة من 

١‏ المرأة. وبلغنا عن ابن عمر -رضي الله تعالى عَتْهُمَا ‏ : أنه كان إذا ائتزر أبدى عن 

سرته. اه. وقال أبو القاسسم بن الجلاب المالكي ‏ رَحِمَُ الله في كتاب التفريع: 

/ وغورة الرجل فرجاه وفخذاه ويس تحب له أن يستر من سرته وركبتيه. وقال في وجيز 

الشافعية: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. (لقوله رضي الله عنه: عورة الرجل ما 

بين مسرته إلى ركبته). وروی الدارقطني في سننه بسنده عن أبي أيوب رضي الله عنه 0 

عن الي فل أنه قال: (ما في الركبتين من العورة» وما أسقل من السرة من العورة». ` 

(ويروى: ما دون مسرته حتى يجاوز ركبته) وهذه الرواية إن صحت تدل على أَنَّ كلمة ‏ - 

/ إلى في الرواية السابقة بمعنى مع عملا بالحديثين (وبهذا) أي بالحديث المذكور (ثبت 

أنّ السرة ليست بعورة) لأنَّ في كل واحدة من الروايتين يكون ابتداء العورة من تحت 

= السرة» فتكون السرة خارجة من العورة (خلاقًا لما يقوله أبو عصمة) وهو سعد‎ ٠ 


يض الحقق 1۸0 


:ابسن معاذ المروزي ‏ رَحِمَهُ الله - من كبار أصحابنا. وقد قال أبو عصمة: السرة عورة؛ 
نها حد إحدى العورة فيكون من العورة كالركبة. (والشافعي_رَحِمَةُ الله -) ش: 
بالرفع عطمًا على أبي عصمةء أي وخلاقًا لما يقوله الشافعي - رَحِمَهُ الله أيضًا كما 
قول أبو عصمة. قيل: عطف الشافعي على أبي عصمة رَحِمَةُ الله غير مستقيم؛ ؛لأنّ 
٠‏ هلا التعليل إِنّما يستقيم على قول من يقول الركبة عورة وهو لا يقول به . وهذا ساقط؟ 
لآن المصتف ‏ رَحَمَةُ الله لم يعلل بهذا التعليل في هذا الكتاب» وإِنّما ذكر المذهب 
فيجوز أن يكون مذهبهما واحدًا والمأخذ متعدداء فالمذكور يكون تعليآا لأبي عصمة 
رَحِمَة الله وتعليل الشافعي غير ذلك وهي أن السرة محل الاشتهاء. 

عورة الرجل: (والركبة عورة خلامًا لما قاله الشافعي) فإلّه يقول: الركبة ليست بعورة 
: واستذل بما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ : (ما أبدى ركبة بين جليس قط) 
إنما قضد بهذا ذكر الشمائل» فلو كانت الركبة عورة لم يكن هذا من الشمائل؛ لأ ستر 
العورة فرض على كل أحد. 

إوالفخذ هل تعتبر تعتبر عورة أم لا؟ (والفخذ عورة خلاقًا لآصحاب الظواهر) فإنّهم 
الوا: الفخذ ليس بعورة واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: ¥ قا 5ا الجر بدن نا 
رسوا » والمراد منها العورة الغليظة. (وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة خلامًا 
:لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري_رَحِمَةُ الله) فن يقول: ما دون 
:البسرة إلى منبت شغر العانة ليس بعورةء إِنَّما قال ذلك حال كونه (معتمدً! فيه العادة) 
أن الإزار قد ينحط في العمل إلى ذلك الموضع إن كان فيه ضرورة فأبيح النظر إلى 
ذلك للتعامل. 

أنه لا يعبر بها مع النّص بخلافه. هذا جواب عما يقوله الإمام أبو بكر المذكورء 
:ويتعلق بقوله: ودون السرة إلى منبت الشعر عورة (لأنّه) أي لأنَّ الشأن لا اعتبار 
: بالعادة مع وجود النّص بخلافهاء وفي بعض النسخ؛ لأنّها أي لأن العادة (لا معتبر بها 
مع اللص بخلافه) والمعتبر - بضم الميم » مصدر ميمي بمعنى الاعتبار. (وقد روى 
:.أبو هريرة رضي الله عنه عن اللي يل آله قال: (الركبة من العورة) هذا جواب = 


۱۸۹ الذرر المياحة في الحظر والإباحة 


= على قول الشافعي -رّحِمَةُ الله - ودليل على كون الركبة عورة» ولكن الحديث غريب 
لم يت يثبت عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ فَإنّما روي من حديث علي - رضي الله عنه- 
عند الدارقطني: وفيه ضعيف أيضًا . (وأبدى الحسن بن علي - رضي الله عَنْهُمَا- سرته 
فقبلها أبو هريرة رضي الله عنه) هذا بقوله جواب عكًا يقوله أبو عصمة والشافعى 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده؛ وابن حبان في صحيحه» والبيهقي في سننه عن 
ابن عون» عن عمير بن إسحاق» قال: كنت أمشي مع الحسن بن علي رضي الله تعالى 
عَنْهُمَا ‏ في بعض طرق المدينة فلقينا أبو هريرة فقال للحسن. اكشف لي عن بطنك - 
جعلت فداك ۔ حتى أقبل حيث رأيت رسول الله وه يقبله. قال: وكشف عن بطنه فقبل 
سرته ولو كانت من العورة ما كشفها. اه. 
وكذا روأ ابن أبي ثسيبة في مسنده وفي معجم الطبراي حلاف هذاء حدثنا أبو مسلم 
الكشي؛ حدثنا أبو عاصم عن أبي عون عن عمير بن إسحاق: أنَّ أبا هريرة لقي 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عَنّْهُمًا ‏ فقال له: ارفع ثوبك حتى أقبل حيث رأيت 
رسول الله وك يقبل» فرفع عن بطنه ووضع يده على سرته. 
«وقال لجرهد: وار فخذك أما علمت أن الفخذ عورة؛ هذا جواب عن قول أهل الظاهر. 
والحديث أخرجه أبو داود رَحِمَةُ الله في الحمام من طريق مالك _رَحِمَةُ لله عن 
أبي النظر عن زرعة «عن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد من أصحاب 
الصفة أنه قال: جلس رسول الله ية عندنا وفخذي متكشفة فقال: (أما علمت أنَّ الفخذ 
عورة). وأخرج الترمذي ‏ رَحِمَهُ الله في الاسكذان. عن سفيانء عن أبي النضرء عن 
زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد قال: لمر التي له بجرهد في المسجد. وقد 
اکت ف فخذه فقال: (إ الفخذ عورة) وقال: حديث حسن وما أرى إسنادهبمتصل. 
شم أخرجه عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال: «أخبرنا ابن جرهد عن أبيه: 
أن التي وله مر به وهو كاشف عن فخذه فقال له اللي يلك: (غط فخ نك يها من 
العورة). وقال أيضًا: : حديث حسنء ثم أخرجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه أنَّ الي يك قال: (الفخل عورة) وقال: حديث = 


1A۷ الحقق‎ 


جسن غريب من هذا الوجه. وبسبئد أبي داود رواه أحمد في مسنده» وابن حبان في 
صِبحيحه؛ وزرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي وثقه النسائي وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال: من زعم آنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم» ورواه الدارقطني 
سننه في آخر الطهارة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزنادء وحدثني آل جرهد 
عن سجاهد. ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب اللباس عن سفيان عن سالم بن 
أبي النضر عن زرعة بن مس لم بن جرهد عن جده جرهد فذكره وقال: صحيح الإسناد 
ولتم ييخرجاه. وقال ابن القطان في كتابه: وحديث جرهد له علتان» وقد أطال العيني 
الحديث في بيان ذلك فارجع له. 

ثم قال: فإن قلت : يخالف هذه كلها ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد العزيز ين 
ضهيسب عن أنس بن مالك (أنَّ رس ول الله يه غزا خيب فصلينا عندها صلاة ة الغداة 
بغلس» فركب الث ل وركب أبو طلحة وأنا ريف أبي طلحة فجرى ني ال کا 
/ :في زقاق خيبر ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ اللي بل فلمًا 
دنل القرية قال: : الله أكبر خربت خير إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). 
قلت: المراد من الحسر الانحسار بغير اختياره لضرورة الجريء والدليل على صحة 
ذلك مارواه مسلم -رَحِمَةُ الله بلفظ: فانحسر الإزار. وقسال التّووي في الخلاصة: 
هة الرواية تبين رواية البخاريء أنَّ المراد بالحسر الانحسار بغير اختياره كضرورة 
النجزيء مثل ما قلنا والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(وَلأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق» فاجتمع المحرم والمبيح) هذا دليل على أن 
الركبة عورة؛ أراد بالمحرم: : عظم الفخلء وبالمبيح: عظم الساق. (وفي مثله) ش: أي 
ٍ في مثل اجتماع المحرم والمبيح (يغلب المحرم) احتياطًا في أمور الدين (وحكم العورة 
في الركبة أخف منه في الفخذ» وفي الفخذ أخحف منه في السوءة) أراد بها العورة الغليظة 


اهي الفرجان. (حتى إِنَّ كاشف الركبة ينكر عليه برفق) لوجصود المعنيين وهما دليل 


الإباحة ودليل الحظرء (وكاشف الفخذ يعنف عليه) أي إن كاشف الفخذ يغلظ عليه 
في الإنكار» ولا يضرب...؛ لوجود الاختلاف؛ (وكاشف السوءة يؤدب إن لج) أي وإن 
كاشف العورة الغليظة يؤدب بضرب إن علمه ولم يسمع؛ لأ حرمتها مجمع عليه. 


1A۸‏ الذرر امباحة في الحظر والإباحة 
# مطلبٌ: في النظر إلى الأمرد 1 
لا يجوز النظر إلى الأمرد ‏ الصبيح الوجه إذا بلغ حدّ الشهوة -بشهوق 
ولا يجوز أن يكون الحلاق أمرد صبيحًا مشتهىء» إذا وجد المحلوق له لذي ٠‏ 
وعلى الأخص تغميزٌ الأعضاء" وتكبيسها بالحمّام. 
والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبِيحًا فحكمه حكم الرجال» وإن .. 
كان صبِيحًا فحكمه حكم النساء» وهو عغورة من قَوْنه إلى قدمه؛ لا يحل النّظر 


إليه عن شهوة. فأما الخلوة والنظرٌ إليه ‏ لاعن شهوة فلا بأس به ولذا لم يؤمر 1 
پالقات _ 


() تغميز الأعضاء: جسهاء وكبسها باليد. منجد. (بر: ط۳). 

(؟) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب السدّر (1: :)٤٠۷‏ (ولا يجوز التظر إليه 
بشهوة كوجه أعرد) فَإنّه يحرم النظر إلى وجههاء ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة أما 
بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال: قال: فحلٌ النظر منوط بعدم خشية الشهوة 
مع عدم العورة. وفي السراج: لا عورة للصغير جلا ثم ما دام لم يشسته فقيل ودبر ثم 
تغظ إلى عشر سنين» ثم كبالغ. وفي الأشباه: يدخل على النساء إلى خمسة عشر سنة 
مطلب: في النظر إلى وجه الأمرد: (قوله كوجه أمرد) هو الشاب الذي طوّ شاربه ولم 
تنبت لحيته قاموس. قال في الملتقط: الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبِيحًا.- 
فحكمه حكم الرجال» وإن كان صبيحًا فحكمه حكم النساء» وهو عورة من فرقه إلى 
قدمه. قال السيد الإمام أبو القاسم: يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة. وأمًا الخلوة 7 
والنظر إليه لاعن شهوة لا بأس بهء ولهذا لم يؤمر بالنقاب. اه. أقول: وهذا شامل - 
لمن نبت عذاره؛ بل بعض الفسقة يفضله على الأمرد خالي العذار. والظاهر أن طرور 
الشارب وبلوغه مبلغ الرجال غير قيد» بل هو بیان لغايته وأنَّ ابتداءه من حين بلوغه 
سسنًا تشتهيه النساء» أو لو كان صغيرة لاشستهیت فيه للرجال» والمراد من كونه صبِيحًا 
أن يكون جميلا بحسب طبع الناظر ولو كان أسود؛ أل الحسن يختلف باختلاف 
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الطبائع. ويستفاد من تشبيه وجه المرأة بوجه الأمرد أنَّ حرمة النظر إليه بشهوة أعظم 
َه لأنَّ خشية الفتنة به أعظم منها ولأنّه لا يحل بحال» بخلاف المرأة كما قالوا في 
تئ ؤاللواطة» ولذا بالغ السلف في التنفير منهم وسموهم الأنتنان لاستقذارهم شرعًا. 
قنال بعضهم: قال ابن القطان: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد 
التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه. وأجمعوا على جوازه بغير قصده اللذة والناظر 
مع ذلك آمن الفتنة (قوله فال بحرم إلخ) تى بالفاء لأنّه دليل على المتن لأنّه إذا حرم 
بغ الشك في وجودها ففي وجودها بالفعل أولى ح (قوله: كما اعتمده الكمال) أي 
ء على ما يظهر من عبارته المنقولة عقب هذا بقوله قال إلخ» وكان المناسب أن 
يقبنول: حيث قال (قوله: لا عورة للصغير جدًا) وكذا الصغيرة كما في السراج فيباح 
النظر والمس كما في المعراج. قال ح: وفسره شيخنا بابن أربع فما دونهاء ولم أدر 
لمن عزاه. اه. أقول: قد يؤخذ مما في جنائز الشرنبلالية ونصه: وإذا لم يبلغ الصغير 
اوالضغيرة حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الأصل بآن يكون قبل أن 
يتكلم اه. (قوله: ثم تغلظ) قبل المراد أنه يعت الدبر وما حوله من الأليتين» والقبل 
زوا حوله» يعني آنه يعتبر في عورته ما غلظ من الكبيره ويحتمل أنّهما قبل ذلك من 
المخفف فالنظر إليهما عند عدم الاشتهاء أخف إليهما من النظر بعد وليحرر ط (قوله: 
ثم كبالغ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين. وفي التهر: كان ينبغي اعتبار 
التبنتبغ لأمرهما بالصّلاة إذا بلغا هذا السن. اه. ط. أقول: سيأتي في الحظر أنَّ الأمة 
:إذا بلغت حد الشهوة لا تعزض,على البيع في إزار واحد يسستر ما بين السرة والركبة» 
آل ظهرها ويطنها عورة. اه. فقد أعطوها حكم البالغة من حين بلوغ حد الشهوة. 
أواتجتلفوا في تقدير حد الشهوة؛ فقيل سبعء وقيل تسع وسيأتي في باب الإمامة تصحيح 
عدم اغتباره بالسن بل المعتبر أن تصلح للجماعء بأن تكون عبلة ضخمةء وهذا هو 
المناسب اعتباره هنا فتدبر (قوله: إلى خمسة عشر) صوابه خمس عشرة لأنَّ المعدود 
تمؤثث مذكور. اه. ح. ولا يخفى أنَّ الغاية غير داخلة وإلا فهو بالغ بالسن فلا يحل له 
النظر والدخول؛ لأنّه مكلف كما لو بلغ بالاحتلام ولو فيما قبل ذلك. 


شهوة» والنظرٌ إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام» أمًا بدونها فلا بأس به0). 


1 الدُرر المباحة في الحظر والإبا 
(المسألة الرابعة: نظر المرأة إلى المرأة): 

وتنظر المرأة المسلمة من المرأة» كالرجل من الرجل. لا يحل لمسلمة 
أن تتكشف بين يدي مشركةء أو كتابية؛ إلا أن تكون أَمةٌ لها. ولا ينبغي للمر 
الصالحة أن تنظر إليها المرأةٌ الفاجرة؛ لأنّها تصفها عند الرجال فلا تضم . 
جلبابها ولا خمارها. 

وما حل نظره حل لمسه إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها إلا من أجنبية 
فلا يحل مسن وجهها وكمّها ون أمن الشهوة؛ لأنَّه أغلط» وله مسن ما حل نظر 
إليه من الأَمَة إذا أراد الشراء؛ وإن خاف شهوته. 

ويجوز للشيخ الفاني أن يصافح العجوز إذا أينا الشهوة» وك عضو 
يجوز النُظر إليه قبل الانفصال لا يجوز النظر إليه بعده» ولو بعد الموت -كشعر 
عانة» وشعر رأسهاء وعظم ذراع حرة ميتة؛ وساقهاء وقلامة ظُفُرِ رجلهاء دو 
يدها ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتصق بها يصف حجمهاء ولا يجو 
رؤية الثوب بحيث يصف حجم عضوها ولو كثيقًا لا ترى البشرة منه» ولو بلا 


(1) قال ابن عابدين في حائسيته (5: ۳۷۱) محشيّا على قول صاحب الذٌر: (وتنظر المرأ: 
امس عة من المرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه والأول اصع سولج 
(وكذا) تنظر المرأة (من الرجل) كنظر الرجل للرجل (إن أمنت شهوتها) فلو لم تأمن 
أو خافت أو شكّت حرم استحسانًا كالرجل هو الصحيح في الفصلين تاتارخانية معزيًا 1 
للمضمرات (والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة) مجتبى. . 
(وكل عضو لايجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده) ولو بعد الموت كشعر .. 
عانة وشعر رأسها وعظم ذراع حرة ميتة وساقها وقلامة ظفر رجلها دون يدها مجتبى ' 
وفيه النظر إلى ملاءة الأجنبية بشهوة حرام). - 


احق 1 


قوله: وكذا تنظر المرأة إلخ) وفي كعاب الخنثى من الأصل: أنَّ نظر المرأة من الرجل 
الأنججنبني بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه؛ لان النظر إلى خلاف الجنس أغلظ هداية. 
المتؤن على الأول فعليه المعوّل (قوله حرم استحسانًا إلخ) أقول: الذي في التتارخانية 
المضفرات: فأمًا إذا علمت أنه يقع في قلبها شهوة أو شكت ‏ ومعنى الشك استواء 
لظنين: فحت إِلِيّ أن تغض بصرها هكذا ذكر محمد في الأصلء فقد ذكر الاستحباب 
نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وفي عكسه قال: فليجتنب وهو دليل الحرمة» وهو 
الضخيئح في الفصلين جميعًا. اه ملخصًا. ومثله في الذخيرة ونقله ط عن الهندية...» 
ثم على مقابل الصحيح وجه الفرق كما في الهداية: أن الشهوة عليهن غالبة» وهو 
المجقق اعتبارّاء فإذا اشتهى الرجل كانت الشسهوة موجودة في الجانبين» ولا كذلك 
] اشتهت المرأة؛ لأنَّ الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارًا فكانت من جانب 
»'والمتحقسق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق في جانب 
اواد اه. (قوله: والذمية) محترز قوله المسسلمة (قوله: فلا تنظر إلخ) قال في غاية 
التْيْنَان: وقوله تعالى: ‏ أَوَنِسَآبهِنَ # أي الحرائر المسلمات؛ لأنّه ليس للمؤمنة أن 
تجرد بين يدي مشركة أو كتابية. اه. ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس» فهو 
تفسير مأثور وفي شرح الأمستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح 
واه شيخ إسماعيل على الثرر واغرر: لا يحل للم لمة أذ تتكشسف بين بدي 
ودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج؛ ونصاب الاحتساب 
:لا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنَّها تصفها عند الرجالء فلا 
:قضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج. اه. 

(قوله: وشعر رأسها) الأولى تأخيره عما بعده ليكون نصًا في عود الضمير إلى الحرة 
(قوله: وعظم ذراع حرة ميتة) احترز بالذراع عن عظم الكف والوجه مما يحل النظر 
إليه في الحياة وقيّد بالحرة؛ لأنّ ذراع الأمَة يحل بالنظر إليه في حياتها بخلاف نحو 
خظم ظهرها. 


تنبنهات: الأول: ذكر بعض الشافعية أنه لو أبين شعر الأمة ثم عتقت لم يحرم النظر = 


14۲ الذرر المباحة في الحظر والإباحة .1 


= إليه؛ لأ الحتق لا يتعدى إلى المنفصل. اه. ولم أره لأئمتتاء وكذا لم أ مالو كا 
المنفصل من حرمة أجنبية» ثم تزوجها ومقتضى ما ذكر من التعليل حرمة النظر إليه و 
يقال: إذا حل له جميع ما اتصل بها فحلٌ المتفصل بالأولى» وإن كان منفصلًا قبل ز 
الحلء والله تعالى أعلم. الثاني: لم أرَ ما لو نظر إلى الأجنبية من المرآة أو الماء وقد . 
صرّحوا في حرمة المصاهرة بأنّها لاتثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء؛ لِأنَّ المرئي مثاله . 
لا عينه» بخلاف ما لو نظر من زجاج أو ماء هي فيه؛ لأنَّ البصر ينفذ في الزجاج والما 
فيرى مافيهء ومفاد هذا أله لا يحرم نظر الأجنبية من المرآة أو الماء إلا أن يُفْق: بأ 
حرمة المصاهرة بالنظر ونحوه شدد في شروطها؛ لأنّ الأصل فيها الحل بخلاف النظر: 
أنه إنْما نع منه حشسية الفتنة والشهوة» وذلك موجود هناء ورأيت في فتاوى ابن حجر 
عن الشافعية ذكر فيه خلاقًا بينهم؛ ورجّح الحرمة بنحو ما قلناه؛ والله أعلم. 
الثالسث: ذكر بعض الشافعية أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر فيه لقوا 
تعالى : ل وَكَاتَكَمَئَأمَا مضل ليو بعکم عل بتي € فمنع من التمني كما منع 
النْظره وذكر العلّامة ابن حجر في التحفة :له لیس منه ما لو وطۍ حليلته متفكرًا ف 
محاسن أجنبية حتى يل إليه أنه يطؤها. تقل عن جماعة منهم الجلال السيوطي 
والتقي السبكي : أله يحل لحديث (إِنَّ الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها)» ولا يلز 
مسن تخيله ذلك عزمه على الزنا بهاء حتى يأثم إذا صمّم على ذلك لو ظفر بهاء وذ 
اللازم فرض موطوءته تلك الحسناء؛ وقيل: ينبغي كراهة ذلك» ورٌدٌ: بأنَّ الكراهة لا ب 
لها من دليل. وقال ابن الحاج المالكي: أنه يحرم؛ لاله نوع من الزناء كما قال علماق: 
فيمن أخذ كورًا يشرب منه» فتصور بين عينيه أنه حمر فشربه؛ أن ذلك الماء يصير حرا 
عليه. اه ورد باه في غاية البعد ولا دليل عليه. اه ملخصًا. 
ولم أرّمن تعرض للمسألة عندنا وإنّما قال في الدُّرر: إذا شرب الماء وغيره من 
المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حرم. اه. والأقرب لقواعد مذهينا عدم الحل 
لأنَّ تصور تلك الأجنبية بين يديه يطؤها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها؛ فهو 
نظير مسألة الشرب» ثم رأيت صاحب تببين المحارم من علمائنا نقل عبارة ابن الحاج 


14۳ 


وخ الشهرة التي هي مناط الحرمة أن يتحرك قلب الإنسان» ويميل 
لى اللذة» وربما انتشرت آله إن كَثُر ذلك الميلان. وعدم الشهوة: أن لا 
ك قلبه إلى شسيء من ذلك» بمنزلة من نظر إلى ابنه الصبيح الوجه؛ وابئته 
زلف 

بُ: في اتخلوة بالأجنبية 

والخلوة بالأجنبية الحرة ‏ في بيت واحد ‏ مكروه تحريمّاء إلا إذا كانت 
ل بها عجورًا شوهاءء أو لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة. والخلوة 
م مباحة. إلا الأخت رضاعًاء والصهرٌ الشابة (م الزوجة) ونحوها. 


ملكي وأقرّهاء وفي آرها حديث عنه بل: (إذا شرب العبد الماء على شبه المسكر 
ان ذلك عليه حرامًا). ا 

ت قلنت: لو تفكر الصائم في أجنبية حتى أنزل لم يفطر فاه نفيد إباحته؟ قلت: لا 
سم ذلك قله لو نظر إلى فرج أجنبية حتى أنزل لا يفطر أيضًا مع أله حرام اتفاقًا. 
قولسه: وقلامة ظفر رجلها) أي الحرة لا بقيد كوتها ميتةء وهذا بناء على كون القدمين 
عورة كما مز (قوله: التظر إلى ملاءة الأجنبية بشسهوة حرام) قدمنا عن الذخيرة وغيرها 
لو كان على المرأة ثياب لا بأس بأن يتأمل جسدها ما لم تكن ملتزقة بها تصف ما 
تختهسا؛ لالہ يكون ناظرًا إلى ثيابها وقامتهاء فهو كنظره إلى خيمة هي فيهاء ولو كانت 
تصف يكون ناظرًا إلى أعضائهاء ویؤخل ممّا هنا تقيبده ہما إذا كان بغير شهوة؛ فلو بها 
مت مطلقء والعلّة والله أعلم خوف الفتنق فاد نظره بشهوة إلى ملاءتها أو ثيابها وتأمله 
::فتي طول قوامها ونحوه قد يدعوه إلى الكلام معها إلى غيره» ويحتمل أن تكون العلّة 
كون ذلك استمتاعًا بما لا يحل بلا ضرورة» ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة 
المنقوشة محل تردد ولم أره؛ فليراجع. 

¥( رد المحتار (1: 1 8). نقلاً عن القول المعتبر في بيان النظر للشيخ عبد الغني النابلسي. 


3 الدّرر المباحة في الحظر والإبا 
وأصهار الرجل: كل ذي محرم من زوجته. (ع)07. 


(1) قال ابن عمابدين (5: 58**) مخشيًا على قول صاحب الدّر الذي نقله المصنف: (قوله 
الخاسوة بالأجنبية) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأقة؛ وقوله: : حرام قال ف 
القّنية : مكروهة كراهة تحريم» وعن أبي يوسف: : ليس بتحريسم. اه. (قوله: أو كانق 
عجورًا شوهاء) قال في القنية: وأجمعوا أنَّ العجوز لا تسافر بغير محرم؛ فلا تخل 
برجل شابًا أو شيسًاء ولها أن تصافح الشيوخ» في الشفاء عن الكرميني: العجو 
الشوهاء والشيخ الذي لا يجامع مثله بمنزلة المحارم. أه. 
والمتبادرأنّهما بمنزلة المحارم بالنسبة إلى غيرهما من الأجانب ويحتمل أن يكون . 
المراد آنه معها كالمحارم ويؤيد احتمال الوجهين ما قدمناه آثفا عن الذخيرة» وعلى - 
الثاني قفي إطلاق الشارح نظر فتدبر (قوله: أو بحائل) قال في القّنية: سكن رجل في 
بيست من دار» وامسرأة في بيت آخر منهاء ولكل واحد غلق على حدة؛ لکن باب الذانٌ . 
واحد لا یکره ما لم يجمعهما بيت. اه. ورمز له ثلاثة رموزه ثم رمز إلى كتاب آخر هئ 
خلوة فلا تحل» ثم رمز ولو طلقها بائنًا وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة؛ لأ 
لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية» وليس معهما محرم فهذا يدل على صحة 
قالوه. اه. لأنَّ البيتين من دار كالسترة بل أولى» وما ذكره من الاكتفاء بالسترة مشرو 
بما إذا لم يكن الزوج فاسمّاء إذ لو كان فاسقًا يحال بينهما بامرأة ثقة تقدر على الحيلوا 
بينهما كما ذكره في فصل الإحداد. 
وقد بحث صاحب البحر هناك يمثل ما قاله في القنية فقال: يمكن أن يقال في الأب 
كذلسك وإن لم تكن معتدته إلا أن يوجد تقل بخلافه» وذكر في الفتح أن كذلك حكم 
السترة إذا مات زوجها؛ وكان من ورثته من ليس بمحرم لها. أقول: وقول القنية وليس ‏ 
معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خحلوة» والذي تحصّل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي 
بالحائل؛ وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة. وهل تنتفي أيضًا بوجود رجل آخر أجنبي 
لم آره» لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي: يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن ١‏ 
رجل ولا محرم مثل زوجته وأمته وأخته» فإن كانت واحدة متهن فلا يكره وكذا إذا ' _ 
أمهن في المسجد لا يكره. اه. وإطلاق المحرم على من ذكره تغليب بحر. 


ان امحقق 140 
مطلبٌ: في عورة الرجل 
وعورة الرجل: ما بين سرته إلى ما تحت ركبتهء وحكمٌ العورة في الركبة 
مته في الفخذ, وفي الفخذ أخفتٌ منه في السوأة» حتى إن كاشف الركبة 
عليه برفق» وكاشف الفخذ يُعنف عليهء وكاشف السوأة يؤدب عليه إن لج. 
لا عورة للصغير جدًاء ثم ما دام لم يسه فيل ودُيّرء ثم تتخلظ إلى عشر سنين» 
البالغ» ويدخل على النّساء إلى خمس عشرة سنة. (ع)0©. 
مطلبٌ: في كشف العورة 


,ؤكشف العورة. في الخلوة لغير ضرورة ‏ حلاف الأدب» إلا بعذر حلق 


الظاهبر أنَّ علة الكراهة الخلوة» ومفاده أنه تتفي بوجود رجل آخره لكنه يفيد أيضًا 
نها لا تنتفي بوجود امرأة أحرى: فيخالف ما مي من الاكتفاء بامرأة ثقة» ثم رأيت في 
ة المفتي ما نصه: الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم. 
هب. ويظهر لي أ مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجورًا لا يجامع مثلها مع كونها 
. قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل. (قوله إلا الأخحت رضاعًا) قال في القُنية: 
نل استحسان القاضي الصدر الشهيد: وينبغي للأخ من الرضاع أن لا يخلو بأخته 
1 من الرضاع؛ ؛ لأ الغالب هناك الوقوع في الجماع. اه. وأفاد العامة البيري أن ينبغي 
أمعناه الوجوب هنا (قوله: والصهرة الشابة) قال في القُنية: مانت عن زوج وأم فلهما أن 
يكنا في دار واحدة إذا لم يخافا الفتئة» وإن كانت الصهرة شابة قللجيران أن يمنعوها 
ميه إذا خحافوا عليهما الفتنة. اه. وأصهار الرجل: كل ذي رحم محرم من زوجته على 
اختيار محمد والمسألة مفروضة هنا في أمهاء والعلّة تفيد أنَّ الحكم كذلك في بنتها 


نخوها كما لا يخفى. 
).رد المحتار (1: 03 5) و(5: 55). وقد مر تفصيله عن البتاية تحت مطلتٌ: نظر 
الرجل إلى الرجل في الحاشية. 


1 ادر المباحة فى الحظر والإبا 
العانة» والمْسلٍ من الجنابة في زمن يسيرء والتغوط؛ والبول؛ والاستنجاء 
والتداوي بقذر الحاجة“ 

ولا يجوز الكشف عند أحد أصلًا؛ لأنّه حرام يُعْذْر به في ترك طهارة 
النّجاسة | إن لم يمكته إزالتها من غير كشف» وأمًا الاغتسال من الجنابة فلا يدعه . 
وإن رأوه» والمرأة بين الرجال وخر وبين النساء لا20. (ط)0. 
# مطلبٌ: في استحباب غض البصر 


يستحب للرجل - - إذا خرج من المنزل - أن يَعْضّ + بصره فلا ينظر يمينا 
وشمالا من غير حاجة أا المحتسب: فاه محتاج لإزالة التعدي عن الطريق» - 


)١(‏ قال في الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: 807): ومن الآقات كشفت العور 
(في الخلوة) وحده من غير أحسد عنده؛ لأنَّ الملائكة يرون والجن» والله تعالى يراه 
مكشوف العورة مخالقًا لأمره سبحانه له بالستر... روي أن الي ية لما أمر بالاستتار 
فقيل يا رسول الله: أرأيت لو لم يكن معه أحد؟ قال: فالله أحق أن يُس تحيى منه» ولا 
معك صاحبين لا يؤذيانك فينبغي ألا تؤذيهما.... إلخ. 

(؟) نقل صاحب الحديقة معناه عن شرح المنية بقوله: والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه 
الامستنجاء به من غير كشف عند أحدء فإِنْ لم يمكنه ذلك يكفي الاستنجاء بالأحجار. 
أي يجب عليه أن يكتفي بالأحجار ولا يرتكب المحرم ولا يكشف عورته بل لا 
يجوزالكشف عند أحد أصلًا؛ لأنّهِ يعذر به في ترك طهارة النجاسة إِنْ لم يمكنه إزالتها 
من غير كشف» قال البزازي: ومن لم يجد سترة تركه يعني الاستنجاء ولو على شط 
التهر؛ لأنَّ اهي راجح على الأمر حتى استوعب اللي الأزمان كلهاء ولم يقتض الأمر 1 
التكرار. وقال قاضيخان: من كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقًا. اه. ينظر: المصدر 
السابق. 

(۳) الحديقة النّدية (098:9). 


الحقق 14¥ 
وذأن ينظر إلى ما يحتاج إليه للاحتساب. (ه)20, 


ف الس یشوت ایرب عله من اکا 


يبا شاوحا 9 يمنع الحرارة وكانت الشهوةٌ 
للمس» ولم يُتزل معه حرم عليه أصولها وفروعهاء حرم عليها سره 


ومثله لو نظر إلى فَرجها لداعل بشسهوة منه عند لنظر؛ ولم ثنزل معب أو 
إلى ذكره بشهوة ة منهاء ولو كان النظر من زجاج أو ماءٍ هي أو هو فيه0. 


ل الإمام الشاي في نصاب الاحتساب (ص: 757): يجوز للوالي عند طوافه في 
الشبوارع أن ينظر يمنه ويسرة إلى البيوت؛ لأنَّ عمر رضي الله عنه - لو لم ينظر كيف 
أبصز إلميزاب» فإن قيل ذكر الفقيه أبو الليث في بستانه في باب الخروج من المنزل: 
ويبنتحب للرجل إذا حرج من المنزل أن بغضيٌ بصره فلا ينظر يميئًا وشسمالًا من غير 
حاجة؛ ويجعل بصره حيث يضع قدميه؛ لأنَّ النظر يورث الشهوات» فإذا نظر يغفل عن 
يق فتصيبه آفة وهو لا يشعرء قال العبد أصلحه الله تعالى: والفقيه اسبتئنى موضع 
اجةء والوالي محتاج إليه لإزالة المتعدى من الطريق» فيجوز أن ينظر إلى ما يحتاج 
.إليه للاختساب. 

:الهدية العلائية (ص: 45 ؟). 

(5):ؤسبب التحريم أنَّ المسنّ والنظر داعيان إلى الوطء» فيقامان مُقامه احتياطا للحرمة. 
قلي أنزل من اللمس أو النظر لا تثبت الحرمة؛ لأنَّ اللمس والنظر عندئلٍ يتبين أنّهما 
ليسنا بمفضيين إلى الوطء. قال ب: (مّن نظر إلى فرج امرأة بشهوة» أو لمسها بشهوة» 
حزمت عليه أمهاء وابتتهاء وحرمت على ابنه وأبيه). وحكى الطحاوي إجماع السلف 
على أن التقبيل» واللمس عن شهوةء يوجب حرمة المصاهرة. والأصل فيه قوله تعالى: = 


۱4۸ الدّرر الباحة في الحظر والإباحة 
لايحرم أصلّ وفرع المنظور النظرٌ بشهوة إلى فرجها الداخخل ودر 
من مرآة أو ماءٍ كان أحدهما فوقه» فرآه الآخر منه بالانطباع والانعکاس. 
فلو قل الرجل”" بنت امرأته المشتهاة أو مسّها بشهوة من أحدهماء حر 
عليه ها حرمة مؤبدة. 


وكذا لو مته أمّ زوجته أو قبلته بشهوة من أحدهماء حرمت عليه ب 
وأصولها وفروعهاء ولو رضاعًاء حرمةٌ مؤيدة. 

وكذا لو قلت ابنَ زوجها المشتهى الذي تم له من السّن اثنتا عشرة سنة 
فأكثر» أو مسّته بشهوة» حرمت على أبيه حرمة مؤبدة. 

وكذا لو قبّل زوجة ابنه المشتهاةء أو لمسها بشهوة» حرمت على ابنه حر 
مؤبدة. 

فلو تزوج صغيرة لا تُشْتهر » فدخل بهاء فطلقهاء وانقضت عدتهاء وتزوجت 


بآخرء جاز للأول التزوج ببتتها؛ لعدم الاشتهاء. أمًا أنُها فحرمت عليه بمجره ' 
العقد". 


= رکا ماک بكم ق اساي 4 ومعنى الآيية: لا تطؤوا من وطى .- 
آباؤكم مطلقّاء فيدخل في النّمي» التكاح والسفاح. وإلّما حملنا التكاح على الوطء 
لأنّ حقيقة النكاح هي الوطء. وإذا ثبت هذا الحكم في موط وءة الأب» ثبت في 
موطوءة الابنء وفي وطء أم امرأته» ومسائر ما يثبت بحرمة المصاهرة بالتكاح: لان 
أحدًا لم يفصل بينهما. اه اختيار. (بر: ط۳). 

)0( وقد مر تفصيله عند ذكر المسألة الرابعة (نظر المرأة إلى المرأة) في الحاشيةء فليراجع. 

() تفريع على ما سبق. (بر: ط۳)۔ 

() لأنّ العقد على البنات يحرم الأمهات» ووطء الأمهات يحرم البنات» لقوله تعالى 

رکم أل ن جو رکم ین تسای کم لن حلشم به 4. (بر). 


الحقق ۱44 
وكذا تشترط الشهوة في الذّكرء فلو جامع ابن أربع سنين زوجة أبيه؛ لا 
الحرمة. ولا فرق في ثبوت الحرمة _بالجماع؛ أو اللمس» أو النظر بشهوة - 
كوثة عامدًاء أو ناسيّاء أو مُكرمّاء أو مخطئاء فلو أيقظ زوجته. أو أيقظته هي 
عهاء فمسّت يذه بتتها المشتهاة بشهوة؛ أو مسّت يدها ابنه المراهق بشهوة» 


ل في البناية شارحًا لقول صاحب الهداية :١(‏ “*7): ومن مته امرأة بشهوة حرمت 
ه آمها وابنتها. وقال الشافعي - رَحِمَهُ الله : لا تحرم وعلى هذا الخلاف مه امرأة 
بشنهوة ونظرها إلى ذكره عن شهوة له: أنَّ المسنَ والنظر ليسا في معنى الدخول» ولهذا 
يتغل بهما فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان به. ولنا أنَّ المسنّ 
والنظ ر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط. ثم إن المس بشهوة أن 
:الآلةء أو تزداد انتشارًا هو الصحيح. والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل» ولا يتحقق 
ت إلا عند اتكائهاء ولو مسن فأنزل فقد قيل: أله يوجب حرمة المصاهرة والصحيح أنه 
لايويجبها؛ لأنّه بالإنزال تبين آنه غير مفض إلى الوطء» وعلى هذا إتيان المرأة في الدبر. 
“(ؤنين مته امرأة بشهوة حرمت عليه أمها ويئتها) وفي جمع التفاريق: سواء كان ذلك 
الين عمتا أو خطأ أو ناسيًا أو طائعًا أو مكرمّاء إذا اشتهى؛ وفي القّنية: لو قال: لم أشته 
لم يضندق. 

قا الكاكي: سواء كان اللمس حلالًا أو حراماء وبه قال الشافعي في قول» ومالك في 
:الحلالء إن ذكر في المبسوط: لو قبل أمة بشهوة لا يتزوج بتتهاء وكذا لو قبل امرأته بشهوة 
شم ماتت قبل الوطء لا يتزوج بنتها. (وقال الشافعي: لا تحرم) في قول» وبه قال أحمد 
راء كان في الحلال أو الحرام (وعلى هذا الخلاف) المذكور بيننا وبين الشافعي (مسه 
إهزأة بشهوة) أي مس الرجل امرآته بشهوة (ونظرها إلى ذكره عن شهوة) وكذا في الخلاف 
في التقبيل والمفاخذة. وقال أبو الليث رَحِمةُ الله تعالى -: في مسها له تأويل» المسألة أله 
إفا صدق الرجل المرأة أنّها مسته بشهوة» ولو كذبها ولم يقع في أكبر رأيه أنّها فعلت عن 
شهوة ينبغي أنه لا تحرم عليه أمها وابنتهاء كذا في جامع قاضي خان والمحبوپي. ‏ - 


3 لأر المباحة في الحظر والإباحة.. 


= وفي المجتبى: تثبت حرمة المضاهرة بمسها إذا كانت مشتهاة وهي بنت سبع سد 
فصاعدًاء ولا تلبت في بنت الخمس» وفيما بنت الخمس والتسع» وقال أبو اللي 
تكلموا في الثمان والسبع والست. والغالب أنّها لا تشتهى ما لم تبلغ تسع سنين» وقا 
الشهيد في كتاب البينات: وعليه الفتوى. 
(له) أي للشافعي (أنَّ المس والنظر ليسا في معنى الدخول؛ ولهذا) أي لكونهما ليسا 
في معنى الدخول (لا يتعلق بهما) أي بالمس والنظرء آي فلا يلحق المس والنظربة ‏ 
(فساد الصوم والإحرام ووجوب الاغتسال فلا يلحقان) أي بالدخول؛ لأنَّ الملحق لا 
بد أن يكون في معنى الملحق به. 1 
«ولنا: أن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام) أي السبب الداعي إلى الوطء 
(مقامه) أي مقام الوطء (في موضع الاحتياط) وهذا لاتا وجدنا صاحب الشرع يزيد 
اعتناء في حرمة الأبضاع: ألا ترى أنه أقام بشبهة البعضية بسبب الرضاع فقام حقيقتها 
في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام من من التوارث ومنع موضع الذكورة؛ ومنع قبول . 
الشهادة» فأقمنا السبب الداعي مقام المدعو احتياطًا. . وفساد الصوم والإحرام ووجوب 
الاغتسال ليس من باب حرمة الأبضاع حتى يقوم السبب فيه مقام الوطء؛ ونوقض: 
نما ذكرتم إن كان صحيًا قام النظر إلى جمال المرأة مقام الوطء في ثبوت الحرمة 1 
لكونه سيا داعيًا إليه. أجيب: بأنَ النظر إلى الفرج المحرم وهو ما يكون نظرًا إلى داخل .. 
الفرج بأن كانت ممكنة وهو لا يحل إلا في الملك» والظاهر من ذلك أنّها لا تكون على 
هذه الحالة في خلوة الأجانب. 
قال الأكمل: فينظر بعد هذا في أن النظر إلى الجمال الحلال في الملك وغيره... هل 
يكون داعيًا إلى الوطء دعوة النظر إليه أو لا؟ لا أراك قاتا بذلك إلا مكذبًا. اه. قال 
الكاكي هنا: ولنا حديث آم هانوع رضي الله عنها_عن رسول الله کل “امن نظر إلى . 
فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتها). وفي حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة .. 
وابنتها)» وعن عمر - رضي الله عنه -أنّه جرد جارية له ونظر إليها * ثم استوهيها منه 
بعض بنيه: فقال: أما أنّها لا تحل لك. 


ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا جامع الرجل المرأة أو قيّلها أولمسها 
بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابتتها. اه. 
: حديث أم هانوع أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ وقوله في الحديث: ملعون إلى 
أخرجه الجرجاني» وعن إبراهيم: كانوا يقولون: إذا اطلع الرجل من المرأة على 


ن المسيب مثله» وعن ابن منبه قال: في التوراة التي أنزل الله على موسى - عَلَيْهِ 
للم -: أنه لا يكشف جل مرآ ته إل وهو ملعو»ذكر ذلك كله ین آي شيية 


إل المس بشهرة أن قد تنتشر الآلة) هذا تعريف المس بشهوة وهو أن تتتشر الآلة يعني 
لم تكن منتشرة قبل النظر والمس (أو تزداد انتشارا) إذا كانت منتشرة قبل ذلك. 
و الصحيح) احترز به عن قول كثير من المشايخ بحيث لم ب يشترطوا انتشارّاء وجعلوا 
الشسهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي جماعهاء واختار المصنف قول شمس الأئمة 
رل شيخ الإسلام في المحيط: والأصح قول كثير من المشايخ المذكورء وإن كان 
.. تسا أو عنيئًا فحدٌ الشهوة فيه أن يتحرك قلبه بالاشتهاء إن لم يكن متحركًا ولا يعتبر 
مر الاشتهاء؛ وهكذا ذكره السرخسي ‏ رَسمَهُ الله تعالى ‏ وحكي عن محمد بن 
زاهيم الميداني أنه كان يميل إلى هذا 
. لاف الذخيرة: لا تنبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء غير الفرج: وإن كان عن 
موق رغال الصفار: إن كان لا يشتهي لبه لعلو سنه فإ سن مقدا ما لو كان شاي 
تنتشو آلته تثبت الحرمة. 1 
:وكات الفقيه محمد بن مقاتل الرازي: : لا يعتبر تتحرك القلب» وإِلَّما يعتبر تحرك الآلة» 
ؤكان لا يفتي بثبوت الحرمة في الشيخ الكبير والعتين والذي ماتت شهوته حتى تت تتحرك 
“آلته لمماسته. 5 


۲ ادر المباحة في الحظر وال باحة .. 


ا 
= وروی ابن رستم عن محمد أنه إذا لمسها بشهوة فلم ينث عضوه أو كان منتشرّاء فلم 


يزدد انتشارًا وهو لامسها بعد وإن كان بينهما ثوب رقيق يجد حرارة الملموس في ي 
تثبت الحرمة. ١‏ 
وقي طلاق المنتقى للحسن بن زياد عن أبي يوسف: إذا لمم شهوة من جسد أمْ امرأ. 
من فوق الثياب عن شهوة وهو يجد من جسدها حرارة حرمت عليه امرأته» وكذا مس 
رجلها فوق الكعب أو مس ساق الخف وأسفل الخف. 
وروى إبراهيم عسن إبراهيم عن محمد: أن النظر إلى دبر المرأة موضع الجماع؛ ثم 
النظر إلى فرج المرأة: ثم رجع وقال: لايحرم لا النظر إلى الفرج من داحل» ومثله . 
عن أبي يوسف رَحِمَهُ الله. 
وقيل: الشهادة على إقراره بالمس والتقبيل بشهوة؛ وهل يقبل على ذلك بغير إقرار 
قيل: لايقبل اله مال محمد بن القض ل لاله لا يرقف على ذالك» وقيل: يقل و[ 
مال علي البزدوي. 

وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف : رجل نظر إلى بتته من غير شهوة فتمنى أن يكون 
له جارية مثلها فوقعت له شهوة مع وقوع نظرهء فإن كانت الشهوة على ابنته حرمت 
عليه امرأته» وإن كانت على ما تمنى لم تحرم. 

وفي واقعات الناطفي والمحيط: أقام امرأته عن فراش + ليجامعها ومعها ابنتها فوصلت 
يده إليها فقرصها بأصبغه يظن أنّها امرأته وهي تشتهی» حرمت عليه امرأته» وإن كان 
يحسبها امرأته؛ لأنّه مسّها بشهوة» ولا يشترط بلوغهاء ويشترط أن تكون مشتهاة. 
وعن محمد بن الفضل: بنت تسع مشتهاة من غير تفصيلء وبنت خمس فما دونها غير 
مشتهاة» وبنت ثمان وسبع وست إن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة إلافلا. وفي 
الينابيع: لو جامع ابنة امرأته فأفضاها وأفسدها لا تحرم عليه أمها. 

وقال أبو يوسف: أكره له الأم والبنت: وفي المحيط: تحرم عليه أمهاء وقال محمد: 
التنزه أحب إِلْيّ» ولا فرق بينهماء ولو وطء جارية ابتته من الزنا فولدت منه لا تصير آم 
ولد له بالاتفاق» وسئل ابن سلمة عن امرأة 5 أدخلت ذكر صبي في فرجها وهو ليس من 
آمل الجماع» قال: تثبت به حرمة المصاهرة. 


:ا حقق ۳ 
۽ مطلتٌ: في حل الشبوة لأجل حرمة المصاهرة 

ْ وْحدٌ الشهوة ‏ في المسنٌ» والنظرء لأجل حرمة المصاهرة - تح رلك آلتهء أو 
إن كان موجودًا قبلهماء وفي امرأة وشيخ كبير وعنیْن: تحر قلبه على 
شوش الخاطرء فلا يضر مجرد ميلان التفس. أما لأجل حرمة النظر إلى 
وجه أمرد صبيح الوجه» أو امرأةٍ ونحوهماء فهي مجرد ميل اللذة ولو بلا 
ل آله كما تقدم (ه)9©. 


(والتعتبز النظر إلى الفرج الداخسل ولا يتحقق ذلك) أي النظر إلى داخل الفرج 
(إلا عند اتكائها) إلا إذا كانت متكتة؛ أمًا إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة ونظر 
الا تثبت حرمة المصاهرة؛ لأنَّ هذا الحكم متعلق بالفرجء والداخل فرج من 
كل وجه» والخارج فرج من وجه دون وجه؛ لأنَّ الاحتراز من النظر إلى الفرج 
ارج متعذر» فسقط اعتباره. وعن أبي يوسف: لو نظر إلى بيت الشعر ثبت 
مة المصاهرة» وقال محمد: لا يثبت حتى ينظر إلى الشعر ذكره قاضي خان. 
(ولو مس فأنزل فقد قيل: أنه يوجب حرمة المصاهرة) وبه كان يفتي شمس 
(سسلام الأوزجنديء ووجهه أنَّ مجرد المس بشهرة يثبت الحرمة» وهذه إن 
كانبت توجب زيادة حرمة لا توجب خلافها. (والصحيح أنه لا يوجبها) هذا 
انجتيار المصنف وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي والإمام فخر الإسلام. 
'(لأنّه بالإنزال تبين أنه غير مفضى إلى الوطء؛ وعلى هذا) أي على هذا الخلاف 
(إتيان المرأة في الدبر) أي دبر المرأةء أما لو لاط بخلام لا يوجب ذلك حرمة عند 
غامة العلماء. 

أوقال الشافعي: لو اتی امرأته بنكاح صحيح أو فاسد في دبرها أو أمته في دبرها تثبت به 
خرْهة المضاهرة فيه قولان ثم الإتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الفقهاء. 

() العِئين: مَنْ لا يقدر على اتيان النساءء أو لا يشتهيهنّ. اه مصباح. (بر: ط۴). 

5) :الهدية العلائية (ص: ٠٠١‏ وما بعدها). 


6 الذّرر المباحة في الحظر والإبا 
* مطلبٌ: فيمن يَحْرمٌ التزوج به 

(النوع الأول: القرابة): 

يحرم على الرجل - على التأبيد ‏ التزوج بأحد محارمه» كفروعه و[ 


سملن وأصوله وإن عَلَوْن» وفروع أبويه وإن نرلن» وفروع أجداده وجداته ب 
واحدء فتحرم العمات والخالات» وتحلٌ بناهنء وبناثٌ الأعمام والأوال٠‏ 


(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدَّر: أسباب التحريم أنواع: قرابة مصاهر: 
رضاع» جمع» ملك شرك إدخال أمة على حرة» فهي سبعة: ذكرها المصنف بهذا 
الترتيب» وبقي التطليق ثلاثاء وتعلق حق الغير بنكاح أو عدة ذكرهما في الرجعة. 
(حسرم) على المتزوج ذکرا كان أو نشی نكاح (أصمله وفروعه) علا أو نل (وبنت أ 
وأخته وبنتها) ولو من زنى (وعمته وخالته) فهذه السبعة مذكورة في آية: 9 حرمت 
علضم اع 4 ويدخل عمة جسده وجدته وخالتهما الأشقاء وغيرهن 
عمة عمة أمه وخالة خالة أبيه حلال كبنث عمه وعمته وخاله وخالته # اکتا 
دلِكّمع 4 (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقًا 
بمجسرد العقد الصحبح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقزر أن وطء الأمهات يحرم البنا 
وتكاح البنات يحرم الأمهات» ويدخل بنات الربيبة والربيت. وفي الكشاف: واللمس 
ونخوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المضنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقًا) ولو بعيدا 
دخل بها أو لا. وأا بنت زوجة أببه أو ابنه فحلال (و) حرم (النكل) مما مر تحريمه . 
نسبًاء ومصاهرة (رضاعًا) إلا ما استثني في بابه. 
(قوله: قرابة) كفروعه وهم: بناته» وبنات أولاده وإن سفلن” وأصوله وهم: أمهاته 
وأمهات أمهاته وآبائه إن علون. وفروع أبويه وإن نزلن: فتحرم بنات الإخوة والأخوات» ٠‏ 
وبتات أولاد الإخوة والأخوات وإن نزلن. وفروع أجداده وجداته ببطن واحد: فلهذا 1 
تحرم العمات والخالات» وتحل بنات العمات والأعمام والخالات والأخوال فتح. 
(قوله: مصاهرة): كفروع نسائه المدخول بهن وإن نزلن: وأمهات الزوجات وجداتهن 
بعقد صحيح وإن علون؛ وإن لم يدخل بالزوجات» وتحرم موطوءات آبائه وأجداده وإن 


اض امحقق 0 


. عاؤا ولو بزنى» والمعقودات لهم عليهن بعقد صحیح» وموطوءات أ أبنائه وآبناء أولاده 
سفلوا ولو بزنى» والمعقوداث لهم عليهسن بعقد صحيح فتح . وكذا المُقبلات أو 
لديموسات بشهوة لأصوله أو فروعه» أو من قبّل أو لمس أصولهن أو فروعهن. 
(قوله: رضاع): فيحرم به ما يحرم من النسب إلا ما امستثني كما سيأتي في بابه» وهذه 
لثلاثة محرمة على التأبيد. (قوله: جمع) أي: بين المحارم كأختين ونحوهماء أو بين 
جنبيات زيادة على أ ربع. . (قوله: ملك): : كنكاح السيد أمته» والسيدة عبدها فتح. . وعيّر 
ل الملك بالتنافي: : أي لان المالكية تنافي المملوكية كما سيأتي بيانه» وشمل ملكها 

أو ملكها لبعضه (قوله: : شرك) عبارة الفتح عدم الدين السماوي كالمجوسية 
لفشركة. اه. وتشمل أيضًا المرتدة ونافية الصانع تعالى. 

قؤله: : إدخال أمة على حرة) أدخله الزيلعي في حرمة الجمع فقال: : وحرمة الجمع بين 
والأمة والحرة متقد متقدمة وهو الأنسب بحر: أي للضبط وتقبل الأقسام؛ وكذا فعل 
الفتحء لكن الأولى أن يقال: : والحرة غير متأخرة ليشمل ما لو تزوجهما في عقد 
ء قفي الزيلعي صح نكاح الحبرة وبطل نكاح الأمّة. (قوله: وبقي إلخ) زاد في 
جه على الملتقى اثنين آخرين أيضًا حيث قال: قلت: وبقي من المجرمات: الخنثى 
لفشكل؛ لجواز ذكورته؛ والجتيّةء وإنسان الماء؛ لاختلاف الجنس. اه. 

وكأنّه استغنى هنا عن ذكرهما ہما قدمه أول التكاح ويزاد خامس سيذكره في بابه 
هو جرمة اللعان» وقد نظمت السبعة مع الخمسة المزيدة بقولي: 

1 ::أنواع تحريم النكاح سبع قرابة ملك رضاع جمع 

كذاك شرك نسبة المصاهره وأمةعن حرةمؤخره 

أ وزيد خمسة اتك بالبيانت تطليقه لها ثلامًا واللعان 

تعلق بحق غير من نكاح أو علة بلا اتضاح 

وآخر الكل اختلاف الجنس كالجن والمائي لنوع الإنس 

(قوله: : وحرم على المتزوج) أي مريد التروج؛ وقوله: ذكرًا كان أو أنثى : بيان لفائدة 
إرجاع الضمير إلى المتزوج الشامل لهما لا إلى الرجلء فإنَّ ما يحرم على الرجل يحرم 
على الأنثى إلا ما ييختص بأحد الفريقين بدليله» فالمراد هنا أن الرجل كما يحرم عليه = 
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= تزوج أصله أو فرعه كذلك يحرم على المرأة تزوج أصلها أو فرعهاء وكما يحرم عليه 0 
تزوج بنت أخيه يحرم عليها تزوج ابن أخيها وهكذاء فيؤخذ في جانب المرأة نظير ما 
يؤخمذ في جانب الرجل لا عينه» وهذا معنى قوله في المنح: كما يحرم على الرجل أن 
يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة أن تتزوج بنظير من ذكر. اه. 
فلا يقال أنه يلزم أن يصير المعنى يحرم على المرأة أن تتزوج بنت أخيها؛ لأ نظير بنت 1 
الأخ في جانب الرجل ابن الأخ في جانب المرأة» ولا يرد أيضًا أله يازم من حرمة تزوج ٠‏ 
الرجل بأصله كأمّه حرمة تزوجها بفرعها هذا؛ لأنَّ التصريح باللازم غير معيب فافهم. 0 
(قوله: علا أو نزل) تشر على ترتيب اللف. وتفكيك الضمائر إذا ظهر المراد يقع 
في الكلام الفصيح فافهم. (قوله: وأخته) عطف على بنت لا على أخيه بقرينة قوله: 
وبنتها لكنه مجرور بالنظر للشرح مرفوع بالنظر للمشن ح؛ لأنّ المضاف وهو تكاح 
الداخل على قوله أصله من كلام الشارح (قوله: ولو من زنى) أي بأن يزني الزائي ببكر 
ويمسكها حتى تلد بنا بحر عن الفتح. قال الحانوتي: ولا يتصور كونها ابنته من الزنى 
إلا بذلك إذ لا يعلم کون الولد منه إلا به. اه. أي لأنّه لو لم يمسكها يحتمل أنَّ غيره 
زنى بها لعدم الفراش الباقي لذلك الاحتمال. قال ح قوله: ولو من زنى تعميم بالنظر 
إلى كل ما قبله: أي لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزتى أو لاء وكذا 
إذا كان له آخ مسن الزنى له بنت من الننكاحء أو من التكاح له بنت من الزنى؛ وعلى 
قياسه قوله: وبنتها وعمته وخالته: أي أخته من التكاح لها بنت من الزنىء أو من الزنى 
لها بنت من التكاح؛ أو من الزنى لها بنت من الزنى؛ وكذا أبوه من التكاح له أخت من 
الزنى؛ أو من الزنا له أخت من التكاح؛ أو من الزنى له أخت من الزنى» وكذا أمه من 
التكاح لها أحت من الزنى أو من الزنى لها أخت من النكاح أو من الزنى لها أخت من 
الزنى. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يؤخر التعميم عن قوله وخالته. اه. 
قلت: لكن ما ذكره الشارح أحوط؛ لأنّهِ اقتصر على ما رآه منقولًا في البحر عن الفتح 
حيسث قال: ودخل في البنت بتته من الزنى فتحرم عليه بصريح النّص؛ لأنها بنته لغةء 
والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصّلاة ونحوه قيصير منقولًا 
شرعيًا. وكذا أخته من الزنى وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه. ا = 


فلن و أخر التعميم عن الكل كان غيز مصيب في اتباع النقلء على أن ما ذكره في البحر 
هنا مخالف لما ذكره نفسه في كتاب الرضاع من أنَّ البنت من الزنى لا تحرم على عم 
زان وخاله؛ لأنّه لم يغبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم الرقابةء وأا التحريم 
عات آبناء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئيةء ولا جزئية بينها وبين العم والخال. اه. 
رمثله في الفتح هناك عن التجئيس. 

قوله: فهذه السبعة إلخ) لكن اختلف في توجيه حرمة الجدات وبنات البنات» فقيل: 
بوضنع الالفظ وحقيقته؛ لأنَّ الأم في اللغة الأصل والبنت الفرع فيكون الاسم حينئذ من 
قبل المشكك وقيل بعموم المجاز» وقيل: بدلالة النّصء والكل صحيح وتمامه في 
بن وأفاد أنَّ حرمة البنت من الزنى بصريح النّص المذكور كما تقدم (قوله: ويدخل 
عمة جده وجدته) أي في قول المتن وعمته كما دخلت في قوله تعالى « وَعَمَنفَكُمَ 4 
ثيه قوله: وخالتهما كما في الزيلعي ح (قوله: الأشقاء وغيرهن) لا يختص هذا 
لتعمیم بالء ة والخالة فإِنَّ جميع ما تقدم س ى الأصل والفرع كذلك كما أفاده 
لإطشلاق» لكسن فائدة التصريح به هنا التنبيه على مخالفته لما بعده كما تعرفه فافهم 
قولنه: وأمًا عمة عمة أمه إلخ) قال في النهر: وأمّا عمة العمة وخالة الخالة فإن كانت 
العَمَة'القربى لأمه لا تحرم» وإلا حرمت» وإن كانت الخالة القربى لأبيه لا تحرمء وإلا 
تخرقت؛ لان أب العمة حينئذ يكون زوج آم أيه فعمتها أخت زوج الجدة ثم الأب 
وأبعندت زوج الأم لاتحرم فأخت زوج الجدة بالأولى وأم الخالة القربى تكون امرأة 
. الجد أبي الأم فأختها أخحت امرأة أبي الأم وأحت امرأة الجد لا تحرم. اه. 

زالمنراد من قوله لأمه: أن تكون العمة حت أبيه لأم احترارًا عما إذا كانت أخت أبيه 
لأ أو لأب وأم» فن عمة هذه العمة لا تحل؛ لأنّها تكون أخت الجد أبي الأب» 
المراد من قوله: وإن كانت الخالة القربى لأبيه أن تكون أخت أمه لأبيها احتراز عما 
:إذااكانت أختها لأمها أو شقيقة» فان خالة هذه الخالة تكون أخت جدته أم أمه» فلا 
تخل وكأن الشارح فهم من قول النهر لأمه وقوله لأبيه أنَّ الضمير فيهما راجع إلى مريد 
:النكالخ كما هو المتبادر منه فقال ما قال» وليس كذلك لما علمته فكان عليه أن = 


= يقول: وأا عمة العمة لآم وخالة الخالة لأب. ويمكن تصحيح كلامه بأن تقييد العمة 
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القربى بكونها خت الجد لأمهء والخالة القربى بكونها أخت الجدة لأبيها كما أوضحه 
المحشي» وأمّا على إطلاقه فغير صحبح (قوله: بنت زوجته الموطوءة) أي سواء كانت 
في حجره أي كنفه ونفقته أو لاء ذكر الحجر في الآية خرج مخرج العادة أو ذكر 
للتشسنيع عليهم كما في البحر. واحترز بالموطوءة عن غيرهاء فلا تخرم بنتها بمجرد 
العقد وفي ح عن الهندية أنّ الخلوة بالزوجة لا تقوم مقام الوطء في تحريم بنتها . ا 
قلت: لكن في التجنيس عن آجناس الناطفي قال في نوادر أبي يوسف: إذا حلا بها في 
صوم رمضان أو حال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها. وقال محمد: يحل فَإنَّ الزوج 
لم يجعل واطنًا حتى إذا كان لها نصف المهر. اه وظاهره أنَّ الخلاف في الخلوة 
الفاسدة, أمَا الصحيحة فلا حلاف في أَنّها تحرم البنت تأمل. 

ويشترط وطؤها في حال كونها مشتهاة» أمّا لو دخل بها صغيرة لا تشتهى فطلقها ٤‏ 
فاعتدت بالأشهر ثم تزوجت بغيره فجاءت ببنت حل لواطئ أمّها قبل الاشتهاء التزوج 1 
بهاء وكذا يشترط فيه أن يكون في حال الوطء مشتهى كما نذكره هناك (قوله: وأم 
زوجته) خرج آم آمته فلا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه؛ لأنَّ لفظ النساء إذا أضيف إلى 
الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء بحرء وأراد بالحرائر النساء 
المعقود عليهن ولو أمةٌ لغيره كما أفاده الرحمتي وأبو السعود (قوله: وجداتها مطلتًا) 
أي من تيل أبيها وأمها وإن علون بحر (قوله: بمجرد العقد الصحيح) يفسره قوله: وإن 


لم توطأ..ح / 
وا ٠+‏ الصحيع) انراز عن لكا الفاسسد فل لاوجب يجرد حرمة المصاهرة 
بل بالوطء أو ما يقوم مقامه من المس بشهرة والنظر بشهوة؛ لأنَّ الإضافة لا تثبت إلا 


بالعقد الصحيح بحر: أي الإضافة | إلى الضمير في قول تداز : :3 میٹ يست 4 

أو في قوله: : وأم زوجته؛ ويوجد في بعض النسخ زيادة قوله فالفاسد لا يحرم إلا بمس 
بشهوة ونحوه (قوله: الزوجة) أبدله في الدّرر بالأم وهو سبق قلم (قوله: ويدخل) أي 
في قوله: وبنت زوجته بنات الربيبة والربيبة وثبت حرمتهن بالإجماع وقوله تعالى = 


تيشم € بحر (قوله: وفي الكشاف إلخ) تبع في النقل عنه صاحب البحر» 
ولا يخفى أنَّ المتون طافحة بأنَّ اللمس ونحوه كالوطء في إيجابه حرمة المصاهرة 
من غير اختصاص بموضع دون موضع» لكن لما كانت الآية مصرحة بحرمة الربائب 
. بقيد الدخحول وبعدمها عند عدمه كان ذلك مظنة أن يتوهم أنَّ خصوص الدخول هنا 
. لآ بد منه. وآ تصريحهم بأنَّ اللمس ونحوه يوجب حرمة المصاهرة بمخصوص بما 
عدا الربائب لظاهر الآية فنقل التصريح عن أبي حنيفة بأنه قائم مقام الوطء هنا لدفع 
لك الوهم» ولبيان أله ليس من تخريجات المشايخ» وكأ لم يجد التصريح به هنا عن 
أبي حنيفة إلا في الكشاف فنقل ذلك عنه؛ لان الزمخشري من مشايخ المذهب وهو 
نخجة في النقلء ولكون الموضع موضع خفاء أكد ذلك بقوله وأقره المصنف فافهم. 
(قوله: وزوجة صله وفرعه) لقوله تعالى:8 ولا موا ما تک ءابسآڑڪم 4 وقوله 
تعالى: < ولتي نيكم انون تدرك » والحليلة الزوجة» وأا حرمة 
الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر» وذك الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبنى لا لإحلال 
حليلة الابن رضاًا فإنّها تحرم كالنسب بحر وغيره. 

(قؤله: ولو بعيدًا إلخ) بيان للإطلاق أي ولو كان الأصل أو الفرع بعيدًا كالجد وإن 
إعلاء وابن الابن وإن سفل. وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أو لا 
قوله: وأمًا بنت زوجة أبيه أو ابئه فحلال) وكذا بنت ابنها. بحر. 

:قال الخير الرملي: ولا تحرم بنت زوج الأم ولا أمه ولا أم زوجة الأب ولا بتتها ولا آم 
:نزوجة الابن ولا بنتها ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب. اه. 

(قوله: نسبّا) تمييز عن نسبة تحريم للضمير المضاف إليه» وكذا قوله: مصاهرة: وقوله: 
:3 ارضاعًا) تمييز عن نسبة تحريم إلى الكلء يعني يحرم من الرضاع أصوله وفروعه 
وفروع أبويه وفروعهم» وكذا فروع أجداده وجداته الصلبيون» وفروع زوجته وأصولها 
وفروع زوجها وأصوله وحلائل أصوله وفروعه؛ وقوله: إلا ما استثنى أي استئناءً 
٠#‏ أمنقطعًاء وهو تسع صور تصل بالبسط إلى مائة وثمانية. ح. 

تنبيه: مقتضى قوله والكل رضاعًا مع قوله سابمًا: ولو من زني» حرمة فرع المزنية = 


20 ار الباحة فى الحظر والإباحة ١.‏ 
(النوع الثاني: المصاهرة): 0 
ويحرم التزوج بمن بينه وبينها حرمةٌ المصاهرة على التأبيدء كفروع نسائه . 

المدخول بهن وإ نزلن» وأمهاتِ الزوجات وجداتهن بعقد صحيح وإِنْ علون» 

وإن لم يدخل بالزوجات. 
وتحرم موطوءات آبائه وأجداده؛ وإن عَلَوْاء ولو بزنى: والمعقوداث لهم 

عليهن بعقد صحيح» وموطوءات أبنائه؛ وأبناء أولاده» وإن سَمَّلوا ولو بزنى» 

والمعقودات لهم عليهن بعقد صحيح. وكذا المقبّلات أو الملموسات بشهوة 

لأصولهء أو فروعه» أو مَنْ قبل أو مَس أصولّهنء أو فروعهن. 
(النوع الثالث: الرضاع): 
ويحرم التروج على التأبيد أيضًا بِمَنْ بينه وبينها رضاع» فيحرم به ما يحرم 

من النسب» إلا ما اسثني في كتاب الوّضاع من الصور. 


= وأصلها رضاعًاء وفي القهستاني عن شرح الطحاوي عدم الحرمة؛ ثم قال: لكن في 


النظم وغيره أنه يحرم كل من الزاني والمزنية على أصل الآخر وفرعه رضاعًاء اه. 
ومقتضى تقييده بالفرع والأصل أله لا خلاف في عدم الحرمة على غيرهما من الحواشي 
كالأخ والعسم. وفي التجنيس: زنى بامرآة فولدت فأرضعت بهذا اللبن صبية لا يجوز 
لهذا الزاني تزوجها ولا لأصوله وفروعهء وللعم الزاني التزوج بها كما لو كانت ولدت 
له من الزنى» والخال مثله؛ لأنّه لم يثبت نسبها من الزاني» حتى يظهر فيها حكم القرابة 
والتحريم على أبي الزاني وأولاده وأولادهم لاعتبار الجزئية ولا جزئية بينها وبين العم» 
وإذا ثبت ذلك في المتولدة من الزنى فكذا في المرضعة بلبن الزنى. اه. قلت: وهذا 
مخالف لما مر من التعميم في قول الشارح: ولو من زنى كما نبهنا عليه هناك. 

)0 كأم أخيه» وأخته وأخخت ابنه» وبنتهء وجدة ابنه؛ وبنته» وأم عمف وأم خالهء وخالته» 


وعمة ولده» وبنت عمتهء وبنت أخت ولده» وأم أولاد أولاده. فهؤلاء ‏ من الرضاع -- 


1 
(النوع الرابع والخامس: الجمعء وإدخالٌ آمَة مَةِ على حرة): 

ويحرم الجمع بين المحارم: كأختين ونحوهما مما لا يحل لأحدهما 
ج الأخرى لو كانت إحداهما ذكرًا(2» أو بين الأجنبيات زيادة على الأربع. 
ة الجمع بين الحرة والأمةء و(الحال أنَّ) الحرة غير متأخرة 
(النوع السادس: الملك): ويحرم تزوج مملوكته؛ والمرأة مملوكهاء ولو 
الملكِ لجزء منها أو منه. 
مُشركة» ودرزية» ونصيرية؛ وإسماعيلية» ومرتدةء ونافية الصانع تعالى. 


'ويحرء”2 تزوج مطلقةٍ ثلانًا قبل زوج آخر يدخل بها ويطؤها وإن لم 


:.ؤيحرم تزوج زوجة الغير أو معتدتهء وَالْحُنتَى المشكلء والْجيّة, 
تشتتان الماءء والْمُلاعنةء فكما يحرم على الرجل التزوج بمن ذكر» 


...خلال للرجل» وتصل إلى مائة وثمائية عند البسط كما سبق ونقلناه في الحاشية السابقة. 
(1).كالدت مع عمتها أو خمالتهاء » فلو فرضنا بشا» وجعلنا العمة ذكرًا بحيث صارت عمّاء 
٠:‏ فيخرم زواج البنت من عمهاء وزواج الرجل من بنت أخعيه. 

(5): فلو تزوجهما بعقد واحدء صح نكاح الحرة» وبطل نكاح الأمة. ويجوز نكاح الحرة 
والأمة على الأمةء ومعهاء وفي عدتهاء لقوله :لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح 
أ.. الحرة عليها. اختيار. (بر؛ط8). 

(۳).شروع في ذكر الأنواع الستة الآأخرى المسببة للتحريم. 

2) التي قذفها زوجهاء والملاعنة: مفاعلة من اللعن» ولا يكون هذا الوزن إلا بين اثنين إلا 
ماش واللعان: يجب بقذف الزوجة بالزنى» أو بنفي الولد» فيشهد الزوج أربع مرات = 


1۲ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
يحرم على الأنثى التزوج أيضًا بنظير مَنْ ذكر. (ه)0. 
* مطلبٌ: في العدل بين النساء 

لو خاف الرجل أن لا يعدل بين النساء يحرم عليه أن يزوج أكثر من 
واحدة ويجب عليه أن يعدل بين نسائه بالتسوية7©: في الملبوس» والمأكول؛ 


= باه آله لمن الصادقين فيما رماها به من الزنىء وقي المرة الخامسة يقول: لعنة الله عليه 
إن كان مسن الكاذبين فيما رماها به من الزنى: أو من نفي الولد أو بهما معًا. ثم تشهد 0 
الزوجة أربع مرات بالل أله لمن الكاذبين» فيما رماها به من الزنى» وفي الخامبة تقول: 1 
غضب الله علبها إن كان من الصادقين فيما رماها به» من الزنى» أو نفى الولد. 
فإذا التعنا فزق الحاكم بينهماء ولا بد من تفريق الحاكم, فلا فرقة قبل حكمه؛ وأعتبرت 
تطليقة بائنة عند الطرفين» وتحريمًا مؤبدًا عند أبي يوسف. اه اختيار. (بر: ط:*). 

)١(‏ الهدية العلائية (ص: 787 وما بعدها). 

(؟) القديمة والجديدة سواء» وقال الشافعي ومالك وأحمد وابن عبيد: إن كانت جديدة 
بكوًا أقام عندها بعد العقد مسبعًا من غير قضاء» وإن كانت ثيا أقام عندها ثلانًا من غير 
قضاء ولو شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء. وله في القضاء وجهان: أحدهما: أن 
يقضي جميعًاء وهو ظاهر المذهب إليه» والثاني: أن يقضي ما زاد على الثلاث. وفي 
الجواهر والمغني: للأمة الجديدة سبع إذا كانت بكرّاء وإن كانت ثيبًا فلها ثلاث عند 
المالكية والحنابلة» فجعلوها كالحرة البكر والثيب» وللشافعية ثلاثة أقوال: أحدها 
التسوية بيسن الحرة والأمة» والثاني: للأمة الصف كسائر القسم. الثالث: للبكر من 
الإماء أربع» وللثيب ليلتان تكميلًا لبعض الليلة» ذكره في النهاية لإمام الحرمين. 
وفي الجؤاهر: الزيادة حق الزوجة. أوحق الزوج» أو حقهما فيه اختلاف. وفي الجواهر 
والنهاية والمغني: على ولي المجنون أن يطوف به على نسائه. وفي النهاية: لو ترك حق 
واحدة وخص بالباقية يجب عليه القضاء» وعندنا: ما ذكره في المحيط والمب ط: 
الزوج لو أقام عند واحدة شهرًا ظلمًا ثم طلب القسم من الباقيات أو بغير طلب فليس 
عليه أن يغرض؛ لأنّه ليس بمال» فلم يكن عليه ديا في الذمةء لكنه ظالم يوعظ إن = 


۳ 

غنىّ أو فقرًاء وفي البيتوتة"' والصحبةه 

ل المجامعة كالمحبة بل تستحب الشسوية في جميع الاستمتاعات من 

وَالْقُبلة» وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد؛ ليحصنهن عن الاشتهاء 
إنى والميل إلى الفاحشةء ولا يجب عليه شيء من ذلك. 


ويسقط حَحَقٌ الزوجة بمرة في القضاء أمًا في الدّيانة فيجب في حقه أن 
كهننا أحياناء وقدّره في الفتح - بحمًا ‏ أن لا يبلغ أربعة أشهرء إلا برضاهاء 
متها به). 


يدب تعزيرًاء ولو جعلت له الحرة مالا على أن يزيد في أيامها فهي باطلةء ولها 
جع في مالها وإن زادها في أيامها لأنّ ذلك رشوة» والرشوة ذ في الحكم. وكذا لو 
لطت من مهرها شيئًا بهذا الشرطء وه قال الشافعى وأحمد. وقال أبو ثور: وهو جائز» 
- وها ذهب الحسن البصريء ذكره في الأشراف. ‏ 

- (والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج) يعني إن شاء ثلث لكل واحدة» وإن شاء تسع 
كل:واحدة إلى غير ذلك وليس للمرأة أن : تقول: بت عندي ليلة وليلة أخرئ عند 
صاجبتي؛ لأ المقصود هو العدل» وذلك حاصل كيف كان. 

لد المستحقّ هو التسوية بينهن) أي بين الزوجات (دون طريقها) أي طريق التسوية» 
“يغبني ينت عند إحدى المرأتين مثل ما يبيت عند الأخرى. قإن بات عند هذه ليلة يبيت 
غند الأخرى كذلك» وليس لها أن تقول: بت عندي ليلة وبت عند صاحبتي مثل ذلك؛ لأنَّ 
لمستخق عليه العدلء لا طريقه؛ لأنَّ طريقه مفوض إلى الزوج. ينظر: البناية (8: .)٠١١‏ 
قال السمناني في روضة القضاة وطريق النجاة (: 4۴۷): والقسم بين النساء الحرائر 
:واج سؤاء مسلمات كن أو كتابيات ومسلمات. فإن كن إماء وحدهن فكذلك» وإن 
كن إماء وحرائر قسم للحرة يومين وللأمة يوقا لتفاضل الحرة والأمة» وكون عدتها 
أزْيْد من الأمة فالقسم مثله. 

»:قسال ابن عابدين تحت باب القسسم بيسن الزوجات محشيّا على قول صاحب الدّر 
7 20 باب القسم بفتح القاف: القسمة: وبالكسر: الصيب (يجب) وظاهر الآية = 


4 الدرر امباحة في الحظر والإياحة أ 


= آله فرض نهر (أن يعدل) أي أن لا يجور (فيه) أي في القسم بالدسوية في البيتوتة (وفي .- 
الملبوس والمأكول) والصحبة (لا في المجامعة) كالمحبة بل يستحب. ويسقط حقها 
بمرة ويجب ديانة أحيانًا ولا يبلغ الإيسلاء إلا برضاهاء ويؤمر المتعبد بصحبتها أحياناء 
وقدره الطحاوي بيوم وليلة من كل أربع لحرة وسبع لآمة. 
باب القسم بين الزوجات: (قوله القسمة) في المُغرب: القَسَم بالفتح مصدر قسم 
القسام المال بين الشركاء: فرّقه بينهم وعيّن أنصباءهم ومنه القسم بين النساء. اه. أي 
أنه يقسم بينهن البيترتة ونحوها. وفي المصباح: قسمته قسمًا من باب ضرب والاسم 
القسم بالكسره ثم أطلق على الحصة والتُصيب فيقال: هذا قسمي والجمع أقسام 
مثل حمل وأحمال. واقتسموا المال بينهم والاسم القسمة؛ وأطلقت على التُصيب 
أيضاء وجمعها قسم مثل سدرة وسدر. ويجب القسم بين النساء. اه. فعلم أنَّ القسم 
هنا مصدر على أصلهء ويصح أن يراد به القسمة أي الاقتسام أو النُصيب تأمل (قوله 
وظاهر الآية أنه فرض) فاد قوله تعالى: ل كلذ حف آل ية € أمر بالاقتصضار على 
الواحدة عند خوف الجورء فيحتمل أله للوجوب» فيعلم إيجاب العدل عند تعددهن 
كما قاله في الفتح أو للندب» ويعلم إيجاب العدل من حيث أنه نما يخاف على ترك 
الواجب كما في البدائع» وعلى كل فقد دلت الآية على إيجابه تأمل (قوله: أي أن له 
يجوز) أشار به إلى التخلص عمًا اعترض به على الهداية حيث قال: وإذا كان للرجل 
امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهماء فإنّه يفهم آنه لا يجب بين الحرة والأمة. 
وأجاب في الفتح بأنَّ معنى العدل هنا التسوية لا ضد الجورء فإذا كانتا حرتين أو أمتين 
فعليه التسوية بينهما وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل بينهما: أي لا يسوي بل يعدل بمعنى 
لا يجورء وهو أن يقسم للحرة ضعف الأمة فالإيهام نشأ من اشتراك اللفظ. اه. ولكن 
لما لم يقيد المصنف هنا بحرة ولا غيرها ناسب أن يفسر كلامه بعدم الجور: أي عدم 
الميل عن الواجب عليه من تسوية وضدهاء قيشمل التسوية بين الحرتين أو الأمتين؛ 
وعدمها بين الحرة والأمةء وكذا في النفقة لعدم لزوم التسوية فيها مطلقة كما يأتي 
(قوله: بالتسوية في البيتوتة) الأؤلى حذف قوله: بالتسوية؛ لأنّها لا تجب بين الحرة - 


Y1 الحقق‎ 


الأمة كما علمت بل يجب عدمها: وقد يجاب بأنَّ المراد العسوية إثباًا أو نفيًا: أي 
خب أن لا يجوز بإثباتها بين الحرة والأمةء وينفيها بين الحرتين وبين الأمتين» ولم 
زكر الإقامة في النهار لأنّها تجب في الجملة بلا تقدير كما سيأتي. 
(قوله: وفي الملبوس والمأكول) أي والسسكنىء ولو عبر بالنفقة لشمل الكل. ثم إن 
. هذا معطوف على قوله فيهء وضميره للقسم المراد به البيتوتة فقط بقرينة العطف وقد 
لمت آنَّ العدل في كلامه بمعنى عدم الجور لا بمعنى التسوية» فإنّها لا تلزم في النفقة 
مُطلقًا. قال في البحر: قال في البدائع: يجب عليه التسوية بين الحرتين والأمتين في 
: المأكول والمشروب والملبوس والسكنى والبيتوتة» وهكذا ذكر الولوالجي؛ والحق 
على قول من اعتبر حال الرجل وحده في النفقةء وأمًا على الق ول المفتى به من 
اعبار حالهما فلاء إن إحداهما قد تكون غنية والأخرى فقيرة» فلا يلزم التسوية بينهما 
لقا في النفقة. اه. ويه ظهر أنه لا حاجة إلى ما ذكره المصنف في المنح من جعله 
في المتن مبثيًا على اعتبار حاله (قوله: والصحبة) كان المناسب ذكره عقب قوله: في 
إن لأنَّ الصحبة أي المعاشرة والمؤانسة ثمرة البيتوتة. ففي الخانية: وممًا يجب 
علق:الأزواج للنساء: العدل والتسوية بينهن فيما يملكه» والبيتوتة عندهما للصحبة» 
زالمؤانسة لا فيما لا يملكه وهو الحب والجماع. 
قوله: لا في المجامعة)؛ لأنّها تبتنى على النشاط: ولا خلاف فيه. قال بعض آهل 
:#العلم: إن تركه لعدم الداعية والانتشار عير وإن تركه مع الداعية إليه لكن داعيته 
لسىئ الضرة أقوى فهو مما يدخل تحت قدرته فتح وكأنّه مذهب الغير» ولذا لم يذكره 
أفي البحر والنهر تأمل (قوله: بل يستحب) أي ما ذكر من المجامعةح. أما المحبة 
في ميل القلب وهو لا يملك. قال في الفتح: والمستحب أن يسوي بينهن في جميع 
:الاستمتاعات من الوطء والقبلةء وكذا بين الجواري وأمهات الأولاد ليحصنهنْ عن 
الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة ولا يجب شيء لاه تعالى قال: < كن ا آ3 راا 
قود أَوَمَامَكَكتَ يكم » فأفاد أن العدل بينهن ليس واجبًا (قوله: ويسقط حقها بمرة) 
.قال في الفتح: واعلم أن ترك جماعها مطلقًا لا يحل له» صرّح أصحابنا بأنّ جماعها = 


1 ادر المباحة في الحظر والإباسة 


= أحيانًا واجب ديانةء لكن لا يدخل تحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى ولم يقدروا... 
فيه مدة» ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا برضاها وطيب نفسها به. اه قال في 
التهر: في هذا الكلام تصريح بأنَّ الجماع بعد المرة حقه لا حقها. اه. قلت: فيه نظر 
بل هو حقه وحقها أيضًا لما علمت من أله واجب ديانة. قال في البحر: وحيث علم 
أن الوطء لا يدخل تحت القسسم فهل هر واجسب للزوجة؟ وفي البدائع: لها أن تطاليه 
بالوطهء لأ حله لها حقهاء كما أن حلها له حقهء وإذا طالبته يجب عليه ويجبر عليه 
في الحكم مرة والزيادة تجب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحايناء وعند بعضهم 
تجب عليه في الحكم. اه. وبه عُلم أن كان على الشارح أن يقول: ويسقط حقها بمرة 
في القضاء أي لأت لو لم يصبها مرة بؤجله القاضي سنة ثم يفسخ العقد. أما لو أصابها 
مسرة واحدة لم يتعرض له؛ لأله علم أله غير عنين وقت العقدء بل يأمره بالزيادة أ 
لوجوبها عليه إلا لعذر ومرض أو عنة عارضة أو نحو ذلك: وسيأتي في با ب'الظهار 
أن على القاضي إلزام المظاهر بالتكفير دفعًا للضرر عنها بحبس أو ضرب إلى أن يكفر 
أو يطلق» وهذا ربما يؤيد القول الماربأنّه تجب الزيادة عليه في الحكم فتأمل (قوله: 
ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقدم عن الفتح التعبير بقوله: ويجسب أن لا يبلغ إلخ. وظاهره 
آله منقول» لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبي أن يُطلق له مقدار مدة الإيلام 
وهو أربعة أشهر؛ فهذا بحث منه كما سيذكره الشارح فالظاهر أن ما هنا مبني على 
هذا البحث تأملء ثم قوله: وهو أربعة يفيد أن المراد إيلاء الحرة» ويُؤيد ذلك أن عمر 4 
-رضي اله عنه ‏ لما سمع في الليل امرأة تقول: فوالله لولا الله تخشى عواقبه حرج 
من هذا السرير جوانبه» فسأل عنها فإذا زوجها في الجهاد فسأل بنته حفصة: كم تصبر 
المرأة عن الرجل: فقالت أربعة أشهرء فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف المتزوج عن 
أهله أكثر منهاء ولو لم يكن في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شرع الله تعالى الفراق 
بالإيلاء فیها. 
(قوله: ويؤمر المتعبد إلخ) في الفتتح: فأمًا إذا لم يكن له إلا امرأة واحدة فتشاغل عنها 
بالعبادة أو السراري اختار الطحاوي رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها يومًا وليلة من = 


احقق 1۷ 
يضرم عليه وطء زوجته أو أمَته إذا كانت لا تطيق الوطء ولا تتحمله 
ابه؛ لصغرهاء أو لهزالهاء أو ضَعْفهاء أو لكبر آلته©, 


كل أربع ليال وباقيها له؛ لأ له أن سقط حقها في الثلاث بتزوج ثلاث حراش 

ن كانت الزوجة أمّة فلها يوم وليلة في كل سبع. وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدار؛ 

ن القسم معنى نسبي وإيجابه طلب إيجاده وهو يتوقف على وجود المنتسسبين فلا 

قبل تصوره؛ بل يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانًا من غير توقيت. اه 

لتر عن البدائع أن ما رواء الحسن هو قول الإمام ألا ثم رجع عنه وآنّه ليس 
(قوله: : وسبع لأمة) لأ له أن يتروج عليها ثلاث حرائر فيقسم لهن ستة أيام ولها 


قال این عابدين محشيًا على قول صاحب الدّر (۳: ٤‏ ١؟):‏ ولو تضررت من كثرة 
اعنه لم تجز الزيادة على قدر طاقتهاء والرآي في تعيين المقدار للقاضي بما يظن 
ٹھر بحا 

قولة:. هن بحيًا) حيث قال: ومقتضى النُظر أنّه لا يجوز له أن يزيد على قدر طاقتهاء أا 
المقدار فلم أقف عليه لأكمتناء نعم في كتب المالكية خلاف فقيل يقضي عليهما 
ربنع في الليل وأربع في النهارء وقيل بأربع فيهما. وعن أنس بن مالك عشر مرات 
فيهما. وفي دقائق ابن فرحون باثني عشر مرة. 

عَنذي آذ الرأي فيه للقاضي فيقضي بما يغلب على ظنه أنّها تطيقه. اه قال الحموي 
بة: وأقول يتبغي أن يسألها القاضي عمًا تطيق ويكون القول لها بيمينها؛ ؛ لاله لايعلم 
إلا متها وهذا طبق القواع د وأا ونه منوطًا بظن القاضي فهو إن لم يكن صحيحا 
بعد :هذا وقد صرّح ابن مجد أنَّ في تأسيس النظائر وغيره: : أنه إذا لم يوجد نص في 
جم من كب آصحابنا يرجع إلى مذهب مالك» وأقول: لسم أ حكم ما لو تضررت 
من عظم آلته بغلظ أو طول وهي واقعة الفتوى. اه. أقول: ما نقله عن ابن مجد غير 
عشهور؛ ولم أرَ من ذكره غيره: ذ نعم ذكر في الدّر المنتقى في باب الرجعة عن القهستاني 
عن ذيباجة المصفى أن بعض أصحابنا مال إلى أقواله ضرورة. هذا وقد صرّحوا عندنا 
أن الزؤجة إذا كانت صغيرة لا تطيق الوطء لا سلم إلى الزوج حتى تطيقه. والشحيح - 


1۸ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 0 

ويكره للزوج أن يأخذ من الرّوجة مهرها في الْخُّلع برضاهاء إذا لم يكن 
النشوز منهاء بل منهء أمّا إذا كان منهاء فيجوز أن يأخذ منها بقذر ما أعطاهاء و 
يجوز ل س اها لف راتا رتيا ليقط ما لها في قابلة خلاصها من لد 
التي هي فيها معهء إلا أنه نه لو أخذ جاز في الحكم لا في الديانة©. 


= آنه غير مقدر بالسن بل يُفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال. وقدمنا 
التتارخانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضّاء فقوله: 
تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته. وفي الأشباه من أجكام غيبو 
الحشفة فيما يحرم على الزوج وطء زوجته مع بقاء النكاح قال: وفيما إذا كانت 
تحتمله لصغر أو مرض أو سمئة. اه. 
وربما يفهم من سمنه عظم آلته. وحرّر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية: أله 
جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة» فإن كانت صغيرة أو مكرهة أو لا تطيق تاز. 
الدية اتفاقًا. فعلم من هذا كله آله لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها فيقتصر 
على ما تطيق منه عددًا بنظر القاضي أو إخبار النساء: وإن لم يعلم بذلك فبقولهاء وكذا . 
في غلظ الآلةء ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه متها أو بقدر آلة الرجل معتد 
الخلقةء والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قال في الهداية (7: 551): وإذا تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدوه الله فلا بأس 
بأن تفتدي نفس ها منه بمال يخلعها به لقوله تعالی: ‏ لجح لان تیر 4 فإذا 
فعلا ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال لقوله لاء: (الخلع تطليقة بائنة) ولأله . 
يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع بالكنايات بائن إل أن ذكر المال أغنى | 0 
عن النية هنا ولأنّها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينوتة. 
وإن كان النشوز من قبله يكره نه أن يأخذ منها عوضًا لقوله تعالى: « ون ارف 
أُسَيَبَدَالَ دوج کات روج 4 إلى أن قال « مَل تخوان يا ولأنّه أوحشها 
بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال. 0 
وإن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وفي رواية الجامع = . 


الحقق 14 
٠‏ اويحرم الترهب» وهو: الاعتزال عن النساءء وتحريم غشيانهن(ه). 
+ مطابُ: في كتمان الحيض والحبل 
يحرم على المرأة كتمانٌ الحيض إذا كانت مُطْلقَةٌ وكذا كتمانٌ الحبل» 
ير عليها ادعاؤها بقاءً العدة والحال آنه انقضت» ويحرم عليها أن تقول 
جها: إنّي حائض إذا دعاها لفراشه وهي ليست بحائض» أو تقول: انقضت 
حيضي وطهرتٌء والحال آثها في الحيض ولم تَر منه. (ه)0©. 

١ 
:في إتيان الحائض والنفساء‎ 
يحرم على الرجل إتيانٌ الحائض والتفساء والاستمتاع بهما تحت‎ ١ 
ان أي ما بين السر ة والركبة بلا حائل» وهو المراد بما تحت الإزار ولو بلا‎ 
ول ما عداه مطلقًا بشهوة وبدون شهوة. فيجوز الاستمتاع بالسّرة وما‎ 
قهنناء وما تحت الركبة ولو بلا حائل» وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو‎ 
انيه‎ 


الضيغير: طاب الفضل أيضًا لإطلاق ما تلونا بدمًا» ووجه الأخرى قوله بل في امرأة 
بنتاين قيس بن شماس: (أمّا الزيادة فلا) وقد كان النشوز منهاء ولو أخذ الزيادة جاز 
ف القضاء. وكذلك إذا أخذ والنشوز منه؛ لأنَّ مقتضى ما تلوناه شيآن: الجواز حكمًا 
لإباحةء وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارض فبقي معمولًا في الباقي. 
(6<الهدية العلاتية: (ص: مثا "88 3). 
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*) :قال في الأصل (۳: ١‏ ولا بأس بأن يصيبها وهي حائض فيما دون الفرج» ولا بأس 
بمباشرتها وإن لم يكن عليها إزار» محمد: قال أخبرنا الصلت بن دينار عن معاوية بن 
قرة المزني قال: سألت عائشة آم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ = 


قف الذرر المباحة في المحظر والإباحة . 


= قالت: يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. قال محمد: وبهذا نأخذ. وشعار | 
موضع الفرج . فأمًا أبو حنيفة قال: للرجل من امرأته وجاريته إذا كانت حائضًا ما فو 
الإزار» وكره ما تحت الإزار. 
وقال ابن الهمام في الفح (175:1): وأمًا الامستمتاع بها بغير الجماع فمذ 
أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي» ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة وهو المرا 
بما تحت الإزارء ومذهب محمد بن الحسن وأحمد لا يحرم ما سوى الفرج؛ 
أخصرج الجماعة إلا البخاري أذ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة ة منهم لم يؤاكلوها وا 
يجامعوها في الييوت؛ فسألت العسحابة رسول الله لل عن ذلك: فأنزل الله تعا 
« نولت عن الْمحِيض 4 فقال التي بل: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وفي روا 
إلا الجماع). 
وللجماعة ما عن عبد الله بن سعد (سألت رسول الله لل عمًا يحل لي من أمرأتي و 
حاقض؟ فقال: لك ما فوق الإزار) رواه أبو داود» وسكت عليه فهو حجةء ؤيحتمل أ 
يكون حسنًا أو صحيحًا. 
قال ابن عابدين في حاشيته (1: 147): وهل يحل النظر؟ أي بشهوة وهذا كالاسشا 
مسن عموم حل ما عدا القربان» وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم 
عبر بالاستمتاع فيشمل النظرء وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثانيء وما 
أحوه في اهر إلى الأول. وانتصر العامة ح إلى الأول. وأقول: فيه نظر إن من 
بالمباشرة: أي التقاء البشرة ساكت عن النظرء ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظره فيؤخذ 
بسه لتقدمه على المفهوم, على أنه تقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة 
والخانية: يجتنب الزجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام. وقال محمد: يجتئب 
شعار الدم يعني الجماع فقط. ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام : قبل لا يباح الاستمتاع , 
من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه» وقيل يباح مع الإزار. اه 
ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزارء والثاني قريب متف 
وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم. (قوله: ومباشرتها له) سبب تردده في المباشرة = 


الحقق ۲1 


ولا يكره طب طبُهاء ولا استعمال ما مسته من عبجينٍ أو ماءِ أو نحوهماء إلا 
ضات بقصد القرية كما هو المستحب فإ يصير مستع م ولا ينبغي أن 
م فراشها؛ لأنَّ ذلك يشبه فعلّ اليهود. (ع)20, 


ن وطئها في الفرج عالمًا بالحرمة عامدًا مختارًا كان كبيرة» لا جاهلا 
اليا ولا مكرّهّاء فليس عليه إلا التوبةٌ والاستغفار. ويُستحب أن يتصدق 
ر أو نصفه» وقيل: بدينار إن كان أول الحيض وبنصفه إن وطئ في آخر 
: مضرف الزكاة. (ط)0, 

2 حرمة وطء الأمة قبل الاستيراء 


ملك أمةٌ- ولو بكرًا حرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرتها 


ومن 


دد البجبر فيهاء حيث قال: ولم َر لهم حكم مباشرتها له. ولقائل أن يمنعه به لما 
تمكيتها من استمتاعه بها حرم فعلها به بالأولى. ولقائل أن يجوزه بأن حرمته عليه 
ونها حائضًاء وهو مفقود في حقه فحل لها الاستمتاع به ولأنَّ غاية مسها لذكره 
ناب تجتاع بكفها وهو جائز قطعًا. اه. واستظهر في النهر الثاني: لكن فيما إذا كانت 
. تها له بما بين مسرته وركبته؛ كما إذا وضعت يدها على فرجه كما اقتضاه كلام 
بره لا إذا كانت ما بين سرتها وركبتها؛ كما إذا وضعت فرجها على يده فهذا كما ترى 
تخقيق لكلام البحر لا اعتراض عليه فافهم» وهو تحقيق وجيه؛ لاله يجوز له أن يلمس 
بیج بدنه حتى بذكره جميع بدنها إلا ما تحت الإزار فكذا هي لها أن تلمس بجميع 
نها إلاءما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره؛ وإلا فلو كان لمسها لذكره حرامًا لحرم 
عَلَيهَا تمكينه من لمسه بذكره د لماعدا ما تحت الإزار متهاء وإذا حرم عليه باش ةما 
تخت إزارها حرم عليها تمكينه منھا فيحرم عليها مباشرتها له بما تحت إزارها بالأولى. 
خاشية ابن عابدين (۱: ۲۹۲). 

الجديقة النّدية (۲: .)٤۸۸‏ 


قف ار المباحة في الحظر والإباحة. 
بحيضة فيمن تحيض» وبشهر في ذات أشهرء ويوضع الحمل في الحامل؛ و 


و2 


يُعْتَذّ بحيضة مَلَكّها فيهاء ولا التي قبل قبضها!©. 


(1) قال في البدائع (4: 767): وجوب الاستبراء في شراء الجارية؛ وجملة الكلام فيه أ 
الاستبراء نوعان: نوع هو مندوب ونوع هو واجب. (أما) المندوب إليه فهو: استبرا 
البائع إذا وطئ جارية» وأراد أن يبيعها أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه عند عا 
العلماء» وقال مالك - رحمه الله هو واجب (وجه) قوله أنه يحتمل شغل الرحم بما 
البائع فيلزمه التعرف عن ذلك بالاستبراء كما في جانب المشتري. (ولنا) أنَّ مسب 
الوجوب لم يوجد في حق البائع على ما نذكرء والاعتبار بالمشتري غير سديد؛ لأ 
الوجوب عليه لصيانة مائه عن الاختلاط بماء البائع» والخلط يحصل بفعل المشتر: 
لا بفعل البائع فتجب الصيانة عليه بالاسستبراء لا على البائعء إلا آنه يندب إليه لتر 
اشتغال رحمها بمائه؛ فيكون البيع قبل الاستبراء مباشرة شرط الاختلاط فكان الاستبرا 0 
مستحبّاء وكذا إذا وطئ أمته أو مدبرته أو أم ولده ثم أراد أن يزوجها من غيرة يستحب 
أن لا يفعل حتى يستبرئها لما قلناء وإذا زوجها قبل الاستبزاء أو بعده فللزوج أن طا 
من غير استبراء» وقال محمد رحمه الله أحب إلي أن يستبرئها بحيضةء ولست أوجبه 
عليه» وكذلك الرجل إذا رأى امرأة تزني ثم تزوجها له أن يطأها من غيز استبراء» وقا 
محمد أحب إلي أن لا يطأها حتى يستبرئهاء ويعلم فراغ رحمهاء والله. (وأمًا) الاستبرا 
الواجب: فهو استبراء المشستري» وكل من حدت له حل الاستمتاع بالجارية بحدو 
ملك اليمين مطلقّاء والكلام فيه في مواضع في بيان وجوب هذا النوع من الامستبرا 
وفي بیان سبب وجوبه» وفي بیان ما يقع به الاستبراء. 
(آما) الأول فالأصل فيه ما روي عن رسول الله ل أنه قال في مسبايا أوطاس (ألا 
توطأ الحبالى حتى يضعن:؛ ولا الحيالى حتى يُستب رن بحيضة). والنّص الواردة 
السبي يكون واردًا في سائر أسباب الملك دلالة ولان الاستبراء طلب براءة الرحم 
وأنّهِ واجب على المشتري؛ لان به يقع الصيانة عن الخلطء والمخلط حرام لما رو 
عن رسول الله ل أنه قال: (مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره 
والصيانة عن الحرام تكون واجبة؛ ولا تقع الصيانة إلا بالاستبراء فيكون واجبًا ضرورة 


فلا يحل له وطؤها قبل الاستبراء» ولا أن يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها عن شهوة؛ 
لأ كل ذلك داع إلى الوط والوطء إذا حرم حرم بدواعيه كما في باب الظهار وغيره: 
تفتلاف الحائض حيسث لم تحرم الدواعي منها؛ لأنَّ المحرم هناك ليس هو الوطء 
بل:اسننتخمال الأذى» والوطء حرام لغيره» وهو استعمال الأذى» ولا يجوز ذلك في 
الدواعي فلا يجوزء والله عز وجل - أعلم. 

(وأقًا) سبب وجوبه فهو خدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين مطلقًا يعني به 
ملك الرقبة» واليد بأي سبب حدث الملك من الشراء والسبيء والصدقةء والهبة» 
والإرث» ونحوها فلا يجب الاستبراء على البائع؛ لانعدام السبب وهو حدوث الحلء 
وچب على المشتري لوجود سببه سواء كان بائعه ممّن يطأ أو ممّن لا يطأ كالمرأة» 
وَالضبِي الذي لا يعقل» وسواء كانت الجارية بكرًا أو يا في ظاهر الرواية لما قلناء 
زي عن أبي يوسف: أنه إذا علم المشتري أَنّها لم توطأ لا يجب الاستبراء؛ لأنّ 
|الاشتبزاء طلب براءة الرحمء وفراغها عما يشغلهاء ورحم البكر بريئة فارغة عن الشغل 
فلا معنى لطلب البراءة» والفراع. 

(والجبواب): أن الوقوف على حقيقة حقيقة الشغل والفراغ متعذر» فتعلق الحكم بالسبب 
:الفلأفر وهو حدوث حل الاستمتاع بحدوث ملك اليمين مطلقًا وقد وجد ولا يجب 
غلنَىْ من حرم عليه فرج أمته بعارض: الحيض والنفاس والردة والكتابة والتزويج إذا 
١‏ ازال هذه العوارض: بأن طهرت وأسلمت وعجزت فطلقها الزوج قبل الدخول بها؛ 
الأ حل الاستمتاع لم يحدث بل كان ثابثًا لكن منع منه لغيره» وقد زال بزوال العوارض» 
وكذا لم يحدث ملك اليمين فلم يوجد السبب» ولا يجب بشراء جارية لا يحل فرجها 
بلك اليمين بن وطئها أبوه أو ابته أو لمسها بشهوة» أو نظر إلى فرجها لا بشهوة أو 
كان هو وطيع أمها أو ابتتهاء أو نظر إلى فرجها عن شهوة» أو كانت مرتدة أو مجوسية 
ونحو ذلك من الفروج التي لا تحل بماسك اليمين؛ لأنَّ فائدة الاستبراء التمكن من 
الاستمتاع بعد حصول انعدام مانع معين منه» وهو اختلاط الماءين. والاستبراء في هذه 
'..المؤاضع لا يفيد التمكن من الاستمتاع لوجود مانع آخر» وهو أنَّ المحل لا يحتمل = 


| الأرر الباحة في الحظر والإباحة‎ Yé 

ولا بأس ب بحلة اعا الاستبرا ذا علم ان الان ل ينها في طهر 
ذلك وإلا لا يفعلها. قيل: إن الرشيد أحضر أحضر أبا يوسف لیلاء وعنده عيسى بي 
جعفر فقال : طلبتٌ من هذا جاريتهء فأخبر أنه حلف أن لا يبيعها ولا يهبّهاء فقا 
أبو يوسف: بعه النصف وَمَبْه النصف ففعل؛ فأراد الرشيد سقوط الاستبرا 
فقال: أعتقها وأرَوَجُكهاء ففعل وأمر له بمائة آلف درهم وعشرين دست ثياب 
# مطلبٌ: في العزل0© عن الأمة والزوجة 

وجاز عزله عن مته بغير إذنهاء وعن زوجته بإذنها©. 

وجاز لها سد فم رحمهما لثلا تحبل إن بإذنه» وإلا لا يجوز”. 


= الحلء ولا يجب على العبد؛ والمكاتب» والمدبر؛ لانعدام حدوث حل الاستمتاع 
بملك اليمين لعدم الملك لهم قال ابي #ل: «لا يتسرى العبدء ولا يسريه مولاه» ولا 
يملك العبدء ولا المكاتب شيًا إلا الطلاق». 0 
(1) العزل: إخراج الذّكر من الفرج للإنزال خارجه خوف الحبل. 
(؟) قال في تبيين الحقائق (7: ۲۱): ويعزل عن أمته بلا إذنهاء وعن زوجته بإذنها؛ لا کا 
نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنهاء وقال لمولى أمة اعزل عنها إن شثت؛ ولأنَّ الحرة 
لها حت في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء للشهوة: وتحصيلًا للولد ولهذا تخير 1 
في الجب والعنةه ولا حق للأمة في الوطء والعزل يخل بما ذكرناء وهو المقصود .. 
بالنكاح فلا يملك تنقيص حق الحرة بغير إذنهاء ويتفرد به في حق الأمةء ولو كانت تحته ١‏ - 
آمة غيره فكذلك عندهما حتى لا يكون له العزل إلا بإذنها؛ لأله تكميل لحقها والوطء 0 
حق الزوجة ولهذا كان لها المطالبة به» وعند أبي حنيفة -رحمه الله الإذن إلى مولاها. ٠‏ 
وقال في النهر الفائق (۲: 1/5؟): وينبغي أن يقيد احتياجه إلى إذن المولى بالبالغة» أما .. 
الصغيرة فله العزل عنها بغير إذن المولى. ٠‏ 
زهر4 قال في البحر الرائق (1: :)۲٠١‏ وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها كما تفعله 
النساء لمنع الولد حرامًا بغير إذن الزوج قياسًا على عزله بغير إذنهاء وفي فتح القدير 


ليف 


هل بباح الإمسقاط بعد الحبل؟ بباح ما لم يتخلق شيء منه. شم في غير موضع ولا 
يكن ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومّاء وهذا يقتضي نهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح؛ 
الا:فهو غلط؛ لأنّ التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. اه. 

في الخانية من كتاب الكراهية: ولا أقول: بأنّهِ بباح الإسقاط مطلقّاء فإن المُحرم إذا 
كر بيض الصيد يكون ضامنًا؛ لأنّه أصل الصيد؛ فلما كان يؤاخذ بالجزاء ثم فلا أقل 
أن يلحقها إثم هاهنا إذا أسقطت بغير عذر. اه. 

. ويتبغي الاعتماد عليه؛ لأنّه له صلا صحيحًا يقاس عليه؛ والظاهر آذ هذه المسألة لم 
تنقل عن أبي حنيفة صريحًاء ولذا يعبرون عنها بصيغة قالواء والظاهر أنَّ المراد من 
منة في المختصر القنة» والمديرة» وأم الولد» وأمًا المكاتبة فيتبغي أن يكون الإذن 
ليها؛ لاأ الولد لم يكن للمولی» ولم أره صريسًا. 

قال في النهر الفائق (؟: :)۲۷١‏ قال في البحر: وينبغي أن يكون سد المرأة فم رحمها 
| تفعله النساء بغير إذن الزوج غير جائز قياسًا على عزله بغير إذنها. 

أفسول: فيه نظر؛ لأنَّ لها أن تعالج نفسها في إسقاطها الولد قبل اكتمال الخلقة كما 
بتي بشرطه» فمنع سببه بالجواز أحرى. والغرق بين هذاء وبين كراهة العزل بغير 
نها لا يخفى على متأمل. 

في (الخانية) قالوا: في زماننا يباح لسوء الزمان» قال في (الفتح): فيعتبر مثله من 
الأعذار م قا لإذنها. اه. وعلى هذا: قيباح لها سد فم الرحم بغير إذنه. بقي هل 
ياح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح مالم يتخلق منه شيء» ولسم يكن ذلك إلا بعد 
اة وعشرين يومّاء وهذا يقتضي انهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح؛ وإلا فهو غلط؛ لأنَّ 
'.التتخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في (الفتح). وإطلاقهم يفيد عدم توقف 
جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. 

؛ وفني كراهة (الخانية): ولا أقول بالحل إذ المُحرم لو كمسر بيسض الصيد ضمنه؛ لأنّه 
أل الصيد» فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إئم لهذا إذا أسقطت بغير 
غذر. اه ب 
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قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأب الصبي 
يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه. ونقل عن (الذخخيرة): لو أرادت الإلقاء قبل مضي 
زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك آم لا؟ اختلف المشايخ فيه: وكان الفقيه علي 
بن موسى يقول: آله يكره إن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم 
الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه. في (الظهيرية): قال ابن وهبان: فإباحة 
الإسقاط محمولة على حالة العذ أو أنّها لا تآثم | ثم القتل. اه. وبما في (الذخيرة): .. 
بين هم ما أادوابالتخليق إل تفخ الروح: وان فاضي خا ممسيوق ہما مر من اق 
والله الموفق. اه. 

وقال التهانوي في إعلاء السنن (17: 44 4): بالنظر إلى فساد الزمان يجوز للمرأة سد 
قسم رحمها أو تعاطيها ما يقطع الجبل من أصله» ولكن هذا مما يعرف ولا يعرف فإن 
العامة لا يراعون الحدود ولا يقفون عندهاء والفقيه من عرف حالة زمانه» وقد نشأت 
في أوروبا جماعة من النّساء تسعى في تقليل النسل وقطعهاء وتُعلم أخواتها أنواعًا 
من الحيل لقطع الحبل؛ وانتشرت دعوتها إلى أقصى البلاد من الهند والعرب ومصر 
والشامء ولو تمت حيلة هؤلاء الخبيئات لأفضت إلى قطع السل وفساد العالم» وقد 
حضْنٌ الرسول ب على تعاطي أسباب الولد... فلا يفتى بجواز العزل إلا أن يكون 
لحاجة ظاهرة. اه. 

وقد فصل القول فيما سبق نقله عن البحر والنهر وغيرهما ابن عابدين ‏ رحمه الله - 
محشيًا على قول صاحب الذر المختار (: :)٠١١‏ (ويعزل عن الحرة) وكذا المكانبة 
نهر بحمًا (بإذنها) لكن في الخانية أله يباح في زمانتا لفساده قال الكمال: فليعتبر عذرًا 
مسقطًا لإذنهاء وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولوبلا إذن الزوج (وعن أمنه 
بغير إذتها) بلا كراهة» فإن ظهر بها حبل حل نفيه إن لم يعد قبل بول. 

س جذ في حكم المزل: لتوله: والإذن في العزل» أي عسزل زوج الأمة . (قوله: وهو 
الإنزال خارج الفرج) أي بعد النزع منه لا مطلقاء فقد قال في المصباح: : فائدة المجامع 
إن أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه قيل أمناه وألقى ماءه» وإن لم يتزل: فإن كان 


YY 


اء وفتور قبل أكسل وأفحط وفهر؛ وإن نزع وأمنى خارج الفرج قيل: عزل» ون 
لج في فرج آخر فأمنى فيه قيل فهر فهرًا من باب منع ونهي عن ذلك. 

إن أمنتى قبل أن يجامع فهو الرْمّلق بضم الزاي وفتح الميم المشددة وكسر اللام 
قوله::لنولى الأمة) ولو مدبرة أو آم ولد وهذا هو ظاهر الرواية عن الثلاثة؛ لأنَّ حقها 
الوطء قد تأدى بالجماع. وأمّا سفح الماء ففائدته الولد والحق فيه للمولى فاعتبر 
في إسقاطهء فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء وهو الصحيح؛ ويذلك 
تضافرت الأخبار. 

ني الفتح: وفي بعض أجوبة المشايخ الكراهة» وفي بعض عدمها نهرء وعنهما أن 
لها. وفي القهستاني: أن للسيد العزل عن أمته بلا خلاف وكذا لزوج الحرة 
اذنها وهل للب أو الجد الإذن في أمة الصغير؟ في حاشية أ بي السعود عن شرح 
لحمنؤوي: نعم قال ط: وفيه أنه لا مصلحة للصبي فيه؛ لأنّه لو جاء ولد يكون رقيعًا له 
أن يقال أنه متوهم. اه. وفيه آنه لو لم يعتبر التوهم هنا لما توقف على إذن المولى 
امل 

قؤلنه: وهو) أي التعليل المذكور يفيد التقييد: أي تقييد احتياجه إلى الإذن بالبالغة 
وكذا الحرة بتقييد احتياجه بالبالغةء إذ غير البالغة لا ولد لها . قال الرحمتي: وكالبالغة 
المراهقة إذ يمكن بلوغها وحبلها. اه. ومفاد التعليل أيضًا أن زوج الأم لو شرط حرية 
:الأولاد لا يتوقف العزل على إذن المولى كما بحثه السيد أ أبو السعود. 

لقوله: نهر بحًا) أصله لصاحب البحر حيث قال: وأمّا المكاتبة فينبغي أن يكون الإذت 
:إليهنا؛ لآنّ الولد لم يكن للمولى ولم أره صريسًا. اه. وفيه أنَّ للمولى حمًا أيضًا 
: باحتمسال عجزها وردها إلى الرق» فينبغي توقفه على إذن المولى أيضًا رعاية للحقين 
رحمتي (قوله: لكن في الخانية) عبارتها على ما في البحر: ذكر في الكتاب أنه لا يباح 
ِغْير إذنهاء وقالوا: في زماننا يباح لسوء الزمان. اه. 

(قؤله قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاق من الولد السوء في الحرة يسعه 
العزل بغير رضاها لفساد الزمانء فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها. اه. فقد علم - 
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= مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة» وأنّ هذا تقييد من مشايخ المذ 
لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان» وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضًا حيث قا 
وهذا إذا لم يخف على الولد السوء ء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها. اه. لكن قوا 
الفح فليعتبر مثله إلخ: يحتمل يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذر كقولهم: : مثلك لا يبخل 
ويحتمل آله أراد إلحاق مثل هذا العذر به کان يكون في سفر بعيده أو في دار الس 
فخاف على الولدء أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل؛ وكذا 
يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم. 

مطلب: في حكم إسقاط الحمل: (قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقا 
بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشري 
يومّاء وهذا يقتضي أنّهم أرادوا بالتخليق تفخ الروح وإلا فهو غلط؛ لأن التخليق يتحقق 
بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح؛ وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إس قاطها 
قبل المدة المذكورة على إذن الزوج. وفي كراهة الخانية: ولا أقول بالحل إذ المحر. 
لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنَّه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من | 
يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها. اه. قال ابن وهبان: ومن الأعذار أن ينقطع لبنها 
بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظثر ويخاف هلاكه: وتقل عن 
الذخيرة: : لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك آمل 
اختلفوا فيه» وكان الفقيه علي بن موسى يقول : أنه يكره» فإن الماء بعدما وقع في الرحم 
مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم» ونحوه في الظهيرية قا 0 
ابن وهبان: فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذره أو أنّها لا تأئم إثم القتل. ا 
وبما في الذخيرة تبين أنّهِم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح» وأنَّ قاضي خان مسبوق 1 
بما مر من التفقه والله تعالى الموفق. اه كلام النهررح. 1 
تنبيه: أخذ في النهر من هذا وممًا قدمه الشارح عن الخانية والكمال أله يجوز لها سد 
فم رحمها كما تفعله النساء مخالقًا لما بحثه في البحر من نه ينبغي أن يكون حرامًا بغير 
إذن الزوج قياسًا على عزله بغير إذنها. = 


اصن الحقق خف 
ويكره لها أن تشرب دواءً لإسقاظ حملها قبل التصور وبعده إلا لعذر- 
لمرضعة إذا ظهر بها الحمل؛ وانقطع لبنهاء وليس لأبي الصبي ما يستأجر 
المرضعةء ويخاف هلاك الولد-مادام الحمل مضغة أو علقةً ولم يخلق له 


ولا يجب على الزوج تطليق الفاجرة» ولا عليها تسريحٌ الفاجرء إلا إذا 
فا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن يتفرقا. والفجور: يعم الزنى؛ وغيرّه. 
ر 


ولايطلتق امرأة ثلانًا في ذفعة واحدة فإنّه بدعة» فإذا فعل ذلك وقع الطلاق 
بان منه وكان عاصيًا. 


قلت: لكن في البزازية أنَّ له منع امرأته عن العزل. اه. نعم النظر إلى فساد الزمان يفيد 
:::الجواز من الجانبين. فما في البحر مبني على ما هو أصل المذهب» وما في النهر على 
ما.قاله المشايخ والله الموفق. 
0 الهدية العلائية (ص: .)٠٠١‏ 
)رذ المختار (: )١١‏ نقلاً عن المجتبى. (قوله: تطليق الفاجرة) الفجور العصيان كما 
في المغرب (قوله: ولا عليها) أي بأن تسيء عشرته أو تبذل له مالا ليخالعها. (قوله: إلا 
:.*إذا خافا) استناء منقطع؛ لأ التفريق حينئذ مندوب بقرينة قوله: فلا باس لكن سيأتي 
أول الطلاق أنه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة» ويجب لو فات الإمساك بالمعروف» 
فالظاهر أنه استعمل لا بأس هنا للوجوب اقتداء بقوله تعالى: # هنف لايق وة 
ألا جاح لماو هدت ييه € فإ نفي البأس في معنى نفي الجناح فافهم. 
وفي البحر الرائق (*: :)١18‏ (أنَّ رجلا أتى النّبِي ليه فقال: يا رسول الله إل امرأتي لا 
. تدفع يد لامس فقال فكِ: طلقهاء فقال: ني أحبها وهي جميلة فقال فلل استمتع بها). 


0 الور امباحة في الخظر والإباحة 
وأحسن الطلاق: : أن يطلق امرأته تطليقةٌ واحدة في طهر لم يجامعها فين 
ويتركّها حتى تنقضي عدتها'. 


)١(‏ قال الميداني في اللباب: (الطلاق على ثلاثة أوجه: أحسن الطلاق؛ وطلاق السكة 
وطلاق البدعة) وجعله الكرخي على ضربين: طلاق السنّة وطلاق البدعة (قأحسن 
الطلاق) بالنسبة | بقية أقسامه (أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة) رجعية كما في 0 
ظاهر الرواية؛ وفي زيادات الزيادات: : ايان والرجسي سوا كلا في اصح (في 
طهر لنم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها) لأنّه أبعد من الندامة؛ لتمكنه من 
التدارك» وأقل ضررًا بالمرأة. 
(وطلاق السة: أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهار) في كل طهر تطليقة» ثم ٠‏ 
قيل: الأولى أن يؤخر الإ يقاع إلى آخر الطهرء احترازًا عن تطويل العدة والأظهر أن 
يطلقها كلما طهرت؛ لأنّه لو أخر ربما يجامعهاء ومن قصده التطليق» فبيتلى بالإيقاع 
عقب الوقاع. هداية. (وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلانا) أو اثتتين (بكلمة واحدة أو) 
يطلقها (ثلانًا) أو اثنتين (في طهر واحد)ء لأن الأصل في الطلاق الحظر؛ لما فيه من 
قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية» والإباحة إنّما هي للحاجة إلى 
الخلاص؛ ولاحاجة إلى الجمع بين الشلاث أو في طهر واحد؛ لان الحاجة تندفع 
بالواحدةء وتمام الخلاص في المُغرق على الأطهارء فالزيادة إسراف» فكان بدعة. 
(فإذا فعل ذلك وقع الطلاق». وبانت) المرأة (منه» وكان عاصيًا)؛ لأنّ المي لمعنى في 
غيره؛ فلا يعدم المشروعية (والسنّة في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت) بأن تكون 
طاهرة (وسنة في العدد) بأن تكون واحدة (فالسنّة في العدد يستوي قيها المدخول بها 
وغير المدخول بها)؛ لأنَّ الطلاق الثلاث في كلمة واحدة ِنّما منع منه خوقًا من الندم» 
وهو موجود في غير المدخول بها (والسنّة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة» 
وهو: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه)؛ لأنَّ المراعي دليسل الحاجة» وهو الإقدام 
على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع؛ أمّا زمان الحيض 
فزمان النفرةء وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة (وغير المدخول بها يطلقها في حال 
الطهر والحيض»؛ لأنَّ الرغبة بها صدقة في كل حال ولا عدة عليها فتتضرر بطولها - 


امحقق تغرف 
+ مطلبُ: في التقبيل والمصاخة 

ويكره ‏ تحريمًا ‏ تقييل الرجل فم الرجلء أو يدّهء أو شيئًا منه» وكذا تقبیل 
المرأة عند لقاءِ أو وداع لو عن شهوة» أمّا لو كان على وجه الب فجائز. 
نمه للولد الصغير مأجورٌ عليها؛ لأنَّ فيها شفقةٌ على ولده» وكذا قبلةٌ 
صديقه وغيره من الصغار والأطفال على هذا الوجه. 

وى فيل الوالدين للولد: بل المودةء وقبلة الولد للوالدين: ثبل 


5 


1 وقُبلةٌ الشهوة: تكون بين الزوجين أو الأمة على الفمء وثٌبلة التحية: قبل 
منين فيما بينهم على اليه وقبلةٌ الشفقة: وهي قُِلةُ أخيه على الجبهةء وقُبلة 
: للحجر الأسود, وعتبة الكعبةء والمصحف. 

: ولا بأس بتقبيل يد العالم» والسلطان العادل» وقيل : مسنة» وتقبيلٌ رأس 


: طلبٍ من عالم أو زاهد أن يمكنه من قدمه ليقبله: أجايه» وقيل: لا يرخص 


وتقبيل يد نفسه ‏ إذا لقي غيرّه ‏ مكروه تحريمّاء وتقبيلٌُ الأرض بين يدي 


(وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلّقَها واحدة) 
وتركها حتى يمضي شهر (فإذا مضى شهر طلقها) طلقة (أخسرى) وتركها أيضًا حتى 
نمضي شهر آخر (فإذا مضى شهر آخر طلقها) طلقة (أخرى) فتصير ثلاث طلقات في 
ثلاثة أشهر؛ لأ الشهر في حقها تائم مقام الحيض» » ثم إن كان الطلاق في أول الشهر 
تعتبر الشهور بالأهلة: وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق» وفي حق العدة 
::كذلك عند أبي حنيغة» وعندهما يكمل الأول بالأخيرء والمتوسطان بالأهلة. 


٠ الدّرر امباحة في الحظر والإباحة‎ r 
١ العلماء والعظماء إِنْ على وجه العبادة والتعظيم يقر وإن على وجه التحية‎ 
لا فر بل يأثم. ش‎ 

وتكره المصافحة بعد أداء الصّلاة بكل حال ما عند لقاء المسلم 
لأخيه - بعد السّلام بكلتا يديه» مع أخذ الإبهام» وبغير حائل من ثوب أو غير 


سنة0, 


)١(‏ بالبناء للمجهول, أي ينسب إلى الكفر؛ من أكفره: إذا دعناه كافرًاء وأمًا يكفر (بالبناء 
للمعلوم) من التكفير» فغير ثابت هناء وإن كان جائرًا لغة؛ كما في المُغرب. والأصل: 

١‏ حتى يكفر الشارع جاحده مح. (بر). 

٠ |‏ قال الإمام الشيخ عبد الغني النابلسي ‏ رحمه الله تعالى عند ذكر (الفتنة)؛ وهي من 

ا الأحلاق المذمومة في كتابه: الحديقة الّديةه شرح الطريقة المحمدية بعد أن ذكر أمثلة 

ا لها قال (۲: :)٠١١‏ ومن هذا القبيل: نهي العوام عن المصافحة بعد ضلاة الصبح 

| والعصرء فإ بعض العتأخرين من الحنفية صرّح بالكراهة في ذلك ادعاء أنه بدعة» 

مع أنه داخل في عموم سسنة المصافحة مطلقاء فلا ييقى إلا مجرد التخصيص بالوقتين 

المذكورين فيقتضي ابتداع ذلك. وصرّح التّووي في كتابه الأذكار» وغيره من الشافعية: 

١‏ بأنها في هذين الوقتين بدعة مباحة فلا ينبغي للواعظ أو المدرس أن ينهى العوام عا 

| أفتسى بجوازه بعض أئمة الإسنلام ولو كان في مذهب الغيرء خصوصًا وأنَّ العوام لا 
مذهب لهم» والتقليد للمذاهب الأربعة جائز لكل أحد كما بسطناه في رسالتنا: خلاصة 
التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق. اه. 

فد قبست: وقد شار الخلاف في حياة العلمة الشرنبلالي ‏ رحمه الله بيسن مُجيز ومانع: 
ومُحل ومحرم للمصافحة بعد السّلام» وثار الجدال في الموضوع بين أئمة أهل العلم 
وأساطينه» وعاد ليثور اليوم من جديد لكن ليس بين أهل الاختصاص, بل أثار القضية 
بعض طلاب العلم من يستند على ظاهر النّص» دون فهم لما حواه» أو إعمالًا لروح 
النْص أي دلالته وفحواه بما يسمى مفهوم الموافقة في أصول الفقه. 

! وقد أتى بجماع الأمر وتحريره بكثرة النقول الإمام العلّامة الشرنبلالي في رسالته: 


ارا 


(مبعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسلام)ء وأوردت مقدمة الرسالة وما 
حوته من موضوعات. ثم ذكرت أهم ما جاء فيها من متعلقات مسألتنا ‏ وإن كان فيها 
يُعْقِنَ:التطويل ‏ تتميمًا للفائدة» وبيانًا للأمر. 

قال رحمه الله: هذه نبذة يسيرة في تجريد الكلام على سنة المصافحة الحاصلة بعد 
انل وات الخمس والجمعة وعند كل لقيء بيان كيفيتهاء وحكم حصولها فيما بين 
رخال والنساءء وبيان الشلام ومعناه ورده على أهل الإسلام» وحكم ابتدائه وكيفية 
زإذة على أهل الذمةء والدعاء لهم بما ليس فيه ضيرء والتحية بمرحبًا وأهلًا وسهلاء 
كينفب أصبحتم وصباح الخيرء وكيفية السّلام على أهل المقابر» وكراهة المشي 
لنعال في المقابر لكل زائر» وحكم المعانقة والتقيبلء وبيان الجائز منهما والمنهي 
عنهِبالجليل» والقيام للمقبل على المجالس وقارئ القرآن والانحناء للكبراء والوزراء 
والنسنلطان» والسجود بين يديه للتحية أو التعظيم؛ وبيان شيء مما للمسلم على أخيه 
. من كل وصف كريم» وسميتها: سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسّلام. 
ب تأليف الرسالة: وسبب جمعها كثرة السؤال عنهاء وإنكار بعض اناس على فاعلها 
من :غير استناد لحجة في ذلك» خصوصً! وقد رأيت جوابًا منسوبًا لشيخ الإسلام أحمد 
ابن جر الشافعي ‏ رحمه الله وقد سل عن المصافحة بعد الصّلاة ونصه: المصافحة 
أبعدا الصّلاة بدعة غير مشروعة لا أصل لها فلا يتبغي لأحد فعلهاء كتبه أحمد بن حجر 
: لشافعي رحمه الله. 

ورأينت أيضًا جوابًا لحنفي ونصه: المصافحة ثابتةء واعتقاد أنّها سنة في المحال 
,المذكورة خطأ يجب الرجوع عنهء والله أعلم. كتبه قطب الدين بن علاء الدين الحنفي 
فا الله عنهما. . 

فلما رأيت ظاهرهما المنع من المصافحة عقب الصلوات» ولم يفصح جوابهما عن 
:..-المراد بيت وجه الجواز» بل ثبوت سنيّة المصافحة عقبها؛ لأن القوم إذا قاموا عن 
“:مواضع صلاتهم فتصافحوا لا يمنعونء إذ لا قال بالمنع من المصافحة في تلك 
الحالة؛ لأنّها حالة لقي» وفيها يسن السلام والمصافحة لقول الإمام محي الدين = 


ايف الذرر المباحة في الحظر والإ با 


3 النُووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي فلم يبقَّ لكلام هذين المجيبين | 1 
الحمل على حصول المصافحة عقب السلام من الصّلاة ة قبل القيام» والأخذ في عمل 
آخرء وليس ذلك مس لما فقد قال الإمام النُووي : لا بأس بهاء بل هي مسنة أو مستحية 
عند كل لقي 
المصافحة عند كل لقاء: وحالة السّلام من الصّلاة حالة لقي بحسبه؛ لان المصلي 
أحرم صار غائبًا عن الاس مقبلا على الله تعالى بعبادته فلما أتَّى حقه قيل: : ارجع | 
مصالحك وماربك؛ وسلم على إخوانك لعسجزك واحتياجك وقدومك من غيبتك لذلكا - 
نوي القوم سسلامه كما نوي الحفظة وإذا سام يندب له المصافحة أو تمن كالشلا 
فلا مانع من المصافحة لسنيتها في كل حال كما أجاب بها شيخ الإسلام شيخ مشايخنا.. 
شسمس الدين محمد بن سراج الدين الحانوتي الحنفي رحمه الله وقد رفع إليه سا 
فأجاب: : بأل المصافحة سنة في كل حال» فسطرته لينظر إليه آمل الكمال ويقتدي ب 

۱ السادة الحتفاء ويكون زدًا على المانع بلا خفاء. 

| فتوى شيخ الإسلام الحانوتي: وملخص السؤال: ما قولكم في من يصافح بعد أدا 

الصلوات الخمس والجمعة والعيدين ويقول أنّها سنة؟ ويبغض من لا يصافح معه . 

وهو من يقتدي به كالقضاة والمدرسين والخطباء والأئمة والمشاييع والحال أنّها 

مافعلها النّبِي بل ولا الصحابة ولا التابعون ولا أحد من العلماء ء المعتمد عليهم 
والفاعلون لها مصرون على فعلها فيكون فعلهم سبًا لاعتقاد العوام أنّها مسنة» وإذ 

ا سل عن فعله يجيب بأنّها بدعة حمسنة قإذا طلب منهم الدليل على ذلك يقيسونها 

بالمصافحة المستونة: وبعضهم يستدل بقوله يكلله: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) وهذا .. 

حديث وارد في حقنا ونحن أمته أجمعنا على قعلهاء فمن الذي يرد فاعلها؟ وبعضهم 

يستدل بقوله يَكُْ: (ما رآه المسلمون حسما فهو عند الله حسن) وهذا حديث وار 
/ فنحن مس لمون رأينا حسنًا في الإسلام وإظهار محبة ومودة حصوصًا في يوم الجمعة 
وهو عيد المسلمين فإذا سمع العوام أقوالهم بهذه الدلائل يقتدون. أما كان ينبغي إفشا 
اللام كما ورد وقد ثُرك: بإرادة الركوع وبإرخاء الرأس وبصباح الخير ومساء = 


الخير وفرحبًا ولم نر أحدًا قاتلهم بسيف الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء فهل لهم 
ن الله أو من الرسول به نص بسكوتهم وإقامتهم وإجماعهم على هذه البدعة؟ بِيّنوا 
تا بالتقل الصريح حتى نعلم ما هو سنة وما هو مستحب وما هو بدعة؟ فنعلم المخطئ 
من المصيب طا وکوا الق اسم تفار 4. 

جناب رحمه الله بقوله: نصت العلماء على أنَّ المصافحة للمسلم لا الكافر من غير 
أن يقيدوها بوقت دون وقته لقوله ب44: (من صافح أخاه المسلم وحرك يده تثاثرت 
نُوبهِمَا كما يتنائر الورق اليابس من الشجرة ونزلت عليهما ماثة رحمة تسع وتسعون 
لأسبقهما وواحدة لصاحبه). وقال أيضًا يكةِ: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا 
غفنر ا لهما قبل أن يفترقا) قال أبو عيسى هذا جديث حسن غريب. فالحديث الأول 
يقتضني مشروعية المصافحة مطلمًاء أعم من أن تكون بعد الصلوات الخمس والجمعة 
الْعيدّيِن أو غير ذلك؛ لأنَ ابي بل لم يخصها بوقت دون وقت فإذا فعلت في أي 
قث كان كانت من مقتضيات هذه الأدلة وداخلة ت تحت عمومات» ولا يشترط فعل 
لي كل المصافحة: ولا أمره يك بالمصافحة: لان من المقتضيات ما أفاده الدليل» 
:ؤإلا:لما كان يمكن العمل بعموم الأدلة مع أن الدليل العام عند الحنفية حيث لم 
قبع فيه تخصيص هو من الأدلة الموجبة لحكمه قطمًا كالدليل الخاص حتى قالوا: 
إن الدليل العام يعارض الخاص لقوته» والدليل هنا عام لأَنَّ قوله 85 ؛ (من صافح 
أخاه.:.) إلى آخر الحديث عام» لأنَّ صيغة مَنْ من صيغ العموم؛ وكذا صيغة ما ويكفي 
:هذا دليلا على سنية المصافحة. 

قِلت: وكذلك نقل شيخ مشايخنا الشيخ العلّامة علي المقدسي ‏ رحمهم الله في أربعين 
خديئًا للحافظ محمد بن محمد بن محمود البخاري الشرعي حديشا صيغته من صيغ 
العموم وهو قوله يلِ: (من صافح مسلمًا وقال عند مصافحته اللهم صل على محمد وعلى 
:آل محمد لم يبق من ذنوبهما شيء).اه ثم قال الشيخ الحانوتي: ولا حاجة للاسستدلال 
ابالحديثين المذكورين في السؤال؛ لأنّهما إنّما المراد بهما المجتهدون لأنَّ الأصوليين 
استدلوا بهما على حجية الإجماع وأهل الإجماع من كان مجتهدًا لاعامة النّاس. ‏ = 


۳ الذرر لمباحة فى الحظر والإباحة 


= وأمّا التحية مرحبًا فهي سنة؛ لأّهم جعلوا من السنّة أن يقولوا عند لقاء الإخوان: كيف 
أصبحتم ومرحبًا وأهلا أو أهلا وسهلا فيقول صاحبه: في خير وعافية أحمد الله وأما . 


1 صباح:الخير فهو في معنى هذه الألفاظ.‎ ١ 
1 قلت: لعل المراد حصول ذلك بعد الابتداء بالشلام لما ستذكره. اه‎ ١ 
. ا ثم قال الشيخ الحانوتي: أما التحية بالركوع واسترخاء الرأس فمكروه لكل أحد مطلقًا‎ 


ومثله السلام باليد كما نصت عليه علماء الحئفية؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال 0 
رجل يا رسول الله: (الرجل منا يلقى أخاء أو صديقه أينحني له؟ قال: لا قال: أفيلئمه - 
٠‏ ويقبله؟ قال: لاء قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم) وهو حديث حسن. 0 
وقالوا: إنّه لم يآت له معارض فلا مصير إلى مخالفته» ولا يختر بكثرة من يفعل ممن 
١‏ ينسب إلى صلاح أو علم أو نحوهما من خصال الفضل» فإن الإقتسداء نما يكون 
ا برسول الله يي قال الله تعالى: ا وما اتک ارول مش دو تاتب عند قارا 4 
وقال تعالى: ل حدر الین مال من أو أن م ی فة أو بهم داب آم 4. 
فيجب على من رأ شيا من هذا أن يام بالمعروف: لاء الأ بالممروف من أعظم 
ألود لین اقول تما و کاود يالمعرو ركهت عَنِ لكر 4 وقال تعالى 
را مر باتوی أنه حي الششكر وصور مکی ما لسكإ وکین عزم الور #. إلى غير ` 
ذلك مما ورد من الآحاديث؛ وكلام السلف بما لا يسعه هذا المقام؛ وبالجملة فالأمر 
بالمعروف واجب إلا أن يكون هناك ما يرخص في عدم اعتماد الوجوباء كما لوعلم 
آله إن نهى عن المتكر لم يات إليه رلم ترك انكر ونظر الي يمين الاسستهزاء؛ أو 
علم أنه يحصل له إيذاء على ذلك وجعل بعضهم من ذلك خوف الاستيحاش إلى غير 
ذلك مما ورد. اه كلام الشيخ الحانوتي رحمه الله. 

آراء بعض العلماء في المصافحة: وقال في شرح مختصر الوقاية للقهستاني رحمه الله 
المصافحة لم تكره بل هي سنة قديمة متواترة؛ قال وَكِ: (من صافح أخاه المسلم وحرك 
يديه تناثرت ذنوبه) وهي: إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه كما قال 
أبن الأثيرء فأخذ الأصابع ليس مصافحة خلاقا للروافض كما في صلاة المسعودي. - 


YY 


ؤالسنّة فيها أن تكون بكلتي يديه كما في المنية وبغير حائل من ثوب له وغيره كما في 
:إلخزانة» وعند اللقاء بعد السّلام كما في الشريعة» وأن يأخذ الإبهام» قال عليه السّلام: 
:ذا صافحتم فخذوا بالإبهام؛ فإنَّ فيه عرقًا يتشعب منه المحبة). اه 

:فى البدائع: لا حلاف في أن المصافحة حلال لقوله َلِ: (تصافحوا تحابوا). وروي 
عده ول أنه قال: (إذا لقي أخاه فصافحه تنائرت ذنوبه)» ولان النّاس يتصافحون في 
ئر:الأعصار في العهود والموائيق فكانت سنّة متوارئةء انتهت عبارة البدائع. 
في الجامع الصغير للسيوطي قي حرف العيسن قال ويِ: (وتمام محبتكم فيما 
بينكم المصافحة). وفيه: (تصافحوا يذهب الغل من قلوبكم). وفيه: (تهادوا تحابوا 
:وتضنافحوا يذهب الغل عنكم). 

.:أول من ضافح: أول من صافح في الإسلام الأشعريون» وفيهم أبو موسي الأشعري 
أرقي الله عته لما دنوا من المدينة المنوّرة جعلوا يرتجزون يقولون: غذا نلقى الأحبة 
ميحَمْدًا وحزبه.فلما تقدموا صافحوا من لقواء فهو أول مصافحة في الإسلام» كذا في 
:الأؤائل للسيوطي رحمه الله. 

قال الإمام النُووي رحمه الله: روي أنَّ عليًا رضي الله عنه قال لرجل خرج من الحمام: 
,قلنث: هذا المحل لم يصح فيه شيء» ولو قال إنسان لصاحبه على سبيل المودة 
::استجلاب الوداد: أدام الله لك النعيم ونحو ذلك من الدعاء فلا بأس بهء وإذا ابتدر 
:: الْمارٌ الممرور عليه فقال: صبحك الله بالخير أو بالسعادة أو قواك الله أو لا أوحش الله 
”منك أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الئاس في العادة لم يستحق جوابًاء لكن 
لو دعا له قبالة ذلك كان حسسنَاء إلا أنه يترك جوابه بالكلية زجرًا له في إهماله اللا 
تادا له ولغيره في الاعتناء بالابتداء بالسّلام. اه كلام النووي. 

قلت: فمراد الشيخ الحانوتي رحمه الله بقوله: وأمّا التحية بمرحبًا فهي سنّة الخ 
لعلّه أراد بعد الابتداء باللام لما ذكرناء ولما سنذكر للحديث الذي أخرجه الترمذي 
زحمه الله وهو قوله يَكلُ: (السّلام قبل الكلام). = 


۸ ادر المباحة فى الحظر والاباحة 


= استحباب المصافحة عند كل لقاء: وقال اللّووي رحمه الله: اعلم أن المصافحة مستحبة 

عند كل لقاءء وتا ما اعتاده الاس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر فلا أصل له 
في الشرع على هذا الوجهء لكن لا بأس به فإنَّ أصل المصافحة سئّةء وكونهم حافظوا 

عليها في بعض الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي 
ورد الشرع بأصلها. 
وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد اللام - رحمه الله في كتابه القواعد: إو 
البدع على خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة ومستحبة ومباحة. قال: ومن أمثلة 
البدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر. اه كلام التّووي رحمه الله. 
وقي الإعلام بتقسيم البدع والأحكام للشيخ أي الحسن البكري رحمه الله: إباحة 
المصافحة عقب كل صلاة إن قال فيه بعد نقله كلام الشيخ ابن عبد الصّلام أقول: 
تقيسه المصافحة بما بعد الصبح والعصر يحمل على عسادة كانت في زمنه» وحاصل 
القضية أذ المصافحة عقب الصلوات كلها كذلك. . اه كلام البكري. وقال العلامة 
الشيخ علي المقدسي - رحمه الله في شسرحه على الكنز ما نصه: وفي الحاوي 
للزاهدي: لا تكره المصافحة في المسجد على الأصح. اه 
فبهذًا انتغت تتفت كراهة المصافحة مطلقاء وقد علمت نها سنّة مطلقًا لكلام الشيخ الحانوتي 
رحمه الله وانتفت الكراهة أيضّاء بل ثبت ندبيسة المصافحة بما قدمناء عن البدائع من 
قول التبي ي: (تصافحوا تحابوا). اه. ويما قدمناه من كلام الإمام الّووي في الأذكار 
علمت قصور العبارة التي نقلها ابن الملك في شرح المجمع بقوله: قال اللوي في 
شرح صحيح مسلم: مصافحة الاس بعد الفجر ليس بشيء لأنّه لا أصل لها في الشرع 
علسى هذا القبيل. ثم قال: ولكن لا بأس بها فإنَّ أصل المصافحة سنة إلى آخر كلامه 
الذي قدمناهء وقيدنا قول الشبخ الحانوتي التحية يمرحبًا سنة الخ بحصولها بعد الابتداء 
بالسّلام لما قال العلّامة ابن كمال باشا - رحمه الله - في شرح الأربعين: (السّلام قبل 
الكلام). . الحديث أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا. 
أنواع التحية: قالوا تحية النّصارى: وضع اليد على الفمء وتحية اليهود: الإشارة = 


اض الحقق ۳4 


بالإصبع» وتحية المجوس: الانحناء؛ وتحية العرب: حياك الله» ويقولون للملوك: أنعم 
شباحًا. وتحية المسسلمين: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وهي أشرف التحيات 
بأكرمها. 

:عبن .أب أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَل: (ليس منا من تشبه بغيرناء لا 
تشبهوا باليهود والنٌصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالإصبع وتسليم التُصارى الإشارة 
الأبالكف). 

تقل عن آفلاطون: إذا دخاتم على الكرام فعليكم بالسّلام وتقليسل الكلام وتعجيل 
القيام. اه كلام ابن الكمال باشا رحمه الله تعالى. 

فقذ علمت جواز المصافحة مطلقًا بل ستيتها مطلقاء وجواز غيرها من نحو صباح الخير 
٠‏ طلقا أو بعد البداءة بالسلام» لما قدمناه من الحديث. (معانقة المسلم وتقبيله). 

وما معانقة المسلم وتقبيله فقال صاحب الهداية: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده 
او شنيتا منه أو يعائقه في إزار واحدء آمًا إذا كان عليه قميص أو جبة لا بأس به بالإجماع 
وهو الصحيح؛ لأنّه حينئذ يكون على وجه البر والكرامة وهو أمر ممدوح بين النّاس. 

قال شارحها الإمام العيني رحمه الله لما روي: (أَنَّ رسول الله ب عانق جعفرًا حين 
قدم هن الحبشة وقبّل بين عينيه). قال الحاكم: إسناده صحيسح. وقال اللي َللِ: (ما 
أدري اهما أفرح بفتح خيبر آم بقدوم جعفر)ء وهاجر نعيم إلى المدينة في أربعين 
نفرًا من أهله فأتى رسول الله ييه فاعتنقه وقبله. اه. وفي العناية قال: وعن عطاء سئل 
١‏ إبن عباس رضي الله عنهما ‏ عن المعائقة ققال: أول من عانق إبراهيم خليل الرحمن 
:أ صنلسى الله عليهء كان بمكة فأقبل إليها ذو القرنين» فلما وصل بالأبطح قيل له: في 
:هله البلدة خليل الرحمن فقال ذو القرنين ما ينبغي لي أن اركب في بلدة وفيها خليل 
الرحمنء فنزل ذو القرنين ومشى إلى إبراهيم فسلم عليه واعتنقه وكان أول من عائق. 
وقد ورد أحاديث في النّهي عسن المعانقة وتجويزها. والشيخ أبو منصور الماتريدي 
.افق بينهما فقال : المكروه منها ما كان على وجه الشهوة؛ وأا على وجه اير والكرامة 
> ::فجائز. اه. نرجع لما نحن بصدده. 


f‏ ادر المباحة في الحظر والإباحة 


= سنة المصافحة: ثم قال في الهذاية قال: لا بأس بالمصافحة لألّه هو المتوارث؛ أراد أل 
سسنة قديمة في البيعة وغيرها. قال عل : (من صافح أخاه المسلم وحزك يديه تناثرت 
ذنوبه) وقال الشارح العيني رحمه الله : قال التي : (إنَّ المؤمن إذا لقي المؤمن 
فلم عليه فأخدذه بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتنائر ورق الغ ی وول 
الطبراني. وأخرج البيهقي عن البراء بن عازب قال: دلت على ابي ڳل فرحب بى 
وأخذ بيدي ثم قال لي: (يا براء أتدري لم أخذت بيدك؟ قال: خيرًا يا رسول اللهء قال: 
(لا يلتقي مسلم مس لما فيرحب به ويأخط بيده إلا تنائرت الذنوب بينهما كما يتناثر 
ورق الشجر). اه. 
قلت: ففي قول الهداية: لا بأس تسامح؛ لأنَّ نفي البأس يقتضي الإباحة لا السنّء وقد 
استدل على المصافحة بالستة فكان ينيغي أن يقول ونديت سنة المصافحة. ولذا قال 

ا الشارح العيني: أراد أله سنة قديمة.. إلخ. 

وفي الحديث الذي ذكره الشسارح بيان لما ذكرناه من أَنَّ المصافحة ونحوها تكون بعد 

السّلام. اه. ثم قال العيني رحمه الله: وأخرج الترمذي أن رسول الله بل قال: : لامن تمام 

عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهتهء ومن تمام التحية المصافحة). وعند 

البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس: (أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله يه 

قال نعم). اه 

قلت وهذه تشمل أوقات الصّلاة. اه. 

1 التقبيل في الإسلام: ثم قال الشارح العيني رحمه الله: ثم اعلم أن الكلام في هذا 

0 الباب على فصول الأول: من أنواع التقبيل» قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع 

1 الصغير يقال: القبلة على خمسة أوجه: قبلة تحية ‏ قلت: وهي تنقسم إلى حمسة أقسام 

| سنذكرها إن شاء الله تعالى ‏ وقبلة شفقة» وقبلة رحمة» وقبلة مودة» وقبلة شهوة. قلت 

| وهي قسمان ستذكرهما 

| آنا قبلة التحية فكالمؤمنين يقبل بعضهم بعصا على اليد. وقبلة الرحمة: قبلة الوالد 

لولده» والوالدة لولدها يقبل على الخد. وقبلة الشفقة: قبلة الولد لوالده أو لوالدته = 


4١ الحقق‎ 


تكون علي الرأس . أما قبلة الموذة فهي تقبيله أخاه أو أخته على الخد. وقبلة الشهرة: 
قبلة الزوج لزوجته على الفم. . وفي الكفاية لتاج الشريعة: : وزاد بعضهم قبلة ديانة وهي 
لقبلة غلى الحجر الأسود. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما - آله كان في مسرية من سرايا رسول اله کا فذكر قصة 
ل: فدنونا من الي 5ل فقبلنا يده. وعن عائشة آم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - قالت: 
. ما زآیت أحدًا أشبه سمنًا ودلا وهديًا برسول الله بي من فاطمة ابتته رضي الله عنها - 
ألنت: (وکاز ت إذا دحلت عليه قام إليها وأجلس ها في مجلسه. وكان الي بي إذا 
جخل عليها قامت إليه فتقبله وتجلسه في مجلسها) قال الترمذي حديث حسن؛ رفي 
بخض السخ حسن صحيح . وأخرج الترمذي : إن قومًا من اليهود قبلوا يدي الي يلك 
زنجلينة) وأخرج أبو داود عن الزارع بن عامر قال: : (فجعلنا نتبادر من رواحلنا ونقبل 
التي يك ورجله). 

تقبيل الميت: وأخرج الترمذي وابن ماجه في الجنائز عن عائشة: (أنَّ رسول الله لا 
ول على عثمان بن مظعون وهو ميت فأكبٌ عليه وقبّله ثم بكى حتى رأيت دموعه 
تبتبيل على وجتتيه). وحديث ابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم أن الصديق 
رضي الله عنه قبل اللي به وهو ميت. 

تقبيل الجسد: : وأخرج أبو داود عن أمسيد بن حضير قسال: (بينما هو يحدث القوم 
يضبحكهم وكان فيه مزاح إذ طعنه الي و في خاصرته بعود فقال : اصبرني يا 
:ستل اللهء قال اصطبر» قال: : إن عليك قميضًا وليس علي قميص: فرفع الي كل 
عنن قميصه فاحتضنه وأخذ يقبل كشحه» وقال: إِنْما أردت هذا يا رسول الله) قوله: 
أصبرني أي أقدني, قوله : اصطبر استقد. وأخرج الحاكم أنَّ رجلا أتى ابي يك فقال: 
يارسول الله عّمني شیتا أزداد به قينا فقال: (اذهب إلى تلك الشجرة فادعها فذهب 
إليها فقال: إنَّرسول الله 8 # يدعوك؛ فجاءت حتى سأمت على اللي لله فقال لها 

: ارجمي فرجعت» قال: ثم أذن له فقبل رأسه ورجليه. وقال لو کین آم احا أن جد 
لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) وقال: صحيح الإسناد. 5 


= وصتف الحافظ ابن مقري جزءًا في الرّخصة في تقبيل اليد ذكر فيه أحاديث وآارًا 
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الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 
قال الإمام العيني - رحمه الله : فحلم من مجموع ما ذكرنا إباحة تقبيل اليد والر 
والرأس والكشح» كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة وبين | 
وعلى الشفتين إذا كان على وجه المودة والإكرام» وأمًا إذا كان على وجه الشهوة ذ 
يجوز إلا في حق الزوجين أو السيد وأمته. 
وذكر في الواقعات: تقبيل يد العالم والسلطان العادل جائز لما روى عن سغيان 
قال: تقبيل:يد العالم والسلطان العادل سنةء فقام عبد الله بن المبارك وقبل رأسه وقال 
من يحسن هذا غيرك. 
تقبيل يد الآخرين: وأمًا تقبيل يد غيرهم فقد تكلموا فيه فمنهم من قال: إذا كان الرجل 1 
يأمن على نفسه وينوي حسية وهو تعظيم المسلم وإكرامه لا بأس به. ثم قال في الواقعا 
والمختار: أنّه لارخصه فيه عن المتقدمين» قال الإمام العيني رحمه الله: قلت: هذا 
خلاف ما في الأحاديث. 
وفي الغاية: وأمّا تقبيل الأرض بين يدي العلماء وغيرهم قالوا: إنّه حرام لا إشكال ف 
والفاعل والراضي بذلك إِنّما لاله يشبه عبادة الوثن. 

وفي شرح الطحاوي: وأمّا ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره فهو مكروه 
فلا رخصة فيه. وفي الكافي: رخص بعض المتأخرين تقبيل يد العالم أو المتورع: قا 
في الذرر والخرر: هذا على سبيل التبرك» وقال العيني رحمه الله: وكذلك يد الوالدي 
والأستاذ وكل من يستحق التعظيم والإكرام. اه 

فحاصل الأمر: اختلاف العلماء في تقبيل الرجل يد غيره وأصله كما قال في الهداية 
ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل ويده أو شيئًا مله وهذا قول أبي حنيفة رحمه ال 
وقالا رحمهما الله: لا بأس بالتقبيل والمعانقة. اه. 
وقال قاضي خان: لا بأس بتقبيل يد العالم وال_لطان» وتكلموا في تقبيل يد غيرهماء 
قال بعضهم: إن أراد تعظيم تعظيم المسلم لإسلامه فلا بأس به والأولى أن لا يقبل. اه. 


انض المحقق ودف 


فْقَذ استفيد من هذا حمسة أقوال في قبلة التحية: أحدها: كراهة التقبيل مطلكًا وهو قول 
الإمام» والثاني: قول الصاحبين إن لا بأس به» والثالث: التقبيل إن كانت القبلة للتبرك 
كتقبيل يد العالم والمتورع والسلطان العادل فقد رخصه بعض المتأخرين» وعلمت 
من مفاد الأحاديث سستيتها أو ندبها كما أشار إليه العيني رحمه الله والرابع: تقبيل من 
لا يتبرك به وإنّما أراد فاعلها شيئًا آخر من غرض الدنيا فهو مكروه: والخامس: إن أراد 
فاعلها تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس بها أي القبلة كما في السراج الومّاج. اه 
وقيذنا بقبلة العحية إشارة إلى أن قبلة الشهوة خارجة عن هذه الأقسام وقدمنا أنّها أي 
الشهوة تنقسم إلى قسمين؛ وتقدم الجائز منها وهي قبلة الزوجين على الفم أو 
المولى سريته بل هو مستحب. والقسم الثاني: غير مستحب كالتقبيل في محل لا يجوز 
كقبلة غير الزوجة والمملوكة بشهوة سواء كان على الفم أو غيره. 

ومنه ما نقله العامة الشيخ علي المقدسي - رحمه الله -عن القُنية ونصه: ويكره تقبيل 
٠‏ أمرأة فم امرأة أخرى أو يدها عند اللقاء أو الوداع. اه 

إلقيام للرجل والمرأة: اختلفوا فيه فمنهم من منع ذلك روى أبو داود بإستاده إلى 
:: أبيأمامة قال: (خرج علينا رسول الله يك يتوكأ على عصى فقمنا إليه: وقال: لا تقوموا 
١‏ كها تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضًا). ومنهم من من أباحه استدلالا بقيام الي كلل 
:.. لإبنته فاطمة رضي الله عنهاء وهو الذي ذكرناه عن قريب. ومنهم من فصّل. 

قال قاضي خان: قوم يقرؤون القرآن أو واحد فدخل عليه واحد من الأشراف قالوا: 
إن دحل عليه عالم أو أبوه أو أستاذه جاز أن يقوم لأجله» وفي سوى ذلك لا يجوز. 
:: إه, قلت: وفي مجمع الفتاوى للأنطاكي: قيام القارئ جائز إذا جاء أعلم منه أو أستاذه 
.الذي علّمه القرآن أو العلم أو أبوه أو أمه» لا يجوز القيام لغيرهم» وإن كان الجائي من 
؛.. الأجلّة والأشراف. وفي مشكل الآثار: القيام لغيره ليس بمكروه لعينها إنّما المكروه 
تحية القيام لمن لا يقام له فإن قام لمن يقام له لا یکره . أه. قال ابن هبان -رحمه الله 
تعالى -: : ومن قام إجلالَا لشخص فجائزء وفي غير أهل العلم بعض يقرر. أي قال 
بعضهم: ولا يجوز ذلك إلا لأهل العلم. 
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= وفي النبة: لا يكره قيام الجالس قي المسجد لمن دخل عليه تعظيمًا له. ثم حكى ما . 
قدمناه عن مشكل الآثار» ثم عقبه بقوله: أقول في عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك أي 
القيام» لما يورث تركه من الحقد والبغضاء في العداوة ولا سيّما إذا كان ذلك في مكان . 
أعتيد فيه القيام» وما ورد من التوعد عليه إنَّما هو في حق من يحب القيام بين يديه كما 
يفعله الترك والأعاجم» وعدم وروده عن الي يك لا يدل على كراهته؛ أله لم يكن 
من عاداتهم» وقد ورد: (قوموا لسيدكم). اه. أي قال التي بل للصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ قوموا لسيدكم حين قدم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين. وقدمنا 
قيامه كل لبنته فاطمة رضي الله عنها. 
ثم قال العيني: ومنهم من قال: إن كان الداححل على قوم أو على أحد ممن يتوقع القيام 
له يتبغي أن يقوم حتى لا يتضرر بتركة» وإن لا فله تركه كما حكى عن الشيخ أبو القاسم 
السسمرقندي الحكيم أنه كان إذا دخل عليه أحد من الأغنياء يقوم له ويعظمه» ولا يقوم 
للفقراء وطلبة العلمء فقيل له ذلك فقال: لأنّ الأغنياء يتوقعون مني التعظيم» فلو تركت 
تعظيمهم تضررواء والفقراء وطلبة العلم لا يطمعون في ذلك وإنّما يطمعون في 
جواب السلام والتكلم معهم.في العلم ونحوهء فلا يتضررون بترك القيام. اه 
وفي مواهب الرحمن: ويكره الانحناء للس لطان أو غيره. قيل والقيام للتعظيم. اه. 
فقند ضعف القول بكراهة القيام. اه. وهذا في غير حالة قراءة القرآن. فقد قال قبل 1 
هذا: ويحرم قيام التالي للداخل عليه إلا لأستاذه أو أبيه. اه. ونقل العامة الشيخ علي ٠‏ 
المقدسني رحمه الله في شرحه عن القنية ما نصه: لا يكره قيام الجالس في المسجد ٠٠‏ 
لمن دخل تعظيما له. اه 
السسجود لغير الله: قال العيني رحمه الله: ذكر المحبوبي في شرح الجامع الصغير: أما 
السجود لغير الله فهو كفر إذا كان في غير إكراه. وما يفعله بعض الجهال من الصوفية 
بين يدي شيخهم فحرام محض وهو من أقبح الدع ومنهيون عن ذلك لا محالة 
لقوله يك: (لا تفعلوا لو كنت آمرًا أحدًا أن يسسجد لأحد لأمرت النساء بأن يسجدن 
لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق) أخرجه أبو داود وغيره. أي لا تسجدواء 
وذلك حين قالوا له: أنت أحق يا رسول الله أن نسجد له. 


اش احقق fo‏ 
تطلبٌ: في معانقة الرجاين 

وكره معانقة الرجلين في إزار واحد ولو كان على كل واحد منهما قميصصٌ 
خخبة» جاز إن عدمت الشهوة. 

ولا يجوز للرجل مضاجعةٌ الرجل في ثوب واحد لا حاجز بينهماء وكذا 
تان۔ 

وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشرَ سنين يجب التفريسق بينهما عند النوم» 
يخال بين ذكور الصبيان والنسوان؛ وبين الصبيان والرجال. 


ولاينام في فراش أمه وأبيه إذا ناما معّاء وكذا البنت. بخلاف ما إذا كان 
تما وجده أو مع أبيه وحده» أو البنت مع أمها وحدها. 


في الواقغات: إذا قيل للمسلم اسجد للملك وإلا قتلتاك» فالأفضل أن لا يسجد لأنّه 
كفنرَء والأفضل أن لا يأتي بما هو كفر صورة» وان كان في حالة الإكراه. وإن كان 
«الستجود مسسجود تحية فالأفضل أن يسجد لأنّه ليس بكفر وهذا دليل على أ السجود 
بئية التحية إذا كان خائًا لا يكون كفرًا فعلى هذا القياس لا يصير من سجد عند السلطان 
“على وجه التحية كافرًا. اه. 

ثم قال العيني ‏ رحمه الله قلت: في هذا الزمان لا يسجدون للسلطان إلا تعظيمًا 
«تإجلالا فلا يشك في كفرهم. اه كلامه. وفي فتاوى ناصر الدين الحسني: التواضع 
:غير الله حرام. وقال شمس الأئمة الس رسي رحمه الله: السجود لغير الله على وجه 

؛ التعظيم كفر. اه. كلام العيني. 

ينظر: رسالة سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام تحقيق: الدكتور 
أجمد محمود إبراهيم آل محمود. كلية الآداب ‏ جامعة البحرينء قسم اللغة العربية 
والدٌراسات الإسلامية (514١ه-/1481م)»‏ طاء طبع وتوزيع جريدة الأيام. 
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الصبي ‏ إذا بلغ حَدٌ الشهوةٍ ‏ كالبالغ في النظر إلى العورة والمضاجعة 
ما يفعلونه من تقبيل الأرض بين يدي العلماءء والعظماءء فحرام» والفاعلٌ 

١‏ والراضي به آثمان» ولا يُكُمّر بهذا السجود. لأنَّه يريد التحية. 


(1) قال ابن عابدين ‏ رحمه الله محشيًا على قول صاحب الثُر (3: 487): وإذا بلغ 
| الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفرييق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في 

المضجع لقوله 44: (وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر). وفي النتف إذا بلغوا . 
ا سنًا كذا في المجتبى؛ وفيه الغلام إذا بلغ حدّ الشهوة كالفحل. 
| (قوله : بين أخيه وأخته وأمه وأبيسه) في ب بعض النسخ وبين بالواو وهكذا رأيته في 0 
١‏ المجتبي» » قال في الشرعة: : ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين» 4 
١‏ ويحول بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال فإ ذلك داعية إلى الفتنة ١‏ 
٠‏ ولو بعد حين. اه. وفي البزازية: إذا بلغ الصبي عشرًا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا 
ا يامرأته أو جاريته. اه فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوفًا من الوقوع في المحذورء 
1 إن الولد إذا بلغ عشرًا عقل اللجماعء ولا ديانة له ترده فربما وقع على أخته أو أمه» فإنَّ 
النوم وقت راحة مهيج للشهوة وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين» فيؤدي إلى 
ا المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصًا في أبناء هذا الزمان فإنّهم يعرفون الفسق ١‏ 
ا أكثر من الكبار. 1 
ا وأا قوله: وأمه وأبيه فالظاهر أنَّ المراد تفريقه عن أمه وأبيه بأن لا يتركاه ينام معهما في ١‏ 
ا فراشهما؛ أنه ربما يطلع على ما يقع بينهماء بخلاف ما إذا كان نائمًا وحده أو مع أبيه 
وحده أو البنت مع أمها وحدهاء وكذا لايترك الصبي ينام مع رجل أو امرأة أجنبيين 
خوفًا من الفتنة» ولا مسيما إذا كان صبيحاء فإِنّه وإن لم يحصل في تلك النومة شيء 
ا فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة فتحصل الفتنة بعد حين؛ فلله در هذا الشرع الطاهر فقد 
حسم مادة الفسادء ومن لم يحط في الأمور يقع في المحذورء وفي المثل: لاتسلم 
ا الجرة في كل مرة (قوله كذا في المجتبى) الإشارة إلى ما في المتن وما بعده إلى هنا 
(قوله كالفحل) أي كالبالغ كما في التتارخانية أي في النظر إلى العورة والمضاجعة. 


YEY الحقق‎ 


التواضع لغير الله تعالى ‏ بإذلال النفس لنيل الدنيا ‏ حرام. أما خفض 
ناح لمن دونه فمأمورٌ به (سيد الآنام 5 . (ع. 00 
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(1) :قال ابن عابدين في حاشيته (1: :)۲۸٤‏ (قوله التواضع لغير الله حرام) أي إذلال 
“النفس لنيل الدنياء وإلا فخفض الجناح لمن دونه مأمور به سيد الأنام بل يدل عليه ما 
رؤاه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه: (من خضع لغني ووضع له نفسه إعظامًا له 
وَطمْعًا فيما قبله ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه). 

().ينظر الحواشي السابقة في النقل عن ابن عابدين» والهدية العلائية (ص: 5١5‏ وما 
: بعدها). 
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لباب الرابع 
في الكسب والحرفة:© 


)١(‏ قال في الاختيار (: 10/1): قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن الحسن يقول 
طلب الكسب فريضة كما أنَّ طلب العلم فريضة؛ وهذا صحيح لما روى أبن معو 
عن اللي بل قال: (طلب الكسب فريضة على كل مسلم). وقال #له: (طلب الكسب 
بعد الصلاة المكتوبة) أي الفريضة بعد الفريضةء ولأنّه لا يتوسل إلى إقامة الفرض إلا 
به فكان فرضا؛ لأنّه لا يتمكن من أداء العبادات إلا بقوة بدنه وقوة بدنه بالقوت عادة 
وخلقة. قال تعالى: 8 وَمَاجَمَلكهُمْ ية 4 وتحصيل القوت بالكسبه 
ولأئّه يحتاج في الطهارة إلى آلة الاستقاء والآنية؛ ويحتاج في الصلاة إلى ما يستر ١‏ 
عورته» وكل ذلك إِنّما يحصل عادة بالاكتساب» والرسل _عليهم الصلاة والصّلام- ١‏ 
كانوا يكتسيون» فآدم زرع الحنطة وسقاها وحصدها وداسها وطحنها وعجنها وخبزها ١‏ 
وأكلها؛ ونوح كان نجارّاء و[براهيم كان بزازّاء وداود كان يصنع الدُّروع» وسليمان كان 
يصنع المكاتل من الخوصء وزكريا كان نجاراء ونبينا رعى الغنم» وكانوا يأكلون من 
کسبهم» وكان الصديق - رضي الله عنه ‏ بزارّاء وعمر يعمل في الأديم» وعثمان كان 
تاجرًا يجلب الطعام فيبيعه؛ وعلي كان يكتسب فقد صم أله كان يؤاجر نفسه. 
ولا تلتفت إلى جماعة أنكروا ذلك وقعدوا في المساجد» أعينهم طامحة وأيديهم مادّة 
إلى ما في أيدي النّاس» يسمون أنفس هم المتوكلة» وليسوا كذلك» يتمسكون بقوله 
تعالى: # وق الل ادود 4 وهم بمعناه وتأويله جاهلون فلن المراد به 
المطر الذي هو س بب إنبات الرزق» ولو كان الرزق ينزل علينا من السماء لما أمرنا 
بالاكتساب والسعي في الأسباب» قال تعالى: 9 فَأَمَشُوأْني کہا ومن ردقو #؛ وقال 
تعالى: نوا من يبت ما كَسَبَخم 4. وفي الحديث: (إنَّ الله تعالى يقول: - 


اض الحقق 4۹ 
الكسب منه: 


د قرض» وهو: قذر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه؛ لأنّهِ لا يتمكن من 
ام العبادات إلا بقوة بدنه» وقوةٌ بدنه بالقوت عادةً وخلقةء وتحصيل القرت 
لكسب» وما يحتاج إليه لإقامة الفرض فرض. 


- ومستحبء وهو: الزائد على قدر الكفاية؛ ليواسي به فقيرّاء أو يصلّ 
فريباء فإ أفضل من التخلي لنفل العبادة؛ لأنَّ النفع المتعدي أفضل من 


(0 


يا عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق؛» وقال تعالى: « رمك هنع اتدل مكيل 
اطبا ينا 4 وكان تعالى قادرا أن يرزقها من غير هز منهاء لكن أمرها ليُعلم العباد 
أن لإ يركوا اكتساب الأسبابه فد الله تعالى هو الرزاق ونظير هذا خلق الإنسان» 
إن اله تعالى قادر على خلقه لا من سبب ولا في سبب كآدم ‏ عليه الشلام - ويخلق من 
يِب لا في سبب کحواء» وقد يخلق في سبب لا من سیب كعيسى» وقد يخلق من سبب 
في سب كسائر بني آذم؛ فطلب العبد الولد بالتكاح لا ينفي كون الخالق هو الله تعالى» 
فكذلك طلبه الرزق بأسبابه لا ينفي كون الرازق هو الله تعالى» والدلائل على ذلك كثيرة 
والأحاديث الواردة فيه متوافرة» وكتابنا هذا يضيق عن استيعابهاء وفي هذا بلاغ ومقنع. 
) قال شيخي زاده في مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر (۲: 014): (ومنه) أي وبعض 
“الكسب (فرض وهو) أي الكسب (قدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه) لما بينا أنه 
:يتوسل إلى إقامة الفرض إلا به خصوصًا إلى قضاء الدين ونفقة من تجب عليه نفقته 
فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه؛ وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله فهو في سعة؛ 
5 لأنَّ الثبي إل ادخر قوت عياله سئة كما في الاختيار. 

22 قال شسيخي زاده: (ومستحب وهو الزيادة عليه) أي على قدر الكفاية (ليواسي به) أي 
بالزائئد (فقي را أو يصل به قريبًا) فإِلّه أفضل من التخلي لتفل العبادة؛ لأن منفعة النفل 
تخصه ومنفعة الكسب له ولغيره قال يك: (النّاس عيال الله في الأرض وأحبهم إليه 
أتفعهم لعياله). المصدر السابق. 


١ الور الباحة في الحظر والإباحة‎ a: 


- ومباح» وهو: الزيادة للتجمّل والتنعم. 
- وحرام» وهو: الجمع للتفاخر والبطرء وإن كان من جل" (م). 
* مطلبٌ: في الاعتدال بالإنفاق 


وحلّ الشؤال عند العجزء ويُتْفقَ على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقتيره ولا 
بتكاف لتحصيل جميع شهراتهم؛ ولا يمنعهم جمیتها؛ بل يكون وسطاء قال الله 
تعالسی: ‏ لیے تاقالم شرو روأ م يفوأ وکا بے ذلك فَوامًا 4 
[الفرقان: .]٦۷‏ 


ومن قدّر على الكسب لزمه» وإن عجز عنه لزمه السؤال؛ لألّه نوع اكتساب» . 
لکن لا يحل إلا عند العجز» فإن تركه حتى مات من جوعه أثم؛ لأنّه ألقى نفسه 1 
إلى التهلكة. ٠‏ 
وإن عجز عن السؤالء يُفرض على مَنْ علم به أن بُطعمهء أو يدل عليه من 
يطعمه» ويكره إعطاء سوال المسجد وقيل: إن كان السائل لا يتخطّى رقاب . 
الناس» ولا ير بين يدي مصلء لا یکره إعطاو. es‏ 


)00 قال شيخي زاده: (ومباح وهو الزيادة للتجمل) والتنعم قال ل: (نعم المال الصالح 
للرجل الصالح) وقال يَلِ: (من طلب من الدنيا حلالًا متعفًا لقي الله تعالى ووجهه 
كالقمر ليلة البدر) كما في الاختيار. المصدر السابق. 

(؟) قال شيخي زادة: (وحرام وهو الجمع للتفاخر والبطر وإن) وصلية (كان من حل) 
قال وَلِِ: (من طلب الدنيا مفاخعرًا مكائرًا لقي الله وهو عليه غضبان). المصدر السابق. 

(۳) ملتقى الأبحر (ص: 748)؛ ومجمع الأنّهر (078:5). 

)5( قال شیخي زاده في المجمع (؟ : ): (وإن عجز عنه) أي عن الكسب (لزمه 
السؤال)؛ لأنّه نوع اكتساب لكن لا يحل إلا عند العجز قال بلاة: (السؤال آخر كسب = 


لعبذ) (فإن تركه) أي السؤال وهو قادر عليه (حتى مات) من جوعه (أثم)؛ لاه ألقى نفسه 
إلى التهلكة فإن الس ؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه في هذه الحالة كالكسب ولا ذل في 
الستؤال في هذه الحالة. (وإن عجز عنه) أي عن السؤال الكسب (يفرض على من علم 
بنه) أي بعجزه (أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه) صونًا له عن الهلاك؛ فإن امتنعوا من 
لك ختى مات اشستركوا في الإئم وإذا أطعمه واحد سقط عن الباقين ومن كان له قوت 
يومة لا يحل السؤال (ويكره إعطاء سؤال) جمع سائل كنصار جمع ناصر (المسجد) 
ققذجاء في الأثر: ينادى يوم القيامة ليقم من يبغض الله فيقوم سوال المسجد (وقيل: إن 
كان) أي السائل في المسجد (لا يتخطى رقاب الاس ولا يمر بين يدي مصل لا يكره) 
إعظاؤة وهو المحتار كما في الاختيار فقد روي أنهم كانوا يسألون في المسجد على عهد 
:* رئيول الله ية حتى روي أنَّ عليًا رضي الله عنه تصدق بخاتمه في الصّلاة في المسجد. 

.)8074:1( ملتقى الأبحر (ص: 58 ؟)» ومجمع الأنّهر‎ )١ 

4 قال القاري في فتح باب العناية (ه : 156): وأفضل الكسب: الجهاد لما ورد في فضله 
أمن الكتاب والسنّة ولأنَّ فيه إعلاء كلمة الله تعالى قصدًا والكسب فضلا؛ ثم التجارة 
لقوله وَيِ: «التاجر الصدوق الآمين مع النَّبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. رواه 
الترمذي والدَارَقُطْنِي وابن ن ماجه . ثم الزراعة لقوله عليه 5 :ما من مسلم يغرس غرسًا 
أو يزرع زرعاء فيأكل منه طيرء أو إنسانٌ أو بهيمةٌ؛ إل كان له به صدقة» . رواه البخاري. 
ومنهم من فضّل الزراعة على التجارة لأنّها أعمٌ ناء وعندي: أن الكتابة أفضل منهما 
لاشتمالها على العلم والتفع المتعڌي والصدقة الجاريةء ثم الصناعة لقوله ولِ: ناما 

> کل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يديه» وإن نبي الله داود كان يأكل من 
عمل يديه». رواه البخاري. 


Yo‏ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
ثم التجارة؟ لأنَّ الي وق حك عليها فقال: (التاجر الصدوق مع الكرا 
البررة). 0 
ثم الحراثة» وأول من فعله (سيدنا) آدمٌ عليه السّلام. 
ثم الصناعة؛ لأنّه ب حَرَّض عليها فقال: (الحرفة أمان من الفقر). ٠‏ 
لكن في الخلاصة: ثم المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء أل جميع : 
أنواع الكسب في الإباحة على السواءء هو الصحيح (م)0©. 
٭ مطلبٌ: في فوائد الكسب 
طلب الكفاف"" من الحلال الطيب تََفُهَا لاتكثرًا ‏ فرض بعد الفرائض 
وطلبٌ ذلك بالكسب المشروع - سنَّةٌ الأنبياء عليهم الشلام» والسلفِ ٠‏ 
الصالحين. 
وأيضًا: في الكسب فوائدٌ كثيرة منها: الزيادة على رأس المال؛ ومنها: 
اشتغال المكتسب بالكسب عن البطالة واللّهوه ومنها: كسر النفس وصيرورتها 
قليلةً الطغيان» ومنها: أن الكسب واسطة الأمان من الفقر. 


ولكن ما يجب أن يُعتقد: أن الكسب غير مؤثر في الرزق» فد الله هو ٠‏ 
الرزاق» كما أن الشّبع لا يحصل بالطعام» بل بخلق الله تعالى. 0 
وفي الحديث: (مَنْ بات تعبا من كسب الحلالء وجبت له الجنة» وبات - 
والله راض عنه)ء وكان الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام يحترفون ويكتسبون. 


.)8191 :۲( ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر‎ )١( 
(؟) بفتح الكاف» من الرزق: القوت» وهو ما كف عن الاس أي أغنى. شرح الشّرعة‎ 
.)77 (ص:‎ 


بن الحقق Yor‏ 
وينوي بالاكتساب التعففت عن السؤال» والاستغناءَ عن الخلق» والسعي 
العيال. 
مظلبٌ: فيما يازم المكتسب فعله 
:والمباكرة في طلب الرزق سن إن في الغدو بركةٌ ونجاحاء لكن له 
أولَ الناس دخولًا إلى السوقء وآخرهم خروجًا منها. 
ويكون جسورًا في التجارة» فإذا رزق في شيء فيلزمه» وإن اجر في شيء 
ت فرات فلم يُرزق مئه فليتركه. 
يذم ما يشتري ولا يمدح ما يبيع» ولا یکتم شينًا من عيوب المبيع؛ ولا 
مسلمّاء ولا يغبنه في بيع ولا شراء ولا ينجش عليه فينزع الله بركة رزقه 
ش: هو أن يتقدم إلى البائع» بين يدي المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو 
يدهاء وإنّما يريد تحريك رغبة المشتري فيهاء فهذا إن لم يجر مواطأة مع 
فهو فعل حرام والبيع منعقد. وإن جرى مواطأة ففي ثبوت الخيار خلافٌ. 
'ولايستامٌ على سوم أخيه. والسوم: هو إذا تراضيا يعني البائعٌ والمشتري - 
الانعقاد بينهماء فجاء آخر يريد شراءها بزيادة على الثمن المقرر بينهماء 
| الفعل مكروه» والبيع صحيح. 
ويقيل البيع إن استقاله”"» ولا يماطل بالثمن مع الغنى؛ ويقبل الحوالة 
¢ الإقالة: مصدر آقالهء والهمزة للإزالة كما في البناية؛ وهي لغة: الرفع. وشرعًا: رفع العقك 
وهني جائزة لقوله ب: (من أقال نادمًا بيعتهء أقال الله عثرته يوم القيامة)ء وهي مندوبة 
ا للحديث. وتجب في عقد مكروه؛ وفاسلء وفيما إذا غرّه البائع يسيرًا. اختيار. (بر: ط۴). 
قال في شرح الشّرعة (ص: 9717): أي إن طلب الإقالة أي فسخ البيم» فإنّهِ لا يستقيل 
:إلا متندم مستضر بالبيع» فلا ينبغي أن يرضى لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه. 


o‏ الور المباحة في الحظر والإبا 
بالمالء ويؤجل غريمه إلى أجلء ولا يأخذه على عُسرته. ٠‏ 

ولا يروج ساعته بالحلف لا صادقّا ولا كاذباء إذ الدنيا أخن من أن 
يقصد ترويجها بذكر الله تعالى من غير ضرورة. 

ويكره أن يصلي على الي لا في عَرْض السلعةء ولا يبيع في السوق | 
مَنْ تفقه في العلم؛ فن السوق موضمٌ | لغفلة عن ذكر الله تعالى وعن الصَّلاة 
بفرط الاشتغال بالمعاملات» وجريانٍ الهذيان» والفحش في الكلام» فمن لم 
يتفقه في العلم» قلّما ياص في مبايعاته عن هذه الأمور. 

ويعجل أجرة الأجير قبل أن يجفٌ عرقه» ويحسن قضاء الدين؛ فيقضي 
أحسّ ممّا عليه» ومن الإحسان فبه"": أن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلقّه 


0 


أن يمشي إليه» وين ويُرجح ما كان عليه من الموزون. 


ويستدين عند الحاجة على نية القضاءء ويُدين المحتاج: لِأنّه من حقوق .. 
الذُين9 ويتجاوز عن المعسرء أو يضع لوق ولايستكثر من الذين» فَإنَه 
يوجب الضجرة. 

ويتوقى في التجارة الرّبا أو ما يشبهه: من قرض يج نفعّاء ولا يُقرض 
شيثًا على شرط المنفعة» ولا يقبل شيفًا من مستقرضه وإن قل ولا يشتري شيعا 
من ظالم» أو سارق» أو غا 


)١(‏ أي في قضاء الدين. 

(؟) أي من الحقوق المعهودة في دين الإسلام. 

)( أي يحط عنه بعض دينه. 

(5) الغال الخائن» وغل غلولاً: خان. أو آنه خاص بالخيانة في الغنائم» وقال بعضهم هو 
الخيانة في كل شي« وهو المراد هنا كما في شرح الشّرعة تقلا عن شرح المصابيح. 


حقو 


ی 


+ مظلبٌ: ف الحرف المكروهة 


كره ابي وي لرجل أن يكون سيا: وهو الذي يبيع الأكفان؛ لأنّهِ يوجب 
ز موت الناس؛ أو حناطًا: وهو الذي يبيع الحنطة؛ لما فيه من انتظار الغلاءء 


قال في لسان العرب (1: 14): سياً: السيء والسيء: اللبن قبل نزول الدّرة يكون في 
طرف الأخلاف. وروي قول زهير: 
كما استغاث؛ بسيء. فز غيطلة حاف العيون؛ ولم ينظر به اللحشك 
بالوجهين جميعا بسيء وبسيء. وقد سيأت الناقة وتسيأها الرجل: احتلب سيثهاء عن 
الهجري. وقال الفراء: تسيأت الناقة إذا أرسلت لبنها من غير حلب» وهو السيء. وقد 
نيأ اللبن. ويقال: إن فلانا ليتسيأني بسيء قليل؛ وأصله من السيء اللبن قبل نزول 
الدّرة: وفي الحديث: لا تسلم ابتك سياء. قال ابن الأثير: جاء تفسيره في الحديث: 
آله الذي يبيع الأكفان ويتمنى موت النَّاسء ولعلّه من السوء والمساءة» أو من السيء: 
الفتح» وهو اللبن الذي يكون في مقدم الضرع؛ ويحتمل أن يكون فعالًا من سيأتها إذا 
تخلبتها. والسيء» بالكسر مهموز: اسم أرض. 
).الغرز: صنع الركائب من الجلد للفرس وغيرها. قاموس. (بر: ط7). 
) الحذو: التقدير والقطع؛ أي تعملون مشل أعمالهم كما تقطع إحدى النعلين على قدر 
الأخرى. والحذاء: النعل. واحتذى: انتعل. والحذاء: مايطأ عليه البعير من خفه والغرس 
من حافره يشبه بذلك. وحذاني فلان نعلا وأحذاني: أعطانيهاء وكره بعضهم أحذاني. 
الأزهري: وحذا له نعلا وحذاه نعلا إذا حمله على نعل. لسان العرب (15: 158). 


1 الأرر الباحة في الحظر والإباحة. 
والوراقة"' والقصارة""» وعمل الخفاف» وعمل الحديدء وعمل المغازل. 0 
ومن أفضل المال: الحراثة إذا قام عليها الرجل بِسَئَن الدين» وهو أن 
يشغله تعاهذّهاء ويشح على دينه”"؛ وقد كان للصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
محارٹ من الفيء يأكلون منها. 
ويكون صحیحَ التوكل على ربه فيما يرزقه الله من غرس يده أو حراثته) 
فإن لم يصح توكله لم يسلم من الشرك الخفيء فإذا صح توكله كان الحرث 
أفضل المكاسب؛ لأنه معاش بني آدم. 
ويقول عند إلقاء البذر على الأرض”: (إلهي أنا عبدك الضعيف. إلهى 
إليك سلّمت هذاء فبارك لي فيه) ويصلي على اللي بل فإنّه تعالى يحفظ هذا 
الزرع عن الآفات. 1 
وينوي بالغرس والحرث منفعة العامة من الناس» والطيرء والدواب» 
ويتصدق بشيء من الزيع على المساكين عند رفعهاء ويتعاهد المزرعة بالزبل 
والبعرء ويتعاهد الأشجار بالتلقيح» وبما اعتاد الناس به من المباح الجائز. 


(1) الوراقة رة الوراق الذي يورق الكتب وَيكتبء والوراق مُورق الكيب الي يورق 
ويكُتب وَالكثير الدّراهِم وَرجل وراق صَاحب ورق. المعجم الوسيط .)1١951:1(‏ 
لقف قصر الثوب قصارة؛ عن سيبويه» وقصره كلاهما: حوره ودقه؛ ومنه سمي القصار. 
وقصرت الثوب تقصيرا مثله. والقصار والمقصر: المحور للثياب لأنّه يدقها بالقصرة 
التي هي القطعة من الخشبء وحرفته القصارة. والمقصرة: خشبة القصار. لسا 
العرب (6: 4 .)0١‏ 0 
(؟) بضم الشين وكسرهاء أي لا يبدل دينه لأمور دنياه بل يشح عليه ويتحفظه كما يتحفظ ١‏ 
الشحيح على ديناره. شرح الشّرعة (ص:775). 0 
لهك أي يستحب أن يصلي ركعتين ثم يقول. شرح الشّرعة (ص:775). 


ص احق ay‏ 
ْ ولا يمنع فضلّ الماء عن جاره» فيُمنعَ عنه فضل الله تعالى في الدارين. 
مطلبُ: في اتخاذ الغنم والدّجاج 

:ومن المكاسب الطيبة: اتخاذ الغنم للدّر واللسل» واتخاذ الدجاج للنّسل 
»والسنة فيه: أن يتخذ صنفًا مختلطًا من السود والبيضء ولا يتخذ إبلا 
ل لأنها على أخلاق الشيطان. فإّها تركب وتحلب من جابها الأشأم. 


ومن سنة الراعي: أن يرعاها في الظلّف» وهو المكان الصلب كيلا يتبين 
هاء ولا يُرَمَغْسء أي لا يرعاها عند اشتداد الحر.(ش)20. 
. ويكره الاستقصاء في حلب البهيمة إذا كان ذلك يضر بها؛ لقلة العلف» 
يكرة ترك الحلب أيضًاء لأنّه يضر بالبهيمة. 
ؤيستحب أن يقص الحالت أظفاره؛ للا يؤذيهاء ون لا يأخذ من لبنها إلا 
فصل عن ولدها ما دام لا يأكل غيره. 
٠‏ :إذا كان له نحل: يستحب أن بُبقي لها في كُوَارَتها شيئًا من العسل؛ ون 
يكوك ذلك في الشتاء أكثّر؛ لاله يتعذر عليها الخروج في أيام الشتاء» وإن قام 
يْء لغذاتها مقام العسل» لم يتعين عليه إبقاء العسل. 

ومَنْ ملك بهيمةء لزمه علفها وسقيهاء فإن امتنع من ذلك لم يجبر عليه 
يجبر على بيعهاء إلا أنه يؤمر به ديائة. 

ولو كانت الدابة بين شريكين: فامتنع أحدهما من الإنفاق عليها أجبر 
على ذلك 


.)۲۳۹-۲۲۳( .ينظر؛ مفاقيح الجنان شرح شرعة الإسلام‎ )١ 


Yo‏ الذرر امباحة في الحظر والإباحة. 
يكره تكليف الدّابة مالا تطيقه من ثقيل الحمل» وإدامة السير» وغير 
)9 
# مطلبٌ: في يقال عند رؤية الأزهار 
ومن السنة: أن يذكر الور في الربيع إذا نظر في زيئة الأرض وزخرفها 
واهتزازها بعد همودهاء ففيها عبرة ظاهرة» وآية شاهدة على قدرة الباري تعا 
على إحياء الموتى لليوم الموعود. ويقول عند رؤية الأزهار والرياحين: (سبحا 
مَنْ تعرّز بالقدرة والبقاء» وقهرٌ العباد بالموت والفناء). (ش). 
* مطلبُ: فيما يجوز بين المسلم والحربي 
أخدُ مال الحربي - بطريق القمار - لا بأس به» يعني إذا دخل المسلم داو 
اسرب بأمان؛ فلا باس بان يأخذ منهم أموالهم بطيب ایم باي وجه کان 
لان براسم ل تسیر ممصو بدشول لهم بأسان ولکه سن بعد لاان 
أن لا يخوتهم» فعليه التحرز عن الخيانة؛ وبأي سبب طَيّب أنفسهم حين 
المالء فَإِنّما أخذ المباح على وجه مك متعرٌ عن الغدرء فيكون ذلك طيبًا له. 
الأسيرٌ والمستأمّن في ذلك على سواء» حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين؛ 
أو باعهم ميتة بدراهم» أو أخذ منهم مالا بطريق القماره فذلك كله طيث له وبه 
يُعلم أنه يجوز بين المسلم والحربي مالا يجوز بين المسلمين © 


.(40 ينظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري (؟:‎ )١( 

(؟) شرح الشرعة (ص: ۲۳۹). 

(*) المُعاملات الرّبوية في دار الرب: (هذا خلاصة بحث فقهي كنت قد نشرته لبيان 
مذهب السادة الأحناف في مسألة الّبا والمعاملات الفاسدة في دار الحربء والموازنة 


ا المحقق 104 


بن أقوال أئمة المذهب فيها مع عرض لأدلة كل فريق» وألحقت لك مصادره في 


ایته). 

مما لاشلكٌ فيه أن موضوع المعاملات الرّبوية في دار الحرب أخذ يشغل حيرا كبيرًا من 
تفكير أهل عصرناء وكثر السؤال عن حكم التعامل بالربا في دار الحرب» سيما أن كثيرًا 
من المشنلمين قد هاجروا إلى الدول الأوروبية» ويتساءلون عن حكم وضع أمواهم في 
بك أوروبا الربويةء وأخذ الفائدة عليهاء وبعضهم يلاقي تشديدًا وتضييقًا على حياته 
. هناك كارتفاع أسعار الإجارات للبيوت» فيأخذ قرضًا من بنك ربوي ليشتري منزلا» 
يُننزل هذه الشدة منزلة الضرورة» فيبيح لنفسه من الحرام مالا يقره عقل ولا دين» 
نخاضة أن كثيرًا من النّاس يُطلق على كل دولة أجنبية اسم دار الحرب. 

نن هنا كان لا بد من تجلية الأمرء وبيان حكمه وأقوال الفقهاء المتبعين فيه؛ خروجًا 
عن عهدة الحرام» والتزامًا بقول الي ولي (إنَّ الحلال بّنء ون الحرام يّنء وبينهما 
نبو مشتبهات» لا يعلمهن كثير من النّاسء فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» 
من وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه؛ ألا وإنَّ لكل ملك حمى» ألا وإِنَّ حمى الله محارمه). 

تداز الإسلام: يرد مصطلح دار الإسلام كثيرًا في كتب الفقهاء في أبواب السياسة الشرعيّة 
ككتب السير والجهاد» ولعلّ أقدم من استعمل هذه اللفظة سيدنا خالد بن الوليد 
زضني الله عنه في كتابه لأهل الحيرة حيث جاء فيه: (.. وجعلت لهم أُيّما شيخ ضعف 
ين :العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيًا فافتقر» وصار أهل دينه يتصدقون 
عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار 
الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة 
غلى عيالهم). كتاب الخراج (ص: 09 198-1). 

اوقد عرّف الحنفية دار الإسلام بعدة تعريفات مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى نورد 
بعضها: 

قال قاضي خان في شرح الزيادات (5: :)۲٠۲۴‏ ولهذا تصير دار الحرب ذار الإسلام 
يمجرد إجراء الأحكام. 3 
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وقال الحصكفي في الثر المختار (5: ۴۸۸): ودار الحرب تصير دار الإسلام يإجر 
أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيده وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بد 
الإسلام. 

قال في الفتاوى الهندية (۲: ؟98): اعلم أن دار الحرب تصير دار الإسلام بشر 
واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها. ومثله في إيثار الإنصاف (ص: 098١‏ 
وقال ابن مازة ‏ رحمه الله في محيطه (: 24 أجمع العلماء أن دار الحرب 
ظهور المسلمين عليهم دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها على الإشهار. 
وقال الشيخ البوطي: هي فيما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة؛ البلدة أو الأرض التي 
دخلت في منعة المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار إسلامهم والامتناع 
أعداتهم» سواء تم ذلك بفنتح وقتال: أو بسلم ومصالحة» أو نحو ذلك. 

وقال أيضّا: وقد تختلف عبارات الفقهاء في تعريف دار الإسلام: ولكنها اختلافات 
في الصياغة اللفظية فقط. ومدار هذه التعريفات كلها على معنى واحد هو محل | 
منهم جميعًاء وهو أن يمتلك المسلمون السيادة لأنفسهم فوق تلك الأرض» بحيت 
يملك كل منهم أن يستعلن فيها بأحكام الإسلام وشعائره. 

وهذه السيادة الإسلامية على أرض ماء هي التي تجعل منها دار إسلام وسيان بعد ذلك 
أن يكون سكانها مسلمين أو غير مسلمين: كالبلدة التي فتحها المسلمون وأقروا أهلها 
عليها بجزية ونحوها. ٠‏ 
وعرفها الشيخ عبد الوهاب خلاف بأنّها: الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام . 
ويأمن من فيها بأمان المسلمين؛ سواء كانوا مسلمين أو ذميين. (نقلا عن د. محمود 
أبوليل). 

ومن خلال ما مضى من ذكر تعريفات دار الإسلام نخلص إلى القول: إن محل الاتفاق 0 
على دار الإسلام هو خضوعها لأحكام الإسلام وسلطان المسلمين سواء كان سكانها 
من المسلمين أو غيرهم. 

وبالتالي تشمل دار الإسلام كل البلاد التي فتحها المسلمون» ويستطيعون أن يظهروا 
أحكام الإسلام من غير مانع من أحد. 


امس 


إذارالحرب: ذكرتا أنَّ دارالحرب تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيهاء 

:وخضوعها لسيادة المسلمين. أمًا تحول دار الإسلام إلى دار حرب فهذا محل خلاف 

بين:أئمة المذهب من السادة الحنفية. 

قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إِنَّ دار الإسلام تصير دار حرب بشرط واحد لا 
» وهو إظهار حكم الكفر فيها. 

قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بشروط ثلاثة وإن 

غلبوا على دار من دورناء أو ارتدٌ أهل مصر وغلبوا وأجروا أحكام الكفرء أو نقض أهل 

الذمة العهد وتغلبوا على دارهم. (رد المحتار 5: 588؟» المحيط البرهاني 8: 2١46‏ 

زح الزيادات 5: ۲١١۲ء‏ الفتاوى الهندية ۲: ۲۳۲). 

أن ابن مازة رحمه الله في محيطه (6: 115): ودار الإسلام عند استيلاء الكقار عليها 

,غتدهما (أي أبو يوسف ومحمد) تصير دار حرب بإجراء أحكام الكفر على سبيل 

الاشتهار» وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله لا تصير دار الحرب إلا بشرائط ثلاثة: 

أنجدها: إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار. 

إوالثاني: أن تكون متاخمة بأرض حرب» أي متصلة لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد 

:والغالت: أن لا يبقى فيها مؤمن آمن على نفسه بإيمانه أو ذمي آمن في نفسه بأمانه 

الأول؛ وهو أمان المسلمين. 

قال اين عابدين رحمه الله تعقيبًا على الشرط الأول (5: ۲۸۸): وظاهره آنه لو أجريت 

:أجكام المسلمين» وأحكام أهل الشرك لا تكون دار حرب. 

وقال تعقيبًا على الشرط الثاني: بأن لا يتخلل بينهما بلدة من بلاد الإسلام» وظاهره أن 

البخر ليس فاصلاء بل قدمنا في باب استيلاء الكفار أنَّ بحر الملح ملحق بدار الحرب» 

خلاقًا لما في فتاوى قارىء الهداية.اه (وجاءت المسألة فيها كالتالي (ص: ۷۸): سثل 

:بعلن البحر المالح أهو من دار الحرب أم من دار الإسلام؟ فأجاب: ليس من دار أحد 

الفريقين لأنّه لا قهر لأحد عليه). = 


. الذرر المباحة في الحظر والإباحة.‎ f 


= وقال تعقيبًا على الشرط الثالث (5: ۲۸۸): أي الذي كان ثابتًا قبل استيلاء الكفار 
للمسلم بإسلامه» وللذمي بعقد الذمة- ٤‏ 
قلت: ما نراه في أيامنا من الأمان للمسلمين في دار الحرب إلّما حصلوا عليه بموجب - 
قانون داخلي لتلك الدولة؛ أو معاهدة مع الدولة الإسلامية» وهو ما يعرف بفيزا دخول 
تلك الدار» لا بالأمان الأول أي بإسلام المسلم وعقد الذمة للذمي. 0 
وبالنسبة للمتاخمة يقول الدكتور محمود أبو الليل في كتابه أسس العأدقات الدولية 
(ص: ۱۸ وما بعدها): لم يعد اليرم ذا موضوع؛ بعد أن أخذ ابن الأرض يتحكم في 
الأجواء» بال يتحكم في الفضاء ولم يعد القتال يحتاج إلسى المتاخمة بقعل اختراع 
الطائرات النفاثة» والصواريخ العابرة للقارات» فيعتبر هذا الشرط باطلا بحكم الواقع. 
قلت: وإن كان الإنسان قد استطاع التحكم في الأجواء وغزو الفضاء. إلا أله لا بر 
من المتاخمة لحسم المعركة والإنطلاق من قاعدة قريبة لتحقيق هذا الأمر» وكل من 
له أدنى اطلاع على الأمور الإستراتيجية والعسكرية يدرك أن القصف الصاروخي 
والجوي إنّما هو ممهد للحرب البريّةء ولا يمكن حسم المعركة بدونها على الأرض 
لفرض السيطرة عليها. 
وقال أيضًا: اشستراط أبي حنيفة لهذه الشروط الثلاثة نما هو خاص بالدار التي كانت 
في الأصل دار إسلام» أما البلاد الأخرى التي لم تخضع لسلطان المسلمين فالظاهر أن 
أبا حنيفة يتفق فيها مع غيره من الفقهاء نّا تكون دار حرب» ما لم ترتبط بالمسلمين 
بعهد» فتكون حينئذ دار عهد. 
وعليه نقول: إنَّ كل إقليم حكمه المسلمون؛ واستقر لهم الحكم فيه لفترة ولو كانت 
محدودة: ثم انتقلت السيادة في هذا الإقليم لغيرهم بحيث لما أزيح حكم الإسلام» 
وأخسرج أهله منه يعتبر دارا إسلامية» ويعتبر كل حكم قائم عليه بعد ذلك اغتم ايّاء 
ويجب على المسلمين تجميع قوتهم؛ وإعداد أبنائهم لاسترداد ما أخذ منهم» فهر 
ميراثهم وميراث أجدادهم الذين ضحوا من أجل نشر الإسلام فيه كفلسطين الحبيبة» 
والأندلس والقوقاز. 


فاسبتقرار الإسلام في مثل هذه البلا ولو لفترة محدودة وكذلك وجود المسلمين 
. يكفي لأن يبقى هذا الأقليم تابعًا لدار الإسلام. 
1 ونتتقل لبيان مفهوم الرّباء الذي يوصلنا بعدها لبيان حكمه في دار الحرب: 
عرف الحتفية الربا بقولهم: الفضل المستحق لأحد العاقدين في المعاوضة الخالي عن 
غوض شرط فيه» أي في العقد. 
: وعلته عندهم: القدر والجنسء وعنوا بالقدر الكيل في المكيل والوزن في الموزون. 
. قيال ابن عابدين: (فضل) ولو حكمًا فدخل ربا الدسيئة والبيوع الفاسدة (خخالٍ عن 
عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن 
فليس الذرع والعدٌ بربا (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر» 
فلوتشرط لغيرهما فليس بربا بل بيعًا فاسدًا (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا 
وعلته) أي علة تحريم الزيادة (القدر) المعهود بكيل أو وزن (مع الجنس فإن وجدا 
خسم الفضل) آي الزيادة (والنساء)ء وإن عدما حلا. ينظر لتعريفات الحنفية: تبيين 
“الخقائق (؟: 86). فتح القدير (۷: ۸) رد المحتار على الدر المختار (۷: 088 
التتضحيح والترجيح لابن قطلوبغا (ص: »)71١‏ شرح العيني على الكثز (۲: »)٥۷‏ 
تخفة الفقهاء للسمرقندي (۲: ٥‏ فتح باب العناية للقاري (7: 0788 الفوائد 
البنمية شرح الفرائد السنية للكواكبي (۲: ۳۸)ء النتسف في الفتاوى للسغدي 
۲7 الفتاوى الهندية (۳: /111). 
يفضح مما سبق من العبارات أن لو شُرِطْت زيادةٌ في القرض» ووجب أداؤها على أحد 
الفريقين» لكان ربا وحرامًاء (كل قرض جر نفعًا حرام) أي إذا كان مشروطا. 
:قال الإمام محمد الحسن بن أحمد الكواكبي في منظومته المسماة: الفرائد السنية 
(FA:‏ 

فضل خلا عن عوض مشروط لواحد من عاقد منوط 

بعقده وذاك في المعاوضة فذلك الربا بلا معاوضة 
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4 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 


= فكل ما بينهما تجاننس إن فضل الواحد إذ يقايس 
شرعًا على الآخر بالمعيار فهو ربا بذلك المقدار 
والكيل والوزن هنا المقدار فذاك في الشرع هسو المعيار 
حكم التعامل بالربا والعقود الفاسدة في دار الحرب: 
ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة إلى جواز تعامل المسلم والذمي إذا دخلا دار الحرب . 
مستأمنين أن يتعاقدا بالربا وغيره من العقود الفاسدة مع حربي في دار الحربء أو مع 
مسلم أسلم فيها ولم يهاجر إلينا. 
وذهب الإمام أبي يوس ف إلى حرمة التعامل بالربا سواء كانا في دار الحرب أو دار 
الإسلام» وهو رأي جمهور الفقهاء. 
وفرق الإمام محمد بن الحسن بين المعاملة يالرّبا مع حربي» وبين المعاملة مع مسلم 
لم يهاجر إليناء فيرى جواز الصورة الأولى» وحرمة الصورة الثانية. ينظر لتفصيله: 
الهداية شرح بداية المبتدي (: 514)» فتح القدير (۷: ۳۸)ء البناية على الهداية (5: 
١‏ الفتاوى الهندية (۳: ١10‏ ) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلحي (4: 4۷)» 
المبسوط (15: ٩1)ء‏ شرح العيني على الكنز (۲: 51) فتح باب العناية بشرح النقاية 
للقاري (۲: /51”)» رد المحتار على ادر المختار (۷: ۲ شرح منلا مسكين على 
الكنز (ص: ١۱۹)ء‏ كشف الحقائق للأفغاني (۲: .)۴١‏ 
قال الإمام الكواكبي في منظومته (۲: :)٤۲‏ 
وبين مسلم وحربي إذا في داره كان فشرهًا جاز ذا 
قال الإمام المرغيئاني في الهداية: ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب(يعني 
الربا)ء حلاقًا لأبي يوسف والشافعي رحمهما الله. 
قال في تببين الحقائق (4: /ا8): لا ربا بينهما (المسلم والحربي) في دار الحرب» 
وكذلك إذا تبايعا بِيعًا فاسدً! في دار الحرب فهو جائز عند أبي حنيفة ومحمد؛ وقال 
أبو يوسف والشافعي لا يجوز؛ لأ المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك أموالهم إلا 
بالعقدء وهذا العقد وقع فاسدًا فلا يفيد الملك الحلال فصار كما إذا وقع مع المستأمن 
منهم في دارنا. 


ضا محقق 16e‏ 


وقي الفتاوى الهندية (۳: :)1١١‏ ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب هذا قولهماء 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يثبت بينهما الربا في دار الحرب» وكذا إذا دخل إليهم 
ملم بأمان فباع من مسلم ألم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا جاز الربا معه عند 
أبي حنيفغة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجوزء وأمًا 
إذا أجر إلينا ثم عاد إلى دارهم لم يجز معه الربا كذا في الجوهرة النيرة .)۲١۹:1(‏ 
وقسال في الهندية (۳: 48 ؟) فصل الصَّرف في دار الحرب: دحل مسلم أو ذمي دار 
الحرب بأمان أو بغيره وعقد مع الحربي عقد الربا بأن اشترى درهمًا بدرهمين أو 
ذَرهمًا بدينار إلى أجل معلوم أو باع منهم حمر أو خنزيرًا أو ميتة أو دمًا فذلك كله جائز 
علدالطرفين (أبو حنيفة ومحمد)ء وقال القاضي لا يجوز بين المسلم والحربي ثمة إلا 
يتجوز بين المسلمين كذا في جواهر الأخلاطي. 

ؤنذكر نصا للتأكيد على قول محمد بن الحسن في التفريق بين المعاملة الربوية أو 
الغاسدة بين المسلم والحربي في دار الحرب» وبين المسلم والحربي الذي أسلم ولم 
يهاجر إلينا. 

قال ابن مازة رحمه الله في محيطه (۷: :)۲١١‏ وإن عاقد هذا المسلم الذي دخل بأمان» 
وزاجل أسلم هناك ولم يهاجر عقد الربا جاز في قول أبي حنيفة؛ ولم يجز في قول 
بي يوسنف ومحمد, وهذا فرع احتلافهم في حكم مال من أسلم في دار الحرب» ولم 
يهاجر إلينا عند أبي حنيفة رحمه الله: أله على حكم الإباحة ما لم يحرزه بداز الإسلام 
+ ٠لو‏ أتلفه مسلم لا ضمان عليه» وعندهما: أنه على العصمة كمال المستأمن. 

وينبغي التنبيه أن هذه الصور كلها فيما إذا كانت الفائدة فيها للمسلمء أما إذا كانت 
لفائدة فيها للحربي فلا يجوز بالاتغاق بين أصحاب المذهب» ونشير لبعض النُصوص 
الذالة على ذلك: - 

قال ابن الهمام رحمه الله في فتحه (۷: 76): إلا أنه لا يخفى آله إنّما يقنضي حل مباشرة 
العقد إذا كانت الزيادة ينالها المسلم والرّبا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدُرهمان 
من جهة المسلم ومن جهة الكافرء وجواب المسألة بانحلّ عام في الوجهين» وكذا 
:القمار قد يفضي إلى أن يكون مال الحظر للكافر بأن يكوت الغلب له فالظاهر أن = 


1 الدّرر المباحة في الحظر والإياية . 


= الإباحة تفيد نيل المسلم الزياذة» وقد التزم الأصحاب في الرس بأ مرادهم من حل 
الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة للمسلم نظرًا إلى العلّة وإن كان إطلاق الجواب 
خلافه. 
وفي المحيط البرهاني (۷: :)۲١١‏ ورأيت في بعض الكتب أن هذا الاختلاف فيما إذا 
ائسترى منهم درهمًا بدرهمين لا يجوز بالاتفاق؛ لأ فيه إعانة لهم بقدر الدُرهم الزائد 0 
ومبرة في حقهم بذلك. 0 
وفي هذه التُمسوص وأمثالها ردع لمن يتذرع من المسلمين في الغرب بجواز أخل 
القروض الربوية لإكمال معاملاتهم وشراء البيسوت بحجة أنَّ المذهب الحنفي يجؤز 
ذلك» وقد أثبتنا خلافه على ما هو المعتمد في المذهب إذ إن حصول الفائدة في مثل 


هذه المعاملات الفائدة لغير المسلم. 
وتكتفي بهذا القدر من التصوص لإثبات ما ذهب إليه أهل المذهب في مسألتناء ونتتقل 
إلى أدلة الفريقين. 


أدلة المحرمين: وهو قول أبي يوسف ووافقه فيه جمهور الفقهاء: 

» قالوا إن المسلم التزم بالأمان أن لا يتملك أموالهم إلا بالعقدء وهذا العقد وقع فاسدًا 
فلا يفيد الملك الحلال فصار كما إذا وقع مع المستأمن منهم في دارنا تببين الحقائق 
:لاه 

٠‏ وقالوا أيضًا: إن الربا معنى محذور في دار الإسلام فكان محذورًا في دار الحرب 
كالزنا والسرقة (الجوهرة النيرة 1:1 015). 

٠‏ اطلاق التصوص فإنّها لم تقيد المنع بمكان دون مكانء والقياس على المستأمن 
منهم في دارناء إن الربا يجري بين المسلم وبينه قكذا الداخل منا إليهم بأمان. (فتح 
القدير ۷: ۳۸). 

٠‏ قالوا: إن فعل الربا لا يجوز بجامع تحقق الفضل الخالي عن العوض المستحق يعقد 
البيع.(العناية ۷: ۳۹). 

* حديث ابن عباس رضي الله عنهما- أنه وقع للمشركين جيفة في الخندق» فأعطوا = 


1¥ 


يذلك للمسلمين مالاء فنهى رس ول الله ية عن ذلك. والمعنى فيه أنَّ المسلم من 
:أهل:دار الإسلام ممنوع من الربا بحكم الإسلام حيث كان ولا يجوز أن يحمل فعله 
عى أخذ مال الكافر بطيبة نفسه لاه قد أخذه بحكم العقد ولأنَّ الكافر غير راض 
بأخيف هذا المال منه إلا بطري ق العقد منه» ولو جاز هذا في دار الحرب لجاز مثله 
في دار الإسلام بين المسلمين» »على أن يجعل الدّرهم بالڈرهم» والدرهم الآخر هبة 
(المبسوط للسرخسي 56:14). 

:أدلة.الإمامين أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: 

ما زواه مكحول عن رسسول الله كَل قال: لا ربا بين المسلمين وبين آهل دار الحرب 


:قال الإمام السرخسي (14: 1۹): هذا الحديث وإن كان مرسلًاً فمكحول فقيه ثقة» 
والمرسل من مثله مقبول» وهو دليل لأبي حنيفة ومحمد ‏ رحمهما الله- في جواز بيع 
المسلم الدّرهم بالدُرهمين من الحربي في دار الحرب. 

:امنا روي عن الرسول ويه وما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهماوغيره أن 
سول الله َة قال في خخطبته: (كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع 
با:العياس بن عبد المطلبٌ) . فابن عباس بعد إسلامه رجع إلى مكة وكان يربي» وكان 
لايعخضى فعله عن رسول الله ي فلمًا لم ينهه عنه دل أن ذلك جائز» وَإِنّما جعل 
:الموضوع من ذلك ما لم یقبض حتى جاء الفتح» وبه نزل قوله تعالى: ودروا ماب من 
ليا 4. 

أ :»قال محمد: بلغنا آل أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قبل الهجرة حين أنزل الله 
٠:‏ تعالی: مالم ٭ توم 4 قال له مشركوا قريش یرون أذ الروم تغلب فارس» فقال: 
نعم. ققالواهل لك أن تخاطرنا على أن نضع بيننا وبينك خخطرّاء فإن غلبت الروم 
أخمذت خطرناء وإن غلبت فارس أخذنا حطرك فخاطرهم أبو بكر رضي الله عنه - 
على ذلك ثم أتى اللي يي وأخبره فقال: اذهب إليهم فزد في الخطرء وأبعد في 
': الأجل» ففعل أبو بكر رضي الله عنه ‏ وظهرت الروم على فارسء فبعث إلى أبي بكر م 


۳۹۸4 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 


= رضي الله عنه۔ - أن تعال فخ خطرك, فذهب وأخذه فأنى ابي إلا به قأمره بأكله 
(أخرجه الترمذي في كتاب التفسير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (8188)؛ وأحمد 
في مسنده(91499). . فهذا القمار لا يحل بين أهل الإسلام وأجازه الي بين أبي بكر 
بحر سم وین مركي تريش لأ كا بدك في دار الشرك حيث لا تجري أحكام 0 
الإسلام.(المبسوط 14: .0/١‏ 0 
* لقي رسول الله با ركانة بأعلى مكة فقال له : هل لك أن تصارعني على ثلث عنمي 
فقال قله : حم» وصارعه فصرعه. إلى أن أخذ منه جميع غَنَمه ثم ردها عليه تكرمًا 
(أخرجه أبو داود في كاب اللباس(478)» والترمذي في كتاب اللباس(1784). 
وهذا دليل على جواز مثلها في دار الحرب بين المسلم والحربي؛ وهذا لأنَّ مال 
الحربي مباح؛ ولكن المسلم ضمن لهسم أن لا يخونهم وأن لا يأخذ منهم شا إلا 
بطيبة أنفسهم. (المبسوط .)0/١:15‏ 
» ومن أدلتهم أيضًا قولهما: :إن الحربي ماله مباح في دارهمء فبأي طريق أخذه المسلم 
أخسد مالا مباتحا إذا لم يكن فيه غدرء خاد للزنا إن قيس عليه الربا؛ أن البضع لا 
يستباح بالإباحة بل بالطريق الخاصء أما المال فيباح بطيب النفس به وإباحته. ينظر: 
تح القدير: (۷: 674) والعناية على الهداية للبابرتي مطبوع بهامش فتح القدير 
(A:¥)‏ الجوهرة النيرة للحدادي ١ :١(‏ ) البناية للعيني (7: ۷۱-۰( فتح 
باب العناية للقاري (؟: ۷) المنحيط البرهاني لابن مازة (۷: ١١۲)ء‏ رد المحتار 
على الدّر المختار لابن عابدين (۷: 7-571؟4)؛ شرح الكنز للعيني (۲: 59). 
٠‏ وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (4: 4۷): : إن مال الحربسي مباح» وبعقد الأمان لم 
يصر معصومًا إلا آنه التر م ألايغدرهم ولايتعرض لما في أيديهم بدون رضاهې 
فإذا أخذه برضاهم فقد أخذ مالا مباحًا بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة قة إذ تأثير 
الأمان في تحصيل التراضي دون التملك فكان الملك في حق الحربي زائدا بالتجارة 
كما رضي به» وفي حق المسلم ثابتًا لاستيلائه على مال مباح. 
من خلال ما مضى من استعراض لصور المعاملات الفاسدة في دار الحرب كالربا - 


امحقق 4 


القمار بيع الميتة والخمر والختزير» والتفريق بين صورة ما يكون الفائدة فيه للمسلم؛ 
وبين ما يكون الفائدة فيه لغير المَسلمء فقد بيّنا اتفاق أصحاب المذهب على عدم جواز 
الصورة التي يكون فيها الغائدة لغير المسلم» كأن يثستري المسلم من الحربي الدّرهم 
بنازهمين لأجل» وبِيّنا فساد قول المسلمين في الغرب بجواز شراء البيوت وغيرها عن 
طريق البنوك الريوية الموجودة هناك لحصول الفائدة فيها لغير المسلم» وتسبة مثل هذا 
القول إلى المذهب. 

بقيت الصورة الأخرى» وهي ما يكون الغائدة فيه بمثل هذه المعاملات للمسلم وهي 
على الخلاف الذي مضى توضيحه بجواز ذلك عند الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد 
الحسن رحمهما الله تعالي» وعدم جوازه عند الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم. 
لابن عابدين ‏ في التعقيب على كلام الفتح ‏ : ويدلٌ على ذلك ما في السير الكبير 
ريرح حيث قال: وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يأخذ منهم 
أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان لأنّه إنّما أخذ المباح» على وجه عري عن الغدرء 
رفون ذلك طييًا له. والأسير والمستأمن سواءء حتى لو باعهم درهمًا بدرهمين؛ أو 
باغهم ميتة بدراهم» أو أخذ مالا منهم بطريق القمارء فذلك كله طيب له. اه ملخصًا. 
فينظر كيف جعل موضوع المسألة الأخذ من أموالهم برضاهمء فعلم أن المراد من الربا 
والقمار في كلامهم ما كان على هذا الوجهء وإن كان اللفظ عامًا؛ لأنّ الحكم يدور مع 
علته غالبًا. اه كلام ابن عابدين. 

وعليه: فلجواز أخذ المسلم مال الحربي: في دار الحرب شروظًا لا يحل بدونها وهي: 
...أن يكون المسلم في دار الحرب» مستأمماء أو أمسيراء بدليل قوله: دخل المسلم دار 
التخرب بأمان» أن تكون الدار دار الحربء لا دار الإسلامء فلا يصح أبدًا ذلك في دار 
الإسلام؛ أن يكون أخذ المسلم المال من الحربي في داره» بطيب نفس الأخير» بعيدًا 
:عن أي وجه من وجوه الغدر والخيانة» والظلم» وما إلى ذلك أن يتحقق المسلم 
-.. لحصول الزيادة له من المراباة؛ والقمارء وغير ذلك من وجوه التعامل عند الحربيين» 
إبدليل أن ابي ب لم يجز لأبي بكر رضي الله عنه هذا الرهان إلا استنادًا على تحقق = 


2 الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= ربح أبي بكر -رضي الله عنه - المبني على إخبار الحق سبحانه في صريح كتابه بأن الروم 

سعَطِْب بعد أن غُليت» وخبر الحق س بحانه لوارد على لسان نيه 6 واقع لاما 
وهذا ما نص عليه في الفتح» والسير الكبير. (مراجع البحث: أسس العلاقات الدولية 
في الإسلام: محمود أحمد أبو الليل. دار المصطفى/ 1917/8. البنايه في شرح الهداية: 
محمود بن أحمد العيني. دار الفكر. طذ١/ .148١‏ التصحيح والترجيح على مختصر 
القدوري: قاسم بن قطلويغاء تحقيق ضياء يونس. دار الكتب العلمية. ط١/ 95٠١9‏ 
الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه: د. محمد سعيد رمضان البوطي. دار 
الفكر.ط6/ ۱۹۹۹. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: أبو بكر بن علي المعروف 
بالحدادي العبادي. المطبعة الخيرية ط١/‏ 179 ه. الدّر المختار شرح تنوير الأبصار: 
محمد بن علي الحصكفي. مطبوع مع شرحه رد المحتار لابن عابدين. دار الكتب 
العلمية ط١/‏ 1194. الفتاوى الهندية: مجموعة من علماء الهند. دار الفكر ومصورة 
بالأوفست عن الطبعة الأميرية ببولاق» ويهامشها فتاوى قاضي خانء والفتاوى البزازية 
.١‏ الفوائد السمية شرح النظم المسمّى بالفرائد السنية: كلاهما للعلامة محمد بن 
حسن الكواكبي» وبهامشه منظومته في الأصول مع شرحها. المطبعة الأميرية ببولاق 
ط1774/1ه.المبسوط: سمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي. دار الكتب 
٠‏ العلمية ط١/٠٠٠۲.‏ المحيط البرهائي في الفقه النعماني: برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبدالعزيز بن مازة. دار الكتب العلمية ط١/ .٠٠ ١‏ النتف في الفتاوى: شيخ 
الإسلام علي بن الحسين السغدي. تحقيق د. صلاح الدين الناهي. مؤسسة الرسالة 
بيروت ودار الفرقان/ الأردن. ط؟/ .١484‏ الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن 
علي بن أبي بكر المرغيناني . دار إحياء التراث. دون رقم طبعة. إيثار الأنصاف في 
آثار الخلاف: شمس الدين يوسف بن فرغلي المعروف بسبط ابن الجوزي: تحقيق 
ناصر العلي. دار السّلام ط١/‏ ۱۹۸۷. تبيين الحفائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين 
عثمان بن علي الزيلعي: دار الكتاب الإسلامي» وهي مصورة بالأوفست عن الطبعة 
الأميرية ببولاق» وبهامشه حاشية الشلبي. تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقتدي: - 


لفق 


س 
مطلبُ: إذا اشترى شين بدرهم حرام 


الدرهم الحرامٌ إذا اشترى به شيعا وعيته للبائعء بآن قال: بعني بهذا الدرهم 


دار الكتب العلمية. دون رقم طبعة. رد المحتار على الذّر المختار: محمد أمين عابدين. 
دار الكتب العلمية ط١/‏ ۱۹۹6. سنن أبي داود: سليمان بن الأشسعث السجستاني. 
دار الحديث بيسروت. ط١/‏ ۱۳۸۸ تحقيق: عزت الدعاس. سنن الترمذي: محمد 
ابن عيسى بن سورة. دار الفکر» ۰۸٤۱ء‏ تحقيق أحمد شاكر. شرح الزيادات: فخر 
الدين حسن بن منصور المعروف بقاضي خان. تحقيق قاسم أشرف. دار إحياء التراث 
0/١ :‏ 0١٠؟.‏ شرح العيني على الكنز: بدر الدين محمود بن أحمد العيني. إدارة القرآن 
الكريم ‏ كراتشي ط١/‏ 4 .٠٠١‏ شسرح منلا مسكين على الكنز: معين الدين الهروي 
المعروف بمنلا مسكين» المطبعة الخيرية /١‏ 1154ه. صحيح البخاري: محمد 
ابن اسماعيل البخاري» مع شرحه فتح الباري لابن حجر العسقلاني. دار الكتب 
:العلمية ذ١/ .7٠7‏ صحيح مسلم بشرح التّووي: مسلم بن الحجاج التيسابوري. دار 
إلكتب العلمية» ط١/ .1۹۹١‏ فتاوى قارئ الهداية: سراج الدين عمر بن علي الحنفي. 
ر بت: محمد غرايبة ومحمد الزغول. دار الفرقان/ عمان. /١‏ ۱۹۹۹ .فتح القدير شرح 
.. الهداية: كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي» دار الفكر ط؟/ ۱۹۷۷. فتح باب 
.:. الجناية بشرح النقاية: علي بن سلطان القاري. ت: محمد وهيثم نزار. دار الأرقم 
1591/1. كتاب الخراج: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. المكتبة الأزهرية للتراث 
. كشسف الحقائق شرح كنز الدقائق: عبد الحكيم الأفغاني. مطبعة الموسوعات/ 
: فصر/ 7؟"11. مجموعة رسائل ابن عابدين: محمد أمين عابدين. عالم الكتب. دون رقم 
طبعة. مسند الإمام أحمد: دار إحياء التراث. ط ٠١١١/۲‏ ه). 
)١(‏ ينظر: السير الكبير مع شرح السرخسي (5: ۴۴۳) باب ما يحل في دار الحرب مما لا 
يجوز مثله في دار الإسلام» ورد المحتار (8: 185). 


لقف الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
الرغيف» ودفعه إليه» يحرم كل هذا الرغيف» وأما إذا اشترى رغيفًا بدرهم 
واستلمه» ثم سلَّمه الدرهم» فلا يحرم کله 


)١(‏ قال في البدائع (۷: :)٠١١‏ ولو اشسترى بالدّراهم المغصوبة شيئًا هل يحل له الاتتفا 
به أو يلزمه التصدق؟ 
ذكر الكرخي رحمه الله وجعل ذلك على أربعة أوجه: إما أن يشير إليها وينقد منهاء 
وأا أن يشير إليها وينقد من غيرهاء وأمّا أن يشير إلى غيرها ويتقد منهاء وآمًا أ أن يطلق 
إطلاقًا وينقد منهاء وقد ثبت الطيب في الوجوه كلها إلا في وجه واحد: وهو أن يجمع 
بين الإشارة إليها والنقد منها. 
وذكر أبو نصر الصفار والفقيه أبو الليث رحمهما الله أنه يطيب في الوجوه كلهاء وذكر 
أبو بكر الإسكاف ‏ رحمه الله - أنه لا يطيب في الوجوه كلها وهو الصحيح. 
وجه قول أبي نضر وأبي الليث رحمهما الله تعالى: : أن الواجب في ذمة المشتري دراهم 
مطلقة؛ والمنقودة بدل عا في الذمة» أما عند عدم الإشارة فظاهرء وكذا عند الإشار: 
لان الإشارة إلى الدّراهم لا تفيد التعيين» فالتحقت الإشارة إليها بالعدم» فكان الؤاجب 
في ذمته دراهم مطلقة» والدٌراهم المتقودة بدلا عنهاء فلا يخبث المشترىء» والكرخي 
كذلك يقول: إذا لم تتأكد الإشارة بمؤكد وهو النقد منهاء فإذا تأكدت بالنقد منها تعين 
المشار إليهء فكان المنقود بدل المشترى» فكان خبيًا. 
وجه قول أبي بكر: آنه استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقة أو الشبهة فيثبت الخبث» 
وهذا لأنّه إن أشار إلى التّراهم المغصوبة فالمشار إليه ليه إن كان لا يتعين في حق 
الاستحقاق يتعين في حق جواز العقد بمعرفة جنس النقد وقدره فكان المنقود بدل 
المشترى من وجه نقد متهاء أو من غيرها. 
وإن لم يشر إليها ونقد منهاء فقد استفاد بذلك سلامة المشترى فتمكنت الشبهة فيخبث 
الربح» وإطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة دليل صحة هذا القول» ومن مشايخنا 
من اختار الفتوى في زماذنا بقول الكرخي تيسيرًا للأمر على النّاس لازدحام الحرام» 
وجواب الكتب أقرب إلى التنزه والاحتياط؛ والله تعالى أعلم. 
ولأ هراهم الغصب مستحقة الرد على صاحبهاء وعند الاستحقاق يتخ العقد من - 


YY الحقق‎ 


¢ 

مطلبٌ: فيمن ورث مالا حراما: 

ورث مالا (حراما): إن علم أربات الأموال وجب رذه عليه ولا 
؛ فإن علم عيّنَ الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه. 

إن كان مالا مختلطًا مجتمعًا من الحرام ولا يعلم أرباته» ولا شيعًا منه 

تخل حكمّاء والأحسنٌ ديانة التنرةٌ عنه“. esses‏ 


:الأضل» فتبين أنَّ المشترى كان مقبوضًا بعقد فاسدء فلم يحل الانتفاع به» ولو تزوج 
لدّراهُمْ المغصوبة امرأة وسعه أن يطأهاء بخلاف الشراء لما ذكرنا أنَّ عند الاستحقاق 
ينفسخ الشراء» والنكاح لا يحتمل الفسخ» ولو كان المغصوب ثوبًا فاشترى به جارية 
“لايسعه أن يطأهاء ولو تزوج عليه امرأة حل له وطؤها لما قلنا والله عز وجل أعلم. 

. (61 الهذية العلاثية (ص: 1948). 

(1)-قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذر (ه: :)4٩‏ وفي حظر الأشباه: الحرمة 
.تتعدد مع العلم بها إلا في حق الوارث» وقيّده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال. 
أمطلب الحرمة تتعدد: (قوله: الجرمة تتعدد إلخ) نقل الحموي عن سيدي عبد الوهاب 
#الشعراني أنه قال في كتابه المنن: وما نقل عن بعض الحنيفة من أنَّ الحرام لا يتعدى 
ذمتين» سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك: أما 
لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأحذ من ذلك 
:..“الآخر آخر فهو حرام. اه. 

مطلبُ: فيمن ورث مالا حرامًا: (قوله: إلا في حق الوارث إلخ) أي فإنّهِ إذا علم أنَّ 
كسب مورثه حرام يحل له لكن إذا علم المالك بعينه فلا شك في حرمته ووجوب رده 
عليهء وهذا معنى قوله: وقيّده في الظهيرية إلخ» وفي منية المفتي: مات رجل ويعلم 
الوارث أنَّ أباه كان يكسب من حيث لا يحل ولكن لا يعلم الطالب بعينه ليرد عليه حل 
له:الإرث» والأفضل أن يتورع ويتصدق بنية ختصماء أبيه. اه. وكذا لا يحل إذا علم = 


vé‏ الرر المباحة في الحظر والإباحة 
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# مطلبٌ: ف الصف 


3 عين الخصب مثلا وإن لم يعلم مالكه لما في البزازية : أخذه مورثه رشسوة أو ظلمًا: إن 
علم ذلك بعينه لا يحل له أخذى وإلا فله أخذه حكمّاء أا في الديانة فيتصدق به بنية 
إرضاء الخصماء. اه. والحاصل: : أله إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهي u:‏ 
فإن علم عين الحرام لا بحل له ويتصدق به بنية صاحبه» وإن کان مالا مختلطًا مجتمءًا 
من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيعا منه بعيه حل له كما والأحسن ديالة الوه م 
ففي الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات 
المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال حب إليّ في 
ديئه أن لا يأكل؛ ويسعه حكمًا إن إن لم يكن ذلك الطعام غصبًا أو رشوة ٠‏ وفي الخانية: 
امرأة زوجها في أرض الجوره وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبًا 
فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصنله ليس بطيب فهي 
في سعة من تناوله والإثم على الزوج. اه. (قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر 
والإباحسة. قال هناك بعد ذكره ما هنا: لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث 
حلال» ثم رمز وقسال: لا نأخذ بهذه الروايةء وهو حرام مطلقًا على الورثة فتنيه. اه. 
ح. ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده يما إذا كان عين الحرام ليوافق ما 
نقلناه» إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيئًاء لكن لا يحل له التصرف فيه ما 
لم يؤد بدله كما حققناه قبيل باب زكاة المال فتأمل. اه. 
وسنذكر ما ذكره ابن عابدين في الحظر والإباحة بعد قليل في الحاشية تحت مطلب 
المحرمة تنتقل مع العلم. 

.)1١91/ الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

(؟) قال الإمام السرخسسي في مبسسوطه ١4(‏ : ؟): الصّرف اسم لنوع بيع؛ وهو: ميادلة 
الأثمسان بعضها ببعض. والأموال أنواع ثلاثة: نوع متها في العقد ثمن على كل حال: 
وهو الدّراهم والدنانير» صحبها حرف الباء أو لم يصحبهاء سواء کان ما يقابلها من = 


النْضْ المحقق 1Yo‏ 
.:.ويشترط في الصّرف: التقايضضٌ قبل الافتراق» والتساوي إن اتحد الجنس 


جنسها أو من غير جنسها. ونوع منها ما هو مبيع على كل حال: وهو ما ليس من ذوات 
الأمثال من العروض كالثياب والدواب والممّاليك. ونوع هو ثمن من وجه مبيع من 
وجه: كالمكيل والموزون فإنّها إذا كانت معينة في العقد تكون مبيعة» وإن لم تكن 
معينة: فإن صحبها حرف الباء وقابلها مبيع فهو ثمنء وإن لم يصحبها حرف الباء 
:.وقابلها ثمن فهي مبيعةء وهذا لأنَّ الشمن ما يئبت دينًا في الذعة قال الله تعالى: وَسَرَوَةٌ 
جب يخس دَرهِمْمعَدُودَوَ ) قال الفراء في معناه: الشمن عند العرب ما يثبت ديا في 
إلذمة» والنقود لا تستحق بالعقد إلا ديئًا في الذمة ولهذا قلنا؛ أنّها لا تتعين بالتعين» 
كان ثمنها على كل حال» والعروض لا تستحق بالعقد إلا عينًا فكانت مبيعةء والسلم 
قي بعضها رخصة شرعيّة ل تخرج به من أن تكون مبيعة» والمكيل والموزون يستحق 
عينًا بالعقد تارة وديئًا أخرى فيكون ثمئًا في حال مبيعًا في حال» والشمن في العرف ما 
هو المعقود بهء وهو ما يصحبه حرف الباء فإذا صخبه حرف الباء وكان ديئًا في الذمة 
ب ؤقابله مبيع عر فنا أنَّه ثمن» وإذا كان عيئًا قابله ثمن كان مبيعًا؛ لأنّه يجوز أن يكون مبيعًا 
يخال بخلاف ما هو ثمن بكل حال. 

:ومن حكم الثمن: أن وجوده في ملك العاقد عند العقد ليس بشرط لصحة العقد, وإنّما 
:::يشترط ذلك في المبيع» وكذلك فوات التس ليم فيما هو ثمن لا يبطل العقد بخلاف 
البيع» والاستبدال بالثمن قبل القبض جائز بخلاف المبيع» والأصل فيه حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حيث سأل رسول الله 4ة ققال: إني أبيع الإبل بالبقيع 
فربما أبيعه بالدنانير» وآخذ مكانها الدّرامم: أو على عكس ذلك فقال : (لا بأس 
٠‏ بإذا افترقتماء وليس بيتكما عمل)» وإذا ثبت جواز الاستبدال بالثمن قبل القبض ثبت 
أن فوات التسليم فيه لا يبطل العقد؛ لأنَّ في الاستبدال تفويت التسليم فيما استحق 
بالعقد وبهذا ثبت أنَّ ملكه عند العقد ليس بشسرط؛ لأنَّ اشتراط الملك عند العقد إن 
لتمليك العين والتمن دين في الذمة؛ أو للقدرة على التسليم ولا أثر للعجز عن تسليم 
الثمن في العقدء والحكم الذي يختص به الصرف من بين سائر البيوع: وجوب قبضص 
البدلين في المجلسء وألّه لا يكون فيه شرط خيار» أو أجلء وذلك ثابت بالحديث - 


لفق الذرر المباحة في الحظر والإ باحة 
وإن كان أجود من الآخر. أما لو اختلف الجنس ‏ كفضة يذهب فلا يشترط 
التماثل» بل التقابض فقطء قبل الافتراق بالأبدان2. 


= الذي رويشاه فإله قال ابي ١لا‏ ب أس إذا افترقتما وليس بينكما عمل) أي مطالية - 
بالتسليم؛ لوجود القبض قبل الافتراق ولأ هذا العقد اختص باسم فيختص بحكم يقتضيه 
ذلك الاسمء وليس ذلك صرف ما في ملك كل واحد منهما لملك صاحيه؛ لأنَّ البدل من 
الجانبيسن يجب ابتداء بهذا العقد لا أن يكون مملوكًا لكل واحد منهما قبله» ولأنَّ ذلك 
ثابت في سائر البيوع عرفنا آنه يُستَى صرفًا لما فيه من صرف ما في يد كل واحد منهما إلى 
يد صاحبه؛ ولم يسم به لوجوب التسليم مطاقا؛ لأنّ ذلك يثبت يثبت في سائر البيوع عرفنا أنه 
نما شمي به لاستحقاق قبض البدلين في المجلسء ولأ هذا العقد مبادلة الشمن بالشمن» 
والثمن يثبت بالعقد ديا في الذمة» والدين بالدين حرام في الشرع لنهي الي فق عن بيع 
الكالئ بالكالى» فما يحمل به التعيين وهو القبض لا بد منه في هذا العقدء وكان ينبخي أن 

يشترط مقرونًا بالعقد؛ لأنَّحالة المجلس تقام مقام حالة العقد د شرعًا للتيسير. 

)١(‏ لقوله كة: : (الذهت بالذهبء مثلاً بثل؛ يدا بيده والفضل رباء والفضة بالفضة:؛ مثلاً 
بمثلء يدا بيد» والفضل ربا)ء ولقول عمر -رضي الله عنه : وإن استنظرك إلى وراء 
الساريةء فلا تُنظره؛ وقوله كل: (جيّدها ورديثها سواء)؛ لأنَّ علة الربا عند الحنفية - 
القدرء وهو الكيلء أو الوزنء لقوله بل في آخمر حديث الربا: (وكذا كل ما يكال 
ويوزن). فإن اجتمع القدرء والجنس» حرم الفضلء لقوله بل (إذا اختلف النوعان» 
فبيعوا كيف شنتم) اه. اختيار. (بر: ط۳). 
وقال في السرخسي في مبسوطه :)١١ :۱٤(‏ وإذا اشتر: ترى الرجل الدّراهم بدراهم أجود 
منها لا يصلح له إلا وزنًا بوزن جيدها ورديتهاء ومصوغها وتبرهاء وأبيضها وأسودها 
في ذلك سواء؛ للأحاديث التي رويناها؛ فقد ذكر فيها صاحب الشرع بل مقابلة الفضة 
بالفضةء واسم الفضة يتناول كل ذلك» وكذلك الذهب بالذهب جيده ورديته» وتبره 
ومصوغه نافقه وغير نافقه في ذلك سواء؛ لأنّه لا قيمة للجودة والصنعة فيها عند 
مقابلتها بجسهاء فوجود ذلك كعدمه. 

زفق قال ابن الهمام في فتحه (9: :)١‏ (وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم - 


VY الحقق‎ 

ولا يتصرف في بدل الصرف قبل قبضه" والدراهمٌ والدنانير إذا صرفت 

لايجوز- إلا وزناء ولو تعورف قبضها عددًا إلا عند أبي يوسف - 
حمة إلله تعالى -إذا تعورف كذلك» وهو الأرفق بالناس". 


المجانسة واشترط القبض) لما روى الستة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
إن ابي ل (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاءء والشعير 
بالشعير ربا إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) قيل: ومعنى قوله ربا: أي حرام 
بإطلاق اسم الملزوم على اللازم ولا مانع من جعله في حقيقته شرعًاء وأنَّ اسم الربا 
تضنمن الزيادة من الأموال الخاصة في أحد العوضين في قرض أو بيع. ووجه الاستدلال 
أنه استئنى حالة التقابض من الحرام بحصر الحل فيها فينتفي الحل في كل حالة غيرها 
حل في عموم المستثنى حالة التفاضل والتساوي والمجازفة فيحل كل ذلك. 
)١‏ .قال ابن عابدين في حاشيته :٥(‏ 710): (لا يتصرف في بدل الصّرف قبل قبضه) أي 
بهبة أو صدقة أو بيعء حتى لو وهبه البدل أو تصدق أو أبرأه منهء فإن قبل بطل الصّرف 
وإلا لاء فإ البراءة ونجوها سبب الفسخ فلا ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد فت 
وقيّد بالتصرف؛ لان الاستبدال به صحيح. 
:وقإل شيخي زاده في مجمع الأنهر (؟: 117): (ولا يجوز التصرف في بدل الصّرف 
قبضه) إذ كل واحد منهما ثمن من وجهء وهذا القدر يكفي في سلب الجواز؛ لأنَّ 
الشبهات ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات. ١‏ 
).قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذر (©: /10/9): (وما نصصّ) الشارع (على 
:: كونه كيليًا) كبر وشعير وتمر وملح (أو وزنيًا) كذهب وفضة (فهو كذلك) لا يتغيّر 
٠,‏ (آبدّاء فلم يصح بيع حنطة بحنطة وزنًا كما لو باع ذهبًا بذهب أو فضة بفضة كيلا) ولو 
(مع التساوي)؛ لان الشص أقوى من العرف. فلا يترك الأقوى بالأدنى (وما لم ينص 
!.. غليه حمل على العرف): وعن الثاني اعتباز العرف مطلقًا ورجُحه الكمال. وخرّج عليه 
2 سغدي أفندي اسستقراض الدّراهم عددًاء وبيع الدقيق وزنًا في زماننا يعني بمثله وفي 
:- الكافي: الفتوى على عادة النّاس. بحر وأقره المصنف. 

(قوله كبر وشعير إلخ) أي كهذه الأربعة والذهب والفضة فالكاف في الموضعين = 


۷4 ادر الياحة في الحظر والإباحة 


استقصائية كما في الذر المنتقى (قوله: ولا يتغير أبدا) آي سسواء وافقه العرف أو صاز 
العرف بخلافه (قرله: ولو مع التساوي) أي التساوي وزنًا في الحنطة وكيلًا في الذهب | 
لاحتمال التفاضل بالعيار المنصوص عليهء أما لو علم تساويهما في الوزن والكيل مكًا 
جازء ويكون المنظور إليه هو المنصوص عليه. 

مطلبٌ: في أن النّص أقوى من الُرف: (قوله: لأن النّص إلخ) يعني لا يصح هذا البيع 
وإ تغير الععرف فهذا في الحقيقة تعليل لوجوب اتباع المنصوص قال في الفتح: ل 
النّمص أقوى من العرف؛ لأ العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا في 
إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد, والْنّصِ بعد ثبوته لا يختمل أن يكون 
على باطلء ولأنَّ حجية العرف على الذين تعارفوه والتزموه فقط والص حجة على 
الكل فهو أقوى؛ ولأنَّ العرف إِنّما صار حجة بِالنّص وهو قوله يقكه: (مارآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن). اه 

(قوله: وما لم ينص عليه) كغير الأشياء الستة (قوله: حمل على العرف) أي على عادات 
الاس في الأسواق لأنها أي العادة دال على الجواز فيما وقعصت عليه للحديث فتح 
(قوله وعن الثاني) أي عن أبي يوسفء وأفاد أنَّ هذه رواية خلاف المشهور عنه (قوله: 
مطلقًا) أي وإن كان خلاف اللّص؛ لآنَّ النّص على على ذلك الكيل في الشيء أو الوزن فيه 
ما كان في ذلك الوقت» إلا لان العادة إذ ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكم» وأجبت 
أن تقريره بل إياهم على ما تعارفوا من ذلك بمنزلة النّص منه عليه فلا يتغير بالعرف؛ 
لأنّ العرف لايعارض النّص كذا وجه اه فتح. (قوله: ورجّحه الكمال) يث قال 
عقب ما ذكرنا: ولا يخفى أن هذا لا يلزم با يوسف لأنَّ قصاراه أله كنصه على ذلك 
وهو يقول: يصار إلى العرف الطارئ بعد النّص بناء على أن تغير العادة يستلزم تغير 
النّصء حتى :لو كان كل حيًّا نص عليه. اه وتمامه فيه. 

وحاصله: توجيه قول أبي يوس ف أنَّ المعتبر العرف الطارئ بأنّه لا يخالف النص بل 
يوافقه» لأ اص على كيلية الأربعةء ووزنية الذهب والفضة مبني على ما كان في 
زمنه يك من كون العرف كذلك حتى لو كان العرف إذ ذاك بالعكس لورود اللّص 
موافقًا له ولو تغير العرف في حياته َة لنصّ على تغير الحكم. 


الحقق ۷۹ 


“وملخصه: أن اص معلول بالعرف فيكون المعتبر هو العرف في أي زمن كان ولا 
يخفى أن هذا فيه تقوية لقول أبي يوسف فافهم. 
:مطلتٌ: : في استقراض الدّراهم عددًا : (قوله: وخرّج عللِه سعدي أفندي) أي في حواشيه 
غلئ العناية ولا يختص هذا بالاستقراض بل مثله البيع والإجارة إذ لا بد من بيان مقدار 
الشمن» أو الأجرة الغير المشار إليهما ومقدار الوزن لا يعلم بالعد كالعكسء وكذا قال 
العامة البركوي في أواخر الطريقة المحمدية: أله لا حيلة فيها إلا التعسك بالرواية 
الضعيفة عن أبي يوسف. لكن ذكر شارحها سيدي عبد الغني التابلسي ما حاصله: 
نَّ العمل بالضعيف مع وجود الصحيح لا يجوزء ولكن نحن نقول: إذا كان الذهب 
وَالفْضة مضروبين» فذكدٌ العدٌّ كناية عن الوزن اصطلاحًا؛ لأنَّ لهما وزنًا مخصوصًا 
لذا تق تقش وشبط والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزني لا يبلغ المعبار الشر عي 
وأيضًا فالدُرهم المقطوع عرف الاس مقداره فلا يد يشترط ذكر الوزن إذا كان العدٌ دالا 
غلينه.وقع في بعض العبارات: : ذكرٌ العدّ بدل الوزن حيث عبر في زكاة درر البحار: 
بَعْشَرَينَ ذهبّاء وفي الكنز: بعشرين دينارّاء بدل عشرين مثقالا. اه ملخصًّاء 
وس كلام وجیه» ولكن هذا ظاهر فيما إذا كان الوزن مضبوطا بأن لا يزيد دينار على 
شار» ولا درهم على درهم» والواقع في زماننا خلافه فإنَّ النوع الواحد من أنواع 
أإلذهب أو الفضة المضروبين قد يختلف في الوزن كالجهادي والعدلي والغازي من 
أ قرب سلطان زماننا أيده اللهء فإذا امستقرض مائة دينار من نوع فلا بد أن يوفي بدلها 
مائنة من نوعها الموافق لها في الوزن أو يوفي بدلها وزنًا لا عددّاء وأمّا بدون ذلك فهو 
ربإ؛ لله مجازفة والظاهر آله لا يجوز على رواية أبي يوسف أيضًا؛ لان المتبادر مما 
,:قذمناه من اعتبار العرف الطارئ على هذه الرواية أنه لو تعورف تقدير المكيل بالوزن» 
أو بالعكس اعتبرء أنَا لو تعورف إلغاء الوزن أصلا كما في زماننا من الاقتصار على 
العدد بلا نظر إلى الوزن» فلا يجوز لا على الروايات المشهورة ولا على هذه الرواية 
٠‏ .لما يلزم عليه من إبطال نصوص التساوي بالكيل أو الوزن المتفق على العمل بها عند 
:الأئمة المجتهدين. 
نعم إذا غلب الغش على النقود فلا كلام في جواز استقراضها عددًا بدون وزن اتباعًا = 


م الدّرر المباحة في الحظر والرباحة 


تعارف النَّاس ذلك وعليه الفقوى. اه ط. وفي التتارخانية: وعن أبي يوسف ي 

بيع الدقيق واستقراضه وزنًا إذا تعارف الاس ذلك استحسن فيه .اه ٠‏ ونقل بعض 
المحشين عن تلقيح المحبوبي أنَّ بيعه وزنًا جائزء لأنَّ النّص عيّن الكيل في الحئطة 
دون الدقيق. اه. ومقتضاه آله على قول الكل؛ لأ مالم يرد فيه نص يعتبر فيه العف 
اتغاقاء لكن سنذكر عن الفتح أن فيه روايتينء وأله في الخلاصة جزم برواية عدم الجواز 


(قوله يعني بمثله) المراد من التخريج على هذه الرواية بيع الدقيق وزنًا بمثله احترارا 
عن بيعه وزنًا بالدّراهمء فإنه جائز اتفاقًا كما في الذخيرة ونصه قال . شيخ الاسام 
وأجمعوا على أن ما ينبت كيله باص إا يع وذنًا بالدّراهم يجوز وكذلك ما ينبت 
وزنه باص (قوله: : وفي الكافي للفتوى على عادة النّاس) ظاهر البحر وغيره أن هذا 
في السلمء ففي المنح عن البحر: وأمًا الإسلام في الحنطة وزنًا ففيه روايتان» والفتوى 
على الجواز؛ لأ الشرط كونه معلومًاء وفي الكافي الفتوى على عادة النّاس. اه. قال 
في النهر: وقول الكافي: الفتوى على عادة الاس يقضي أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها 
كيلا وأسلم وزتًا لا يجوز ولا ينبغي ذلك بل إذا اتفقا على معرفة كيل أو وزن ينبغي أن 
يجوز لوجود المصحح» وانتفاء المانع كذا في الفتح. أه. 

والحاصل: أذ عدم جواز الوزن في الأشياء الأربعة المنصوص على أنها مكيل إِنّما هو 
فيما إذا بيعت بمثلها بخلاف بيعها بالدراهم كما إذا أسلم دزاهم في حنطة. فإِنَه يجوز 
تقديرها بالكيل أو الوزن وظاهر الكافي وجوب اتباع العادة في ذلك» وما بحثه في 
الفتح ظاهر ويؤيده ما قدمناه آنفا عن الذخيرة (قوله: بحر وأقره المصنف) الظاهر أن 
مراده بهذا تقوية كلام الكافي وأنَّه لم يرض بما ذكره في النهر عن الفتح لكن علمت ما 
يؤيده (قوله: والمعتبر تعبين الربوي في غير الصرف)؛ لِأن غير الصرف يتعين بالتعين» 


لض الحقق ۸۱ 
وما غلب فِضَّنّه فضةٌء وما غلب ذهبه ذهب وأا ما كان الغالب الغ 
» فهو في حكم الْعُروضء فيصح بيعه بالخالص إن كان الخالص أكثر معا 
المغشوشء وبجنسه متفاضلا؛ وزنًاء وعدداء بشرط التقابض في المجلس0© 


يتمكن من التصرف فيه» فلا يشترط قبضه كالثياب أي إذا بيع ثوب بخلاف الصرف» 
لاد القبض شرط فيه للتعبين» فإّه لا يتعين بدون القبض كذا في الاختيار. 
وخاضله ؛ أن الصرف وهو ما وقع على جنس الأثمان ذهبًا وفضة بجدسه أو بخلافه لا 
يختصل فيه التعيين إلا بالقبيض» ٠‏ فإنَّ الأئمان لا تتعين مملوكة إلا به ولذا كان لكل من 
'“العاقدين تبديلهاء أما غير الصرف فإنّهِ يتعين بمجرد التعيين قبل القبض. 
)١‏ قال الكاساني في بدائعه (5: 148): (وأمًا) تراب الصاغة فإن كان فيه فضة خالصة 
فحكمه حكم تراب معدن الفضةء وإن کان فيه ذهب خالص فحكمه حكم تراب معدن 
*“الذهب؛ وإن كان فيه ذهب وفضة:؛ فإن اشتراه بذهب أو فضة لم يجز؛ لاحتمال أن 
+ يكنون ما فيه من الذهب أو الفضة أكثر أو أقل أو مثله فيتحقق الربا ولو اشتراه بذهب 
أوفضة جاز؛ لأنه اشترى ذهب وفضة بذهب وفضة فيجوز ويصرف الجنس إلى حلاف 
؟ :الجنس» ويراعى فيه شرائط الصرف ولو اث اشتراه بعرض جاز؛ لانعدام احتمال الرياء 
وهذا كله إذا خلص منه شيء: فإن لم يخلص تبن أن البيع كان فاسدًاء وعلى هذا 
الأصل يخرج بيع الدّراهم المغشوشة التي الغش فيها هو الغالب بفضة خالصة أنه لا 
:“يجوز إلا على طريق الاعتبار. 
:وجملة الكلام فيه أن الدّراهم المضروية أقسام ثلاثة: إما أن تكون الفضة فيها هي 
الغالبة» وما أن يكون الغش فيها هو الغالب؛ وأمًا أن يكون الفضة والغش فيها على 
السوا: إن كانت الفضة فيا هي الغاي بأن كان تاها فة وثلها صفرا أ كانت 
ثلائة أرباعها فضة وربعها صفرّاء ونحو ذلك فحكمها حكم الفضة الخالصةء لا يجوز 
بيعها بالفضة الخالصة إلا سواء بسواء» وكذا بيع بعضها ببعض لا يجوز إلا مثا بمثل؛ 
لأنَّ اعتبار الغالب و[ وإلحاق المخلوب بالعدم هو الأصل في أحكام الشرعء ولأآنّ الدّراهم 
الجياد لا تخلو عن قليل غش؛ لأنّ الفضة لا تنطيع بدونه على ما يلء فكان قليل الغش 
مها لا يمكن التحرز عنهء فكانت العبرة للغلبة وإن كان الغش فيها هو الغالب فإن - 


5 كانت الفضة لا تخلص بالذوب والسبك بل تحترق وييقى النحاس فحكمها حكم انحاس 


A۲‏ الذرر امباحة في الحظر والإياحة 


الخالص؛ لأنَّ الفضة فيها إذا كانت مستهلكة كانت ملحقة بالعدم؛ فيعتبر كله نحاش 
لا يباع بالنحاس إلا سواء بسواء؛ يدا بيد. . وإن كانت تخلص من النحاس ولا تحترق» 
یی النحاس على حاله ایشا فإ تبر فيه کل واحد منهما على حاله؛ ولا یچمل 
أحدهما تبعًا للآخر: كأنّهما منقصلان» ممتازان أحدهما عن صاحبه؛ لأنّه إذا أمكن 
تخليص أحدهما من صاحبه على وجه يبقى كل واحد منهما بعد الذوب والسيك 
- لم يكن أحدهما مستهلكًا - فلا يجوز بيعها بفضة خالصة إلا على طريق الاعتبار: 
وهو أن تكون الفضة الخالصة أكثر من الفضة المخلوطةء يصرف إلى الفضة المخلوطة 
مثلها من الفضة الخالصةء والزيادة إلى الغش» كما لو باع فضة وصفرًا ممتازين بفضة 
خالصة:» فإن كانت الفضة الخالصة أقل من المخلوطة لم يجز؛ لان زي ادة الفضة 
المخلوطة مع الصفر يكون فضلًا خاليًا من العوض في عقد المعاوضة؛ فيكون ريا 
وكسذا إذا كانت مثلها؛ لأنَّ الصفر يكون فصلا لا يقابله عوضء وكذا إذا كان لا يدرى 
قدر الفضتين أيهما أكثرء أو هما سواء لا يجوز عندنا. ٠‏ وعند زفر يجوز... وذكر فئ 
الجامع إذاكانت الراهم تاها صفرًا وثلها فضة» ولايقدر أن يخلص الفضة ا 
مکش مه و شري ا حلصت أیقی الصفر آم حترقه أل راعى في بيع هذه الترامع 
بفضة خالصة طريق الاعتباره ثم إذا كانت الفضة الخالصة أكثر حتى جاز البيع يكون 
هذا صرفًا وبيعًا مطلقًاء فيراعى في الصرف شرائطه وإذا فسد بفوات شرظ منه يفسد 
الببع في الصفر؛ لأنّه لا يمكن تميزه إلا بضرره وبيع ما لا يمكن تمبيزه عن غيره إلا 
بضرر فاسد على ما ذكرنا ولو بيعت هذه الدّراهم بذهب جاز؛ لأن المانع هو الرياء 
واختلاف الجنس يمنع تحقيق الرباء لكن يراعى فيه شرائط الصرف؛ لأنّه صرف» وإذا 
فات شرط منه حتى فسد يفسد البيع في الصفر أيضًا لما قلنا ولو بيعت ببجنسها من 
الدذراهم المغشوشة جاز متساويًا ومتفاضلاء نص عليه محمد في الجامع. 

ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس» كما لو باع فضة منفصلة وصفْرًا منفصلا بفضة 
وصفر منفصلين» وقالوا في الستوقة إذا بيع بعضها ببعض متفاضلا: أنه جوز ويصرف 


YAY احق‎ 


لجنس إلى حلاف الجنس» ومشاينخنا لم يفتوا في ذلك إلا بالتحريم احترارًا عن فتح 
ب الرباء وقالوا في التّراهم القطر يفنيه يجوز بيع واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو 
اخخمنة متها بدرهم فضة؛ لأنَّ ما فيها من الفضة يكون بمثل وزنها من الفضة الخالصةء 
:وزينادة الفضة تكون بمقابلة الصفرء ولا يجوز بيع ستة منها بدرهم فضة؛ لأنَّ الصفر 
الذي فيها يبقى فضلًا خاليًا عن العوض في عقد المعاوضة فيكون راء وكان الشيخ 
:الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ‏ رحمه الله لا يفتي بجواز هذا. 

وإن كانت الفضة والغش فيها سواء فلم يقطع محمد الجواب فيه في الجامع» لكنه 
باه على قول الصيارفة؛ وحكى عنهم أُنّهِم قالوا: إِنَّ الفضة والصفر إذا خلطا لا تتميز 
لفضنة من الصفر حتى يحترق الصفر؛ لألّهما لا يتميزان إلا بذهاب أحدهماء والصفر 
ا عهما ذهابًّاء فقال في هذه الدّراهم: إن كانت الفضة هي الغالبة» أي: على ما 
يقوله الصيارفة إن الصفر يتسسارع إليه الاحتراق عند الإذابة والسبك. فلا يجوز يبعها 
بالفضة الخالصةء ولا بيع بعضها ببعض إلا سواء بسواء كبيع الزيوف بالجياد؛ لأنَّ 
+ الضفر إذا كان يتسارع إليه الاحتراق كان مغلويًا مستهلكًا فكان ملحا بالعدم» وإن لم 
يغلب أحدهما على الآخر وبقيا على السواء يعتبر كل واحد منهما على حياله كأنّهما 
:متفصسلان» ويراعى في بيعهما بالفضة الخالصة طريق الاعتب ار كما في النوع الأول» 
ويجوز بيع بعضها ببعض متساويًا ومتفاضلا» ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس كما 
في النوع الأول والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم. 

وهل يجوز استقراض الدّراهم المغشوشة عددًا؟ 

أ (أما) النوع الأول وهو ما كانت فضته غالبة على غشه فلا يجوز استقراضه إلا وزنً؛ 
لأنّ الغش إذا كان مغلويًا فيه كان بمنزلة الدّراهم الزائفة» ولا يجوز بيع الدّراهم الزائفة 
بعضها ببعض عددًا؛ لأنّها وزنية فلم يعتبر العدد فيهاء فكان بيع بعضها ببعض مجازفة 
فلم يجز فلا يجوز استقراضها أيضًاء لأنّها مبادلة حقيقةء أو فيها شبهة المبادلة قيجب 
صيانتها عن الربا وعن شبهة الرباء ولهذا لم يجز استقراض الكيلي وزنًا لما أذ الوزن 
في الكيلي غير معتبر» فكان إقراضه عبادلة الشيء بمثله مجازفة» أو شبهة المبادلة - 


A4‏ الدّرر المباحة في الحظر والإباسة. 


= فلم يجزء كذا هذا وكذلك النوع الثالث وهو ما إذا كان نصفه فضة ونصفه صفرًا؛ 
لأنَّ الغلبة إذا كانت الفضة على اعتبار بقائها وذهاب الصفر في المآل - على ما يقرا 
أهل الصنعة. ۔ كان ملحا بالتّراهم الزيوف» فلا يجوز استقراضه عددًا. وإن كان ل 
يغلب أحدهما على الآخرء ويبقيان بعد السبك على حالهما كان كل واحد منهما أصلد 
بنفسه» فيعتير كل واحد منهما على حياله؛ فكان استقراض الفضة والصفر جملة عدر 
وهذالايجوز؛ لأنَّ اعتبار الصفران كان يوجب الجواز؛ لأنَّ الفلس عددي» فاعتبار 
الفضة يمنع الجواز؛ لأ الفضة وزنية فالحكم بالفساد عند تعارض جهتي الجواز 
والفساد أحوط. 

وأمًا النوع الثاني: ما كان الغش فيه غالبا والفضة مغلوبة فإنَّ ينظر إن كان اللا 
يتعاملون به وزنًا لا عددًا لا يجوز استقراضه عددًا؛ لأنَ العدد في الموزون باطل فكان 
استقراضه مبادلة الموزون بجنسه مجازفةء أو شبهة المبادلة وألّه لا يجوز. 
وإن كانوا يتعاملون به عددًا يجوز استقراضه عددا؛ لأنّهم إذا تعاملوا به عددًا فقد 
ألحقوه بالفلرس» وجعلوا الفضة التي فيه تبعًا للصفرء وأنّه ممكن؛ لأنّها قليلةء وقد 
يكون في الفلوس في الجملة قليل فضة فثبتت التبعية بدلالة التعامل» ومثل هذه الدلالة 
لم توجد فيما إذا تعاملوا بها وزنًا لا عدداء فبقيت وزنية فلا يجوز استقراضه عددًاة 
وإن تعامل الاس بها عددًاء لأنَّ هناك لا يمكن جعل الفضة تبعًا للغش؛ لأنّها أكثر منه 
أو مثله» والكثير لا يكون تبعًا للقليل» ومثل هذا الشيء لا يكون تبعًا أيضّاء فبقيت على 
الصغة الأصلية الثابتة لها شرعًاء وهي كونها وزنيةء فلا يجوز استقراضها مجازفةء كما 
لا يجوز بيع بعضها ببعض مجازفة وكذا الشراء بالدّراهم المغشوشة من الأنواع الثلاثة 
عدا حكمه حكم الاستقراض سواءء فلا يجوز الشراء بالنوع الأول إلا وزناء لأنّها في 
حكم الجيادء وآنها وزنية فلم ي يجز الشراء بها إلا وزنا إذا لم يكن مشارًا إليها. وكذلك 
بالنوع الثالث لما ذكرنا في الاستقراض. 

وآما النوع الثالث: فالأمر فيه على التفصيل الذي ذكرناه في الاستقراض أن الاس إن 
كانوا يتبايعون بها وزنًا لا عددًا لا يجوز لأحد أن يبتاع بها عددًا؛ لأنَّ الوزن صفة - 


YAe 


به للدراهم» وإنّما تصير عددية بتعامل النّاس» فإن جرى التعامل بها وزنًا لا عدا 
: تقررت الصفة الأصلية وبقيت وزنيةء فإذا اشترى بها عددًا على غير وزن ‏ والعدد 
زولم توجد الإشارة ‏ فقد بقي الثمن مجه ولا جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لله له 
يدرى ما وزن هذا القدر من العدد المسمّى فيوجب فساد العقدء بخلاف ما إذا اشترى 
عنددًا على غير وزن ولكن أشار إليها فيما يكتفى فيه بالإشارة حيث يجوز لأن 
مقدار وزنها. 

إن.كان مجهولًا بعد الإشارة إليها لكن هذه جهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ أله يمكن 
فة مقار المشار إليه بالوزن إذا كان قائمّاء فلا يمنع جواز العقد وإن كانوا يتبايعون 
غددا جاز؛ لذنّها صارت عددية بتعامل الناس» وصارت كالفلوس الرائجةء هذا إذا 
ئ بالأنواع الثلائة عدا على وزن ولم يعينهاء فأما إذا عينها واشترى بها عرضًا بأن 
قال: اشتريت هذا العرض بهذه الدّراهم؛ وأشار إليها فلا شك في جواز الشراء بهاء ولا 
ن بالإشارة إليهاء ولا يتعلق العقد بعينهاء حتى لو هلكت قبل أن يتقدها المشتري لا 
يبل البيع» ويعطى مكانها مثلها من جنسها ونوعها وقدرها وصفتها. 

(أننا)إلنوع الأول فلانّها بمتزلة الدّراهم الجيادء وأنّها لا تتعين بالإشارة إليهاء ولا يبطل 
لبي بهلاكها فكذا هذه. 

وأا التوع الثاني فلأن الصفة فيها إن كانت هي الغالبة على ما يقوله السباكون فهي 
في حكم النوع الآول. 

وإن لم يغلب أحدهما على الآخر يعتبر كل واحد منهما بحياله فلا يبطل البيع أيضّاة 
بلأنَّ اغتبار الفضة لا يوجب البطلان» لأنّها لا تتعين» واعتبار الصفر يوجب؛ لأنّه يتعيين 
-(وأمًا) النوع الشالث فلن الاس إن كانوا يتعاملون بها وزنًا فهي وسائر الدّراهم سواءء 
فلا تنعين بالإشارة» ويتعلق العقد بمثلها في الذمة لا بعينهاء فلا يبطل البيع بهلاكها 
وإن كانوا يتعاملون بها عددا فهي بمنزلة الفلوس الرائجة: وأنّها إذا قوبلت ببخلاف 
؛ جنسها في المعاوضات لا تتعين ولا يتعلق العقد بعينها بل بمثلها عددًاء ولا يبطل = 


A٦‏ الذرر المباحة في الحظر ولباج 
واعلم بن البيوع الفاسدة بمعنى الربا". ا 


= بهلاكهاء كذا هذا ولو كسد هذا النوع من الدّراهم وصارت لا تروج بين النّاس 
بمنزلة الفلوس الكاسدة والسنتوق والرصاص حتى تتعين بالإشارة إليهاء ويتعلق | 
بعينها حتى يبطل العقد بهلاكها قبل القبض؛ لأنُّها صارت سلعةء لكن قالوا: هذا | 
كان العاقدان عالمين بحال هذه»ويعلم كل واحد منهما أن الآخر يعلم بذلك. 
فأما لذا كانا لايعلمان» أو يعلم أحدهما ولم يعلم الآخر أو يعلمان لكن لا يعلم كل 
واحد منهما أنَّ صاحبه يعلم فإنّ العقد لا يتعلق بالمشار إليه ولا بجنسهاء وإنّما يتعاق 
بالدراهم الرائجة التي عليها تعامل الاس في تلك البلد هذا | إذا صارت بحيث لا تروج 
صان فأما إذا كانت يقبلها البعض دون البعض فحكمها حكم الدّراهم الزائفة» فيجور 
الشراء بهاء ولا تمل المتد رتا بل يتعلق بجنس تلك الثراه زیرف إن كان لايم 
يعلم بحالها خاصة؛ لاله رضي بجنس الزيوف» وإن كان البائع لا يعلم لا يتعلق العقد 
ا بجنس المشار إليه» وإنّما يتعلق بالجيد من نقد تلك البلد؛ لأنّه لم يرض إلا به إذا كا 
1 لا يعلم بحالها والله ‏ سبحائه وتعالى ‏ أعلم. 
ا )١(‏ البيع الفاسد: ما كان مشروعًا بأصله لا بوصفه. ومعنى مشروعية أصله: كونه ما 
١‏ متقوّمًا لا جوازه وصحته؛ لأنَّ فساده يمنع صحته. وأطلقوا المشروعية عليهء نظرًا إلى 
| أنه لو خلا عن وصفه غير المشروع لكان مشروعَاء وذلك مثل بيع السمك في الماء 
والطير في الهواءء الذي لا يرجع بعد إرسساله من يده قبل صيدهماء واللحم في الشاة 
1 قبل ذبحهما. اه اختيار. (بر: ط"). 
ا (1) قال في البدائع تحت شرائط صحة البيع (0: :)١49‏ الخلو من شبهة الربا؛ لأنَّ الشبهة 
ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات احتياطاء وأصله ما روي عن رسول الله ل أنه قال 
لوابصة بن معبد رضي الله عنه -: «الحلال بيّن والحرام بيّنْء ويينهما أمور مشتبهات 
فدع ما يريبك إلى ما لا يرييك»؛ وعلى هذا يخرج ما إذا باع رجل شيئًا نقدًا أو نسيئة 
وقبضه المشتري ولم ينقد ثمنه أنه لا يجوز لبائعه أن يشتريه من مشتريه بأقل من ثمنه 
الذي باعه منه عندناء وعند الشافعي ‏ رحمه الله - يجوز 


وجه قوله: أن هذا بيع استجمع شرائط جوازه» وخلا عن الشروط المفسدة إياه: فلا = 


القن فذق 


معنى للحكم بفساده؛ كما إذا اشتراه بعد نقد الثمن. ولنا: ما روي أن امرأة جاءت إلى 
سيدتنا عائشة رضي الله عنها ‏ وقالت: ني ابتعت خادتا من زيد بن أرقم بثئمانٍ مائقا 
ثم بعتها منه بستمائة فقالت سيدتنا عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : بئس ما شريت وبئس ما 
اشتريت» أبلغي زيدًا أنَّ لله تعالى ‏ قد أبطلَ جهاده مع رسول الله يق إن لم يتب. 
ووجه الاستدلال به من وجهين: أحدهما: آنا ألحقت بزيد وعيدًا لا يوقف عليه 
بالرأي» وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة» فالظاهر أنّها قالته سماعًا من زسول الله يلل 
ولايلتحق الوعيد إلا بمباشرة المعصية؛ دل على فساد البيع؛ لأنَّ البيع الفاسد معصية. 
توالثاني: نها رضي الله عنها سمت ذلك بيع سوء وشراء سوء» والفاسد هو الذي 
يوصف بذلك لا الصحيح» ولأنَّ في هذا البيع شبهة الربا؛ لأنّ الشمن الثاني يصير 
قضاصًا بالئمن الأول» فبقي من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة» 
وهو تفسير الرباء إلا أن الزيادة ثبت بمجموع العقدين فكان الثابت بأحدهما شبهة 
الزباء والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة؛ بخلاف ما إذا نقد الثمن؛ لأنّ المقاصة لا 
تتحقق بعد الشمن فلا تتمكن الشبهة بالعقد. ولو نقدا الثمن كله إلا شيا قليلا فهو على 
الخلاف. ولو اثسترى ما باع بمثل ما باع قبل نقد الشمن جاز بالإجماع لانعدام الشبهة» 
وكذا لو اثستراء بأكثر مما باع قبل نقد الثمن» ولان فساد العقد معدول به عن القياس» 
وَإنّما عرفناه بالأثرء والأثر جاء في الشراء بأقل من الشمن الأول؛ فبقي ما وراءه على 
أصل القياس. هذا إذا اشنتراه بجنس الثمن الأول» فإن اشتراه بخلاف الجنس جاز؛ 
الأنّ الربا لا يتحقق عند اختلاف الجنس إلا في الدّراهم والدنانير خاصة استحسائاء 
والقياس أن لا جوز؛ لأَنّهما جنسان مختلفان حقيقة فالتحقا بسائر الأجناس المختلفة. 
:رجه الاستحسان: أنّهما في الثمنية كجنس واحد فيتحقق الربا بمجموع العقدين؛ فكان 
في العقد الثاني شبهة الرباء وهي الربا من وجه. ولو تعيّب المبيع في يد المشتري فباعه 
من بائعه بأقل ميّا باعه جاز؛ لأنَّ نقصان الثمن يكون بمقابلة نقصان العيب» فيلتحق 
التقصان بالعدم كانه باعه بمثل ما اشتراه» فلا تتحقق شبهة الربا ولو حرج المبيع من 
ملك المشستري فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل ممّا باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأنَّ 
اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا. 


A۸‏ الذّرر الباحة فى الحظر وا 
)0 
* مطلبٌ: في السقائج 

وتکره! لسفتجةء وهي: إقراض لسقوط خطر الطريق؛ وصورته: أن يُقر: 
مالاء إذا حاف عليه الفوات» لردّه عليه في موضع الأمن. 

وفي الفتاوى الصغرى: السفتج إذا كان مشروطا في القرض فهو حرا 
والقرضٌ بهذا الشرط فاسد, وإن لم يكن مشروطا جاز. 

و في الواقعات: رجلٌ أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلدٍ 
إن لا يجوز» وإن أقرضه بغير شرط وكَتْب كان جائرًا. وإلّما كُره لان فيه 
لهء وقد نهى التب ب عن قرض جر نفا" eser‏ 


.)۱۹۷-۱۹٩ الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

1 () قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذر: (وكرهت السفتجة) بضم | 
/ وتفتح وفتح التاء؛ وهي إقراض لسقوط خطر الطريقء فكأنّه أحال الخطر المتوقع على 
/ المستقرض قكان في معنى الحوالة وقالوا: إذا لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفة فلا 
1 يأس. 3 1 
مطلبٌ في السفتجة: وهي البوليصة (قوله: وكرهت السفتجة) واحدة السفاتج» فارسي 
1 معرب» أصله سفتة: وهو الشيء المحكم» سمي هذا القرض به لإحكام أمره كما في 
ا الفتح وغيره (قوله: بضم السين) أي وسكون الفاء كما في ط عن الوالي (قوله: وهي 
إقراض إلخ) وصورتها أن يدفع إلى تاجر مالا قرضًا ليدفعه إلى صديقه» وإنّما يدفعه 
قرضًا لا أمانة؛ ليستفيد به سقوط خطر الطريق. وقيل: هي أن يقرض إنسانًا ليقضيه 
المستقرض في بلد يريده المقرض ليستفيد به سقوط خطر الطريق كفاية. (قوله: فكانّه 
' أحال... إلخ) بيان لمناسبة المسألة بكتاب الحوالة. اه. ح. 

ا وفي نظم الكتز لابن الفصيح: وكرهت سفاتج الطريق وهي: إحالة على التحقيق قال = 


القانة بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات ‏ بالعدل بين المسلمين - 
5 وإن كان أصله ظل. 


شبارحه المقدسي: لأنّه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه (قوله: وقالوا... إلخ) قال 
في النهر: وإطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع سواء كان ذلك مشروطًا 
رالا قال الزيلعي: وقيل إذا لم تكن المتفعة مشسروطة فلا ب أس به. اهب وجزم بهذا 
القيل في الصغرى والواقعات الحسامية والكفاية للبيهقي» وعلى ذلك جرئ في صرف 
البزازية. اه. وظاهر الفتح اعتماده أيضَاء حيث قال: وقي الفتاوى الصغرى وغيرها: 
ن:كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام» والقرض بهذا الشرط فاسد وإلا جاز. 
:.وصورة الشرط كما في الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له بها إلى بلد 
:كذا إن لا يجوز وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز. وكذا لو قال اكتب لي سفتجة إلى 
وضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خير فيه. 
ورؤي عن ابن عباس ذلك ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا یکره | هإذالم يكن 
مشبروطاء قالوا: الما حل ذلك عند عدم ارط إن لم يكن فيه عرف ظاهر إن كان 
يعرف أنَّ ذلك يفعل كذلك فلا اه 
(1) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: .)514٠9‏ 
(؟) :قال ابن الهمام في فتحه؛ باب من تقبل شهادته (۷: 477): (قوله وشهادة العمال 
جائزة) والمراد عمال الس لطان. لأنَّ العمل نفسه ليس بفسق؛ لأنّه معين للخليفة 
على إقامة الحق وجباية المال الواجب» ولو كان فسمًا لم يله أبو هريرة وأبو موسى = 


4 ادر المباحة فى الحظر والايا 


= الأشعري لعمر وكثير» وهذا أحسن مما قيل» ولر کان فسقًا لم يله أبو بكر و. ٤‏ 
وعثمان ‏ رضي الله عنهم - - لأنّ هؤلاء خلفاء» والعمال في العرف من يوليهم المخليفة. 
عملا يكون نائبه فيه وكان الغالب فيهسم العدالة في ذلك الزمان فتقل ما لم ر 9 
وينقشع عنه الظلم كالحجاج. . وقيل أراد ما روي عن أبي يوسف في الفاسق الو 
وعلمت ما فيه ورده شهادة الوزير لقوله للخليفة آنا عبدك يبعد هذه الرواية. وقيل أ 
بالعمال الذين يعملون ويؤاجرون أنفسهم للعمل؛ لأنَّ من النّاس من رد شهادة آ 
الصناعات الخسيسة فأفرد هذه المسألة لإظهار مخالفتهم» وكيف لا وكسبهم أطي 

كسبء وذكر الصدر الشهيد أن شسهادة الرئيس لا تقبل» وكذا الجابي والصراف ال 
يجمع عنده الدّراهم ويأخذها طوعًا لا تقبل. وقدمنا عن البزدوي أن القائم بتوزيع هذ 
النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان أصله ظلمّاء فعلى 
هذا تقبل شسهادته» والمراد بالرئيس رئيس القرية وهو المسمّى في بلادنا شيخ البلد 
ومثله المعرفون في المراكب والعرفاء في جميع الأصناف وضمان الجهات في بلاد 
لاهم كلهم أعوان على الظلم. اه 
وفي قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار (۷: 6 (والعمال) بضم العين وتشديد 
الميم جمع عاملء وهم الذين يأخذون الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور؛ 
لأ نفس العمل ليس بفسسق» فبعض الصحابة رضي لله عنهم -عمال. قوله: 
(للسلطان) هذا هو المراد بهم عند عام المشايخ كما في البحر. وفيه عن السراجية 
معزيًا إلى الفقيه أبي الليث: | إن كان العامل مثل عمر بن عبد العزيز فشهادته جائزة» وإن 
كان مثل يزيد بن معاوية فلا اه. وفي إطلاق العامل على الخليفة نظ والظاهر منه أله 
من قبل عملا من الخليفة . اه. قوله: (إلا إذا كانوا أعوانًا على الظلم الخ) أي كعمال 
زماننا. . قال فخر الاسلام. . لكن نقل في البحر عن الهداية أنَّ العامل إذا كان وجيهًا في 
الاس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته» كما مر عن أبي يوسف في الفاسق؟ 

ا أنه لوجاهته لا يقدم على الكذب: : يعني ولو كان عونا على الظلم كما في العناية. اه. 

| مطلبٌ: في شهادة مختار القرية وموزع النوائب : قوله: (كرئيس القرية) هو المسمّى = 


الحقق ۳4۱ 


معلّمٌ طلب من الصبيان أثمان الحصرء فجمعهاء فشرى ببعضهاء وأخذ 
.مضنهاء له ذلك؛ لأنّه تمليك له من الآباء"“ (ه)0©. 


“هدية المستقرض: : إن كانت مشروطة في الاستقراض فهي حرام» وإذا لم 
نمشروطة وعَلم أنَّ المستقرض أهداه لا لأجل القرض» فيجوز قبوله". 


شيخ البلدء وهم من أعون النّاس على الظلم لغيرهم غير ظلم الاس لأنفسهم خاصةء 
ويسمّى في بلادنا شيخ الضيعة ومختار القرية. قال في الفتح: وقدمنا عن البزدوي أن 
أئم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين مأجور وإن كان 
أْضْله ظلمًا فعلى هذا تقبل شهادته. أه. 

0 وفي المحيط البرهاني (۷: :)18١‏ وفي مجموع النوازل: معلم طلب من الصبيان ثمن 
: الحصير» وصرف البعض إلى حاجة نفسه» أو اشترى به الحصيرء واستعمله في الكتب 
1 انه ثم رفعه وجعله في بيته» هل يسعه ذلك قال: لعم] ؛ لآن هذا في الحقيقة تمليك 
ن آباء الصبيان للمعلمين. اه 

.وفي رد المحتار (1: :)٤۲١‏ والدليل عليه نهم لا يتأملون منه أن يرد الزائد على ما 
..يشتري به مع علمهم غالباء بأن ما يأخذه يزيد والحاصل أن العادة محكمة فافهم. 

؟) الهذية العلائية (ص: 118). 

4 قال في المحيط البرهاني (0: 877): وأا هدية المستقرض المقرض: فإن كانت 
مشروطة في الاستقراض فهي حرام» ولا ينبغي للمقرض أن يقبل؛ وإذا لم تكن 
مشروطة في العقد. ولم يعلم آله أهدى إليه لأجل الدين, أو لا لأجل الدين؛ ذكر شيخ 
الإسلام لا بأس بقبولهاء والتورع عنه أولى» وهكذا حكي عن بعض مشايخنا. 

:. بعد هذا قالوا: إذا كانت المهاداة تجري بينهما قبل القرض بس بب القرابة أو الصداقة 
أو كان المستقرض معروفًا بالجود والسخاءء فهذا قا؛ كم مقام العلم أنه أهداه لا لأجل 
الدين فلا يتورع عنه» وإن لم يكن شيا من ذلك والحالة حالة الإشكال فيتورع عنه 
حتى ينص أنه أهدى لا لأجل الدين» ومحمد - رحمه الله لم ير به بأسًا بلا تفصيل. 


لف ادر المباحة في الحظر والإ باح 
لو أخذ شعرٌ شعر ابي يي ممن عنده» وأعطاه هديةٌ عظيمة لا على وجه اليم 
والشراء لا بأس و00 85 افيه 


* مطلبٌ: الحرمة تتعدد مع العم كي 

الحرمة تتعدد مع العلم بهاء فلو رأى المكاس مثلا يأخذ من أحد شيئًا من 
الْمَكْسء ؛ ثم يعطيه أخحرء ثم يأخذ من ذلك الآخر فهو حرام . أما لو خلطه بمالة 
ول بسكن تمزه ل يماک وعلق الحرم بدت لابين الال ل نك 
بالخلطء ووجب في ذمته قیمنّه إن قبُويّء ومثله إن كان مغلا 


امرأةٌ زوجها في أرض الْجَؤر» إذا أكلت من طعامه -ولم يكن عينه غصبّاء ! 
أو اشترى طعامًا أو كسوةٌ ة من مالٍ أصله ليس بطيب ‏ فهي في سّعة من ذلك 
والإثمٌ على الزوج 00 


)١(‏ الفتاوى الهندية (*: )١15‏ نقلاً عن السراجية. 

() الهدية العلاثية (ص: 519). 

(؟) وقد مرٌ التفصيل فيها في الحاشية تحت مطل : فيمن ورث مالاً حراماء فليراجع 

(4) الال إذاكان الترع أو الصنف مته تاوت آحاده؛ بحيث يكون لكل فرد متها اكباو 
خاصء وقيمة له تختلف عمأ للفرد الآخرء يسمى قيميّاء (بكسر القاف» وسكون الياء) 
نسبة إلى القيمةء التي يتفاوت بها كل فرد عن سواه. وذلك كأفراد الحيوان» ولو من 
نوع واحدء والأراضيء والشجرء والدور. . وإذالم تتفاوت آحاده وأفراده» بحيث إن 
كل كمية منه» إذا ساوت سواها قدرّاء في الصنف الواحد المتميز المعين؛ تساوتا أيضًا 
قيمةء بحيث لا يكون هناك بين الكميات من فرق في القيمة يعت به عادة إلا من حيث 
تفاوت مقاديرهاء يسمى مثليّاء نسبة إلى المثل» ٠‏ لأن كل نوع منه» بعضه مثل بعض. 
كالسمنء والزيت» والقمح؛ والشعيرء والملح؛ والتمر»... إذا كان كل:هذا من صنف 
واحد» وصغة متمائلة. الفقه الإسلامي للزرقاء ج . (بر: ط۳). 

(6) رد المحتار (0: 99)) وقد سبق الحديث عنه في الحاشية تحت مطلبٌ: من ورث مالاً 
حرامًا 


الحقق 4r‏ 
وجد ما لا قيمةً له» لا بأس بالانتفاع به. ولو له قيمة ‏ وهو غني - تصدق 
أي بعد التعريف» إن احتاج إليه (ع)1. 
مطلبُ: في ترك الوصية لن له أطفال ومال قليل 
من له أطفال.ومالٌ قليل لا يوصي بنفل» وكذا لو كانوا بالغين فقراءء ولا 
ن باّلشين. وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بالثلثين» فالوصية أولى. 
:. وقُدّر الاستغناء - عن الإمام ‏ إذا ترك لكل واحد أربعة آلاف درهم دون 
الوضية» وعن الإمام الْمَضْلِي عشرة آلاف (ع)20. 
+ مطلبٌ: فيما إذا قضى الدين قبل حلول وقته 

قضى المديون الدينٌ المؤجل قبل الحلول» أو مات فحلّ بموتهء فأخذ 
تركتهء لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقثر ما مضى من الأيام» 
و جواب المتأخرين. صورته: اشترى شيا بعشرة نقدّاء وباعه لآخر بعشرين 
إلى أجل هو عشرة أشهرء فإذا قضاه بعد تمام خمسة أشهرء أو مات بعدهاء 
يأخذخمسة ويترك خمة". esse‏ 


(). رد المحتار (5: .)٤۲١‏ 

(۲) المصدر السابق (؟: 8 45). 

(۳) قال ابن عابدين فى رد المحتار (ه: :)١11١‏ مطلب إذا قضى المديون الدين قبل جلول 
الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى: وهذا مأخوذ من اة حيث 
قال فيها برمز نجم الدين: قضى المذيون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من تركتهء 

.فج واب المتأخرين: أنه لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من 

٣‏ :الأيام؛ قيل له: أتفتي به أيضًا؟ قال: نعم. قال: ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة 
قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام. اه. وذكر الشارح آخر = 


144 الدّرر الباحة في الحظر والإباحة 

(ع(. 

# مطلبٌ: في جواز أخل دين عل کافر من من مر 
وجاز خد دين على كافر من ثمن حمر" لصحة ببعه للها مال قوم ف 

حقه؛ فملك الشمن فيل الأخذ منه بخلاف المسلم؛ لعدم تقزمها في حقه؛ فبقى ٠‏ 

الشمن على ملك المشتريء إا إذا وکل ذميا ببيعه؛ فيجوز عنده خلاقًا لهما1©. 


= الكتاب: أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعود وعلله بالرفق من الجانبين. قلت: 
وبه أفتى الحانوتي وغيره. 
وفي الفتاوى الحامدية (1: ۲۷۸): ستل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم 
فرابحه عليه إلى سنةء ثم بعد ذلك بعشرين يومًا مات عمرو المديسون» فحلٌ الدين 
ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا؟ الجواب جواب المتأخرين: 
آله لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام 
قيل للعلامة نجم الدين: أتفتي به؟ قال: نعم كذا في الأنقروي والتنويره وأفتى به عللامة 
الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة 
أن المرابحة تلزمهم فرأبحوة عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى 
اجتمسع عليهم ماله فهل يلزمهم المال أو لا؟ الجواب: لا يلزمهم لما في القّنية برمز 
بكر خواهر زاده كان يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل» ويبيعه بالمرابحة» 
حتى اجتمع عليه سبعون دينارّاء ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له؛ لأنَّ المبايعة بناء على 
قيام الدين ولم يكن. اه. هذا ما ظهر لتاء والله سبحانه أعلم. اه 
قلت: ومثله في مجمع الضمانات للبغدادي (1: 409). 

,)۷۵۷ و5:‎ 915٠+ :۵( رد المحتار‎ )1١( 

(؟) بان باع الكافر خمرًا وآخذ ثمنها وقضى به الدين (المصدر السابق). 

0( قال الإمام العيني شارحًا لقول صاحب الهداية :١1(‏ 567): وإذا أتلف المسلم خمرًا 
لمي أو خنزيره ضمن قيمتهماء فل أتلفهما لمسام لم يضمن. وقال الشافعي: لا 
يضمنهما للذمي أيضّاء وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذمي على ذمي أو باعهما الذمي = 


من الذمي. له: أنه سقط تقومهما في حق المسلم» فكذا في حق الذمي؛ لأنّهم أتباع لنا 
في حق الأحكام فلا يجب بإتلافهما مال متقوم وهو الضمان. ولا : أن التقوم باق في 
خقهم» إذ الخمر لهم كالخل لناء والخنزير لهم كالشاة لناء ونحن أمرنا بأن نتركهم وما 
يدينون. 
(قنال: إذا أتلف المسلم خمرًا لذمي أو خنزيره ضمن قيمتهما) أي قال القدوري في 
ه: وهذا على أربعة أوجه: 
الأول: إتلاف المسلم حمر الذمي أو خنزيره فإنَّ يضمن عندناء وهكذا ذكره القدوري 
في مختصره. وفي شرح مختصر الكرخي: وذكر صدر الإسلام البزدوي في شرح 
لكافي: ولو أتلف مسسلم على ذمي خنزيرًا على قول أبي حنيفة لا يضمن شيئًا. وعلى 
قبول أبي يوسف ومحمد يضمن قيمته» وهذا كما ترى ذكر الخلاف وهو قياس قول 
أبي جنيفة ‏ رَحِمَُ الله والذي مر في كتاب النكاح فيما إذا تزوج الذمي ذمية على خمر 
از خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها الخمر والختزير إذا كانا عينين» 
إن كانا دينين فالجواب على التفصيل عند أبي حنيفة ‏ رَحِمَةُ الله ففي الخمر تجب 
القيمة؛ وف في الخنزير مهر المثل على ما عرف هناك. 
لثاني: إتلاف المسلم حمر المسلمء أشار إليه بقوله (فإن أتلفهما) أي وإن أتلف 
,لملم الخمر والخنزير الكائنين (المسلم لم يضمن) بلا خسلاف» ووقع في بعض 
النسبخ إن أتلفها بتوحيد الضمير فلذلك تاج الشريعة قوله: وإن أتلفهاء أي تلفهماء 
نظيسر فَؤْله تعالى: 3 وَداراوا رة اوک آنَسْوَ يا > وقوله تعالى: « لیے 
د تكرت لدعب اة لارا 4. 
الثالث: إتلاف الذمي خمرًا لمسلم فإنّه لا يضمن بلا خلاف» وهذا لم يذكره المصنف. 
:(وقال الشافعي: أنّم) أي المسلم (لا يضمنهما) أي الخمر والخنزير الكائنين (للذمي 
أيضًا) أي كما لا يضمن إذا كان لمسلم وبه قال أحمد (وعلى هذا الخلاف) المذكور 
: يثنا وبين الشافعي (إذا أتلفهما ذمي على ذمي) وهذا هو الوجه الرابع» وبقول الشافعي 
:: قال أحمد أيضًا. وبقولنا قال مالك (أو باعهما الذمي من الذمي) أو باع الخمر والخنزير = 


ِ 
7 


۹ ل الدرر المباحة في الحظر والإبا 


= الذمي من الذمي فإنَّهِ يجوز عندنا خلاقًا للشافعي وأحمد (له) أي الشافعي (أله سق 
تقومهما) أي تقوم الخمر والخنزير (في حق المسلم؛ فكذا في حق الذمي؛ لأنّهم أتبا 
لنا في حق الأحكام) أي لأنَّ أهل الذمة أتباع للمسلمين في الأحكام لقوله كلل (ف 
قبلواعقد الذمة قأعلمهم أ لهم ما للمسلين وعليهم ماعلى المسلمين) قن 
كل حكم يثبت في حق المسام يثبت في حق الذمي (فلا يجب بإتلافهما مال) أي | 
كان كذلك فلا يجب بإتلاف الخمر والخنزير الذي ليسا بمتقومين مال (متقوم و 
الضمان) أي ما يضمن به. (ولنا: أنَّ التقوم باق في حقهم) دل على أن ذلك ماروا 
أبو يوسف في كتاب الخراج في فصل من تجب عليه الجزية» قال: حدثنا إبراهيم ‏ 
بن عبد الرحمن - رَحِمَةُ الله قال: سمعت ابن سويد بن غفلة يقول: حضر عمر ب 
الخطاب رضي الله عنه واجتمع إليه عماله فقال: يا ؤلاء أنه بلغني أنكم تأخذون ز 
الجزية الميتة والختزيرء فقال بلال: أجل أنّهم يفعلون ذلك» فقال عمر رضي الله عنه 
: فلا تفعلوا ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا الثمن منهم. 
وجه الاستدلال بذلك: أن عمر - رضي الله عنه - آذن لهم في بيعها وثمن العقد عليها 
بِيعَا وبدلها ثمنّاء والثمن لا يجب إلا في عقد صحيح؛ فدلٌ على التقوم. وهذا؛ لأ 
قضايا عمر - رضي الله عنه ما كانت تخفى على الضحابة ‏ رضي الله عَنْهُمْ ولم يثبت 
التكبر منهم على ذلك» فحلٌ فحل الإجماع. (إذ الخمر لهم كالخل لناء والختزير لهم 
كالشاة لناء ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يديئون) يعني لا نجادلهم على الترك. فإن قلت 
ما الأمر بتركهم وما يدينون؟ قلت: قوله فه: (اتركوهم وما يدينون). والخمر كانت 
متقومة في شريعة من قبلنا وفي صدر شريعتناء والمزيد هو قله تعالى: $ َنَعَل 
يو #. وجد في حقنا بدليل السسياق والس باق فبقي في حق من لم يدخل 
تحت الخطاب على ما كان من قبل. فإن قلست: روي في حديث أبي هريرة رضي | 
عنه أن الي كي قال: (إن له لعن الخمر وحرم ثمنهاء ولسن الختزير وحرم ثمنه) 
قلت: نحن نقول بموجب ذلك وهما حرام عليناء ولكنهم أقروا على ذلك فكان حلالا : 
لهسم. فإن قلت: الخمر نجس العين فلا يكون مالا لقوله يه (خرمت الخمر 
لعينها)ء ولا يضمن بالإتلاف. قلت: حرام لعينها علينا لا عليهم؛ لأنّ الخطاب في الآية 


المحقق ا 


¢ 


نطبُ: الحرمة تنتقل مع العلم 
الحرمة تتتقل مع العلم أما بدونه (ففيه حلاف): ففي التاتاترخانية: اشترى 
ية أو ثوا وهو لغير البائع ‏ فوطئ أو لبس ثم علم؛ روي عن محمد أنَّ 
ناع واللبس حرام» إلا أنه وضع عنه الإثم» وقال أبو يوسف: الوطء حلالٌ 
ر غليه» وعلى الخلاف: لو تزوجء ووطتهاء قَبَانَ أنها منكوحة الغير (ع). 


خاص. فإن قلت: قال الله تعالى: ٭ وان اشک پیم يمآ رد ا * أي بين أهل الذمة 
وبما أنزل الله حرمة الخمر والخنزير فيجب الحكم عليهم بحرمتها. قلت: المراد مته 
أنزل الله مطلقًا لا ما أنزلت على المؤمنين خاصة كنكاح المشركات. 

فإن قيل: ينتقض هذا بما إذا مات المجوسي عن ابنتين إحداهما امرأته فإنّها لا تستحق 
بالزوجية شيعا من الميراث مع اعتقادهم صحة ذلك النكاح» وصحة النكاح توجب توريث 
المرأة من زوجها في جميع الأديان إذا لم يوجد المانع؛ ولم جود في ديانتهم لِمَلّمْ نتركهم 
إوما يديئون؟ أجيب: بآنا لا نسلم انهم يعتقدون التوريث بأنكحة المحارم فلا بدّ له من بيان. 
(1) رد المحتار (5: 2*48). 

المصدر السابق (1: .)۴۸١‏ وقد .سبق ونقلنا في الحاشية ما ذكره ابن عابدين تحت 
مظلب: من ورث مالا حرامًا (0: 48)) حيث قال في كتاب البيع عند قول المصتف 
“(وسنحققه ثمة): أي في كتاب الحظر والإباحةء وها أنا أنقله لك لتمام الفائدة. 

قال ابن عابدين في كتاب الحظر والإباحة محشيًا على قول صاحب الدّر: وفي الأشباء 
الحرسة تنتقل مع العلم إلا للوارث إلا إذا علم ربه. قلت: ومر في البيع الفاسد. لكن 
في المجتبى مات وكسبه حرام فالميراث حلال ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية وهو 
حرام مطلقًا على الورثة فتنبه. 

(قوله وفي الأشباه إلخ) قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب المئن: وما نقل عن 
بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى إلى ذمتين سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: = 


4۸ الدّرر امباحة في الحظر والإبا 
٭ مطلبٌ: وجد دنائير مديونه وله عليه دراهم 


ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه '» وجوّزه الشافعي» وهو الأوسع 
ته ماستقا ته تقل حله من الصو إلى ةكم في الصب 
والإتلاف29, ': وجد دنانير مديونة» 


= هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك» أما من رأى المكاس يأخذ من أحد ثسيئًا من 
المكنسء ثم يعطيه آخر ثم يأخذه من ذلك الآخر فهو حرام. اه. وفي الذخيرة: سئل 
آبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر الس لطان والغرامات المحرمة» وغير ذلك هل يحل 
لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكمًا إن 
لم يكن غصبًا أو رشوة. اه. وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من 
طعامه» ولم يكن عينه غصبًا أو اشترى طعامًا أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في 
سعة من ذلك والإثم على الزوج. اه حموي. (قوله مع العلم) أما بدونه ففي التتارخحانية 
اشترى جارية أو ثوبّاء وهو لغير البائع فوط أو لبسء ثم علم روي عن محمد أن الجماع 
واللبس حرام إلا آله وضع عنه الإثم» وقال أبو يوسف: الوطء حلال مأجور عليه» وعلى 
الخلاف لوتزوج ووطتها فبان أنّها منكوحة الغير (قوله إلا إذا علم ربه) أي رب المال 
فيجب على الوارث رده على صاحبه (قوله وهو حرام مطلقًا على الورثة) أي سواء علموا 
أبايهأدلا إن علموا أريابه ردوه علوم » وإلا تصدقوا به كما قدمناه آنقًا عن الزيلعي. 
أقول: : ولا يشكل ذلك بما قدعناء نفا عن الذخيرة والخانية؛ لأنَّ الطعام أو الكسوة لیس 
عين المال الحرام ف إذا اشترى به شيا يحل أكله على تفصيل تقدم في كتاب الغصب 
بخلاف ما تركه ميرانًا فإله عين الال الحرام وإن ملكه بالقبض والخلط عند الإمام 
فإنه لا يحل له التصرف فيه أداء ضمأثهء وكذا لوارثه» ثم الظاهر أن حرمته على الورثة 
في الديانة لا الحكم فلا يجوز لوصي القاصر التصدق به ويضمنه القاصر إذا بلغ تأمل 
(قوله فتنبه) أشار به إلى ضعف ما في الأشباه ط 

(۱) قال ابن عابدين (: 1؟4): إن عدم الجواز كان في زمانهم» أما اليرم فالفتوى على الجواز. 

(؟) من كتاب المجتبى شرح القدرري. 

(۳) أي المصدر السابق. 


شن الحقق ۹4 
عليه درأهم» فله أن يأخذه؛ لاتحادهما جنسًا في الثمنية“ (). 

ننطلت: آجر نفسه ليرعى له الحنازير 

:لو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به؛ لأنّه لا معصية في عين 
العمل؛ ولو آجر نفسه ليرعى له الخنازير: يطيب له الأجر عند الإمام» وعندهما 
و لم00 


قال ابن عابدين في كتاب الحجر (7: :)٠١١‏ أقول: ورأيت في الحظر والإباحة من 

المچتبی رامرًا ما نصه: وجد دنانیر مديونه وله عليه درهم له أن يأخذه لاتحادهما جنسًا في 

الثمتية. اه. ومثله في شرح تلخيص الجامع الكبير للفارسي في باب اليمين في المساومة. 

تنبية: :قال الحموي في شرح الكنز نقلا عن العامة المقدسي عن جده الأشقر عن 

شرح القدوري للأخصب : إنَّ عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم 

لنطاوعتهم في الحقوقء والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان 

الإ,شيما في ديارنا لمداومتهم العقوق قال الشاعر: 

عفاء على هذا الزمان فإلّه ‏ زمانعقوق لازمان حقوق 

وكل رفيق فيه غير مرافق 2 وكل صديق فيه غير صدوق 

(9؟) زد المحتار (5: 4977). 

(۳) قال ابن عابدين (5: :)۳۹١‏ (قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه 

ليعمبل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنّه لا معصية في عين العمل (قوله وحمل 

خمر ذمي) قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا هو مكروه لأنه ب «لعن في الخمر عشرة 

... وعد منها حاملها». وله أنَّ الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصيةء ولا سبب لها وإنّما 
تحصل المعصية بقعل فاعل مسختارء وليس الشرب من ضرورات الحمل: لأ حملها 

قد يكون للإراقة أو للتخليل» فصار كما إذا استأجره لعصر العنب أو قطعه والحديث 

محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية. اه. زاد في النهاية وهذا قياس وقولهما 
استحسانء ثم قال الزيلعي: وعلسى هذا الخلاف لو آجره دابة لينقل عليها الخمر أو 

““آجره نفسه ليرزعى له الخنازير يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره. 

(4) رد المحتار (5: 91" ). 


ل الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ وتَقْبٍ أذن الطفل من البنات؛ لأنهم كانوا 
يفعلونه في زمن رسول الله 5 من غير إنكار» ولاً بأس بكي الصبيان لداءٍ (ع)20, 


٭ مطلبٌ: في الكراب على امير 

وجاز ركوب الثور وتحميله» والكرابُ على الحمير بلا جهد وضرب" 
أي لا يحملها فوق طاقتهاء ولا يضرب وجهها ولا رأسهاء إذ ظلم الدابة أشةٌ 
من (ظلم) الذميء و(ظلم) الذميّ أشدٌ من (ظلم) المسلم. وقيل: لا يفعلء لأنَّ 
كل نوع من الأنعام خلق لعملء فلا يغير أمر الله تعالى". 
# مطلبٌ: في كراهة إجارة بيوت مكة في أيام الم 

وكره إجارة بيوتٍ مكة في أيام الْمَؤْسمء ورخخص فيها في غير أيام 


(۱) رد المحتار (5: ۳۸۸). 

() كرب الحمار: شدّه للحراثةء والكراب على الحمير: شدّها للحراثة. (بر). 

() قال ابن عابدين (5: ١‏ 50): (قوله: وجاز ركوب الثور وتحميله إلخ) وقيل: لا يفعل؛ 
لأنّ كل نوع من الأنعام مُق لعمل فلا يغير أمر الله تعالى (قوله: بلا جهد وضرت) أي 
لا يحملها فرق طاقتها ولا يضرب وجهها ولا رأسها إجماعًاء ولا تُضرب أصلًا عند 
أبي حنيفة ح وإن كانت ملكه قال رفول الله يلك: (تضرب الدواب على التفار» ولا 
تضرب على العثار)؛ لأ العثار من مسوء إمساك الراكب اللجام» والنفار من سوء خلق 
الدابة فتؤدب على ذلك كذا في فصول العلّامي (قوله: أشد من الذمي)؛ لله لا ناصر 
له إلا الله تعالى وورد (اشتد غضب الله تعالى على من ظلم من لا يجد ناصرًا إلا الله 
تعالى) ط. (قوله أشد من المسلم)! لأنّه يشدد الطلب على ظالمه ليكون معه في عذابه 
ولا مانع من طرح سيئات غير الكفر على ظالمه فيعذب بها بدله ذكره بعضهم ط. 


ص الحقق ۳ 
لموسم» وجاز بيع بناء بوت مكة؛ وأرضها بلا كراهة؛ لأنّها مملوكة لأهلها“. 


) قال ابن عابدين محشسيًا على قول ضاحب الدُّر (": ۳۹۳): (و) جاز (بيع بناء ببوت 
“مكبة وأرضها) بلا كراهة وبه قال الشافعي وبه يفتى عيني وقد مر في الشفعة» وفي 
البرهان في باب العشر: ولا یکره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل وفي مختارات التوازل 
:لاحب الهداية: لا بأس ببيع بنائها وإجارتهاء لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتهاء 
وفي آخر الفصل الخامس من التتارخانية وإجارة الوهبانية قالا: قال أبو حنيفة أكره 
:إجنارة بيوت مكة في أيام الموسم وكان يفتي لهم أن ينزلوا عليهم في دوزهم 8 سو 
لكف فيه ابا 4 ورخّص فيها في غير أيام الموسم. اه فليحفظ. قلت: وبهذا 
يظهر:الفرق والتوفيق وهكذا كان ينادي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أيام الموسم 
ويقول: يا آهل مكة لا تتخذوا لبيوتكم أبوأبًا لينزل البادي حيث شاء ثيم يتلو الآية 
« اتير السرم الى جعلكة اگاس سره آلف في وباد 4 فليحفظ. 

(قوله وجاز بسع بناء بيوت مكة) أي اتفاقا؛ لأنّه ملك لمن بناه» كمن بنى في أرض 
,الوقف له بيعه إتقاني (قوله وأرضها) جزم به فيي الكنز وهو قولهما وإحدى الروايتين 
:تعن الإمام؛ لأنّها مملوكة لأهلها لظهور آثار الملك فيها وهو الاختصاص بها شرعًا 
؛ وتمامه في المنح وغيرها (قوله وقد مر في الشغعة) ومر أيضًا أنَّ الفتوى على وجوب 
الشفعة في دور مكة وهو دليل على ملكية أرضها كما مر بيانه (قوله لكن إلخ) استدراك 
غلنى:قوله وإجارتها (قوله قالا) أي صاحبا الكتابين (قوله قال أبو حنيفة إلخ) أقول: 
في غاية البيان ما يدل على أله قولهما أيضًا حيث نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما 
١‏ “نصه: وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت مكة في الموسمء 
. :ورخص في غيره وكذا قال أبو يوس ف وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنّه 
:كان يكره كراء بيوت مكة في النوسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إذا كان 
فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد. اه. فأفاد أن الكراهة في الإجارة وفاقية 
؛وكذا قال في الدّر المنتقى: صرّحوا بكراهتها من غير ذكر خلاف. اه. (قوله وبه يظهر 
الفرق) أي بخمل الكراهة على أيام الموسم» يظهر الفرق بين جواز البيع دون الإجارة» 
وهو جواب عمًا في الشرنبلالية» حيث نقل كراهة إجارة أرضها عن الزيلعي والكافي = 
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(ع). 
* مطلبٌ: في جواز أخل مال الغير بإذنه 
اتسورع والتوقي من أكلٍ طعام أهل الوظائف من الأوقافه أو من ب 
المالء مع اختلاط الجهلة (بالعلماء) والعوام (بالخواص» في التناول من 
الوظائف في الأوقاف وبيت المال) ‏ ناشع من الجهل (بالأحكام الشرعيةء وقصد 
الريساء؛ بإظهار التورع في غير مواضعه. والتهاون في مواضع التورع) » فكما أن 
الكسب (للأموال) بالبيع» والإجارة ونحوهما - - إذارُوعي فيها شرائط الشرع - 
حلالٌ طيب» كذلك الوقفتُ إذا صح" وروعي فيه شرائط الراقف 7 فلاشبهة فيه 
أصلاء إذ الصحابة رضي الله عنهم ‏ وقفوا (على أنفسهم وغيرهم) وأكلوا منه". 


= والهداية ثم قال: : فلينظر الفرق بين جواز البيع» وبين عدم جواز الإجارة. اهن 
وخاصله : أن كراهة الإجارة لحاجة أهل الموسم (قوله : والتوفيق) بِينَ ما في النوازل 
وما في الزيلعي وغيره بحمل الكراهة على أيام الموسم» وعدمها على غيرها (قوله: 
وهكذا) أي كما كان الإمام يفتي ط. 

.)۳۹۴۳ :5( رد المختار‎ )١( 

(0) من أصله ء بأن ثبت لمالكه الحوز والملك على مقتضى الوجه السرعي» وكان و 
نافدًا شرعاء وقد تناول منه صاحب الوظيفة وظيفته. شط (۲: ۷۹۷). 

) من غير إخلال بشيء» بأن باشر الإمامة والخطابة والتدريس ونحو ذلك بقصد وجه الله 
تعالىء لا بقصد أن يعمل لأجل الوظيفةء وإن كان بقصد الوظيفة لا يستحقها؛ لأ 
ذلك معصيةء والواقف لم يجعل وقفه على أهل المعاصي: فلينتبه له فإنّه مهم جدًا. 
شط (۲: ۷۱۷). 

() أي أكلوا من محصل ذلك بلا نكير متكر منهم. روي أنَّ عمر رضي الله عنه كانت 
له أرض تدعى (تمغ) فقال عمر ‏ رضي الله عنه : يا رسول الله َك إني استفدت مالا 
وهو عندي نفیس» آفآتصدق به؟ فقال وَلِِ: (تصدق بأصلها لا تباع ولا توهب ولا = 


بيت المال يحل لمن كان مصرفًا له» إذا أخذ بقذر الكفاية“. 

7 وقد أخذ الخلفاء الأربعة ‏ سوى عثمان رضي الله عنه ‏ منه» فلا فرق بين 
ف وبيت المال» وغيرهما من المكاسب في الْحِلَّ والطيب إذا رُوعي فيها 
الشرع» وفي الْحُرمة والْحُبث إذا لم يراعء بل الأولان" أشبة وأمثل في 
مانا" إذ أكثدٌ بيوع أسواقنا وإجاراتهم باطلة أو فاسدة أو مكروهة. 


نعم الورعٌ من (تناول) الشبهات في الحلال والحرام ليس كالورع في 
م الطهارة والنجاسة» بل هو أهمٌ في الدين» و(هو) سيرة السلف الصالحين» 
لك في زماننا هذا لا يمكن (ذلك الورعٌ من الشبهات» في الحلال والحرام)ء 
لايمكن الأخذ بالقول الأحوط في الفتوى. 


ْ تورث» ولكن لتنفق ثمرته)» وكذا وقف رس ول الله ية حوائط؛ وأوقاف إبراهيم عليه 
ابلام باقية اليوم» وذا أوقاف الصحابة -رضي الله عنهم ‏ بمكّة والمدينة. المصدر 
السبابق. 
)١‏ من غير ثسبهة فيه أصلاء وأا مصاريف بيت المال فهم: المقاتلة من العساكر» 
أ وأمراؤهم: والولاة: والقضاةء والمحتسبونء والمفتون؛ والمعلمون والمتعلمون» 
وقراء القرآن» والمؤذنون» وكل من قُلّد شيكًا من مصالح أمور المسلمين... وذراريهم. 
.المصدر السابق. 
)أي البيع والإجارة. 
(۴) أي أكثر شبهًا وأكثر مماثلة في الحرمة والخبث من الوقف وبيت المال. 
4) الذي أفتى به الأئمة (وهو ما اختاره الفقيه أبو الليث) السمرقندي ‏ رحمه الله تعالى- 
(من أنه إن كان) في غالب الظن أن (أكتدُ مال الرجل حلال جاز) لك (قبول هديته) إذا 
٠‏ أمداها لك (ومعاملته) بالبيع لهء والشراء منهء وإجارته» والاستئجار من ونحو ذلك 
(وإلّا) أي وإن لم يكن في غالب الظن أن أكثر ماله حلال (فلا) يجوز لك شيء من 
اذلك؛ لأ الحرمة في الأموال تتتقل من ذمة إلى ذمة مع العلم بها إلا في حق الوارث» = 
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فتعين الأخذ _لا محالةً في هذا الزمان بما قال محمد ومَنْ تبعّه 
المشايخ» وهو قول أقمتنا الثلاثة (أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد): :من جوا 
أخذ مال الغير بإذنه ورضائه» بعوض وبلا عوذ ضس ما لم يعلم آله , 
حرام" تمسكا بأصول مقررةٍ في الشرع: : من أنَّ اليد دليلُ الملك وأنَّ الأصل 
في الأشسياء الإباحة» وأنَّ اليقين لا يزول إلا بيقين مثله وأنَّ الأثمانٌ: النقود لا 
تتعين في العقود (كالبيع) والفسوخ (كالإقالة) لا سيما الصحيحين (من العقوة 
والفسوخ)ء بل الثمن يست في الدّمة ولو حال ومنجرّاء بخلاف المبيع (فإنه 
يتعين وإن اتحذ جنسه). 


وبما قال الكرخسي: وقد صرّحوا بكون الفتوی عليه في زمانناء وأنَّ 
المشترى بحرام بعينه حلالٌ طيّب» إلا أن يشار إليه حين العقد ويْسَلّم» فيكون 
ملكا خبيئًا. 


وبما ذهب إليه أبو حنيفة: من أنَّ الخلط (للمال المغصوب بماله أو 
للمغصوبات بعضها ببعض أو مال الوديعة) الرافع للتمييز (بحيث يتعذر أو 


= فان مال مورثه حلال له ون علم بحرمته؛ وقيده في الظهيرية بأن لا يعلم أرباب الأموال. 
وقال قاضيخان في فتاواه المشهورة: قالوا: ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات؛ لعدم 
إمكان ذلك وإنّما الواجب على المسام أن يتقي الحرام الْمُعَايْن وكذا قال صاحب 
الهداية في كتابه التجنيس. .. وزمانهما قبل ستمئة سنة من الهجرة النّوية... ولا خفاء 
أن الفسساد والتغيّر في طباع النّاس وعاداتهم السيئة وأخلاقهم يزيدان بزيادة الزمان؛ 
لبعده عن عهد النبوة. فالورع والتقوى في زماننا: في حفظ القلب» واللسانء وسائر 
الأعضاء والتحرز عن الظلم» وإيذاء الغير» بغير حق... إلخ. شط (۲: .)۷۲١‏ 

(1) بعوض: كما إذا باعه وأخذ منه الثمنء أو آجره أرضًّا أو با أو حانوتًا وأخذ الأجرة 
منه» وبلا عوض: كما إذا وهبه أو تصدق عليه أو أوصى له. شط (۲: ۷۳۹). 

(؟) حتى لو شك في الحرمة» أو علمه حرامًا بجنسه لا بعينه لا يحرم. شط (۲: ۹۳۹). 


الحقق مع 
ببعسر) استهلال (للمغصوب والوديعة)ء موجب للتملك (أي دخول ذلك في 
) والضمان (عليه بمثله إن كان مثليّاء وبقيمته إن كان قيميًا). 

وبما روي عنه: أنّ سبب الطيب في الشيء المغصوب وجوبٌ الضمان 
:+الغاضب: لا أداؤه (أي الضمان إلى المالك كما هوقول صاحبيه). 

نعم مَالايُذْرك كله لا يترك كله فالأأؤلى والأَحْرّط الاحتراز عن بعض 
تبه ممّا فيه أمارة ظاهرة للحرمة؛ ومن له شهرة تامّة بالظلم أو الغصب» 
للسدرقة؛ أو الخيانةء أو التزويرء أو نحوها (من الربا والمكس وقطع الطريق) 
ینکن الاحتراز عنه» من غير ترك ما فعله أولى منه به» أو فعل ما تركه 


.فإذا لم يمكن الورعٌ عن الشبهات المالية في زمانناء فالمرجو من فضل الله 
تعالتئ أذ من الى وتورع في غيرهاء يحصّل له ثواب المتقي والمتورّع في 
لكل لأنَّ الطاعة بحسب الطاقة. (ط)0©. 
. #مطلبٌ: في عدم جواز بيع الجهول 

لا يجوز بيع طبر في الهواء» وسمكُ لم يُصَدء وما في البطن من الجنينء 
وأمة ا حملهاء ولبن في ضرع؛ ولؤلق في صدف» وصوف في ظهر غمء وجج 
في مسقف» وذراع من ثوب يضره التبعيض» وضربة القانص والغائص» وثوب 
من ثوبين» أو عبد من عبدين؛ ؛ لجهالة المبيع» فلو شرط خد هما شاء جاز"©. 


9( الحديقة الثّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: 1/51-1/15) ملخصًا. وما بين الأقواس 
: في هذا المطلب مأخوذ من الشرح» وهو من زياداتي على الأصل للتوضيح» فليتنبه. 
(1) قال ابن عابدين محشيّا على قول صاحب الذّر (: 11): (و) بيع (طير في الهواء) = 
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5 (لا يرجع) بعد إرساله من يده أمّا قبل صيده فباطل أصلا؛ لعدم الملك (وإن) كان 
1 (يطير ويرجمع) كالحمام (صح) وقيل: لاء ورجُحه في النهرء (و) بيع (الحمل) أي 
ْ الجنين» وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج (وأمَة إلا حملها) لفساده بالشرط بخلاف هبة 
ووصية (ولبن في ضرع) (ولؤلؤ في صدف) للغرر (وصوف على ظهر غنم) وجوّز: 
الثاني ومالك. وفي السراج: لو سلّم الصوف واللبن بعد العقد لم ينقلب صحيحًا 
وکذا كل مسا اتصاله حلي كجلد حيوان» ونوى تمرء وېن وبطبخ» لمامڙ أنه معدوم | 
عرفا وإنّما صححوا ب بيع الكراث وشجر الصفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعائل. 
وفي القنية: : باع أوراق توت لم تقطع قبله بسنة جازء وبسنتين لا؛ أنه يشتبه موضع قطعه 
عرفا (وجذع) معيّن (في سقف) أًا غير المعيّن فلا (وذراع من ثوب يضره التبعيض) 
فلو قطع وسسلّم قبل فسخ المشتري عاد صحیځاء ولو لم يضره القطع ككرباس جاز 
لانتفاء المانع (وضرية القانص) بقاف ونون الصائد (والغائص) بغين معجمة الغواص» 
والبيع فيهما باطل للغسرر بحر ونهر والكمال وابن الكمال. قال المصنف: وقد نظمه 
منلا خسرو في سلك المقاصد فتيعته في المختصرء ويجب أن يراد به الباطل؛ لأنّه مما 
ا لبس في ملكه كما مر... (و) بيع (ثوب من ثوبين) أو عبد من عبدين لجهالة المبيع» 
ا فلو قبضهما وهلكا معًا ضمن نصف قيمة كل. إذ الفاسد معتير بالصحيح ولو مرتيينة 
ا فقيمة الأول لتعذر رده والقول للضامن» وهذا إذا لم يشترط خيار التعيين؛ فلو شرط 
١‏ آخذ أيهما شاء جاز لما مر. 

(قوله: وبيسع طير) جمع طائرء وقذ يقع على الواحد والجمع طيور وأطيار بحر عن 
القاموس (قوله: لا يرجع بعد إرساله من يده) أشار إلى أنه مملوك له» ولكن علة الفساد 
كونه غير مقدور التسليم» فلو س لمه بعد البيع لا يعود إلى الجواز عند مشايخ بلخ» 
وعلى قول الكرخي يعود» وكذا عن الطحاوي» وأطلقه فشمل ما إذا كان الطير مبيعًا أو 
ا ثمنّا بحر (قوله: أما قبل صيده فباطل أصلًا) ينبغي أن يجري فيه الكلام الذي ذكرناه 
في السمك (قوله: صح) ذكره في الهداية والخانية» وكذا في الذخيرة عن المنتقى بحر. 
قال في الفتح: لأنّ المعلوم عادة كالواقع» وتجويز كونها لا تعود أو عروض = 


عدم عودها لا يمنع جواز البيع كتجويز هلاك المبيع قبل القبض» ثم إذا عرض الهلاك 
انفسخ. كذا هنا إذا فرض وقوع عدم المعتاد من عودها قبل القبض انفسخ. أه. (قوله: 
وقيل لا) في البحر والثسرنبلالية أنه ظاهر الرواية (قوله: ورجحه في النهر) حيث ذكر 
امد عن الفتح ثم قال: وأقول فيه نظر؛ لال من شروط صحة البيع: القدرة على 
التسليم عقبه ولذا لم يجز بيع الآبق. اه. قال ح: أقول: فرق ما بين الحمام والآبق؛ فإنّ 
الغادة لم تقض بعوده غالبّاء بخلاف الحمام, وما ادعاه من اشتراط القدرة على التسليم 
أ#عقبه: إن أراد به القدرة حقيقة فهو ممنوع» وإلا لاشترط حضور المبيع مجلس العقد 
وأحد لا يقول به» وإن أراد به القدرة حكمًا كما ذكره بعد هذاء فما نحن فيه كذلك 
لجكم العادة بعوده. أه. 

أقلت: وهو وجيه فهو نظير العبد المرسل في حاجة المولى فإنّهِ يجوز بيعه» وعلّلوه بأل 
مقدور التسليم وقت العقد حكمًا إذ الظاهر عوده؛ ولو أبق بعد البيع قبل القبض خير 
المشتري في فسخ العقد كما في البحر وهنا كذلك؛ لكن لينظر متى يحكم بفسخ العقد 
:ليدم عود ذلك الطائر فَإنَّه ما دام محتمل الحياة يحتمل عوده. 

““نبيه: في الذخيرة: باع برج حمام؛ فإن ليلا جاز» ولو نهارًا فلا؛ لأ بعضه يكون خارج 
أالبيت فلا يمكن أخذه إلا بالاحتيال. اه. والظاهر أله مبني على ظاهر الرواية تأمل» 
*.:وفية ألغز بعضهم فقال: 

يا إمامًا في فقه نعمان أضحى حائز السبق مفردًا لا يجارى 
أي بيت يجوز ببيعك إيا هبليل ولا يجوز نهارًا 

(قوله وبيع الحمل) بسكون الميم (قوله وجزم في البحر ببطلانه) (لنهيه ب عن 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة)» ولما فيه من الغرر وتقدم أن بيع الثلاثة باطل: 
واعترض في اليعقوبية التعليل بالغرر» وهو الشك في وجوده: بأنّه ينبغي عليه أن 
لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف؛ لاله يحتمل أن لا يوجد شسيء أو وصفه 
المذكور مع تصريحهم بجوازه. اه. قلت: فيه أنه لاغرر فيه؛ لأنّه يسهل الاطلاع عليه 
بخلاف الحمل فتدبر. وفي البحر عن السراج: فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق = 
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- وسلم لا يجوز (قوله لفساده بالشرط)؛ لأنَّ ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استشا 
منه» والحمل لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استئناؤه؛ أنه بمنزلة الأطراف فصار شر 
فاسدّاء وفيه متفعة للبائع فيفسد البيع. 
مطلب استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب: ثم استثناء الحمل في العقود على 
ثلاث مراتب: في وجه: يفسد العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن؛ لأنّها تبطلها . 
الشروط الفاسدة وفي وجه: العقد جائز والاستتناء باطل كالهبة والصدقة والنكا 
والخلع والصلح عن دم العمد» وفي وجه: يجوزان وهو الوصية» كما لو أوصى بجارية . 
إلا حملهاء وكذا لو أوصى بجملها لآخر صح؛ لأنَّ الوصية أخت الميراث» والميراث - 
يجري في الحمل فكذا الوصيةء بخلاف الخدمة زيلعي ملخصًا. أي لو أوصى له بأ 
إلا خدمتها لا يصح الاستثناء؛ لأنَّ الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة بحر (قوله 
بخلاف هبة ووصية) أي حيث يصح العقد فيهماء لكن الاستئناء باطل في الهبة جائ 
في الوصية كما علمت فافهم (قوله: وجزم البرجندي ببطلانه) قال صدر الشزيعة 
ذكروا في فساده علتين : إحداهما آله لا يعلم آله لبن أو دم | أو ريح؛ وهذه تقتضي بطلا 
البيع؛ ؛ لاله مشكوك الوجود فلا يكون مالا والأخرى أن الین يوجد شيا فشر فيختاط 
ملك المشتري بملك البائع . اه. أي وهذه تقد تقتضي الفساد ط. قلت: مقتضى الفساد 
ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس؛ لأنَّ ما يقتضي البطلان يدل على عدم المشسروعية 


أصلًا فلذا جزم ببطلانه فتأمل. 
(قوله: للغرر) ؛ لأنه لا يعلم وجوده؛ وينبغي أن يكون باطلًا للعلّة المذكورة فهو مثل ٠‏ 
اللبن رملي. 


قلت: ويؤيده ما في التجنيس: رجل اشسترى لؤلؤة في صدف قال أبو يوسف: البيع 
جائزء وله الخيار إذا رآه» وقال محمد: البيع باطل وعليه الفقوى. اه. قال الزيلعي. 
بخلاف ما إذا باع تراب الذهب والحبسوب في غلافها حيث يجسوز؛ لكونها معلومة 
ويمكن تجربتها بالبعض أيضًا. اه. قال في النهر وينبغي أن يكون من ذلك الجوز 
الهندي (قوله: وصوف على ظهر غنم) للنهي عنه؛ ولأنّه قبل الج ليس بمال متقوم 


في نفسة؛ لآتّه بمنزلة وصف النحيوان لقيامه به كسار أطرافه؛ ولأنّه يزيد من أسفل 
فييختالط المبيع بغيره كما قلنا في اللبن زيلعي. (قوله: وجوزه الثاني) هو رواية عنه كما 
في الهداية (قوله: لم ينقلب صحيسًا) مقتضاه آله وقع باطلا وإلا لصح بزوال المفسد 
كما شيتضح في بيع الآبق» وهو أيضًا مقتضى التعليل باه يس بمال متقوم فكان على 
المضنف ذكره في الباطل (قوله: وكذا كل ما اتصاله خلقي) بخلاف اتصال الجذع 
الوب فاه بصنع العباد ابن ملك (قوله: لما مر أله معدوم عرفا أي مر في فصل ما 
يدتخل في البيع تبعًا عند قوله كبيع بر في ستبله» وبيناه هناك بأته يقال: هذا تمر وقطن: 
بولا يقال هذا نوی في تمره» ولا حب في قطنه؛ ويقال: هذه حنطة في سنبلهاء وهذا لوز 
وفستق في قشره: ولا يقال هذه قشور فيهما لوز (قوله: وإنّما صححوا إلخ) جواب 
عما استدل به أبو يوسف من جواز بيع الصوف على ظهر الغنم كما في الكراث وقوائم 
الخلاف -بالكسر وتخفيف اللام نوع من الصفصاف أي مع أنّها تزيد. والجواب كما 
في الزيلعي أله أجيز في الكراث والقوائم للتعاملء إذ لا نص فيه فلا يلحق به المنصوص 
غعليه. اه. وأيضًا فالقوائم تزيد من أعلاها أي فلا يحصل اختلاط المبيع بغيره» بخلاف 
,الصوف ويعرف ذلك بالخضاب كما أفاده الزيلعي. وفي البحر من فصل: فيما يدل 
:في البيع تبعًا عن الظهيرية: اشترى رطبة من البقول أو قثاء أو شيمًا ينمو ساعة فساعة لا 
يجوز كبيع الصوفه وبيع قوائم الخلاف يجوز وإن كان ينمو؛ لِأنّ تموها من الأعلى» 
ببخلاف الرطبات إلا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز. اه. 

قلت: وقوله: للتعامل» عل لقوله: إلا الكراث فقطء وإلا فكون قوائم الخلاف تنمو من 
الأعلىء بخلاف الرطبات يغيد الجواز بلا حاجة إلى التعليل بالتعامل. وذكر في البحر 
:هنا عن الفضلي تصحيح عدم الجواز في قوائم الخلاف؛ لأنّهِ وإن كان ينمو من أعلاه 
فموضع القطع مجهول» كمن اشترى شجرة للقطع لا يجوز لجهالة موضع القطع» 
: .لكسن في الفتح: أن منهم من منع إذ لا بد للقطع من حفر الأرض» ومنهم من أجاز 
٠.‏ للتعامل. وفي الصغرى: القياس في بيع القوائم المنع» لكن جاز للتعامل» وبيع الكراث 
“...يتجوز وإن كان ينمو من أسفله للتعامل أيضّاء ويه يحصل الجواب عمًا استدلٌ = 


۳ الذرر المباحة في الحظر والإيا 


= به الفضلي على المنع في القوائم لمن تأمل نهر (قوله: وشجر الصفصاف) أي 3 
شسجره أي أغصانه (قوله: وفي القّبية باع أوراق توت) أي مع أغصانها. قال في | 3 
اشترى أوراق التوت» ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفًا صحء ولو ترك الأغصا 
له أن يقطعها في السسنة الثانية؛ ولو باع أوراق توت لم يقطع قبل بسنة يجوز وبستين 
لا يعجوز؛ لاله بسنة يعلم موضع قطعها عرمًا. اه. (قوله: وجذع) هو القطعة من اندخل 
أو غيره توضع عليها الأخشاب نهر؛ لأنّه لا يمكن تسليمه إلا بضرره ولو لم يكن مي 
لا يجوز أيضًا لما ذكرنا وللجهالة أيضًا هداية» فقوله: معين» ليس للاحتراز عن الفا 
بل لما ذكره بعده (قوله: أما غير المعين إلخ) الأولى ذكره بعد قوله فلو قطع وسلم عط 
(قوله: فلا يتقلب صحيحًا) قال في النهر: وذكر الزاهدي عن شرح الطحاوي أله في 
غير المعيّن لا ينقلب بالتسايم صحيحًاء وجزم به في إيضاح الإصلاح؛ وهو ضعيف 
أنه في غير المعيّن معلّل بلزوم الضرر والجهالة فإذا تحمل البائع الضرر وسلمه زا 

ا المفسد وارتفعت الجهالة أيضّا ومن ثم جزم في الفتح؛ لاله يعود صحيكًا. اه. قلت 

والذي نقله العلامة نوح عن الزاهذي عن شرح مختصر الطحاوي عكس ما تقله له 

ا في النهر فليراجع» نعم عبارة ابن كمال في إيضاخ الإصلاح أن غير المعيّن لا يعر 

صحيحًاء وعزاه إلى الزاهدي في شرح القدوري (قوله: يضره التبعيض) كالثوب المهيأً 


نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه وذراع من خشبة؛ للضرر في تسليم ذلك» ولا 
اعتبار بما التزمه من الضرر؛ لأنّه إنّما التزم العقد ولا ضرر فيه بحر وفتح. (قوله: جان 
كما يجوز بيع قفيز من صبرة بحر (قوله: لانتفاء المانع) علة للمسألتين. (قوله: وضربة 
القانص) مسن قنص قنضًا على حد ضرب صاد كما في الصحاح أن يقول: بعتك ما 
يخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة بكذا نهر (قوله والغائص) بأن يقول: أغوص غوصة 
فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا كما في تهذيب الأزهري؛ ومقتضاه المبايئة بين 
القانص بالقاف والخائص بالغين» وفسر الزيلعي ضربة القانص بالقاف بما يخرج من 
الصيد بضربة الشبكة أو بغوص الصائد في الماء. قال النهر: وهذا يوهم شمول القانص = 


الحتق 1 


ولا يجوز بيع المراعي وإجارتّهاء والمراد بالمراعي: الكل النابث في 
ض غير مملوكةء ويجورٌ بيع دود القز وبيضه؛ والنحل الْمُحْوَز والعلقء 
ود القرمزء بخلاف غيرها من الهوام: كالحية» والفأرة» والوزغة» والسلحفاةء 


“بالقاف للغائص» والواقع ما قد علمته. وجعل في السراج القانص صياد البر والغائص 
اد البنحر. والحق أن الصائد بالآلة وهو القانص بالقاف أعم من كونه في البحر أو 
لر بخلاف الغائص. اه. وحاصله: أنَّ القانص بالقاف من يصطاد الصيد برا أو بحرّاء 
وأا الغائتص بالغيلن فهو من يغوص لاستخراج اللآلى مثا (قوله: كما مر) أي في 
قول المضنف وبيع ما ليس في ملكه... (قوله وثوب من ثوبين) قيد بالقيمي» إذ بيع 
المبهم في المثلي جائز كقفيز من صبرة (قوله ضمن نصف قيمنة كل)؛ لأ أحدهما 
مضنمون بالقيمة؛ لأنّه مقبوض بحكم البيع الفاسد والآخر أمانة» وليس أحدهما بأولى 
“من الآخر فشاعت الأمانة والضمان بحر (قوله: إذ الفاسد معتبر بالصحيح) أي ملحق 
“ب قله لو كان البيع صحيسحا بأن يقبض ثوبين على أله بالخيار في أحدهما صح فإذا 
هلكا ضمن نصف ثمن كل واحدء والقيمة في الفاسد كالثمن في البيع الصحيح كما 
“في البحر (قوله: لتعذر رده) أي رد ما هلك أولَا فتعين مضمونًا بحر (قوله: والقول 
+ للضامن) أي في تعيين الهالك» وذلك بأن اختلف الثوبان أو العبدان وادعى الضامن أن 
الهالك هو الأقل قيمة وعكس الآخرء ولو برهنا فبرهان البائخ أولى فيما يظهر كما قدمنا 
-التصريح به في خيار التعيين (قوله: وهذا) أي الفساد فيما إذا باع ثوبين مثا (قوله: إذا 
أ الم يشترط خيار التعيين) أي فيما دون الأربعةء وقول البحر فيما دون الثلاثة فيه قصور 
(قوله: فلو شرط أخذ أيهما شاء) بنصب آخذ مصدرًا على أنَّهِ مفعول به لشرط بأن قال: 
نعتك واحدًا منهما على أك بالخيار تأخذ أيهما شئت فإنَّه يجوز استحساناء وتقدم ذكر 
االمسألة بفروعها في خيار الشرط فتح (قوله: لما مر) أي في باب خيار الشرط والتعيين. 
(1)نرة المحتار (ه: 53). 


1۲ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 


والقنفف وكلٌ ما لا ينتفع بهء ولا بجلده؛ والحاصل : أن جواز البيع يدور مع جل 
الاتتقاع. 


)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدر (ه : 57): (والمراعي) أي الكلا 
(وإجارتها) أنّا بطلان بيعها فلعدم الملك لحديث «النّاس شركاء في ثلاث في المام 
والكلا والنار؛ وآمًا بطلان إجارتها فلأنّها على استهلاك عين . ابن كمال» وهذا إذا نبث 
بنفسه وإن أنبته مسقي وتربية ملّكه وجاز بيعه عيني؛ وقیل لا.. .. (ويباع دود القز) آي 
الإبريسم (وبيضه) أي بزره» وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والتحل) المحرزء وهو 
دود العسلء وهذا عند محمدء وبه قالت الثلاثة؛ وبه يفتى عيني وابن ملك وخلاصة 
وغيرها. ٠‏ وجؤز أبو الليث بيسع العلقء وبه يفتى للحاجة مجتبسى (بخلاف غيرهما من 
که راما ل ايجرز غا تحيات وضب ومافي بحر رطان إل السمك وما جاز 
الانتفاع بجلده أو عظمه. والحاصل: أنَّ جواز الب يدور مع حل الانتفاع مجتبى, 
واعتمده المصئف وسيجيء في المتفرقات. 
(قوله: والمراعي) في المصبا اح: الرعي بالكسر والمرعى بمعنى واحدء وهو ما ترعاه 
الدواب والجمع المراعي بحر (قوله: : أي الكلا) فسرها بالكلا دفعًا لوهم أن يراد مكان 
الرعي فل جائز فح: أي إذا كان مملوكًا كما لا يخفى والكلاً كجبل : العشب رطبه 
ويابسه قاموس: قال في البحر: : ويدخل فيه جميع أنواع ما ترعاه المواشي رطبًا كان أو 
يابسَاء بخلاف الأشجار؛ ؛ لأنّ لكلا ما لا ساق له والشجر له ساق فلا تدخل فيه» حتى 
يجوز بيعها إذا نبتت في أرضه لكونها ملكه والكمأة كالكلاً. اه. (قوله: أما بطلانها) 
هذا مخالق لسوق كلام المصنف؛ لأنَّ كلامه في ذكر الفاسب فمراده أل بيعها فاسدء 
دبه صرّح في شرحه نعم قال بعد ذلك: : وصرّح منلا خسرو يفساد هذا البيع» وصرّح 
في شرح الوقاية ببطلانه وعلّله بعدم الإحراز. اه فكان المناسب شرح كلامه على وفق 
مرامه مع بيان القول الآخره وكأن الشارح لما رأى القول بالفساد معلا بعدم الملك 
حمله على أن المراد به البطلان؛ لن بيع ما لا ملك باطل كما علم مما مر لكنه لا يوافق 
غرض المصنف كما علمت (قوله: : فلعدم الملك) لام شتراك التّاس فيه اث شتراك إباحة 
لا ملك ولأنّه لا یحصل للمشتري فيه فائدة؛ لله لا يتملكه بدون بیع فتح (قوله = 


اض الحقق IY‏ 


لبحديث: الاس شسركاء في ثلاث) أخرجه الطبراني بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث 
إلخ» وكذا أخرجه ابن ماجه وفي آخره: ثمنه حرام أي ثمن كل واحد منهاء وأخرجه 
أو ذاود وأحمد وابن أبي ثسيبة وابن عدي. قال الحافظ ابن حجر: ورجاله ثقات نوح 
أفتدي» ومعنى الشركة في النار: الاصطلاء بها وتجفيف الثياب لا أخذ الجمر إلا بإذن 
::صاحبه: وفي الماء سقي الدواب والاستقاء من الآبار والحياض والأنّهار المملوكة» 
:.:نوفني:الكلا الاحتشاش» ولو في أرض مملوكة غير أن لصاحب الأرض المنع من 
اوحوله» ولغيره أن يقول: إِنَّ لي في أرضك حمّا فاا أن توصلني إليه أو تحشه أو 
تسبتقي وتدفعه لي» وصار كثوب رجل وقع في دار رجل ما أن يأذن للمالك في دخوله 
ليأخذه. وما أن يخرجه إليه. فتح ملخصًا. 
(قوله: وأمّا بطلان إجارتها) ما ذكره عن ابن الكمال من بطلان إجارتها مخالف لسوق 
کلام المصنف أيضًا: وقال في فتح القدير: وهل الإجارة فاسدة أو باطلة ذكر في 
:/الشسرب أنها فاسدة حتى يملك الآجر الأجرة بالقبض وينفذ عتقه فيه. اه. قال في 
#النهز: فيحتاج إلى الفرق بين البيع والإجارة. اه. (قوله: وهذا) أي بطلان بيع الكلا 
:(قولسه: وقيسل لا) أي لا يملكه» وهو اختيار القدوري؛ لأنَّ الشركة ثابتة؛ وإنّما تتقطع 
:: بالحيازة وسوق الماء ليس بحيازة وعلى الجواز أكثر المشايخ» واختاره الشهيد. قال 
قي الفتح: وعليه فلقائل أن يقول ينبغي أنَّ حافر البثر يملك الماء بتكلفه الحفر والطي 
:لتحضيل ألماء كما يملك الكلاً بتكلفه سوق الماء إلى الأرض لينبت فله منع المستقي» 
8 فإن لم يكن في أرض مملوكة له اه. وأقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن سقي الكلأ 
کان سا في إنباته فنبت بخلاف الماء فاته موجود قبل حفره فلا يملكه بالحفر نهر. 
)نظلسب: صاحب البثر لا يملك الماء: وقال الرملي: إنَّ صاحب البثر لا يملك الماء 
كما قدّمه في البحر في كتاب الطهارة في شرح قوله: وانتفاخ حيوان عن الولوالجية 
'فراجعه» وهذا ما دام في البثرء أمّا إذا أخرجه منها بالاحتيال كما في السواقي فلا شك 
في ملكه له لحيازته له في الكيزان ثم صبه في البرك بعد حيازته. تأمل: ثم حوّر الفرق 
بين ما في البثر وما في الحباب والصهاريج الموضوعة في البيوت لجمع ماء الشتاء = 


4 الدّرر الباحة فى الحظر والإبا 


بأنّها أعدت لإحراز الماء فيملك ما فيهاء فلو آجر الدار لا يباح للمستأجر ماؤها | 
يإباحة المؤجر. اه ملخصًا. 

مطلب في بيع دودة القرمز: (قوله أي الإبريسم) في المصباح: القز معرب. قال الليث 
مو م يسل من الإبريسم» وله قال بعضهم: : القز والإبريسم مثل الحنطة والدقر 
اه . وأمًا الخز فاسم دابة ڈ ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها بحر (قوله : أي بزره 
أي البزر الذي يكون منه الدود قهستاني» وهو بالزاي. قال في المصباح: بذرت الحب 
بذرًا أي بذال معجمة من باب قعل : إذا ألقيته في الأرض للزراعة . واليذور: المبذور 
قال بعضهم: : البذر في الحبوب كالحنطة والشعير. والبزر: أي بالزاي في الرياحين 
والبقول» وهذا هو المشهور في الامستعمال. ونقل عن الخليل كل حب يبذر فهو بذ 
وبزر ثم قال في اجتماع الباء مع الزاي البزر من البقل ونحوه بالكسرء والفتح لغة 
وقولهم لبيسض الدود بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لصغره (قوله: وهو بز 
الفيلق) هو المسمّى الآن بالشرانق (قوله : المحرز) قال في البحر: وهو معنى ما في 
الذخيرة إذا كان مجموعًا؛ لأنّه حيوان منتفع به حقيقة وشرعًا فيجوز بيعه إن كان لا 
يؤكل كالبغل والحمار (قوله: : وهذا) أي ما ذكره المصنف من جواز بيع الثلاث. وأمًا 
اقتصار صاحب الكنز علسى جواز الأولين دون النحل فلع وجهه كما أفاده الخير 
الرملي أن إحرازه متعسر فترجح عنده قولهماء ولذا قال بعضهم يجوز بيعه ليلا لا نهارٌ 
لتفرقه حال النهار في المراعي. وأا اعتذار البحر عنه بأنَّه لعله لم يطلع على أن الفتوى 
على قول محمد فهو بعيد (قوله: بيع العلق) في المصباح : العلق شيء أسود بيه 
الدود يكون في الماء يعلق بأفواه الإبل عند الشرب (قوله: : وبه يفتى للحاجة) في البحر 1 
عن الذخيرة إذا اشترى العلق الذي يقال له بالفارسية: مرعل يجوزء وبه أخذ الصدر 
الشهيد لحاجة النّاس إليه لتمول الاس له. اه. 1 
أقول: : العلق في زماننا يحتاج إليه للتداوي بمصه الدم» وحيث كان متمولًا لمجرد ذلك 
دل علسى جواز ر بيع دودة القرمز فإ تمولها الآن أعظم إذ هي من عر الأموال؛ ويباع 
منها في كل سنة قناطير بثمن عظيم» ولعلّها هي المرادة بالعلق في عبارة الذخيرة بقرينة = 


اص المحقق 1o‏ 


التعليل» فتكون مستئناة من بيع الفيتة كما قدمناه» ويؤي ده أنَّ الاحتياج إليه للتداوي 
لا يقتضي جواز بيعه كما في لبن المرأة وكالاحتياج إلى الخرز بشعر الخنزير فإنّهِ لا 
وغ بيعه كما يأتي» فعلم أنَّ المراد به علق خاص متمول عند النّاس وذلك متحقق 
في دود القرمزء وهو أولى من دود القز وبيضه انه ينتفع به في الحال ودود القز في 
#المآل» والله سبحانه أعلم (قوله: من الهوام) جمع هامة مثل دابة ودواب: وهي ما له 
:سم يقتل كالحية قاله الأزهري. وقد يطلق على ما يؤذي ولا يقتل كالحشرات مصباح» 
والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره مما لا ينتفع به بقرينة ما بعده (قوله: فلا يجوز) 
ؤبيعها باطل ذكره قاضي خان ط (قوله كحيات) في الحاوي الزاهدي: يجوز بيع 
الحينات إذا كان ينتفع بها للأدوية» وما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه أي من حيوانات 


قسال في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة 
::والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحرء إن كان له 
من كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوزه وإلا فلا كالضفدع والسرطان» وذكر قبله 
٠:‏ ويبطل بيع الأسد والذثب وسائر الهوام والحشرات ولا يضمن متلفها. ويجوز بيع 
:البازي والشاهين والصقر وأمثالها والهرة؛ ويضمن متلفهاء لا بيع الحدأة والرخمة 
-وأمثالهما. ويجوز بيع ريشها. اه. لكن في الخانية: بيع الكلب المعلم عندنا جائزء 
وكذا السنور» وسباع الوحش والطير جائز معلمًا أو غير معلم؛ وبيع الفيل جائز. وفي 
القرد روايتان عن أبي حنيفة. اه. ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر 
الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار. اه. وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب 
: المتفرقات كما سيأتي (قوله: والحاصل إلخ) ويرد عليه شعر الخنزير فإلّه يحل الانتفاع 
به ولا يجوز بيعه كما يأتي. وقد يجاب بان حل الانتفاع به للضرورة: والكلام عند 
عدمها (قوله: واعتمده المصنف) حيث قال وهو ظاهرء فليكن المعول عليه. 

قال قبلها (2: ١‏ 5): تنبيه: لم يذكروا حكم دودة القرمز: أمّا إذا كانت حية فينبغي جريان 
الخلاف الآتي في دود القز وبزره وبيضه وأمًا إذا كانت ميتة وهو الغالب فإتها على = 


3 الذّرر الباحة في الحظر والإياحة 
(ع(. 
# مطلبٌ: في بيع دوابٌ البحر غر السك 

وبع غير السمك من دوابٌ البحر- إن كان له ثمنٌ ‏ كال قور 
وجلود الْخَرٌ ونحوها ‏ يجوزء وإلا فلا. 


ويجوز بيع البازيء والشاهين» والصّقر. لا بيع الجدأة والوّخمة© 
وأمثالهاء ويجوز بيع ريشها. وبِيعٌ الكلب الْمُعَلّمِ عندنا جائز. 


= ما بلغنا تخنق في الكلس أو الخل فمقتضى ما مر بطلان ببعها بالدّراهم؛ لأنّها 
ميتة. وقد ذكر سيدي عبد الغني النابلسي في رسالة أنَّ بيعها باطل؛ وألّه لا يضمن 
متلفها؛ لأنّها غير مال قلت: وفيه أنّها من أعر الأموال اليوم؛ ويصدق عليها تعريف 
المال المتقدم ويحتاج إليها الاس كثيرًا في الصباغ وغيره» فينبغي جواز بيعها كبيع 
السرقين والعذرة المختلطة بالتراب كما يأتي مع أن هذه الدودة إن لم يكن لها نفس 
سائلة تكون ميتتها طاهرة كالذياب والبعوض وإن لم بجز أكلهاء وسيآتي أ جواز 
البيع يدور مع حل الانتفاع؛ وأثه يجوز بيع العلق للحاجة مع أله من الهوام: وبيعها 
باطل. وكذا بيع الحيات للتداوي: وفي القنية: وبيع غير السمك من دواب البحر لو 
له ثمن كالسقنقور وجلود إلخز ونحوها يجوز وإلا فلاء وجمل الماء قيل يجوز حيًا 
لا ميا والحسن أطلق الجواز. اه فتأمل» ويأتي له مزيد بيان عند الكلام على بيع 
دود القز والعلق. 

)١(‏ رد المحتار (5: 55 وما بعدها). 

ا (؟) السقنقور والإسقنقور: حيوان أكبر من العظاءة (الحرباءة)ء وأضخمء قصير الذنب» 

يعرف بالتمساح البحريء وهو نوع من الزحافات» يكون في البلاد الحارة. منجد 

ا (بر: ط#). 


() الحمة: طائر من فصيلة النسريات» ورتبة الجوارح» ريشه أبيضء ممزوج بسواد» 
وشقرة» يكثر في بلدان عديدة من المتوسطء ويتغذى باللحوم. منجد (بر: ط*). 


1۷ اص الحقق‎ ٠ 
ونقل السائحاني عن الهندية: ويجوز بيع سائر الحيوانات» سوى الخنزير»‎ 
ر المختار. (ع)20.‎ 


مُطلتٌُ: فيما لا يجوز بيعد”© 


ولا يجوز بيع شعر الخنزير لنجاسته ولك يُباح الانتفاعٌ به للخرز 


۾ غير مبتذل» فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانّاء ولا يجوز بيع جلود 
قبل الدباغ» ويجوز بعده. 


)رد المحتار (5: 75) وقد سبق تفصيله في حاشية المطلب السابق. 
)هنذا المطلب تقله المصنف ملخصًا من ملتقى الأبحرء وننقله بتمامه مع شرحه تاليا 
لتقام الفائدة. 
)"قال في مجمع الأنّهر شرح ملتقى الأبحر (۲: :)٨۸‏ (ولا) يجوز بيع (شعر الخنزير)؛ 
أنه محرم فيبطل لنجاسته (ولكن يباح الانتفاع به) أي بشعر الخنزير (للخرز) ونحوه 
.*(شنرورة) الخرز بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها زاي معجمة مصدر 
خرز الخف وغيره فيستعمله الخفاف في زمانهم وكذا تستعمله النسوان لتسوية الكتان؛ 
الأ غيره لا يعمل عملهء وعلى هذا قيل إذا لم يوجد إلا بالبيع جاز بيعه؛ لكن الثمن لا 
* يطيب للبائع» وقيل: هذا إذا كان متتوفاء فالمقطوع يكون طاهرًا (ويفسد) شعر الخنزير 
٠‏ (الماء القليل عند أبي يوسف) وهو المختار (لا) يفسده (عند محمد)؛ لأنَّ إطلاق 
أ الانتفاع به دليل طهارته» ولأبى يوسف أنَّ الإطلاق للف رورة فلا يظهر إلا في حالة 
“الاستعمال» وحالة الوقوع تغايرها. 


(ولا) يجوز (بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا يشيء من أجزائه)؛ لأنَّ الآدمي مُكرم 
غير مبتذل؛ فلا يجوز أن يكون شسيء من أجزائه مهانًا مب ذلا وقد قال يك: (لعن الله 
٠‏ “الواصلة والممستوصلة)ء وإنّْما يرخص فيما يتخذ مسن الوبر فيزيد في قرون النساء 
وذوائبهن؛ وعن محمد أنه يجوز الانتفاع به استدلالا بما روي (أنّه يه حين حلق = 


1۸ الور امباحة في الحظر والإباحة 

ولا يجوز بيع علو سقط إذ بعد انهدامه لا ييقى له إا حق التعليء وهو 
ليس بمال؛ لأنَّ المال: ما يمكن إحرازه فالبيع لم يصادف محلّه» فيكون لخ 
ولا يجوز بيع المسيل ولا هبه ولا بيع شخص على أنه أمَة فإذا هو عبد. 


= رأسه قسم شعره بين أصحابه ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ وكانوا يتبركون به) ولو لم . 
يجز الانتفاع به لما فعل لكن فيه ما فيه. (لا) يجوز (بيع جلود الميتة قبل الدباغ)؛ 
لأنها غير منتفع بها وليست بمال لنجاستها فيبطل» بخلاف الثوب والدهن المتتدجسن 
فإنُها عارضة (ويجوز) بيعها (بعده) أي بعد الدباغ (وينتفع به) أي بالجلد المدبوخ 
الدال عليه الجلود فلا يرد ما قيل من أن الظاهر أن يكون الضمير متا وإنّما ينتفع 
به لكونه طاهرًا بعده (ويباع عظمها) أي الميتة (وينتفع به) أي بعظمها (وكذا عصبها 
وقرنها وصوفها وشعرها ووبرها) لطهارة هذه المذكورات إذ لا حياة فيها حتى يحل 
الموت بهاء القرن من الوبر ولو قدم على الصوف لكان أقرب وكذا لو قدم الشعر على 
الصوف لكان أنسب (وكذا) يباع (عظم الفيل) عند الشيخينء فإنَّ الفيل عندهما بمنزلة 
السباع حتى يباع عظمه ويتتفع بهء قالوا: هذا إذا لم يكن على العظم وأشباهه دسومة 
آنا إذا كانت فهو نجس (خلافًا لمحمد) فإنَّه نجس العين عنده كالخنزير حرمة وصورة 
والمختار قولهما. 

)١(‏ (ولا يجوز بيع علو سقط) أي يبطل بيع موضع العلوَ بعد سقوطه سواء سقط بيت 
السفل أو لاء إذ بعد انهدامه لا يبقى له بحق التعلي وهو ليس بمال؛ لان المال ما يمكن 
إحرازه؛ فالبييع لم يصادف محله فيكون لغوًا بخلاف الشرب حیث يجوز بيعه تبعًا 
للأرض باتفاق الروايات ومفردًا في رواية؛ وإنّما قيدنا ببعد سقوطه؛ لأ البيع قبله 
يجوز نظرًا إلى البناء القائم فيه» وإ سقط العلوّ بعد البيع قبل التسليم يبطل البيع لهلاك 
المبيع قبل التسليم. 1 1 
(ولا) يجوز بيع (المسيل ولاهبته)؛ لِأنَّ رقبة المسيل مجهول» لأنَّ مقدار ما يشغله 
الماء من الأرض يختلف بقلة الماء وكثرته» حتى لو بين حدوده وموضعه جا وإن 
أريد بالمسيل التسييل: فإن كان على السطح كان حق التعلي وقد مر بطلانه» وإن كان - 


اض الحقق ۴۹ 


غلى الأرض كان مجه ولا بجهالة محلهء (وصحًا) أي البيع والهبة (في الطريق)؛ لأنَّ 
أرقبة الطريق معلوم»؛ وإن لم يبين فمُقدر بعرض باب الدار فيجوز فيه البيع والهبة» ففي 
حق المرور روايتان: وجه البطلان آنه ليس بمال» ووجه الصحة الاحتياج إليه وهو 
حق معلوم متعلق بعين باق» وصح بيع حق المرور تبعًا للأرض بالإجماع» ووحده في 
روأية۔ 

(ولا) يجوز (بيع شخص على أنه أمة فإذا هو عبد) وكذا عكسه استحسانًاء والقياس 
بجوازه وهو قول زفر؛ لأنَّ الاختلاف بالذكورة والأنوثة اخحتلاف بالوصف؛ لأنّهما 
صفان في الحيوان» واختلاف الوصف يوجب الخيار إلا الفساد كما في البهائم» 
وجه الاستحسان أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان مختلفان لتفاحش التفاوت في 
,المقاصد. فإ المقصود من العبد الاستخدام حارج الدارء ومن الأمة الاستخدام داخل 
::الذاز كالاستفراش والاستخدام وغيرهماء فباختلاف المقاصد صارا جنسين مختلفين. 
(ولو باع كبا فإذا هو نعجة صح ويُخْيّر) وجه الصحة؛ لأنّه لا تفاوت في المقصود 
ل المقصود منه اللحم والحمل والركوب ونحو ذلك فالأتئى والذكر يصلحان لذلك 
زفكان جنسًا واحدًا فتعلق العقد بالمشار إليه. 

.غلم أنَّ في مختلفي الجنس يتعلق العقد في المسمّى إذا اختلف المسكى والمشار 
إليه؛ لأنَّ التسمية أبلغ في التعريف من الإشارة؛ لأنَّ الإشارة لتعريف الذات» والتّسمية 
:لإعلام الماهية» وهو أمر زائد على أصل الذات فكان أبلغ في التعريف. ويحتاج في 
.مقسام التعريف إلى ما هو أبلغ فيه فكانت الإشارة أولى بالاعتبار في متحدي الجنس؛ 
:لأ المسكى موجود في المشار إليه ذانَّاء والوصف يتبعه فأمكن الجمع بينهما بآن 
يجعل الإثارة للتعريف والتسمية للترغيب» فثبت له الخيار عند فوات الوصف 
المرغوب فيه. بخلاف مختلفي الجنس؛ لأنَّ المسمّى فيه مثل المشار إليه وليس بتابع» 
: فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعًا للآخر» فيعتبر الأعرف عند تعذر الجمع بينهماء وهذا 
: هو الأصل في العقود كلها كالإجارة والنكاح والصلح عن دم العمد والخلع والعتق 
على مال كما في التبيين. 


ا الأرر امباحة في الحظر والإبا 

ولا يجوز شراء ما باع بأقلّ ممّا باع قبل نقد الثمن» ولا شراء زيت علئ 
أن يزنه بظرفه وأن يُطرح عنه لكل ظرف مقدارٌ معين» وإن شرط طرح مثل وز 
الظرف يصح7) 


)١(‏ (ولا) يجوز (شراء ما باع) البائع أو وكيله من سلعة أو غيرها ابأقل ممّا باع) من الثمن 
(قبل نقد) كل (الثمن) الأول أو بعضه وإن بقي من ثمنه درهم كما في السراج» صورڌ 
باع جارية مثا بألف حالة أو نسيئة فقبضها المشتري ثم اشتراها البائع من المشتر: 
قبل نقد الثمن الأول بالأقل فالبيع الثاني فاسد عندنا. 
وقال الشافعي: يجوز وهو القياس؛ لأنَّ الملك فيه قد تم بالقيسض فيجوز بيعه بأ 
قدر كان مسن الثمنء كما إذا باعه من غير البائ أو منه بمثل الثمن الأول أو بأكثر 
يبعض أو بأقل بعد التقده ونم معنا جوازه استدلال بقول عانشة الصدرقة ‏ رضي 
تعالى عنها ‏ لتلك المرأة وقد باعت بستماثئة بعدما اشترت بشمان مائة: بئس ما شري 
واشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنَّ الله تعالی أبطل حجه وجهاده مع رسول الله كل إن 
يتسب. ولأنّ امن لم يدخله في ضمانه فإذا وصل إليه المبيع وقعت المقاصة بقي له 
فضل بلا عوض» بخلاف ما إذا باع بعرض؛ لأَنَّ الفضل إِنّما يظهر عند المجانسة وإنّمَا 
ترك فاعل الشراء ليشمل شراء من لا تقبل شهادته للبائ تع كالأصول والفروع.ومكاتبه» 
فهو أيضًا بمنزلة شراء البائع عند الإمام خلافًا لهما في غير العبد والمكاتب» وكذا 
الحكم لو باعه وكالة عن غيره أو اشتراه بطريق الوكالة لغيره إذا كان هو الباتم» ومحل 
كلامه شراء الكل أو البعض»؛ وخرج شراء وارث البائع ووكيله عند الإمام خلاقًا لهماء 
وأا شراء البائع من اشترى من مشتريه أو الموهوب له أو الموصي فجائز اتفااء وقيّد 
بماباع؛ لان المبيع إذا انتقض وت تغيّر بعيب جازء ولا بد من عدم الجواز من اتحاد جنس 
الثمن فإن اختلف جاز مطلقاء والدراهم والدنائير جنس واحد هنا 
(وكذا شراؤه) أي لا يجوز شراء ما باع البائع أو وكيله حال کون ما باع (مع غيره 
بثمنه الأول قبل نقده ويصح في الغير بحصته) صورتها باع جارية بخمسءئة وقبضها 
المشتري ثم اشتراها وجارية أخرى معها قبل نقد الشمن بخمسمائة فإ الشراء ذ في التي 
لم يبعها منه صحيح وفي الأخرى وهي التي باعها منه فاسد؛ لاه لا بد أن يجعل 


اض المحقق 1 
ولا يجوز البيع إلى النيروزء والْمِهُرَجَان: وصوم النصارىء وفطر اليهودء 
لم يعلم العاقدان ذلك ولا إلى الحصادء والدياس» والقطاف, والجزازء 
م الحاج» لعدم تيقن أوقاتها"". esse‏ 


بعض الثمن بمقابلة التي لم يبعها منه فيكون مشتريًا للأخرى بأقل ممًا باع ضرورة ولا 
يسري الفساد لضعفه؛ لاله مجتهد فيه ويقصر على محله فلا يتعداه كما م في الجمع بين 
عبد ومدير. 
ا(ؤلا) يجوز (شراء زیت) آي دهن الزيتون (على أن يزنه بظرفه) أي بشرط وزنه معه 
)أن (يطرح عنه) أي عن الزيت (لكل ظرف مقدار معين) كخمسين رطلا؛ لأنَّ هذا 
شنط لايقتضيه العقد؛ لأنَّ مقتضاه ه أن يطرح عنه وزن الظرفء فإذا طرح مقدار خمسين 
طا مشلا يحتمل أن يكون أكثر من الظرف أو أقل إلا إذا عرف وزنه مسون رطلا 
فحينئذ يجوز (وإن شرط طرح مثل وزن الظرف يصح) لاله شرط يقتضيه العقد. (وإن 
اخختلفا) أي البائع والمشتري (في الظرف وقدره) فقال المشستري: الظرف هذا وهو 
عة أرطال» وقال البائع غير هذا وهو خمسة أرطال (فالقول للمشتري) مع يمينه؛ 
الأنه إن اعتبر اختلانًا في تعيين الظرف المقبوض كما هو الظاهر وقدر الزيت فالقول 
:له لأنه قابض والقول للقابض أميئًا كان أو ضميئاء وإن اعتبر اختلاقًا في قدر النمن 
أ فكذا لأنه ينكر الزيادةء ولا يتحالفان؛ أن اختلافهما في الثمن ثبت تبعًا لاختلافهما 
قي الزقء والاختلاف في الزق لا يوجب التحالف؛ لأنّه ليس بمعقود به ولا معقود 
عليه فكذا الاختلاف فيما ثبت تبعًا؟ لأنّ حكم التبع لا يخالف حكم الأصل. 
(1)(ولا) يجوز (البيع إلى الئيروز) وهو أول يوم من نزول الشمس في برج الحمل وابتداء 
الربيع (والمهرجان) وهو أول يوم من نزول الشمس في الميزان وابتداء الخريف 
(وضوم النُصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان) مقدار (ذلك) المذكور من النيروز 
“١‏ والمهرجان» وصوم التُصارى ونطر اليهود؛ لأنَّ الثيروز والمهرجان لا يتعينان إلا بظن 
وممارسة بعلم النجوم» فريما يقع الخطأ فيكون مجهولًاء فيؤدي إلى النزاع» وكذا صوم 
::.: التصارى وفطر اليهود يكونان مجهولين؛ لأ التُصارى يبتدئون ويصومون خمسين 
يومًا فيفطرون؛ فيوم صومهم مجهول وأًا فطرهم بعد ما شرعوا في صومهم فمعلوم = 
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= فلا جهالة فيه ولا فساد» واليهود يصومون من أول شهر إلى تمام عشرين من شهر آخرٌ 


ثم يفطرون؛ فيوم صومهم وفطرهم مجهول لاختلافهما باختلاف عدة شهر هذا إذاً 
لم يعرف العاقدان هذه الآجال» وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك معلومًا 
عندهما فيجوز البيع لعدم التزاع. 

(ولا» يجوز (البيسع إلى الحصاد) بفتسح الحاء المهملة وكسرها وقت قطع الزرع 
(والدياس) بكسر الدال المهملة وقت وطء الدواب الحنطة وغيرها (والقطاف) بكسر 
القاف والفتح لغة فيه وقت قطع العنب من الكرم (والجزاز) بكسر الجيم وفتحها وقت 
جز الصوف من ظهر الغنم وقيل جزاز النخل. وفي الهداية بالزاي وذكرها الزيلعي 
أنه بالذال المعجمة عام في قطع الثمار وبالمهملة حاص في النخل (وقدوم الحاج) 
أي وقت مجيء الحاج وإنّما لم يجز البيع إلى هذه المذكورات لعدم تيقن أوقاتها؛ 
لأا تتقدم وتتأخر (وتصح الكفالة إلى هذه الأوقات) لكون الجهالة يسيرة؛ لأنٌّ 
الكفالة تتحمل الجهالة اليسيرة في أصل الدينء إذ تجوز الكفالة بمال غير معين ففي 
الوصف أولى. وفي التسهيل: وفي النذر تتحمل الجهالة ولو فاحشة بخلاف البيع فإنّه 
لا يتحملها في أصل الثمن فكذا في وصفه قيّد بهذه الأوقات لأنّه لو كفل إلى هبوب 
الريح فهي باطلة؛ لها متفاحشة (فإن أأسقط) ممن له الأجل (الأجل) المفسد للبيع 
(قبل حلوله) أي قبل مجيء الأجل المفسد وقبل التفرق (صح) البيع؛ لزوال المفسد 
وهو النزاع قبل دخول وقته» مع أن الجهالة ليست في صلب العقد بل في شرط زائد 
فيمكن إسقاطه خلاقًا لزفر والشافعي إذ العقد عندهما بعد فساده لا ينقلب صحيحًا 
أصلاء وقيدنا بقولنا: قبل التفرق؛ لأنه لو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب 
صحيحًا اتفاقًا كما في شسرح المجمع. (وكذا لو باع مطلقًا) عن هذه الآجال (ثم أجل 
إلى هذه الأوقات) فإنه يصح؛ لان هذا تأجيل الدين لا الثمن» فالدين هنا في التحمل 
بمنزلة الكفالة. 

وفي القّنية: باع بألف نصفه نقدًا ونصفه إلى رجوعه من زمستان» وهو فاسدء والفتوى 
على انصرافه إلى شهر كما في البحر. 


YY ١ انْض الحقن‎ 


مطبٌ: فيما يستجره الإنسان.عى وجه اتلج 


ماايستجره الإنسان من البياع على وجه الخرج ‏ كما هو العادة من غير بيع» 
الغدس» والملح» والزيت» ونحوها إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكهاء 


از استحسانا. .... 


) ففلتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنّهِر (۲: ۵۸ وما بعدها). 

) قال ابن عابدين في رد المحتار (4: 216): (قوله: ما يستجره الإنسان إلخ) ذكر في 
0 البحر: أل من شرائط المعقود عليه أن يكون موجوداء فلم ينعقد بيع المعدوم ثم قال: 
وما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعسدة ما في القّنِية: الأشياء التي تؤخذ من 
ألبياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم 
اشتراها بعدما انعدمت صح. اه. فيجوز بيع المعدوم هنا. اه. 

وقال: بعض الفضلاء: ليس هذا بيع معدوم إلّما هو من باب ضمان المتلفات بإذن 
مالكها عرقا؛ تس هيآا للأمر ودفعًا للحرج كما هو العادة» وفيه أنَّ الضمان بالإذن مما 
لا يعرف في كلام الفقهاء حموي؛ وفيه أيضًا أن ضمان المثليات بالمثل لا بالقيمة 
: والقيميات بالقيمة لا بالقمن ط. قلت: كل هذا قياس» وقد علمت أنَّ المسألة استحسان 
ويمكن تخريجها على فرض الأعيان؛ ويكدون ضمانها بالثمن استحسانًا وكذا حل 
الانتفاع في الأشياء القيمية؛ لان قرضها فاسد لا يحل الانتفاع به وإن ملكت بالقيض 
وخرجها في النهر على كون المأخوذ من العدس ونحوه بِيعًا بالتعاطي» وأنَّه لا يحتاج 
أفبي مثله إلى بيسان الثمن؛ لاله معلوم. اه. واعترضه الحموي بأنَّ أثمان هذه تختلف 
...+ فيفضي إلى المنازعة. اه. 

قلست: ما في النهر مبني على أن الثمن معلوم» لكنه على هذا لا يكون من بيع المعدوم 
بل كلما أخذ شيئًا انعقد بيعًا بشمنه المعلوم قال: في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز 
فقال: اشتريت منك مثة مَنِ من خبزء وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد = 
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# مطلبٌ: ويقبل في المعاملات قول الفرد 
ويقبل في المعاملات قول الفرد ولو أنثى» أو عبدّاء أو فاسقَّاء أو كافرل 

كقوله: شريثٌُ اللحم من مسلم» أو كتابي؛ فيحل» أو مجوسيٌ فيحرم”". ويقبلن 


= وما أكل فهو مكروه؛ لاله اشترى خيرًا غير مشار إليه» فكان المبيع مجهولاء ولو أعطاء 
الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم حمسة أمنان ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز 
وهذا حلال وإن كان نيته وقت الدفع الشراء؛ لله بمجرد النية لا ينعقد البيع؛ وإنّما 
ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد ابيع صحيحًا. اه. 
قلت: ووجهه أن ثمن الخبز معلوم فإذا انعقد بيغا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن 
قبله فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى: وهذا ظاهر فيما كان ثمنه معلومًا وقت الأخذ 
مغل الخبز واللحمء أما إذا كان ثمنه مجهولًا: قله وقت الأخذ لا ينعقد بيعًا بالتعاطي 
لجهالة الثمن؛ فإذا تصرف فيه الآخذ وقد دفعه البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه 
على وجه التعويض عنه لم ينعقد ياء وإن كان على نية البيع لما علمت من أنَّ البيع 
لا ينعقد بالنية» فيكون شسبيه القرض المضمون بمثله أو بقيمتهء فإذا توافقا على شيء 
بدل المشل أو القيمة برئت ذمة الآخذ» لكن يبقى الإشكال في جواز التصرف فيه إذا 
كان قيميًّا فال قرض القيمي لا يصح فيكون تصحيحه هنا استخسائًا كقرض الخيز 
والخميرة» ويمكن تخريجه على الهبة بشرط العوض؛ أو على المقبوض على سوم 
الشراء. ثم رأيته في الأشباه في القول في ثمن المثل حيث قال: ومنها لو أخذ من الأرز 
والعدس وما أشبهه» وقد كان دفع إليه دينارًا مثا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في 
قيمته هل تعتبر قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة. قال: في التتمة: تعتبر يوم الأخذ 
قيل: له لو لم يكن دفع إليه شیا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتفع عنده 
قال: يعتبر وقت الأخذ؛ لله سوم حين ذكر الثمن. اه. 

)١(‏ رد المحتار (4: 15ه). 

() قال في مجمع الأنّهر (۲: :)٠١١‏ (ويقبل في المعاملات قول الفرد ولو) وصلية كان = 


انض احق Yo‏ 

ول العبد والأمة والصبيٌ في الهدية» بأن قال: هذه هدية أهداها سيدي» أو 

» يجوز أن يأخذها؛ لأنَّ الهدايا تُبعث عادةً على أيدي هؤلاء» ويُقبل قولهم 

في الإذت» بأن قال العبد» أو الأمة أو الصبِيٌ المميز: أَذنَ لي مولا في البيع 
لشراء. 


(أنثى أو عبدًا أو فاسقًا أو كافرًا كقوله) أي قول الفرد (شريت اللحم من مسلم أو كتابي 

فيحل أو) شريته (من مجوسي فيحرم) هذه العبارة أولى من عبارة الكنز وهو قوله: ويقبل 

قول الكافر في الحل والحرمة؛ لأنَّ شارحه الزيلعي قال هذا سهر؛ لأنّ الحل والحرمة من 

٠‏ الديانات وإنّما يقبل قوله في المعاملات خاصة للضرورة. اه. لكن حمله على المساهلة 

::أولى من حمله على السهو ويكون المراد: يقبل قول الكافر فيما يؤدي إلى الحل والحرمة 

. لأنّه قال العيني: أراد بالحل الحل الضمني وبالحرمة الحرمة الضمنية؛ لأنّه أراد حاصل 

مسألة في الهداية وهي قوله: ومن أرسل أجيرا له مجوسيًا أو خادمًا فاشترى لحمًا فقال: 

اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم وسعه أكله؛ لأ قول الكافر مقبول في المعاملات؛ 

أنه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين تعتقد فيه حرمة الكذب» والحاجة ماسة إلى قبوله 

لكثرة وقوع المعاملات: وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه معناه: إذا كان ذبيحة غير 
الكتابي والمسلم؛ لأنّه نما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة» ومراد الشيخ في 
الحنل والحرمة هو هذا أعني لما قبل قوله في الحل أولى أن يقبل في الحرمة فافهم. قال 
صاحب المنح: ويقبل قول الفاسق والكافر في المعاملات؛ لأنّها يكثر وجودها فيما بين 
آجناس النّاسء فلو شرطنا شرطًا زائدًا أدى إلى الحرج فقبل قوله مطلقًا؛ دفمًا للحرج كما 
ذا أخبر آله وكيل فلان في بيع كذا فيجوز الشراء منهه وكذا في الوكالات والمضاربات 

وغيرهاء وهذا إذا غلب على الرأي صدقهء أما إذا غلب عليه كذبه فلا يعتمد عليه. 

(1) (و) يقبل (قول العبد والأمة والصبي في الهدية) بأن قال العبد أو الأمة أو الصبي: هذه 
هدية أهداها سيدي أو أبي يجوز أن يأخذها؛ لأنَّ الهدايا تبعث عادة على أيدي هؤلاء 
(و) يقبل قولهم في (الآذان) أن قال العبد أو الأمة أو الصبي المميز: أذن لي مولاي أو 
: ألولي في البيع والشراء يجوز لمن سمع ويرى معاملته مع الغير أن يبيع ويشتري منه وإلا 

يؤدي إلى الحرج في استحضار الشهود إلى مواضع العقود. مجمع الأنهر (۲: .)٥۴١‏ 
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ولابأس بقبول هدية العبد التاجرء وإجابة دعوته؛ واستعارة دابته» والقياس: 
أن لا يجوز لأنّه تبرعء والعبد ليس من أهله لكن جُوَز في الشيء اليسير للضرورة] . 
استحساناء وكره قبولٌ كسوته ثوبّاء وإهدائه أحد النقدين» لاله لا ضرورة في الشيء 
الكثير". (م). 


.)ه7"٠‎ :۲( کالدراهم» والثياب» فيبقى على الأصلء وهو عدم الجواز. مجمع الأنهر‎ )1١( 
.)08"٠ :۲( ملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنّهر‎ )۲( 


ففض 


الباب الخامس 
في الأخلاق والصفات الذميمة وغوائلها"» 


١‏ الأول: الكفر بالله ‏ والعياذ بالله تعالى منه وهو أعظم المهلكات على 
لإطلاق» وهو: عدم الإيمان: عَمّن (أي عن عبد) مِنْ شأنه أن يكون مؤمئا". 


والإيمان: هو: التصديق بالقلب (على وجه القطع والجزم) بجميع ماجاء 
محمد زسول الله َيه من عند الله تعالى (إلى الخلق) والإقرار به باللسان» 
عدم المانم". 


والكفر ثلاثة أنواع: 


1 :الأول: جَهْلِيٌ (منسوب إلى الجهل) وسببه عدم الإصغاء (لتقرير الدين» 
أتمة الإسلام) و(عدم) الالتفات والتأمل في الآيات (المنصوبة في الآفاق» 


. (1) ما بين الأقواس في هذا الباب من زياداتي لتمسام وضوح العبارة» وما احتاج إلى بيان 
من الأصل علقت عليه في الحاشية فليتنبه. 

)فلا يوصف به الجماد ونحوه؛ لألّه ليس من شاه عند العقلاء أن يكون مؤمتًاء فعدم 
:أ :إيمانه لا يسمى كفرّاء وكذلك غير المكلف من بني آدم كالصغير والمجنون لا يوصف 
بالكفر لعدم وصغه بالإيمان لانتفاء التمييز. (شط١:‏ 8 "57). 

(9) (حقيقة): كالخرسء (وحكمًا): كخوف القتل» أو إتلاف عضو منه فيما إذا أكره على 
الكفرء وقلبه مطمئن بالإيمان» (أو حكمًا فقط): بأن كان غير خائف لو أتى بالإقرار 
بلسانه لكن لا يمكنه لوجود المانع الحقيقي وهو الخرس. (المصدر السابق). 


لديف ادر المباحة في الحظر والب 
وفي الأنفس على الحق). والدلائلٍ (الشرعيّة المقررة في الكتاب والسنة 
ككفر الكافرين من العوام» (المشتغلين بالدنياء المعر ضين عن الاشتغال بالدين. 
فلا يعرفون شيئًا من العلوم العقليّة» ولا النقليّة). 


الثاني: جُځودي وعناديٌ» وسببه: الاستكبار: ككفر فرعون وملئه 
(وخوف عدم وصول الرياسة أو زوالها: ككفر هرقل» وخوف الذم والتعيير: ككفر 
أبي طالب). 


الثالث: كمي وهو: ما جعله الشارع إمارة التكذيب (بما يجب النٌّصددٍ 
به من الحق): كاستخفاف ما يجب تعظيمه من الله تعالى» وكتبه؛ (وملائكته) 
ورسلهء واليوم الآخر, وما فيه (من الحشر والصراط والميزان والجنة والتار 
وغيرها)؛ والشريعة وعلومها (كعلم التوحيد والمعرفة والفقه والتفسير والحديث) 
وسبٌ دين الإسلام أو الحقّ تعالىء أو التي يك او إنكار شيء من الأشيا 
المعلومة من الدين بالضرورة مما ثبت بالقرآن الكريسم وكان قطعيٌ الدلالة» أو 
بالنسبة المشهورة» المتواترة كذلك» وليس فيه شبهة» أو بإجماع جميع الصحابة . 
المتواتر إجماعًا قطعيّاء قوليًا غير سكوتيء أو أنكر وجود الله تعالى؛ أو اعتقد بتأثين . 
الأشياء بنفسها وطبعهاء بدون إرادة الله تعالى؛ أو أنكر وجود الملائكة: أو الجقٌء 
أو السماوات» أو اعتقد جل الحرام لعينه وكانت حرمته بدليل قطعي - كشرب 
الخمر -(بخلاف مال الغير فَإنّه حرام لغيره) أو استخفٌ بحكم من الأحكام 
الشرعيّة» أو تكلم بمكمّرء اختيارًا - ولو هازلًا - وإن لم يعتقده للاستخفاف أو 


00 ااه على في حقهم: ( نکیا كنا کر الین ٭ فقالوا این لنشین مم اوسا ا 


00 أي شوب إلى السک» أنه ّما كان كفرًا بحكم الظاهر فقط لدلالته عليه. (شط١:‏ 444). 


اض المحقق ۳۹ 
في حق نبي من الأنبياء» أو قال: إنَّ الثبوة مكتسبة» أو افترى على أم المؤمنين 
النبيدة) عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها ‏ (أو أنكر عموم رسالته) فيصير 
تدا بسبب ذلك» قيُعرض عليه الإسلام) فإن أسلمء وإلا قتل". والمرأة (إذا 
تدت) تُحبس ولا تقتل". 

فإن تل المرتد فم ماله بين ورثته وزوجته» إذا لم تَنْقَضٍ عدتهاء وإذا 
سل وتاب يقبل إسلامه ولو كانت ردته بسب اللي 5ل 


وتقع الفُرقة بينه ؤبين زوجته من غير تنقيص عدد الطلاق“ء وليس له أن 
إذها ]إلى عصمته إلا بعقد شرعي برضاها. 


)١‏ أي يعرض الحاكم عليه الإسلام وتكشف شبهتهء ويحبس ثلاثة أيام: يعرض عليه 

+“الإسلام في كل منها. در (بر: ط۴۳). 

؟):لخديث: (مَنْ بدّل يدنه فاقتلوه). وإسلامه: هو أن يتبرأ عن الأديان سوئ الإسلام أو 

عمًا انتقل إليهء بعد نطقه بالشهادتين. مح (بر: ط7). 

() وتعزر وتضرب في كل يوم خمسة وسبعين سوطًاء وفي رواية: تضرب في كل يوم 

تسعة وثلاثين سوطاء مبالغة في الحمل على الإسلام, إلا أن تموت» وهذا قتلّ معنى» 

.لأ موالاة الضرب» تفضي إليه. فتح (بر: ط"ا). 

'(4) قال في الحديقة النّدية (؟: 1۹۸): وانفساخ النكاح بينه وبين نسائه ولو كان الكفر من 

قبل المرأة» فإِلّه فسخ للنكاح أيضًا بلا طلاق؛ قال في شرح الدّرر: وردة حد الزوجين 

:“فسخ للنكاح عند أبي حنيغة وأبي يوسف لا طلاق» وعند محمد طلاق قياسًا على إباء 

الزوج عن الإسلام فلا يلزم الحلة أي التحليل بزوج آخر بعد الارتدادات الثلاث؛ بل 

”يلح النكاح» لا يحسب على الزوج بذلك طلاق أصلاء فلو صدرت كلمة الكفر من 
المرأة تجبر على التكاح والرجوع إلى عصمة الرجل بعد التوبة بالإسلام. 


ا الور المباحة في الحظر والإباحة 

ويبطل حَجّه فيلزمه إعادتهء وإعادة الصّلاة ة التي صلّاها في وقتها الذي 
ارتد فيه وأس ام والوقت باقيء أما الصلوات الي فاتته في حال ردته فلا ر : 
عليه قضاؤهاء ولا تؤكل ذييحته. 

وان جرى على لسانه الكفر خطأء فيؤمر بالتوبة والاستغفار فقطء وآما 
إذا تكلم بما فيه حو الكفر فيؤمر بالتوية منسه والرجوع عند وتجديد التكاح 
احتياطا . وألفاظه تعرف في كتب الفقه0©. 

وغائلة الكفر العظمى: حرمانٌ دخول الجنان» والعذابٌ المؤند في التيران: 
١ط‏ ھ). 

١‏ - الثانني: الجهلء وهو: عدم العلم عمّن ين شسأنه أن يكون عالمّاء فار 
يقال للجماد والحيوان جاهل؛ لأنّه لا يقال له عالم. 

وح الجهل: معرفة المعلوم على خلاف ما هو به. وحدٌ العلم: معرفة 
المعلوم على ما هو به. وورد في بعض الأخبار: (إنَّ الجهل أقرث إلى الكفر: 
من بياض العين إلى سوادها). 

وهو نوعان: 

الأول بسيط: (أي غير مركب)؛ لأنَّ صاحبه يجهل فقطء ويعلم أله يجهل» 


0( كالفتاوى البزازية والخلاصة وقاضيخان والتاتارخانية وجامع الفتاوى وغير ذلك 
فإن فيها أمثلتها وأعيان مسائلها وبيان أسبابها الموصلة إليها وعلاجها. الحديقة النّدية 
م 

(؟) ينظر؛ الحديقة التّدية شرح الطريقة المحمدية ٠٠١١ :١(‏ وما بعدها)» الهدية العلائية 
(ص: ۲۹۷ وما بعدها). : 
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مطلبٌ: في فضل العم 


' وضده: العلم قال تعالى: « یسوی انیت ور بعلم 


الأب ». 
وفي البزازية”": طب العلم والفقه ‏ إذا صكّت النية ‏ أفضلٌ من جميع 
أفعال البّره وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحّت النية. 

وهو أقسام: 

فرضنٌ: وهو مقدارٌ ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض» ومعرفة الحق والباطل» 


(1)-لأنّها تنقاد إلى ما هي مأمورة بأن تنقاد له من نوع الإنسان وهي مسخرة له تحت ملكه 
وتصرفه دون الإنسان النجاهل: فإنَّه غير منقاد لله تعالى الذي هو مأمور بالانقياد إليه. 
شط (۱: ۳۹٤)۔‏ 

زفق روي أنَّ سيدنا عيسى بن مریم عليه السّلام قال: (داويت الأكمه والأبرصء وأحييت 
الموتى؛ وأمًا الجهل المركب فقد أعياني دواؤه). شط (۱: .)٤۳۹‏ 

() الفتاوى البزازية :١(‏ ۳۷۸) بهامش الفتاوى الهندية. 


لفن ادر المباحة في الحظر والإياحة 
والحلال والحرام. ومستحتٌ: كتعلم ما لا يحتاج إليه لتعليم من يحتاج إليه. 
ومباح: وهو الزيادة على ذلك للزينة والكمال. 
ومكروة: وهو: التعلم ليباهي به العلماء» ويماريّ به السفهاء ولذلك . 
كرّه الإمام (الأعظم أبو حنيفة النعمان ‏ رضي الله تعالى عنه ) تَعَلّم الكلا 
والمناظرة فيه وراء قذر الحاجة. ees‏ 


(1) هذه رسالة كنت كتبتها وبينت فيها مقصود أهل المذهب من نهيهم عن الخوض 
في علم الكلام؛ وفيه تمام الفائدة لبيان شنبهة من يشيع ذلك مطلقًا دون معرفة بكتب 
المذهب وأقوال علمائه. وقد ضمنت لك في نهايتها توثيق الحواشي من مصادرها: 
لا بدٌ قبل الشروع في المقصود من التنويه على بعسض القواعد في المذهب؛ حتى لا 
يغتر أحد بمأ يثيره أهل الأهواء والبدغ من إطلاق الكلام على عواهنه» ونسبته إلى 
الإمام وأصحابه دون معرفةٍ بقواعد المذهب وكيفية العمل بها. فقد رأيت من لا يتقن 
لغة ولا فقهًا ولا أصولًا يفسر كلام الإمام وأصحابه -رضوان الله عليهم جميعًا على 
غير مرادهم؛ مع أله ورد مفسرًا ومفصلا في كتب المذهب. 
قال ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ في عقود رسم المفتي: (الواجب على من أراد أن 
يعمل لنفسه» أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجّحه علماء مذهبهء فلا يجوز له العمل 
أو الافتاء بالمرجوح) .١‏ 
قلت: هذا نص بعدم جواز العمل بالمرجوح. كالإفتاء بخلاف ظاهر الرواية إذا لم 
يصحح» والافتاء بالقول المرجوع عنهء فكيف يمن ينقل عن المذهب غيز المراد 
ويصححه» ويجعله المعتمد فيه موهمًا بذلك العوام ومن ليس له اطلاع على المذهب 
وقواعده أنه الحق الذي لا مراء فيه» فما هذا إلا اتباع للهوى؛ وهو حرام اجماعًا. 
وقد نصّ على مثل ما ذكره ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ غير واحد من غير مذهبنا 
كابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرىء وابن الصلاح» والباجي من المالكيةء والقرافي 
في الإحكام ۲. 3 


نض احتق rr‏ 


١‏ بولقائل أن يقول: ما علاقة المُفتى به والمرجّح بما نحن بصدده من التي عن الخوض 
في علم الكلام؟ 

أقول: هذه المسائل وغيرها يذكرها علماء مذهبنا في كتب الفقه وينصون عليهاء ويبينوا 
لأكام الشرعيّة المتعلقة بهاء فالحكم له إثبات وتصوير وتطبيق» أما إثبات الأحكام 
فوظيفة المتكلم» وأمّا تصويرها فوظيفة الأصولي» وأمًا تطبيقها على جزئياتها فوظيفة 
الفقيه» وبذلك فالعلوم تكمل بعضها بعضّاء ولا استغناء لعلم عن آخرء وسيأتي النقل 
لنصؤصهم لاحمًا إن شاء الله. 

قال العلّامة المحقق قاسم ابن قطلوبغا في أول التُصحيح وار جيح: (إني قد رأيت من 
*القضاة: هل ثم حجر؟ فقلت: نحم» اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح 
تمئرلة العدم, والتّرجيح بغير مُرجح في المتقابلات ممنوع) ". 

قلبت: حمل كلام أعلام المذهب على غير ما أرادوا قول بالتشهي» ومن يُدلس به 
على الاس وجب الحجر عليه فهو ترجيح بلا مرجُح» وقول بلا أدنى معرفة يقواعد 
#*المذهب: وما نحن بصدد بيانه من أقوال أثمتنا من نهيهم عن الخوض في علم الكلام 
: وحمل على ظاهره من هذا النوع. 

قال العامة ابن كمال باشا- رحمه الله تعالى ‏ في رسالته على مسألة دول ولد البنت 
في الموقوف على أولاد الأولاد: (لا بد للمفتي المقلد أن يعلم حال من يُفتى بقوله؛ ولا 
نعلي بذلك معرفته باسمه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد؛ إذ لا يسمن ذلك ولا يغني؛ بل 
معرفته بالرواية» ودرجته في الدرايةء وطبقته من طبقات الفقهاء؛ ليكون على بضيرة وافية 
في التميبز بين القائلين المتخالفين: وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين) 4. 
قلست: إذا كان حال من ينتتسب إلى المذهب» ولم يصل إلى درجة تؤهله للتمييز بين 
قولين متعارضين في المذهب لا يُؤبه بقوله ولا يؤخذ به» فكيف يمن لا يُعرف له انتسابًا 
ولا معرفة بأقوال علماء المذهب وقراعدهم» ويحمل أقوالهم على غير مرادهم» فلا بد 
من الرجوع إلى علماء المذهب في تفسير ما أجملوه؛ وتقييد ما أطلقوه. = 


r4‏ الذرر المباحة فى الحظر ولإ بای 


= قال ابن نجيم رحمه الله تعالی في بحره: : إنَّ فهم المسائل على التحقيق يا 
معرفة أصلين: 
أحدهما: (إنَّ اطلاقات الفقهاء ء في الغالب مقيدة بقيود يعرفها صاحب الفهم | 3 
الممارس للأصول والفروع؛ وأنّهم يسكتون عنها اعتمادًا على صحة فهم الطالب). 
قلت: : فإن كان هذا المدّعي الذي ينسب لأثمتنا غير مرادهم لا ُعرف له ممارسسة 
لأصول أو فروع» فأتّى له ولأمثاله أن يعوّل على أقوالهم؟!! 

الثاني: : لذ هذه المسائل اجتهادية معقولة المعنى لا يعرف الحكم فيها على الوجه الا 
إلا بمعرفة وجه الحكم الذي تبنى عليه وتفرع عنه» وإلا فتشتبه المسائل على الطالن 
ويحار ذهته فيها؛ لعدم معرفة العبنى» ومن جهل ما ذكرنا حار في المخطأ والغلط) .اه 
قلت: : ما ورد عن الإمام وأصحابه من النّهي عن الخوض في عام الكلام بنؤه عل 
أصل عندهم» ومسنبين منامسية أقوالهم لما ذكروه كما ورد مفسرً! في نصوص علماء 
المذهب» وأا من نسب إليهم إطلاق منعهم من الخسوض في علم الكلام فهذا من 
اشتبهت عليه المسائل» وحار ذهنه في الخطأ والغلط ه. 
ولا بدٌ قبل الشروع من الإشارة إلى أن الإمام - رحمه الله تعالى ‏ بلغ في علم الكلام 
مبلا شار إليه فيه بالأصابع كما ذكره الخطيب في تاريخه ونقله الموفق المكي في 
مناقيه في الباب الرابع : (سمعت أبا حنيفة رحمه الله -يقول : كنت أنظر في الكلام 
حتى بلغت فيه مبلعًا يشار إلي فيه بالأصابع) 3. 
وأيضا: كان أو حنيفة ول أمرء يجادل أحل الأهواء حتى صار رأتا في ذلك مورا 
إليه) ۷. 
وفي مناقب الإمام المؤفق المكي: : (أنَّ الإمام - رحمه الله تعالى ‏ لم يزل يلتمس الكلام 
ويخاصم النّاس حتى مهر فيه) ۸. 
وفيه أيضًا عنن حماد ابن بي حنيفة: : (كان أبو حنيفة يأمرني بطلب الكلام ويحدوني 
كثيرًا عليه ويقول: يا بني: : تعلّم الكلام فإنه الفقه الأكبر) 5. 
وفيه أيضًا عن الرّرنجري: : (أنَّ أبا حنيفة كان صاحب حلقة في الكلام) .1٠١‏ 


0 


اس الحقق re‏ 


وفني مناقب الكردري: (كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وحماد بن أبي -حنيفة 
:.قومًا قد خصموا بالكلام النّاس؛ وهم أئمة العلم) .1١‏ وهي الخصومة المحمودة 
لإظهار الحق كما قال الله تعالى: دان حَصَمَانَِختصمُواف ريم 4. فلا يرد عليهم ما قيل 
في حق قريش؛ هروم ثري ) حيث إِنَّ الخصومة لإثبات الباطل هي المذمومة» 
وقد فطع احتمال الذم كونهم أثمة العلم. 

فهذه اللصوص تدلٌّ على مبلغ اهتمام الإمام وأصحابه بعلم الكلام. 

وَعَنُوَنَ أبو جعفر الطحاوي ‏ رحمه الله عقيدته المشهورة بقوله: (بيان عقيدة فقهاء 
.::الملة: أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله). 

وتفصيل دخول الإمام البصرة ومناظرته الخصوم ومدى اهتمامه بعلم الكلام فصل 
في مناقب العامة الموقق بن أحمد المكي 2١7‏ ومناقب الإمام حافظ الدين بن محمد 
::الفعروف بالكروّري ١٠ء‏ وعقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حتيفة النعمان 
5 فلينظر بتفصيله هناك. 

:ولينظر شدة الإمام ‏ رحمه الله على أهل البدع والأهوال في فضائل أبي حنيفة 
وأخباره ومناقیه 318. 

ونقسل الإمسام الكوثري في مقدمته لإشارات المرام نقلا عن أصول الدين للإمام 
عبد القاهر البغدادي» وكذا نقله البياضي في أول إشاراته: (وأول متكلميهم من الفقهاء 
وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي, فَإِنَ أبا حنيفة له كتاب في الرد على القدرية 
,تاماه «الفقه الأكبر»؛ وله رسالة أملاها في نصرة قول أهل المسنّة: إن الاستطاعة مع 
الفعل» ولكنه قال: إِنَّها تصلح للضدين. وعلى هذا قوم من أصحابنا. وللشافعي كتابان 
”في الكلام: أحدهما في تصحيح النبوة والرد على البراهمة؛ والثاني في الرد على أهل 
الأهراء...) 15 

وفيه نعلا عن أبي عبدالله حسين بن علي الصيمري: (إِنَّ الإمام كان متكلم هذه الأمة 
في زمانه» وفقيههم في الحلال والحرام) .۱١‏ 

وقال الإمام أبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين: (وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعلّم = 
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= هذا العلم أي علم الكلام - وكان يناظر فيه مع المعتزلة؟ ومع جميع «أهل البدع 
وكا مام أصحاه في الإتداہ وقد صف فیا كا وقعبعضها لاء وعاتها میا 
وغسلها«أهل البدح والزيغ؟» وممًا وقع إلينا كتاب «العالم والمتعلم؛ وكتاب «الة 
الأكبر؛» وقد نصنّ في كتاب العالم والمتعلم آنه لا بأس بتعلم هذا العلم) 18. 
ورد على من منع من تعلم علم الكلام بقوله: (ونحن نتبع أبا حنيفة فإنّه إمامنا وقدوتنا 
في الأصول والفروع» ونه كان يجوز تعليمه وتعلمه والتصئيف فيه...) 1١9‏ 
ومن أراد الاستزادة حول شرف علم الكلام؛ وكشف الصحابة عن العقائد الباطلة 
ومناظرتهم الخصومء وجانب من نصوص علماء المذهب وتفسيرهاء فليراجع مقدمة 
العامة القاضي كمال الدين أحمد البياضي الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه: (إشارات 
المرام من عبارات الإمام). 
قال الإمام العامة طاش كبري زاده في مفتاح السعادة: (واعلم أنَّ السلف من الفقهاء 
والمجتهدين قد ينقل عنهم النكير في حق علم الكلام» حتى إل كثيرًا من فقهاء عصرنا 
أنكروا على المشتغلين بعلم الكلام أشد الإنكار» متمسكًا بما ورد في ذلك عن العلماء 
الأخيار» حتى انزعج منه المحصلون» وشوش وا اعتقادهم في حق علم الكلام؛ فوجب 
عليها الكلام في الكلام؛ ؛ ليتميز كلام آهل السنّة عن كلام العوام» وبيان ما وقع من الفتاوى 
من الأحكام» ودفع ما سبقت إليه الأفهام من الأوهام وبالله التوفيق والإعلام) ١؟.‏ 
وسنأتي إلى بيان قول الإمام طاش كبري زاده بعد نقل نصوص الأئمة. 
وسنتقل بداية ما تقل عن أثمة المذهب من النّهي عن الخوض في علم الكلام؛ ثم نتيعه 
ببيان المقصود منهاء وأنها غير مرادة على ظاهرها. 
قال الإمام أبن الهمام في فتحه 27١‏ والزيلعي في تبيبنه ٠۲۲‏ والقاري في فتحه 98: 
وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أذ انصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوزء وبخط 
الحلواني تمنع الصّلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر أصحاب الأهراء. 
وقال ابن نجيم في بحره: (وفي الخلاصة عن الحلواني يمنع عن الصّلاة خلف من 
يخوض في علم الكلام ويناظر صاحب الأهواء) 4؟. = 
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وفي حلبي صغير وكبير ۲۵ وفتح القدیر ۲١‏ : (وعن أبي يوسف رحمه الله تعالی آنه 
قال: لا يجوز الاقتداء بالمتكلم؛ وإن تكلم بحق). 

في الاختيار: : (كره أبو حنيفة تعلم الكلام والمناظرة فيه) ۲۷. 

قلنت: : وقد كر هذا الكلام ومثله في كثير من كتب المذهب» ونما أردنا التمثيل لا 
الحضرء ونشرع الآن بذكر أقوال العلماء في ما سبق ذكره» وبي ان أله لا يؤخذ على 
1 ظاهره» وعلماء المذهب أعلم وأدرى من غيرهم في فهم كلام أئمة المذهب. 

5 قال الإمام ابن الهمام رحمه الله تعالى في فتحه : (وروى محمد عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف ‏ رجمهما الله : أنَّ الصّلاة ة خلف أهل الأهواء لا تجوز وبخط الحلواني 
تمنع الصلاة خلف من يخوض في علم الكلام ويناظر أصحاب الأهواءء كانه بناه على 
ما ورد عن أبي يوسف أنه قال : لا يجوز الاقتداء بالمتكلم وإن تكلم بحق. 

قال الهندواني : يجوز أن يكون مراد أبي يوسف_ رحمه الله من يناظر في دقائق علم 
'الكلام. 

وقال صاحب المجتبى : وأمّا قول أبي يوسف: لا تجوز الصّلاة خلف المتكلم فيجوز أن 
يريد الذي قرره أبو حنيفة حين رأى ابنه حمادًا يناظر في الكلام فنهاه» فقال : رأيتك تناظر 
في الكلام وتنهاني ؟ فقال : كنا نتاظر وكأ على رؤوسنا الطير مخافة أن يرل صاحبناء 
1 زأنتسم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم؛ ومن أراد زلة صاحبه فقد أراد كفره فهو قد كفر 
قبل صاحبهء فهذا هو الخوض المنهي عنه: وهذا المتكلم لا يجوز الاقتداء به) ۲۸. 
وفي البحر الرائق: (وفي الخلاصة عسن الحلواني يمنع عن الصّلاة خلف من يخوض 
في علم الكلام ويناظر صاحب الأهواء. وحمله في المجتبى على من يريد بالمناظرة 
أن يزلٌ صاحبه؛ وأمًا من أراد الوصول به إلى الحق وهداية الخلق فهر من يتبرك 
بالاقتداء به» ويندفع البلاء عن الخلق بهدايته وامتدائه) ۲۹. 

: وقال الإمام الشزنبلالي في حاشيته على درر الحكام: (قوله : ادون علم الكلام! يعني 
فيما وراء قدر الحاجة لما قال في الاختيار: كر أب حنيفة تعلم الكلا, والمناطرة في 
وراء قدر الحاجة) .٠١‏ = 
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= وقال ابن مازة في محيطه: (تعلم علم الكلام والنظر فيه وراء قدر الحاجة منهي) >۴١‏ 
وفي حلبي كبير وصغير: (وعن أبي يو سف رحمه الله تعالى أنه قال: لا يجوز الاقتداء 
بالمتكلم وإن تكلم بحق. قيل: المراد به من يناظر في دقائق علم الكلام؛ وقيل: من 
يريد زلة خصمه عند المناظرة في الكلام. قله كفر؛ لاله محب كفر خصمه) ال ٤‏ 
قال الإمام العامة قاضيخان في الفتاوى: (ويصح الاقتداء بأهل الأهواء إلا الجمهية 
والقدرية؛ والرافضي الغالي» ومن يقول بخلق القرآن. وفي بعض الروايات: إلا 
الخطابية» ركذا المثسبهة لا تجوز الصّلاة خلفهم» أمّامَن سواهم يجوز الاقتداء بهم 
ويكره وكذا الاقتداء بمن كان معروقًا بأكل الربا والفسقء مروي ذلك عن أبي حنية 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى- : لاينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في 
الدين: فان صلَّى رجل خلفه جاز قال الفقيه أبو جعفر -رحمه الله تعالى -: يجوز 
أن يكون مراد أبي يوسف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذين يناظرون في دقائق الكلام؛ وعن 
أبي يوسف _- رحمه الله تعالى : من طلب الدين بالخصومات فقد تزندق» ومن طلب 
الماء بالكيماء فقد أفلس» ومن طلب غريب الحديث فقد كذب) 8#. 
قال الإمام محمد بن مصطفى بن عثمان الحسيني المفتي الخادمي أبو سعيد النقشبندي 
الحنفي في سراج الظلمات في شرح أيها الولد: فإن قيل كون الكلام ممنوعًا وإن كان 0 
موافقًا لما في نحو الدُرر من الشافعي ‏ رحمه الله تعالى أنه قال: لأن يلقى الله تعالى 
عبد بأكبر الكبائر خير من أن يلقاه بعلم الكلام فإذا كان حال الكلام في زماتهم هكذا 
فما ظنك بالكلام المخلوط بهذيانات الفلاسفة المغمورة بأباطيلهم المزخرفة. اه 
ولما في غيره من منع أبي حنيفة وكذا أبي يوسف ‏ رحمهما الله تعائى ‏ لكنه مخالف 
لما في التاتارخانية والبزازية واختاره في الطريقة المحمدية. 
وقال الخادمي في البريقة شرح الطريقة: (وما نقل في نحو الرر عن الشافعي: ملاقاة 
العبد ربه بأكبر الكبائر خير من ملاقاته بعلم الكلام فما ظنك بالكلام المخلوط بأباطيل 
الفلاسفة المتداولة في زماننا. ونقل الغير عن الشافعي أيضًا: لو علم الاس ما في الكلام 
لفروا مته كالأسد). = 
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:: وغنه أيضًا: ل (ملاقاة الرجل ربه بكل ذنب ما خلا الشرك خير من ملاقاته بشيء من 
اكلام 

:عن آبي: (لا يجوز النظر في الكتب الكلامية ولا إمساكها؛ لكونها مشحونة بالشرك» 
ؤالضلال ولإيراث الشسكوك والأوهام في عقائد الإسلام. وكذا كتب الأشعري في 
:الاعتزال دون ما صنفه بعده لكونه مناقضًا لما قبله). 

وعن أبي حنيفة: يكره الخوض في الكلام مالم تقع شبهة؛ فيجب ولو بالمناظرة 
لدفعهاء وفي البزازية: من طلب الدين بالكلام تزندق: وقد سمعت عن البزازي عن 
أبي يوسف من عدم جواز إمامة المتكلم ولو بحق. 

ؤتحو ذلك كله فمحمول على كونها للغبي والمتعصب في الدين» والقاصر عن تحصيل 
اليقينء والقاصد لإفساد عقائد المسلمين» والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض 
المتفلسفين» وإلا فكيف يتصور المنع عمًا هو أصل الواجبات وأساس الشرعيات. 

ا وبالجملة: إن علم الكلام في نفسه أشرف جميع العلوم الشرعيّة؛ لاله أول الواجباتء 
ؤفوضوعه ذات الله تعالى وصفاته» وأدلته قطعيّة يقينية» ومأخذه كتاب وسئة» وغايته 
:فعرفة الله تعالى» وغاية غايته الفوز بسعادة الدارين. وتفصيله في المواقف) 4". 
"قلت: فأنت ترى أنَّ علماءنا قيدوا اللي عن الخوض في علم الكلام بما ذكرناه» ولم 
؛ ..ينتمزوا اللي عن الخوض فيه على ظاهره كما يفعله كثير من أهل البدع والأهواء. 
::. وخملهم كلام أئمتنا على ظاهره يحتمل أحد آمرين: إما عدم اطلاعهم على المذهب 
:ت :وقوامده. وأا بقصد التشويش على الاس لإفساد عقائدهم. وكلا الأمرين قول 
بالتشهي ورجم بالغيب وهو محرم كما سبق وذكرنا حكمه. 

.وننقل أيضًا كلام صاحب بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية بتمامه لما فيه من 
ز::: فوائد جمة: (النوع الثاني) من الأنواع الثلاثة للعلوم (في المنهي عنها وهو ما زاد 
على قدر الحاجة) سواء لخاصة نفسه أو لمحافظة عقائد أهل الحق كما عند ظهور 
معاند مكابر يقصد الإلحاد (من علم الكلام) كالتعمق فيهء والتشبث بأذيال الفلاسفة 
(و) ما زاد على قدر الحاجة من (علم النجوم) كما سيذكره المصنف (أما الأول) = 
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فقد قال (في حقه) في الخلاصة (تعلم علم الكلام والنظر فيه) أي التعمق بالتأمل فيه . 
(والمناظرة) أي المجادلة لإظهار الصواب (وراء قدر الحاجة) من حيث تصحبح الاعتقاد 
ورد شبهة الخصم (منهي عنه) يشكل بما في العقائد العضدية النظر أي الفكر في 
معرفة الله واجب شرعًا وبما في شرحه لقوله تعالى: « كأنظرٌ لار رم آل 4 < كل 
أَنظروا ا5ا توتو رض وأنَّ معرفة الله واجب ومطلق» ومتوقف على النظرء وما 7 
توقف عليه الواجب المطلق واجب. 
ثم قال المراد من المعرفة التصديق بوجوده وصفاته تعالى الكمالية» والثبوتية؛ والسلبية 
بقدر الطاقة البشسرية ولا شك أن قدر الطاقة لا بُحدٌ بقدر حاجة بل يقتضي استيعاب 
الكل. 

(وقال في البزازية) (ودفع الخصم) أي خصم أهل السنّة كعامة أهل الهوىء والفلاسفة 
(وإثبسات المذهب الحق) (يحتاج إليه) سواء كان الخصم موجودًا بالفعل أو لاء ٤‏ 
لاحتمال ظهوره بغتة» كأنَّ هذا تفسير لقول الخلاصة: قدر الحاجة فقدر الحاجة بدفع | 
الخصم وإثبات المذهب (والتتارخانية) وعبارتها. 

(وضي النوازل قال أبو نصر : بلغني أنَّ حماد بن أبي جنيغة) رحمهما الله (كان يتكلم) 
بالمناظرة» والمجادلة (في علم الكلام فنهاه عن ذلك) أبوه (أبو حنيفة فقال له ابنه) 
على طريق العرض والاستفسار لا على طريق الرد والمناقشة قشة (قد رأيتك تتكلم في 
علم الكلام) أي في المناظرة في الكلام وإلا فلا تحسن المقابلة (فما بالك تنهاني عنه) 
يعني إلّما فعلنا ذلك؛ لالا قد رأيناك تتكلم» وإنَّ شأن مثلنا الاقتداء بك وأنت تمنعنا فما 
وجه منعك أو كيف تمنعنا وأنت تفعل ذلك؟ 

(قال له يا بني) تصغير الابن للاستشفاق (كنا نتكلم) أي بالمناظرة كما عرفت (وكل 
واحد منا) مع من ناظرنا معه على غاية التحفظ ونهاية التحرز حتى (كأنَّ الطير على 
رأسنا) قيل مثل لكمال التأني في الأمور والتدبر فيها؛ لئلا يقع في الهلكة وشيء من 
خطره كقصد تغليط الخصم وتخجيلهء والتفوق عليه وإيقاع الزلة عليه (مخافة أن نزل) 
من الزلل أي نقع في الزلل والخطأ لعظم خطئه وهو الكفر (وأنتم تتكلمون اليوم وكل - 


زاحتد) منكم (يريد أن يزل صاحبه) ليغلب عليه بالحجة (وإذا أراد) أحدكم (أن يزل 

ابه فقد أراد أن يكفر) من التكفير (صاحبه) لا يخفى أنَّ هذا إنّما يكون إذا كانت 

مْناظرة في أصول الكلام وأمهاته وإلا فقيما يتعلق بالخواص والفضائل» وفيما يتعلق 

النزاعء والغلبة إلى نحو الأولوية فظاهر أنه ليس بكفرء وأنت تعلم أن الخطأ في 

العقائند ليس كله كفرًاء فإزلال الخصم في هذا الجنس ليس بكفر لعدم الرضا بالكفر 

(ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه) لرضاه بکفره» لا يخفى أن 

لإرادة لا تسستلزم الرضا عندناء وجعل علة الكفر شيا حاصلًا في الإرادة غير الرضا 

. نغيدء إلا أن يقال هذه الإرادة غير منفكة عن الرضاء لكن لو كان الخصم من أهل 

لهؤئ سنيما ممن وصل هواه إلى الكفر وظهر تعنشه فالظاهر أنَّ إزلاله ليس بكفر بل 

إعانة دين وغيرة؛ بل يجوز استعمال المقدمات السفسطيةء والمبادئ الشعبية عند عدم 

إأزامه بالأدلة اليقينية والجدلية بل يجب ذلك عند تعينه فتأمل. 

لإ ينخفى أن كلام حضرة الإمام - رضي الله تعالى عنه ‏ مشكل من وجوه : 

أولا: فإ سوء ظن وحسن الظن بالمسلم والحمل على الصلاح لازم. 

.:.وأقساثانيًا: فإنه كيف يدم حماد ويجهل على ما يوجب الكفر وهو من كبار العلماء 
:+ والمجتهدين بل عد هو من الطبقة الثانية منهم. 

وأا تالاه فإنه يلزم من هذا الكلام إكفار حماد مع جميع من ناظر معه. 

إذبخاصل ما ذكر أنتم في مناظرتكم في الكلام مریدون كفر أصحابكم وكل مريد ذلك 

كافر فأنتم في مناظرتكم كافرون. 

::أقسول: يمكن أن يكون ذلك من الإمام بناء على فهمه ذلك من القرائن وعلى طريق 

لنُصيحة لكمال الشفقة. 

وقوله: وكل واحد يريد إلى آخره» قضية ممكنة لا فعليةء أي لا يأمن من تلك الإرادة 

بل يتوقع ذلك والله أعلم) *؟. 

ونختم هذه الرسسالة بذكر أقوال لعلمائنا الذين تلقتهم الأمة بالقبول فيها تأكيد على 

.:المعنى الذي تم ذكره؛ ليكون بذلك كفاية لمن أراد الاستزاده في فهم كلام أثمتنا: . - 
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= قال الإمام عمر بن محمد الستامي في نصاب الاحتساب في باب الا تساب في پاب 
العلم: (والمعلم لا يناظر في المسألة الكلامية إذا لم يعرفها على وجههاء من الملتقيط. 
الناصري. ومنه: (كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام) قال السيد ناصر الدين: وتأويله 
عندنا كشرة المناظرة والمجادلة فيه بحيث تؤدي إلى إثارة البدع والفتن وتشويش 
العقائد, أو يكون المناظر فيه قليل الفهم أو طالبّا للغلبة لا للحق» فأمًا معرفة اف 
وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينطوي عليه عقائدنا فلا يمنع منه) “#. 
وقال الإمام أبو اليسر البزدوي في أصول الدين: (اختلف العلماء في تعلّم علم الكلام 


وتعليمه والتصنيف فيه: 
قال بعضهم: يجوز ذلك كله. وهو قول عامة المتكلمين من أهل السنّة والجماعة وهو 
قول جميع الأشعرية والمعتزلة. 


وقال بعض العلماء: لا يجوز ذلك. وهو قول عامة المحدئين. 

وعلم الكلام الذي اختلفوا في تعلمه وتعليمه والتصنيف فيه: هو بيان المسائل التي هي 
١‏ أصول الدين التي تعلمها فرض عين. وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعلّم هذا العلم وكان 
1 يناظر فيه مع المعتزلة ومع جميع أهل البدع» وكان يعلم أصحابه في الابتداء وقد 
1 صف فيها كتبًا وقع بعضها إلينا وعامتها محاها وغس لها آهل البدع والزيغ» وممّاوقع ١‏ 
ا إلينا كتساب العالم والمتعلم وكتاب الفقه الأكبر. وقد نص في كتاب العالم والمتعلم 
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آنه لا باس بتعلم هذا العلم فقد قيل فيه: قال المتعلم: رأيت أقوامًا يقولون: لا دل 
ا هذه المداخلء أصحاب الي ل ورضي عنهم أجمعين لم يدخلوا في شسيء من 
| هذه الأمور فيسعك ما وسعهم. قال العالم: قل لهم: بلى؛ يسعني ما وسعهم لو كنت 
١‏ بمتزلتهم وليس بحضرتي مثل الذي بحضرتهم» وقد ابتلينا يمن يطعن علينا ويستحل 
1 دماءنا فلا يسعنا أن نعلم من المخطىء منا ومن المصيب. فمشل صحابة الي يكل 
| كمثل قوم ليس بحضرتهم من يقاتلهم فلا يتكلفون السلاح» ونحن ابتلينا بمن يقاتلنا 
فلا بد من السلاح. 

وأكثر فقهائنا وأثمتنا في ديارنا منعوا الاس عن تعلم هذا العلم جهارًا وعن تعليمه وعن = 
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لمناظرة فيه. ونحن إذا لم تُعلمه بحجة أن بين الفقهاء اختلاف في مسائل التوحيد 
تظهر بعض مذاهب أهل البدع. 

نحن نتبع أبا حنيفة فإِنّه إمامنا وقدوتنا في الأصسول والفروع؛ وإلّه كان يجوّز تعليمه 
وتعلمه والتصنيف فيه؛ ولكن امتنع في آخر عمره عن المناظرة فيه ونهى أصحابه عن 
المناظرة فيه (قلت: وقد مسبق ويا سبب اللّهي فلا نعود إليه هنا) ‏ وكان لا يعلم 
أصحابه جهارًا كما يعلم الفقه وهو مسائل الفروع. 

: أنتقل لتعلم مسائل الأصول بلا دليل ثم قال: فإذا كان هذا هكذاء كان تعلم علم 
الكلام مباححاء بل يكون فرض كفاية. ومن أراد أن يتعلم هذا العلم ينبغي ألا يتعلم من 
كل أحد بل يتعلم ممن هو معروف أله من أهل العلم وأنّه من أهل السكًة والجماعة» 
وأنه يُعدَ في هذا العلم من أئمة الدين) ۳۷. 

وقال الإمام ميمون بن محمد النس في في بحر الكلام: (ثم اعلم أنَّ المناظرة في الدين 
اة بخلاف ما قالت المبتدعة: ها لا تجوز. وإنّما تكره إذا كانت للرياء وطلب 
جاه والثناء والدنيا) ۳۸. 

ي مفتاح السعادة تقلا عن غياث المفتي: (رأيت بخط شمس الأئمة الحلواني عن 
أبي تؤسف - رحمه اله أله لا تجوز الصّلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق» فهو مبتدع 
لا تجوز الصّلاة خلف المبتدع» فعرضت هذه الرواية على أستاذي قال: تأويله أن لا 
ايكون غرضه إظهار الحق) 84. 

ونذكر أيضا مقتطفات من كلام الإمام العلّامة طاش كبري زاده في مفتاحه ١‏ 4: 

فام | المناظرة على وجه الاظهار للحقء على ما قال الله عز وجل: (وجادلهم بالتي 
اهي أحسن) فلا كراهة فيها بل هي المأمور بهاء ويؤيده ما ورد في التاترخانية في كراهية 
جماعة الاشتغال بعلم الكلام. قال: وتأويله عندنا: أنه كره المناظرة والمجادلة؛ لأنها 
تؤدي إلى إثارة الفتن والبدع وتشويش العقائد؛ أو يكون الناظر فيه قليل الفهم» أو طائبًا 
اللغلية لا للحق. 

i‏ وأا معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينظر فيه من العقائد فلا يمنع عنها 
وكان من فروض الكفاية. = 
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5 * ولايخفى أذ معرفة هذه المباحث أي مباحث علم الكلام -على وجه الاجا 
فرض عين على كل مسلم؛ وعلى وجه التفصيل من فروض الكفاية» أو فرض عي 
على الاختلاف في ذلك بين الحنفية والشافعية» قله فرض كفاية عند الحنفية» وفرضن 
عين عند الشافعية» فلا يجترىء أحد من المسلمين على منعسه وتحريمه فضلا عن 
العلماء المجتهدين» والفضلاء المتورعين» وإنّما يتداخله الحرمة والكراهة لأحد أمور . 
ثلاثة: 
إما من جهة ادخال مسائل لا توافق الكتاب والسنّة: كيخلط مباحث الفلسفة المخالفة 
للكتاب والسئّة. 
- وأمًا من جهة إثبات مسائله لا على وجه يوافق الكتاب والسنّةء بل يجري وفق العصبية 
والهوى؛ ككلام المعتزلة والمرجئة والروافض وأمثالهم. 
- وأا من جهة أنَّ علم الكلام له قوة قاهرة؛ وقدرته باهرة في دفع الخصرم؛ وقمع 
الأعداءء فلعلّه يداخل صاحبه العجب والهوى من حيث لا يشسعره ولهذا يشترط أن له 
يعلّمٍ العالم علم الكلام إلا بعد تزكية أخلاق المتعلم. وإخلائه عن الهو والبدعة: 
وإشراب قلبه عقائد واردة في الكتاب والسنَّة تقليدًا ثم يثبتها ببراهين واردة في علم 
الكلام. 
فهذه آفات ثلاث الأوليان منها خاصتان بعلم الكلام والثالثة عامة له ولغيره» نجانا الله 
عن الآفات القادحة في الاعتقاد والقول والعمل ..... إلخ 
ولا يخفى أن الكلام المؤوف بالآفة الأولى لا يكون كلامًا أصااء لما عرفت في تعريف 
علم الكلام أن العقائد لا بد أن تؤخل من الكتاب والسنّة فتسميته كلامًا نزاع لفظي» فاد 
مغمز في كلامنا بتحريمه والمنع عنه. 
وأمًا الآفة الثالثة فلا اختصاص لها بالكلام أصلًاء فقد اتضح لديك أن نهي أبي حنيفة 
- رحمه الله ابنه عن الكلام كان لأجل الآفة الثنية: لاله جعل سبب الحرمة الجدال واتباع 
الهسوى» وكذا ما حكاه عن نفسه من المنازعةء فَإنّما وقعت له مع الاعتزال والإرجاء 
وأمثالهماء فالمذموم كلام أهل العصبية والهوىء وأمًا كفه نفسه آخيوًا عن الجدال - 
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شعهم مغ أن الجدال بالتي هي أحنسن مأمور به في الشرع فلإفضائه إلى الاش تغال به 
زاء قدر الحاجة» وذلك منهي عنهء لأنَّ قدر الحاجة منه تأييد الكتاب والسكة بالأدلة 
العقلية؛ وليس وراءه إلا المباحث الفلسفية.... إلخ. 
وأا قول أبي حنيفة: مع أني رأيت من تنحل بالكلام» وتجادل فيه ليس سيماؤهم 
سنيماء المتقدمين» ولا منهاجهم منهاج الصالحينء رأيتهم قاسية قلوبهم غليظة أفئدتهم: 
لايبالسون مخالفة الكتاب والسئةء يدل دلالة صريحة على أنه أراد بالكلام كلام آهل 
لاعتزال الشائع في زمانه؛ وما الكلام الذي ظهر في العصر الأخير بالمساعي الجميلة 
ن جهة أبي الحسن الأشعري فكل الغرض فيه موافقة الكتاب والسئّة واقتداء أهل 
الست والجماعة» فكيف يسوغ القول بحرمته أو كراهته والحالة هذه. 
»وأا ما روي عن أبي يوسف: من طلب الدين بالخصومات فقد تزندق» فقد أراد 
به الآفة الأولى» كما فسره بذلك في (الخلاصة) و(مجمع الفتاوی)ء حيث قال: أراد 
كلام الفلاسفة. وأيضًا ما صدر عنه في مجلس هارون الرشيد إما كلام الفلاسفة 
:أ ف كلام أهل الاعتزال؛ لا كلام أهل السنّة والجماعةء لما ستعرفه من أن أهل عصره 
نوا على مذهب الاعتزال. وأمّا ماذكره في (غياث المفتي) من أن المتكلم بحق فهو 
ميتاع: فقد أولوه بأن لايكون غرضه اظهار الحق ..... وكذا ما روى أبو يوسف عن 
أبن حنيضة ‏ رحمه الله أن المنازعة في الدين بدعة وإن تكلم بحق. فقد أراد الحكم 
تالبدعة لمن له الآفة الثالئة. 
» وفي فتاوى النوازل للعلامة المرغيناني في فصل: فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب: 
: (وقال الفقيه أبو الليث: من اشستغل بالكلام مُحي اسمه من العأ يعني إذا كان يؤدي 
إلى تشويش العقائد وإثارة البدع والفتن. أمّا معرفة الله تعالى وتوحيده» ومعرفة النبوق 
واجب لا يمنع) 41. 
* دفي الملتقسط في الفتاوى الحنفية للإمام ناصر الدين أبي القاسم الس مرقندي في 
: كتاب الآداب: (كره جماعة الاشتغال بعلم الكلام. 
“قال العبد: وتأويله عندنا كره المناظرة والمجادلة فيه؛ لأته يؤدي إثارة البدع والفتن = 
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= وتشويش العقائدء أو يكون الناظر فيه قليل الفهم طالبًا للغلبة لا للحقء فأما معرفة اله 
تعالى وتوحيده ومعرفة النبوة والذي ينطوي عليه عقائدنا فلا يمنع منه) 47. 
٠‏ وفي الفتساوى الولوالجية في كتاب الكراهية: (تعلم الكلام والمناظرة فيه ما ورام 
قدر الحاجة منهي عنه لما روي أن حماد بن أبي حنيفة ‏ رحمة الله تعالى عليهما ‏ 
كان يتكلم في الكلام فنهاه أبوه عن ذلكء فقال له حماد رأيتك وأنت تتكلم فيه فما 
بالك تنهاني؟ قال : يابني كنا تتكلم وكل واحد منا كأنَّ الطير على رأسه مخافة أن يزل 
صاحبه» وأنتم اليوم تتكلمون وکل واحد منكم يريد أن يزل صاحبه فكأنّه أراد أن 
يكفره ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه) "47 , 
وفي الهدية العلائية لمحمد علاء الدين عابدين: (تعلم علم الكلام والمناظرة والنظر 
فيه وراء قدر الحاجة منهي عنه لما روي أن حمادًا.... إلخ. 
وعن أبي حنيفة قال: يكره الخوض في الكلام ما لم يقع له شبهة» فإذا وقع له شسبهة 
وجب إزالتهاء كمن يكون على شاطىء البحر ينبغي أن لا يوقع نفسه فيدء وإذا وقع فيه 
وجب علينا إخراجه» والحاصل أنَّ الذي لا يعنينا إلّما هو الاشتغال بكثرة المناظرة 
والمجادلة؛ لأنّه يؤدي إلى إثارة البدع والفتن وتشويش العقيدةء أو يكون المناظر قليل 
الفهم أو طالبًا للغلبة لا للتحقيق» » فأمًا معرفة الله تعالى وتوحيده ومعرفة الي يلل 
وكذا بقية الأنبياء الكرام ‏ عليهم السّلام - والذي ينطوي عليه عقائدناء فهو مطلوب لا 
يمنع منه) ٤٤‏ . 
ونخصم بما ذكره العامة القاضي البياضي في إشاراته نلا عن الإمام الببهقي وغير 
(أنهسم كانوا يطلقون الكلام على كلام المخالفين دون كلام أهل الست » بل بميزونه 
بتسميته: : الفقه الأكبر وأصول الدين كما ذكره البيهقي وغيره) 40. 
والحمد لله رب العالمين. 
توثيق الحواشي: .١‏ شرح عقود رسم المفتي بتعليقات أبي لبابة؛ (ص: »)٤١‏ الرشيد 
(الرقف)ء كراتشي. ”. ينظر المصدر السابق (ص: ١‏ 4) وما بعدها. .٠‏ التصحيح 
والترجيح على مختصر القدوري» تحقيق ضياء يونس ط۱ 0 ا ل 
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از الكتب العلمية. .٤‏ ابن كمال باشاء أحمد بن سليمان (مخطوط). رسائل اين كمال 
اشاء زمسالة في مسألة دخول ولد البنت في الموقوف على أولاد الأولاده مخطوطات 
جامعة الملك سعود (ق58١/‏ أ-ق148/ ب رقم .)٤۷۳۶‏ ابن عابدين» شرح عقود رسم 
الغفتثني (تعليق أبي لبابة)؛ (ص: 4-477 5). .١‏ البحر الرائق (1: ۷۷)ء ط۳ 1۹۹۴ء دار 
+المعرفة. 5. مناقب أبي حنيفة للموفق بن أحمد المكي (ص: ١١)ء‏ دار الكتاب العربي 

1۹۸ . المصدر السابق (ص: 4-67 8). ۸. المصدر السابق؛ (ص: ۷).. المصدر 
:الستابق» (ص: 187). .٠١‏ المصدر السابق» (ص: ۷ . مناقسب أبي حنيفة 
:للكردري» (ص: 4 5)؛ مطبوع مع مناقب المكي. 17.(ص: 4 8). “17. مناقب أبي حنيفة 
للكردري:(ص: ۷ وما بعدهامطبوع مع مناقب المكي. .١6‏ وعقود الجمان في مناقب 
مام الأعظم أبي حنيفة التعمان لمحمد بن يوسف الصالحي الدمشقيء (ص: )وما 
بعدهاء مكتبة الشيخ» كراتشي. .٠١‏ فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه لابن أبي العوام» 
بغناية لطيف الرحمن البهرابجي القاسمي» (ص: 4 ؟١))‏ المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 
, ينظر مقدمة الكوثري على الإشارات (ص: ١)ء‏ وإشارات المرام من عبارات الإمام 
للقاضي البياضي (ص: 19)؛ ط١: ٠۲٠٠١‏ زمزم ببلشرزء كراتشي. 17. المصدر السابق» 
(ص: 15). 18. أصول الدين لأبي اليسر محمد البزدوي» تحقيق هاذز بيترلنس وتعليق 
أخمد حجازي السقاء (ص10)؛ المكتبة الأزهرية للتراث .۲٠٠١‏ 18. المصدر الاب 
(ص: 17). .7١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلّومن (۲: »)٠١١‏ 
طلاء ٠07‏ لء دار الكتب العلمية. ١‏ فتح القدير (1: 1-88٠‏ ه49 ط؟: ۱۹۷۷ 
: دار الفكر؛ بيروت. ۲۲. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1: 18.6 دار الكتاب العربي. 
۴. فتح باب العنايةء علي القاري»(۱: ۲۸۲), ط١‏ : ۱۹۷۷ء دار الأرقم بيروت. 4 1. البحر 
الراتق شرح كنز الدقائق» :١(‏ ۲ 1481 دار المعرفة؛ بيروت. 8؟. غنية المتملي 
شرح منية المصلي» لإبراهيم الحلبي» (ص: »)١٠١‏ دار السعادةء تركيا. 75. (1: 01*) 
:؟. اختيار لتعليل المختارء (6: ١۱۷)ء‏ دار المعرفة؛ بيروت.98؟. (1: )١١١‏ وما 
بغدها. ۲۹. (1: ۳۷۲) ١‏ لا. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام» مطبوعة بهامش = 


4A‏ ار المباحة في اللحظر والابا 


= الذرر والغررء (1: ۴۲۴)ء دار السعادة ۱۳۲۹ .٠١‏ المحيط البرعاني ج۸ (ص: ٠۲۷‏ 
۲۰۰۶:۱ إدارة القرآن كراتشي. ۴۲ (ص: 918). ۱.۳۲ ٩۱‏ مطبوع بهامشن- 
الفتارى الهندية؛ دار الفكر العربي .١441‏ ۳4. بريقة محمودية في شرح طريقة محمد ٤‏ 
1 مصطفى البابي الحلببي 158. .٠١‏ المصدر السايق» (1: /اه9-مه)). - 
**. تصاب الاحتساب» تحقيق مريزن عسيري» (ص: 707): مكتبة الطالب المجامعي: 
مكة المكرمة 185. لالا. (ص: 15-18). 8. بحر الكلام» تحقيق ولي الي 
الفرفور» (ص: ))5١‏ ط۲: 7٠٠١‏ دار الفرفور» دمشق. ۳۹. (۲: ۱۳۷) 40 , (۲: دس 

: وما بعدها. .4١‏ فتاوی النوازل (ص: 145-/1417) تحقيق يوسف أحمل وهي مدسوبة _ 
لأبي الليث السمرقندي» دار الكتب العلمية 5:05 ١‏ 
تنبيه: الكتاب مطبوع باسم (فتاوى النوازل)ء ونسبه محققه «يوسف أحمد» لأبي الليث 
نصر بن محمد وهذا من عجائب دار الكتب العلمية التي لا تحصى في مطبوعاتها 1 
مع اختلال في ضبط عبارة الكتاب. والمتتبع لما ينقله شراح الهذاية عن مختارا 
النوازل للمرغيناني المتوفى (098ه) يجد هذه النقول في المطبوع باسم (فتاو 
النوازل لأبي الليث نصر بن محمد) المتوفى (۳۷۳ه)ء ومنها هذا اللّص: (والد 
إذا خرج من القروح قليلًا قليلًا غير سائل» فذلك ليس بمانع وإن كثر. وقيل: لو كان 
بحال لو تركه لسال» يمنع) (ص: ٠١‏ من المطبوع ومنس وب للسمرقندي) وكذلك: . 
(ولو خرج منه شيء قليل ومسحه بخرقة حتى لو ترك یسیل فهو لا ينقض الوضوء 
(ص: /4) حيسث صرح ابن عابدين بقل النُصِين من مخقارات النوازل للمرغيناني» 
وهي موجودة باص كما تم توثيقه. وعند مقارنة مخطوطة «مختارات النوازل؟ مع 
طبعة دار الكتب العلمية» والمطبوعة الهندية القديمة وجدنا توافقًا بينهما. والخطأ 
الآخر: أن معظم مخطوطات #مختارات النوازل؛ نسبت لأبي الليث خطأء والمتبع 
لنسخة دار الكتب العلمية يجد (ص )٠١7‏ قاد عن أبي الليث نفسه الذي تُسب 
الكتاب له ويجد نقولًا عن متأخرين عن أبي الليث المتوفى منها: نقل عن القدوري 
المتوفى (574ه) ص۷۴ ونقل عن الدبوسي المتوفى (١۳٤ه)‏ (ص: 95): - 


احق 8 


٠‏ ۴ -الثالث: حب الرياسة الدنيوية: وهي مَك القلوب (لتملكها لقلوب 
سن وقهرها)» وتسمى جامًاء وشرقاء وصيئاء قال ل: (ما ذثبان جائعان 
في غَنَمِ فس لها من حرص المرء على المال والشرف» لدينه). 


ؤسېبة ثلاثة: 


أحذها: التوسل بالجاه إلى ما حرم من مشتبهات النفسس ومراداتها"» 
اخرام. 
ؤثانيها: التوسل به إلى أخذ الحق» وتحصيل المرام المستحب أو المباح» 
فع الظلم والشواغلء والتفرغ للعبادةء أو التوسل إلى تنفيذ الحق» وإعزاز 
ن وإصلاح الخلق بالأمر بالمعروف» والتهي عن المتكر؛ فهذا: ! إن خلا عن 
بظور - كالرياء والتلبيس ‏ وعن ترك الواجب والسنة؛ فجائرٌ: بل مستحتٌ 


وعن الحلواني المتوفى (8485ه) (ص :) وعن السرخسي المتوفى (*1441ه) 
(ص: 5 وعن واقعمات الصدر الشهيد المتوقى (85م6ه) (ص:۸٠۲).‏ 
f‏ . (ص: ۱ تحقيق محمود نصار ويوسف أحمد ط1: 23٠٠١‏ دار الكتب 
العلمية. 5. (7: (FY:‏ :۴ دار الكتب العلمية. .٤٤‏ (ص: ۲۳۹) تحقيق 
بسام الجابي» ط۱: ۰۲۰۰۳ دار ابن حزم. 48. (ص: 44). 

) الحديقة شرح الطريقة (1: 891 وما بعدها)» مجمع الألهر شرح ملتقى الأبحر 
(5: ۷) الهدية العلائية (ص: ۲۳۸). 

) النسائي في السئن الكبرى :1١(‏ ١۳۸)ء‏ والترمذي (4: 2888 وابن حبان في 

-ضخيحه (9118). 

(1) :كالاسنتطالة على مَنْ دونه؛ والترفع على ضعفاء الدنياء ونيل الأموال الكثيرة من غير 
٠‏ خلهاء وإيقاع الهيبة والخوف في قلوب النّاسء ونحو ذلك. شرح الطريقة (1: .)44١‏ 


o:‏ الأرر المباحة في الحظر والإبا 
(لإيصاله إلى قعل المستحب) وإلا فلا يجوز؛ لأنّه يكون حينئذ لغرد 
محظور (أو تليبس حالة عليهء أو ترك طاعة)» والقصدٌ الحسن مع ذلك لا تأثير 
لذن النية الحسنة لا تؤثر في الْمُحَرَمات والمكروهات (بحيث تجعلها طاعات 

وثالثهما: التلذذ به نفسِه (احتراز عن التلذذ بعوارضه اللازمة له من قضا 
الأغراض والمقاصد النفسانية)» وظيّه كمالاء ‏ كحت المال للتنعم (والتل 
به) ‏ فان خلا عن المحظور فليس بحرام» ولكنه مذموم» لكون صاحبه مقصو 
الهمٌ على مراعاة الخلق (وخوف تأديته إلى المراءاة لأجلهم وإلى الننا 
بإظهار ما ليس فيه من الكمالات لاقتناص القلوب والتلبيس والخدعة والكذ 
والعجب بنفسه). 


وعلاجه: أن يعلم آنه ليس بكمال حقيقي؛ لفنائه وكدورته» وأقوى الطرق . 
في قطع الجاء: الاعتزال عن الاس إلى موضع الخمول. وأمًا الجاه بلا حب 
ولا حرص عليه للذة عاجلةء فليس يمذموم؛ فأ جاه أعظمٌ من جاه الأنبيا 
عليهم الصّلاة والسّلام» والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم: فإ جاههم كا 
أعظم جا ورفعتّهم أكملٌ رفعة» ومقامهم في النّاس أعلى مقام؛ ولكن 
غير ُب لذلك» ولا حرص على حصوله لأجل اللذة الدنيوية ولا فرح به 
نما كان ذلك لهم معونةٌ في نشر الدعوة إلى الله تعالى» ونصرة الدين» وحماية 
الإسلام (ط)0. 


() قال الله تعالى؛ حكاية عن العباد الصالحين: ل وأجمات اطسق مانا € أي يقتدون بنا + 
فيما فيه التقوى» فإن منصب الإمامة رياسة؛ وجاه» ورفعة. وحيث خلا من قصد فاسد 
كان طاعةء فصح طلبهء وساغ لهم دعاء الله تعالى في تحصيله. شرح الطريقة (1: .)٤٤١‏ 

(؟) الحديقة النّدية (1: 44١‏ وما بعدها). 


اض المحقق o1‏ 
. :4 الرابع: خوف الذمٌ والتعييرء وسببه: التألم بشعور النقصان في النفس» 
يجد في حاله نقضًا فيخاف الذم بذلك والتعيير به» وعدم ملك قلوب الناس). 
: وعلاجه: أن تحضر في قلبك أن الذاءٌ: إن كان صادهًا فقد عفني بنقصان 
ني“ وذكُرني مقابحهاء ونَبِهَبِي على عيبي لأحذرّ منه» فإن كان ممكن الزوال 
اجنهند في إزالته عنك» فهو نعمة توجب الفرح والحبٌ والضاء والمكافأة 
لمعظيهاء ولو أراد قدحي وطعنيء إذ نين لا تؤثّر فيهاء ولا تخرجها من أن تنفع 
في الدنيا والآخرة» بل تزيد تلك النعمةٌ على نفعي؛ لصيرورة ذمّه لي حينئذ 
ًا أو غيبةء فيكون مُهديًا إليّ بعض حسناته» أو منقسدًا لي من بعض ذنوبي» 
اعات النخمة» فأين الألم (الداعي إلى حب المدح والثناء؟ فال يرتفع حيتئذ). 
وإن كان اذا في ذه لي فقد بهتني» وض نفسه؛ وحصل لي من الذم 
هُ الثانية بإهداء حسناته أكثره وأعظم من الأول الذي كان فيه صادقًاء 
الآلم الخاصل للإنسان من الذم الذي ناله من غيره إِنّما يحصل لمن فصر نظره 
طلب الدنياء وأما طالب الآخرة فالحاصل له الفرح والنشاط (ط)0©. 
3 - الخامس: حب المدح والثناءه وسببه: التلذذ بشعور النفس الكمال فإن 
كانالكمال الذي شعرت به النفس دنيويًا ‏ كالجاهء أو الوّفعة» وكثرة الأموال» 
لخدم فعلاجٌه: بالأخبار الواردة في ذم الجاهء ومدح الخمول» وينظر في أحوال 
لسلف وإيثارهم ثواب الآخرة على زخرف الدنيا. وإِنْ كان أخرويّء فعلاجه: 
لعلم والعمل فقطء مع الإخلاص والورع» فإنه بذلك يكشف عن عيوب نفسه 
فلا يشعر بكمالٍ فيها أصلا. 


فينبغي أن لا يغتر الإنسان بمدح المادحين ويقول إذا مدحوه: اللّهُم 


)١‏ الحديقة الندية (1: ٤٤١‏ وما بعدها). 


oY‏ الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
اجعلني خيرًا مما يظنون؛ ولا توآخذني بما يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون. 

ثم اعلم أنَّ المدح نفسه جائز بشروط خمسة: 

الأول: أن لا يكون لنفسه. 

والثاني: الاحتراز عن الإفراط المؤدي إلى الكذب والرياء. 

والثالث: أن لا يكون الممدوح فاسقًا. 

والرابع: أن يعلم آنه لايُحدث في الممدوح كبر أو عُجيًا وغرورًا. 

والخامس: أن لا يكون المدح لغرض حرام؛ أو يكون مفضيًا إلى فسان 
مل مدح حسن شخص معين من الُرد (والنساء بين الأجانب لتحريك الشهوة 
فيهم)؛ ومثل مدح الأمراء والقضاة ة ليتوسل به إلى المال الحرامء أو التسلط على 
الناس وظلمهم» ونحو ذلك من القصد السوء. 

٦‏ - السادس: اعتقاد البدعةء وهو: اعتقاد ما ليس بحن أنه حو ذا 
يكن موجبًا للكفرء وإلا كان كفرّاء فيدخل في الكفر) ‏ كاعتقاد الفِرّق الضالة 

وسببه: اتبا الهوى» والاعتماد على العقل"» والإعجاب بالرأي» والتقليد 
لغيره من غير نظر ولا بصيرة. وهي أربعةٌ أسباب موصلة إلى اعتقاد البدعة» وقد 


)١(‏ الحديقة الندية (1: )٤٤١‏ و(؟: ۳۷١‏ وما بعدها). 
(؟) وقد عرفها بعض الشعراء بقوله (بر): 
ينبت حكمًا ليس فيه فيه وحكم آي أحكمت ينفيه 
() ولهذا صنف له الحكماء الفلاسفة علم المنطق؛ ليضبطوا قواعد المعقولات؛ لأنّ 
اعتمادهم على العقل. ولم يحتج الشسرعيون إلى تلك القواعد المنطقية لاتباعهم 
للشرع دون العقل. . شرح الطريقة (1: 481), 


Yor 
لث المبتدعة إلى اعتقاداتهم الفاسدة» فخالفوا بها أهل السنة والجماعة.‎ 
فإن قيل: كيف التطبيق (أي المطابقة والموافقة وزوال المنافاة والمناقضة)‎ 
قله لِ: (كلّ بدعة ضلالة)» وبين قول الفقهاء: إن البدعة قد تكون مباحة‎ 

ياب بفعلها ولا يعاقب على تركها) ‏ كاستعمال المُنْخُل» والمواظبة على 
١:‏ لت | لحنطة والشّبع من . 


:وقد تكون مستحبة (يئاب بفعلهاء ولا يعاقب على تركها) ‏ كبناء المنارة"» 
المتدارس وتصنيف الكتب ‏ بل قد تكونٌ واجبة (يثاب بفعلهاء ويأثم على 
للقادر عليها) ‏ كَنَظَم الدلائل لردٌ سه الملاحدة ونحوهم. 


كان السلف لا يكثرون نخل الدقيق» بل يأكلون الخبز غير منخول. وإِنّما كثر النخل 
عدذلك» في الخلف. شط (1: 180). 

۲ قال في شرعة الإسلام: أول بدعة حدثت في الإسلام: الشبع» وهذه المناخل» ولم ير 
نبينا ل نقيًا: ‏ آي ما نقى دقيقه من النخالة ولا منخلًا. (ص: .)۲١١‏ 

2< الأصل: منورة: موضع النور كالمنار والمسرجة والمتذنة والجمع مناور ومتايره 
اراد هنا المثذنة موضع الآذان بالكسر.. وذكر والدي في كتابه الاحكام أنه لم 
يكسن في زمنه ييه مئذنة. وروى أبو داود من حديث عروة بن الزبير عن امرأة من بني 
النجارء قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد وكان بلال يأتي بسحرء فيجلس 
عليه ينظر إلى الفجرء فإذا رآه أذّن» ذكره في البحرء وفي وسائل الأسيوطي: إنَّ أول من 
ارقي منارة مصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي الصحابي. وقال ابن سعد بالسند إلى 
أم زيد بن ثابت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما 
'* أذن» إلى أن بنى رسول الله وك مسجده» فكان يؤذن بعد ذلك على ظهر المسجد وقد 
' رفع له شيء فوق ظهره. شط (178:1). 

(4) نجنمع مدرسةء وهي موضع الدّراسة» وهي القراءة» والمراد: الموضع الذي بي لدراسة 
:العلم مع الطلبة؛ أو دراسة القرآن. المصدر السابق. 

)0( جمع شبهة» وهي ما يشبه الدليل في العقائد» وليس بدليل. (المصدر السابق: .)١١١‏ 


Pot‏ ادر المباحة في الحظر وال باحة 
قلنا: للبدعة معنيان: معني لغويٌ عام هو المُحْدَتْ مطلقًا": عادةٌ كان 
أو عبادةٌ؛ لأنّها اسم من الابتداع» بمعنى الإحداث» كالرفعة من الارتفاع» وهذه 
هي المقصود في عبارة الفقهاءء يعنون بها ما أحدث بعد الصدّر الأول مطلقًا 
ومعنئ شرعيٌ حاص (بالعبادة والدين»؛ هو الزيادة في الدين”"؛ أو نقصانٌ 
مئه" الحادثان بعد الصحابة (والتابعين» وتابعيهم رضي الله عنهم)» بغير إذنّ 
من الشارع. لا قولاء ولا فعلاء ولا صريحًاء ولا إشارة فلا تتناول العادات 
أصلاء وهو: كل أمر يُقصد به حصولٌ غرض دنيوي ‏ كالملابس المخترعة في 
هذا الزمانء والمساكن» والمآكلء والمشارب» مما اتخذه الناس أنواعًا موا 
فلا يمى في الشرع بدعةٌ؛ لاله ليس في الدين» وشرط البدعة في الشرع: آ 
تكون في الدين» بأن يتخذها فاعلّها طاعةٌ يعبد الله تعالى بهاء فهذه ‏ أي البدعة 
في الدين ‏ هي: مراده 45 في الحديث المتقدم, 


(۱) آي مطلقًا عن القيد بشيء. 

زفق زيادة مستقلة كابتداع طاعة ما لها أصل في دين اللهء أو غير مستقلة كزيادة في طاعة 
شرعية. شط (1: 85( ). 

م نقصانًا مسقلا كترك طاعة شرعية اعتقد تاركها ذلك الترك طاعةء وغير مستقل كترك 
بعض طاعة شرعية اعتقد التارك ذلك البعض طاعة. شط (1: /189). 

(؛) وهو (كل قحدث بدعةء وكل بدعة ضلالة) يعني؛ كل ُحدث ‏ في الشرع ‏ بدعت 
وكل بدعة ‏ في الشرع ‏ ضلالة. المراد: كل بدعة ‏ في الشرع - ليس فيها إعانة على 
الطاعة الشرعيّة بأن كانت بدعة سيئة. وأمًا البدعة في الشرع إذا كان فيها إعانة على 
طاعة شر شرعية فإها تكون بإذن من الشارع؛ ولو بطريق الإشارة كما تقدم؛ فهي بدعة 
حسنة؛ فلا تدخل تحت : كل بدعة -في الشرع ضلالة . فعٌلم بذلىك أذ البدعة في 
الشرع غير شاملة للبدع في العادات» بدليل قوله يك: (أنتم اعلم بأمر دنياكم). شط 
(AFA:)‏ 


الئْص المحفق مومع 
..والبدعة (الشرعيّة) في الاعتقاد هي المتبادرة من إطلاق البدعة والمبتدع؛ 
بعضها كفر'"'» وبعضها ليست بكفر"» ولكنها أكبرُ من كل كبيرة في العمل» 
حتى القتل» والزناء وليس فوقها إلا الكفد0». 
مِطلبٌ: في اعتقاد أهل اله والماعة 
وضدُ هذه البدعة: اعتقادٌ أهل السنة (النبوية المحمدية) والجماعة (الإسلامية 
يمانية من الأشاعر ة والماتريدية)» وهو: ما كان عليه الذي َك وأصحابه الكرام؛ 
هو: ما عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان» وهم الجماعة والطائفة 
هرون على الحق؛ والفرقة الناجية؛ من ثلاث وسبعين فرقة. 

والبدعة في العبادة: ون كانت دون البدعة في الاعتقاد (يعني أقل منها 
وشناعة وإثمَا) ولكنها منكر وضلالة» لا سيّما إذا صادمت (أي دافعت 


.)189 :1( كاعتقادات القدريةء والجبرية» وبقية الغرق الضالة وأتباعهم. شط‎ )١( 

) كتجحود حشر الأجسادء ونفي الصفات الإلهية: والحكم بقيم العالم. المصدر السابق. 
(1) كجحرد سؤال القبر» وخبر المعراج. 
09 قالسوا في كتب علم الكلام: ولا تكفر أحدًا من أهل القبلة قال العلمة حسن جلبي في 
أحاشيته على شرح المواقف: معناهء أن الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الإسلام 
- كحدوث العالم وحشر الأجساد وما أشبه ذلك واختلفوا في أصول سواه كمسألة الصفات 
وخلق الأعمال وعموم الإرادة وقدم الكلام وجواز الرؤية ونحو ذلك مما لانزاع أن الحق 
فيه واحد لا يكفر المخالف للحق في ذلك؛ وإلا فلا نزاع في كفر أهل القبلة المواظب طول 
: العمر على الطاعات باعتقاد قدم العالم ونفي الحشر ونفي العلم بالجزثيات ونحو ذلك 
ركذا لصدور شيء من موجبات الكفر عنه كذا في شرح المقاصد... إلخ. شط (188:1). 
)0( أي كان فعل تلك البدعة مانعًا من فعل سنة مؤكدة مشغلاً للعبد عن الاشتغال بالستّقه 
: فاه يشتد حينئذ قبح البدعة ويكثر الإثم على فعلها. شط (1: .)١14١‏ 


o٦‏ ادر المباحة في الحظر رالإبا 

ومقابل هذه البدعة (التي في العبادة): سنّة الهدى"» وهي ما واظب علية 
الي يل من جنس العبادة””؟ مع الترك أحيانّاء وعدم الإنكار على تاركد 
كالاعتكاف. 


وأما البدعة في العادة ‏ كالمُنْخل للدقيق» والملعقة للأكل» ونحو ذلك 
فليس فعلها ضلالة0). بل تركها أولى (عند أهل الورع والاحتياط)0©. 

وضدها: المسنّة الزائدةء وهي: ما واظب عليه الي اة من جنس 
العادة" 


() يعني التي فعلها رشاد لفاعلهاء ودلالة من فاعلها لغيره على الرشاد. شط (1: 141): 

(؟) ليخرج ما واظب عليه من العبادات من غير أن يقصد عبادة الله تعالى بهء فإنَّه ليس بسنة 
هدى» بل هو من الزوائد» كالمشيء والقعود. المصدر السابق. 

(۳) لاه لو اقترن بالمواظبة انكار على الترك كان واجيًا لا سنة. المصدر السابق. شط. 

(8) لعدم قصد مخترعها ومستعملها عبادة الله تعالى بها والثواب عليها. شط. 

222 لما تورث الطمأنينة على نعيم الدنياء وتوصل راحة القلب بالغفلة والغرورء قال في 
الكشاف: وقد شدد العلماء من أهل التقوى في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة 
وعدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك؛ لأنّهِم إنّما اتخذوا هذه الأشياء لعيون 
النظارة فالناظر إليها محصل لغرضهم: وكالمغري لهم على اتخاذها. اه, ومن ذلك 
استعمال التتن والقهوة الشائع في هذا الزمان بين الأسافل والأعيان» والصواب أنه لا 
وجه لحرمتهما ولا لكراهتهما في الاستعمال بل هما من البدع في العادة» ومن علّل 
حرمتهما بشيء لزمه حرمة البدعة العادية وهو خلاف ما عليه جمهور العلماء» وأمر 
السلطان ونهيه إنّما يعتبران إذا كانا على طبق أمر الله تعالى ونهيه لا على مقتضى نفسه 
وطبعه. شط (1: 48-147 1), 

(1) ومعنى زيادتها: كونها ليست لتكميل الدين. المصدر السابق. 

(۷) حيث لم يقصد به العبادة» ليكون تكميلاً للدين. المصدر السابق. 


اص الحقق Yay‏ 


فظهر أن البدعة بالمعنى الأعم'" ثلاثة أصناف مرتبة في القّبح» فأعظمها 

ا: البدعة في الاعتقادء ثم البدعة في العبادة» ثم البدعة في العادة» فإذا 
علمنت هذا: فالمنارة عونٌ لإعلام وقت الصّلاة المراد من الأذان» والمدارسٌ 
تضثينفث الكتب عو للتعليم والتبليغ» ورد المبتدعة بنظم الدلائل» ونهي عن 
المتكروذبٌ عن الدين؛ فكل مأذون فيه بل مأمور به9). 


الا روي أنه ييه كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره» وفي أنه كله. قال 
: لقرطيي في شرح مسلم: كان ذلك منه تبركًا باسم اليمن لإضافة الخير | إليهاء كما 
قال تعالی: ط وَأَعَعت الین مآ باب لين © ل ودنه بن جا الطُور الاي € ولما فيه 
مسن اليمن والبركة؛ وهو من باب التفاؤل. ونقيضه الشمال ويؤخد من هذا الحديث 
::اخترام اليمين وإكرامها فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقذار ولا في شيء من خسيس 
الأعمال؛ وقد نهى النّبِي ب عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين. المصدر السابق. 
3 وهو ما تقدم من المعنى اللغوي العام الذي هو مطلق الابتداع والاخترأع» سواء كان 
في العادة أو في العبادة . المصدر السابق. 
) قال في شرح الشّرعة؛ وذكر في شرح المشارق أن العلماء قالوا: البدعة خمسة: واجبة 
٠.‏ كنظم الدلائل لرد شبهه الملاحدة وغيرهم» ومندوبة كتصنيف الكتب وبناء المدارس 
ونحوهاء ومباحة كالتبسط بأنواع الأطعمة عند ضيافة الإخسوان وغيرهاء ومكروهة 
وحرام وهما ظاهران. المصدر السابق (1: 1 
4 من الشارع» ولو على طريق العموم كما قال تعالى: 8 نطول لكوت 4 و وَل 
لوأل أله إلا لح 4: فبناء المدرسة: والمتارة» من جملة المحافظة على الصلوات. 
تصني ف الكتب» ونظم الدلائل من جملة قول الحق على الله تعالى وعدم قول الباطل 
. وما أشبه ذلك. شط (1:-145). 


e۸‏ الأرر المباحة في الحظر والإباة 

وعدم وقوعه في الصدر الأول : إما لعدم الاحتياج أو لعدم التفرغ 
بالاشتغال بالأهم" ونحو ذلك . ولو تتبعت كل ما قيل فيه بدعةٌ حسنة 
جنس العبادةء وجدته مأذونًا فيه من الشارع» إشارة أو دلالة©©. 


۷ -السايع: اتباع الهوى» وهو الميل النفسانيء قال الله تعالى: 9# وَل 
هوی د فيض اک عن سیل أ € والنفس -بالطبع ‏ ميّالة إلى الشرٌ أمّارة بالسوء, فاتباع 
هواها يردي ويهلك لا محالةء ما في غير المباحات (كالمحرّمات والمكروها 
فظامرء وأا فيها (أي في المباحات)؛ فبعد كونه صفة بهيمية؛ وركوثًا إلى الدنيا 
الذنيةء وشغلًا اغلا عن الطاعة وعن زاد الآخرة (فهو) مفض إلى المخحظورء وسجاة. 
إلى الشروره ومؤد إلى الفجورء وحمى للحرام» ومأوى للآلام والآثام» وصاحيه 
خسيس دنيء» لثيم» رذيل» بل هو لختزير الشهوة خادم مطيع» وعبد ذليل ۵. 

* مطلبٌ: في الجاهدة 
وضده: المجاهدة: وهي: فطجٌ النفس(“ وحملها على خلاف هواها (في 


(1) لاستغنائهم بكثرة الاجتهاد. والمجتهدين عن تدوين العلوم» وبسهولة مراجعة الثقات 
من أتمة الدين عن تصنيف الكتب. وبقلة المخالفين عن نظم الدلائل. المصدر السابق. 

(؟) من قتال الكفار» وفتح البلادء وتمهيد القواعد الإسلامية» والقوانين الإيمائية بين 
العبادء والمحافظة على فعل السنَة اللبوية والسيرة ة المحمدية والقيام بها في الأحوال 
كلهاء صونًا لها من الضياع والابتذال. المصدر السابق. 

(۳) الحديقة النّدية (1: ۱۲۷ وما بعدهاء و4087 وما بعدها) و(؟: 1١‏ وما بعدها). 

() كلما ظهرت له شهوة في شيء استملكت عقله» وأسرت ليّهه وقادته بأزمة الطمع إليها 
حتى تورده عليها. قال الشاعر: شط (1: 488): 

نون الهوان من الهوى مسروقةٌ فصريع كل هری صريع هوان 

)2( أي قطعها عن جميع المألوفات, مما اعتادت عليه فاستلذت به» من كل 1 مر دنيوي. 

شط :١(‏ همه4). 


اض احفق اليا 
زم الأوقات)ء فهي بضاعة العُبّادء ورأس مال الزُها ومدارٌ صلاح النفوس 
ليلهاء وملاك تقوية الأرواح وتصفيتهاء ووصولها. 

“فعليك - أيها السالك ‏ بالتشمير في منع النفس عن الهوىء وحملها على 
هدة إن شتت من الله الهدىء قال الله تعالى: م« وَالَيْسَِحَهَدُوْضنَ رم 
€ 

ثم اعلم أنَّ المذموم في اتباع الهوى في المباحات: الإصرارٌ عليه (بالدوام 
الاستتمرار) إذ طبع البشر لا يتحمل المخالفة (لحظوظ نفسه) الكلية ولأنّه 
دي إلى الغلو والإفراط» ويورث الملالة والسآمة المؤدية إلى عدم المداومة 
الطاعة» ولهذا قال وَيِ: (يا بها النّاس: خذوا من الأعمال ما تُطيقون» 
الله لايمل حتى تَمَلُواء وإنَ أحبٌ الأعمال إلى الله ما دام وإن قلٌّ)20. 
فحیتئذ لا بد أحيانًا أن يتناول العبدٌ من المشتهيات المباحات”©» استراحةٌ 
لتغب؛ وتحررًا عن السآمة» وتحريكًا للنشاط على العبادة» خصوصًا من 
ي بالوسواس فإك علاجه الشهوات المباحة©. 

قال الإمام الخزالي (رحمه الله تعالى): لو سكن نشاطه» وضعفت رغيتف 
وعلسم أن الترفه بالنوم؛ أو الحديث» أو المزاح في ساعةء يردٌ نشاطه. فذلك 
. أفضئل له من أداء الصلاة مع الملال. ففي الحقيقة هذا هو الاتباعٌ للشرع لا 
للهوى البحضص©. 


() أخرجه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة. 

) كالمأكل اللذيذ والمشرب ولحو ذلك. 

نرق قال الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي في شجون المسجون: الشهوة تطفئ نار الفكرة 
الرديةء كما تطفئ نور الفكرة الصالحة؛ فاجتنبها داءً واستعملها دواء. شط (408:1). 
(5) الحديقة التّدية (1: “461 وما بعدها). 


۳۹ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 

۸ الثامن: التقليد» وهو: الاقتداء (آي المتابعة) في العملء أو القول» | 
الاعتقادء بمجرد حسن الظن من غير حجة وتحقيق7) وذا لا يجوز في العقائ 
بل لا بد من نظر واستدلال» ولو على طريق الإجمال» قال الله تعالى: « فر 
أنظروأ مادا ف لسوت رارض 4 والآياتٌ فيه أي في التقليد وفي ذم المي 
في الاعتقاد - كثيرة جِداء والإجماعٌ منعقد عليه» فالمقلّد في الاعتقاد آثم وإن 
كان إيمانه صحيحًا عندنا. 


وأما التَقليدٌ في الأعمال فجائز لمن كان عدلًا مجتهداء ولكن لما انقطع 
الاجتهاد منذ زمن طويلء لعدم توفر شروطه؛ انحصر طريق معرفة مذهب 
المجتهد في نقل كتاب معتبر متداول بين العلماء ء الئقات» لمن قدر على مطالعته 
واستخراجه؛ وفي إخبار عدل مووق به في علمه وعمله؛ فلا يجوز العمل بكل 
كتابء ولا بقول كلّ من تزتى بزي العلماء فلا بد مع العلم من التقوى. ولا 
يلزمه أن يُقلد مجتهدًا مخصوصًاء بل يجوز له تقليد مَنْ شاء من الأكمة الأربعة 
في كل حادثة ته تقع له» من غير تلفيق؛ لتواتر مذاهبهم الآن. 
٭ مطلبٌ: اک الملفئق 

وأما الحكم الملفق فباطل بالإجماع» مثاله: متوضىءٌ سال من بدنه 
دم؛ ولمس أمرأة ثم صلىء فإِنّ صحة هذه الصّلاة ملفقة من مذهب الشافعي 
والحنفي» والتلفيق باطل (فصحته منتفية) (ع» ط)0©. 


)00( في نفسهء أي بصيرة كاشفة عن صدق ذلك الغير فيما قلده فيه. . ومتى وجد - فى العبد 
دليل» أو كشف قلبي على صحة ما فيه الغير من المعاملة فتبعه فيها فهو على بصيرة من 


أمره لا مقلد لغيره» بل مرافق لذلك الغير في السير في طريق الله تعالى.شط (1: 408). 
(؟) رد المحتار :١(‏ /1ه)» الحديقة التّدية :١(‏ وهغ). 


لص الحقق ۳۹1 
9 - التاسع: الرياءء وهو: إرادةٌ نفع (العبد نفسه في) الدنيا (فيتوصل إلى 

لك النفع) بعمل (الأعمال التي توصل إلى) الآخرة. 

وضذه: الإخلاص» وهو: تجريد قصد التقرب - إلى اله تعالى» بالطاعة ‏ 

نفع الدنياء قال الله تعالى: ل وما ليوا إل ایبوا آم لين له لين . وقد 

: الرياء على خب المنزلة وقصدها في قلوب الناس بأعمال الدنياء فيرائي 

ا بیدنه"» وبزټه» see‏ 


أ).ؤذلنك بإظهار النحول ليدلٌ على قلة الأكلء والاجتهاد في العبادة» وغلبة خحوف 
: الآخسرة» وإظهار الاصفرار ليدلٌ على سهر الليل وكثرة الحزن في الدين» وذبول 
الشنفتين وخفض الصوت ليدل على الصوم وضعف الجوع» وحلق الشارب ليظهر 
1 المواظبة على السنّة؛ وإطراق الرأس» والهدوء في الحركةء ونحو ذلك. ورياء آهل 
الدنيا بالبدن حاصل بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة 
لبلدن: شط :١(‏ 456). 

١‏ كلبس الصوف وتش ميره إلى قريب من نصف المساقء ولبس غليظ الياب والمرقع 
والطيلسان ليظهر أنه متبع للسنة؛ ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه عن غيره بذلك» 
:ولس الثياب المخرقة الؤسسخة ليدل به على استغراق الهم بالدينء وعدم التفرغ 
اللخياطة والغسل» أو على التواضع وكسر النفس والفقر والزهد. ولو كلف أن يلبس 
نوا وسطًا نظيفًا لكان عنده بمنزلة الذبح لخوف أن يقول النّاس؛ رغب في الدنيا ورجع 
.عبن الزهد. ومنهم من يريد القبول عند أهل الدنيا من الملرك والأغنياء وعند أهل 
الصلاح: فلو لبس الخلقة والوسخة ازدرته أهل الدنياء ولو لبس الفاخرة ردته أهل 
الدين والصلاح ولا يعلم زهده وصلاحهء فيطلبون الأصواف الرقيقة والأكسية الرفيعة 
مما قبمتها ثياب الأغنياء وهيشتها هيئة ثياب الصلحاء؛ فيلتمسون القبول عند الفريقين» 
: لو كلفوا لبس خشن أو وسخ لكان عندهم كالذبح خبوقًا من السقوط من أعين الملوك 
: والاغنيا» وار كوا لس ماباب الأناء عام عليه وق من أن يقال رغبوا في 
الدنيا وأ وأن لا يُعلم أنّهم من أهل الدين والصلاح والزهد. = 


نض الذرر المباحة في الحظر والإبا 
وبقوله" وبعمله9 وبغيره (من الصحابةء والقرابة) © . 


= ورياء أهل الدنيا بالثياب الأفيسة والمراكب الرفيعة والمساكن الواسعة» وهم يليسو 
في بيوتهم الثياب الخشنة ولا يخرجون بها إلى النّاسن. شط(1: 455). 

(1) كالوعظ والنطق بالحكمة والآثار والأخبار؛ إظهارًا لغزارة العلم ودلالة على شر 
العناية بأحوال السلف» وتحريك الشفتين بالذكرء والأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكر بمشهد الخلقء وإظهار الغضب للمتكرات» وإظهار الأسف على مقارفة الاس 
للمعاصي» وترقيق الصوت بقراءة القرآن ليدل بذلك على الحزن والخوف وادعاء - 
حفظ القرآن وحفظ الحديث ولقاء الشيوخ؛ وذكر ما فعله من الطاعات؛ والرد على من . 
يروي الحديث يبيان الخلل في نقله أو صحته أو لفظه؛ ليُعرف أنه بصير بالأحاديث: 
وكالمجادلة على قصد إفحام الخصم؛ ليظهر للناس قوته في العلم والدين وتحو ذلك: ' 
ورياء أهل الدنيا بالأشعار والأمثال وإظهار البلاغة والفصاحة؛ لإظهار المزية على 
الغير. شط (451/:1). 

0) أي العمل بالجوارح» كتطويسل المصلي القيام والركوع والسجود وتعديل الأركان, 

ا وإطراق الرأس» وترك الالتفات؛ وإظهار الهدوء والسكونء وتسوية القدمين والبدن في 
محضر الاس دون الخلوة» وقس عليها سائر العبادات. 
ورياء أهل الدنيا بالتبختر» وتقريب الخُطاء والأخذ بأطراف الذيل لإظهار الترف والخفة 
رالنشاط, ونحوه كوضع أطراف القدم والأصابع على الأرض في المشي» ورفع الرأس؛ 
وإبداء الصدر في السير بين النّاس؛ إظهارًا للظرافة والفخر والرياسة. شط (1: 438). 

() الذين يختلط يهم ویجالسهم» والزائرون له التازلون علي کمن يفرح بكثرتهم ليكبر 
جاهه عند النّاس ويعظم قدره» ومشيهم ‏ أي الأصحاب ‏ خلفه عند ذهابه إلى الجمعة 

0 أو العيدين أو لمكان الرس أو الذكرء أو الدعوة ‏ أي الضيافة ‏ ويباهي غيره بهم» ولا 

يذهب وحده؛ ليقال آنه مرشد كامل له أتباع كثيرة» فتقبل عليه النّاس ويعظمونه. 

1 ورياء أهل الدنيا ليقال عنه أله ذو قدرة على تحصيل كل ما يريد من المصالح والنتائج 

الدنيوية والمناصب والوظائفء وألّه ذو ثروة وذو عبيد وخدم كثيسرة» فتنصرف إليه 

النفوس بالإجلال والتعظيم. شط (1: 474). 


اص الحقق ينض 


وَإِنْ كان إعلامٌ الغير باعتا على مجر د الإظهار للاقتداء ونحوه من النية 
الصالحة (كقصد الشكر لله تعالى» أو الرد على المخالفين له بثية نصرة الحق)» 
لإ.إباعمًا) على نفس العمل (ليمدحه عليه) فليس برياء. 

ومهما لم يكن وجودٌ العبادة كعدمها ‏ فيما يتعلق باللخلق ‏ لم يكن خالا 
شوب خفيٌ من الرياءء ومهما أدركت النفس تفرقة بين أن يطلع على عبادته 
ينان أو بهيمة ففيه شعبة من الرياءء فليكن العبد على حدَّر من التلبيس عليه في 
أحوالهء وأعماله فن الناقد بصيتء لا يخفى عليه قليل ولا كثير. 

.واعلم أنَّ الرياء بعمل الدنيا لا يحرم إن خلا عن التلبيس والتزوير» ولم 


سل به إلى المنهي عنه؛ ولكن: ِنْ کان للحظ العاجلء فمذموم (شرعًا)20 
لفن 


وإلا فمستحب 


وأما الرياء بالعبادة: فحرام كله إجماماء بل إن كان في أصل العبادة 


)١( ِ‏ وهو مذموم أيضًاء لأنه يجو إلى الرياء بالدين. فلا يزال العبد يلبس الثياب الفاخرة 
لبظهر لغ أنه غني» وتو ذلك مئالا مخمل فيه للدينه وکا هو ريا بالدنيا للدي 
ار بحتى يصير بعد ذلك يرائي بدينه في الدنيا وهو الشرك الأصغر. شط (1: 7؟45). 

(؟) کما قال تعالی في حق الكافرين: لار ل وا راساب 4: وقوله: 
إا خلا غوت الال یدرون ورم رمات اد . 

0( لأنّ التوسل به إلى أخذ الحق وتحصيل المرام المستحب أو المباح» أو دفع الظلم 
والشواغل والتفرغ للعبادة أو إلى تنفيذ الحق وإعزاز الدين وإصلاح الخلق بالأمر 
بالمعروف والنّهي عن المنكر إن خلا عن المحظور وترك الواجب والسنّة فجائز بل 


مستحب. شط (49/8:1). 


0 ار المباحة في الحظر والإباحة !.. 
(أي وجودها لا في تحسينها) ‏ كمن يصلي الفرضّ عند الناس ولا يصلي فى 
الخلوة ‏ فَكُفْر عند البعض. ١‏ 
وأمًا لو عرض له ذلك في آثناتها فهو لغو؛ لأنّه لم يصلّ لأجلهم بل صلاته 
خالصة لله تعالى» والجزءٌ الذي عرض له فيه الرياء بعضىٌ تلك الضّلاة الخالصة؛ 
نعم إن زاد في تحسينها بعد ذلك فيسقط ثواب التحسين وهذا في أصلٌ 
الفرض؛ لان الرياء لا يدخل في شى من الفراتض في حق سقوط الفرض» 
ولكنه يأثم به؛ لأنّه حرام من الكبائرء ولا يستحق ثوابٌ المضاعفة: ولا عاقب 
على تلك الصّلاة عقابَ تارك الفرض؛ لأنَّها صحيحة مسقطة للفرض: وأمًا فى 
النفل فإنهِ بُحبط ثواتها أصلا كأنّه لم يصلّهاء فإذا صلّى سنة ألظهر - مثا رياف 
ولولا الناس لا يصليها فيكوثٌ في حكم تاركهاء بخلاف الفرض كما علمت. 
ولا يدخل الرَياءٌ في الصوم؛ لأنّه لا بُرى» إذ هو إمسالكٌ حاص لا فعل فيب 
نعم قد يدخل الرياء بإخباره وتحدثو به . 
* مطلبٌُ: فيمن نوى الحج والتجارة 
مَنْ نوى الحج والتتجارة لا ثواب له إن كانت نية التجارة غالبة أو مساوية. 


إذا سعى لإقامة الجمغة وحوائجٌ له في المصر: فإِنْ معظم مقصوده الأول 


(1) قال في التاتارخانية» وفي الينابيع شرح القدوري: قال إبراهيم بن يوسف: لو صلَّى 
الإنسان رياء فلا أجر وعليه الوزرء وقال بعض العلماء يكفر لعبادته غير الله تعالى» 
وممّن قال بكفره أبو الليث السمرقندي» ذكره في كتابه تنبيه الغافلين وأغلظ فيه حيث 
جعله منافقًا تامًا في الذرك الأسفل من النار. المصدر السابق. 

(؟) اه من الهدية العلائية (ص: .)971-1977٠‏ 


المحقق 0 
اثواب السعي إلى الجمعةء وإِنٍ الثاني فلا. وإن تساويا تساقطا. (طء ه). 


العاشر: الأمل» وهو: إرادةٌ الحياة للوقت المتراخي بالحكم (وهو 
ضاء السابق» بمقدار العمر في الدنيا)ء أعني بلا استثناءء ولا شرط صلا" . 


وغوائله: الكسل في الطاعة وتأخيرهاء وتسويف التوبة وتركهاء وقسوةٌ 
لقب بعدم ذكر الموت وما بعده» والحرصُ على جمع الدنياء والائستغالٌ بها 
إالآخرة» فلا يزال الآمل يشتغل بجمع الدنياء وتكثيرها خوفًا من الشيخوخة 
والمرض ونحوهما. فمنهم من يُهيى (أي يدّخر لنفسه وعياله) كفايةٌ عشر سنين 
النفقة)» ومنهم خمسين سنةء ومنهم أكثر» ومنهم أقل. 

# مطلبٌ: من أعد كفاية سنة لعياله لا يلام 

“قال مشايخ الصوفيّة (أهل العلم والعمل رضوان الله تعالى عليهم): 
اعد كفاية سنة لعياله (ولنفسه) لا يلام (شرعًا ولا عرقًا)» ولا تخرج عن ' 
التتؤكل: لما روي أن الي ية (ادّخر لأزواجه قوت سنة)» فلذا قال بعض 
لفقهناء: إِنّه من الحوائج الأصلية©. وأمَامَنْ لا عيال له فله أن يدّخر قوت 


4 ينظر: الحديقة اللّدية شسرح الطريقة المحمدية 480١-1 :١(‏ وما بعدها)ء الهدية 
العلاثية (ص: ۲۱-۲۲۰؟). 
0 بلا استنناء ولا شرط صلاح: أي بلا قول إن شاء اله تعالیء فاه يصير دعاء حينئل. وقوله: 
ولا شرط صلاح: أي نية فعل خير في المستقبل. ولهذا قال ابن الجوزي: الأمل مذموم 
٠.‏ إلا للعلماء فلولاه ما صنفواء ذكره المناوي في شرح الجامع الصغير.شط (۱: 489). 
().وذلسك لا يغتبر من الغنى المائع من أخمذ الزكاة ونحوه. وإن كان الأصح أَنَّ ما زاد 
على قوت شهر من المال المدخرء يعتبر في حصول الغنى» فلا يجوز له أخذ الزكاق 
ونحوها.شط (1: ١ .)٤۸٤‏ 


كم الأرر المباحة في الحظر والإباحة 1 
أربعين يوما"". وأما إرادة طول الحياة بالاستئناء» وشرط الصلاح لزيادة العبادة . 
فليس بأملٍ مذموم» بل هو مندوب إليه. 0 

وسبب الأمل: حب الدنياء والغفلة عن قرب الموت» والاغترارٌ بالصحة 
والشباب. ومن أقوى علاجه: المداومةٌ على ذكر الموت (وذكر قربه من العبد)» 
واستماعٌ ما ورد في ذلك (من مدح ذكر الموت» وذم طول الأمل). 

ثم اعلم آل الأمل: إن كان للتلذة بالمحرمات فحرام وإلّا فليس بحرام؛ 
ولكنه مذموم جدًا للآفات المذكورة". 

١‏ الحادي عشر: الطمع؛ وهو: إرادة الحرام الملذ» أو الشئ المخاطر» 
أعني (النوافلٌ من العبادات» إذا كانت موصلة إلى العجبء والتكبرء فيمن لم 
يوفق» و) المباحاتٍ من آمور الدنياء لإيصالها إلى نسيان الآخرة» فطمحٌ الحرام 
حرام» وطمعٌ المخاطر ليس بحرام» ولكنه مذموم جداء لأنّه ريما أوصل إلى 
الحرام. وأقبح الطمع: الطمعٌ (في تحصيل شيء) من الناسء» وهو ذل ينشاً 
من (شدة) الوص أي المحافظة بالقلب عن طلب الدنيا) والبطالة (أي عدم 
اشتغال القلب بخدمة المولى سبحانه)ء والجهل بحكمة الله تعالى في الحاجة 
إلى التعاون (من الناس في بعضهم بعضًا). 1 


)١(‏ وإن ادخر زائدًا عليه خرج من التوكل الكامل الذي هو من أوصاف الكاملين من 
أهل الله الصالحين. المصدر السابن. 

(1) لما روى الترمذي عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلا قال: يا رسول الله» أي الاس 
خير؟ قال: (من طال عمره» وحسن عمله). قال: فأي النّاس شر؟ قال: (من طال عمره: 
وساء عمله). المصدر السابق. 

() الحديقة النّدية (1: 448 -44؟4), 


TY 


“وض الطمع: التفويض» وهو: إرادة أن يحفظ الله عليك مصالحك (كلها 
نيويةء والأخروية) فيما لا تأمن فيه الخطرء فان كان فيه صلاحك» يسرك اش 
إلامتغك. قال الله تعالى حكايةٌ عن مؤمن آل فرعون: « رارش مروت ا 
> ادارا یار ٭ وق اک سَيكَاِمَائَصَكَرُوا 4 انظر كيف عقب الله 
خانه التغويضن بالوقاية. وهو(أي التفويض) مقام شريف» يدل على حُشته 
؛ والعقل أيضّاء إن العبد العاجز لا يليق به إلا التسليم» وإيكال الأمور كلّها 
لى مولاه القادر تبارك وتعالى. 


واعلم أن الطمع المذموم في الشرع: هو الطمع في الدنيا وشهواتها؛ لإيصالها 
ل نيان الآخرة: عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه أنه جاء رجلٌ إلى 
بی وك فقال: يارسول الله أوصني» قال: (عليك بالإياس مها في آيدي التّاس» 
تاك والطمع» فإنّه الفقرٌ الحاضر وصَلٌ صلاة مُوَدّ» وإياك وما يُعْتَذَرُ منه)©. 


۲ الثاني عشر: الْكبْره وهو الاسترواح"» والركود إلى رؤية النفس 
فوق المتكبّر عليه» فلا بد منه» بخلاف الْعُجب فإِلّه لا يحتاج إلى مَنْ يجب 


20-0 03 


غليه حتى يُسمَّى عُجبًا (بل متى أعجبته نفسه كان عُجِبًا). 


)١(‏ وهو إسرائيلي ابن عم فرعون؛ قبطي يخفي إيمانه عن فرعون» أو غریب موځد. وقيل: 
موسىء كما أشار إليه البيضاوي. والفراعنة ثلاثة: فرعون الخليل: واسمه: سنانء وفرعون 
يوسف» واسمه: الريان» وفرعون موسى: واسمه: الوليد بن مصعب.شط. (بر: ط9). 

(1؟) رواء البيهقي والحاكم. ينظر: الحديقة التّدية :١(‏ 446 وما بعدها). 

2 أي طلب الراحةء وتحصيل النشاط. شط (1: 848). 

(4) أي من المتكيّر عليه حتى يسمى كبرًا. المصدر السابق. 


۳۹1۸ الذرر المباحة في الحظر والإإباحة ... 

والكبر حرام؛ ورذيلة عظيمة من العباد» وهو تة إبليس اللعين» ومن 
شر الأخلاق المذمومةء وصاحبة منازع لله تعالى في كبريائه وعظمته؛ وهو إن 
كان في الظاهر يسمّى تكبرّاء وفي الباطن يُسمى كبْرًا. 


عن ابن مسسعود ‏ رضي الله عنه أن لني ل قال: (لا يدخل الجنّة من - 
كان في قلبه مثقال ذَرَةِ من كِبر)”"؟» فقال رجلٌ: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسنًاء ونعله حًا قال: (إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال» الكثر: بطر الح 
وغَمْط الناس©)), 


وسبب الكبر - في الحقيقة -: الجهل؛ فعلاجه: إزالة سببه”» والاستكباث 
يختص بالباطل» فلذا لا يوصف الله تعالى به وإنَّما يُوصف به المخلوق؛ لأنّ 
تكبره تعالى بحقٌّ دون ما عداو0, 


0 وأمًا الكبر من الله تعالى الخالق فهو صفة كمال فهو الخالق البارئ المتكير. المصدر 
السابق. 

زفق أي هذا القدر اليسير امن كبر) عن قبول الحق الواجب قبوله فهو وعيد للكافر؛ لعدم 
قبوله الإيمان» بأن جحد شيا مما يجب الإيمان به. أو المراد تكبر الفاسق بنفسه على 
أبناء جنسه فكون لا يدخل الجنة يعني: مع السابقين الأولين: بدون العذاب في النان 
أو المراد من تكبر متشبها بلله تعالى وهو معنى المنازعة لله تعالى في ذلك فيكفر بذلك 
لدعواه الألوهيّة فلا يدخل الجنة. شط (1: .)٠١١‏ 

(۳) أن يتكبر عليه فلا يقيله 

(5) استحقارهم. 

(5) ذكر في شرح الطريقة أسبابًا كثيرة للكبر والتكبر» وذكر طرق علاجهاء منها: العلم» 
والعبادة والورع» والنسب» والجمال» والقوة وشدة البطشء والمالء والأتباع. فمن رام 
بيانها فليرجع إلى الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: 5هه-89ه). 

(1) قال النجم الغزي في حسن التتبه : المتكبر هو الذي يرى الكل حقيرًاء بالإضافة إلى = 


اس الحقى ۳4 
والتكبر (من المخلوق) حرام إلا على المتكبّر» فإه قد ورد فيه أنه صدقة» 
عند القتال (على المشركين بنصر كلمة الله تعالى وإعزاز الملة الإسلامية)» وعند 
لضدقة لما جاء (من حديث أبي داود بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله 
أن رسول الله لا كان يقول): (فأمًا الخيلاء التي يحب الله تعالى: فاختيال 
الرجل نفسّه عند القعالء واختيالة عند الصدقة). ولعل المراد بالاختيال عند 
قة: إظهارٌ الغنى (وعدم الالتفات إلى ما أعطاهم من المال» واستصغاره 
واستقلاله)؛ ليقصده الفقراء بنشاطء» وأمن من المنّ والأذى. 
واعلم أن الكبر قد يخفى على صاحبه حتى طن أله بريء منه» فلا بدّ من بیان 
اخلاق المتكبرين؛ حتى يَعْرض كل إنسان نفسه عليهاء فيميرٌ الخبيت من الطيب. 
مطابٌُ: في بيان أخلاق المتكيرين 
٠+ ٠‏ فمنها: أن يُحِبٌ قيام الناس له أو بين يديه تعظيمًا لنفسه (بلا وجدان 
كراهة من نفسه لهذا الحب المذكور). 


ذاته» ولا يرى الكبرياء إلا لنفسه. فإذا كانت الرؤية صادقة كان التكبر حقّاء ولا يتصور 
ذلك _على الإطلاق ‏ لغير الله تعالى. وإن كانت الرؤية كاذية» كان التكبر باطلاء وهو 
التكبر المذموم. شط (1: .)٠٤٤‏ 
()-.ليكشف له عن قبيح صنعه ويعامله من جنس عمله» وفي حسن التنبه للنجم الغزي 
قنال: وقد يكون التكبر من العبد بقصد تنبيه المتكبر لا بقصد رفعة النّاس فيكون 
محمودًا كالتكبر على الجهلاء والأغنياء. قال يحيى بن معاذ الرازي: التكبر على من 
تكبر عليك بماله: تواضعٌ. شط (۱: 844). 
وقال العارف محمد مهدي الصياديء الشهير بالرواس» رضي الله عنه: 

تواضغ إذا ألفييت رب تواضع وقابل بكر القلب للمتكبر 
(بر)۔ 


.۷ الأرر المباحة في الحظر والإبمة 
ومنها: أن لا يمشي إلا ومعه غیژه يمشي خلفه. 
ومنها: أن لا یزور غيره تكيرًا. 
ومنها: أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه (مخافة أن يساويه في 

المجلس وهو عند نفسه أكبر منه). 
ومنها: أن يتوقى مجالسة المرضى والمعلولين؛ استكبارًا واستعظامًا 

وكذلك التباعدٌ عن مجالسة الفقراء والمساكين. 
ومنها: أن يستنكف عن دعوة الفقير» لا عن دعوة الغني والشريف. 
ومنها: أن يستنكف عن لبس الدون من الثياب. 

ش ومنها: أن لا يتعاطى بيده شغلا في بیته» ومنها: أن لا يحمل متاعه إلى بيته. 
ومنها: أن يستنكف عن قضاء حاجة الأقرباء والرفقاء؛ خصوصًا شراة الأشياء 

الخسيسة. 
ومنها: أن يثقل عليه تقدّم الأقران في المشي والجلوس. 
ومنها: عدمٌ قبول الحق عند مناظرة الأقران» وعدم الاعتراف بخطئه 


زفق لثلا يراه النّاس وحده فيحتقرونه ولايعظم في آعینهم» روى الديلمي وأحمد وابن ماجه 
عن أبي أمامة أن الي إل خرج يمشي إلى البقيع؛ فتبعه أصحابه؛ فوقف وأمرهم أن 
يتقدّمواء ومشى خلفهم. فسئل عن ذلك؟ فقال: (إني سمعتٌ خفق نعالکم قأشفقت 
أن يقع في نفسي شيء من الكبر) حيث يجد نفسه متقدمًا عليهم وهم متأخرون عنه. 
شط( :١‏ كم ه). 1 

زفق مخافة أن تنقص عظمته من قلوب النّاسء وتقلٌ هيبته عندهم» وقد قال إلا: (البذاذة 
من الإيمان بالله تعالى) وهي التواضع في اللباس. رواه أبو داود عن أبي إمامة. 
شط (۱: كىه). 


وعدم الشكر له وعدم التأمل في كلامهء احتقارًا له أو عنادًا ومكابرة. 
فكل هذه الأخلاق: إن كان في الملا فرياءٌ (حيث يحب أن يُظهر للناس 
الكمال» ويغطي عنهم النقصان» فيتحلى بما ليس فيه)ء وإن كان فيه وفي الخلوة 


+ مطلبٌ: في الضّعة 

...:. وضدُه: الضّعة (بالفتح والكسرء بمعنى التواضع)» وهي: الركوثٌ إلى 
رؤية النفس دون غيره» وهي فضيلةٌ عظيمة من المخلوق”. 

٠‏ وإظهارٌ الضّعة بما دون مرتبته قليلًا-تواضعٌ محموده وإِنْ كيرا 
قلق مذموم: إلا في طلب العلم”". وإن كر فتذللٌ حرامٌ. (ط). 

i‏ - الثالث عشر: الالء وهو مذموم إلا في طلب العلم» فإِنّهينبغي أن 
يثفلق لأستاذه؛ وشركائه ليستفيد منهم . وإ كر ذلك التملق فتذللٌ حرام إلا 


(1):وأهم الأسباب الموصلة إلى الضعة حتى ينتفي الكبر والتكير: معرفة نفسه من أين 
أ خلقت إلسى أين يكون مصيرهاء ومعرفة عيوبه وغوائل الكبرء ومعرفة فوائد التواضع 
1 وفضائله كونه من أخلاق الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين» وكونه سبيًا لرفع 
٠:‏ الدُرجات. شط .)٨۸۸:1(‏ 
(؟)-بآن ترك الاحتشام أصلاًء وهو من أهل الاحتشام. لأنَّ فيه إذلال النفس: رإهانتها بلا 
1 فائدة دينية.شط .)٥٤١ :١(‏ 
)لذا تمق لشيخه الذي يتعلم منه العلم النافع للعمل به مع الإخلاص فيه. لما روى 
أبن عدي بإسناده عن معاذ بن جبل وأبي أمامة رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: (ليس من 
أخصلاق المؤمن التملقء إلا طلب العلم). فَإنَّه مطلوب من المؤمن لينال غرضه من 
العلم كما قيل: لا ينال العلم مستحبي ولا متكبر. المصدر السابق. 
(4) الحديقة التّدية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ 047). 


0 رر المباحة في الحظر الإياحة‎ vr 


لضرورة دعته إلى ذلك: : بأنْ خاف من ظالم ونحوه» فتملق له وتذلّل بين يديب 
لكف أذاه عنه» فهو جائر. 


ومن التذلل المذموم: السؤال لمن له قوتٌ يومه. 


ومنه: إهداءٌ قليل لأخذ كثيرء كما يُفعل في دعوة العرس والختان» قيل: 
فيه نزل قول تعالى: 3 اتش قى 004. 


ومنه: الذهابٌ إلى الضيافة» ووصية الميت بلا دعوة. 


ومنه: الاختلاف إلى القضاة والأمراء والعمال والأغنياء؛ طمعًا لمافى 1 
أيديهم بلا ضرورة. 
ومنه: الركوعٌ والسجود والانحناءٌ للكبراء عند الملاقاة والشلام"ء والقيامٌ 


)١(‏ أي لا تمنن بإهداء شيء لأحد أو عمل ضيافة لهء تستكثر بذلك ما يقابله من العوض, 
شط .)۵٤٩:1(‏ 

زفق وهو التطفل بلا استعذان» روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما د 
نه قال : قال رسول الله : (مَنْ دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومَنْ دخل على 
غير دعوة دخل سارقاء وخرج مُغيرًا) أي غاصباء اسم فاعل من الإغارة. شط (1: "84). 

22 ومعلوم أن مَنْ لقي أحدًا من الأكابر» فحنى له رأسه أو ظهره ولو بالغ في ذلك» فمراده: 
التحية والتعظيم دون العبادة له فلا يكفر بهذا الصنيع. . وحال المسلم مشعر بذلك 
على كل حال. ..» ولكن التملق الموصل إلى هذا المقدار من التذلل مذموم... وإذا 
كان الأكابر يتضررون بترك ذلك لهم ممن يلقاهم على وجه التحية والتعظيم» فزيما 
يصلون إلى مضرة من تركه لهم عند لقائهم ويتأذى التارك من قبلهم بنوع من الأذى جاز 
فعله؛ كما قال ابن حجر الهيتمي في فتاواه: والانحناء البالغ حد الركوع لا يفعل لأحد 
كالسسجود» ولا بأس بما نقص من حذ الركوع؛ لمن يُكرم من آهل الإسلام. وإذا تأذى 
مسلم بترك القيام فالأولى أن يقام له فإن تأذيه بذلك مود إلى العداوة» والبغضاء.... = 


الحقق YY‏ 
يدي الظلمةء وتقبيل أيديهم وثيابهم» فن من جملة التذلل الحرام إلا لضرورة 
لی ذلك کخوفه منهم - فيجوز حيتذ كما تقدّم. 

مظلبٌُ: ليس منه مباشرة أعمال البيت 

٠‏ وليس منه_أي من التذلل المذموم -مباشرة الإنسان أعمالٌ البيت وحاجاته: 
ككس البيت» وطبخ الطعام» وحمل المتاع من السوق» ولبس الخشن من الثياب» 
رالكلقء والمرقع» والمشي حاقيّا؛ ولعت الأصابع» والقصعةء وأكلٍ ما سقط على 
[ رض من الطعام» ومجالسة المساكين ومخالطتهم" ومعاطاة أنواع الكسب 


والأصل في ندب القيام لأهل الفضل: قوله بل حين قدم سيد الأنصار سعد بن معاذ: 
(قوموا إلى سيدكم)... وقد صنف النَّووِي رحمه الله تعالى جزءًا فيه» وذكز الأحاديث 
الواردة فيه وأحكامها وما يتعلق بها. قال ابن عبد السّلام وغيره: وقد صار تركه في هذه 
الأزمنة مؤديًا إلى التباغض والتقاطع والتحاسدء فينبغي أن يفعل لهذا المحذور؛ وقد 
قال : (لا تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضوا). فالقيام لا يؤمر به لعينه؛ بل يكون 
تركه صار وسيلة إلى هذه المنفاسد في هذا الوقت» ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيا؛ لآن 
تركه صار إهانة واحتقارًا لمن اعتيد له القيام. وله تعالى أحكام تحدث عند حدوث 
أسباب لم تكن موجودة في الصدر الأول. . وعلى القيام ومحبته للتعاظم والكبر حمل 
قول يكل (مَنْ أحتٌ أن يتمثل له النّاس قيامًا فليتبوأ مقعده من النار). شط :١(‏ /49 8). 
0۱ قال ابن رجب - رحمه الله في رسالة شرح اختصام الملا الأعلى وحب المساكين: قد 
وصى به ابي ية غير واحد من أصحابه» قال أبو ذر: وضّاني رسول الله وك أن أحب 
” المساكين وأن أدنو منهم: وقال يا عائشة: أحبي المساكين وقربيهم؛ فَإنَّ الله يقربك يوم 
'القيامة. ويروى أن داود - عليه السّلام كان يجالس المساكين ويقول: يا رب مسكين 
.بين مساكين. . ولم يزل السلف الصالح يوصون بحب المساكين. كتب سفيان الثوري 
إلى بعض إخوانه: عليك بحب الفقراء والمساكين والدنو متهم إن رسول الله َة كان 
یسال ربه حب المساكين. شط (444:1). 


لق الذرر المباحة فى الحظر والإبا 
- من البيع والشراء-» وإجارة نفسه للأعمال المباحة ‏ كرعي الغنم» وسقي 
البستان» وعمل الطين والبناء» وحمل الحطب على ظهره فَإِنَّ كل ذلك وأمثا 
تواضعٌ محمود في الشرع» والتجنب منه والتأفف عنه كبْرٌ من أخلاق الجبارر 
ولكنّ كثيرًا من الناس ‏ بجهلهم يعكس ون الأمرء فيرون مباشرتها هي الحا 

المذموم. (ط(, 1 


١5‏ -الرابع عشر: العجبء وهو: استعظام النعمة والركون إليهاء مع نسيا 
إضافتها إلى المنعم الحقيقي وهو الله تعالى؛ فإِنَّ الاشتغال بالنعمة عن المنعم 
جب مذموم. 
#* مطلبٌ: في ذكر المنّة 

وضله: ذكرٌ المنةء وهو: أن يذكر أنه قائم بتوفيق الله تعالى» وألّه الذي شئّفه 
وعظم ثوابه وقذْرّه. وهذا الذكر فرض عند دواعي العجب. 

وسبب العجب في الحقيقة : الجهلّ المحضء أو الغفلةء والذهول. فعلاجه 
- بطريق الإجمال : معرفة أن كل شيء بخلق الله تعالى وإرادته» وأنّ كل نعمة من 
عقل وعلم وعمل وجاه ومالٍ وغيرها ‏ من الله تعالى وحده والتنبه والتيقظ بذكره» 


)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: 48ه). 

0( وذلك يوم حنين أنَّ قائلاً متهم قال: لن نغلب اليوم من قلّة: فلما أعجبوا بكثرتهم: 
واتكلوا على قوتهم» ونسوا الله تعالى في ذلك؛ رفع - في ذلك الوقت - النّصِر عنهم» 
ليُعلمهم أن كثرتهم لن تغني عنهم شيئًاء وأ لله عز وجل هو الناصر الغالب لهم 
عدوهم, ثم عطف الله عز وجلء بِالنّصر إكرامًا لنبيه ية ولهمء ونصرًا لدينه: فأنزل 
بذلك قرآنًا يعرفهم به ما كان منهم» وما قال من قال منهم.شط (093:1). 


فيضا 


اظْناء فعليه الشكر على ما وجد فيه من النعم من علم وعمل» وغيرهما على 
الله تعالى وعونه. 1 

:ومن أقوى العلاج: معرفة آفاته وهي كثيرة» ويكفيك أله سيب الكبر» 
يان الذنوب» ونسيان نِعَم الله تعالى» والأمن من مكر الله تعالى وعذابه: أن 
ى أن له عند الله تعالى مِنةٌ وحمًا بأعمالهء التي هي نعمة من نعمه» وعطية من 
ياه» ويدعو (العجب) إلى أن يزكي (العبد) نفسه» ويمنعه من الاستفادة 
سنشارة» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ عن ابي ب أنه قال: (ثلاثٌ مهلكات: 
مطاء(©, وهوئٌ ن متبع 60 وإعجاث المرء بنغه0)۳. 


وأقبخ العجب: العجبٌ بالرأي الخطأء فيفرح به ويْصِرٌ عليه" ولا يسمع 
و 


نصح ناصح» بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال» قال تغالى: * أشن زنل 


)أي بخل بالواجب عليه وهو الزكاة» أو الفطرة» أو الأضحية:؛ أو نفقة الزوجة والقريب» 
““والرقيق» وذي الحاجة المضطر. شط :١1(‏ 548). 

) أي ميل نفساني إلى الحظوظ العاجلة من الغفلات والشهوات في حل أو حرمة» 
(متسع) أي ذلك الهوى اتبعته النفس على حسب ما دعاها إليه واستسلمت له ولم 
تنغاص عليهء فإن أعرضت عنه لا يضرها منازعته لها في الباطن. المصدر السابق. 
(٠‏ أي من جهة علم أو عمل أو رأي أو عقل أو اتقان أو حرفة أو جاه أو شجاعة وقوة» 
فمتى أعجب الإنسان بشيء من ذلك هلك» وكان ما أعجب به سبب دماره وخسارته. 
المضدر السابق. 

(6) رواه البزار والبيهقى. 

(0) أي على ذلك الرأي الخطأء ولا يتركه مع أن له به كمال الضرر في الدنيا والدين ولا 
شعور له بذلك من حماقته وزيادة جهله. 


۳۷٦‏ الذرر الباحة في الحظر والإباحة 
سو عمو فاه سسكا 4. وجميمٌ أهل البدع والضلال إنّما أصرّوا عليها لعج 
بآرائهه0". 

وعلاجٌ هذا العجب أعسر وأصعبء إذ صاحبه يظنه علمًا لا جهلاء ونمنة. 
لانقمة» وصحةً لا مرضًاء فلا يطلب العلاج» ولا يُصغي إلى الأطباء الروحانيين. 
الذين يَعْلمون أمراض القلوبء ويداوونهاء وهم علماءٌ أهل السنة والجماعة. 
نصر الله تعالى كلمتهم إلى قيام الساعة (ط)©. 

1٥‏ - الخامس عشر: الحسده وهو: إرادةٌ زوالٍ نعمة الله تعالى (من علم 
أو جاه أو عمل أو عافية) عن أحد ما له فيه (أي في ذلك الأمر) صلاح دي 
أو دنيسوي» من غير ضرر (في ذلك الأمرء يلحق ذلك الأحد) في الآخرة” أو 
عدم (إرادة) وصولها إلیه» وحيّه من غير إنكاز له" ولو وقع في قلبك _من غير . 
اختيار؛ ووجدت الإنكارٌ لوقوعه فيه فلا بأس به بالاتفاق. 


0( التي رأوها حقًا من مذاهبهم الفاسدة» وفي كتاب الرعاية للمحاسبي: والعجب بالرأي 
الخطاً بلاء وخذلان» فما كان في الضلال والبدع فبلية وخذلان» وما كان في الأحكام 
فقد يكون خذلانًا وإثماء وقد يكون نقصًا في الدين دون الإثم... فبالإعجاب بالرأئ 
الخطأ هلك عامة الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام» وأهل الخطأ في الفتوى لأنّهم 
تأولوا فأعجبوا بتأويلهم وظنوا أنه الحق اليقين» وقاسوا على غير القياس» فأعجبوا 
بقياسهم وظنوا نهم قد أصابوا الحق وقد تركوه ودانوا بغيره وخالفوا. شط (1: 6 ). 

(؟) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: ه88). 

() ليخرج من الحسد ما لو رأى أحدًا في معصية: يراها صاحبها نعمة عليه؛ فأراد زوالها 
عنه» لضررها في الآخرة. شط (501:1). 

0( أي حب الحسد بالقلب» كمن رأى أحدًا يحسد أحدًا على شيء فأحب ذلك الحسك 
ولم ينكره فإنّه حاسد أيضًا. المصدر السابق. 


إزض الحقق ¥ 
فإن لم تجد الإنكار لوقوعه» أو وقع باختيار منك وإرادة فن عملت 
» أو ظهر أثره في بعض الجوارح'» فحسدٌ حرام بالاتفاق؛ وإن لم 
تعمل بمقتضاه» ولم يظهر أثره أصلاء وكان الموجود في القلب نفسّه فقط 
اختلفوا في حرمته (وكون صاحبه آثمًا)» ومختارٌ الإمام الغزالي ‏ رحمه الله 
الحرمةٌ (لأنّه من الذنوب القلبية فلا يحتاج إلى انضمام فعل الجوارح). 
وإن لم رذ زوال النعمة» ولكن أردت لنفسك نعمة أخرى مثلها (ونعمة 
لغير تبقى على الغير) فهو حس غبطة" ومنافسة» ليس بحرام؛ بل مندوب إليه 
0 الآمر الديني» وحرصٌ مذموم في الدنيوي» وإن لم يكن في النعمة (التي 
تهاعليها» صلاحٌ لصاحبهاء بل فساد ومعصية» فأردت زوالها عنهء أو عدم 
صنولها إليه» فذلك من غَيْرة المؤمن له تعالى؛ مندوبٌ إليه شرعًا". 
#مطلبٌ: في اصح والنصيحة 

وض الحسد: النُصح. والتّصيحة وهي: إرادة بقاء نعمة الله تعالى» على 
كل) أ د؛ مما له فيها صلاح (منفعة في دينه أو دنياه الحلال)» وإن شئت 
قلت: إرادة الخير للغير» وهي ‏ أي النصيحة ‏ واجبة على العبد. 

وغوائل الحسد كثيرة: منها: إفساد الطاعات. والإفضاءٌ إلى فعل المعاصي» 


(1) عن لسانك» أو غمز عينيك» أو إشارة يدك» أو نحو ذلك. المصدر السابق. 

(1):الغبطة: اسم من غبطته غبطًاء من باب ضرب: إذا تمنيست مثل ما ناله من غير أن تريد 

:::زواله عنه» لما أعجبك منهء وعظم عندك. وفي الحديث: أقوم مقامًا يغبطني فيه الأولون 
والآخرون. شط .)61١ :١(‏ 

(؟) قال #: (إنّ لله تعالى يغارء وإنَّ المؤمن يغار وإ غيّرة الله أن يآتي المؤمن ما حرم الله 
تعالى). شط (5819:1). 

() بأكل الحسنات: لإفساد الأعمال» فتبقى العبادات صحيحة» موجبة لسقوط الفرض» = 


۴۷۸ الدرر المياحة في الحظر ولإ 1 
إذ لا يخلو الحاسد عن الغيبة أو الكذب» والسبٌ والشماتة عادة. وحرمان الشفاعة, - 
ودخول النار من غير حساب والإفضاء إلى إضرار الغيرء فلذا أمر الله تعا 
بالاستعاذة من شر الحاسد كما أمر بالاستعاذة من شر الشيطان. 


والتعب والهمّ من غير فائدة؛ بل مع وزر ومعصية. وعمى القلب حتى 
لا يكادٌ يَفْهِمُ حكمًا من أحكام الله تعالى. والحرمان والخذلان؛ فلا يكاد يظفرٌ 
بمرادٍ» ولا ينصر على عدوء فلذا قيل: الحسود لا يسود. 

وعلاجه العلمي: أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين» وأنّه 
لا ضرر فيه على المحسود فيهما (أي في الدنيا والدين)ء بل ينتفع به فيهما. 

أما ضرره لك في الدين: فلأنّك بالحسد سخطتٌ قضاء الله تعالى» وكرهت 
نعمته التي قسسمها لعباده وعدلّه (عز وجل فيك حيث منعك ما لا تستحقه): 


= خلافًا للمعتزلة؛ حيث حكموا بالكفر بالمعاصيء فأوجبوا بذلك إحباط العمل. روى 
أبو داود» عن أبي هريرة- رضي الله عه أن الي ل قال: (إياكم والحسدء فإِنَّ 
الحسد يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطبه أو قال: العشب.) شط (3119/:1). 

0( مع أول داخل إليهاء زيادة على عقوبتهم؛ لفظاعة جرمهم وقبح معصيتهم؛ حيث أربت 
حالتهم الشنيعة وازدادت خبكًا على أحوال كل من يستحق دنصول النار من العصاق 
روى الديلمي عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما - قالا: قال رسول الله 6: (سستة 
يدخلون النار قبل الحسساب بستةء قيل: يا رسول اللهء من هم؟ قال: (الأمراء بالجورء 
والعسرب بالعصبيسةء والدهاقين بالكبرء والتجار بالخيانةء وأهل الرستاق بالجهل» 
والعلماء بالحسد.) شط (5731:1). 

02 قال ابن السماك ‏ رحمه الله تعالى -: (لم أر ظالمًا) لغيره (أشبه) الاس (بالمظلوم) 
من كشرة تعبه وهمه وحزنه (من الحاسد نفسس دائمء وعقل هائم» وغم لازم). 
شط (۱: 1۲۳). 


۳7۹ 
استتكرت ذلك» وغششت رجلا من المؤمنين وتركت نصحه والغش حرام 
النضيحة واجبة. 

وأما ضرره لك في الدنيا: فغمّ وحزن» وضيق نفس 

وأما أنه لا ضرر على المحسود فيهما: فلأن النعمة لا تزول عنه بحسدك 
(ك ولا یام هو به. 


1 وأما انتفاعه في الآخرة: فإنه مظلوم من جهتك» فينتفع بها في الآخرة 
سما إذا أخرجك الحسد له إلى القول في عرضه ودينه. والفعل المؤذي له 
بة وهتك ستره بين الناس). 

أ وأما انتفاعه في الدنيا: فلآن أهم أغراض الخلق مساءءةٌ الأعداء (وغمهم» 
ق أوقعك المحسود في الغم والهم وأدخل عليك المساءة بحسدك له) وهو 
يشعرء 

وعلاجه العملي: أن يكلف نفسه نقيضَ مقتضاه» فان بعثه الحسد على 
القدج فيهء كلف لسانه المدح له (وإن بعثه على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع 
له والاعتذار إليه) وَإِنْ على كت الإنعام عليه» ألزم نفسه الزيادة في الإنعام؛ وإِنْ 
على الدعاء عليه دعا له بزيادة النعمة التي حسده فيها. 


(1) لأ الله عز وجل لو أطاع الحاسدين في المحسودين لما أبقى عليهم نعمة» ولكن 
:يُمضي نعمه وقسمه لعباده» ولا ينظر إلى حسد الحاسدين» ولو فعل بالمحسودين 
ما يحب الحاسدون لهم لما أبقى على النّبيينصلوات الله وسلامه عليهم ‏ نعمة» 
ولأفقر الأغتياء لحسدهم لهم» ولأضل المؤمنين لحسد الكافرين لهم؛ ولكن الحسد 
على الحاس دين ضرره عليهم» والنعمة جارية على من أراد الله -عز وجل - أن يتمها 
عليه إلى الوقت الذي أراده وقدره. شط ٠۲١ :١(‏ نلا عن كتاب الرعاية للمحاسبي). 


۸۰ الذّرر المباحة في الحظر والإبا 

والعلاج القلعي للحسد: هو معرفة آسبابهء ثم إزالتها"'؟ (ط)١.‏ 

١‏ السادس عشر: الحقد وهو: الانطواء على العداوة والبغضاء: و 
أن يلزم نفسه استثقال أحد. والتفار عنه» والبغضَ له وإرادةً الشرء والسوء كلما 
رآه أوخطر في باله. 

وحكمه: إِنْ لم يكن بظلم أصابه (أي الحاقد) منه (أي المحقود عليه 
بل بحن وعدل (من المحقود عليه للحاقد) ‏ كالأمر بالمعروفه والنهي عن 
المنكر (الصادر من المحقود عليه للحاقد» في حق الحاقدء على الوجه المشروع . 
بطريق العموم؛ على جهة السترة له دون الفضيحة» وقصد التحكم) ‏ فحرام. 

وإن كان (الحقد) بسبب ظلم (أصاب الحاقد من المحقود عليه) فليس 
بحرامء فإن لم يقدر على أخذ الحق. فله التأخيرُ إلى يوم القيامة» و(له) الِعمُو 
وهو أفضلء قال الله تعالى: 9 وَأن فوا او لوی 4. 
# مطلبٌ: في العفو 

وإن قدر (ذلك الحاقد على المحقود عليه بسببٍ ظلمه للحاقد) فله العفو 
أيضًاء وهذا أفضل من العفو الأول (مع عدم القدرة) وله الانتصار - أي استيفاء 


(1) وأسباب الحسد هي: التعززء وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره. والتكبر فن من 
في طبعه التكبر على إنسان واستصغاره واستخدامه» فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل 
تكبره ويرتفع عن متابعته وخدمته فيريد زوالها. ونعمة الغير لفوت مقصوده وذلك 
يختص بمتزاحمين على مقصود واحد. ومجرد حب الرياسة کمن يريد أن يكون عديم 
النظير» فإذا سمع بنظير له مساءه ذلك وأحسب موته. وخبث النفس وش حها بالخير. 
والحقد. يراجع لتفصيل ذلك الحديقة الدية شرح الطريقة المحمدية (575:1). 

زفق الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ ۰ وما بعدها). 


۳A1 
حه منه من غير زيادة» وهو العدل المفضولء قال الله تعالى: # وَلْمَنِ صر‎ 
علد وو اومن ييي €» لكن قد يككون الانتصار أفضل من العفو‎ 
بعارض؛ مثل كون العفو سببًا لتكثير ظلمه" وكونٍ الانتصار سيبًا لتقليله. ون‎ 

المظلوم على استيفاء حقه: فجؤرٌ وظله". 
وغوائل الحقد: - أي مفاسده وشروره - كثيرة منها: الحسده والشماتة» 
هء واستصغاره» وإفضاؤه إلى الكذب عليه» وإلى غيبته» وإفشاء سره 


لی الاستهزاء به؛ وإيذاته بغير حق» ومنع حقه: من صلة رحم» وقضاء دّين» 
رد مظلمة (ومنعه من مغفرة صاحبه). 

: وقند يكون الغضب سببًا للحقد عليه فإنَّه إذا لزم كظمه ‏ بعجزه عن 
التفشي ممّن غضب عليه في الحال ‏ رجع ذلك الغضب إلى الباطن» واحتقن 
ف افصار حقدًا. (ط)0©, 


١١‏ السابع عشر: الشماتةء وهي: الفرح والسرور بما أصاب الغير من 
البلاء» والضحك به. 


عن واثلة بن الأسقع ‏ رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله اة قال: (لا 
تظهر الشماتةً بأخيك. فيعافيّه الله ويبتليّك)) فالفرح بمصيبة العدو مذموم 


(1) أي الظالم» بحيث يتجرأ على ظلم الاس والتعدي عليهم» خصوصًا إذا سمع الظالم 
: أن المظلوم رجل صالح يسامح مَنْ ظلمهء فيتقوى الظالم بذلك على ظلم ذلك الرجل 
الصالح» وكل رجل صالح مثله. شط (1: .)١۳١‏ 
(؟) قال تعالى:2 إِنَمَا لتيل الو يموت اناس ونر فى الْددضٍ بالق هلك له 
عَدَبُ آيدٌ 4. 
(؟) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ 578). 
2 رواه أبو داود والترمذي (بر). 


AY‏ الدرر المباحة في اللحظر والإباحة 
جدّاء حصو صًا إذا حملها على كرامة نفسه وإجابة دعائه» بل عليه أن يخاف أن 
تكون مكرًا له» ويحزن؛ ويدعو بإزالة بلائه وأن يُخْلقَه الله تعالى خيرًا مما فات 
إلا أن يكون (ذلك العدو) ظالمَاء فأصابه بلاء يمنعه من الظلم» ويكون لخيره 
الظلمة عبرة ونكالاء ففرحه حيئذ بزوال الظلم» (لا بذلك البلاء النازل بذلك 
العدو)ء فيجوز. (ط)0©, 


۸ - الثامن عشر: هجر المؤمن وعداوته» عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالئ 
عنه ‏ قال رسول الله يَكلِ: (لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمثًا فوق ثلاث: فإذا مور 
ثلاث فليلقه وليسلّم عليه» فإن رد عليه فقد اشتركا في الأجرء وإن لم يرة 
عليه فقد باء بالإثئم)”" وزاد في رواية (فمن هجر فوق ثلاث دخل النار) هذا 
محمول على الهجر لأجل الدنياء وأما لأجل الآخرة والمعصية والتأديب فجائرة 
بل مستحب من غير تقدير» لوروده عن لني وف والصحابةء رضوان الله عليهم 
أجمعين0©. (ط)0), 


8 -التاسع عشر: الجُبن» وهو: هيئة راسخة في النفس» بها يُحجم عن 
مباشرة ما ينبغي. وذلك مذموم جدا؛ لأنّه شمر عدم الغَيْرة وقلة الحميّة على 


,)58 1 :1( الحديقة التّدية‎ )١( 

() أب داود :٤(‏ ۴۷۹). 

() قال المناوي في شرح الجامع الصغير: ومن المصلحة ما جاء من هجر بعض السلف 
لبعض» فقد هجر سعد بن أبي وقاص عمار بن ياسرء وعثمان بن عفان عبد الرحمن 
بن عوف» وطاووس وهب بن منبه إلى أن ماتواء وهجر ابن المسيب أباه» وكان الثوري 
يتعلم من ابن أبي ليلى ثم هجره» فمات ابن أبي ليلى فلم یش هد جنازته»و هجر أحمد 
بن حنبل عمه وأولاده لقبولهم جائزة السلطان. شط (1: 388). 

(6) الحديقة النّدية (1: 5859). 


ص المحقق TAT‏ 


إزؤنجة والمحارم» وخسة النفس» واحتمال الذم والضيم والخوّرء والسكوت 
عِنَدْأمشاهدة المنكرات. 


:فينبغي للجبان أن يعالج نفسه (بإيقاعها فيما يخاف ويفر منه كالحروب 
منخاصمة الأقران» والعبور وحده في مواذ ضع الوحشة بشرط أمنه على هلاك 
نفسه أو ذهاب عقله) وإسماعها غوائل الجبن» وفوائد الشجاعةء وتذكيرها 
ارا ومرارًا حتى يزول عنه. (ط)20. 


٠‏ -العشرون: التهورء وهو: الوقوع في الشيء بقلة مبالاة ويُثمر: الجدّة 
مطبُ: في اغ 

وضده : الحلم» وهو: : ملكةٌ الطمأنينة عند محرّكات الغضب» وعدم 
هیجانه لا بسبب قوي» وتمگن دفعه عنده (أي عند السبب القوي له إذا هاج)» 
بلا تعب ؟. ويُثمر اللينَ: والرفق. 

والتهورٌ (وهو الوقوع في الشيء بقلة مبالاة) مرض عظيم الضرر» صعب 
العلاج» (ويثمر الحدة والعنف) فلا بدٌ من دة المجاهدة؛ والتشمير» والسعي 


وعلاجه بأربعة أشياء: بالعلم: والعملء وإزالة السبب (الداعي إلى التهور)» 


.)1۳١ :1( الحديقة النّدية‎ )١( 

2 يلحقه في ذلك الدفعء وحاصله أن الحلم كناية عن هذه الأمور الثلائة: عن ملكة 
الطمأنينة عند محركات الغضبء وعن عدم هيجان الغضب إلا بسبب قوي وعن تمكن 
ذفع الغضب إذا هاج عند السبب القوي بلا تعب. شط (584:1). 


 ! الدرر المباحة في الحظر والإباحة‎ Af 
وتحصيل الضد (وهو الحلم)ء فالعلاج العلمي: معرفة آفاته» وفوائدٍ كظم‎ 
الغيظ.‎ 


أما آفاته فأربعة: الأول: إفساد رأس الطاعات وهو الإيمان؛ لأنّه كثيرًا ما 
يصدر عن شدة الغضب قول أو فعل يوجب الكفر”. 


والثاني: خوف المكافآت من الله تعالى (أي يعاملك بمثل عملك مع 
غيرك)ء فإنَّ قدرة الله عليك» أعظم من قدرتك على هذا الإنسانء فلو أمضيت 
غضبك عليه» لم تأمن أن يُمضي الله تعالى غضبه عليك. 

والثالث: حصولٌ العداوة» فيشمر العدو لمقابلتك» والسعي في هدم 
أغراضك» والشماتة بمصائبك» فيشوش عليك معادك ومعاشكء فلا تتفرغ 
للعلم والعمل. 

والرابع: فح صورتك عند الغضبه ومشابهئك للكلب الضاريء والسّبِع 
العادي. 


* مطلبٌ: في فوائد كظم الغيظ 
وأما فوائد كظم الغيظء فسبعة: الفوز بالجنةء والتخيير في الحُور العين"ء 


() قال قَلِ: (الغضب يفسد الإيمان» كما يفسد الصبر العسل). رواه البيهقي والطبراني 
في الأوسط عن بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده.شط (59:1). 

(؟) جمع حوراء» وجمع البيضاء. والعين (بالكسر) جمع عيناء» وهي المرأة الحسنة 
العينين» مع سعتهماء قال 5: (من كظم غيظاء وهو يستطيع أن ينفذه» دعاه الله تعالى 
يوم القيامة» على رؤوس الأشهادء حتى يخيّره في أي الحور شاء). رواه أبو داوده 
والترمذي» عن سهل بن سعد. شط .)54١:1(‏ 


TAs 
فع العذاب عنه» وعِظّم الأجرء وحفظ الله تعالى» ورحمتّه؛ ومحبئّه؛ كما ورد‎ 
الأحاديث والأخبار الصحيحة.‎ 


وأما العلاج العملي: فأربعة أشياءء الأول: التوضؤ”"» والثاني: الجلوس» 
اذا ذهب عنه وإلّا فليضطجع ". 

والثالث: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» والرابع: الدعاء الواردٌ 
وهو: (اللّهم اغفر لي ذنبي» وأَذْهب غيظ قلبيء وأَجِرْني من الشيطان)!©. 


) منها:قوله به (من دفع غضبهء دفع الله عنه عذابه) رواه الطبراني في الأوسطء عن 

أنس. وقوله يَلِ: (ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله تعالى من جرعة غيظ» كظمها 

عبد ابتغاء وجه الله تعالى) رواه ابن ماجه. عن ابن عمر. وقوله 5: (ثلاث من كن فيه 

آواه لله تعالى في کنفه» وستر عليه برحمته» وأدخله في محبته: مِنْ إذا عطي شكرء 

وإذا قدر غفرء وإذا غضب قتر). رواه الحاكم عن ابن عباس. شط (1: 05541 

؟) قال لل: (إنَّ الغضب من الشيطان» وإنَّ الشبيطان خلق من النار» ونما تطفأ إلثار 
بالماء» فإذا غضب أحدكم» فليتوضاً). رواه أبو داود عن عطية. 

'*) لما رواه أبو ذر قال: قال لنا رسول الله يلِ: (إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» 
فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع). رواه أبو داود. 

(5) روى البخاري ومسلم عن سليمان بن صرد أنه قال: اسب رجلان عند رسول الله کل 

ونحن عنده» فبینما يست أحدهما صاحبه مغضيًا قد احمرٌ وجهه» قال رسول الله ي: 

(إنّي لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 

ذهب عنه ما يجد). 

. (0) رواه ابن السّني عن عائشة» قالت: دحل علينا رسول الله ل وأنا غضبى» فأخذ بطرف 

المَمْصِل: من أنفي الأنف ففركه: ثم قال: (يا عويش قولي» فذكره). وإنّما فعل هذا 

ليريها أنَّ الغضب مما لا ينبغي لهاء فإنّه لا يكون إلا بعروض الشممء والشموخ بالأنف 

تكبرّاء واعتزارًا.شط (1: 547 وما بعدها). 


۳۸٦‏ الدّرر المباحة في المحظر والإباحة. 
وأما إزالة السبب» (وهو العلاج القلعي): فهو بالسعي بإزالة الحر 
على الجاه والتكبر والعجب» وصاحب هذه الثلاثة تخضب بأدنى شيء يو 


وأما الجلم: فهو أفضل من كظم الغيظ» وطريق تحصيله: التحلم أ 
حمل النفس على كظم الغيظ مرةٌ بعد أخرى بالتكلف» حتى يكون ملكة وطبعا. 
وعن بعض السلف أنه قال: (إّي حصّلت الجلم بمساكنة متهوّر بذيء اللسا 
مدة مديدة وكنتٌ أصبر على أذاه» وأكظِمُ غيظي» حتى صار ملكة). وهكدًا. 
تحصيل كل خلق حسنء كالتواضع» والسخاء والشجاعة. (ط). 

١-الحادي‏ والعشرون: الغدرء وهو نقض العهد والميثاق بلا إيذانء أي 
بلا إعلام» وهو: حرام. وضده واجب» وهو: حفظ العهد. 


وعند الحاجة إلى نقضه؛ وجب إيذانه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أ رسول الله وك قال: (لكل غادر لواءٌ عند أيه يرفع به بقذر 
غدره)20 / 

وفائدة الرفع: كثرة الفضيحة له بين الخلائق يوم القيامة (فمن عظم غدره 
رفع لواؤه أكثر فكثرت فضيحته). (ط)©, 
# مطلبُ: فى الأمانة 


؟؟ - الثاني والعشرون: الخيانة» وهي: حرام» وضدّها: الأمانةء وهي واجبة 


.)۷ /1؟4 -58) و(9:‎ :١( الحديقة الدية شرح الطريقة المحمدية‎ )١( 


(1) رواه مسلم (بر). 


(۳) الحديقة الثّدية :١(‏ 581). 


TAY 
على المكلف» عن أنس  رضي الله عنه أنه قال: قَلّما خطبنا رسول الله ل إلا‎ 
ال: (لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له). وتجري الأمانة‎ 
لخيانة في القول أيضًاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: قال رسول الله لق‎ 
لمښتشار مؤتمن؛ ومَنْ أفتى بغير علم» كان إثمةٌ على من أفتاهء ومَنْ أشار على‎ 
خیه» يعلم أن الرشد في غيره فقد خخانه)0©.‎ 

وفي كتاب- مكارم الأخلاق ‏ للخرائطي عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
ب قال: (القتل في سبيل الله كفارة كلّ ذنب إلا الآمانة» وإ الأمانة: الصلات 
ركاف والخُسل من الجنابة» والكيل» والميزان» والحديث؛ وأعظمٌ من ذلك: 
الودائع). (ط). 
۳ -الثالث والعشرون: خُلف الوعد» فالوعد بنية الخُلف حرام وأمّا بنية 
لوفاء به فجائزء قال في المصباح: والخلف في الوعد_عند العرب -: كذب»ء 
رفي الوعيد: كَرَم. 
وکا ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لا بعد وعدًا إلا ويقول: إن شاء الله 
وهو الأولى. ثم إذا فُهم مع ذلك الجزمٌ في الوعدء فلا بد من الوفاء لقوله إلا 
(آية المنافق» ون صام وصلّى وزعم آله مسلم: إذا حَذّث كذب» وإذا وعد 
اخلف» وإذا أؤتمن خان). 


0 رواء أحمدء والبزار» والطبرائي في الأوسط وابن حبان. شط. 
() رواه آبو داود. شط. 
() الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (1: 581). 
(4) قال بعض الأعراب في كرم خلقه؛ (بر): 
١‏ وإني إذا أوعدته أورعدته لمشل ف إيعادي ومنجز موعدي 
)22( رواه مسلم. شط. 


AA‏ الأرر الباحة في الحظر رالا 

وضده: إنجاز اوعد والوفاءً به» قال الله تعالى: * يأ لاشرام 
قولوت ما کاو :* ماعن آلو أن توما لا مورت 4 رز 
وارد من قول يخالف العمل» من وعدٍ بالخير قاله بلسانه ولم يف به ومن عل 
شرعي قرّره بلسانه» ولم يعمل بمقتضاه» ومن نصيحة ذكرها لغيره وخالفها مز 
ونحو ذلك. 


ثم الوفاء بالوعد لا يجب عند أكثر العلماء بل يستحب””'» فيكون 
مكروها تنزيهاء بدليل قوله 46ه: (إذا وعد الرجل» ونوى أن يفي فلم يف به( 
فلا جُناح عليه)ء وفي رواية: (فلا إثم عليه)"» وعند الإمام أحمد ‏ رحمه اا 
تعالى ‏ ومَنْ تبعه: الوفاء واجبء والخلف حرام مطلقًا. (ط)0©. 


4 - الرابع والعشسرون: سوء الظن بالل تعالى"' وبالمؤمنين لمجرد الوهم 0 


020( جاء في عمدة القاري شرح البخاري للعيني الحنفي: وقال العلماء: يستحب الوقا 
بالوعد بالهبة وغيرها استحبابًا مؤكدّاء ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم» ويستحب 
أن يعقب الوعد بالمشيئة؛ ليخرج عن صورة الكذب» ويستحب إخلاف الوعيد إذا كا 
المتوعد لا يترتب على تركه مفسدة. شط (1: /5819). 

() لتعذر ذلك عليه أو تعسرهء أو لم تسمح به تفسه. المصدر الشابق. 

)( رواه أبو داود والترمذي عن زيد بن أرقم. شط. 

)6( مسواء كان في أمر الدين أو الدنياء نوى الخلف أم لم ينوه ففي خلف الوعد شبهة 
الخلاف بين الأثمة» وفيه علامة النفاق» وشا المؤمن الّرع الاجتناب من الخلافء 
والأخذ بالوفاق. شط (1: /ا58). 

(6) الحديقة الدية شرح الطريقة المحمدية :١(‏ 5814). 

(1) وسوء الظن بالله تعالى: أن يظن أن الله تعالى لا يرزقه» أو لا يحفظه؛ أو لا ينصره ونحو 
ذلك. شط (۲: ۷). 


ص الحفق ۳۸4 
له ا س و دو 


الشك» فإنّه حرام قال الله تعالی: 8 مایا اين اموا تنیو کی من انرک بعس 
إن 4. عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - أنَّ رسول الله ب قال: (إياكم 
لطّنْء إن الطّن أكذب الحديث) وأمّا أهل المعصية والفسوق المجاهرون") 
فعلينا أن تُبغضهم في الله تعالى" فليس هذا من سوء الظن المذموم في شيء» 
سوء الظن تهمةٌ تقع في القلب بلا دليلء قال الإمام الغزالي ‏ رحمه الله 
لى : وهو حرام كسوء القول» لكنْ لست أعني به إلا عقد القلب وتحكمه 
.على غيره بالسوء. وأما الخواطر وحديث النفس فعفقٌء بل الشك عفو أيضًا(©. 


(1)زواه سلم. 

) أي الذين يتجاهرون بفعل المعاصيء ولا يترون منها بين النّاس تجاهراء لا يمكن 

أن ينجد له الإنسان غير المعادي لهم تأويلًا حسنًا أصلاء أو دل على فعلهم المعاصي 

أوالفسوقء قرائنٌ تفيد غلبة الظن. شط .)١١:۲(‏ 

(7):أي نتقرب إلى الله تعالى مخلصين فيه لوجه الله تعالى» لا في طريق هوی نفوسناء 

تأ وتش في غيظنا منهم» وذلك باليغض بالقلب لا التقبيح عليهم باللسان؛ وانتقاصهم بين 

الثّاس. شط (۲: 17). 

)٤(‏ .وهو أمر لا يتفق في الغالب إلا لمن تقيّد بعيوب النّاسء واشتغل بالتفتيش على ذلك» 
زترك الاشتغال بعيوب نفسه كما هو الغالب على أهل هذا الزمان» وأمّا المشتغلون 
١‏ :بنقية نفوسهم من العيوب الذين الذين لا يكادون يتفرغون لعيوب غيرهم» فإنّهم في 
معزل من هذه المضائق» وهم السعداء في الدنيا والآخرة» وإذا سآلتهم لا تجدهم 
: يعرفون العيوب على وجه التحقق إلا في نفوسهم» وأمًا في غيرهم فإنّهم فإنّهُم يقولون 
لك: إن نظن ذلك ونتوهمه ولا نعرفه على وجه التحقيق» فهم الصادقون لا أخلى الله 
الأرض منهم ولا من أمثالهم. شط (؟: .)١7‏ 

(0) وذلك لان مراتب القصد خمس» كلها عفو سوى العزم وقد نظمها بعضهم فقال: 

مراتب القصد: خمسء هاجسًا ذكروا ‏ فخاطيٌ فحديث النفسء فاستمعا 

يليههيٌ فعزيٌ كتُّهارفقت سوى الأخيرء ففيه الأخد قد وقعا = 


.۳4 الأرر المباحة في الحظر والإبا 
فتهي عد أن تله لطن : عبارة عا ما تكن إليه التفس ويميل إلبه 
القلب. وسبب تحريمه: أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علّام الغيوب»ة 
1 لك أن تعتقد في غيرك سوءًا إلا إذا انكشف لك بعيانٍ لا يحتمل التأويل؛ ذ 
ا ذلك: لا تعتقد إلا ما علمته» وشاهدته فما لم تشاهده أو لم تسمعه ثم وقع في 
ا قلبك» فإنّ الشيطان يلقيه إليك؛ فينبغي أن تكذبهء فإنه أفسق الفشاق. 


وضده: حُسن الظن بالله تعالى وبالمؤمنين» أا الأول: فواجب""» إذ ورد 
١‏ (أنا عند ظنّ عبدي بي)” "» وأما الثاني وهو حُسن الظنّ بالمؤمنين - فمندوت 


= فالهاجس: هو الذي يمد على القلب ولا يمكثه والخاطر: هو الذي يترد ترا ما 

1 وحديث النفس: ما تتكلم به . والهم: الإرادة. ٠‏ والعزم : التصميم. والذي يكتب - في العزم 

على السيئة: هو إثم العزم» لا فعل المعصية. والعلامة للملائكة على العزم على الحسنة 

0 رائحة طيبة» وعلى السيئة: رائحة خبيثة. . أفاده بعض المشايخ. اه الطحطاوي على مراقي‎ : ١ 
الفلاح» بتصرف بسيط. وينظر الهدية العلاتية. (بر).‎ 

(1) قال العارف زروق: إنّما ينشأ الظن الخبيث عن القلب الخبيث» لا في جاتب الحق ولا 

ا في جانب الخلق. شط (۲: ۸). 

(؟) أي حسن الظن بال واجب إذا كان المكلف تاثا من معاصيه قائمًا بطاعته وعباداته» 
وآگا إذا كان مقيمًا على المعاصيء منهمكا في فعل المدكرات» فحسن ظنه بالله تعالى» 
وتسرك الخوف منه مسبحانه حرام؛ لاله غرور بالله تعالى . قال المحاسبي في كتاب 
الرعاية : وأمًا الغرة من عوا ام المسلمين وعصاتهم فهي خدعة من النفس والعدو بذكر 1 
الرجاء والكرم؛ يطيبون بذلك أتفسهم» » فيزدادون بذلك جراءة فيقيمون بذلك على 
معاصي الله عز وجل؛ يظنون أنَّ ذلك رجاء منهم. شط (۲: 14-97). 

() رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. يعني العبد المؤمن إذا عمل صالخا وظن آله 
يقبله منه ويجازيه عليه الجزاء العظيم فإنّهِ يفعل معه كذلك» وإن عمل سوءًا وأصً على = 


لص الحقق ۳41 

ليه فيما بك من أمرهم ويحتمل الصلاح والفسادء خصوصًا في المسلم 

لظاهر العدالة» فحمله على الفساد حرام» وعلى الصلاح مستحب» وتركه متى 

يمكن (بلا حسن ظن» ولا سوء ظن) واجب”". 

1 8 الخامس والعشرون: اتير" وهو التشاؤم؛ وهو حرام. اختلفوا في 
قوله بها (وَفْمَ من المجذوم كما تفر من الأسد)”" وقوله: (لايُوْرَد مُمْرِضُ 

عل مصخ)”! لعموم قوله 45: (لا عذوی» ولاطيرة؛ ولاهامة ولا صَفَر)©: 


ذلك بلا توبة» وظنّ أنه يعذبه عليه ويعاقبه في الآخرة فَإنَّه يفعل معه كذلك. وإن ظنٌ 

“.أنه يثيبه ويعفو عنه ويسامحه وإن مات مصرًا على ذلك بلا توبة: فإن كان معتقدًا أن 

'الحرام صار حلالَا له أو استخففٌ بمحرمات الله تعالى ولم يبال بها فهو كافر فلا يعتبر 

:أظنهء كما قال الله تعالى في حقهم: (وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم قأصبحتم 

:هن الخاسرين). 

وروی مسلم عن جابر آنه قال: قال رسول الله ي: (لا يموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسن 

؛ :الط بالله تعالى). المصدر السابق (؟: 18). 

(1) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: ۷ وما بعدها). 

(05.مصدر تطير من الشيء واطيّر منه؛ وأصل التطير: أنَّ العرب كانت إذا أرادت المضي 

<+.لأمرمرّت بمجائم الطير وأثارتهاء لتستفيد هل تمضي أو ترجع. فنهاهم بل عن ذلك 
وقال: (أقروا الطير في وكَُاتِها) أي مجائمها. كذا في المصباح. شط (۲: ۱۷). 

البخاري عن أبي هريرة. 

(4) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. والممرض: صاحب الإبل المراض» والمصح: 

؛...:صاصسب الابل الصحاح. والمعنى: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل 
صاحب الإبل الصحاح. شط .)۲١:۲(‏ 

(9) رواه البخاري عن أبي هريرة. ومعنى: (لا عدوى) أي لا يعدي شيء شيئًا. قال التُووي: 

المراد به نفي ما كانت الجاهلية تعتقد وتزعمه أنَّ المرض والعاهات تعدي بطبعها لا 

بفعل الله تعالى» و(الهامة): من طير الليل» وهو الصداء وتزعم الأعراب آذ روح = 


نض الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
أكثرهم حملوا (الحديثين) الأَوَليْن على صيانة الاعتقاد» كما في الطاعون7". 


وبعضهم على أنَّ المنفي: : اتعدية بالطيع كم يعنقده أصحاب الطبعة من 
الفلاسفة). 


٭ مطلبٌ: في العلل التي تتعدى 


وآما التّعدية بإذن الله تعالى وخَلْقِه (أي تقديره وإيجاده) فجائز؛ وارتضا 


= القتيل تخرج؛ فتصير هامة إذا لم يدرك ثأره فتصيح على قبره: : اسقوني» اسقوني» حتى 
يشأر به وهو مَل يراد ببه تحريض ولي القتيل» على طلب دمه فجعله جهلة الأعراب 
حقيقة. كذا في المصباح. وفي شرح مسلم للنووي قال: وفيه تأويلان: إل العرب كانت 
تتشاءم بالهامة؛ وهي الطائر المعروف من طير الليل. وقيل: هي البومة. قالوا: كانت 
إذا سقطت على دار أحدهم يراها ناعية له نفسه أو بعض أهله . والثاني: أنَّ العرب 
كانت تعتقد أنَّ عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة . و(الصفر): له تأويلان: أحدهما 
تأخيرهم المحرم إلى صفرء وهو النسيء ء. والثاني: أنه دود في البطن يهيج عند الجر 
وربما قتل صاحبه» وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. شط (18:7). 

() لأنّه ربما أصاب إبلسه المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعهاء 
فيحصل لصاحبها ضرر يمرضهاء وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاده العدوى 
بطبعهاء فيُكفر. شط (۲: ۲۲). 

() بن الب ل أنّ الطاعون رجرٌ أرسل على بني إسرائيل؛ أو على من كان قبلناء وقال: 
(فإذا سمعتم به بأرض: فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض» وأتدم فيها فلا تخرجوا 
فرارًامنه). . وذلك خوف الفتنة على النّاس؛ لعلا يظنوا أن ملاك القادم إنّما حصل 
بقدومه وسلامة القارء إنّما كانت بفراره. وهو من نحو النّهي عن الطيرة» والقرب من 
المجذوم .عن أبن مسعود - رضي الله عنه - قال: : الطاعون فتنة على المقيم والفار: 
نا الفا فيقول فررت فنجوت» وأمًاالمقيم فيقول أقمت فمته أي أصبت بأسباب 
الموت» وإنّما فر من لم يأته أجله وأقام من حضر أجله. شط (۲: ۲۲). 


الحقق 4 
لإمام التُوربشتي تي (رحمه الله تعالى) لما فيه من التوفيق بين الأحاديث (التي 
اهرها التناقض) ويينهاء (أي بين الأحاديسث) وبين قول الأطباء» حيث ذهبوا 
9 أذ العلل السبع تتعدى (أي تتجاوز من صاحبها إلى غيره)ء وهي: الجذام"» 
لجرب" والجدري والحَضبة)» والبخر(نتن رائحة الفم)ء والؤمدى 
. والأمراض الربائية“. 


«مطلبٌُ: في الفأل 


وضده الفال”''» وهو مستحب» قال كَلِ: (لا عذوى ولا طيرةء ويُمُجبني 
أل قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة)ء وكان بل يعجبه إذا خرج لحاجة 
ن يسمع: يا راشدٌء يا نجیے) 


)١‏ كذا في نسخة الدّرر المباحة؛ وفي الحديقة التّدية شرح الطريقة المحمدية: الإمام 


و4 من الجَذْم» وهو القطع؛ لاله يقطع اللحم ويسقطه. شط (۲: ۲۳). 

() خلط غليظ يحدث تحت الجلدء من مخالطة البلغم المالح للدم ويكون معه بثو 
وَزبما حصل معه هزال لكثرته. المصدر السابق. 

(5). قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء» ثم تنفتح. وأول مَنْ عُذَّب به قوم فرعون ثم بقي 
بعدهم. المصدر السابق. 

(9) .رض مُعْدِء يُخرج بثورًا في الجلد» ويسبب حمّى» وبحّة في الصوت غالبا وأكثره 
سليم معافى. منجد (بر: ط). 

(3) .المنسوبة إلى الوباء: كالطاعون» والحمى الوبائية» والنزلات الدموية. شط (؟: ۲۳). 

(1) :وجمعه فؤل» ويكون فيما يسر وفيما يسوء» والغالب في السرور. شط (۲: 74). 

(A)‏ رواه البخاري ومسلم عن أنس. 

)4( رواه الترمذي عن أنس. 


44 الذرر المباحة في اللنظر والإبا 
# مطلبٌ: في الدعاء عند رؤية ما يتطير به 

واعلم أن التطير إِنّما يضر من أشفق منه وخحاف» وأ نا مَنْ لم يبال به و 
يعانه فلا يضره البتة» لا سيما إن قال -عند رؤية ما يتطير به أو سماعه - : ل 
لا طیر! إلا طيركء ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك) (اللّهم لا يأتي بالحسنا 
إلا أنت» ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك). 


والمراد بالفأل: الفأل المحمود؛ ليس الفألٌ الذي يفعله بعض العوام؛ 
مما يسمونه فأل القرآن؛ أو فألَ دانيال» أو نحوهماء بل هي من قبيل الاستقسام . 
بالأزلام””» فلا يجوز استعمالها ولا اعتقادها. وإِنَّما(الفأل) التيمن والتبرك 
بالكلمة الموافقة للمراد كما تقدّم ويلحق بها رؤية الصالحين» والأيامٌ الشريفة» 
والأوقات المباركة» والأماكن الميمونةء إذا ساقه الله تعالى إلى شيء من ذلك 
وهو في طلب حاجته» فليس فيه الحكم على الغائب» بل مجرد طلب الخير» 
ورجاء حصول المراد والبشارة مسن الله تعالى» وكان ية كتب إلى أمراته؛ (إذا 
أبردتم إليّ بريدّاء فأبردوه حَسَنَ الوجه» حَسَن الاسم). (ط)0. 

5 السادس والعشرون: البخل والتقتير» وهو: ملكةٌ في النفس تدعو إلى 


)١(‏ روى ابن عمر عن الي وَل قال: (من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)ء قالوا: وما 
كفارة ذلك يا رسول يَللِ؟ قال أن يقول...فذكره. شط (۲: 8؟). 

(1) روى أبو داود عن عروة بن عامر أنه ذكرت الطيرة عند رسول لهي فقال: (أحسنها 
الفأل. ولا ترد مسلمّاء » وإذا رأى أحدكم ما یکره فيقل فيقل: اللّهم. .. الحديث). 

() القدح بالكسره وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله؛ وكانت العرب في الجاهلية 
تكتب عليها الأمر والنّهي وتضعها في وعاء فإذا أراد أحدهم أمرًا أدخل يده وأخرج 
قدحَاء فإن حرج ما فيه الأمر مضى لقصده» وإن خرج ما فيه اللي كف. شط .)۴١:۲(‏ 

(4) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: /إ١).‏ 


النّص الحقق 40 
ماك المال حيث يجب بذلّه بحكم الشرع أو المروءة“ 

وأشدٌ البخل: الإمساك عن نفسه» بأن لا يسمح أن يأكل (من ماله)ء أو يلبس» 
یتداوی» ويسمى هذا شًاء قال الله تعالى: # وَمَن بوق شح تقس 4 توليك م 
لمنیخرت ) وقال الله تعالى: « وا ايكون ہما ء اهم اھ ون قفاو 
م بل هو وام م طرفو ما لواپ وم الق َة 4. عن أبي بكر الصديق 
, الله عنه_أنَّ رسول الله کل قال: (لا يدخلٌ الجنةٌ جت ولا بخيلء ولا 
0 

وقد ورد في ذم البخل والبخلاء آياثٌ وأحاديثٌ كثيرة» وهو - في مخالفة 
الشترع - حرام» وفي مخالفة المروءة مكروه تنزيهّاء فمن أدى واجب الشرع» 
وواجب المروءة اللائقة به فقد ترا من البخل. 


* مطلبٌ: في معنى واجب الشرع» وواجب المروءة 


' وواجب الشرع: كالزكاة والفطرة ونفقة الزوجة والقريب. وواجب المروءة: 
كالصّدقة النافلةء وهدية الآقارب والجيران واللأصحاب. 
* مطلبُ: فى السخاء والجود 


وضده: السخاء والجودء وهو: ملكةٌ في النفس» تدعو إلى بذل المال 


::() أي حكم المروءةء ترك الاستقصاء في المحقرات اليسيرة» قيحاسب عليها الغير أو 
يمفسكها عنه. شط (۲: ۲۸). 

٠‏ (1) الخب - بالفتح» والكسر-: الرجل الخداع. اه مختار الصحاح. والمراد به: الكثير 
٠‏ الخداع» الذي يحتال على الاس في أخذ أموالهمء وإفساد أعراضهم» وأديأنهم.شط. 
(؟) رواه الترمذي. وروی أبو داود بإسناده عن أبي هريرة عن الي بل قال: (شر ما في 
الرجل: شح هالع» وجبن خالع). شط (۲: .)١١‏ 


. الدرر المياحة فى الحظر والإباحة‎ ۳۹٦ 
زائدًا على الواجب (عليه شرعًا وعرقًا)؛ لنيل الثواب» أو فضياة الجودء وتطهير.‎ 
النفس عن رذالة البخل» لا لغرض آخر, مع الاحتراز عن الإسراف.‎ 
٭ مطلبٌ: في الإ يغار‎ 


وأعلى مراتب السخاء: الإيثارء وهو: بذل المال مع الحاجة إليه قال الله 
تعالى: وبروت للج و٤5‏ يوج اة 4 عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله ب (ما جيل ولي الله إلا على السسخام 
وحسن الخلق). 

وعلاج البخل: كثرة التأملٍ في الأخبار الوازدة في ذم البخل (والبخلاء)» 
ومدح السخاء (والزهد والبذال تكلقًا حتی يصير:طبعًا) وما توعد الله يه على 
البخل من العقاب العظيم. 

ومن الآدوية النافعة: كثرةٌ التأمل في أحوال البخلاء ونفرةٌ الطبع عنهم 


واستقباحهم له فاه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره» ويستثقل البخيلٌ 
من أصحابه (ط)0©. 


7 -السابع والعشرون: الإسراف والتبذيره وهو: ملك في النفس» مضافة 
إلى بذل العال» حيث يجب إمساكه بحكم الشرع © 


(1) الإيثار في الطاعات والقربات مكروه» وأمّا في غيرها من أمور الدنيا فهو مستحب. 
شط (۲: ۲۹). 1 

() رواه أبو الشيخ. 

(۳) الحديقة الّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: ۳۷-۲۷). 

(4) كشراء آلات فسق وفجور وإعطائه لمن يستعين به على ذلك. شط (۲۸:۲). 


لص امحقق ۳4¥ 
المروءة" وهو في (كل حالة) مخالفة (لأمر) الشرع -حرام» وفي مخالفة 
وءة- مكروه تنزيهًا. 
فظلبٌ: في الاعتدال» والانفاق 


وضله: الاعتدال: وهو: الوسط بين ذينك الطرفين: التفريط (أي التقصير)» 
لإفراط (الإكثار) مع الميل إلى البذل والسخاء قال الله تعالى: « لإا 


2 چ س سيك الإو س الح رر 


مفو روا وم قا وکا ہے ولك وسا 4. 


اعلم أن الإسراف حرام قطعي» ومرض قابي"» وخخلق رديء ولا تظئن 
آنه أدنى كثيرًا من البخل بسبب كثرة ما ورد في ذمه بخلاف الإسراف؛ لأنَّ 
لك بسب كون أكثر الطباع مائلة إلى الإمساك فاحتاج إلى كثرة الروادع 0" 
حسبك في الإسراف قولّه سبحانه وتعالى: 8 َلَزَن * َالِ ا 
القاطين 204 


) كدفخه للأجانب والتصدق به عليهم» وترك الأقسارب والجيران المحاويج. المضدر 
السابق. 
0 أي متعلق بأمر القلب حيث لم يقصد به القلب جهة طاعة الله تعالى» فلو قصد لم يكن 
:.. إسراقاء فهو ليس بإسراف باعتبار الفعل بالظاهرء بل باعتبار قصد القلب في غرض 
أ النفس. شط (۲: 54ه-هه), 
(5)-كما أن البول في حرمة استعماله ونجاسته أشد من الخمر كما صرّح به الفقهاء» مع أله 
لم يرد فيه من الآيات والأحاديث مقدار ما ورد في الخمر. المصدر السابق. 
(4) .فلا ذم أبلغ من هذا الذم؛ ونهى الله تعالى الأولياء والأوصياء عن إيتاء المسرفين 
...أموالهم معبرًا عنهم باسسم من أقبح الأسماء فقال (ولا تؤتوا السفاء أموالكم)؛ وذم الله 
::.. : فرعون بقوله: (وإنّهِ لمن المسرفين)ء وذم قوم لوط بقوله: (بل أنتم قوم مسرفون). شط 
9 :لام مة). 


۳۹۸ الذرر المباحة في الحظر والإبا 
* مطلبٌ: في نعمة المال 

والسبب الأصلي في مذموميته (أي الإسراف) هو: أن المال نعمةٌ | 
تعالى» ومزرعة الآخرة؛ إذ به يتتظم المعاش» والمعادء ويه صلاح الدارين 
وسعادة الحياتين» به يْحَحْء وبه يُجَامّدء وبه قوام البدن وقيامُه الذي هو مطية 
الفضائلء وآلة الطاعات والعبادات» إذ به يَحصّل الغذاء واللباس والمسكن 
وبه يُصان عن ذل السؤال» ويه ينال درجات المتصدقين؛ ويه يُوصل الرحم ر 
تدفع حاجات الفقراء وتقضى ديونهم؛ وبه يتحصل نفع الناس: بيئاء المساجل 
والمدارس» والرباطات» والقناطر» ود الثغور. ولا شك أن خی اناس من 
ينفع الناس. 

وقد سبق: أن الكسب لأجل التصدق» أفضل من التخلي للعبادة. 

وما ورد في ذم المال: فهو را اجع إلى صفته الضارة» وهي : الإطفاء» والإنساى 
والإلهاء عن ذكر الله تعالى وعن الموت والآخرة؛ وهذه الصفات غالبة عليه (أي 
على المال» قلما ينفك صاحبه عنها)؛ فلذلك كر الذم؛ فللمال جهتان متضادتان: 
خيل وشر فالمدح والذم حَقّانء فإذا ثبت كونه نعمةً عظيمةء فإسرافه استحقار 
لنعمة الله تعالى وإهانة لهاء وكفرانٌ بهاء وترلك لشكرهاء فيستوجب المقتّ والبغضنن 


00 لاه نفع متعدي: والتخلي للعبادة نفع قاصرء والمتعدي أفضل من القاصر: وبالمال 
يُحصل أفضل المنازل عند الله تعالى وعند الاس في الدنيا والآخيرةء وقد سكى الله تعالى 
المال خيرًا بقوله: الان ر حو ألوَِيٌ وَين 4 وامتن على حبيبه محمد ل 
بقوله: ووجد ك اماق 4 أغناك بمال خديجة على أحد وجوه التفسير. وقال سفيان 
الثوري: : المال في هذا الزمان سلاح. وقال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يطلب 
المال: يقضي به دينه» ويصون عرضه» فإن مات تركه ميرانًا لمن بعده. وقال ابن الجوزي: 
متى صح القصد فجمع المال أفضل من تركه بلا حلاف عند العلماء شط (۲: 8ه-؟5), 


الحقق ۳۹4 
أعحاب والعذاب من معطيعهاء وسلبها لعدم معرفة قدرهاء ورعايته حقها. 

كما أنَّ شكرها وحفظها عما ذُكره متوجب ثباتّهاء وزيادتهاء قال الله 
ا:۷ کن ڪرم ريدت 4. 
مطلبُ: في معنى الإسراف 


والإسراف: معناه: إهلاك المال» وإضاعته» وإنفاقه من غير فائدة معت 


بهاء دينية» أو دنيوية مباحة» فمنه: -مشهور (يعرف كل أحد أنه إسراف) كإلقاء 
المال في البحرء والبئرء والنار» ونحوهاء مها لا يوصل إليه؛ ولا يُنْتَهُعُ بهه. وكعدم 
اجتناء الثمار والزروع حتى تهلك وتفسد وعدم إيواء المواشي» ونحوها (في 
موضع يخاف مثله منه كسرقة أو موت أو ضعف). 

وعدم الإطعام (أو الإلباس حتى يهلك من الحرٌ أو البرد أو الجوع)» ومنه 
(أي الإسراف): ما فيه نوع حفاء» ويحتاج إلى تنبيه وتذكير: كعدم تعهده (أي 
المال) بعد جمعه» وعدم حفظه حتى يتعفن» أو يأكله السوس,» أو الفأرة» أو النمل» 
أونحوها. وأكثر وقوع هذا: في الخبز واللحم والفواكه الرطبة واليايسة (كالتين 
والزييب والمشمش»)» وقد يكون في الحبوب: كالحنطة والشعير» ونحوها وقد 
يكون في الثياب والكتب» وغسل القصعة والملعقة واليد قبل المسح واللعق» 
وكعدم التقاط ما سقط من كسرات الخبز وغيره". ومنه: الأكل فوق الشبع. 


() فثل عدم حفظ العمامة واللباس والنعل عما يبليه أو بخرقه» وكثرة استعمال الصابون 
في الغسلء والدهن والشمع في السراج (قلت: يقوم مقامه في زماننا: إبقاء الإنارة 
مضاءة» والمكيفات تعمل دون وجود أحد عندها)» والبيع والإجارة لملكه بالتقصان» 
والشراء والاستئجار لملك الغير بالزيادة على القيمة إذا لم يضطر ولم ينو الصدقةء 
والزيادة في الكفن» والوضوء. شط (11:۲). 


f‏ الذّرر المباحة في الحظر والابا 
* مطلبٌ: في أ كل التفاس» ولبس اللباس الفاخر 

وأما أكل النفائس من الأطعمة:. ولب اللباس الفاخرء والرقيق» وبا 
الأبنية الرفيعة؛ ونحوها (ممّا لم يمنع عنه الشارع تحريمًا) فالصحيح: أله ليبن 
بإسراف إذا كان من حلال» ولم يقصد به الكبر والفخر؛ وإن كان شبيهًا ب و 
منه مجاراء و(ما لم يكن) مكروهًا تنزيهًا (كالأكل في آنية الصفر والنحاس لأ 
طبي لا شرعي)» إذ اللائق بطالب الآخرة أن يقنع بأدنى الكفاية» ويتصدق , 
قَصل؛ لأنَّ الآخرة خير وأبقى. 

ومن الإسراف: كل ما ُرف إلى المعاصيء والمناهي. 

وعلاجه: ثلاثة» الأول: علمي» وهو معرفة غوائله وآفاته (السابقة). 

والثاني: عملي؛ وهو التكلف في الإمساكء ونصبٌ رقيسب عليه يعات 
ويذكره آفات الإسراف» والثالث: قلعي» وهو معرفة أسبابه» ثم إزالتهاء وهي 
ستة: 

الأول: السّفّهِ (ضعف العقل وسخافته وركاكته)”2 وهو الغالب. 

والثاني: الجهل بمعنى الإسراف. (أو الجهل ببعض أصنافه فلا يظنه 
سرفًا بل سخاء لاشتراكهما في بذل غير الواجب. أو الجهل بحرمته وضرره). 


222 وضله: الرشدء وهو: قوة العقل وبلوغه كماله. وأكثر السفه طبيعي» وقد ينضم إليه 
مايقويه على الإقدام على كثرة الإسراف: وهو تملك المال بغير كسب ولا تعب 
وحث جلسائه إلى الإنفاق وتنفيرهم له عن الإمساك ليأكلوا ماله ويأخذوه فلذا نهي 
عن جليس السوء: وهذا النوع من الإسراف يكثر في أولاد الأغنياء. وقد يحصل السفه 
أو يزيد برعاية الاس وتعظيمهم وتغريرهم وثنائهم كما في أولاد الكبراء من الأمراء 
والقضاة والمدرسين والمشايخ. شط (۲: ۷۸). 


لص احق ١‏ 
والثالث: الرياء والسمعة. والرابع: الكسل والبطالةء والخامس: ضعف 
لنفس؛ وهو الذي يسميه الناس حياءً» فتراهم يُكثرون من الإسراف المذموم 
عن الناس. 


والسادس: ضعف الدين فلا يهتم له فيسرف وهو غالم بحرمة الإسراف 
(من غير التفات إلى الاعتناء بحكم الله تعالى والمراعاة له). 

فعليك بالتشمير والسعي البليغ في إزالة صفة الإسرافه فإِنَّه خلق ذميم 
3 جداء ومرض مُزمِن عسير العلاج» إلا أن يتدارك الله تعالى العبد بتوفيقه 
وعنايته» فيريه إيّاه مذمومًا ويُخْلْصه منه بمحض فضله سبحانه. (ط)20, 


١‏ 58 - الثامن والعشرون: حب المالء لا لأجل التصدق» وقوام البدن» 
قإمة الواجب؛ وهو (أي حب المال) للحرام» حرام» وللمال الحلال ليس 
بحرا ول ولكته مذموم شرعًاء قال تعالى: « إِنَمَآأء ولك وود زكرا 6 
عند اج عطي ية #. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال 
رسول له له (قال الشيطاد: لن يسام مني صاحث المال» من إحدى ثلاث 
أغدو عليه بهن وأروح: أخدُه من غير حلّه» وإنفائه في غير حَقّهء وأحتبه إليه 
فيمنعُه من ححقه)0, 

.وسببه: ثلاثةء الأول: حث الأولاد والأقارب» وعلاجه: أن يتذكر أنّ 
الذي خلقها خلق معها رزقهاء وكم من ولل لم يرث عن أبيه مالّاء وحالة أحسن 
ممّن ورث وأنَّهم إن كانوا أتقياء فيكفيهم الله تعالى» وإن كانوا فسقة فيستعينون 
(1) الحديقة الثّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: 34 4ف 57 .)۸١‏ 
(1) رواه الطبراني. 


1 ادر ر المباحة في الحظر والإباحة 
يماله على المعصية؛ وترجع مظلمته عليه إن علم أو ظَنّ (ألّه يقع منهم). 

والثاني: التلذذ بوجود المال ورؤيته وتقليبه بیده» فلا تسمح نفسه بأنة. 
يأكل أو يتصدق منه» وهذا مرضي للقلب -عسير العلاج» لا سيما في كيين 
السنء فإن قبل (هذا المرض) العلاج؛ فبكثرة التأمل فيما ورد من ذم البخل 
والبخلاءء ونفور الطبع عنهم» وذم المالء وآفاته» ومدح السخاء والزهد 
والبذل تكلقًا حتى يصير طيعًا. 

والثالث: حب الشهوات واللذات العاجلة قبل الموت» التي لاوصول 
لها إلا بالمالء وهو المسمّى بحب الدنياء كما يأتي بيان ذلك» ومفاسده. 

واعلم أنَّ حب المال يورث الحرص المذموم؛ وقال أبو الفرج بن 
الجوزي (رحمه الله تعالى): (متى صخ القصدء فَجَمْمٌ المال أفضل من ترك 
بلا حلاف عند العلماء» وما ورد في ذم المال والدنياء راجعٌ إلى صفته الضارةة 
وهي الإطغاءء والإلهاء عن ذكر الله وعن الموت والآخرة). 

وهذه الصفات غالبةٌ عليه قلّما ينفك صاحبه عنهاء كما سبق بيانه في 
بحث الإمسراف» والتبذير» فلذلك كر الذم في الشرع للمال» وورد في التنفير 
عنه ما ورد. (ط). 

4 -التاسع والعشرون: حبٌ الدنياء وهو: إن كان من الدنيا الحرام فحرام؛ وإن 
كان من الدنيا الحلالء فليس بحرام» ولكنه مذموم جدَاء قال الله تعالى: # ألما 
تا یدیا یت کر ةوقا يتك وتكازين لفو رالاوكر 74 


(1) الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: #8, ؟). 
(0) فإ الدنيا هي هذه الأمور الخمسة المذكورة في هذه الآيةء وهذا المثل المذكور مثلهاء 
فكيف لا تكون مذمومة عند أولي الألباب المتبعين للسنة والكتاب. شط (88:9). 


اص المحقق fr‏ 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: قال رسول الله كل (الدنيا دار مَنْ 
دار له“ ولها يجمع من لاعقلَ ل:7)00". وقال #ي: (مَنْ كانت الآخرةٌ 
شه جعل الله غناه في قلبه» وجمع عليه شمله» وآتته الدنيا وهي راغمة» ومَنْ 
نت الدنيا هَمّه» جعل الله فقرّه بين عينيه”» وفرّق عليه شمله» ولم يأته من 


إلا ما قُدّْر له)" وزاد في رواية (فلا يمسي إلا فقيرًاء وما يصبح إلا فقيرًا). 
وقد ورد في ذم الدنيا آياتٌ وأحاديثٌ كثيرة» وسبب ذمها: لكونها صادة 
عن عبادة آله تعالى» ومفضية إلى المعاصى والمناهي (وحط الدرجات» وشدة 
لحساب» بل العذاب في الآخرة: وقلة غنائهاء وكثرة عنائهاء وسرعة فناثهاء 


(1) يعني في الآخرةء وهو الكافر فإ داره الدنيا ققط. وقال المناوي في شرح الجامع 

الصغير: ذكروا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لما كان قاضي القضاة مر يومًا في 
السوق في موكب عظيم وهيئة جميلة فهجم عليه يهردي ييح الزيت الحار وأثوابه 
متلطخة بالزيت وهو في غاية الرثاثة والشناعةء فقبض على لجام بغلته وقال: يا شيخ 

الإسلام: تزعم أن نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» فأي سجن أنت فيهء 
وأي جنة آنا فيها؟ فقال: آنا بالنسبة لما أعدّ الله لي في الآخرة كأنّي الآن في السسجن» 

أوأنت بالدسبة لما أعده الله لك في الآخرة من العذاب الأليم كأنك في جنة» فأسلم 

اليهردي. شط (۲: .)4١‏ 

() أي عقل كامل معادي قبل على الحق» وإلا فجمعه للدنيا يقتضي أن له قلا ناقتا 
معاشيًا مدبرًا عن الحق لا انتفاع له به في غير الدنيا كعقول المنهمكين في لذائذهم 
وشهواتهم من أهل الدنيا. شط (5: .)4١‏ 

(۴) رواه الإمام أحمد. 

.)٤١ أي همته وعزمه» أو حزنه وقلقه. وهو إخبار بالمصدر للمبالغة. شط (؟:‎ )٤( 

(۵) كناية عن كمال اس تحضاره لفقره» فلا يكاد يغيب عن باله؛ تعذيبًا له وتحزيثًا وإهانة. 
المصدر السابق. 

(5) رواه الترمذي بإسناده عن أنس. 


1 الذرر امباحة في الحظر والإباحة . 

وخسة شركاتها)ء إلا من وَفَْه الله تعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: حن 

الدنيا رأس كل خطيئة. 

# مطلبٌ: فى حقيقة الدنيا 
واعلم أ في حقيقة الدنيا قولين للمتكلمين: أحدهما: ما على الأرض 

مع الهواء والجو. والثاني: كل المخلوقات من الجواهر والأعراض: قبل الدار . 


الآخرة. قال النووي (رحمه الله تعالى): هو الأظهر“ (ذكره العيني في شرح 
البخاري). 


* مطلب: في الزهد في الدنيا 


وضده0©: الزهد فيها""» بحيث لايَجِدُ في قلبه حزارةً في طلبها وتحصيلهاء 
فالزهد: فراغ القلب من الدنياء لا فراغ اليد منها"؟. 


ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام: المعادن؛ والتبات» والحيوانء وقد 


9( ولعسلٌ المراد بالدنيا هنا جوف فلك القمر فقط مع العناصر الأربعة: الأرض والماء 
والهسواء والنار. شط (1: 61/5). وما في المتن نقله المصنف عن شرح الطريقة عن 
شرح العيني على البخاري (1: .)۲٤‏ 

(۲) أي حب الدنيا. 

ز9 أي كراهة الدنيا بعدم محبتها وعدم الرغبة فيها. شط (۲: KG:‏ 

(4) وقد جهل قوم فظنوا أنَّ الزهد تجنب الحلال. فاعتزلوا النساءء فضيعوا الحفوق» 
وقطعوا الأرحامء وجفوا الأنام؛ واكفهروا في وجوه الأغنياء» وفي قلوبهم شهوة الخنى 
أمثال الجبال» ولم يعلموا أن الزهد إنّما هو في القلب» وأن أصله موت الشهوة القلبية 
فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنه امستكملو! الزهد. فأداهم ذلك إلى الطعن في كثير 
من الأئمة. شط (۲: .)٤۷‏ 


اص احق fe‏ 
معها الله تعالى في قوله سبحانه: ‏ ي لكيس حب المت ت اکا وان 
ير اة يرك امب اة وَالْكَيْل الوم والأشتير وَالصري' 
يلك مك ٌالكيّز اديا ). وهذه الأعيان لها مع العبد علاقتان: علاقةٌ مع 
لقب وهو حيّه لهاء ويدخحل في هذه العلاقة: جميعٌ صفات القلب المعلقة 
نيا-كالكبرء والغْلٌء والحسد والرياءء ونحوها ‏ وعلاقته مع البدن» وهو: 
غاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره؛ وهي: جملة 
لصناغات والجرف التي الخلقُ مشغولون بهاء والخلق إنما سوا أنفسهم 
آبهم» ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين: علاقة القلب بالحب» وعلاقة البدن 
أشغل» ولو عرف الإنسان نفسّهء وعرف ربهء وعرف جكمة الدنيا وسِرّهاء علم 
نَّ هذه الأعيان التي سميناها دنيا لم تخلق إلا لقوامه؛ ليتقوى بها على إصلاح 
ينهه حتى إذا فرغ القلب من شغل البدنء أقبل على الله تعالى بكُنه همتهء وبقي 
زَمّا لسياسة الشهوات» ومراقبًا لهاء حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى. 
٠‏ ولایعلم تفصيل ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية» وهم الصحابة رضي الله 

عنهمء فقد كانوا على المنهج القضد والسبيل الواضح» فإنهم ما كانوا يأخذون 
الدنيا للدنياء بل للدّين» وما كانوا يترهبون ويهجرون الدنيا بالكليةء وما كان لهم 
قثي الأمور تفريط ولا إفراط؛ بل كان أمرهم بين ذلك قراماء وذلك هو العدل 
والوسط بين الطرفين» وهو أحب الأمور إلى الله تعالى. (ط غ). 


* مطلبٌ: في الحرص 
"٠‏ الثلاثون: الحرصء» وهو: الرغبة المذمومة» فَإنَّه يورث الث يرلل 


.)77 4 :۳( الحديقة التّدية (1: 5 *27), (۲: ۳۸ء 45): إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)٤۳١:۲( (؟) وهو السرعة في الشيء والخفة فيه. شط‎ : 


45 الذّرر امباحة في الحظر وال 
واستغراق الأوقات كلّها للصناعات والتجارات؛ أو الطمع فيما في أيدي النا 


* مطلبٌ: ف القناعة 


وضِدٌه0: القناعة» وهو: الاكتفاءٌ باليسير من الدنيا بلا طلب الزيادة. 


وذلك لا يكون إلا بأمور: الأول الاقتصاد في المعيشة والرفقٌ في الإنفاق: 
وهو الأصل في القناعةء فإك من كثر رجه واتّسع إنفاقه» لم تمكنه القناعة 
قال لي (ما عَالَ من اقنصد)2؟. 

الثاسي: أن يتحقق بأ الرزق الذي قر له لاد وأن يأنيه وإن لم ي 
حرص 


)١(‏ أي الحرص على الدنيا. 

(1) هذا الكلام اقتبسه المصنف من الإحياء (۳: 4١‏ 7)» وتكملته: بل إن كان وحده فينبغى 
أن يقنع بثوب واحد خشن؛ ويقنع بأي طعام كان: ويقلل من الإدام ما أمكنه ويوطن 
نفسه عليه» وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدرء فإنَّ هذا القدر يتيسر بأد 
جهد ويمكن معه الإجمال في الطلب والاقتصاد في المعيشة؛ وه الأصل في 
قت ب ونمثي ب الرفق في الإنغاق وترك الخرق فيه قال و (إنَ له يحب الرفق 
في الأمر كله) وقال يلل : (ما عال من اقتصد) وقال ككهِ: (ثلاث منجيات: خشية الله 
في السر والعلانية والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضب). وروي 
أ رجلا أبصر أبا الدّرداء يلتقط حبًا من الأرض وهو يقول : إن من فقهك رفقك 
في معيشتك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال يَك: (الاقتصاد وحسن السمتٌ 
والهدى الصالح جزء من بضع وعشرين جزءً! من النبوة). وفي الخبر: (التدبير نصف 
المعيشة) وقال #: (من اقتصد أغناء الله ومن بذر أفقره الله» ومن ذكر الله عز وجل 
أحبه الله). ..والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور. 

زف إن شدة الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق بل ينبغي أن يكون والقّا بوعد - 


لص امحقق 4 
.. الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عر الاستغناء؛ وما في الحرص من 
والمداهنة. 


الرابع: أن ينظر إلى أحوال الأنبياء عليهم السّلام» ويستمع أحاديئهى 
حح م ريسع ااديتهم 
هون عليه الصبر على القليل؛ والقناعة باليسير. 


اله تعالى إذ قال عز وجل 9 وَمَامِن برف اأص إِلَاعَلَ أمَهِررْقُها 4 وذلك لاد الشيطان 
يعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول: إن لم تحرص على الجمع والادخار فربما تمرض 
وربما تعجز وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب 
خوقًا من الفقر ويضحك عليه في احتماله التعب نقدًا مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في 
ثاني الحال وربما لا يكون وفي مثله قيل: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
وقد دخل ابنا خالد على رس ول الله يك فقال لهما: لا تيأسا من الرزق ما تهرهزرت 
زؤؤسكماء فإنَّ الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله تعالى. ومر 
“رسول الله ية بابن مسعود وهو حزين فقال له: لا تكثر همك ما قدر يكن وما 
ترزق يأتك. وقال بل: ألا أيها النّاس أجملوا في الطلب فَإنَّه ليس لعبد إلا ما كتب 
له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راغمة. المصدر 
٠‏ السابق. 
(61 أن يكثر تأمله في تنعم اليهود واللصارى وأراذل النّاس والحمقى من الأكراد والأعراب 
الأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل؛ ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمت 
الخلفاء الرائسدين وسائر الصحابة والتابعين» ويستمع أحاديئهم ويطالع أحوالهم» 
ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الاس أو على الاقتداء يمن هو أعز 
أصناف الخلق عند الله؛ حتى يهون عليه بذلك الصبر على الضتك. والقناعة باليسي 
فإنّه إن تنعم في البطن فالحمار أكثر أكلا منه» وإن تنعم في الوقاع فالخنزير أعلى رتبة 
منه» وإن تزين في الملبس والحلي ففي اليهود من هو أعلى زينة منهء وإن قنع بالقليل 
ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء. الإحياء (۳: 41؟). 


۸4 ادر المباحة في الحظر والإباحة 
الخاممس: أن ينظر إلى مَنْ دونه في الدنيا لا إلى مَنْ فوقه. فبهذه الأمو 
يَفُْدر على اكتساب لق القناعة. 


وعمادٌ الأمر: الصبر قال ككلة: (مَنْ أصبح منكم آمنًا في سزبه» معافی فى 
جسده عنده قو یومه» فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)» وقال :إن روح 
القدس» نفب في روعي: أن نفا لن تموت حتى تستكمل رزقهاء فاقوا الله 
وأجملوا في الطلب). (ط خي ر)©. 
* مطلبٌ: فى الرشد 


١‏ الحادي والثلاثون: اسه وهو: ضعف العقل وسخافته”" وركاكته. 


(1) أنيفهسم مافي جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات الال وما فيه من خوف ٠‏ 
السرقة والنهب والضياع» وما في خلو اليد من الأمن والفسراغ: ويتأمل ما ذكرناه في 
آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى حمسمثة عام فإ إذا لم يقنع 
مما يكفيه ألحق بزمرة الأغنياء» وأخرج من جريدة الفقراء» ويم ذلك بأن ينظر أبدًا 1 
إلى من دونه في الدنيا لا إلى من فوته فإ الشيطان أبدًا يصرف نظره في الدنيا إلى 
من فوقه فيقول: لم تفتر عن الطلب وأرباب الأموال يتنعمون في المطاعم والملابس» 
ويصرف نظره في الدين إلى من دونه فيقول: ولم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان 
أعلم منك وهو لا يخاف الله» والنّاس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم. 
قال أبو ذر: آوصاني خليلي كل أن ينظر إلى من هو دوني لا إلا من هو فوقي. وقال 
أبو هريرة قال رسول الله ل: (إذا نظر أحدكم إلى من فضله الله عليه في المال والخلق 
فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه). الإحياء 41:50 ؟). 

() الحديقة شرح الطريقة (۲: 4 إحياء علوم الدين (۳: ١741)؛‏ رياض الصالحين. 

۳ أي نقصانه» وقال الخليل: السخف في العقل خاصةء والسسخافة في كل شيء. 
شط (۲: ۷۸). 


ص احق Î‏ 
وضده (أي ضد السفه): الؤشد وهو: قوة العقل» وبلوغُه كمال قال الله 
نحالي: < انوا تة نولم 4. 


بے لہ ر 


ثم قال سبحانه تعالى: # فلن ءاسم مهم دشا فاد الیم أموطمْ ). وأكثر 


لإمساك؛ ليأكلوا مالّه ويآخذوه؛ فلذا نهى الشارع عن جليس الشوء. 

وقد يحصل السفه أو يزيد برعاية النّاسء وتعظيمهم» وتغريرهم» وثنائهم. 
_ والسَّمّه الطبيعي زواله عر جدًاء فلذا نهى الشارع عن إيتاء المال له 
وآمرهم بحجره. فإِنَ أكثر الفقهاء (الحنفية) ذهبوا إلى وجوب حَجر (القاضي 
) السفيه المُشرف”"» مع أله إهدار للآدمية”" وإلحاق بالحيوانات العُجْم 
والجمادات. فن قبل (السّفه الطبيعي) العلاج» فبالمنع عن جلساء السوء 


)كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري: (مثل الجليس الصالح والسوء؛ كحامل 

١‏ ' المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك: إما أن يحذيك» وأمًا أن تبتاع منهء وأمًا أن تجد 
منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك» وآمًا أن تجد ريحًا خبيثة). 

؟) قال في الأشباه والنظائر في قاعدة الضرر يزال: ومنها جواز الحجر على البالغ العاقل 
الحر عند أبي حنيفة في ثلاث: المفتي الماجن» والطبيب الجاهل» والمكاري المفلس؟ 
دفعًا للضرر العام. وفي مختصر المحيط: قال أبو حنيفة: الحجر على الحر المبذر 
باطل خلافًا لهما. شط (۲: ۸۰). 

(1) وهي كونه من بني آدم له ملك يتصرف فيه كيفما شاء. المصدر السابق. 


E‏ ار المباحة في الحظر والإياحة 
وإلزامه مجالسة العقلاء» والحكماء؛ وحمله على تكلف الإمساك(ط)20, 


؟" الثاني والثلاثون: الكسل والبطالة. وهو: عدم النشاط في الخية 
والتقاعد عن تحصيل مراتب الكمال مع القدرة على ذلك. 

وهو مذموم جدّاء وحسبك فيه قوله تعالی: ‏ وان لس لوست لد ماس 
واستعاذة الي بل منه""» وكوثٌ مقتضاه هلاك النفس والبدن» وكوئه تشي 
بالجمادء وإبطالًا للحكمة. 


وعلاجه (العملي): مجالسة أرباب الجد» والسعي» ومجانبة الكُسالى 
والبطالين؛ فالكسل والبطالة يفيدان الجرمان» والحسرة, والندامة في الآخرة, 
حيث يرى أعمال الغير الصالحةء ولا عمل له(ط)). 

۳ الثالث والثلاثون: العّجلة» وهي: المعنى الراتب (أي المتكرر خطوزه 
دائمًا) في القلب» الباعثٌ على حصول المرام بسرعة. 

أو على الإقدام على شيء من الأشياء النافعة أو المُضرة بأول خاطر دون 
تأملٍ واستطلاع ونظر بالغ. 

أو (الباعث) على الإتمام بدون توفية كل جزء حفّه» وهذه أمور ثلاثة) 
ينطبق عليها معنى العجلة. وضدٌ العجلة مطلقًا: الأناة. 


)١(‏ الحديقة اللّدية (؟: ۷۸ وما بعدها). 

(9) قوله و: (اللّهم إني أعوذ بك من الكسلء والهرم؛ والمأثم» والمغرم...) الحديث. 
رواه الشيخان» عن عائشة. 

() من كثرة التقاعد عن المنافع الحسية والعقليّة والشرعيّة شط (۲: .)۸٠‏ 

(4) الحديقة النّدية (؟: ۸١‏ وما بعدها). 


1۱ اص الحقق‎ ٠ 
مطلبٌ: في الأناة والتؤدة‎ 

وض الأول وهو إرادة حصولٍ المرام بسرعة ‏ : حسنٌ الانتظار. 

وضدٌ الثاني وهو الإقدام على الشيء بأول خاطر-: التوقثٌ والتقبتٌ 
حتَى يستبين له رشده. وضد الثالث ‏ وهو إتمام الشيء الذي شرع فيه من غير 
حقه ‏ : التأني والتؤدة حتى يؤدي لكل جزءٍ حقه. 


قال : (الشمث“ الحسن» والتؤديٌ والاقتصاد: جزء من أربعة وعشرين 


٠‏ وآفة العجلة الأولى: الفتورء والانقطاع عن عمل الخيرء وعدم حصول 
لمرام: بأن يقصد ‏ مثلًا ‏ منزلةٌ في الخيرء ويعجَلّ في حصولها (من غير تأنٍ 

ترفق)ء فإذالم تحصل: فإمًا أن يفتر وييأس, أو يغلوَ في الجهد وإتعاب 
نفس فينقطع. 

فان المُنبث”": لا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى. 

وآفة (العجلة) الثانية (وهي: الإقدام على شيء بأول خاطر دون تأمل 
واستطلاع): فوت التقوى والورع» بأن يعجُل في شروع أمر فيه ضرر بلا 


)١(‏ القصد والسكينة والوقار» والتؤدة: الترفق والتمهل في الأمور» والاقتصاد: التوسط من 
غير إكثار ولا إقلال. شط (۲: 85). 

(؟) رواه الترمذي عن عبد الله بن سرجس. 

() أي المنقطع عن السير من كثرة مبالغته. والمعنى: أنه إنّما اكتسب بالسرعة تعبه وتعب 

: :.دابته» ولم يصل إلى مراده» وكذلك كلما أسرع في أمر واستعجل فيه كانت عاقبته 
الحرمان منه. شط (؟: 88). 

(©) لأنَّ أصل الورع النظر البالغ والبحث. شط. 


4 الرر الباحة في الحظر والإباسة . 
تأمل» أو كان (واقعا) في بلية فلا يتحملهاء فيدعو على نفسه فيستجابٌ: أو 
أصابة مكروه لغيره» بأن يظلمه مثا إنسان» فيعسجّل في الانتقام والاتتصارء 
يدعوّ عليه» فيستجاب» وربما يتجاوز عن الحذء فيقع في معصية. 


وآفة (العجلة) الثالثة (وهي إتمام ما شرع فيه من غير توفية كل جزء حقه)؛ 
نقصان العمل المشروع فیه» بل بطلانه بفوات آدابه وسئنه» بل واجباته وفرائضه 
مثلا: من عمجل في إتمام الصّلاة» فرتما يفوّت منه تثليث تسبيحات الركوع 
والسجود. أو يغيّر الأذكاره وينقلها عن محالّهاء فتحصل في غيرها"» وريما 
يخالف الإمام في الأفعال والأقوال بالسبق والتقديم'"» وربما يفوّت تعديل 
الأركان7 والتجویده 


(۱) أي في غير محالها ومواضعهاء وستل يوسف بن محمد عمن رفع رأسه ولم يقل عند 
رفع الرأس: سمع الله لمن حمده قال: لا يأتي به بعدما استوى قائمّاء وكذا كل ذكزٌ 
يؤتى به في حال الانتقال لا يؤتى به في غير محله كالتكبير الذي يؤتى به عند الانحطاظط 
من القيام إلى الركوع أو من الركوع إلى السجود, وكذلك لا يأتي ببقية تسبيح السجود 
بعد رفع رأسهء بل الواجب أن يراعي كل شيء في محله؛ ويصل حاتمة السورة بتكبيز 7 
الركسوع... ويكره أن يترك التسبيحات في الركوع والسجود؛ وأن ينقص من ثلاث 
تسبيحات فيهماء وأن يأتي بالأذكار المشروعة في الانتقالات بعد تمام الانتقالات: 
شط (۲: ۸۸-۸۷). 

0( ولو ركع المقتدي قبل إمامه فأدركه فيه جازء وكذلك إذا فعل هذا في السجدة؛ وقال 
زفر: لا تجزئه لقوله يك (إِنّما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا). ولنا: القدر الذي 
وجد فيه المشاركة ركوع حتى يسمى به راكمًا فيجعل مبتدثًا لا بانیا بخلاف ما لو رفع 
من هذا الركوع قبل قبل ركوع الإمام؛ لأنَّ ثمة لم توجد المشاركة في شيء كما ذكره 
قاضي خان وغيره» كما في الطرف الأول برفع رأسه قبل الإمام» وهذا لأن السجدة أو 
الركوع لها طرفان؛ والشركة في أحدهما كافية كذا في النهاية. شط (۲: ۸۸). 

00 الذي هو الاطمئنان في الركوع والسجود فل واجب. لأنه شرع لتكميل ركن مقصود = 


1Y 


بيخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين السجدتينء فإن الاطمئنان فيهما 
سدنة؛ لأنها شسرعت للفرق بين الركتين. فالحاصل أن مكمل الفرض واجب» ومكمل 
الوأجب سنة. شط (۲: ۸۸). 
. ::قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذر المختار (1: 554): (وتعديل الأركان) 
أي تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود. وكذا في الرفع منهما على ما 
أختاره الكمال» لكن المشهور أنَّ مكمل الفرض واجب ومكمل الواجب سنة. 
,(قوله وتعديل الأركان) هو سنة عندهما في تخريج الجرجاني؛ وفي تخريج الكرخي 
:واجب حتى تجب سجدتا السهو بتركه كذا في الهداية» وجزم بالثاني في الكنر والوقاية 
.والملتقى» وهو مقتضى الأدلة كما يأتي» قال في البحر: وبهذا يضعف قول الجرجاني. 
(قوله وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضًا في القومة من الركوع والجلسة 
بين السسجدتين؛ وتضمن كلامه وجوب نفس القومة والجلسة أيضّا؛ لاله يلزم من 
اجب التعديل فيهما وجوبهما (قوله على ما اختاره الكمال) قال في البحر: ومقتضى 
الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة» 
::ؤوجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله» 
ؤللأمر في حديث المسيء صلاته» ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك 
الرفع من الركوع ساهيًا وكذا في المحيط» فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك؛ 
لأنّ الكلام فيهما واحدء والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه 
ابن أمير الحاجء حتى قال: إِنَه الصواب» والله الموفق للصواب. اه. 
نطلب: لا ينبغي أن يُعدل عن الذراية إذا وافقتها رواية: وقال في شرح المنية: ولا ينبغي 
أن يعدل عن الذراية أي الدليل -إذا وافقتها رواية على ما تقدم عن فتاوى قاضي 
خان؛ ومثله ما ذكر في القّنية من قوله: وقد شدَّد القاضي الصدر في شرحه في تعديل 
الأركان جميعها تشديدًا بليعًا فقال: وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد 
وعند أبي يوسف والشافعي فريضة» قيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما 
حتى يطمئن كل عضو منه» هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد؛ حتى لو تركها أو = 


6 الدّرر المباحة في الحظر رالو 


= شيا منها ساهيًا يلزمه السهوء ولو عمدًا يكره أشد الكراهة» ويلزمه أن يعيد الصَلام 
وتكون معتبرة في حق سقوط الترتيب ونحوه: كمن طاف جنا تلزمه الإعادة وا 
هو الأول كذا هذا. اه. 
والحاصل أنَّ الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان: وأمًا القومة وا / 
وتعديلهما فالمشهور في المذهب السئيّة؛ وروي وجوبهاء وهو الموافق للآدلة؛ و 
الكمال ومن بعده من المتأخرين؛ وقد علمت قول تلميذه: إل الصواب. وقال أبو يو 
بفرضية الكل» واختاره في المجمع والعيني ورواه الطحاوي عن أثمتنا الثلاثة. رقا 
الفيض: إنّه الأحوط. اه. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمدء وللعلامة البركلي رن 
سماها (معدل الصّلاة) أوضح المسألة فيها غاية الإيضاح» وبسط فيها أدلة الوجور 
وذكر ما يترتب على ترك ذلك من الآفات وأوصلها إلى ثلاثين آفة» ومن المكرو 
الحاصلة في صلاة يوم وليلةء وأوصلها إلى أكثر من ثلثماثة وخمسين مكرومّاء في 
1 مراجعتها ومطالعتها. (قوله: لكن المشسهور إلخ) استدراك على قوله: وكذا في الرة 
ا منهما. وحاصله: أنَّ وجوب تعديل الركوع والسجود ظاهر موافق للقاعدة المشهورة 
! لأنّ التعديل مكمل لهماء أما وجوب تعديل القومة والجلسة فغير ظاهر؛ لأ الق 
والجلسة إذا كانتا واجبتين على ما اختاره الكمال يلزم أن يكون التعديل فيهما 
لأنَّ مكمل الواجب يكون سنةء فهذه القاعدة لا توافق مختار الكمال؛ لأله الوجوت 
في الكلء ولا ما رواه الطحاوي عنهم؛ أنه الفرض في الكل» ولا ما هو المشهور عن 
ا أبي حنيفة ومحمده لاله إما السنية في الكل على تخريج الجرجائيء أو الوجوب في 
تعديل الأركان؛ والسنية في الباقي على تخريج الكرخي؛ لأنّهِ فصل كما في شرخ المنية 
وغيسره بين الطمأنينة في الركوع والسجود وبين القومة والجلسة: بأنَّ الأولى مكملة 
للركن المقصود لذاته وهو الركوع والسجود, والأخيرتين مكملتان للركن المقصو 
ا لغيره وهو الانتقال فكانا سنتين؛ إظهارًا للتفاوت بين المكملين. اه فافهم. 
وأجاب ح: بأنه لا يضر مخالفة القاعدة حيث اقتضاها الدليل. 
أقول: على أنَّ ما ذكره الشارح من القاعدة مأخوذ من الرر. واعترضه في العزمية بأ 


اص الحقق flo‏ 


e 


ربْما تقح زلة في قراءته مفسدة للصلاة. 

ولا تظنن أنَّ الأناة بمعنى التأخير والتسويف» فإلّه جاء في الحديث: 
التؤفة في کل شيء خير إلا في عمل الآخر )۳ » وقال حات تم الأصم (رحمه الله 
لى): العجلةٌ من الشيطان إلا في حمس فإنّها من سنة رسول الله ل إطعام 
لشبيش» وتجهيز الميت» وتزويج البكرء وقضاء الدينء والتوبة من الذنوب" 
4" الرابع والثلاثون: السويف» وهو المَطْل» والتأخيرء فإنه مذموم جدًا 


# مطلبٌ: في المسارعة في اخيرات 

وَضْده (أي ضد التأخير والتسويف): المسارعةٌ والمبادرة والمسابقة في 
عمال الهدى والصلاح» قال الله تعالى: # رغوت ف الْحَيْْتٍ 4 « سارعا 
ل فرقم ين ريڪ 4 


ليس له وجه صحة» قال: ولعلٌّ منشأه ما في الخلاصة: من أنَّ الواجب إكمال للفرائض 
+والسئن إكمال للواجبات والآداب [كمال للستن» ولا يذهب عليك أنه ليس معناه ذلك 
فليتدبر. اه. أي لأنَّ معناه أنَّ الواجب شرع لإكمال الفرائض إلخ لا أن كل ما يكمل 
الفرض يكون واجبًا وهكذا. 
(1) تطلب مفسدات القراءة في مباحث زلة القارىء من كتب المذهب. 
(؟) رواه أبو داودء وغيره» وصححه الحاكم» عن سعد بن أبي وقاص. 
(). الحديقة التّدِية (؟: ۸۲ وما بعدها). 

وقد جعلها بعضهم سبعًا فقال: 

بادر بتوبةقرى والدفن بكر صلاة مع جهاد دين 

فزاد على الخمس المذكورة: الصّلاة والجهاد. (بر). 

(4) الأصل: سارعوا إلى التوبة» فوضعت المغفرة موضعها تطميئًا تقلوب العصاق» = 


6 الذّرر المباحة في الحظر والإبا 

عن جابر رضي الله عنه آنه قال: خحطبنا رسول الله لاف فقال: (يا أ 
الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن شلوا 
وصِلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له؛ وأكثروا الصدقة في السلا 
والعلانية ترزقوا وتّنصروا وتجبروا)”"» وقال يل لرجل وهو يعظه: (اغتنم 
خمسًا قبل خمس: شباك قبل هرمك» وصحتك قبل سَقَمكء وغتاك قبل 
فقرك» وفراعك قبل شُغْلكء وحياتك قبل موتك). (ط)2. 


" الخامس والثلاثون: الفظاظة وغلظ القلبء قال الله تعالي: وو 
# مطلبٌ: في اللين والرقة 

وضدُّها (أي الفظاظة وغلظ القلب): اللين والرقة والرحمة والشفقة؛ 
وهي: صرف الهمّة إلى إزالة المكروه عن الناس. ش 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ول (مَنْ لاترحم 


= وتنشيطًا لهم إلى التوبقء وكذلك ذكر الجنة بعد المغفرة؛ فإن التوبة أولّا سبب للمغفرة» 
والمغفرة سبب للجنة. شط.(؟: 89). 

)١(‏ رواه ابن ماجة. 

) رواه ابن أبي الدنياء والحاكم عن ابن عباس. وينظر: ط (۲: 97). 

(*) الحديقة النّدية (؟: ۸۹ وما بعدها). 

)£( أمافي حق الكافرين فقد قال الله تعالسى: ليا أيها التي جاهد الكفار والمنافقين 
واغلظ عليهم) وفي التنوير مختصر التفسير الكبير: مدحه الله تعالى هنا على اللين» 
وأمره بالغلظة في قوله: واغلظ عليهم؛ لأن اللين في حق المؤمنين كقوله: #أذلة على 
المؤمنين *. وهذا اللين ما لم يؤدٌ إلى إهمال حق من حقوق الله تعالى» فقد قال تعالى: 
#ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اش4. شط (۲: 4۲). 


الحقق 41 
برح م) وقال ل: (لا رع الرحمة إلا مِنْ شقي)". قال النجم الغزي 
جسن اله -: (من أخلاق الشيطان: قسوةٌ القلب على خلق الله تعالى» 
عبنم الرحمة والشفقة)ء ثم قال: (وكلٌ هذه أخلاق شيطانيةء وقد نهى الله 
لی عنهاء وأرشد إلى أضدادها). اه. 

قيتبغي للإنسان أن يتخلق بالرحمة على جميع أصناف المخلوقات. 
روي الإمام الغزالي -رحمه الله تعالى -في النوم» فقيل له: ما فعل الله بك؟ 
ل: أوقفني بين يديه» وقال: بم جتتني؟ فذكرتٌ أنواعًا من الطاعات» فقال: ما 
ت متها شيئاء لكنك جلست تكتبء فوقعت ذبابةٌ على القلم» فتركتها تشرب 
الحبره رحمةٌ لهاء فكما رحمتها رحمتّك» اذهب فقد غفرث لك. (ط)". 


٠‏ 5”-السادس والتلاثون: الوقاحة. وهي: قلّة الحياء؛ وهو (أي الحياء): 
اتحضار النفس (أي انجماعها في البدن وحصول الضيق لها) خوف ارتكاب 
القبائح (ولحوق العيوب). 


)١(‏ البخاري ومسلم. 
(؟) رواه الترمذي. 
(۴) الحديقة التّدية (؟: ٩۲‏ وما بعدها). وفي الحديث: الخلق كلهم عيال الله» وأحب 
:+ :الخلق إلى الله أنقعهم لعياله). (بر). 
() وفي شرح القرطبي على صحيح مسلم: الحياء انقباض وحشمة يجدها الإنسان 
من نفسه عندما طلم منه على ما تقب ويُذم عليه» وأصله غريزي في الفطرة ومنه 
مكتسب للإنسان كما قال بعض الحكماء في العقل: 

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومصنوع 


3 الدّرر الباحة في الحظر والإبا 

عن ابن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: قال رسسول الله ي: (استحيو 
من الله حَقٌ الحياء؛ قلنا: إا لنستحيي من الله يا رول الله والحمثٌ لَه قال 
ليس ذلك» ولكن الاستحياء مِنْ الله حَقّ الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى ٠‏ 
والبطنَ وما حوى» وتذكر الموت والبلى: ومن أراد الآخرة ترك زينةً الدنيا وآ . 
الآخرة على الأولى» قَمنْ فعل ذلك؛ فقد استحى يِن الله تعالى حي السحياء)() 

وأفضل الحياء: الحياءٌ من الله تعالى» ثم من الناس فيما لا معصية و 
كراهة فيه وآما ما فيه أحدهما كالحياء في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكسر وتر السدن ‏ كالسواك؛ والطيلسان» وتقصير الثياب» وترقيعها 
والمشي حافيّاء وركوب الحمار والأكاف"» ولعق الأصابع والقصعةٍ؛ والحيا 
من أكل ما سقط على السفرة؛ وعلى الأرض من الطعام» والجهر بالشلام وري ٤‏ 
والأذان» والإمامةء ونحو ذلك فمذموم جدًا؛ لأنّه ‏ في الحقيقة ‏ جبنٌ وضعف 
في الدين» أو رياء وكبر» ولو سُلُم له حياء» فحياءٌ من الناس» ووقاحة لله تعالى 
ولرسوله وي وجراءة عليهماء والله ورسوله أحقٌ بالحياء من النّاسء فما حال | 


= ولا ينفيع مصنوع إذا لم يك مطبوع 
كما لا تنشع العين وضوء الشمس ممنوع 
وهلا المكتسب هو الذي جعله الشرع من الإيمان» وهو الذي نكلف» وأمًا الغريزي فلا 
نلف به إذ ذلك ليس من كسبنا ولا في وسعنا. شط (۲: 48-45), 

0( روا الترمذي. (الرأس وما وعى): أي أدرك بعقله وحواسه الخمسء فلا تصرف شيعا 
من ذلك في معصية الله تعالی» ولا تستعمله فيما لا يرضي الله (والبطن وما حوى) من 
القوى الطالبة للغذاء والقوى الدافعة للفضلات من السبيلين» فلا نأكل ولا نشرب إلا 
حلالاء وتتحترز من التطالخ بالبول والغائط بالطهارة: ولا تسفح المني إلا في الشهوة 
الحلال. شط (؟: 886). 

2 جمع أكف: البرذعة (كساء يلقى على ظهر الدابة) منجد. 


ص الحقق 44 
: لايسشحي من خالقه ورازقه وهاديه ومنجيه؛ بترك الأوامر والسنن» ويستحي 
ع المخلوق» لطلب ثنائهم ورضائهم وحطامهم» وَيَفرٌ من تعييرهم» ولا يقر 
العذاب الأليم» ولا من حرمان الشفاعة؟ فنعوذ بالله تعالى من ذلك. (ط). 
ب مطلبٌ: في الصبر 

07 السابع والثلائسون: الجرّع والشكوى» وهو: عدم تحمل المحن 
والمصائب» وإظهارهما قولًا أو فعلا تضجرًا. 

۰ وضدّه: الصبر» وهو: حبس النفُس عن الجزع» قال الله تعالى: إا 
الکو جرم يكار روساپ ). عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: قال 
رول الله لله (من أصيب بمصيية في ماله أو في نفسه» فكتمها فكتمهاء ولم یشکها 
. لأحدء کان حقًا على الله تعالى أن يغفر له)0©. 


وأفضل الصبر: ما كان عند الصدمة الأولى» أي في ابتداء المصيبة» وأما 
بخد ذلك: فإِنَّ الصبر كائن لا محالة؛ لأنَّ العبد عاجز لا يقدر على شيء فلا 
يخلك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موثًا ولا حياةً ولا نشورًا. 
والصبز أصلُ كل عبادة» و(أصل كل) كث عن معصية؛ فان من طبع 
النفس ميلّها إلى ما يضرهاء والمعصية ديدنُهاء فلا تكاد تُبغض المعصية وتُحب 
الطاعةء إلا بقصد رياء وعُجب» أو تكثر فتنتقل من معصية إلى معصية وهي 


)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (۲: 45 وما بعدها). 

٠‏ (۲) رواه الطبرائسي. وأخرج ابن ماجة عن الحسين بن علي رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله ة: (من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعًا وإن تقادم عهدهاء 
كتب الله له من الأجر مثل يوم أصيب). شط (۲: ۹۹). 


3 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
لاتشعر» فإذا كفت عن المعصية أصلاء تحتاج إلى صبر عظيم حتى تُخلص 
تعالى في ذلك فتترك المعصية لوجه الله تعالى لا لغرض دنيوي ولا أخروي 
وهو أصعب أمر عليهاء إلا لمن وققه لله لتتخليص عمله الصالح فعلا وكمًا من 
دسائس النفوسء وأغراضها الفاسدة(ط). 

8" الثامن والثلاثون: كفرانٌ التعمةء بحيث لا يراها العبد ويغمّل عنها 
فلا يشكر الله تعالى» بسبب إسادتها إليه 

والنعمة أنواع كثيرة» لا ند ولا تُحصى» كما قال تعالى: : #وَإن دوا 
نعمت أي اه تخصوهآ € وقال تبارك وتعالى: « وضرب دة كات 
َة ية تًا ْمُه دامن کل کان ان ڪرٽ َس لَه ها َي 
لالع َالَو يما ڪاوا ب نمو معو 4. 
مطلبٌ: في الشكر 

مضا انكر ومو تم الم في ايل نيم على باد عن 
جفاء المنعم» وقيل: : الشكر هو معرفة النعم قال تعالى: « کين ڪرم 
لادک #. عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول لف لاء 
(منْ لم يشسكر القلیل» لم يشكر الكثيره ومن لم يشكر الناسنَء لم تشكر ال 
والتحدث بنعم الله تعالى شك وتركها كف والجماعة رحمة» والفرقة عذاب)0. 

وربما يقال: إنّ شكر الناس: أن تراهم أسبايًا لا تأثير لهم في إيصال ما 
قدّر الله تعالى لك من النعم والإحسان؛ فمن رآهم كذلك؛ وسلّب عنهم التأثير 


)١(‏ الحديقة التّدِية (؟: 48 وما بعدها). 
(؟) رواه الإمام أحمد. 


الت الحقق فق 
فن الإعطاء فقد شكرهم» لوصفه لهم بحسن أوصافهم عند الله تعالى التي هم 
يتكلمون بهاء وبشكرهم قد شكر الله المنعم الحقيقي. 

ومَنْ رأى لهم تأثيرًا في الإعطاء والإنعام» لم يشكرهمء فلم يشكر الله 
لى. (ط)20, 
1 8" التاسع والثلاثون: السخط بعدم حصول المرادء وهو: ذكرٌ غير 
میا قضاه الله تعالى بأنّه أولى به وأصلح له» فيما لا يستيقن صلاحه وفساده» 
والتضجرٌ بما قضاه الله تعالى. [وقد قال بعضهم: ما ترك من الجهل شيا مَنْ 
. إن أنه يبحدث في الكون غير ما أراد الله]. 

مطلب: في الرضا والتسليم 
1 وضدّه: الرضاء وهو: طيب النفس فيما يصيبه ويَقُوته؛ مع عدم التغيرء 
والتسسليةٌ» وهو: الانقياد لأمر الله تعالى؛ وترك الاعتراض فيما لا يلائم طبعه» 
ونجاء في الحديث القدسيء قال الله تعالى: (من لم يَرضّ بقضائي» ولم يصبز 
على بلائي» فليلتمسن ربًا سواي)”7". أي يعبده» ولن يجد ذلك؛ فلا محيص له 
عن الرضا والصبر على كل حال. 

قال الْعُناوي (رحمه الله تعالى)”": وكم يترتب على الضّراء من عواقت 

بخميدة» ومواهت كريمة» يستحق الله تعالى الحمد عليهاء قال تعالى: * وسح 
کن کک رخرا کیک ومر 0 


() الحديقة النّدية (۲: ٠٠١‏ وما بعدها). 
(1) رواه الطبراني في معجمه الكيير» وابن حبان عن أبي هند الداري. 
(") في كتابه التيسير شرح الجامع الصغير. 


٤ الذرر الباحة في الحظر والإباحة‎ 4Y 
قال الإمام الغزالي (رحمه الله تعالى): لا شسدة إلا وفي جنبها نعم الله‎ 
تعالى» فليلزم الحمد والشكر على تلك النعم المقترنة بها.‎ 
وقال عمر - رضي الله عنه - : (ما ابتليثُ يبلي إلا لل علي فيه أرب نعم: إذلم‎ 
تكن في ديني» وإذ لم أحرم الرضاء وإذ لم تكن أعظم؛ وإذ رجوت الراب عليها)‎ 
وقال إمام الحرمين: : شدائد الدنيا ممًا يلزم الشكر عليها! لأنّها نع‎ 
الحقة بدي هوض العبد لاقع عطي وسوی ات جزية وأ‎ 
كريمة» تتلاشی في جنبها مشقات الشدائد.‎ 


وذكر أيضًا عن العارف الجيلاني قُدّس سره: أن التلذذ بالبلاء من مقامات 
العارفين» لكن لا يعطيه الله سبحائه لعبد إلا بعد بذله الجهد في مرضاته؛ فإ 
البلاء تسارةٌ يكون مقابلةٌ بجريمة: وتارة تكفيرًاء وتارة رفعًا للدرجات» وتبليعًا 
للمنازل العالية» ولكلٌ منها علامة. 

فعلامة الأول: عدم الصبر عند البلاء؛ وكثرة الجزع والشكوى للخلق. 

وعلامة الثاني: الصبر وعدم الشكوى؛ والجزع وخفة الطاعة على بدنه. 

وعلامة الثالث: الرضا والطمأنينةء وحفة العمل على البدن والقلب. 

قال : (مَنْ حب أن يعلم منزلته عند الله تعالى: فلينظر منزلة الله تعالى 
عند فن الله تعالى يُتزل العبد منه» حيث أنزله العبد من 00 زرو لأنّه 
الملك الديان؛ يدين كما يدان. 


2020 مسن الاعتناء بأوامره ونواهيهء وعدم الاعتناء بذلك» ووجود الهيبة في قلبه؛ والاحترام 
لشعائره» وعدم وجود ذلك. شط (۲: .)1١8‏ 
(7) رواه الحاكم عن جابر رضي الله عنه. 


زص افق f‏ 
وقال صاحب الجكم (رحمه الله تعالى): (من ظنٌ انفكاك لطفه عن قَدرهء 

اك لقصور نظره). | 

«مَطلبٌ: لا يلزم الرضى بالقضاء الرضى بامقضي: 

واعلم: أذ الشرور والمعاصي مقتضياثٌ2'0» لا قضاء"» فلا برد" أنَّ 

لرضاء بالكفر كفر» وبالمعصية معصية؛ فكيف يكون الرضى بالقضاء طاعةٌ لله 

. تغالى؟ قال الشيخ الأكبر قدّّس سرٌّه: (لا يلزم الرضى بالقضاء الرضى بالمقضي» 

فالقضاء: حكّم الله تعالى وهو الذي أمرنا بالرضاء به والمقضي: المحكوم به 

فلا يلزم الرضاء به). (ط)0). 


# مطلبٌ: في التوكل 


4١‏ الأربعون: التُعليق)؛ وهو: ذكر رام بيتك من شيء دون الله تعالى؛ 
.:وهو: الاعتماد بالقلب على الأسباب الظاهرة والافتنان بها. 


وضدّه: التركل (على الله تعالى)ء وهو ذكر قوام بدنك من الله تعالى؛ لا 
من شيء سواه أصلاء يعني من قيوميته سبحائه عليك» وتعلق صفاته» وأسمائه» 
بإيجادك على ما أنت فيه من أحوالك» وقيل في معنى التوكل ‏ : إنه كله الأمر 


.)٠٠١:۲( أي أمور قضاها الله تعالى وقدّرها على عباده من الأزل.شط‎ )١( 

(۲) أي ليست حكمًا لله تعالى: بمعنى فعله مسبحانه الصادر أزلاً من حضرته» على طبق 
إرادته وعلمه. المصدر السابق. 

(۴) أي فلا يرد على قوله تعالى في الحديث القدسي: (من لم يرض بقضائي). المصدر 
السابق. 

(4) الحديقة النّدية (۲: 4 ٠١‏ وما بعدها). 

(0) أي تعليق الخاطر بما عدا الله تعالى من الأشياء» وربط النفس بذلك. 


6 الور المباحة في الحظر والإباحة 
كله إلى مالكه» والتعويلٌ على وكالته. وقيل: ترك السعي فيما لا يسعه قدرة 
البشر» أعني المسببات كالشّبع بدون الأكل» والحرق بدون الثار» ونحو ذلك د 
فلا يضره العي في الآسباب» للتوصل بها إلى ما قصد من المسببات: قال | 
تعالى: ‏ مسوأ عند آل لر 004, 
* مطلبٌ: في معاطاة الأسباب 1 
والمراد بالطلب: معاطاة الأسباب المترتبة عليها مسبباتُها في العادة 
قال 5: (اعقلها وتوكل)”"» فمباشرة الأسباب الظاهرة» المظنونة الوصول 
إلى المسببات لا تنافي التوكل صلا فلذا رض الكسبُ للمحتاج ‏ ولو 
سالا“ -والأكل لدفع الهلاك وأمر بأخذ الجذر والسلاح في الحرب» وغيرى ١‏ - 
كما قال تعالى: 8 يعدو حِدْرَهُمَ اسهم 4 الآيةء ومع ذلك أَمَرَّه بالتوكل 


عليه؛ ققال سبحانه: «وَعَلَ َو قتوكلوا إن رومي *. 


)0 وهو مابه قوام البنيةء وسداد البلغة» وحصول الكفاية من جميع المصالح المعيشية» 
فتقيدٌ الطلب بالعندية: إرشاد إلى أن ذلك لا يقدر عليه إلا آله تعالىء لاما سراب 
والمراد بالطلب: معاطاة الأسباب المترتبة عليها مسبباتها في العادة. شط .)٠١۹:۲(‏ 

(؟) رواه الترمذي. عن أنس أنه قال رجل للتبي يُك: أعقلهاء وأتوكل» أو أطلقهاء وأتوكل؟ 
09 ي 

فيه فاد المؤمن عالم بأن الله تعالى خالق كل شي ولا مؤثر سواه وقد أمره بمعاطاة 
الأسباب حتى يكون ذلك حكمة خلقها فلا تكون عبنّاء فهو يتعاطاها لأنها مخلوقة 
لذلك ويتوكل في تحصيل مسبباتها على الله تعالی» ويعتمد عليه لا عليهاء فيسلم من 
شركتها معه تعالى في التأثيره ومن تعطيلها وتسفيه خلقها وجعلها عبنًا في الوجود. 
شط (۲: .)۱١۹‏ 

() أي طلبًا من الئاس إذا كان عاجرًا عن الحرفة والخدمة بالأجرة. المصدر السابق. 


١‏ الحادي والأربعون: حب الفسقةء والركون إلى الظّلّمة قال الله تعالى: 
لا تركو لان نوقتت التاذ 4 وضدُّه: البغض في الله تعالى لكل 
ص؛ لعصيانه('" لا سيما المبتدعين» والظلمة» فان بغضهم والنفرة منهم أمرٌ 
معن على المؤمن, إلا مقدار الضرورة» لكون معصيتهم متعديةً فلا بدٌ من 

ِظهار البنغض لهم" إن لم يخف منهم أن يضروه إن أظهر لهم البغض» فيضمرُه 
٠‏ في قلبه» بخلاف غيرهم من العصاة: فإنَّ معصيتهم قاصرة عليهم غير متعديةء 
. فضررها دون ضررهم» فلا يتعين عليه إظهار البغض لهم. 
وكما أنَّ حب الفسقة منهيٌ عنه» كذلك بِغْضْنُ العلماء والصالحين من 
مة (سيدنا) محمد وه - وهم الموفقون للعمل الصالح» من غير زيادة علم - 
::منهي عنه» ولا عبرة بالظن السوء والتهمة» والوساوس الشيطانية في قلوب 
الغافلين. 
# مطلبٌ: في الحب لله 

. وضده (أي ضد بغض العلماء والصالحين): الحتٌ في الله تعالى» قال 

#يِ: (الشّرْك أخفى من دبيب النمل على الصفاء في الليلة المظلمةء وأدناه: 


.)١1١ :۲( لالغرض آخر دنيوي. شط‎ )١( 

)١(‏ منهم إلى غيرهم» فالمبتدع يضر نفسه ببدعته ويعلمها لغيره فيتضرر بها الغير» والظالم 
يضر نفسه بمخالفته للحق» ويضر غيره بالاعتداء عليها. المصدر السابق. 

(۳) حتى يعلموا قبح ماهم فيه؛ لاحتمال رجوعهم عنه أو كف غيرهم عن الرغبة في 
حالهم. المصدر السابق. 


للق الذرر المباحة في الحظر والإبا 
أن تحب على ثسيء من الجور؛ وأبغض على شيء من العدل» وهل الدين | 
الحبٌ والبغض “؟). 


وقال يف (لا يجد العبدُ صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذ 
أحبٌ لله وأبغض لله؛ فقد استحق الولاية )0 , 


وعن ابن مسسعود رضي الله عنه ‏ آنه جاء رجل إلى رسول الله يك 
فقال: يا رسول اله» كيف ترى في رجلٍ أحسبٌ قومًا لم يلحق بهم ۳ فقال 
رسول الله كل: (المرءٌ مع مَنْ أحب)!©. 


(1) أي الحب لمن يحبه اله تعالى ورمسوله لقيامه بطاعاته واجتنابه منهياته؛ والبغض لمن 
يبغضه الله ورسوله؛ لتضصييع مأموراته وانتهاك حرماته. شط (9: 117). 

(1) رواه الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها. 

() رواه أحمد والطبراني» عن عمرو بن الجموج. 

9( أي ثم لم يعمل بعملهم؛ حتى يلتحق بجملتهم.شط (۱۱۳:۲). 

(5) رواه البخاري ومسسلم. وقال ##: (ولا يحب رجل قومًا إلا جعله منهم) رواه أحمد. 
وروى أبو داود عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يا رسول اله» الرجل يحب القوم 
ولا يستطيع أن يعمل بعملهم» قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت). 
فالمحبة تلحق المقصر في الأعمال عن درجات المجتهدين ‏ لمحبته إياهم بهم 
فما ظنك بمن بلغ من محبته لهم أن تشه بهم في الأعمال الصالحات؛ والاجتهاد في 
تحصيل الكمالات!!. 
وروی ابن أبي ادنيا في كناب المحتضرين قال: قال ابن السماك عند وفاته: الهم إنّك 
تعلم آلي كنت إذ عصيتك فإني كنت أحب من يطيعك: فاجعل ذلك قربة لي إليك. 
وجعل النجم الغزي ‏ رحمه الله تعالى ‏ محبة الصالحين من قبيل محبة الموافقين في 
أصل الإيمان» والمخالفين في غيره من الطاعات ومكارم الأحلاق مع الرغبة عنها 
والأنفة منها والمحبة لما سواها حيث قال: ومن هذا القبيل محبة الظلمة والفاسقين = 


اص الحقق يفف 
قال السووي (رحمه الله تعالى): فيه فضل حبٌ الله تعالى ورسوله بف 
. والصالحين» وأهل الخير الأحياء والأموات. 

ومن أفضل محبة الله تعالى ورسوله: امتثال أمرهماء واجتنابٌ نهيهماء 
والتأدب بالآداب الشرعيّة. 


للصالحين وتقربهم مسن المباركين بعرض أموالهم عليهم؛ وإرسال الهدايا إليهم: 
وهم مكبون على ظلمهم للناس» وإسرافهم على أنفسهم؛ فهولاء لا تنفعهم محبة 
الصالحين؛ ولا تلحقهم بهم. اه 
قال الشيخ عبد الغني النابلسي: بل الإنصاف أن تجعل محبة الظلمة والفسقة للصالحين 
وتقربهم من المباركين من القبيل الثاني: أي من قبيل محبة الموافقين في أصل الإيمان 
المخالفين لهم في غيره من الطاعات لكن لا على طريقة الرغبة عن أخلاقهم؛ ولاعلى 
. سبيل الأنفة من أحوالهم» ولهذا تقربوا إليهم وأحبوهم وأحبوا طريقتهم وتبركوا بهم» 
.. ولوكان لهم رغبة عن أحلاقهم» وأثفة من أحوالك لبعدوا عنهم ولم يشاكلوهم أصلا 
مثل بقية الظلمة» بل ذلك على سبيل العجز والتقصير عن بلوغ درجاتهم والانحطاط 
عن علو هممهم؛ مع الاعتراف بأنّهم ظالمون لأنفسهم مسرفون عليهم» واقعون في 
+ الذنوب والخطايا والآثام» يصرحون بذلك بألسنتهم؛ ويضمرونه في قلوبهم» ويطلبون 

من الصالحين الدعاء بتيسير التوبة والتخليص مبّا هم واقعون فيه» ولو تيسر للواحد 
فنهم اللحاق بهم في وصف من الأوصاف لم يتأخر عن الاتصاف به؛ وإلّما عافهم عن 
ذلك ميل نفوسهم مع جواذب الهوى والطبيعة وكون أمور العامة متعلقة بهم منوطة 
١‏ : بأنظارهم»ء وهم مبتلون بكل ذلك جممّا وصرقًا.... وليس هذا الوصف في جميع 
الظلمة والفسقة؛ وإنّما هذا في طائفة منهم يرون قبح ما هم فيه من الأحوال؛ وحسسن 
ما في أهل الخير والهدى من الصلاح» غير أن الله ابتلاهم بنفوسهم المنهمكة في جمع 
حطام الدنياء وأحذ ما قدروا عليه من أموال النّاسء والتبسط في أنواع الشهوات» فالله 
يتسوب علينا وعليهسم؛ ويصلح أحوالنا وأحوالهم وأحوال المسلمين أجمعين. شط 
(115:7 وما بعدها). 


۸ الدُرر امباحة في الحظر والإباحة 
ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عَرله 
لكان منهم» ثم إن لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته وجزاؤه مثلّهم من كل 


وجه. 


قال النجم الغزي ‏ في حسن التنبه في التشبه بعد أن ساق الأحاديث 
الواردة في ذلك : فهذه الأحاديث قاضية بأ المحبة تُلحق الْمُقصر في الأعمال 
عن درجات المجتهدين لمحبته بته إياهم بهمء فما ظنّك بمن بلغ من محبته لهم أن 
َشَيّهِ بهم في الأعمال الصالحات» والاجتهاد في تحصيل الكمالات؟ (ط)20. 
* مطلبٌ: في االموف والحشية 

؟؛ - الثاني والأربعون: الجرأة على الله تعالى» والأمن من عذابه وسخطه 
وضله: الخو ف فإذا كان مع الاستعظام" والمهابة يُسمّى خشية". 

وحقيقته: رعدة تحدث في القلب على ظَنٌّ مكروه يناله» وسببه: ذكر 
الذنوب» وشدة عقوبة الله تعالى عليهاء وضعف النفس عن احتمالهاء وقدرة الله 
تعالى عليك متى شاءء وكيف شاء» وأنت عبد ذليل عاجز محتاج إليه من كل 
وجه» وقد خلقك ورزقك وهداك وأنت تخالفه وتعصيه. 


)١(‏ الحديقة التّدية (۲: 1١١‏ وما بعدها). 

م أي وجد أن المعصية قبيحة» لا يليق أن تصدر منه في حق ربه تعالى المنعم عليه. شط 
):1 

() قال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: الخوف من شرط الإيمان وقضيتهء قال الله 
تعالى: لإوخافون إن كنتم مؤهنين4» والخشية من شسرط العلم؛ قال تعالى: لإإنّما 
يخثسى الله من عباده العلماء)» والهيبة من شرط المعرفةء قال تعالى: #ويحذركم الله 
نفسه». شط (1151:5). 


احقق ۹ 
مطلبٌ: في الحزن وانلشوع 

ويُثمر (الخوف في قلب المؤمن) الحزد: وهو: حصرٌ النفس عن 
لنهُوض في الطرب» والتوجمٌ على الذنب الماضي؛ والتأسفتُ على العمر 


ويثمر اليقينَ» وهو: استيلاء العلم على القلب واستغراقه بحيث لا يبقى 
٤‏ مطلبٌ: فى العبودية 

:.. ويُثمر العبودية» وهي: أن تكون عبڌه في كل حالء كما أنه ربك على كل 
خال¿ وهي أتمٌّ من العبادة. 

# مطلبٌ: في الحرية 


ويلزمها (أي العبودية) الحريةٌ؛ وهي أن لايكون العبد تحت رق المخلوقات» 
ؤلا يجري عليه سلطانٌ المكونات. 


(1) قال بعضض السلف: أكثر ما يجده المؤمن في صحيفته من الحسنات: الهم والحزن. 
وكان السسلف يقولون: إن على كل شيء زكاةء وزكاة العقل: طول الحزن. شط 
OAV:‏ 


r‏ ادر المباحة في الحظر والإياحة 
4 مطلبٌ: ف الإرادة 

ويلزمها (أي العبودية) الإرادةٌ أيضاء وهي: نهوضُ القلب في طلب 
العوق 30 بالخروج عن العادة". 

عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ عن النّبي وك فيما يرويه عن ربه عي 
وجل قال: (رعڙتي وجلالي وكبريائي» لا أجمعٌ على عبدي خحوفین"» وأمئين 5 
إذا خافني في الدنيا أنه يوم القيامة» وإذا أمتني في الدنيا أخفثه يوم القيامة)"©, 


۳ الثالث والأربعون: اليأس من رحمة الله تعالىء وهو: تذكر فوات 
رحمته وفضله تعالى» وقطع القلب عن ذلك بالكليّة من غير شؤبٍ رجاء» وهو 
كفر» كالأمن من مكر الله تعالى: أي طمأنينة القلب والقطمٌ بعدم المؤاخذة على 
المخالفة» لإنكار صفة الانتقام0©. 


)١(‏ أي المعرفة الذوقية الوجدانية المستئدة إلى الكشفء لا المعرفة العقلية المستئدة إلى 
الأدلة والبراهين. شط (9: ,)١7١‏ 

زفق أي مقتضى الخلقة والطبيعة البشرية الداعية إلى الهوى والميل النفساني» والخروج عن 
العادة هو الرياضة الشرعيّةء وذلك بتعليم النفس الإخلاص والورع والزهد والتوكل 
والصبر والقناعة والتقوى» ونحو ذلك من الأخلاق الحميدة؛ وإلزامها بالتخلق بذلك 
كله وبعد ذلك يحصل التحقق بحقائق الوجدان؛ وينتقل القلب من العلمء والعيان. 
المصدر السابق. 

(۳) أي خوف الدنيا والآخرة. 

(4) أي أمن الدنيا والآخرة. 

)0( رواه ابن حبان. 

(5) وفي عقائد الننسفي وشرحها للسعد قال: واليأس من الله تعالى كفر؛ لاله لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرونء والأمن من الله تعالى كفر؛ أنه لا يأمن من مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. شط (9: .)۱١۷‏ 


نص الحقق ۳ 


وضدُه (أي ضد اليأس): الرجاء» وهو: ابتهاج القلب بمعرفة فضل الله 
لى؛ واسترواحه إلى سّعة رحمته سبحانه؛ وسببه؛ ذكر سوابق فضله إلينا من 
يعمل وشفيعء وما وعد من جزيل ثوابه دون استحقاقنا إياه» وسّعة رحمته 
مببقها غضبه» قال تعالى: طا فل یوادت الین ترا ع اشن لا شتطواون 
تداق لَه يدوب يما إن هايحم 4. 

.عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله : 
فر الله يوم القيامة مغفرةٌ ما خطرث قط على قلب أحد حتى إِنَّ إبليس 
لينطاول رجاءً أن تصیبه)“» وعن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
معت رسول الله لا يقول: (جَعَلَ الله الرحمة ماثة جزيء فأمسك عنده تسعةٌ 


تسعين» وأنزل في الأرض جزءً! واحدّاء فين ذلك الجزء يتراحمٌ الخلائق» 
نحتى ترفعٌ الدابةٌ حافرها عن ولدهاء خحشية أن تصيبه). وفي رواية لمسلم: 
. (وأخَّر تسعة وتسعين رحمةٌ يرحجُ الله بها عبادّه يوم القيامة). (ط)". 

4 - الراببع والأربعون: الحزن في (فوات) أمر الدنياء وهو: التوجع 
والتأسف على ما فات من التعم الدنيوية* ويلزمه (أي صاحب الحزن 
الملكور): الفرح بإيتانها وإقبالها وكثرتها. 


(۱) رواه ابن أبي الدنيا. 

(؟) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) الحديقة النّدية (؟: 1١۷‏ وما بعدها). 

() التي غرت كثيرًا من أهل الحماقة والجهلء مع ألّها سموم قاتلة بادية وفضائح مردية 
وقبائح مهلكة؛ تعلمها العقلاء وتغفل عنها الجهلاء. شط (۲: 1819). 


1 الذرر المباحة في الحظر والإباسة!. 

ومنشؤه: حبٌ الدنياء وتوقع حصول جميع المطالب وبقائهاء وهو جه ١‏ 
فليتو جه إلى الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: ل كلامآ سوا عل ماکاک و 
ترخا بنا بنا اتم € [الحديد: ۲۳]. 

اعلم أنَّ الحزن إذا أخرج صاحبّه من الصبر إلى الجرع» والفرّح (إذا أخر. 
صاخبه) من الشكر إلى الطغيان والبطرء فحرامان وإلّا فلاء ولكنٌ الكمال: استوا 
إتيان الدنيا وفواتهاء وهو مقام التسليم والتفويض؛ وذلك عزيز جدًا (ط)7. 

6 الخامس والأربعون: الخوفٌ في (فوات) آمر الدنياء وهو: انقباض ' 
القلب كراهة أن يُصيبه مكروه دنيوي. وهو غير الحزن؛ لأنه لِمَا مضىء والخوف ٠‏ 

وهو إمًا من الفقرء أو المرضء أو إصابة مكروه من مخلوق. 

أما الأول - وهو الخوف من الفقر - فمذموم جدًا؛ لأنَّ الفقر شعار 
الصالحين؛ فهو نعمة وعلامة سعادة فالخوف منه وعَدّه محنةٌ وبلية في غير 
محله» وعلى التسليم (بأنه محنة وبلية): ففيه سوء الظن بالله تعالى©. 

وأما الثاني - وهو الخوف من المرض - فإِمًا لفوت التنعم» فعلاجه: أن 
تعلم لفات على كل حال وإم لقوت اللامة الاد ونقص النواب (في 
ذلك بسبب المرض)» فجهل. 


)١(‏ محض منه؛ لأنَّ الدنيا لا بقاء لهاء وتوقعٌ بقائها توقع أمر محال؛ ولولا كمال الجهل 
منه لما توقع ذلك. شط (۲: 19). 

(؟) الحديقة التّدية (؟: 1*7 وما بعدها). 

() في أنه لا يرزقه إذا أنفق ما عنده. شط (۲: ۱۳۹). 


اص الحقق rr‏ 
# مطلبً: في أن المريض يُكتب له ثوابُ ما اعتاده في الصحة 

إذ ورد في الخبر: (إِنَّ المريض يُكتب له ثوابُ جميع ما اعتاد في 
. الصخة)”' بل يزيد ثوابه إنْ صبرء لما جاء: (إنَّ أهل العافية يَتَمَنُونَ يوم القيامة 
ين يُعطى آهل البلاء الثوات لو أنَّ جلودهم فرصت بالمقاريضء لما رأوا من 
كثرة ثواب المرضى). 


(1) جاء ف في الترغيب في فضائل الأعمال وثراب ذلك لابن شاهين (ص: 1۸( : عَنْ أبي 

١‏ امام قَالَ: : قَالَ رول الله : (إدّا رضن الَْبْدُ لْمُؤْمِنُ أؤحى ا إِلَى مکو أن اكدْتِ 

تي اجر تا 5 تز في شغد واب ا 
. (7) رواه الترمذي في سننه» والبييقي في السنن الكبرى عن جاير. 

.:وفي بحر الفوائد المسمّى بمعاني الأخبار (1: :)۳۸١‏ (إذا أحبٌ الله عبدّا صب عليه 

ايلاء صا وسكه عليه سكا إا دعاء قالت الملافكة: صوت مروف وقال جبريل 

عليه اللام : يا رب عبدك فلانء اقض له حاجته» فيقول: دعوا عبدي فإنّي أحب 


0 أن أسمع صوته» فإذا قال: یا رب» قال الله تعالى: لبيك عبدي وسعديك لا تدعوني 
[.::.بشيء إلا استجيب لكء ولا تسألني شيئا إلا أعطيتك: إِمًا أن أعجل لك ما سألت» 
وأما أن أدخر لك عندي أفضل منه» وما أن أدفع عنك من البلاء ما هو أعظم من 
ذلك»» والفقر أشد البلاء» وأعظم المحنء فإنّما يفعل الله ذلك بعبده الذي أحبه ليدعوه 
فيسمع صوته داعيًا له» ويسأله ويراه مفتقرًا إليهه وكذلك السقم هو من البلايا والمحن» 
فيسقم الله تعالى حبيبه ليدعوه في الدنيا فيجيبه» ويسأله فيعطيه» ويشغله به عما يشغله 
عنه» ويصب عليه في الآخرة صبّا كما سح عليه في الدنيا البلاء سا قال النّبي 2: 
(تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصّلاة فيوفون أجورهم بالموازين» ويؤتى 
بأل البلا ولا ينصب لهم ميزان» وينشر لهم ديوان فيصب عليهم الأجر صا بغير 
حساب حتى يتمنى أهل العافية أله كانت تقرض بالمقاريض أجسادهم مما فيه هل 
البلاء من الفضل). وذكره في الحديقة النّدية (۲: )١6 ٠‏ نقلا عن جامع الشروح عن 
تنبيه الغافلين). 


Yt‏ الدُرر المباحة في الحظر والإباحة 

وأما الثالث ‏ وهو الخرف من إصابة مكروه من مخلوق ‏ فعلاجه: ترك 
السسبب الداعي إلى إصابة المكروه (من ذلك المخلوق» إِنْ أمكن» بلا ضرر 
ديني» وإلا فالتوطین' إذ المقدّر كائن» والأجل واحد» وجميع نعم الدنيا ظل 
زائلء ونوم نائم. (ط)0", 

5 - السادس والأربعون: الغش والغل» وهو (أي الغش): عدم تمحيض 
النصح» بأن لا يجتنب من إصابة الشر للغير» وإن لم يرده ابتداءً وقصدًاء ‏ كمن يريد 
بيع متاع معيب له فيكتم عيبه؛ فيبيعه من غير إعلام بالعيب ‏ وهذا غير الحسد لأنَّ 
الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير بعد وجودها في الغير؛ والغش: إصابة الغير 
بالشرّء سواء كان الغير في نعمة أو لا. وهذا أيضًا_حرام؛ قال كل: (مِنْ شا 
فليس منا)""» قاله حين مر على صُبْرة فأدخل يده فيهاء فنال أُصبحُه بلا فقال: (ما 
هذا يا صاحب الطعام؟) قال: أصابته السماء يا رسول اله» فقال: (أفلا جَعَلْتَه فوق 
الطعام حتى يراه الناس؟!) فيجب على كل بائع إظهارٌ عيب متاعه» أو يخبر به إن 
كان خفيّاء وكذا يجب على كل من علم ‏ من يريد بيعًا أو إجارة أو نكاحًا ‏ أن يخبر 
بعيب المبئع؛ والمستأجّرء والمتكوحة؛ (أو عيب الزوج) إن علم به» وبعدم علم 
الآخذ إلا أن يخاف على نفسه ‏ يعني حاف من البائع ‏ فلا يخبر حينئذ. 
# مطلب: ابن 

ومن الغش؛ الغبن* إذا وُجد منه (أي البائع) التغرير» تصريحًا أو تعريضًاء 
)١(‏ أي تطمين النفس على كل ما قدر الله تعالى؛ وقضاه في الأزل. شط .)١٤١:۲(‏ 

(1) الحديقة النّدية (؟: ٠١١‏ وما بعدها). 
() رواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة. 


(4) الغبسن بمعشى النقصء وقيده الفقهاء بالفاحش» وبينوه بما لا يدخل تحت تقويم 
المقومين. شط (9: *148). 


النْص الحقن لايق 
مل أن يكذب في قيمته» أو يمدحه؛ بحيث يُشعر أنه بيع بقيمته أو أقل فهذا غش 
جزام حتى يُخَيْرُ المشتري إذا علم بذلك» فإن شاء فسخ البيع؛ وإن شاء رضي به. 
وإن لم يوجد تغرير أصلًا فليس بحرام فلا لا يخير المشتري في الصحيح» 
ولكنه مذموم لعدم مراعاة حقوق الأخؤة الإيمائية؛ لأنّه لا يكُمل إيمان المرء 


وأما الخديعةٌ والمكر؛ وهو: إرادة إصابة المكروه لغيره من حيث لا يعلم» 
فإن کان مستسمًا له بأن كان يريد ظلمه» أو غصب ماله؛ أو مع آهل الحرب» 
أو البغاة ‏ فمندوب إليه لورود (أنَّ الحرب تخدعة")» وإلاً فحرام؛ لأنّه غش» 
. وترك نصح واجب. (ط)©. 


. . 47 السابع والأربعون: الفتنة» وهي: إيقاع النّاس في الاضطراب والاختلال 
والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية. كأن يغري الناس على البغي"» 
والخروج على السلطان؛ وكتطويل الإمام الصَّلاة بالمقتدين وكأن يقول لهم 


لق روى بسسكون الدال وضم الخاء وفتحها وكسرهاء خُدْعة خذْعة جذعة» وبضم الخاء 
وفتح الدال عة قال القزاز: وفتح الخاء وسكون الدال لغة الي ول رهي أصح. 
شط (۲: 46 1). 

(؟) الحديقة الثدية (۲: ٠١١‏ وما بعدها). 

زفق أي الظلم لبعضهم بعضّاء والافتراء رالبهتان وغصب الحقوق. شط (1145:7). 

0( فإنّه فتنة لهم: إن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجةء فربما يوجب الملل عليهم 
بالتطويل؛ ويذهب خش وعهم؛ ويكون ذلك سبيًا لبغضه عندهم والنفرة منه. المصدر 
السابق. 


5 لأر المباحة في الحظر والإباحة 
مسا لايفهمون مرامه ويحملونه على غي رہ" فلهذا ورد: (كَلّم الاس على قذر ` 
عقولهم)» أو لا يحتاط في التأمل والمطالعة (في كتب العلوم الشرعية) فيخطى فى 
فهم مسألة أو نحوهاء فيذكر ذلك للناس فيفتتهم بهء أو يذكر ويفتي قولًا ممجوراء .. 
أو (يرجح» ويقوي) قولًا يعلم أذ الناس لا يعملون به (للحرج عليهم فيه) بل ٠‏ 
ينكرونه أو يتركونه بسبب طاعة أخرى» كمن يقول لأهل القرى والعجائز والإماء: 
لا تجوز الضّلاة بدون تجويد وهم ممّن يعلم أنّهم لا يقدرون على التجوید أو 
لا يتعلمونه» فيتركون الصّلاة رأاء وهي جائزة عند البعض (وإن كان ضعيمًا)ء 
فالعمل به أولى من الترك أصلا“. 


(1) أي غير مراده منه؛ لجهلهم أو غباوتهم أو عدم معرفتهم بالاصطلاح الخاص 
من غير أن يشرحه لهم ويبينه بيانًا شسافیاء بحيث لا يبقى لهم فيه شبهة أصلا: 
شط (۲: ۱۴۷). 

() نقل الشيخ النابلسي الوالد في شرحه على شرح الدرر: قال صاحب المصفى شرح 
النسفية: سمعت عن الشيخ الإمام الأستاذ حميد الدين يحكي عن شيخه الإمام الأجل 
الزاهد جمال الدين المحبوبي أنه قال: كسالى بخارى لا يمنعون من الصّلاة وقت 
طلوع الشمس إلى ارتفاع الشمس؛ لأ الغالب نهم إذا منعوا عن ذلك وأمروا بالمكث 
في المسجد إلى ارتفاع الشمس أو بالرجوع ثم بالحضور لم يفعلوا ذلك ولم يقضوهاء 
ولو صِنُوها في هذه الحالة فقد أجازه أصحاب الحديث؛ والأداء في وقت يجيزه بعض 
الآئمة أولى من الترك أصلا. 
وهكذا نقل عن شمس الأئمة الحلواني حين سأله السيد الإمام أبو شجاع عن منع النّاس 
عن الصّلاة في هذا الوقت» فأجاب بهذا. ودُكر في القنية برمزي النّسفِي والحلواني. اه. 
ومن هذا القبيل: نهي النّاس عن صلاة الرغائب بالجماعةء وصلاة ليلة القدرء ونحو 
ذلك» وإن صرّح العلماء بالكراهة بالجماعة فيها: لا يقتى للعوام؛ لئلا تقل رغبتهم في 
الخيرات... 
ومن هذا القبيل: نهي النّاس عن حضور مجالس الذكر بالجهر وإنشاد أشعار الصالحين» = 


اص الحقق ۷ 
#مطلب: ف الوعظ والإفتاء 


فعلى الوعّاظ والمفتين: معرفة أحوال الناس وعاداتهم في القبول والردٌ 
والنتنعي (في العمل بموجب المسألة): والكسل (أي التقاعد عن العمل بها) 
ونحوهاء فيتكلمون بالأصلح والأوفق لهم» حتى لا يكون كلامهم فتنة للناس”. 


وإن صرح فقهاء الحنفية بكراهة الجهر بالذكرء فإِنَ أئمة الشافعيّة كالنّووي وغيره قائلون 
باستحباب ذلك. 

ولا يتبغي أن ينهى العوام عمًا تقول به أئمة المسلمين ولو كان العوام زاعمين أنّهم 
مقلدون لمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه» وهم غير عالمين بفروع المذهب غير مجرد 
القول. ومن هذا القبيل: نهي العوام عن المصافحة بعد صلاة الصبح والعصرء إن 
بعض المتأخرين من الحنفيّة صرّح بالكراهة في ذلك ادعساء أنه بدعة» مع أنه داخل 
قي عموم سنة المصافحة مطلقّاء فلا يبقى إلا مجرد التخصيص بالوقتين المذكورين. 
فلا يتبغي للواعظ أو المدرس أن ينهى العوام عما أفتى بجوازه بعض أئمة الإسلام 
ولو كان في مذهب الغير خصوصاء والعوام لا مذهب لهم» والتقليد للمذاهب الأربعة 
ا جائز لكل أحد. ١‏ 

ومن هذا القبيل: زيارة القبور والتبرك بضرائح الأولياء والصالحين والنذر لهم بتعليق 
...ذلك على حصول شفاء أو قدوم غائب. فإنّه مجاز عن الصدقة على الخادمين لقبورهم» 
كما قال الققهاء فيمن دفع الزكاة لفقير وسمًّاها قرضًا صح؛ لأنَّ العبرة بالمعنى لا 
. باللفظ. وكذلك الصدقة على الغني هبةء والهبة للفقير صدقة. 

... ولا ينبغي أن ينهى الواعظ عمّا قال به إمام من أئمة المسلمين» بل ينبغي أن يقع اللي 
.عا أجمع الأئمة كلهم على تحريمه والنّهَي عنهء وهو معلوم من الدين بالضرورة 
كحرمة الزنا والريا والرياء وشرب الخمر والظن السوء بأهل الإسلام... إلى غير ذلك 
من القبائح التي هم عليها الآن غالب أهل زمائنا في بلادنا وغيرهاء نسأل الله العافية. 
الحديقة النّدية (۲: 145 وما بعدها) بتصرف. 

= ومحنة لهم» ولا يُقنطوا عاصيًا من رحمة ربه» ولا يُؤمنوا راجيا من مكر الله تعالى»‎ )١( 


A‏ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 

ولا ينبغي أن ينهى الواعظٌ عمًا قال به إمامٌ من آئمة المسلمين؛ بل يد 
أن يقع النَّهي عمًا أجمعَ الأئنةٌ كلهم على تحريمه (والنّهي عنه): كحرمة 
الزنى؛ والرباء وشسرب الخمر» والظلم» وغير ذلك ما هو معلوم بالضرور 
من الدين. 

والذي يعظ؛ أو يفتي» يحشاح أن يكون كالطبيب للأمراض. فيداوي كلّ 
مريض ہما يليق به وإلا أفسد على الناس أديانهم؛ كما أن الطبيب الجاهلٌ؛ . 
يفسد على التاس أبدانهم» وليس هذا الوصف من التكميل إلا لأهل الكمال في 
عِذْمَي الظاهر والباطنء فإنّهم أطباء القلوب. 

وأما أهل الكمال في علم الظاهسر فقط: فإنَّ عندهم نصفت الطبء 
وهم مَرضى القلوب» ما يُفس دونه من أحوال الناس: أكثر مما يصلحونه, 


= والذي ينبغي لهم أن يجعلوا التسهيل والتخفيف في حق اللّاس» ويذكرون لهم ذلكء ٤‏ 
ويجعلوا التصعيب والتشديد في حق أنفسهم» فيشددوا عليهاء ويظنوا بالغير خيرًا 
وبأنفسهم شرا لا بالعكس؛ ولقد رأيت جماعات كثيرة من جهلة الوعاظ في زماننا ا 
لا يفتشون في الكتب الشسرعيّة إلا على المسائل المشستملة على التشديد على الاس ٠‏ 
والتخطئة لهمء فينقلونها ويحفظونها؛ ليشسددوا بها ويصعبوا الدين الإسلامي والملة 
السهلة السمحة على المسلمين» متعللين بأنا نخساف على النّاس مسن التمادي في 
المعاصي؛ ولا يخافون ذلك على أنفسهم تلبيسًا من نفوسهم عليهم ومن شياطينهم 
بما لم يُرده الله تعالى ورسسوله؛ وهم دائمًا يشسددون على غيرهم؛ ويسهلون على 
نفوسهم» فيجدون لزلاتهم ومعاصيهم الأجوبة الفوية الكثيرة؛ ولا يجدون لزلة أحد 
من المسلمين؛ ولا لعيب شسخص من الموحدين جوابًا أصلاء ويعتذرون عن أنفسهم 
في أكل الحرام؛ وتناول المكوس؛ وتعاطي الرباء وغير ذلك؛ ولا يجدون لمسلم عذرًا 
في زلة توهموها منه؛ ويظنون بأنفسهم خيرّاء وبمن سواهم شرّاء أصلحنا الله وإياهم؛ 
ووفقنا لصالح الأعمال» وختم لنا ولهم بالحسنى. 


انس الحقق ۳4 
ولاايعرف هذا إِلّا أهل الإنصاف من المسلمين“. (ط). 

۸ الثامن والآربعون: المداهنة» وهي: الفتورٌ والضعف في أمر الدين - 
كالسكوت عند مشاهدة المعاصي والمناهي" Ss‏ 


(1) وما السارقون منهم لعلوم أهل الحقائق فيجرولها على السنتهم ويقررون معانيها على 
:. سسب ما يفهمونه بعقولهم» فينصحون بها الاس وهم ليسوا منتصحين: فَإنّهم أكثر 
... .إضلالًا للمسلمين؛ لاغترار العوام بهم وفهم العلوم الباطئة الإلهية من تقرير كلامهم 
على خلاف معانيهاء واستصغار كبار الأسرارء وظهور المعاني العالبة في الصور 
الشافلة؛ لعدم الاستبصار. 

فالذي ينبغي لهم أن يعوا أولا في اصلاح بواطنهم بالرياضة الشرعيّة على يد شيخ 
1 كامل» كما أصلحوا ظواهرهم وألستتهم بالقراءة رالدراسة والمطالعة على أيدي 
مشايخهم؛ حتى تطهر قلوبهم من نجاسات الأغيار» وتتحلى بواطنهم بجواهر المعارف 
والأسرارء فينتفعون حبنئذ وينفعون النّاسء ويصلون إلى ما يزعمونه من الرياسة في 
الدين وإزالة الألباسء والمشايخ الكاملون كثيرون في كل قطر ولك الحمد؛ ولكن إنكار 
غلمه الظاهر عليهم أرجب خفاءهم» وانتقادهم لما لا يعلمون من أحوالهم المستقيمة 
:. اقتضى انتفاء‌هم» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شط (۲: 167), 

(؟) الحديقة النّدية (؟: ١55‏ وما بعدها). 

(؟) من المذنبين من غير احتمال تأويل فيما وقع الإجماع عليه للعالم بذلك؛ وسترها 
عليهم كما هو الأفضل على ما صرّح به الفقهاء في كتاب الحدود لقوله #: (لو سترته 
بثوبك لكان خيرًا لك)ء وهذا في الحدود كالزنا وشرب الخمر والقذفء ومع ذلك 
الأفضل له الستر» فكيف بمن لم بر شيا من ذلك وإنّما علم من قرائن الأحوالء فإنّه 
كاذب مفتر منتهك عرض المسلم بوسراسه» وخائض فيما لا يعنيه. وهذا في أعظم 
الأمور التي هي موجبات الحدود» فكيف بأدناها كبقية الوب والمعاصي التي لا 
توجب الحد: فإ سترها كذلك أفضل بالطريق الأولى؛ حتى لا يكون من يسعى في 
فضيحة المسلمين؛ ولا يستر عوراتهم ويؤمن روعاتهم. شط (۲: 184 بتصرف). 


5 الذّرر المباحة في الحظر والإبا 
مع القدرة على التغيير" بلا ضرر ‏ فهذا السكوت حرام؛ فقد ورد: (أَنَّ الساكك 
عن الحق شيطانٌ أخرس). 
# مطلبُ: في الصلابة في الدين 
وضده (أي السكوت المذكوره أو ضد فعل المداهنة): الشلابة 
الدّين» قال الله تعالى: لا هدوت ف مي انو وكا اة وة لير € [المائدة: ٤ه‏ 
وقال الي 5: (قُلٍ الحى وإِنْ کان مُا“ فإن كان سكوته لدرء ضر 
عن نفسه أو غيره» فهو مداراة جائزة» بل مستحبة في بعض المواضع إذا توصل 
بها إلى إنقاذ أحدٍ من ظلم» أو إيصال إلى استيفاء حن شرعي". 
* مطلتٌ: فى الفرق بين المداراة والمداهنة 
والفسرق بين المداراة والمداهنة: أنَّ المداراة: بذلُ الدنيا لصلاح الدنيا 
الدين؛ أو هما معّاء وهي مباحةء والمداهنة: بذل الدين لصلاح الدنيا. (ط)9) 


)١(‏ لتلك المعاصي والمناهي بتخويف العاصي من عقاب الله تعالى بلا تعيينه بقلبه ولا 
بلسانه. شط (۲: .)١8614‏ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر. 

(؟) كما هو الواقع في زماننا هذا للذي ابتلي بصحبة الأكابر والحكام والقضاة وغيرهم من 
القادرين على أذى اللّاس» والتعاون عليهم بالباطل» فيدفع الرجل بسكوته عن مناكرهم 
الواضحة ومقابحهم الفاضحة إذيتهم في ماله وبدنه وعرضه ودينه» بخلاف من لم يبتل 
بمخالطتهم وأغناه لله تعالى عن صحبتهمء ولم يتجعل لهم سلطة عليه فإنّه لايحتاج إلى 
مداراتهم» فسكوته عن مناكرهم ومقابحهم يكون في حقه مداهنة محرمة عليه فیجب 
عليه اهي عن مناكرهم بطريق العموم ولا يخصص أحدًا منهم بعينه. شط (۲: .)٠١١‏ 

(5) الحديقة التّدية (۲: ٠١١‏ وما بعدها). 


ابص الحقق e‏ 


٩‏ - التاسع والأربعون: الأنس بالنّاس والوحشة لفراقهم؛ وهذا مذموم 
في الشرع» فلذا قيل: من علامات الإفلاس: الاستئناس بالناس» وكذا الأنس 
بننائر متاع الدنياء فإنّه مذموم أيضًا؛ لأنه لسن بغير الله تعالى» وهو مفارّق على 
اخالء ولا بد أن ينقلب الأنس به وحشة: كالكَرْم؛ والبستان, والرّحى» 
والضيعة» ونحوها. 


بل اللاتق (للسالك) في طريق الله تعالى ‏ : الأنْسن دائمًا بذكر الله تعالى 
طاعته» والوحشة عند ملاقاة العوام من النَّاسء لا للكبر والعجب» بل لمنعهم 
الذكر لله تعالى؛ والفَكُرُ في آياته الباهرة في الآفاق وفي الأنفسء» والطاعةٌ له 
نهء فنَّ الاجتماع بهم مُشْغْل عن ذلك. (ط)0. 

٠ه‏ الخمسون: الطيش والخفةء ويظهر ذلك في الأعضاء"» والرأس» 
وَالعيِنء والأذن» فتراه يلت يلتفت وينظر إلى كل جاءٍ وذاهب ومتحرك؛ ويريد أن 
. يستفلع كلّ قولء و(يظهر ذلك أيضًا) في اللسان: بأن يكثر الكلام©) والاستفسار 
عمّا لا يهم» والاستعجال في السؤال والجواب» و(يظهر ذلك أيضًا) في اليد 
التحرياك الكثير» وحلكٌ العضوء وتسوية العمامة واللحية والثوب بلا حاجة» 
وعبثها (أي اليد) بشيء من بدنه أو ثوبه. 


وفي القدم: بالمشي فيما لا حاجةً فيه» وتحريكهاء وفي سائر الأعضاء: 


ر 


۵ قال ٭ وکا کک راھ وک ف کارت فرت الي ل تيلوت ایخ وتا کر 
٠‏ ید ین دنول داهم وة > 

٠‏ () الحديقة النّدية (۲: ٠۵۹‏ وما بعدها). 

.)٠١١ :۲( بسرعة الحركة فيها في المشي والكلام. شط‎ )۳( ٠ 

)4( من غير فائدة ولا نفع له ولا للسامع منه. المصدر السابق. 


4Y‏ رر الباحة في الحظر والإبا و 
انمد وتحريك الكتفين» ونحو ذلك. وذلك ناشئ من السفه وخفة العقل ٠‏ 
٭ مطلبٌ: 3 الوقار والسكون 

وضدّه: الوقار والسكون: وهو: الاحتراز عن فضول النظرء والكلا 
والحركة» فهو: علامة قوة العلم» والحلم» وسِيْمًا الصالحين؛ لكنْ لا بد 

وعلامةٌ الإخلاص: استواءٌ الخلوة والخلطةء قال فل: (سرعة المشى 
ذهب بهاءً الوجه)”". والمراد: الإسراع الحثيث؛ لأنّه بُخل بالوقارء قال 
تعالى حكايةٌ عن لقمان: ‏ وََتصِدَ ف مَْيِكَ € [لقمان: 19] أي اقتصد فيه لا 
مشي المتماوتين ولا مشي الجبارين» فالأدب في المشي: الاقتصاد والتوسط 
بين الإسراع الحثيث» وبين التماوت والاختيال. وقد يخسن أحد الطرفين: 
كالاختيال في الحرب» وكالسراع إلى حضور جنائز الصالحين» خشية الفوات. 
45 

١‏ - الحادي والخمسون: العناد ومكابرة الحقء» وإنكارة بعد العلم به 
وهو ناشيء من الرياء أو الحقد أو الحسد أو الطمع» فيدعوه ذلك إلى العناد 
والمكابرة في الحق» وعدم الانقياد إليه. 


)١(‏ وكثيرًا ما يوجد في الشبان وأرباب البطالة» ويوجد أيضًا في بعض الشيوخ؛ وكثير في 
النساء لقلة عقولهن. شط (7: 151), 

(؟) رواه أبو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ والخطيب في جامعه عن ابن عمر 
رضي الله عنه» وأبو القاسم بن بشران في أماليه عن أنس بلفظ قريب.شط (۲: 151). 

() الحديقة النّدية (؟: 1١‏ وما بعدها). 


ِنْص الحقق r‏ 
قال النجم الغزي في حسن التنبه -: ومن أعمال عاو" وأخلاقهم: مكابرتهم 
تصميمهم على ما كانوا عليه من مشاهدة الآيات؛ وعدم اتعاظهم بهاء كما ورد 
ئ الريح لما جاءتهم: أخل بعضهم بيد بعض» وجعلوا يشتدون وأركزوا أقدامهم 
في الأرض؛ وقالوا لهود: مَنْ يزيل أقدامنا؟ فاقتلعتهم الريح)» لتاق و 
ڪا بريج صَنْمَرِ زه سرا عم سح لال وتنيب َا خو 

ب لهال مرن اچم اعجار لی خاو ta] f‏ 

5 وهي الأيام السات وأيام العجوز, لأنّها جاءت في عجر الشتاءء أو 
نَّعغجورًا من عاو اختبأت من الريح في سرداب لها فاقتلعتها الريح ودئّت 
عنقهناء وبقيت آثار عذابهم ظاهرة في نظير هذه الأيام في كل عام؛ فيرى فيها 


من شدة البرد ويس الريح كلّ سنةء ما هو عبرةٌ لذوي الاعتبارء وتبصرةٌ لأولي 
ألا ستبصار. 


فينبغي للونسان_إذا شاهد شيئًا من آيات الله تعالى العظيمة» كالدعد» 


)١(‏ قوم نبي الله سيدنا هود عليه الشلام» سمّوا باسم جدهم عاد بن عرص بن إرم بن سام 
بن نوح. يقال: إِلّه كان في بابل» ورحل بولده وأهله إلى اليمن؛ فاسعقر في الأحقاف 
(بين عُمان» وحضر موت)» وكانت له ولبنيه من بعده حضسارة وعناية بالعمران. وقد 
ذكر الله تعالى له جانا منها بقوله: (ألم تر كيف فعل ربك بعادء إرم ذات العمد التي 

: لم يخلق مثلها في البلاد). من آثارهم: أبنية حجرية لا تزال أنقاضها في حضرموت» 
جلها في (وادي عدم)؛ وشرقيه؛ وفي نواحي (وداي سونة). وقد بادت هذه القبيلة 
وأصبح اسمها رمرًا للقدم» حتى قيل: مجد عادي» أي قديم. أعلام» بتصرف وزيادة. 
(بر؛ ط۳). 


14 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
والبرق» والزلازل» واشتداد الرياح» والكسوف» والخسوف» وغير ذلك _ أن 
يلزم الخوف والوجل» ويسأل الله تعالى أن يعيذه ويعافيه» فإنَّ هذا هو المقصود 
بارسال الآيات» كما قال تعالی: 3 وما سیل امت إلا عيضا © [الإسراء: ۹ه 

وأمَا التُمرد والإباء وهو عدم قبول العظةء والإطاعة لمن هو فوقة- 
فسببه: الكبر والعجب» والرياء والحقد والحسد والطمع واتباع الهوى. فيحملة 
أحدٌُ هذه الآمور أيضًا على ترك القبول للحقء وعدم الإذعان إليه» فيتمرّد. يأبئ 
ويعتو» ويطغى. (ط)0. 

۲ الثاني والخمسون: الصلف» وهو: تزكية النّْسء أي مدحها والثناء 
عليها بالخیرء وبغضيٌ من يکش فت له عن عيوبها ویذگره بمساويهاء و|ظهازٌ.. 
القدرة على الأمور الشاقة (مع عجزه عنها) والإخباز عن الأمور الغريبة» مخ 
عدم المبالاة من الكذب. 


وهو ناشىء عن الكذب» والعجب» وينشأ منه النفاق. 

قال النجم العَرّي - في حسن التنبه ‏ : ومن أخلاق الشيطان: رؤية النفس 
وتزكيتهاء والإعجاب بهاء والغضب لهاء إن إبليس لما أمر بالسجود لمن هو 
دونه في اعتقاده» غضب وحيق وحمله الغضب على الإباء والكبر والكفر» ولم 
ينشأ غضبه إلا من رؤيته لفضل نفسه ومفضولية آدم آلا تری كيف قال: آنآ 
تن َلبق نر لقن ین يلين € [الأعراف: »]١١‏ ولم يكاشّف بحقيقة: إنَّ 
آرم عند مه فم € [الحجرات: 1]» ولم ينتبه لمعنى المثل السائر (يا 
ويح الثَّار ما تلف إلا الرّماد)» فلما نظر إلى نفسه بالتعظيم أنفت من السجوده ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق (5: 151 وما بعدها). 


لص الحفق ff‏ 


لمن رآه بعين التحقير» فغضب» فطارت شرارة غضبه» حتى أحرقته. (ط). 
٠۳‏ - الثالث والخمسون: التفاقء وهو: عدم موافقة الظاهر للباطن» والقول 
للفعل. وهو على قسمين: 

٠ ..:‏ الأول: اعتقادي» وهو عبارة عن إبطان الكفر وإظهار الإسلام؛ وهو أشد 
نوا الكفر» ولذلك قال الله عز وجل: ‏ إِنَّألْيَِوِينَ ألدّرَكِ الَْسَكل من لار 4 
لساء: »]١46‏ وهذا: لد صاحبه في الثار. 


ع , 5 
مطلابٌ: في اول من عرف بالنفاق من بی ادم 

وول من عرف بالنفاق من بني آدم: كنعان ابن سيدنا نوح عليه السَلام» 
أول من عرف بالنفاق من هذه الأمة: عبد الله بن أي بن سلول» ولم يكن قبل 
لنجرة نفاق ولا بعدهاء حتى كانت وقعة بدر العظمى» وأظهر الله تعالئ كلمته» 
. وأغلى الإسلام وْعَرٌ أهله. 
وعبة الله بن أي كان رأشا في المدينة؛ وهو من الخززي وكان سيد 
الطائفتين: الأوس» والخزرج» في الجاهلية؛ وكانوا قد عزموا على أن يملكوه 
غليهم» فجاءهم الخبر فأسلمواء واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام 
وأهلهء فلمًا كانت وقعة بدر وأعَرّ الله ديئه قال: هذا أمرّ قد تَوَجّهء فأظهرَ الدخول 
في الإسلام؛ ودخل معه طوائف ممن هم على طريقته؛ وآخرون من اليهود» 
ومن سببه ومجد النفاق في أهل المدينة ومَنَ حولها من الأعراب» ولذلك لم 
تكن صفات المنافقين إلا في السورة المدنية» وكلٌ آية نزلت في المنافقين فهي 


بعد غزوة بدر. 


)١(‏ الحديقة التّدية (؟: 158 وما بعدها). 


0 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
الثاني: عملي وهو: ما لا يكون في الاعتقاد. ويقال له: التفاق القولي 
وهو: مخالفةٌ القول الباطنَ» وهو من أكبر الذنوب» قيل لابن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ : (إنًا ندحل على أمرائناء فنقول القول؛ فإذا حرجنا قلنا غيره» قال: كنا نع 
ذلك نفاقًا على عهد رسول الله کیا)0 . 
* مطلبٌ: في كلام ذي اللسانين 
ومنه: كلام ذي اللسانين: وهو: الذي يتكلم بين الْمُتعَادييْن عند كل واحذ 
منهما بكلام يوافقه؛ أو ينقل كلام كلّ واحد إلى الآخرء أو كان يُحسشن لكل ١‏ 
واحد منهماء ما هو عليه من المعاداةء وبني عليه أو يَعِدُ كل واحد منهما أن 
ينصره؛ وهو يتضمن النفاق ويزيد عليه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله بل (مَنْ كان له وَجهان في الدنياء كان له لسانان من نان 
يوم القيامة). ١‏ 


وهذا کلّه» إذا کان على وجه الإفساد وأا إذا كان على وجه الإصلاح 
فمحموده وقلّما يخلو عن هذا التفاقٍ القولي المذكور مَنْ يدُخل على الأمراء ْ 
والکبراء. 
# مطلت: فى المداراة 

نعم: تجوز المداراةء وهي: ما يكون لدرء الضرر والشر المتوقع من 
بعض الناس» حاكمًا كان أو غيره» ممّن يُخاف منه» لقوله ل: (إنَّ من 


00( رواه الطبراني. 
0( رواه البخاري ومسلم. 


اص افق Ey‏ 
ر الناس: الذين يكرّمون اتقاء ألسنتهم). الحديت (ط). 

# مطلبٌ: في الذكاء والفطنة 

4 الرابع والخمسون: البلادة: والغباوة: وهي مَلكة يَفُضّر بها صاحبُها 
عن إدراك الخير والشرء وضدهما: الذكاء» والفطنةء وعلاج هذا الخُلق: العيء 
والجذ» والمواظبة في التعلم» والدراسة: فإِنّ البلادة تزول بذلكء وتضمحل 
شيا فشيئًاء حتى يصير ذكاءً وفطئة» قال الإمام أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ 
لأبي يوسف: (كُنْتَ بليدًاء أخرجتك مواظبتك). (ط)0©. 

٠٠‏ 55 الخامس والخمسون: الخمول» وهو: ملكة بها يفْضر الإنسان 
عن امستيفاء ما ينبغي من المشستهيات المباحة في الّرع» بسبب انطفاء نار 
القوة الشهوانيّة: فان كان متأهلاء أز له مرضٌ في المعدة فعلاجه: بالطب» 
واا (بأن لم يكن متأهلاء ولم يكن في معدته مرض) فلا يحتاج إلى العلا 


(1) رواه الشيخان عن عائشة أنَّ رجلا استاذن على رسول الله يلل فلما رآه قال: (يئس 
أخو العشسيرة» وبئس ابن العشيرة)؛ فلما جلس» تطلّق في وجهه؛ وانبسط إليهء فلما 
انطلق؛ قلت: يا رسول الله. حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وجهه» 

٠‏ وانبسطت إليه! فقال: (يا عائشة منى عهدتني فحاشًا؟ | إن من شر النّاس عند الله منزلة 
يوم القيامة؛ من تركه النّاس اتقاء شره). وفي رواية: (نَّ من شرار النّاس الذين يكرمون 
اتقاء ألستتهم). وينظر: الحديقة الئّدية (۲: مكل ۲۸۲ .)۲۸١‏ 

() أي صاحب بلادة لا فطانة عندك في ابتداء طلب العلمء ثم بعد ذلك أخرجتك عن البلادة 
مواظبتك على الطلب» وحضور مجلس العلم بالإصغاء والتفهم. شط (۲: /151). 

(۳) الحديقة النّدية (۲: .)۱١۹۷‏ 

(4) (الخمود): أي سكون حرارة النفس في طلب الشهوات» مصدر: حمدت الثار خمودًا: 
ماتت فلم يبق منها شيء وقيل: سكن لهبها وبقي جمرها. شط (۲: ۱۹۷). 


/ 


EEA‏ الذرر الباحة في الحظر والإباحة 
فقد كفي مؤنتهماء ونجا عن غوائلهاء فإنَّ المؤمن القليل المؤنة؛ خيرٌ من 
المؤمن الكثير المؤنةء لوجود السّلامة وقوة الحال. (ط). 

5 - السادس والخمسون: الشّره على الطعام والجماع؛ إن كثرة الحرص 
على ذلك أمر مذموم» حتى كره بعضهم ذكر ذلك. قال المناوي (رحمه الله تعالى) 
في شرحه على الجامع الصغير: (ويكره مجردٌ ذكر الجماع بلا فائدة؛ لأنّه خلاف 
المروءة)ء ولهذا قال الأحنف: (جنبوا مجالسكم ذكر النساء والطعام» فكفى 
بالرجل ذمّاء أن يكو وضَافًا لفرجه وبطنه)» وقال بعضهم: دواء الحرص على 
الدنيا: دوام التفكر في مدة فقدهاء وسرعة زوالهاء وما في أبوابها من الأخطار 
والهموم» والتفكر في خساسة المطلب. 


# مطلبٌ: في أفضل الأ كولات والمشروبات 

إِنَّ أفضل المأكولات: العسلٌ؛ وهو: فَضْلةٌ حيوان. وأفضل المشروبات 
الماءء وهو أهون شيء وأيسره وألدٌ الاستمتاعات: المجامعة؛ وهي تلاقي 
مَبَاليِنِ» وأشرف الملابس: الديباج» وهو من دودة. (ط)0©. 

۷ -السابع والخمسون: الإصرار على المعاصي والمناهي» وهو: دوام 
قصد المعاصي (بحيث يبقى قلبه طالب لهاء راغبًا فيها؛ ولو صدرت أحيانًا أو 


.)1518/ الحديقة النّدية (؟:‎ )١( 
قال بعضهم:‎ 
ثلاث مهلكاتٌ للأنام وداعيةٌ الصّحيح إلى السّقام‎ 
دوامٌ دام ودوام وط وإدخال الطعام على الطعام‎ 
.)151/:5( (؟) الحديقة النّدية‎ 


لص المحقق £4 
مَرة: ولو تخلل بين ذلك الندامةٌ والرجوع فليس بإصرارء ولو صدرت في يوم 
بحل سبعين مرة(. 

” وضرر الإصرار لا يحتاج إلى بيان» ويكفيك جعله الصغيرة كبيرة» لورود: 
نلا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار)©. 

» مطلبُ: في الإناية والتوية 

وضده: الإنابة والتوبة» وهي: الرجوع عن قصد المعصيةء والعزم على 
أن لا يعود إليها؛ تعظيمًا لله وخوقًا من عقابه؛ وهي واجبة على الفورء قال الله 
تحالى:. « وَبُوي أل لَه جیا اہ ومنو يكت 4 [النور: لعل 
حابن حياس رضي اا ا من الذي كر 
لاإذنب لهء والمستغفر من الذنب ‏ وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه)» وقال 


ركسع ع وه 


ٍ (1) قال النجسم الغزي في أواخر حمسن التنبه: ثم الأصح أن نقض التوبة لا يبطلها : بأن 
يحوب عن ذنب توبة عزم وإقلاعء ثم يعاود الذنب بعينه» بل معاودته ذنب آخر يحتاج 
0 إلى توبة أخرى. وقال بعضهم: لا تصح التوبة السابقة | إذا عاود الذنب. ورد بأن التوبة 
٠‏ “عبادة» وإذاوقع بعد العبادة ما يوجب الإتيان بمثلها لم يكن ذلك مبطلًا لهاء ولا 
بحجة له فيما رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي ذر - رضي الله عنه -عن الي 46: 
(من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى» ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي) إذ 
..... يمكن حمله على ما لو لم يتب مما مضىء فإنَّ التوبة إحسانء فقد قال في الحديث: 
:: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. فقوله: ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى: أي من 
إلذنب الذي لم يغفر بإحسان. شط (۲: .)١159‏ 

(؟) رواه السيوطي في الصغيرء وابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: (لا كبيرة مع الاستغقارء 

ولا صغيرة مع الإصرار). 
(۳) رواه البيهقي. 


fo.‏ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
النووي (رحمه الله تعالى) في رياض الصالحين: قال العلماء: التوبة واجبة 
من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالىء لا تتعلق بآدمى 
فشروطها ثلاثة: أحدها: أن يُقلع عن المعصيةء والثاني: أن يندم على فعلها. 
والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليهاء فإ ققد أحد الثلاثة لم تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي» فشروطها أربعة» هذه الثلاثة» وأن يبرا 
من حق صاحبهاء فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه» وإن كان حدّ قذف أو نحو 
مگنه منه» أو طلب عفوه» وإن كانت غِيبةٌ استحله منها. 

و(قال النووي) في شرح مسلم: وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب - 
تجديد الندم؟ فيه حلاف قال الإمام الباقلاني: يجب وقال إمام الحرمين: لا 
يجبء وتصح التوبة من الذنب وإن كان مصرًا على ذنب آخر. وإذا تاب توبة . 
صحيحة بشروطها ثم عاود الذنب» كتب عليه الذنب الثاني ولم تبطل توبتة ‏ 
هذا مذهب أهل السنة في المسألتين» وخالفت المعتزلة فيهما. 

ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولهاء وما سواها من أنواع التوبة هل 


(1) وهو أحد أصول الخمسة:؛ وهي: القول بالتوحيد؛ والقول بالعسدلء والقول بالوعد 
والوعيد» والقول بالمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر. 
وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بهذه الأصول. ومعنى الأصل 
الرابع: أن المعاصي قسمان: صغائر» وكباثر. والكبير: ما اقترنت بالوعيد» والصغيرة 
مالم يات فيه ا الوعيد. وجعلوا الكباسر أنواعًاء بعضها مكفرء کمن شيّه الله بخلق 
وبعضها مفسق. والفسق عندهم ليس إيمانا ولا كفرّاء بل الفاسق: في منزلة بين الإيمان 
والكفر. وأوجبوا على الله تعالى إثابة الطائع» ومعاقبة مرتكب الكبيرة إذا مات ولم 
يتب» فلا يجوز أن يعفو الله عنه؛ لاله أوعده بالعقاب» فلو لم يعاقبه لزم الخلف في 
وعيده بزعمهم. وقالوا: إن مرتكب الكبيرة مخلد في الشار» ولو صدق بوحداتية الله 
وآمن برسله. وقالوا: إن الكبائر تحبط الأعمال. ضحى الإسلام (بر: ط"). 


اأص الحفق f1‏ 
قبولها مقطوع به أم مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة واختار إمام الحرمين أنه 
مظنون» وهو الأصح. (ط). 
۸ - الثامن والخمسون: الكذب» وهو: الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو عليه (في نفس الأمر)؛ فإِنْ لم يكن عن عمد فمعفو عنه بدليل يمين اللغو"» 
إن عن عمل فحرام قطعي» إلا في مواضع عند البعض» وسيجي”" (بيانها قريبًا). 

وأشد الكذب: البهتان» وهو: القذف بالباطل وافتراء الكذب» وهو من 
اعظم المعاصي وأقبحها. 
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مطلبٌ: يي شبادة الزور 
وآشسدّه (أي البهتان): شهادة الزورء وهي: أن يشهد بما لم ير ولم يُعاين» 
وإن كان حمًّا في نفسه. وإن حلف له صاحب الحق على ذلك» وغلب على 
ظنه صدقه فإَه زور (ما لم یره ويعاينه)» وهي من أكبر الكبائر؛ قال الله تعالى: 


(1) الخديقة النّدية (؟: 158 وما بعدها). 

(؟) وهو ما لا ينعقد عليه القلب كقول القائل؛ لا واللهء بلى والله. قال الله تعالى: إلا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» وسميت لخر لأنّها لا يعتبر بهاء فإن اللغو اسم 
لمالا يفيد: وهي حلفه كذبًا يظنه صادقًا. ولا يكون اللغو إلا في اليمين باللء أما إذا 
حسف بطلاق أو عتاق على آمر ماض وهو يظن أنه صادق فإذا هو كاذب وقع الطلاق 

' والعتاق» وكذا إذا حلف بنذر لزمه. شط .)۲١٠:۲(‏ 

6 قال تعالى: #ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون»؛ وقال وَيِ: (يطبع المؤمن على 
الخلال كلهاء إلا الخيانة والكذب) رواه أحمد عن أبي إمامة. وقال أيضًا: (لا يبلغ 
العبد صريح الإيمان حتى يدع الْمُزاح والكذب» ويدع المراء وإن كان محقًا) رواه 
أبو يعلى عن عمر. وقال يلِْ: (إذا كذب العبد؛ يتباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء 
به) رواه الترمذي عن ابن عمر. شط (۲۰۲:۲). 


fo‏ ادر امباحة في الحظر وال 
« مكيب اليبس ن الأو ولسوا تولك الزُور 4 [الحج: 
عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنّه قال: كنا عند رسول الله وق فقال: (ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر ‏ ثلانًا ‏ : الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» ‏ وكان متكتا فجلس 
فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور) فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت 
وأعظمٌ من ذلك: الافتراء على الله تعالى وعلى رس وله ب قال تعالئن 
« وَمَنْأَظلَمِمّنٍِ هع لَأَنَوكَذِجا 4 [الأنعام: ۲١‏ وقال ي: (إنَّ كز 
علي » ليس ككذب على أحد» فمن كذب علي متعمدًاء فليتبو فليتبوأ مقعده من النار)7" 
ومن الكذب: الادعاء إلى غير أبيه» والعبد إلى غير مواليه وهو يعلم. 
ومنه: التحَلّمٍء وهو: ادعاء الرؤيا كاذبًاء ومنه: خلف الوعد إذا كان في : 
الخلف. ومنه: التحديث بكل ما سمعء والجدٌ والهزل فيه سواء. 
+ مطلبٌ: في المواضع الق يباح فیا الكذب 
وأمّا المواذ ضع التي يُباح فيها الكذب: فيباخ الكذب لإحياء حقه: كالشّفِيع 
يتعلم بالبيع بالليل» فإذا أصبح يُشهد ويقول: علمث الآن» وكذا (البكر) الصغيزة 
التي زوّجها غير أبيها أوجدهاء تبلغ في الليل وتختارٌ نفسها نهارًا وتقول: رأ 
الدّمَ الآن. 


.)151 :7( الزواجر لابن حجر‎ )7 ٠8 رواه البخاري ومسلم. ينظر: الحديقة النّدية (؟:‎ )١( 

(؟) وتوبة البهتان بشلاث: عزمه على تركه؛ والاستحلال من صاحب الحق إن أمكن» 
وتكذيب نفسه عند السامعين.شط (۲: 7١5‏ وما بعدها). 

(۳) رواه البخاري ومسلم بإسنادهما عن المغيرة بن شعبة. 

)5( روى الترمذي بإسناده عسن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها_أنّها قالت: قال 
رسول الله : (لا يحل الكذب إلا في ثلاث: رجل كذب امرأته ليرضيهاء ورجل 


اص احق for‏ 

والحاصل: إن كان له مقصودٌ محمود يمكن التوصلّ إليه بالصدق والكذب 
جمیځاء فالكذب فيه حرام» وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح؛ إن 
تحصيل ذلك المقصود؛ وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصومًا 
اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه ‏ فالكذب هنا واجبء ومهما كان لا يتم 
مقضود حرب» أو إصلاح ذات البين» واستمالة قلب المجني عليه أو إرضاء 
أهلهء إلا بالكلب» فيباح. 


ولو سأله القاضي عن فاحشة وقعت منه سرًا -كزنى أو شرب خمر -فله 
أن يقول: ما فعليّه؛ لأف إظهارها فاحشةٌ أخرى, وله أن ينكر مد أخيه. 


وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب» بالمفسدة المترتبة على الصدقء فإن 
كانت مفسدة الصدق أشدًّء فله الكذب» وإن بالعكس أو شلك حرم؛ وإن تعلق 
بنفسه اسشحب أن لا يكذب» وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحقٌ غيره؛ 


والحزم تركه حيث أبيح. 
#مطلبٌ: في التُعريض 


والمراد من الإباحة: النُعريضيٌُ لأ عَيْن الكذب حرام" والتُعريض: هو 
إرادة غير الظاهرء المتبادّر من الكلام» ولا بد من احتماله لمراده بحسب اللغة» 


= كذب في الحرب: فإنَّ الحرب دعة» ورجل كذب بين المسلمين ليصلح بينهما). قال 
الإسام التُووي: أما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد: في إظهار الود والوعد بما لا يلزم 
ونحو ذلك فأمَا المخادعة في حق عليه أو عليهاء أو أخذ ما ليس له أو لها فهو حرام 
بإجماع المسلمين. شط (؟: 14؟). 

)١(‏ قال ولِ: (إنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب). 


tot‏ الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولا يكفسي مجرد التيّة (إذا كان اللفظ لا يدل عليه)ء وهو جائز عند الحاجة 
ويكره بدوتها. 

والمخرج من الكذب أربع: إن شاء الله وما شاء الله ولعلٌ» وعسىء كمنا 
ورد في الحديث 200 
# مطلبٌ: فى الصدق 

وضدٌ الكذب: الصدق» وهو الإخبار عن الشيء على ما عليه (في نفسه من 
غير زيادة ولا نقصان)» عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول 6: 
إن الصدق يهدي إلى البرء ون البو يهدي إلى الجنةء وإِنَّ الرجل ليصدق حتى 
يكتب صديقًاء ون الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور يهدي إلى النار 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا)©. 

۹ التاسع والخمسون: الغيبة» وهي: ذكر مساوىء" أخيك7 المُعَيد 200 
المعلوم عند المخاطب (والسامع لذلك)» أو محاكاتها وتفهيمها باليد أو غيرها 


)١(‏ كقولك: قدم زيد إن شاء الله تعالى» وأنت تعلم أنه لم يقد وكقولك: جلست عند 
فلان شهرًا ما شاء الله» وأنت تعلم نك جلست أقل من ذلك وكقولك : لعل زيا في 
الدارء وأنت تعلم أنه ليس في الدارء وكقولك: : عسى زيد أن يكون جاء وأنت تعلم 
عدم ممجيئه. شط (۲ (TI:‏ 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۴) أي عيوب ونقائصء أو ما يسوء. شط (114:9). 

2 في الخلقة الآدمية» ولو كافرّاء ذميًا أو مستأمناء قال في تنوير الأبصار في باب المستأمن: 
ويجب كف الأذى عنه» وتحرم غيبته كالمسلم. المصدر السابق. 

() بلفظء أو كتابةء أو رمزء أو إشارة» أو محاكاة. المصدر السابق. 


من الجوارح على وجه السب" والبغض”"» وهو حرام قطعي؛ وكما تكون 
اللسان والجوارح؛ تكون بالكتابة أيضَاء وفي حديث مسلم: أن الي ل قال: 
هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورس وله أعلم؛ قال: ذكرك أخاك بما يكرهه» 
قبل: آرآيت إن كان في أخي ما أقول» قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَئِته؛ وإن 
٠‏ لم يكن فقد بهنّه) © 
فطلبٌّ: في معنى الببتان 

والبهتان: هو افتراء الكذب» ومن الغيبة: أن يقول: بعضٌ مَنْ مر بنا اليوم» 
أو يعض مَنْ رأيناه» إذا كان المخاطب يفهم شخصًا معيئاء لأ المحذور: تفهيمه 
ون ما به التفهم. وآمًا إذا لم يفهم عينه فيجوزء وقد تكون كفرّاء بأن قيل له: لا 
تَْنَبء فيقول: ليس هذا غيبة» لأثي صادقٌ فيه. 
# مطلبٌ: في أن الغيبة تباح لغرض صعيح شرعي 

واعلم أن الغيبة تباح لغرضس صحيح شرعي» ولا يمكن الوصول إليه إلابهاء 
٠‏ وهو التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان» والقاضي» وغيرهماء من 


0غ( قال قاضي خان في فتاواء: رجل اغتاب أهل قرية فقال: أهل القرية كذاء لم يكن ذلك 
غيبة؛ لأنّه لا يريد به جميع أهل القرية فكان المراد هو البعض» وهو مجهول. اه ولا 
غيبة لمجهول إِنّما الغيبة لمعلومين. شط (۲: 97؟). 

(؟) وممّن يستعمل التعريض في ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرهاء كقولهم: قال 
قن يدعي العلم أو بعض من ينسب للصلاح» ونحو ذلك مما يفهم السامع المراد ب 
ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا أو يتوب علينا أو نسأله الكّلامة؛ فكل ذلك من الغيبة. 
شط (۲: ۲۱۹). 


(۳) رواه مسلم. 


f7‏ الأرر المباحة في الحظر والإباحةا 
له ولاية» أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمهء فيقول: ظلمني فلانٌ بكذاء والاستغا ٠‏ 
على تغبير المنكر ورد العاصي إلى الصّواب» فيقول لمن يرجو قدرته على إزا 
المنكر: فلانَ يعمل كذا فازجره عنه؛ ونحو ذلك» ويكوتٌ مقصوده التوصلّ | 
إزالة المنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

والاستفتاء. فيقول للمفتي: ظلمني فلان بكذاء فهل له ذلك» وما طريقئ 
في الخلاص منه (وتحصيل حقي ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك). 

والتحذيرء وذلك من وجوه منها: جَوْحٌ المجروحين من الرواة والشهود 
وذلك جائز بإجماع المسلمين» بل واجب للحاجة. 


ومنها: المشاورة في مصاهزة إنسان» أو مشاركة؛ أو إيداعه أمانةً أو 
معاملته» أو مجاورته ونحوها. ويجب على المشاور أن لا يُخفي حاله» بل 
يذكر المساوئ التي فيه بنية التصيحة. 

ومنها: إذا رأى متفقهًا يتردد على مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلمء وخاف 
أن يتضرر المتفقه بذلك» فعليه نصيجته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة» 
وهذا مما يغلط فيه» وقد يحمل المتكلمَ بذلك الحسده ويُلبس الشيطان علي 
ويخيل إليه أنه نصيحة؛ فليتفطن لذلك. 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجههاء إمًا بأن لا يكون صالحًا 
لهاء وإمًا بأن يكون فاسمًا أو مغفلا ونحو ذلك. فيجب ذكر ذلك لمن له عليه 
ولاية عامة ليزيله» ويولي من يصلح. 

ومنها: بيانٌ العيب لمن أراد أن يشتري عبدًا ‏ وهو سار أو زانٍ ‏ فيذكره 
للمشتريء وكذا لو رأى المشتري يعطي البائع دراهم مغشوشة:؛ فيقول: احترز 


إلص الحقق fo‏ 
ونه بكذاء وأن يكون مجاهرًا بفسقه»ء أو بدعته ‏ كالمجاهر بشرب الخمرء وأخذ 
لتَكُسء ومصادرة الناس» وجباية الأموال ظلمّاء وتولي الأمور الباطلة ‏ فيجوز 
كزه بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوبء إلا أن يكون لجوازه سببٌ 
حر هما ذكرناه. 


والتعريف» يعنى إذا كان الإنسان معروفًا بلقب كالأعمشء والأعرج» 
يعني | 2 معروفا بلق عمشء والا عرج 


والأعمى» والأحولء وغيرهم ‏ جاز تعريفهم بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة 
. التتقيص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 
وذِكرٌه على وجه الاهتمام فإنَّه جائز أيضّاء ولا يكون غَتِيّة بشرط أن 
يكوك ضادقًا في اهتمامه» وإلا فيكون مختاباء منافقاء مراتیاء مزكيًا لنفسه. 
والجهالة» فلو اغتاب أهل القرية فليس بغيبة؛ لأنَّه لا يريد به كلّهم؛ بل 
بعشنهم؛ وهو مجهولء فتباح غيبة مجهول. 

وإذا لم تبلغ الغيبة المغتاب» يكفيه الندم مع الامستغفار(له ولمن اغتابه)» 
والتوبة» وإ (ف) لا بد من بيان كل ما اغتابه به مع الاستغفارء والتوبةء والاعتذار 
إليه؛ ليس مح عنه وإِنْ علم أن إعلامه يثير فتنة لا يُعلمه» بل يستغفر الله تعالىء 
ويدعو ويندم: كما إذا مات المغتاب» لا يلزم المستغيت الاستحلال من الورثة» 
بل الندم والاستغفار والتوبة. 

والمستمع لا يخرج عن إثم الغيبةء إلا بأن ينكر بلسانه» فإن خاف فبقلبه» 
وإن کان قادرًا على القیام» أو قطع الكلام ‏ بكلام آخر لزمه؛ وقد ورد: (أنَّ 
المستمع أحد المغتابين). 


وينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام؛ إلا كلامًا ظهرت 


f0۸‏ الذرر الباحة في الحظر والإباحة 
فيه المصلحة» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة» فالسنة الإمساك 
عنه؛ لاله قد ينجر الكلام المباح إلى حرام» أو مكروه وذلك كثيرٌ في العادة 
والشلامة لا يَعْدِلها شى. (ط). 

٠‏ - الستون: اللّميمةء وهي: كشففُ ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول إليف 
أو المنقول عنه» أو كرهه ثالث» وسواءٌ كانت بالقولء أو الإشارة أو بالكتابة» وسواءٌ 
كان المنقول من الأقوال أو الأعمالء وسواءٌ كان ذلك عيباء أونقضًا في المنقول 
عنه أو لم يكنء بل حقيقة الّميمة: إفشاء السرء وهتك الستر عمًا يكره كشفه. 

وينبغي أن يسكت عن كل ما يراه من أحوال التاس» إلا ما في حكايته 
فائدة لمسلم» أو دفع لمعصية أو ضررء فيختار أخف الصررين» وأهون الشرين» 
وقال النووي (رحمه الله تعالى) في شرح مسلم: (النميمة: هي نقل كلام النّاس 
بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد) وهي حرام» قال الله تعالى: # ولاح كل 
لاض مهن * مَمَارِمََةَتمِيوٍ © [القلم: .]1١-٠١‏ 

عن حذيفة ‏ رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رس ول الله ل يقول: (لا 
يدخل الجنة قنّات)7) وفي رواية (نمّام)» فان كان ما ينم به نقصًا وعيبًا في 
المحكي عنه؛ كان قد جمع بين الغيبة واللّميمةء وقال الحسن: (من نم إليك» 
نمٌعليك). وهذا إثسارةٌ إلى أن النّمام ينبغي أن يُبغضء ولا يوئّق بقولف ولا 
بصداقته. (ط هی غ)0©. 


(1) الحديقة النّدية (: 718 وما بعدها): حاشسية ابن عابدين (5: ١4‏ 4)» الهدية العلائية 
(ص:١١5).‏ 

)( رواه البخاري ومسلم. 

(1) الحديقة النّدية (1: ۲۲۷)ء الهدية العلائية (ص: ۸٤۲)ء‏ إحياء علوم الدين (۴: .)٠١١‏ 


النّص الحقق t۹‏ 
١‏ -الحادي والستون: السخريةء وهي : تتضمن الاستصغارء والاستخفاف 
الغيْر والاستهانة به على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول. 
والفعل» وقد يكون بالإشارة» والإيماءء وهي حرام قال الله تعالى: 3 يب ألينَ 
اوا لاحر قرم عن قوم سی أن كوا حرا يا نم وکا فسا من َو ع آن يكن ا 
ر [الحجرات: .]1١‏ 

.عن الحسن (البصري) رضي الله عنه أ الي لل قال: (إنَّ المستهزئين 
بالئّاس» يمتح لأحدهم باب من الجنة» فيقال: هَل هلم» فيجيء بكريه وغمه" » 
فإذا جاء أغلق دونه فما يزال كذلك» حتى إِنَّ الرجل” ليفتح له الباب» فيقال: 
هلم فما یأتیه)"» لعلمه آنه يغلق دونه. 


وهذا نما يحرم في حق مَنْ يتأذى به؛ فأمًا مَنْ جعل نفسه مَسْكَرقٌ فربما 
فرح بأن يمسخر منهء كانت السخرية في حقه من جملة المزاح» وإنّما المُحَرّم: 
استصغارٌ يتأذى به المستهزأ به» لما فيه من التَحقير والتهاون» وذلك بأن يضحك 
على كلامه أو على صنعته» أو على صورته وخلقته لعيب فيه» فالضحك من 
بجميع ذلك داخلٌ في السخرية المنهي عنها. 

أ مطلبٌ: في المزاح 


وآما المزاح» فشرط جوازه: أن لا يكون فيه كذب» ولاروع مسلمء 


افق الذي هو فيه من وبال استهزائه على اناس وسخريته منهم. شط (۲: (YY‏ 

(۲) من المستهزئين. 

. (") رواه ابن أبي الدنيا پإسناده. 

(4) بالضم اسم من مزح» وهو ضد الجده فإ كثرة المزاح تزيل الخشوع من القلب»؛ 
وتذهب هيبة الأمر من النفس» فيضعف الإيمان. شط (7: 01؟). 


3 الدرر المباحة ف في الحظر والإباحة 
أو مسلمة» ومثله الذميء والمستأمن؛ ؛ لأنّه أذية» وقد نهينا عنهاء وأكثاره مذموم 
منهيٌ عنه» ووجهه: أن كثرته تسقط المهابةء والوقارء وتورث الضغينة في 
بعض الأأحوال والأشخاصء وتورث أيضًا كثرة الضحك المميت للقلنة 
روى الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله 6 
لأصحابه: (من يأخذ هؤلاء الكلمات؛ فيعمل بهن» أو يُعَلْم مَنْ يعمل بهن؟ قال 
أبو هريرة: آنا يا رسول الله فأخذ بيديء فعدٌ خمساء فقال: (اتق المحارم تكن 
أعبد الناس» وارضنَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس» وأحسن إلى جارك تكن 
مؤمتاء وأحِبٌ للنّاس ما تحب لنفسك تكن مسلمّاء ولا تكثر الضحك: فإنَّ كثرة 
الضّحك تميثٌ القلب)؛ ولهذا لكا قيل لابن عيينة: المزاح سبّةء فقال: بل سق 
ولكن مَن يحسنه؟ (ط غ). 

7" الثاني والستون: اللعن" وهو: الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالىء فلا 

يجوز لشخص معيين7" بطريق الجزم؟» إلا أن يثبت موته على الكفر كأبي جهل. 


.)۱۲۸ :۳( الحديقة النّدية (؟: #55-919)؛ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) قال الزمخشري: والشجرة الملعونة: هي كل من ذاقها كرهها ولعنها. وقال الواحدي: 
والعرب تقول لكل طعام ضار ملعون. شط (۲: + 98). 

زفره من مؤمن أو کافر» مطيع أو عاص . المصدر السابق. 

)0( أنه لاعلم لأحد بخواتم أعمال المكلفين» » قال ابن حجر في الإعلام بقواطع الإسلام: 
قال في كلام الإحياء آله لو لعن كافرًا معينًا في وفتنا کفرء ولا يقال يُلعن لكونه كافرًا في 
الحال كما يقال للمسلم : رحمه الله؛ لكونه مسلمًا في الحال؛ وإن كان يتصور أله برتد؛ 
لأنَّ معتی رحمه الله: : ثبته على الإسلام الذي هو سبب الرحمةء ولا يقال : ثبت على 
الكفر الذي هو سبب اللعنة؛ لأنَّ هذا سؤال الكفرء وهو في نفسه كفر. اه. قال الزركشي 
عقيبه: فتفطن لهذه المسألة فإنّها غريبةء وحكمها متجه. وقد زل فيها جماعة.- 


اص الحقق - 1 
ولا يجوز اللعن ‏ أيضًا ‏ لحيوان وجماد» وقد ورد التُصريح عن الي يك باهي 
عن لعن الريح» والبرغوث. 

وَإِنّما يجوز اللعن بالوصف العام المذموم إذ ثبت عن اللي بف أله لعن 
من ذبح لغير الله ومَنْ لعن والديه» ومن آوى محدثًاء ومن غير منار الأرض لفق 
وآگل الزباء وموكله. وکاتبه وشاهده والمحَلّْل والمُحلّل له والواشمة 
والمستوشسمة» والواصلة والمستوصلة» ومائع الصدقة؛ والمختفي: : وهوالذي 
يرق الأكفان من القبورء ومَنْ ع آم قومًا وهم له كارهون” وامرأةٌ زوجُها 
عليها ساخط» ورجلاً سمع الأذان ولم يُجبء والراشي» والمرتشي» وعاصر 
. البخمر» ومعتصرهاء وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة | إليهء وباتعهاء 
ميتاعهاء وواهبهاء وآكل ثمنها. 
والأؤلى: أن لا تصدر اللعنة عن المؤمن لشيء من المخلوقات مطلقاء 


٠‏ قال أبن حجر: إن أراد بلعنة الله: الدعاء عليه بتشديد الأمر وأطلق لم يكفرء وإن أراد 

سؤال بقائه على الكفر والرضا ببقائه عليه كفر. 

3( بضنم الباء؛ روى أحمده والبخاري في الآدب المفردء والبزارء والطبراني في الدعاء 
والبيهقي في شعب الإيمان» عن أنسء أنَّ الي بي سمع رجلا يسبُ برغوتًاء فقال: 
(لا تسبه فَإنّه أيقظ نّا من الأنبياء لصلاة الفجر). شط (۲: .)۲۳١١‏ 

(؟) أي حدودهاء وأصل المتار علم الطريق» وهو العلامة الموضوعة ليعرف بها الطريق» 
ثم استعمل في علامة الطريق وغيره» كمن غير حدود أرض ليتملكها بغير حق. 
شط (۲: ۲۳۲). 

فرق لفساد فيه» أو لكون أحدهم أولى بالإمامة منه» أو لكونه يطيل الصّلاة فيهم زيادة على 

القدر المسنون.شط (۲: ۲۳۳). 

)٤(‏ لعدم إجابتها إلى فراشه» بلا مانع شرعي» أو لارتكابها ما يكذر عليه معیشته» من غير 

حق» ونحو ذلك. المصدر السابق. 


1 الذرر الباحة في الحظر والإياحة 
ألم تر أن الله تعالى لم يوجب علينا لعنَ أحد ولو إبليسء ففيه عبرة لمن اعتبر: 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه - أنه قال: معت رسول الله 
يقول: (إذا لعن العبدٌ شيئاء صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب السا 
دونهاء ثم تهبط إلى الأرضء فتغلق أبوابها دونهاء فتأخل يمينا وشمالاء فإذا 
لم تجد مساغًا رجعت إلى الذي نُعن: إن كان لذلك أهلاء وإلا رجعت إلى 
قائلها)0". (ط)7). 


۳ -الثالث والستون: الست والخصومة:؛ فالسبٌ هو الشتمء عن ابن : 
مسعود رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله يك (سبابٌ المسلم فسوق» وقتاله 
كفر)» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بل قال: (المُسْتيّان ما قال 
فعلى الأول)9) وفي رواية: (فعلى البادي منهماء حتى يعتدي المظلوم)* وهذا 
في نحو: يا جاهل» ويا أحمقء مما يجوز فيه المقابلة وأا نحو يا زاني؛ ويا لوطي» 
ممالا يجوز فيه المقابلة فكلاهما آثمان» وإن كان إِثْمُ المبتدي أكثرء قال النووي 
- رحمه الله تعالى : وإذا انتصر المسبوبٌ» استوفى طلامته» وبرئ الأول من حقّه 
وبقي عليه إثم الابتداء؛ والإثمٌ المستحق لله تعالىء وقيل: يرتفع عنه جميع الإثم 


)١(‏ رواه أبو داود بإسناده. 

(؟) الحديقة الثّدية (۲: ٠‏ 88), 

إفرفق رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

() قال الثووي في شرح مسلم: معنا أنَ إثم السباب الواقع بين اثنين مختص بالبادي 
منهما كلهء إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار» فيقول للبادي أكثر مما قال له وفي 
هذا جواز الانتصارء ولا حلاف في جوازه؛ وقد تضافرت عليه دلائل الكتاب والسئة. 
شط (۲: ۲۳۷). 


انس المحقق 41 
لانتصار منهء ويكون معنى (على البادي) أي عليه اللوم والذّم لا الإثم. 


:فطلبٌ: في جواز الانتصار» والعفرُ أفضل 
٠‏ ولاخلاف في جواز الانتصار وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» 


ل الله تعالی: ا کمن سبد للك امام ن سییلی 4 [الشورى: »]4١‏ 


2000 


معهذا فالصبنُ والعفوء أفضلء قال الله تعالى: [ ومن صب ومر للك لين 
عَرَمِالُْموَر > [الشورى: 4# ]ء وقال #ف: (ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عر . 
:مطلب: ف الى عن سب الدهر 

وقد ورد التصريح ‏ في الأحاديث الصّحيحة ‏ بالنّمي سب الذهر"» 
اليك والأموات والريح*»: والسلطان“ ا 


(۱) روا مسلم. 

(۲) زوى البخاريء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: (لا تسبوا الدهر: فإنَّ الله 
هو الدهر). أي إِنَّ الله مدبر الأمورء أو صاحب الدهرء أو يقلب الدهرء بدليل رواية 
البخاري: (بيدي الليل والنهار). شط (۲: ۲۳۸). 

(؟) روى أبو داود؛ عن زيد بن خالد» قال: قال رسول الله ب (لا تسبوا الديك: فاته يوقظ 

اللصلاة). المصدر السابق. 

() روى أحمدءه والبخاري» والنسائي؛ عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال 
زسول الله يكلِ: (لا تسبوا الأموات» فإنّهِم قد أفضوا إلى ما قدموا). شط (۲: ۲۳۹). 

(5) قال يكيِ: (لا سبوا الريح فَإنّها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن سلوا الله 
من خخيرهاء وتعوذوا بالله من شرها). رواه أحمد وابن ماجه. 

(7) أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبيدة قال رسول الله ي (لا تسبوا 
السلطان» فإنه فيء الله في أرضه). 


1 الذرر المباحة في الحظر والإيا 
والشيطان"' والخمى”": وأهل الشام©. 


وأما الخصومة: : فهي لجا في الكلام؛ ؛ لیستوفی به مال أو حقٌّ مقو 
فإن كان مبطلاء » أو خاصم بغير عل أو مزج بالخصومة كلماتٍ مؤذية لايحتا 
إليها في نصرة الحجة وإظهار الحقء أو كانت الخصومة لقهر الخصم وكسسر 
فقط: فحرام. 

وإ حلا عن هذه الأمور وهو نادر - فجائزء ولكن تركه أولى ماو" 
إليه سبيلاء عن عائشة رضي الله عنها ‏ ألما قالت: قال رسول الله كله: 
أبغضَ الرجال إلى الله: الألدٌ الخصم)©»» أي الشديد المخاصمة. (ط). 

4 الرابع والسستون: الطعنٌ والتعبير. الطعن» معناه: القدحٌ والتنقيض 
في حق الغير؛ والاحتقار له. والتعيير: التقبيح والتوبيخ قال الله تعالى: رل 
مروا سس € [الحجرات: :أي لا يب بعضكم بعضّاء فإك المؤمنين 


كنفس واحدة. واللمز: الطعنٌ باللسان» عن معاذٍ بن جبل - رضي الله عنه أن 
قال: قال رسول الله لك: (مَنْ عَيّر أخاه بذنب» لم يَمْت حتى يَعْمله). 


)١(‏ قال وي: (لا تسبوا الشيطان» وتعوذوا بالله من شرّه). ذكره أبو طاهر المخلص ف 
الغوائد المنتقاة. 

(1) روى الحاكم عن جابر - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: (لا تسوا الحمّى» 
فإئها تذهب خطايا بني آدم» كما يذهب الكير خبث الحديد). 

() روى الطبراني في الأوسط عن علي كرم الله وجههء قال: قال رسول الله لاة: (لا تسوا 
أهل الشامء فإنَّ فيهم الأبدال). 

2 رواه البخاري ومسلم. 

(6) الحديقة الثّدية (۲: ۲۴۳۹ء .)۲٤۷‏ 

(0) رواه الترمذي. 


لل الحقق f10‏ 
٠‏ -الخامس والستون: الفحش» وهو: التعبير عن الأمور المستقبحة 
لعبارة الضّريحة» ويجري ذلك في ألفاظ الوقاع» وقضاء الحاجةء وهذا: 
مكروةٌ (تحريمًا): ومخلٌ بالمروءة» والديانةء وموجبٌ للوقاحةء ولأذى الغير. 
والأدب: أن تذكر ذلك بالكناية» دون التُصريح, كما نی الله تعالى عن 
لر بالمجيء من الغائط» وعن الجماع؛ باللمس في قوله تعالى: « أَوَج2214 
نكم عابط أو مس أبس 4 [النساء: 015 وذكر ذلك بطريق الكناية هو 
أب الصالحين» عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ڳل : 
(الجئّة حرامٌ على كل فاحش أن يَذخُلّها“)» فإنَّ الفحش ليس من أخلاق 
لصالحين. ولأهل الفساد عباراتٌ صريحة فاحشة يستعملونها فيه» وأهل الصلاح 
حاشون عنهاء بل يَدلُون عليها بالرموز والكناية. (ط)©. 

6 السادس والستون: المراء والجدال. المراء: هو طعن في كلام الغير 
بإظهار خلل فيه إِمّا باللفظ من جهة العربية أو في المعنىء أو في قصد 
المتكالم بأن يقول: هذا الكلام حقٌّ» ولكن ليس قصدك منه الح من غير 
:أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير» وإظهار مزية الكياسة؛ وهذا حرام» عن 
بي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله #يك: (مَنْ ترك الجراء - وهو 


)١(‏ أي مع السابقين الأولين من غير عذابء أو باعتبار ما يكون متصمًا به ذلك الإنسان 
الفاحش من رذائل الأخخلاق وقبائح الأفعال. شط (۲: ۲۳۹). 

(؟) رواه ابن أبي الدنياء وأبو نعيم. 

(۳) الحديقة النّدية (۲: 888), 

(4) أي الإعراب ومخالفة القانون الصرفي أو الاصطلاح اللغوي. شط (۲: 1147). 

() کمن يتوصل بالكلام الحق إلى تحصيل أمر باطل. شط (۲: 01147. 


3 الرر المباحة في الحظر والإباحة 
مطل - بني له بيت في بض الجنة» ومَنْ تركه ‏ وهو مُحِقٌ ني له في وسطها 
ومن سر خلقه(') بنى له فی أعلاها). 


والذي ينبغي للمؤمن: إذا سمع كلامًا إن كان حقًا أن يصدقه» وإن كار 
باطلًا ولم یکن متعلقًا بأمور الدين أن يسكت عنهء وإن کان متعلقًا بهاء يج 4 
إظهار البطلان والإنكارٌ إن رجا القبول؛ لأنّه نهي عن المنكر. 

وذكر النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أدب العالم والمتعلم (مِنْ مُقدمة 
شرح المُهَذُب): 
مطلبٌ: ينبغي أن حمل إخوانه على المحامل المسنة 

آله يجب على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كل 
كلام يهم منه نقص إلى س بعین محملاء ثم قال: ولا بغز عن ذلك الال 
قليل التوفيق". 


وقال الشيخ الأكبر ‏ قَدّس الله سره - في رسالته التي صنفها في تحقيق 
مَقام الفناء في الشهود: (فينبغي لمن وقع في يده كتابٌ في علم لا يَعْرفه ولا 


)١(‏ أي عادته وطبيعته: بن كان الحلم سسجيته» والشهامة والعفاف والكرم والإغضاء 
والتؤدة في طويته» بحيث لا يهم بمماراة ولا مجادلة: ولا يخطر في باله مخاصمة لغيره 
ولا مناضلة. شط (۲: .)۲٤١‏ 

() رواه الترمذي. 

(۴) عبارة الإمام النّووي: وينبغي أن يصبر على جفوة شيخه وسوء خلقه ولا يصده ذلك عن 
ملازمته واعتقاد كماله ويتأول لأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة فما يعجز 
عن ذلك إلا قليل التوفيق: وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار وأظهر أنَّ الذنب له والعتب 
عليه فذلك أنفع له دينا ودنيا وأبقى لقلب شيخه. المجموع شرح المهذب (۲۷:۱). 


انْص المحقق لا 
يبلك طريقهء أن لا يُبْدِيَ ولا يُعيدء وأن يردّه على أهله؛ ولا يُؤْمِن به ولا يكف 
ولا.يخوض فيه البتة). 

والجدال: هو ما يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرهاء فن قصد تخجيل 
لخصم» وإظهارٌ فضلهء فحرام» بل كفر عند بعض العلماء» عن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: قال رسول الله يل: (مَا ضل قَوْمٌ بعد مُدَى كانوا عليه 
إلا وسبت ضلالهم ذلك: أنّهم أوتوا الجدال)” ثم تلا: « مَاصمَكء لَك لاجدلا 
هروم كعمو © [الزخرف: 1*8]. 

وإن قصد إظهار الحق ‏ وهو نادر - فجائرٌ بل مندوب إليه» قال الله تعالى: 
رحد هر يالى هى أحْسَنُ > [النحل: 170]. أي بالطريقة التي هي أحسنٌ طرق 
المجادلة» من الرّفق» واللين» وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي أشهرء 
فان ذلك أنفع في تسكين لهبهم؛ وتبيين شغبهم» ذکره البيّضاوي“ (ط)0. 


.)9 49 :۲( الحديقة الثّدية‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي. 

6 أي في تفسيره عند ذكر الآية (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسبن إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) ادع من 
بعثت إليهم. إلى سبيل ربك إلى الإسلام. بالحكمة بالمقالة المحكمةء وهو الدليل 
الموضح للحق المزيح للشبهة. والموعظة الحسنة الخطابات المقنعة والعبر النافعة» 
فالأولى لدعوة خواص الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوامهم. وجادلهم 
وجادل معانديهم. بالتي هي أحسن بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق 
واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي مي أشهر فإن ذلك أنفع في تسكين 
لهبهم وتبيين شغبهم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أي 
إِنْما عليك البلاغ والدعوة» وأا حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك 
بل الله أعلم بالضالين والمهتدين وهو المجازي لهم). تفسير البيضاوي (: 0148 

(4) الحديقة الثّدية (؟: 4513741 ). 


3 الذّرر المباحة في الحظر والإبا 

۷ -السابع والستون: الثباحة وهي: ما كانت الجاهلية تفعله من تعر 0 
خصال الميت» والثناء عليه والصراخ الذي يخرجه الجزعٌ المفضي إلى الخ 
والعبث» من ضرب الخدود. و شق شق الجيوب. 


وكل ذلك مرم من أعمال الجاهليةء عن أبي مالك الأشعري رضي | 
عنه_أنّه قال: قال رسول الله يَلهِ: :الاح إذا لم تتب قبل موتهاء تُقام بو 
القيامة وعليها سربالٌ من فَطِرانِ”'»» ودرعٌ من جرب). 

وأما البكاء من غير رفع صوت فلا بأس به» لما روي عن اللي كله | 
بكى على ابنه إبراهيم» وقال: (العينُ تدمع» والقلبُ يخشعء ولا نقول ما يُسبخظ . 
الربه ونا عليك يا إبراهيم لمحزونون)"» وفي رواية: (إنّها رحمةٌ يضغها ال 
تعالى في قلوب مَنْ يشاءء وإنّما ير حم الله من عباده الرحماء). 


0 ما يتحلل من شجر الأبهل» فيطبخ فتطلى به الإبل الجربى» فيحرق الجرب بحدتفة 
وهو أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة؛ تطلى به جلود أهل النار حتى يكون طلاوة لهم 
كالقميص ليجمع عليهم لذعة القطران ووحشة لونه ونتن رائحته... ويحتمل أن يكون 
تمثيلا لما يحيط بجوهر النفس من الملكات الرديئة والهيئات الوحشية؛ فيجلب إليها 
أنواع الغموم والآلام. شط (۲: ۰ وما بعدها). 

زفق رواه مسلم. 

9) رواه البخاري وغيره بألفاظ متقاربة. 

)£( رواء البخاري» حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» خبرئا عاصم الأحول» سمعت 
أبا عثمان» يحدث: عن أسامة: أن بسا لر. سول الله اة أرسلت إليه - ومع رسول الله كك 
أسامة بن زيده وسعد وأبي ‏ أن ابني قد احتضر فاشهدناء فأرسل يقرأ السّلامٍ ويقول: 
«إنَ له ما أخطذ وما أعطى؛ وکل شيء عنده مسگی» فلتصبر وتحتسب؟ فأرسلت إليه 
تقسم عليه» فقام وقمنا معه؛ فلكًا قعد رفع إليه» فأقعده في حجره» ونفس الصبي = 


4 
فإن كان مع الجنازة نائحةٌ: أو صائحة: زُجرت» فإن لم تنزجر فلا بأس 
لمشي معها؛ لان اتباع الجنازة سن فلا تترك ببدعة من غيره» ويره ذلك بقلبه. 
مظلبُ: في الجلوس للتعزية 

ولا بأس بالجلوس للتعزية - في غير مسجد إلى ثلاثة آيام» من غير 
ب محظور: من فرش البسط والأطعمة من أهل الميت20. 

وتكره بعدها إلا لغائب. وتكره التعزيةٌ ثانيّء وعند القبرء وعند باب الدار. 


0 وتستحب التعزية للرجال والنساء لقوله يَلِ: (مَنْ عَزَّى أخاه بمصيبة» 
كسَاه الله مِنْ حُلَلٍ الكرامة يوم القيامة). 
وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجدء وقراءة القرآن» حتى إذا فرغوا 
. قام ولي الميتء وعَزَّاه الاس كما يفعل في زماننا؟ 
الظاهئٌ: لاء لكون الجلوس مقصودًا للتعزية إلا للقراءة: ولا سسيّما إذا 
كان هذا الاجتماعٌ والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة. 
والشّنة للمصاب: أن يستكثر من قول: لا حول ولا قوٌة إا بالله العليٌ 
العظيم. 
= جنثء ففاضت عينا رسول الله يك فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة 
يضعها الله في قلوب من يشاء من عبادهء انما يرحم الله من عباده الرحماء؟. 
(1) اتخاذ الضيافة من أهل الميت مكروهة؛ لأنَّه شرع في السرور لا في الشرور» وهي 
بدعة مستقبحة. شط (۲: 41 07. 
(؟) رواه البيهقي في شعب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ قريب :۱١(‏ 554)) وذكره 
أيضًا في معرفة السنن والآثار بلفظه (ه: )۳۳١‏ 


32 الذرر الباحة في الحظر والإياح - 
# مطلبٌ: في زيارة القبور 

وتسدب زيارةٌالقبورء والأفضل يو الجمعة؛ ويقول: : الشلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وإنًا - إن شاء الله - يكم لاحقون. 

ويقرأ من القرآن ما تيسرء ولا يُوطأ القبرُ إلا لضرورة”"'» ويّزار من بعيد 
ولا يقعد؛ وإن فصل يكره وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور وهو يقرأء أو 
بسح أو يدعو لھم . 

وقال في الحَلبة": وتكره الصلاة عليه أي على القبر أو إليهء لورود 


(1) لما روي عن ابن مسعود-رضي الله عنه ‏ : لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ 
على قبر رجل مسلمء وقي جامع الفتاوى: أنه والتراب الذي عليه حق الميت فلا يجوز 
أن يوطأ. شط (504:7). 

0( وفي الشرعة وشرحها: ومن السئّة أن لا يطأ القبور في تعليه فإ ابي وَل كان يكره 
ذلك» فيستحب أن يمشي الزائر على المقابر حافياء وأن يدعو الله تعالى لهم ويستغفر 
لهم. ورأى رسول الله ل رجلا يمشي على القبور في نعليه فأمره بخلعهماء والظاهر 
من هذا أ الوطء على المقابر يجوز إذا كان حافيًا غير منتعل وهو يدعو لأهلهاء 
ويوافقه ما ذكره في القبية من أن الإمام الوبري كان يوسع في ذلك ويقول؛ س قوفها 
بمنزلة سقوف الدارء فلا بأس بالصعود عليهء لكنه يخالف ما نقل عن شمس الأئمة 
الحلواني من أنه قال : يكره. . وعن علي الترجماني قال: يأثم بوطء القبور؛ لأنَّ سقف 
القبر حق الميت» وقال اة لمن رآه جالسَا على قبر: انزل لا تؤذ صاحبك. معناه: أنَّ 
الأرواح تعلم بترك إقامة مة الحرمة وبالامستهانة فتتأذى بذلك» كذا في نوادر الأصول. 
شط (۲: مدم), 

فيه في الأصل: الحليةء والصّحيح ما أثبتناه بالباء . خَلَبة المُجلّي وبغية المهتدي في شرح 
مني المُصلّي وغنية المبتدي : لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن سليمان 
بن عمر بن محمد الشهير بابن أمير حاج الحلبي؛ ويابن الموقت» القاضي شمس الدّين = 


الحقق ۷1 
هني عن ذلكء ويكره النوم عند القبرء وقضاءٌ الحاجة؛ وإذا بلي الميت وصار 


الحنفي. ولد بحلب سنة ۸۲١‏ هن فقيه أصولي مفسرء توفى ‏ رحمه الله بحلب سنة 
١ AAV‏ 

اص منقول من حاشية ابن عابدين (۲: 48 ؟) وتمامه: (قوله يكره المشي إلخ) قال 
في الفتح: ويكره الجلوس على القبر ووطؤه؛ وحينئذ فما يصنعه ‏ من دفنت حول 
أقاربه تلق - من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه. ويكره النوم عند 
القبر» وقضاء الحاجة بل أولىء وكل ما لم يعهد من السنَّة: والمعهود منها ليس إلا 
زيارتها والدعاء عندها قائمًا. اه. 

قلت: وفي الأحكام عن الخلاصة وغيرها: لو وجد طريقًا إن وقع في قلبه أنه محدث 
لايمشي عليه وإلا فلا بأس به. وفي خزانة الفتاوى: وعن أبي حنيفة: لا يوطأ القبر إلا 
لضرورة؛ ويزار من بعيد ولا يقعد» وإن فعل يكره. وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور 
وهو يقرأ أو يسبح أو يدعو لهم. اه. وقال في الحلبة: وتكره الصّلاة عليه وإليه لورود 
النّهي عن ذلك ثم ذكر عن الإمام الطحاوي أنّه حمل ما ورد من النّهي عن الجلوس 
على القبر على الجلوس لقضاء الحاجة» وأنّه لا يكره الجلوس لغيره جممًا بين الآثارء 
وله قال: إن ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمده ثم نازعه يما صرّح به في 
النوادر والتحفة والبدائع والمحيط وغيره» من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو 
النوم أو قضاء الحاجة عليه: وبأنَّه ثبت اللي عن وطثه والمشي عليه وتمامه فيها. 

وقيد في نور الإيضاح كراهة القعود على القبر بما إذا كان لغير قراءة. 

٠‏ قلت: وتقدم أنه إذا بلي الميت؛ وصار ترابًا يجوز زرعهء والبناء عليه» ومقتضاه جواز 
المشي فوقه. ثم رأيت العيني في شرحه على صحيح البخاري ذكر كلام الطحاوي 
المار؛ ثم قال: فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أنَّ وطء القبور حرام وكذا 
النوم عليها ليس كما ينبخيء فإِنَ الطحاوي هو أعلم النّاس بمذاهب العلماء ولا سيما 
بمذهب أبي حنيفة. اه. قلت: لكن قد علمت أن الواقع في كلامهم التعبير بالكراهة 
لا بلفظ الحرمةء وحيتئذ فقد يوفق بأنَّ ما عزاه الإمام الطحاوي إلى أثمتنا الثلائة من 
حمل النّهي على الجلوس لقضاء الحاجة يراد به نهي التحريم» وما ذكره غيره من - 


VY‏ الدّرر المباحة في الحظر والإ با 
ترابًا يجوز زَرْعَهِ والبناءً عليه ومقتضاه: جواز المشي فوقه. اه (طء عء ش) 

8 - الثامن والستون: إفشاء السرّء وهو: نشرٌ وإظهارٌ القول. أو الفعل» 
الحال الذي يعلمه الإنسان من غيره عند الناس ‏ حيث لا يريد ذلك الغ إطاد 
أحد عليه من خير أو شر فإِنَّ فيه إيذاة ذلك الغيره والإيذاءٌ حرام» عن جاب 
- رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: (المجالمن بالأمانة إلا ثلاثة: :فك دم 
حرامء وفرج حرامء واقتطاعٌ مال بغير حق)”"© فَإنّه يجب الإفشاء فيها؛ لإظهار 
الحق وإبطال الباطل لمن يقدر على ذلك من غير إضرار أحد وقال بلا 
(إنّما تتجالس المتجالسان بالأمانة» لا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما 
يكره)" أي إفشاءه من القول والفعل والحال. 1 

اعلم أنَّ كلّ ما وقع من الأعمالء أو قيل من الكلام» أو اتصف به متصاثٌ 
من الأحوال في مجلس من المجالسء مما يكره إفشاؤةه: إن لم يخالف الشَّرع 
لزم كتمانه» وإن خالف الشّرع: فإن كان حَقْ الله تعالى» ولم يتعلق به حكم 
شرعي - كالحد والتعزير - فكذلك (أي يلزم کتمانه)» وإ تعلق به حكم شرعي 
َلك الخيار» والستر أفضل ‏ كالزنى وشرب الخمر-. 

وإن كان حَقَ العبد: فإن تعلق به ضررٌ لأحده أو (تعلّق به) حكمٌ شرعي 


35 كراهسة الوطء والقعود إلخ يراد به كراهة التنزيه في غير قضاء الحاجة. وغاية ما فيه 
إطلاق الكراهة على ما يشمل المعنيين: وهذا كثير في کلامهم» ومنه قولهم مكروهات 
الصلاة وتنتفي الكراهة مطلقًا إذا كان الجلوس للقراءة كما يأتيء والله سبحانه أعلم. 

)١(‏ الحديقة النّدية شرح الطريقة المحمدية (؟: 74٠‏ 208)؛ حاشية ابن عابدين 
(؟: )٠١‏ مفاتيح الجئان شرح شرعة الإسلام (ص: 51/١‏ وما بعدها). 

(؟) رواه آبو داود. 

(۳) رواه الحاكم بإسناده عن ابن مسعود. 


لض الحقق VY‏ 
كالقضاص والتضمين - فعليك الإعلامٌ إن جهل ذلك الأمرء والشهادة إن 
ب منك وإلّا ‏ بأن كان لم يتعلق به ضررٌ لأحد» ولا تعلّق به حكمٌ شرعي» 
وعلق به ذلك» ولكنه عم من غيرك ولم يجهلء ولم تطلب منك الشهادة به- 
فالكتم واجب عليك حینئذ. (ط). 

4 التاسع والستون: الخوض في الباطل» وهو: الكلام في المعاصي 
كحكايات مجالس الخمرء والزناة» والزواني من غير أن يتعلق بها غرض 
صحيح'" وهذا حرام؛ لأنّه إظهار لمعصية نفسه أو غيره من غير حاجة داعية 
أن ذلك» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - موقوقًا أنه قال: (أعظمٌ النّاس خطايا 
يوم القيامة: أكثرهم خوضًا في الباطل)". 

© مطلبٌ: في الي عن قراءة كتب الأعاجم 

"٠‏ قال الحلبي - في منهاجه ‏ في باب حفظ اللسان): (وممًا يُناسب هذا 
لباب ويلتحق بجملته: شغل أهل الزمان بقراءة كتب الأعاجم» والركون إليهاء 
والتكثر بحفظهاء والتّحدث بما فيهاء والمذاكرةٌ عند الاجتماع؛ بها) قال تعالى: 


)١(‏ الحديقة اللّدية (۲: 751 وما بعدها). 

(؟) كقصد التنفير من ذلك» والتحذير منه» وتقبيحه في أذن الشامع» وترتب حكم شرعي 
عليه كالحد والضمان والتعزير. شط (؟: "751). 

() رواه ابن أبي الدنياء والطبراني في الكبير. 

() المنهاج على مذهب الحنفية: لنجم الدين: عمر بن محمد بن العديم الحلبي» القاضي 
بحماة. المتوفى سنة: ۷۳١‏ وهو مشتمل على: أصول» وفروع. جمع فيه: بين (الجامع 
الصغير)ء وبين (تصنيف الطحاوي)» (والقدوري) بأوجز لفظء وأوضح بيان. كشف 
الظنون (؟: ۱۸۷۷). 


34 الرر الباحة في الحظر والإباية 
¥ اتا سن قاری لَه وَالكيبن ل عن سل أله ضرعل يدها مز" 
ویک عاب شي # القمان: »]٦‏ قال الكلبي ومقاتل: نزلت في النَضْر 
الحارث بن كلدةء كان يثجر فيأتي اليِيْرة ويشتري بها أخبار العجم» ويحدٌ 
بها قرينّاء ويقسول: إنَّ محمدًا يُحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدئى 
بحديث رستم» وأاسفنديار» وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حديئّه» ويتركون 
استماعٌ القرآنء فأنزل الله هذه الآية. 
# مطلبٌ: في الكلام الذي لا يعني 

وأمّا الكلام فيما لا يعني مثلٌ حكاية أسفارك؛ وما رأيت فيها من جبال 
وأنهار وأطعمة وثياب ‏ فهذا: إذا خلا عن الكذب والغئية والرياء ونحوها مق 
المحرمات لا يحرم بل قد يُستحب إذا قارنه نية صالحة: مثل دفع التهمة بالكبر» 
والعجب بعدم التكلم؛ أو دفع المهابةء والحياء حتى يتكلم صاحبه تمام مراده 
من الاستفتاء وغيره؛ أو دفع الحزن عن المحزونء والمصاب (ببلية)» وتسلية 
النّساء (عن مصائبهن)» وحسن المعاشرة معهنء أو التلطف بالصبيان» أو لعدم 
إدراك ألم السفر أو العمل» أو نحو ذلك. 

وبهذه لیات يخرج عن حدّ ما لا يعني» فكل ما لا يعني يُستحب تركه؛ 
لتضبيع العمر فيه بالعبث واللّهوء قال : (من خسن إسلام المرء: تركه ما لا 


5 ده 


ومنه: فضول الكلام وهو: الزيادة فيما يعنيء على قذر الحاجة» ومنه: 
السؤالٌ عما لا يَهُم. 


)١(‏ رواه الترمذي بإسناده عن ابن عمر. 


زص احق ع 
وليس منه: التفصيلٌ في المسائل المشكلة خصو صًا للأفهام القاصرة» 
لتكرار في العظة» والتذكيرء والتعليم: ونحوها؛ لأنه للحاجة. 
وفيما لا حاجة فيه يستحبٌ الإيجاز والاختصارء قال 4: (طوبى لمن 
مك الفضلَ من كلامه؛ ونفق الفضّلَ من ماله)ء وقيل: أحسن الكلام ما 
عنزب عن الضميرء واستغنى عن التفسير. وقال علي كرم الله وجهه: (خيرٌ 
لكلام ما دل وجل وقَلّ ولم يُملٌ). (ط)0". 

السبعون: الغناءء وهو السّماع» قال العلامة ابن عابدين (رحمه الله 
لى) فى حاشيته على الدّر: (قال في التاترخانية؛ تقلّا عن العيون: إن كان 
لماع سماعٌ القرآن والموعظة يجو 7 وإ سماع غناء فهو حرام» بإجماع 


ومن أباحه من السّادة الصوفيّة: فلمن تخلَّى عن الهوىء وتحلَّى بالتقوى» 
واحتاج إلى ذلك احتياج المريض). 


زفق رواه البزار عن أنس رضي الله عنه. 

(؟) الحديقة التّدية (۲: كلل لتم ). 

(۴) رد المحتار (5: 7*44)» ولتمام الفائدة أنقل بقية كلام ابن عابدين في حاشيته على 

٠:‏ الدر: قال في الدر المختار: صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام 
لقوله كل (استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر) أي بالنعمة 
فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لاشكر فالواجب كل الواجب 
أن يجتدب كي لا يسمع لما روي (أنه 4ة أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه) وأشعار 
العرب لو فيها ذكر الفسق تكره. اه. أو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال 
كما في النهاية. 


له الور الم احة في اللنظر والإبا 

وقال في الفعاوى الخيرية“ بعد ل توك ع داه 
مسألة السماع ‏ :(وأما سماع السّادة الصوفية رضي الله عنهم - بغز َبِمَعْزِلٍ 
هذا الخلافه بل ومرتفعٌ عن درجة الإباحة إلى رتبة الممستحبء كما صرح , 
غير واحد من المحققين). 

وقال سيدي عبد الغني التَابلسي (رحمه الله تعالى) في شرحه على . 
الطريقة المحمدية عند قول المصنف: الغناءٌ ينبت النفاق: (وهذا إذا صادة 


قال ابن عابدين محشسيًا: وفي التتارخائية عن العيون إن كان السماع سماع القرآ, 
والموعظة يجوز وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوف 
فلمن تخلّى عن اللهوء وتحلى بالتقوى» واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدوا 
وله شرائط ستة: أن لا ايكون فيهم أمرد» وأن تكون جماعتهم من جنسهم» وأن تكو 
نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعامء وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح, وأ 
لا يقوموا إلا مغلوبين وأن لا يظهروا وجدًا إلا صادقين. 

والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا؛ لأنَّ الجنيد - رحمه الله تعالى تاب عن . 
السماع في زمانه. اه. وينظر ما في الفتاوى الخيرية (قوله ينبت النفاق) أي العملي 
(قوله كضرب قصب) الذي رأيته في البزازية قضيب بالضاد المعجمة والمثناة بعدها 
(قوله فسق) أي خمروج عن الطاعة ولا يخفى أَنَّ في الجلوس عليها استماعًا لها 
والاستماع معصية فهما معصيتان (قوله فصرف الجوارح إلخ) ساقه تعليلا لبيان صحة 
إطلاق الكفر على كفران النعمة ط (قوله فالواجب) تفريع على قوله استماع الملاهي 
معصية ط (قوله أدخل أصبعه في أذنه) الذي رأيته في البزازية والمنح بالتثنية (قوله 
تكره) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها. قال في التتارسائية: قراءة الأشعار إن لم يكن 

فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره. 
وفي الظهيرية : قبل معنى الكراعة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا 
فلا بأس به .اه 
ات 


النْص الحقق YY‏ 
إلغناءٌ نَفْسَا أمّارة بالسوء» وهي طريقة الغافلين» المحجوبين. 

فان صادف نفا لوّامة: أوجب الخشوعٌ في القلب والبكاءً والندم على 
التقصير في العمل» والجرّ إلى التوبة» وهي طريقة السالكين. 

وإن صادف نفسًا مطمئنةٌ: أنتج المعارف الإلهية» والحقائق الربانية» وهي 
طزيقة المحققين من أهل الله تعالى» الواصلين إلى عين اليقين. 

والأقسامٌ الثلائة: موجودة في زماننا هذاء ولكنّ الاطلاع عليها متعسر» 
خضوصًا في حق المتفقهةء الجاهدين على الظراهرء الجاحدين للأسرار الباطنة 
الملكوتيةء فإنّهم حَصَروا جميعَ الخلق في القسم الأول» فخاضوا في الكاملين 
بالقياس على القاصرين» وزاغوا عن حقيقة الحقٌ المبين. (ط). 

؛ مطلبٌ: في سماع ‏ الآلات 

وقال في تنقيح الفتاوى الحامدية": تل العلامة الجدٌ عبد الرحمن 
أفندي العمادي _عن الماع بما صورته: فيما إذا سمع من الآلات المطرية 
-كاليراع 27 وغيره وما لذلك شبيةٌ هل ذلك حلال أو حرام بالنسبة إلى الشريعة» 
.. والخقيقة؟ وهل لذلك سبيلٌ؛ وإلى سماعه طريقةٌ أم لا؟ 

فأجاب المولى المذكور عليه رحمةٌ الرحيم الغفور: قد حرّمه من لا 
٠‏ “يُعُترض عليه؛ لصدق مقاله» وأباحه من لا يكر عليه؛ لقوة حاله» قن وجد في 


(1) الحديقة الّدية (۲: .)۲٤۹‏ 
(۲) العقود الذرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (۲: ۳۲۲). 
(۳) هوالقصب الذي يزمّر به الراعي. وهو الناي. 


۷۸ الرر المباحة في الحظر والإبا 
قلبه شيا من نور المعرفة فليتقدم» وإلّا فرجوعه عما نهاه الشرع الشريف أحئم . 
وأسلم» والله سبحائه أعلہ. اه 

قال العلامة ابن عابدين(رحمه الله تعالى) عند قول صاحب الذر (المختار 
ا (ومسن اللهو: ضرب النوبة للتفاخرء فلو للتنبيه فلا بأس به): وهذا يفيد أن 


02 ثم قال المصنف_بعد نقل فتوى جده ومن بعدها فتوى المنلا مصلح الدين اللاري بجوأ 
1 جمع الدف والشبابة والسماع مستدلَا بقول الإمام الغزالي في الإحياء: أ أفراد المباحا 
ا ومجموعها على السواء إلا إذا تضمن المجموع محظورًا لا يتضمنه الآحاد... إلخ - 
1 والحق الذي هو أحق أن يتبع وأحرى أن يدان به ويستمع: أنَّ ذلك كله من سيا 
/ البدع» حيث لم ينقل فعله عن السلف الصالحين» ولم يقل بحله أحد من أئمة الد 
المجتهدين رضي الله عنهم أجمعين. 
(؟) قسال صاحب الدُّر: ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخرء فلو للتنبيه فلا بأس به كما إذا 
ضرب في ثلاثة أوقات لتذكير ثلاث نفخات الصور لمناسبة بينهما قبعد العصر للإشارة . 
إلى نفخة الفزع» وبعد العشاء إلى نفخة الموت وبعد نصف الليل إلى نفخة البعث 
وتمامه فيما علقته على الملتقى والله أعلم. 
١‏ قال ابن عابدين محشيًا: (قوله: ومن ذلك) أي من الملاهي ط (قوله: ثلاث نفخات 
الصور) هي طريقة لبعضهم» والمشهور أنهما نفختان نفخة الصعق ونفخة البعث ط 
(قوله: لمناسبة بينهما) أي بين النفخات والضرب في الثلاثة الأوقات (قوله: فبعد 
العصر إلخ) بيان للمناسبة فإنَ الاس بعد العصر يفزعون من أسراقهم إلى منازلهم؛ 
وبعد العشاء وقت نومهم وهو الموت الأصغرء وبعد نصف الليل يخرجون من 
بيوتهم التي هي كقبورهم إلى أعمالهم. أقول: وهذا يفيد أنَّ آلة اللهو ليست محرمة 
لعينها ..... (قوله: وتمامه فيما علقته على الملتقى) حيث قال بعد عزوه ما مر إلى 
الملاعب للإمام البزدوي: وينبغي أن يكون بوق الحمام يجوز كضرب التوبة. وعن 
الحسن لا بأس بالدف في العرس ليشتهر. وفي السراجيّة هذا إذا لم يكن له جلاجل 
ولم يضرب على هيئة التطرب. اه. أقول: وينبغي أن يكون طبل المسحر في رمضان 
لإيقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تأمل. 


:اص احق 4 
الهو ليست محرمة لعينهاء بل لقصد اللّهو منهاء نّا من سامعهاء أو من المشتغل 
؛ وبه تُشْعِرٌ الإضافة: ألا ترى أنَّ ضرب تلك الآلة بعينها حَلّ تارةٌ وحَوْمَ أخرى 
تجتلاف النية» والآمورٌ بمقاصدهاء وفيه دليلٌ لسادتنا الصوفية؛ الذين يقصدون 
نهم السادة الأخيار» مدنا الله تعالى بإمداداتهم وأعاد علينا من صالح دعواتهم 
بركاتهم (ع). 
وقال صاحب الطريقة: استماع الملاهي" ‏ بلا اضطرار لذلك ‏ منهيٌ 
عَنهء وإن سمع بغتةٌ فلا إثم عليه» ويجب أن يجتهد كلّ الجهد حتى لا يسمع". 
# مطلبٌ: في الى عن إمساك آلات الملاهي في البيت 

ومثله: إمساك المعازف أي آلاتِ الملاهي ‏ في البيت» وإن كان لا 
يستحملهاء فإلّه آثم» لأنَّ إمساك هذه الأشياء؛ لا يكون إلا للهو عادةً. (ط)©©. 


.)848 :5( زد المحتار‎ )١( 

(؟) وهي الترنم بأشعار الفسقة» وأصوات الدفوف والمزامير في مجالس الخمور» ورقص 

:+ القيسات الداعي إلى الزنى» أو اللواط. لا مطلق استعمال الترنم بالات اللّهوء مجردًا 
عن جميع ذلك في الظاهر والباطن. فإنّه مباح كما بينته في رسالتي: إيضاح الدلالات 
في سماع الآلات» وجميع ما ورد من كلام الفقهاء من الملاهي واللهو والغناء فالمراد 
به ما ذكرنا مما هو مقترن بالمحرمات في الظاهر والباطن؛ لا الخالي عن جميع ذلك. 
شط (۲: 5١ ٤‏ وما بعدها). 

(۳) لما روي أنَّ رسول الله كي لما سمع زمارة الراعي وكان معه ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أدخل إصبعيه في أذنيه؛ فقال له: (أتسمع؟ حتى قال: لا أسمعء فأخرج ب 
إصبعيه من أذئيه. شط (9: 08 5). 

(6) الحديقة التّدية (۲: ۳٤۹‏ ؟ ١ق‏ 4 58), 


0 ادر امباحة في الحظر والإباسة. 

ف - الحادي والسبعون: الرّقصء وهو: الحركة الموزونة على ميزان نغمة 
مخصوصة. . قال الإمام أبو الوفاءبنٌ عقيل (رحمه الله تعالى): : قد تصن القرآن العظيم 
على النّهي عن الرقص» فقال تعالى: # اتش فالْرْضِمَيعًا € [لقمان: 11۸ و 


المختال بقوله سبحانه: اهلاحب قل مخكال ور © القمان: ۱۸]. 


والرقص: أشدُ من المرح والبطر. وأول مَنْ أحدثه: أصحاب السامريٌ 
لما اتخذ لهم عجلًا جَسدًا له خوارء وقاموا يرقصون عليه ويتواجدون؛ فهو دين 
الكفار وعبَّادٍ العجل. 

وقال في التاترخانية: الرٌقص (على الوصف المذكور)ء في السماع (للآلات 
المحرمة) لا يجوز. وفي الذخيرة: إل كبيرة؛ (لاشتماله على الحرام القطعي). 

وقال الإمام البرّازي في فتاواه: قال القرطبي (رحمه الله تعالى): إِنَّ 
هذا الختا وضرب القضيب - وهو المسمى بالسنطير””' ‏ والرقصَء حرام 
بالإجماع. (ط). 

-١‏ الثاني والسبعون: مسؤال المالٍ والمنفعةٍ الدنيوية عمّن لاح له 
فيه وهو حرامء إلا عند الصرورة الذّاعية إليه» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي 5 قال: (لا تزال الم ألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى؛ وليس في وجهه 

مَرْعَةٌ لحم)7". وهذا محمولٌ على كل مَنْ سأل سؤالاً لا يجوز له وحصي الوجة 
بهذا النوع؛ لان الجناية به وقعت» إذ قد بذل من وجههء ما أمر بصونه عنه©). 


.)١ط آلة الطرب» كالقانون» أوتارها من نحاس (يونانية).منجد. (بر:‎ )١( 

(؟) الحديقة النّدية (؟: 814 وما بعدها). وقد فصل فيها الشيخ التايلسي وأطال فيها النقل 
عن علماء المذهب وغيرهم وما يتعلق برقص الصوفية فمن رامها فليراجعه. 

(۴) رواه البخاري ومسلم. 

.)5514 :۲( الحديقة الثّدية‎ )٤( 


لص الحقق 44 
#مطلبً: في الصرورة التي تبيح السؤال 

وَالضّرورة التي تبيح السؤال: أن لا يدر على الكسب: للمرض» أو 
الضعف» وأن لا يكون عنده قوت يوم. 
وَسؤالٌ الصدقة:؛ والزكاة سواءٌ في الجلّ والحرمة» بخلاف سوالٍ 
حقنه من الدّين» أو من بيت المالء إذا كان مصرقًا (لذلك الحق من بيت مال 
المسلمين). 
وأقبح السؤال: ما کان (مُقسمًا عليه) بوجه الله تعالى» عن أبي موسى 
لأشعري -رضي الله عنه_أنَّ الي ل قال: (ملعونٌَ من سأل بوجه الله تعالى)» 
عن جابر - رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله : (لا يأل بوجه الله تعالى 
لا الجنة). 


. # مطلبُ: في الي عن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس 


ومن السؤال المذموم: سؤال المرأة الطلاق أو الخلع من زوجها من غير 
رار © 
س ۰ 


(۱): بخلاف استخدام مملوكه وأجيره وزوجته في مصالح البیت» وتلميذه بإذنه لا بالإكراه» 
إن كان بالغاء أو بإذن وليه إن كان صبرّا. شط (۲: 54" ؟). 

(؟) رواه الطبراني. 

(۳) رواه أبو داود. 

(5) لأنَّ فيه إيحاشًا بعد حصول الأنسء وفيه كفران نعمة المودة بين الزوجين؛ قال تعالى: 
«ولا تسوا الفضل بينكم4» ولقوله يه: (يّما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير 
بأس» فحرام عليها رائحة الجنة)» أي مع السابقين الأولين» رواه أبو داود والترمذي 
عن ثوبان. وفي الأثر: أنَّ النساء المختلعات هنّ المنافقات.شط (۲: 579). 


AY‏ الزرر الباحة في الحظر وال 

ومنه: مسؤال العبد أو الأمة البيعَ من المولى من غير باس وقد ذكر ز 
اد قاضي خا أنه أي لعب والأمة) يستحق بهالتعزيزوالتأديب من الم 
بمقدار ما يليق بحاله من الرّجرء أو الضرب» حتى يترك طَلب ذلك. (ط)©. 

الثالث والسبعون: السؤال عن المشكلات ومواضع الغلط” 
للتغليط» والتخجيل» وهو حرام؛ لِأنّه يترتب عليه إيذاءٌ الغير واحتقازه بين الناس 
عن معاوية رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كلِ: (نهى عسن الأغلوطات 
بخلاف السؤال عنها للتعلم» أو التعليم» واختبار أذهان الطلبة» أو تشحيذها 
أو حتّهم على التأمل» فاه مستحبٌ؛ لما فيه من الإعانة على فهم العلم؛ وة 
فعله الي بل بقوله: (أيّْ شجرة إذا قطع رأسها ماتت؟) فوقع القوم في شجر - 
الباديةء ثم قال: (هي النخلة)0©. 


5 الرابع والسبعون: سؤال العوام عن كُنْه ذات الله تعالى؛ وصفاته 


0 أي أمر شرعي داع إلى ذلك من جور عليهما في الخدمة وتكليفهما ما لا بطيقا 
وعدم كفايتهما في النفقة ونحو ذلك. شط (۴: .)۴۷١‏ 

(۲) الحديقة التّدية (۲: 554 وما بعدها). 

فرق والخطاً في الأحكام وغيرها من سائر العلوم» وهي الألغاز الفقهية والنحوية» وغيرٌ 
ذلك. شط (۲: 019/4). 

(4) رواه أبو داود. 

ك4 رواه البخاري ومسلم بلفظ قريب» ولفظ مسلم : (إنَّ من الشجر شجرة لا يسقط ورقها 
وها مثل المسلي فحدئوني ما هي؟ فوقع الاس في شجر البوادي» قال عبد الله 
ووقع في نفسي نما التخلةء فاستحييت, ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال 
(هي النخلة) قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت: هي النخلةء أحب إلي من 
كذا وكذا). 


النّص احق SAY‏ 


وكلامه"'» وعن الحروف: أهي قديمة» أم محدثة» وعن قضاء الله تعالى 


)١(‏ فاته سؤال يستحيل إدراكهء والوصول إلى جوابه. ولهذا قال بعضهم: إذا فكرت في 
ذات الله تعالى فإما أن يصل فكرك إلى شيء» فتكون مشبهًا والتشبيه كفرء وأمًا ألا 
يصل إلى شيء فتكون معطلاء والتعطيل كفرء حتى يصل فكرك إلى موجود تعجز عن 
معرفته» فيقال لك حيئئذ: الععجز عن الإدراك إدراك. شط (۲: .)۲۷١‏ 

:ت وقال الغزالي في الإحياء (5: 75): ومن مكائد الشيطان: حمل العوام الذين لم يمارسوا 
: العلم ولم يتبحروا فيه على التفكر في ذات الله تعالى وصفاته» وقي أمور لا يبلغها حد 
عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين أو يخيل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله 
' :عنهاء يصير أحدهم بها كافرًا أو مبتدعًا وهو به فرح مسرور مبتهج بما وقع في صدره» 
يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنّه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله» فأشد الاس 
حماقة: أقواهم اعتقادًا في عقل نفسه» وأثبت الاس عقا أشدهم اتهامًا لنفسه وأكثرهم 
سالا من العلماء» قالت عائشة رضي الله عنها ‏ قال رسول الله كله (إنَ الشيطان يآتي 
أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى» فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد 
أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله فاد ذلك يذهب عنه) والب يكل لم يأمر بالبحث 
في علاج هذا الوسواس: فإنَّ هذا وسواس يجده عوام الاس دون العلماء» وإِنّما حق 
العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشتغلوا بعبادتهم ومعايشهم ويتركوا العلم للعلماء؛ فالعامي 
لو يزني ويسرق كان خيرًا له من أن يتكلم في العلم» فإِلّه من تكلم في الله وفي دينه من 
غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري» كمن يركب لجة البحر وهو لا يعرف 
السباحة» ومكايد الشيطان فيما يتعلق بالعقائد والمذاهب لا تحصر. 

(؟) الهجائية» التي يتألف منها القرآن الكريم» وغيره. شط (۲: .)۲۷١‏ 

() قال الشيخ عبد القادر الكيلاني في كتابه الغنية: وكذلك حروف المعجم غير مخلوقة» 
وسواء في ذلك كلام الله تعالى وغيره: وقد ادعت الأشعرية والمعتزلة أنّها مخلوقة 
سواء كان في كلام الله تعالى» أو في كلام الآدمبين» وقد ادعى قوم من أهل السنّة أنّها 
قديمة في القرآن محدثة في يره وهذا خطأ منهم» بل القول السديد هو الأول من 
مذهب أهل السنّة بلا فرق. اه = 


جب 


3 الدّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= ومذهب الأشعرية ومن تابعهم أن كلام الله تعالى ليس بحروف ولا أصوات أي 
حروفنا وأصواتنا تتزيهًا لكلام الله تعالى عن مشابهة كلام المخلوقين» والحنابلة 
في هذا التنزيه غير أنّهم أثبتوا حروفًا وأصوانًا قديمة لكلام الله تعالى دلّت عليه الأدلة 
السمعية عندهم نظير إثبات السمع والبصر له تعالى الذي ليس كسمعتا ولا كبصرنا 
ما ذكره صاحب المواقف وارتضاه شارحه أن الشيخ أبا الحسن الأشعري لما قال: 
الكلام هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أنَّ مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم 
عنده» وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدةء فوجب أن يحمل كلام 
الشيخ على أن المراد بالكلام النفسي أمر شامل للفظ والمعنى جميعًا قائم بذات الله 
تعالى» وما يتوهم من أن ترتب الكلمات والحروف مما يدل على على الحدوث فباطل؛ 
لأ ذلك لقصور آلات القراءةء وهذا المحمل لكلام الشيخ مما اختاره الشهرستاني 
فقد صرّح بقيام اللفظ بذات الله تعالى مع أزليته وعدم تبدله وترتب أجزائه. وصرّح بأن 
ترتب أجزاء الكلام بالنسبة إلينا لقصو رآلات القراءة. ا شط (9: 70/1). 
قلت: ذكر الإمام العضد في رسالته في صفة الكلام: أن الكلام يطلق على معنيين: على 
الكلام النفسي؛ وعلى الكلام اللساني. وقد يقسم الأخير إلى حالتين له: ما للمتكلم 
بالفعل» وما للمتكلم بالقوة. والمعنى يطلق على معنيين: مدلول اللفظ والقائم بالغير. 
فالشيخ لما قال: الكلام هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أنَّ المراد منه مدلول 
اللفظء حنى قالوا بحدوث الألفاظ» وله لوازم فاسدة كعدم التكفير لمنكر كلامية ما 
بين الدفتين؛ لكن علم بالضرورة من الدين أنه كلام الله تعالى» وكلزوم عدم المعارضة 
والتحدي بالكلام. 
بل نقول: المراد به الكلام النفسي بالمعنى الثاني شاملا للفظ والمعنى قائمًا بذات الله 
تعالسى؛ وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالالسئّة محفوظ في الصدوره وهو غير 
القراءة والكتابة والحفظ الحادثة كما هو المشهور من أنَّ القراءة غير المقروء. 
ومن أراد تفصيل ذلك فليراجع شرح رسالة الإمام العضد في صفة الكلام للعلامة 
ابن كمال باشا. تحقيق: محمد أبو غوش» دار النور المبين» عمانء ط7011:1. 


fA 
وقندره" ممّا لا يبلخه فهمهم» عن أبي هري رة - رضي الله عنه  انه قال: قال‎ 
سنول الله كِ: (لا يزال الناس يتساءلون”" حتى يقال: هذا لق الله» فمن‎ 
لق الله؟ قَمِنْ وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله ورسله)"» وفي رواية:‎ 
فليتنتعذ بالله ولبَثته)» وزاد أبو داود (فإذا قالوا ذلك» فقولوا: الله أحد©» الله‎ 
لشّمد» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء ثم ليتفلٌ عن يسارم وليستعذ‎ 

الشيطان). 


عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه - أنه قال: (نهى رسول الله يك عن 
ل وقاله وكثرة السؤال» وإضاعة المال)©». 

٥‏ الخامس والسبعون: الخطأ في التعبيرء ودقائق الخطأء قال في 
لخلاصة: قال محمد (رحمه الله تعالى): أكره للإنسان أن يقول: إيماني كإيمان 
یل" ولكن يقول: آمنت بما آمن به جبريل» عليه السّلام. 


)١‏ (قضاء الله تعالى): أي حكمه الأزلي على خلقه بما أراد (وقدره): أي إلزامه لخلقه 
1 بماحكم عليهم به. 

(۴) أي يسأل بعضهم بعضًا عن دقائق المسائل الإلهية؛ وحقائق الأقضية الربانية. شط 
ا 

(5) .رواه البخاري ومسلم. 

(4) أي متصف بالأحدية التي هي الوحدة في الذات والصفات والأسماء والأفعال 
والأحسكامء فهي ‏ الأحدية ‏ أخصنٌُ من الواحدية التي هي الوحدة في الذات فقط. 
فالواحد: من توحدت ذاته عن المشابهة لا صفاته وأسماؤه وأفعاله وأحكامه. والأحد: 
٠:‏ ما تؤحد في الكل. شط(؟: ۲۷۳). 

(0) رواه البخاري ومسلم. 

(5) وإن كان الإيمان عندنا لا يزيد ولا ينقص كمّا. وإيمان أهل السماء والأرض سواء؟ 
لأنَّ في هذا القول سوء أدب مع حاص حواص الملائكة عليهم السّلام؛ فإنّ إيمانهم = 


۸ الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
+ مطلبٌ يي اي عن أن يدعو الرجل أباه» والمرأةٌ زوجها ياسمه 
وفي التّسراجية: يكره أن يدعو الرجل أبا sens‏ 


= زيادة كشف وعيان» وإيمان عوام أهل الأرض | إيمان تصديق وإيقان ودليل وبرهان. 
ومن الخطأ في التعبير: : تسمية العنب بالكرم؛ لأنَّ الكرم: : الرجل المسلم» بل عليه 
أن يسمي الكرم العنب والحَبلة» وما سمي العنب -في الأصل -كرمًا؛ لان الخمر 
الحاصل منه» يحث صاحبه على الكرم والسخاء» حين تخامر عقلف قال عنترة: 

فإذا شربثُ فإنني مستهلك مالي وعرضي وافڙ لم يُكُلَم 
فكره ابي ا تسمية أصل الخمر بهذا الاسم إهانة لهاء وتأكي تًا لحرمتهاء وجغل 
نفس المؤمن أولى به. 
ومن الخطاً في التعبير- أيضًا قول الرجل لغيره على سبيل الكبر: هلك النّاس. 
وكذلك قول النّاس: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن يقول: ما شاء الله ثم ما شاء فلان» 
بصيغة التراختي عن مشيئة الله تعالى» إن كان ولا بد من ذكر مشيكة فلان. شط (۲: ۷١‏ 
وما بعدها). بتصرف وزيادة. (بر؟ ط۳). 

)١(‏ الفتاوى السراجية: : سراج الدين علي بن عثمان بن محمد التيمي الأوشي الفرغاني 
الفقيه الحنفي» الإمام العامة المحقق» » صاحب القصيدة المشهورة في أصول الدين 
والمعروفة ببدء الأمالي. . وفيها نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب» توفى ‏ رحمه الله - 
في الطاعون الواقع سئة ٠۷١‏ ه. وقد طبع الكتاب بتحقيق محمد عثمان البستوي في 
دار العلوم زكريا بجنوب إفريقياء ودار الكتب العلمية طا: 27011١‏ 
وله من المصنّفات: ثواقب الأخبارء غرر الأخبار ودرر الأشعار في الحديث» قصيدة 
الأماليء مشارق الأثوار شرح نصاب الأخبار » نصاب الأخبار لتذكرة الأخيار في 
مختصر غرر الأخبار له» يواقيت الأخبار. ينظر ينظر: الجواهر المضية (۲: *881)» تاج 
التراجم (7517)) هدية العارفين (1: ١٠۷)ء‏ كشف الظنون (۲: 17714). النسخة 
المخطوطةء أزهرء 5861١‏ ؟؛ مخطوطة جامعة الملك سعود 1۹۷ النسخة المطبوعة: 
مير محمد كتب خانه. 


إلص المحقق AY‏ 
والمرأة زوجها باسمه”؛ لما في ذلك من سوء الأدب» المنافي للاحترام 
الواجب» عن أبي هريرة - رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله يَيةِ: (لا يقولن 
أحدكم: عبدي وأمتي» كلّكم عبيد الله» وکل نساتكم إماء الله ولكنْ ليقل: 
غلامي وجاريتي» وفتاي وفتاتي» ولا يقول المملوك: ربي وربتي» ولكنْ سيدي 
وشنيدتي» فكلكم عبيد» والرٹ واحد). 


وغيّر رسول الله هل اسم عاصية صية" إلى جميلة: وحن إلى سهل»: 
٠‏ ولحرب إلى سِلْمء ومُرّة إلى جويرية”»» وسمَّى المضطجع المنبعث» وسقى 
أرضًا تسمى عفرة خضرة؛ وسمي شِغب الضلالة شعت الهدى» ومنع عن 
التكنية بأبي الحَكم"» وفي حديث مسلم: (إنَّ أخنع اسم عند الله: رجل تسمى 


.)۴۷۸:۲( وكذلك الأم باسمهاء والجد والجدة كذلك. شط‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) ابئة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(4) اسم رجل» وأصله ماغلظ من الأرض وهو خلاف السهل» وجمعه حزون. شط (۲: 9/ا؟). 
حزن بن أبي وهب المخزومي» جد سعيد بن المسيب. روى البخاري» وأبو داود» عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه» عن جده حزن أنه أتى النبي بف فقال له: ما اسمك؟ قال: 
حزن قال: أنت سهل. قال لا غير اسمًا سمّانيه أبي» وفي رواية: ما آنا بمغيّر اسمًا ستانیه 
أبي. قال سعيد: فما زالت فينا الحزونة. الإصابة ‏ الأدب المفرد. وقال ابن حبان: كان اسم 
سهل بن سعد الساعدي حزناء فسماه رسول الله ول سهلا. الإصابة. (بر: ط."؟). 

(0) تصغير جارية. وأصلها: السفينة» سميت بذلك لجريانها في البحر. ومنه قيل للأمة: 
جارية على التشبيهء لجريها مستسكّرة في أشغال مواليهاء ولأصل الشابة: لخفتهاء ثم 
توسعوا حتى سموا كل أمة جارية وإن كانت ععجورًا لا تقدر على السعي تسمية بما 
كانت عليه. والجمع الجواري. شط (۲: .)۲۸١‏ 

(5) لأنّ الحكم من أسماته تعالى: فالتكنية بذلك توهم أنَّ له تعالى ابتا. وهو مسستحيل 
شرعًا وعقلاء وقد كفر قوم بذلك. المصدر السابق. 


SAA‏ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
ملك الأملاك, لا مَك إلا الله)0 :قال سفيان: مثل شاهان شاه“ وأخنمٌ بمعنئ 
أخبثٌ (ط)20, 

السادس والسبعون: الشفاعة السيئة: قال الله تعالى: 8 مّن من يمع 


سح سا یکی لھ کیت تا من شح عقا م يكل اکنل نی 004 
[النساء: .]۸١‏ 


عن أبن عمر رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ا يقول: (مَنْ 
حالت شفاعته دون حدٍ من حدود الله فقد ضادٌّ الله تعالى)©. 

وهي كثيرة» منها: الشفاعة لتقليد القضاء والإمارةء والتولية مطلقًاء (على 
وقفه أو مال يتيم» ونحو ذلك») أي سواء كان المشفوع له مأمونًا على ذلك: 
أو لا لورود اللي عن طلبها والشفاعة فيها©. 


(1) رواه مسلم. 

(؟) بمعنى ملك الأملاك. 

() الحديقة التدية (۲: ۲۷۵ وما بعدها). 

() أي من تلك الشفاعة السيثة» فإنّه يشاركه في الإثم» وهذا إذا علم ما يترتب على شفاعته 

من السوءء فقصد ذلك مرغبة في الدنيا أو المدحة والحميةء » وإذا جهل ذلك فشفع 
فترتب السوء : فإن أمكن الرجوع ولم يفعل شاركه أيضّاء وإذا لم يمكن الرجوع: فالإثم 
على المشفوع خاصة. شط (۲: ۲۸۷). 

(a)‏ رواه الطبراني في الكبيرء والحاكم»ء وأبو داود. 

020( أخرج الثُووي في رياض الصالحين عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه قال: 
دخلت على رسول الله 44 آنا ورجلان من بني عمي» فقال أحدهما: يا رسول الله 
ْنا على بعض ما ولاك الله عز وجل؛ وقال الآخر مثل ذلك فقال إل (إنَا وال له 
نولي هذا العمل أحدًا سأله؛ أو أحدًا حرص عليه). رواه البخاري ومسلم. وذكر = 


المحقق ايك 
ومنها: الشفاعة للإمامة (في مسجد) لمن ليس أهلًا لهاء أو وُجد مَنْ هو 
وى بها منه؛ وكذا الأذانء والتعلم؛ والتدريس» ونحوها. 


وسببها: الجهل بما يترتب عليها من الإثم» والطممٌ في الدنياء والجاهء 
وَْحَبٌ الأقرباء والأحباء. وحتٌ الله تعالى وحث نفسه أولى وأحنٌ 


وسببها أيضًا: الحياء من الناس. والحياءٌ من الخالق -المنعم» الضارء 
٤‏ النافع - أقدمٌ وآلرم. 

# مطلبٌ: فى الشفاعة الحسنة 

:. ....وضدها: الشفاعة الحسنة. قال الله تعالى: 3 َكَعَم َع حَسة يكن 
37 تَصِيبٌ ينبا 4. كان النِّي يل إذا أتاه طالب حاجة» أقبل على جلسائه فقال: 
(اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله تعالى على لسانٍ رسوله ما شاء). 


قال الشيخ النووي (رحمه الله تعالى): وفيه: استحبابٌ الشفاعةء لأصحاب 
الحوائج المباحة» سواءٌ كانت الشفاعة إلى سلطان» ووالٍ» ونحوهماءأم إلى 


قبله عن أبي مسعيد عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل يا 
غيد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة فإك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء 
وإن أعطيتها عن مسألة كلت إليها). شط (۲: ۲۸۸). 

() ومن أسبابها يما : الخوف من العداوةء أو ذهاب المنصب والرزق والدار. 
شط (۲: ۲۸۹). 


(؟) رواه الببخاري ومسام عن أبي موسى الأشعريء وقوله: أو يقضي الله: أي من سرعة 
قضاء لتلك الحاجةء أو تأخير لهاء أو تحويلها إلى ما هو الأنضعء أو في زمان آخرء 
أو غير ذلك؛ والثواب لمن يشفع فيها على كل حال حيث سعى في حاجة أخيه شط 
(A4:‏ 


1 الذرر المباحة في الحظر والإ با 
واحدٍ من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان؛ في كفت ظلمء أو في | 
حقٌء أو في تخليص عطاءِ لمحتاج» ونحو ذلك. وفي هذا الحديث إشارة | 
أن الشفاعةء ليست مقبولةٌ دائمًاء وإنّما تقب مرة» ولا تقبل مرة أخرى؛ والثرات 
- لمن يشفع فيها ‏ حاصل على كل حال» حيث سعى في حاجة أخیه". (ط) 

- السابع والسبعون: الأمر بالمنكر والّهي عن المعروف» وهو صفة - 
المنافقين» قال الله تعالى: * المتفقون والمكفقات بضر ن بَحْضٍ اشرو 
پال ڪر ويرت عن الْمَعَرُوقٍ » [التوبة: ۹۷]» ويدخل فيه: الأمرٌ بالظلم 
وإعانة الطّلمة على ظلمهم بالقرل. 

وضِدّه: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء وهو فرضٌ على وجه الكفا 
عند القدرة» بلا ضرر يلحقه في ذلك» قال الله تعالى: 9 لتك نک أن وإ 
اکر دام الک ونرد اشک ارک هد امورب 4 آل عمران: ٠١‏ 

عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ أله قال: سمحت رسول الله ا يقول: 
قن ری منكم مُتْكواء لبرہ بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أَضعفتُ الإيمان)"". وهذا الحديث نص في كون الوجوب على 
هذا الترتيب؛ على كل ش خص مكلف قادر. وقال بعض العلماء: التغيير باليد: 
على الأمراء والحكام9, 


)١(‏ الحديقة التّدية (؟: ۲۸۷ وما بعدها). 
(؟) كالأعونة يمدحون عند الظلمة أمتعة النّاس وخيولهم ليرغبوا الظلمة في غصب شيء 
من ذلك» وآفتى علماؤنا بالضمان في مثل ذلك على الأعونة. شط (۲: 78). 

(۳) رواه مسلم بإستاده عن أبي سعيد. 
(4) من القضاة والمحتسبين؛ لاهم القادرون على ذلك دون من عداهم خصوصًا في هذا 


4۱ 
ؤباللسان: على العلماء"» وبالقلب: على العرام"" وهو المروي عن الإمام 
بي حنيفة رضي الله عنه» ولا ي شت يشترط في وجوبه: كونُه عاملًا بما أمر به» ومنتهيًا 
غما تھی عن" » ومجرةٌ النهي لا يكفي في الخروج عن الإئم» بل لا بد من 

انض اقب وار ل تعالى» وعدم لاخدا ب 
وشرطٌ الأمر بالمعروف ثلاثة؛ النية فيه» وهي: أن يريد إعلاء كلمة الله 


“- الزمان» وإذا كانوا يقدرون على تنفيذ الجور والظلم بمقتضى حظوظ نفوسهم فلأن 
يقدروا على تنفيذ العدل والإنصاف بالطريق الأولى. شط (۲: ۲۹۲). 
(1).لاطلاعهم على أحكام الله تعالى ومعرفتهم بوجوه الكلام وإتقانهم كيفية الردع والزجر 
بالمواعظ والحكمء فيأمرون وينهون بالكلام على وجه العموم من غير تخصيص أحد 
بعينه في تدريس وخطبة وتصنيف وكل مأ أمكنهم من المجالس العامة والخاصة. 
شط (۲: ۲۹۲). 
(؟):بعدم الرضا وكراهة ذلك الأمر المنكر؛ لأنَّ هذا مقدار قدرتهم لضعف أيديهم عن 
: الاحتساب» وضعف ألسنتهم عن اثقان تقرير الخطأ والصواب. المصدر السابق. 
(۳) أن العمل بذلك فرض آخر عليف فإذا تركه لا يسقط عنه فرض الأمر بالمعروف واللّهي 
عن المنكر. روى الطبراني في معجمه الوسط والصغير عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: قلنا: يا رسول الله: ألا نأمر بالمعروف حتى نعمل به ولا ننهى عن المنكر حتى 
نجتنبه؟! فقال وَقِ: (لا بل مروا بالمعروف» وإن لم تعملوا به كله» وانهوا عن المنكر» 
وإن لم تجتنبوه كله). وروی البزار والطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه قيل: 
(يا رسول الله أتهلك القرية وفيها الصالحون؟ قال: نعم» قيل: بم يا رسول الله؟ قال: 
بتهاونهم وسكوتهم عن معاصي الله تعالى). وروى الأصبهاني؛ عن أنس رضي الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله لاد (لا ترال كلمة ‏ لا إله إلا الله تنفع مسن قالهاء وتردٌ عنهم 
العذاب والنقمة مالم يستخفوا بحقها. قالوا: يا رسول الله: وما الاستخفاف بحقها؟ قال: 
نظر العبد معاصي الله فلا ينكر» ولا يغيّر). المصدر السابق وما بعده. 


بك ار المباحة في الحظر والإبا 
تعالى» ومعرفة الحجةء أي: أن يعرف دليل المأمور به والمنهي عنه» والطبر 


على ما يُصيبه من مكروه. 

ويجب بعد ذلك أن يكون فيه ثلاث خصال: رفقٌ فيما يأمر به وينهى عن 
وحلمٌ في ذلكء أي بأن يكون حليمًا في نفسه لا يتضيق ولا يتضجر عمائيقاً 
له فيه» وفقه. أي بصيرةٌ كاملةٌ في دقائق الججج؛ كي لا يصيرَ أمره بالمعروفة . 
ونهيّه عن المنكر منكرًا لوقوعه في الغلط لجهله. 

وها هناآفةٌ عظيمة ينبغي أن يتوقاها (فإنّها هلكة)» وهي: أن العام يرئ 
عند التعريف عر نفسه بالعلم ودل غيره بالجهل: فإذا كان الباعتُ هذاء فهذا 
المتكر أقبخ في نفسه من المنكر الذي يعترض عليه» ولايسلم من مكايد 
الشيطان إلا مَنْ عرّفه الله تعالى عيوب نفسه» وفتح بصيرثّه بنور هدايته. 

والحاصل: كل من يقوم بهذا الواجب يشترط فيه: أن يكون عالِمًا 
بالمذاهب؛ حتى يكو أمره ونهيُه في منكر مجمعًا عليه» وأن لا يتجاورٌ الحدّ 
المشسروع في القول والفعل» فان كثيرًا من المحتس بين يخطئون» فيفرطون فى 
الحُسبة» فلا يفي خيرهم بشرّهم. (ط). 

۸ الثامن والسبعون: غلظة الكلام(مع النّاس في النُصح وغيره)» والعنف»ه 
وهتك العرضء لا سيّما في الملا 

وهذا إذا كان في غير محلا ومحله: : اهي عن المنكر إذا لم ينجح الرْفق 
واللين» ومحلّه أيضًا: لدو رار اناخ وجب لكلا 
تعالى: ل وَلفْلْظ عكر 4 [التوبة: avr‏ $ يَجِدُوأضِْ يِل © [التوبة: 17]» 


)١(‏ الحديقة النّدية (؟: ۲۹۰ وما بعدها). 


اص الحقق f4r‏ 
باش ا رن دناه 4 [الشور: 1۲ وفيما عداها يُستحب للإنسان طيبُ 
إلكلام» وطلاقةٌ الوجه والتبسم» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الي كل 
قال: (في الجن غرفةٌ بُرى ظاهرها من باطنهاء فقال أبو مالك الأشعري: لمن هي يا 
رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام» وبات قائمّاء والناسُ نيام). 
9 التاسع والسبعون: السؤال والتفتيش عن عيوب الناس؛ وهو: النّحَسّسُ 
الذي نهى الله تعالى عنهء بقوله سبحانه: # اسسا © [الحجرات: 17]» ومعناه: 
تتبعٌ عورات المسلمين. 

وجاء في الحديث الصّحيح: (إنّك إن تبعت عورات النّاس أفسدتهم" أو 
كدت تسده )40 عن أبي برزة -رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يلل : 
(يا معشر مَنْ أسلمَ بلسانه» ولم يدخلٍ الإيمانُ في قلبه» لا ابوا الناس» ولا 
تتبعوا عوراتهم» فاته مَنْ تتبّع عورة أخیه» تتّع الله عورتّه» ومَنْ تتبّع الله عورته 
يضح ولو كان فى جوف بيته)")» ومن هنا استحب العلماء ترك الشهادة في 
الحدود سترًا على العاصي. (ط)0©. 1 


مطلبُ: في كلام الدنيا في المساجد 
8 الثمانون: في المواضع التي يكره فيها الكلام: منها: كلام الدنيا 


(1) رواه الطبرائي والحاكم. الحديقة الثّدية (۲: ۲۹۹). 

(۲) أي حكمت بفسادهم عندك» فلا تكاد تجد الصالح فيهم» أو حثثتهم بذلك على القساد 
تغيظًا منك بشتمك وقذفهم فيك حين رأواك تتبع عوراتهم.شط (۲: 0701. 

(1) بسوء معاملتك معهم» ووقوعك في تهمتهم» وظنك فيهم خلاف الخبر. المصدر السابق. 
(5) رواه أبو داود عن معاوية. 

() رواه أبو داود. 

(7) الحديقة النّدية (؟: ٠٠١‏ وما بعدها). 


44 الذرر المباحة في الحظر وال 

في المساجدء أي الكلامٌ المباح بلا عذر, فإنّه مكروء“. 
قال يَيِ: (سيكونٌ في آخر الزمان قومٌ يكون حديثهم في مساجد 

ليس لله فيهم حاجة)0". 

# مطلبٌ: في الكلام عند القراءة 
ومنها: الكلام عند قراءة القرآن. 
والإنصات عند قراءته واستماعّه واج مطلقاء سواء كان في الصّلاة 

خارجَهاء فاهمًا للمعاني أو غير فاهم"» ens‏ 


(۱) كراهة تحريم» وفي فتاوى قاضي خان الجبانة ومصلى الجنازة لهما حكم المسجد ر 
أداء الصّلاة حتى يصح الاقتداء وإن لم تكن الصفوف متصلة وليس لهما حكم ! جد 
في حق المرور وحرمة الدخول للجنب وفناء المسسجد له حكم المسجد في حق 
الاقتداء بالإمام» وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا المسجد ملآن. اه. 
وفي البحر الرائق: وأمّا في جواز دخول الحائض فليس للفناء حكم المسجد فية. قا 
في الخلاصة المتخذ لصلاة الجنازة والعيد الأصح أنه ليس له حكم المسجده وا 
في القنية من كتاب الوقف أن المدرسة إذا كان لا يمنع أهلها الاس من الصَّلا ' 
مسجدذها فهى مسجد. 
وظاهر هذا: أنه يجوز الكلام المباح في الجبانة ومُصلّى الجتازة وفتاء المسجد و 
ما اتصل به لأجل مصالحهء وفي المدرسة التي يمنع أهلها الاس من الصّلاة فيها لعد 
كونها مسجدًا ولو كان فيها محراب؛ لأنّها بيت للتدريس لا للصلاة؛ والعرف يقضي ٠‏ 
بذلك» وليس لهذه المواضع حكم المسجد لا في جواز الاقتداء ولا فيما سوى ذلك 
شط (19/:5) مع زيادة. 

(؟) رواه ابن حبان بإسناده عن ابن مسعود. وقوله: (ليس لله فيهم حاجة) أي لا يريد بم 
خيرّاء ولا يصلحون لمقام قربه» ومشهد أنسه في حضرة قدسهء ونما هم أهل الخيبة 
والحرمان والإهانةء والخسران. شط(؟: /19*). 

() قال علماؤنا: مَنْ قرأ القرآن عند اشتغال النّاس بأعمالهم الدينية أو الدنيويةء فالإثم 


احق يا 


آآ اکا 


ل تعالی: ‏ دا مرت الان تيعو ل وأنصتراً 4 [الأعراف: .]۲١ ١‏ 


*#مطلبٌ: في الكلام حالة اتخطبة 
' ومنها: الكلامٌ في حال الخطبة ولو تسبيسًا!'": أو تصلية» أو أمرًا بالمعروف 
ونهيًا عن المنكر. 


على القارئ فقط؛ حيث قرأ جهرًا بحيث يسمعون وهم مشغولون عن الاستماع بما هم 
فيه من الأعمالء ولا إثم عليهم لعدم الاستماع. ومن ايتدأ العمل بعد شروع القارئ 
في القراءة» فلم يتيسر له الاستماع والإنصات بعمله فالإثم على العامل؛ لإعراضه عن 
استماعه وإيثاره العمل عليه. وقراءة القرآن خارج الصّلاة جهرًا أفضلء كذا في المبتغى 
والقّنية؛ وفي الملتقط: تكره قراءة القرآن في الطواف والأسواق؛ لأنّه لا يستمع؛ وفي 
الْقّنية: لو كان قارىء القرآن واحدًا في المكتب يجب على الكل الاستماع» وإن كان 
أكث ويقع الخلل في الاستماع لا يجب عليهم. 
وفي التاتارخانية: ويكره السَلام عند قارئ القرآن جهرًاء وكذلك عند مذاكرة العلم» 
وعند الأذان؛ والإقامة. والصّحيح: أنه لو سلم لا يجب الردٌ لعدم مشروعية السّلام في 
: .هذه المواضح» واختار في الخلاصة» ومحيط السرخسي وجوب الرد. شط (۲: ٠٠١‏ 
.: وما بعدها). 

() من الخطيب والمستمع: في خطبة الجمعة والعيدين؛ وخطب الحجء وعقد التكاح» 
وخطبة الكسوف» والاستسقاى وختم القرآن. شط .)١١۹:۲(‏ 

© ) إلا إذا تلا آية: (صلّوا عليه وسلموا تسليمًا)؛ قان على السامعين أن يُصلوا ويُسلموا تسليمًا 
٠‏ على التي ل بأنفسهم. وفي شرح النابلسي على الذرر قال: سأل أبو يوسف أبا حنيفة 
٠‏ رخمهما الله تعالى: إذا ذكر الإمام هل يذكرون ويصلون على ابي يَك؟ فقال: أحبٌ إلي 
أن يستمعوا وينصتواء ولم يقل: لا يذكرون ولا يصلون؛ فقد أحسن في العبارة واحتشم» 
وَإنّما كان الاستماع والإنصات أحبٌ؛ لأ ذكر الله تعالى والصّلاة على الي يكل ليسا 
بفرض حينئذ» واستماع الخطبة فرض» فلا يجوز ترك الفرض لإقامة ما ليس بفرض. 
ولا يرد على الإطلاق في المنع عن الكلام: جواز تحذير من خيف وقوعه في بثر 
ومن عقرب تضره وقت الخطبة؛ لأنّ ذلك وجب لحق آدمي محتاج» والإنصات لحقه 
تعالى» وهو مبني على المسامحة كما في السراج الوهاج. شط (۲: .)٠۹‏ 


4٦‏ الذرر المباحة في الحظر والإبا 
وأصله: أنَّ استماع الخّطبة ‏ في الجمعة ‏ فرضيٌ» لتنزيلها منزلةٌ ركض 
الظهرء فيكره لمستمع الخطبة ما يكره في الضّلاة: كالأكل» والشرب» والعبث 
والالتفات» قال 5ء (إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت - والإمامٌ يخطب ٠‏ 
فقد لَعَوت90))0, 
# مطلبٌ: في الكلام في الصلاة 
ومنها: الكلام في الصّلاة ‏ سوى القرآن والأدعية المأثورة" -. 
والمراد بالكلام في الصّلاة: الذي لا بُفسد الصّلاةه من دعاءٍ (فيما 
يمكن طلبه من الناس) أو ذكرء أو تسبيح: أو تهليلٍ غير مأثور فيهاء خصوصًا 
إذا كانت الصّلاة فرضّاء ولهذا قالوا في ثناء المصلي: إلا قولّه: وجَلٌّ ثناؤك فلا . 
يأتي به في الفرائض؛ لأنّه لم يأتِ في المشاهير©». 


)١(‏ أي تكلمت باللغو المنهي عنه في ذلك الوقت؛ لأنَّ ذلك الوقت له حكم الصّلاة. وفي 
شرح مسلم للقرطبي: أتى لغوًا من الفعل أو القول. قال الهروي: تكلم بما لا يجوز له 
وقيل لغاعن الصواب أي مال عنه. شط (۲: ۲۰۸). 

زفق رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

زفرق أي الواردة في السنّة كالثناء وتسبيحات الركوع والسجود والصلاة على ابي ل 
والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والمسنّة. وفي التاتارخانية: وإذا سلّم رجل على الذي 
يصلي أو يقرأ القرآن: روي عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - أله يرد عليه الشلام بقلب 
وعن محمد أنه يمضي على القراءة ولا يشغل قلبه برد السّلام كما لا يشغل لسانه بالرد. 
وفي فتاوى آهو: وعند أبي يوسف يجيبه بعد الفراغ. اه. وعلّلوا ذلك بما علّلوا به في 
وقت الخطبة حيث لا يجب رد السّلام وإن كان فرضًا والاستماع سنة؛ لكن الرد إنّما 
يكون فرضًا إذا کان السّلام مشروعًا. شط (۲: 1( 

() قال والد الشيخ النابلسي في شرحه على الدٌرر: لأنَّ الفرائض يقتصر فيها على ما اشتهر: = 


. النّص الحقق فلك 


والأمر في باب النفل واسع كما في الخبازية» لكن في البحر: أنَّ الأولى تركه والمحافظة 
على المروي من غير زيادة وإن كان تناء» وفي الظهيرية: لم يذكر في الأصل ولا في 
النوادر: جل ثناؤك» وكان أبو حفص الكبير يكره أن يقوله المصلي» وقال شمس الأئمة 
الحلواني: إن قاله لا يمنع منه. وإن سكت عنه لم يؤمر به. شط (۲: .)۳٠١‏ 

وفي المبسوط (17:1): ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك؛ جاء عن الضحاك ‏ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (وسبّح 
بخمد ربك حين تقوم) أنه قول المصلي عند الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك وروى 
هذا الذكر عن رس ول الله بي عمر وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم : (أنّه 
:أ كان يقوله عند افتتاح الصّلاة)» ولم يذكر وجل ثناؤك؛ لاه لم ينقل في المشاهيرء وذكر 
محمد رحمه الله في كتاب الحجة عن أهل المدينة ويقول المصلي أيضًا: وجل 
ثناؤك وعن أبي يوسف في الأمالي قال أحب إلي أن يزيد في الافتتاح: (وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنامن المشركين» إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي 
وَمَمّاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين) لحديث عبد الله 
بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ (أنَّ الي ل كان يقول عند افتتاح الصّلاة: وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا)ء إلى آخره» والشافعي ‏ رضي الله تعالى عته - 
يقول بهذا ويزيسد عليه أيضًا ما رواه علي رضي الله عنه عن ابي ككل قال: (اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وتب 
علي إنّك أنت التواب الرحيم)ء وفي بعض الروايات: (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت 
ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي 
فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي 
لأحسنها إلا أنت واضرف عني سيثهاء فإنّهِ لا يصرف عني سيئها إلا أنت» أنا بك ولك 
تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك). 

فتأويل هذا كله عندنا أله كان في التهجد بالليل والأمر فيه واسع فأمّا في الفرائض» 
نه لا يزيد على ما اشتهر فيه الأثر. 

وفي درر الحكام (1: 58): فإن أدرك الإمام في الركوع يحرم قائمًا ويركع ويترك = 


1 
1 
1 


۸ الذّرر المباحة في الحظر والإياحة 
وأما إذا كان الكلام مفسد الصَّلاةء فهو حرام بلا خلاف» لاقتضائه إيطال 

١‏ العملء وإبطالٌ العمل بقصد الإعراض عنه - حرا إا إذا دخله نقصان فأبطله 

١‏ بقصد إعادته أكملّ من الأول» فيجوز“ 

* مطلبٌ: في الكلام عند الأذان 

0 ومنها: الكلامٌ عند الأذان اشر عي (للصلاة)ء و(عند سماع) الإقامة بغير 

الإجابة" قالوا: يقطع”" کل عمل باليد والرّجل واللسان» حتى التلاوة إن كان 


= الثناء؛ وإن أدركه في السجود يأني به بعد التحريمة ثم يكبر ويسجده وكذا لو أدركه في 
القعدة كما في الخانية. 

(1) کمن سبقه الحدث؛ وساغ له البناءء فإنَّ استثناقه أفضل. شط (۲: 08م). 

0( بأن يقول كما يقول المؤذن» وعند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالف وعند الصّلاة 
خير من النوم: : صدقت وبررت» ويجيب الإقامة كالأذان؛ وقيل لاء كذا في التنوير. 
شط (۲: ٤‏ ۳۰). 

/ قال في الدّر المختار: (ويجيب الإقامة) ندبًا إجماعًا (كالأذان) ويقول عند: قد قامت 

1 الصّلاة: أقامها الله وأدامها (وقيل لا) يجيبهاء وبه جزم الشّمني. 

قال ابن عابدين (۱ : ٠١‏ 5): (قوله: إجماعًا) قيدٌ لقوله ندبّا: أي إِنَّ الفائلين بإجابتها 

أجمسوا على التدب ولم يقل أحدٌ منهم بالوجوب كما قبل في الأذانء فلا ينافي قوله 

وقيل لاء فافهم. 

(قوله: ويقول إلخ) أي كما رواه أبو داود بزيادة اما دامت السماوات والأرض» 

واجعلني من صالحي أهلها». 

4 (قوله: وبه جزم الشمني) حيث قال: ومن سمع الإقامة لا يجيب» ولا بأس أن يشتخل 
بالدعاء . أه. ويمكن حمله على نفي الوجوب بدليل قول الخلاصة. ليس عليه جواب 
الإقامة أو المراد | إذا سمح قد قامت الصّلاة لا يجيب بلفظهاء أفاده الشيخ إسماعيل. 

© أي سامع الأذان. 


حك 


اص الحقق لحف 
فى غير المسجدء (لا إن كان في المسجد)ء ويشتغل بالإجابة بأن يقولّ كما 
يقول المؤذن» ويقول عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا باش وعند الكلاة 
خير من النوم: صقت وبَرَر 5 
واختلفواة في الوجوب” والاستحباب» والظاهر أن الوجوب للإجابة 
بالقَدم"» و الاستحبات باللسان. 


ولا تجب الإجابة على: حائض» ونفساء وسامع خطبة» وفي صلاة 
تجنازة» وفي جمّاع» ومستراح» وأكلٍ» وتعليم علم» وتعلّمه. 

مطلبٌ: الكلام مع الأجنبية 

ْ ومنها: الكلام مع الشابة الأجنبيةء بلا حاجة» حتى لايُشَمَتّها إذاعطست» 
ولايُسلم عليهاء ولا رد سلامها جهرّاء بل في نفسه» وكذا العكس"» 


)١(‏ أي وجوب الإجابة على السامع. 

(۲) بأن يمشي إلى المسجد للصلاة. 

() قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: ولا ُبئدأ الشابة بسلام وتعزية» ولا تجاب» ولا 
تشمت وتحرم الخلوة بالأجنبية ويكره الكلام معها. 
قال الحموي في غمز عيون البصائر (۳: 7917): قوله: ولا تبتدأ الشابة بسلام وتعزية: 
أقول نهي بصيغة لثمي وهو أبلغ في النّهي كما في قوله تعالى:لإلايمسه إلا المطهرون» 
وهو نظير استعمال الخبر في الأمر كما في قوله تعالى: لأوالوالدات يرضعن أو لادهن 4 
وقد يستعمل النّهي في التي كما في الحواشي السعدية في باب إدراك الفريضة. 
قوله: ولا تجاب إلخ: يعني لو بدأت بالسّلام؛ قيل: عليه في البزازية ما يدل على أن 
يجييها بصوت غير مسموع وعبارته: امرأة عطست أو س لمت شمتها ورد عليها ولو 
عجورًا بصوت يسمع وإن شابة بصوت لا يسمع اه وفيها أيضًا: امرأة عطست فإن 
كانت عجورًا يرد الرجل عليهاء وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه. اه. ت 


o‏ الذرر المباحة في الحظر والإبا 
لقوله بة: (اللسانٌ زناه: الكادم)). 
مطلبٌ: في الكلام بعد طلوع الفجر 

ومنها: كلامٌ الدنياء بعد طلوع الفجر إلى الصّلاة: وقيل قيل: إلى طلوع الشمس 
وبعد العشاء: أباحه قوم وحظره قوم» وكان اللي وَلِ: (يكره النوم قبلّها 
والحديتٌ بعدها)» والمراد به: الحديتُ المباح» أما الحديث في الخير ‏ كمذاكر: 
العلم» وحكايات الصالحين» ومكارم الأخلاق؛ والحديث مع الضيف» ومع 
طالب حاجة» ونحو ذلك فل كراهة فيء وأما الحديث الحرم أو المكروى. ‏ 
في غير هذا الوقت - فهو في هذا الوقت أشدٌ تحريمًا ما وکراهة. 


= وامتشكل : أن البزازي نفسه قال قبل نقله للفرع المذكور ما تضه: : وجواب السّلام إذا 
لم ييسمعه المسأُم عليه لا ينوب عن الفرض؛ لأنَّ الرد لا يجب بلا سماع فلذلك لا 
يحصل إلا به. اى. 
وفي خزانة المفتين أيضًا: : رد جواب السّلام ولو لم يسمعه المسلم لا يسقط عنه الفرض؛ 
لأ الجراب لابجب عليه إلا بالسماع» فكذ لايع مرق إلا السماع 55 
اللهم إلا أن تُستثنى الشابة من العموم» وتؤول عبارة المصنف أيضًا لتوافق عبارة البزازية 
بأن يقال: ولا يجاب جوابًا مسبموعًا. اه 
أقول: : كاله يزعم أنه وقع في كلام البزازي وكلام خزانة المفتين تدافع وليس كذلك: 
فإ كلا منهما مفروض في السّلام المسنون الذي يجب رده؛ وسلام الشابة غير مسنون 
بل منهي عنه لما فيه من الفتنة فلا يجب رده فضلًا عن أن يشترط فيه الإمسماع وآن 
يببح له أن يرد عليها بصوت لا يسمع؛ لأ اكلام تحية أهل الإسلام فيباح له الرد 
عليها بصوت لا يسمع رعاية لحق الإسلام والله تعالى أعلم. 

.)٠١١ :۲( رواه البخاري ومسلم. وينظر شرح الطريقة‎ )١( 

(5) ينظر: شرح الطريقة (۲: .091١‏ 


نص الحقق آنه 
# مطلبٌ: في الى عن الكلام في بيت اتخلاء؛ وعند قضاء الحاجة» واللماع 

٠‏ ومنها: الكلام في الخلاءء وعند قضاء الحاجة”"» ومنها: الكلام 
عند الماع" وكذا يكره الضحك في المواضع التي يكره فيها الكلام؛ 


) المكان المعد للبول» والغائط. وللاستنجاء منهما. 

() أي حالة إخراج البول والغائط في أي مكان كانء فَإنَه مكروه تحريمّاء لقوله إلا 
(إذا تغنوط الرجلان فليتوارَ كل منهما عن صاحبه» ولا يتحدثا على طوفهما (آي 
غائطهما)ء فإِنَّ الله يمقت على ذلك). رواه جابر فيما أخترجه الحافظ أبو علي بن 
السكن؛ وصححه الحافظ أبو الحسن بن القطان. شط (۲: .)١١١‏ 

() لأ منه حرس الولد» وورد أله يورث النسيان. وينبغي أيضًا ألا ينظر إلى فرجها؛ لأنّه 
منهعمی الولد. شط (۲: 0917. 

(4) وهي وقت الأذانء والإقامة» وفي الصّلاةء وحال الخطبة» وبعد طلوع الفجر حتى 
: طلوع الشمسء وبعد صلاة العشاء وفي الخلاء» وعند قضاء الحاجة» وعند الجماع. 


مكرر فقه جالس لقضائه 
منؤذن أيضًا أو مقيم مدرس 
ولاب شطرنج وشبه بخلقهم 
ودع كافرًا أيضا ومكشوف عورة 
أ ودع آكلا إلا إذا كنت جائتًا 
كذلك أستاذ مغن مطير 


شط (۳۱۲:۲). 
لامك مكروه على من ستسمع2 ومن بعد ما آبدي يسن ويشرع 
فصل وتال ذاكر ومحدث ٠‏ خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع 


ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا 
كذا الأجنبيات الفتيات أمئع 
ومن هومع أهل له يتمتع 
ومن هو في حال التغوط أشنع 
وتعلم منه أنه ليس يمنع 
فهذا ختام والزيادة تنفع 


وصرح في الضياء بوجوب الردٌ في بعضها وبعدمه في قوله سلام عليكم بجزم الميم. 
قال ابن عابدين (31:1): (قوله: سلامك مكروه) ظاهره التحريم ط وسيجيء 
التّصريح بالائم في بعضها (قوله: ومن بعد ما أبدي إلخ) فعل مضارع رباعي: أي 
أظهر؛ والمعنى وغير الذي أذكره هنا يسنء ولا يناقضه قوله والزيادة تنفع؛ لاله من = 


۲ لذّرر المباحة في الحظر والإباحة 


3 كلام صاحب النهر كما ستعرفه فافهم (قوله ذاكر) فسره بعضهم بالواعظ؛ لاله يذكر الم 
تعالى ويذكر الاس به؛ والظاهر أنه أع فيكره اللام على مشتغل بذكر الله تعالى 
باي وجه كان رحمتي (قوله خطيب) يعم جميع الخطب ط (قوله ومن يصغي إليه) 
أي إلى من ذكر ولو إلى المصلي إذا جهرء وهو داخل في التالي ط (قوله: مكرر 
فقه) أي ليحفظه أو يفهمه (قوله: جالس لقضائه) قاس بعض مشايخنا الولاة والأمرا 
على القاضي. قال شسمس الآئمة السرحسي: الصحيح الغرق» فالرعية يسلمون على 
الآمراء والولاة؛ والخصوم لا يسلمون على القضاة؛ والفرق أن السلام تحية الزائرين 
والخصوم ما تقدموا إلى القاضي زائرين بخلاف الرعيةء فعلى هذا لو جلس القاضي 
للزيارة فالخصوم يسلمون عليه ولو جلس الأمير لقصل الخصومة لا يسلمون علي 
كذا في الثامن من كراهية التتارخانية» ومقتضى هذا أنَّ الخصوم إذا دخلوا على المفتي 
لا يسلمون عليه تأمل. 
(قوله: ومن بحثوا في الفقه) عبارة النهر في العلم» وفي الضياء مذاكرة العلم؛ فيعم 
كل علم شسرعي (قوله أيضًا) بوصل الهمزة للضرورة ط (قوله مدرس) أي شيخ درس 
العلم الشرعيٌّ بقرينة ما ذكرناه آنا (قوله: الفتيات) جمع فتية: المرأة الشابة ومفهرمه 
جوازه على العجوزء بل صوّحوا بجواز مصافحتها عند أمن الشهوة (قوله: ولعاب) 
بضم اللام وتشسديد العين المهملة جمع لاعب (قوله: وشبه) بكسر الشين: أي مشابه 
لخلقهم بالضمء والمراد من يشابههم في فسقهم من سائر أرباب المعاصي؛ كمن يلعب 
بالقمارء أو يشرب الخمرء أو يغتاب النّاسء أو يطيّر الحمام أو يغني فقد نبه بلعب 
الشسطرنج المختلف فيه على أن ما فوقه مثله بالأولى» وسيأتي في الحظر والإباحة أنه 
يكره للام على الفاسق لو معلنًا وإلا لا. اه وفي فصول العلامي: ولا يسلم على 
الشيخ الممازح والكذاب واللاغي» ولا على من يسبه النّاس أو ينظر وجوه الأجنبيات. 
ولا على الفاسق المعلنء ولا على من يخني أو يطيّر الحمام ما لم تعرف توبتهم. 
ويسام على قوم في معصية رعلی من يلعب بالشسطرنج ناويا أن يشخلهم عا هم فيه 
عند أبي حنيفة. وكره عندهما تحقيرًا لهم. اه. وظاهر قوله: ما لم تعرف توبتهم أنَّ 
المراد كراهة الشلام عليهم في غير حالة مباشرة المعصيةء أا في حالة مباشرتها ففيه = 


لص الحقق o‏ 


الخلاف المذكور (قوله: يتمتع) الظاهر منه ما يعم مقدمسات الجماع ط (قوله: ودع 
كافرًا) أي إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره اللام عليه (قرله ومكشوف عورة) 
ظاهره ولو الكشف لضرورة ط (قوله: حال التغوط) مراده ما يعم البول ط (قوله إلا 
إذا كنت إلخ) ينظر ما وجه ذلك؟ مع أنَّ الكراهة إنّما هي في حالة وضع اللقمة في 
الفم» كما يظهر ممّا في حظر المجتبى: يكره السّلام على العاجز عن الجواب حقيقة 
كالمشغول بالأكل أو الاستفراغ» أو شرعًا كالمشغول بالصّلاة وقراءة القرآن» ولو سلم 
:... لا.يستحق الجواب. اه. 

(قوله: وقسد زدت عليه المتفقه على أستاذه) كما في الفُنية والمغني ومطير الحمام؛ 
وألحقته فقلت كذلك أستاذ إلخ» هكذا يوجد في بعض النسخ؛ وهو من تثمة عبارة 
صاحب النهرء والبيت المذكور من نظمه (قوله: كذلك أستاذ) فيه أنَّ الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يسلمون على الي يل ح عن شسيخه. والجواب أذ المراد 
اللام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي» وبه يعلم آله داخل في النظم السابق 
في قوله مدرس» وكذا المغني ومطير الحمام داخلان في قوله وشبه بخلقهم كما نبهنا 
عليه ولكن الغرض ذكر ما وقع التُصريح به في كلامه؛ وإلا ففي النظم السابق أشياء 
متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض» وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشهاب أحمد 
المنيني كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله: 

وزد عد زنديق وشيخ ممازح ولاغ وكذاب لكذب يشيع 
ومن ينظر النسوان في السوق عامدًا ‏ ومن دأبه س بالأنام ويردع 
ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم 2 وتسبيحهم هذا عن البعض يسمع 
ولاتنس من ّى هنالك صرّحوا فكن عارفًا يا صاح تحظى وترفع 
(قوله وصرّح في الضياء إلخ) أي تقلا عن روضة الزندوستي» وذكرح عبارته. وحاصلها: 
أنه يأثم بالسّلام على المشغولين بالخطبة أو الصّلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة 
العلم أو الآذان أو الإقامة؛ وأنه لا يجب الرد في الأولين لاله ييطل الصّلاة والخطبة 
كالصّلاة؛ ويردون في الباقي لإمكان الجمع بين فضيلتي الرد؛ وما هم فيه من = 


00 ار المباحة في الحظر والإبا 


ا = غير أن يؤدي إلى قطع شيء تجب إعادته. قال ح: ويعلم من التُعليل الحكم في بقية 
المسائل المذكورة ف في النظم. اه. قلت : لكن في البحر عن الزيلعي ما يخالفه فإنّهِ قال 
يكره الشّلام على المصلي والقارئ» والجالس للقضاء ء أو البحث في الفقه أو التخلي 
ا ولو سام عليهم لا يجب عليهم الرد لأنّه في غير محله. اه. ومفاده أن کل محل 
٤‏ يُشرع فيه السلام لا يجب رده. 

مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السّلام: وفي شرح الشّرعة: صوّح الفقهاء بعد 
وجسوب الرد في بعض المواة ضع: القاضي إذا سلم عليه الخصمان» والأستاذ الفقيه 
1 إذا سم عليه تلميذه أوغيره وان الرس وسلام اس اتل والمشحفل بقراء لقا 1 
والدعاء حال شغله» والجالسين في المسجد لتسبيح أو قراءة أو ذكر حال التذكير. اه 
وفي البزازية: : لا يجب الرد على الإمام والمؤذن والخطيب عند الثاني وهو الصحيح: م 
1 اه . وينبغي وجوب الرد على الفاسق لأنَّ كراهة السّلام عليه للزجر فلا تنافي الوجوب 
١‏ عليه تأمل. . هذاء وقد نظم الجلال الأسيوطي المواذ اضع التي لا يجب فيها رد الشلام 
ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن فقال: 


رد السّلام واجب إلا على 
أو شرب أو قراءة أو أدعيه 
أو في قضاء حاجة الإنسان 
أو مسلم الطفل أو السكران 
أو فاسسق أو تاعس أو نانم 
أو كان في الحمام أو مجنونًا 


من في الصّلاة أو بأكل شغلا 
أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه 
أو في إقامة أو الآذان 
أو شابة يخشى بها افتتان 
أو حالة الجماع أو تحاكم 
فواحد من بعدها عشرونا 


(قوله: بجزم الميم) كأنّه لمخالفته المسنّة فعلى هذا لو رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف 
كان كجزم الميم لمخالفته السنّة أيضًا. اه. ح. قلت: وقد سمع من العرب سلام عليكم 
بلا تنوين» وخرجسه في مغني اللبييب على حذف أل أو تقدير مضاف: أي مسلام الله 
لکن قال م في الظهيرية: ولفظ السّلام: السّلام عليكم» أو سلام عليكم بالتنوين» وبدون 
هذين كما يقول الجهال لا يكون سادا . اه. وذكر في التتارخانية عن بعضن أصحاب 
أبي يوسف أنَّ سلام الله عليكم دعاء لا نحية. 


لص الحفق وده 

لآنَّ الضصحك مُلحق بالكلام في الصلاةء فاه ييطلها كالكلام فأخذ حكّمه 

فيٰ غيرها. 

# مطلبٌ: في الي عن اقتتاح الكلام عند العام 

0 ومنها: افتتاح الجاهل الكلام (في علم أو غيره) عند العاليم؛ وكذا التلميٌ 

الأستاذ أو (عند) أعلم» أو أفضلَ منه» وهو من قلة الأدب. 

ومن توقير المعلم: أن لا يمشي أمامه. ولا يجلسن مكانه وإن غاب عنه'» 

ولا يفتتح الكلام قبلهء ولا يُكثر الكلام عند ولا يسألَ شيئًا عند ملالته". 
وقد صرح العلماءٌ بكراهة أن يقول رجلٌ لمن فوقه في العلم: حان وقتُ 

لصلاةء أو نحوّها؛ لأنّه ترك أدب وتوقير“. 


(1) أي عن ذلك المكان؛ يعني كان بحيث لا يعلم» فإِنَ الأدب مطلوب في الحضور 
:..:. والغيبة ظاهرًا وباطنًا؟ ليكثر الانتفاع بالتأدب معه. شط (۲: .)١١۲‏ 

:(1) أي ضجره وسآمته مالم يكن أمرًا ضروربًا يخاف فوته. المصدر السابق. 

(؟) ومنها: ألا يدق الباب على معلمه» بل يصبر حتى يخرج إليه معلمه ينفسه؛ روى 
السيوطي في الصغير: كان يل بابُه يُقرع بالأظافير؛ قال المناوي في شرحه على الجامع 
الصغير: أي يطرق بأطراف أظافير الأصابع طرقًا خفيقاء بحييث لا يزعجء تأديًا معه 
ومهابة له. قال الزمخشري: ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمرة الألباب» وتقتيس محاسن 
الآداب» كما حكى عن أبي عبيد ‏ ومكانه في العلم والزهد وثقة الرواية مالا يخفى - 
آنه قال ما دققت بابًا على عالم قط حتى ييخرج وقت خروجه» فعلسم أن العلماء لا 
ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستئذان عليهم إلا طرقًا خفينًا بالأظفار؛ ثم بالأصابع ثم 
وفي النهاية شرح الهداية: أنَّأبا حنيفة سجد على خرقة وضعها بين يديه لتقي الحره فمرٌ 
به رجل وقال: يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنّ مكروه. فقال له أبو حنيفة: من أين أنت؟ = 


يستحق به التعزيرء لأنَّ طاعة هؤلاء واجبةٌ عليهم" فمتى أمر السلطان» أو 


۹ الذّرر المباحة في اللحظر والإباحة 
٭ مطلبٌ: فى رد التابع کلام متبوعه 

ومنها: رد التابع کلام متبوعه» ومقابلته» ومخالفته(بالتکلم ضده)» وعد 
قبوله» وعدمٌ إطاعته في أمر مشروع ‏ كالرعية للأميرء والولدٍ لوالديه» والمملوك 
لسيده؛ والتلميذ لأستاذه: والمرأة لزوجهاء والجاهل للعالم ‏ وهذا قبيح جدًا 


= فقال: من خوارزم. فقال له أبو حنيفة: الله أكبر جاء التكبير من ورائي: أي الاعلام على 
وجه الاستفهام؛ يعني من الصف الآخرء ومراده أن علم الشريعة يحمل من ههنا إلى 
خوارزم لا من خوارزم إلى هناء ثم قال أبو حنيفة: في مساجدكم حشيش؟ فقال نعم. 
فقال له: أفتجوز السجدة على الحشيش ولا تجوز على الخرقة!! شط .)۳٠۴:۲(‏ 

)١(‏ قال في خلاصة الفتاوى: (رجلان وقعت بينهما خصومة فأخذ أحدهما خطوط المفتين 
فقال الآخر: ليس الأمر كما كتبوا ولا يعمل بهذاء يجب عليه التعزير) حيث لم يقبل 
فتاوى العلماء: وكان القياس أن يكفر لإنكاره الشرع والدين» ولكن لما كانت الفتوئ 
أمرًا اجتهاديًا محتملًا للخطاً والصّواب لم يقع إنكاره على ما هو الحق بيقين فلم يكفر» 
غير آنه يعزر لرد ما قبله الشرع من حكم المجتهد فإنَّ المجتهد مثاب على خط 
ولاكذلك المقلد. وفي الفتاوى الظهيرية: ومن بِبّن وجهًا شرعيّاء فقال خصمه: هذا 
كون الرجل عالمّاء أو قال: لا تفعل معي عالميًا لأنّه لا ينفذ عندي. يخاف عليه الكفر. 
الحديقة النّدية (؟: “اه 8). 
وفي البريقة المحمودية (4: 4): لعل الأمر إن إجماعًا قطعيًا أو مدلول نص قطعي يكفر 
وإن اخختلافيًا فإن قرلا مهجورًا فلا يلزم شيء وإلا فإن صاحب رأي وكان ذلك بدليل 
من عنده وإلا فالتعزير والله أعلم وإِنّما عزر لرده قول العالم وعدم قبول قوله وإنّما 
خص الدليل والتأييد بالأخير لقوة الاعتناء به والضرر في مخالفته. اعلم أن التعزير 
يتفاوت على تفاوت الأشخاص والتهم إذ هو يكون بالنّي وبالحبس وبالضرب من 
ثلاثة إلى تسعة وثلاثين وبالصفع وبعرك الأذن وبالكلام العنيف وبالإعلام وتفصيله 
في الدرر. 


اص الحقق يدك 
.الأمير أو القاضي بشيء: أو نهى عن شيء من الأشياء فإن ترتب على ذلك 
سر والتهي مصلحة للرعية في دينهم» أو دنياهم يجب عليهم الطاعة؛ ولا 
يور لهم المخالفة. وإِنَّ لم تترتب المصلحةء وكان ذلك الأمرٌ والنهي مجر 
هو نفسانيء لا باعث له من قبل الشرع» كان معصيةء ولا طاعة في معصية؛ 
لِأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
# مطلبٌ: في قولمم: رف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: 
٠‏ ولهذا قال في الأشباه: : تصوف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة؛ فمتى 
1 خلا عنها لا نفد . 
» مطلبُ: في الي عن قطع كلام الغير 

ومنها: قطعٌ كلام الغير وحديثه» بكلامه (هو) من غير ضرورة» خصوصًا 
إذا كان في مذاكرة العلم» وقد قالوا: إن السّلامٍ على الجالس لمذاكرة العلم 
الكليل 

وكذا قطعٌ كلام نفسه بخلاف جنسه - كمن يقرأء أو يدعوء أو يفسرء أو 
بحدٌث» أو يخطب للناس» ويلتفت في أثنائه إلى شسخص فيأمره يبعض حوائج 
يده أو نحو وكدذا تكد من هو في مجلس يظة » أو تدريس» أو في مجلس 
مَنْ هو فوقه, وكذا مجردٌ التفاته ود تحركه من غير حاجة ‏ وکل هذا سوء أدب» 


)0 القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم» ومن أراد تفصيلها وما ينتظمها من فروع 
فليراجع غمز عيون البصائر شرح الأشباء والنظائر للحموي (۱: ۳۹۹). 

(؟) أي مكروه تحريمًا؛ لما فيه من قطع الخير وإيذاء المسلم المتكلم والسامع. 
شط (؟: ممعم 


2۸ الذّرر المباحة في الحظر والابا 
وخفةٌ وعجلةٌ وسَفَة. بل على المتكلم أن يسرد كلامه إلى أن ينتهي؟) من 
تخلل كلام أجنبي» وعلى المخاطب التوجه إليه؛ والإنصات والاستماع إلى 
ينتهي كلائه» بلا التفات ولا تحرّك ولا تكلم» خصوصا إذا كان المتكلم ‏ 
تفسير كلام الله تعالى» أو كلام رسول الله ا إلا أن تيد حاجة داعية. 
أو شرعاء فلا يجد بد دا من بعض ما ذُكرء فإنَّ الضرورة مستثناة من الأحكًا 
المطلقة. وفي الجامع الضغير للسيوطي: أخرج ابن عساكر» عن محمد 
كعب القُرَطي مرسلا: قال رسول الله وَكْ: (ما تَجَالّس قوم مجلسّاء فلم بلصت 
بعضهم لبعضء إلا تِعَ من ذلك المجلس البركةٌ). 
مطلبٌ: في الي عن التشدق ف الكلام 
ومنها: انسدق في الكلام» وهو: تعويج جانب الفم في وقت التكلم”" 
فإنه مذموم» عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - أنَّ سول الله کا قا 


(إنَّ الله يُبغض البليع" من الرجال» الذي يَعَخَلّل بلسانه» e‏ 


)١(‏ فيتمهل في كلامه خصوصًا في العلم» ولا يعجل ليتدبره السامع ويعي معنا فة 
الجامع الصغير للسيوطي عن عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله يك يحد 
حديمًاء بحيث لو عه العا لأحصاه) وفي شرحه للمناوي: حديئه ل ليس بمهدز. 
مسرع» ولا منقطع يتتخلله السكتنات بين أفراد الكلم» بل يبالغ في إفصاحه وبيانه: 
ومنه أخذ أنَّ على المدرس أن لا يسرد في درسه الكلام سردًا بل يرئله ويزينه ويتمهلن 
ليفكر فيه هو وسامعه؛ وإذا فرغ من مس ألة أو فصل سكت قليلًا ليتكلم من في نفسه 
شيء. شط (۲: 881). 

(1) قال في الصحاح: الشدق: جانب الفم؛ والمتشدق: الذي يلوي شدقه للتفصيح. 
شط (۲: ۳۸۲). 

(۳) الذي يتكلف البلاغة وفصاحة اللسان» والتقعير في الكلام. شط (۲: ۲۸۲). 


إلّص الحقق 4 
كا تتخلل البقرة)"» عن جابر - رضي الله عنه أنه قال: قال اللي : 
نّ من أحبكم إليّء وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة: أحاستكم أخلاقًاء وإنّ 
يعَضكم إليّ» وأبعدكم مني مجلسا بوم القيامة: الثرثارون”» المتفيقهون» 
١‏ قون في الكلام)0. 

1 أما السجع””" والفصاحة في الكلام إن كان بلا تكلف» ولا تصنّع - 
فممدوحاك. 

والشعر أيضًا وهو: النظمٌ الموزون. فإنَه مباحٌ إذا خلا عن الكذب والرياء*» 
ھجو ما لا يجوز هجو" 


([).ؤتخلل البقرة: إدارة لسانها في فمها ساعة الأكل. 

(۲) زواه الترمذي. 

) الثرثار : كثير الكلام تكلمًا. 

2 قال الفراء: فلان تفيهق في كلامه» إذا توسع فيه وتنطق. وأصله: الفهق» وهو الامتلاء» 
كانه ملا به فمه. وقال اللوي في رياض الصالحين: المتفيهق أصله من الفهق وهو 
الامتلاء وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسسع فيه» ويعرب به تكبرًا وارتفاعًا وإظهارًا 
للفضيلة على غيره. شط (7: ۳۸۳). 

(۵) المتشدق: المتطاول على النّاس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحًا وتعظيمًا لكلامه. 
0( رواه الترمذي. 

(۷) السجع: اتفاق الجملتين في الحرف الأخير» وأجمله ما تساوت جمله وفقراته قال 

أ٠‏ أعرابي: الحُر: إذا وعد وفى» وإذا ملك عفاء وإذا أعان كفى. (بر: ط8). 

A‏ أي قصد رؤية الاس أنه يمدح فلانًاه ويذكر محاسن أوصافه في نظمه» وهو في 

الحقيقة ‏ ليس كذلك. شط (۳۷۸:۲). 


= من أعراض الاس» وأديانهم» وعقولهم» وأحوالهم» وصورهم» وأبدانهم» وأمتعتهم»‎ 04) ٤ 


١ه‏ الذّرر الباحة في الحظر والإباحة 
وعن ذكر الفسق» والتغني 20 وآفاتِ المدے والاستكثار منه» والتجرد له حت 
يشغله عن الواجبات» والسنن, وقلّما يخلو عن هذه الآفات» وهو كلا حم 
حسن» وقبيحه قبيح. )0 

١‏ الحادي والثمانون: في المواضع التي يكره فيها السّلام: ومنها: 
السّلام على مصلء وقارئاء ومحدّث» وخطيب» ومن يُصغي إليهم. ومكرّر. 
فقهء ومن يَفْصِل الأحكام بين الناس؛ ومَنْ هو في حالة مذاكرة العلم الشرعية 
ومؤذن» ومقيم؛ ومُدَرّس» ومَنْ جلس للصلاة» والتسبيح؛ ومن يَلي؛ والمشغول 
بالأكل» والفاسق- لو معلنًا (إهانة له» وتحقيرًا على فجوره) ب والأجنبيات 
الفتيات» وعلى مَنْ يلعب لعبّا غير مباح» ومَنْ يغتابُ الناس» وعلى من يعني 
أو يُطيّر الحمام» وعلى الشيخ الممازح» والكذّاب» واللاغي» وعلى مَن يَسْتُ 
الناس» أو ينظرٌ الأجنبيات» ما لم تُعرف توبتهم» وعلى من يَكَمَتَع مع أهله) 
ومكشوف عورة» ومِنْ هو في حال التغّطه أو البول» أو ناعسرء أو نائيه أو 


= وآموالهم» وكل ما ينسب إليهم. بخلاف هجو ما يجوز هجوه من المشركين الحربيين: 
المصدر السابق. 

)0( أي الترنم بالشعر على قصد الفسقء وتهييج الفاحشة. 

زفق وهي خمسة: الآول: أن لا يكون لنفسه؛ لأن تزكيتها لا يجوزء وكذا مدح الأولاد 
والآباء والتلامذة والتصائيف ونحوهاء إلا إذا نوى التحدث بنعم الله أو ليكون قدوة. 
الثاني: الاحتراز عن الإفراط المؤدي إلى الكذب والرياء» وأن يقول ما يتحققه دون 
الجزم» بل يقول: أحسب أو أظن. الثالث: ألا يكون الممدوح فاسقًا؛ لأنَّ الله يغضب 
إذا مدح الفاسق. الرابع: أن يعلم أن مدحه لا يحدث في الممدوح كبرًا أو عجبًا أو 
غرورًا. الخامس: آلا يكون المدح لغرض حرام؛ أو مفضيًا إلى فساد كمدح المرده 
والنساء من الأجانبء لتحريك الشهوة فيهم. شط. (بر: ط*). 

(۳) الحديقة النّدية (۲: ۳۸۹-۴۳۰۲). 


٠‏ اص الحقق اله 
. في الحَمَامء فلا يجب الد في كل محل لا يُشرع فيه السّلام إلا في الفاسق؛ 
فينبغي وجوبٌ الردٌ عليه ولا يجب رد سلام الطفل» أو السكران» أو المجنون» 
ولا من يقول: سلا عليكم (بسكون الميم)» وقولّه: سلامٌ الله عليكم دعاءٌ لا 
تحية» ومنها: السّلام على الذميّ بلا حاجة() عنده (أي عند الذمئ)ء وعندها 
. :(أي الحاجة) لا بأس به. 


وقال النووي (رحمه الله تعالى) في شرح مسلم: واختلف العلماء في 
رد الشلام على الكفار» وابتدائهم به» فمذهبنا: تحريم ابتدائه"» ووجوبٌ رده 


عليهم» بأن يقول: وعليكم. أو علیکې» فقط 0 وذهبت طائفة إلى جواز ابتداثنا 
لهم بالشلام۵. 


(1) يهوديًا كان أو نصرائيًا أو مجوسيًا؛ لأنَّ معناه الأمانء فهو في معنى أفهامه الرضا بالبقاء 
على الكفرء وإن كان عقد الذمة يفيد ذلك أيضًا لكنه بمعنى الكف عن القتال وأخذ الجزيق 

.)٠١۷ :( أو لأنّه دعاء بالسّلامة وهو ممنوع من الكافر؛ لإفضائه إلى زيادة الكفر. شط‎ ٠ 

: وقد وقع خطأ في نسخة وتعليقات الشيخ البرهاني رحمه الله حيث أرجع الضمير في 

(عسده) إلى الإمام. (وعندهما بدل عندها) إلى الصاحبين» والصحيح ما أثبتناه كما في 
الحديقة النّدية. 

)١(‏ لقوله وَكيهِ: (لا تبدؤوا اليهودء ولا التصارى بالشلام)ء المصدر السابق. 

() لقوله وهِ: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم).شط. قال النُووي: 
وبمذهيتا قال أكثر العلماء؛ وعامة السلف. المصدر السابق. 

(4) كابن عباس» وأبي أمامة» وابن محيريز» محتجين بعموم الأحاديث بإفشاء السّلام. وهو 
مردود بأنَّ هذه الأحاديث مخصوصة بما روينا. وحكى القاضي عياض عن جماعة أله 
يجوز ابتداؤهم به للضرورة أو الحاجة أو سبب» وهو قول علقمة والنخعي» وعن الأوزاعي 
أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون» وإن تركت ققد ترك الصالحون. ويجوز الابتداء 
بالشلام على جمع فيه مسلمون وكفار ويقصد المسلمين. المصدر السابق. 


1۲ الذرر المباحة في الحظر والإيا 
* مطلبٌ: في الي عن الانحناء في السّلام 

وأما الانحناء في السّلام ‏ وهو إمالة الرآس» والظهر تواضحًا وحرمة0) 
فلا خلاف في کراهته» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: (سمعتٌ رجلا ز 
لرسول الله 5: يا رسول الله: الرَجَلْ مِنَا يلقى أخاه وصديقّهء أينحني له؟ قال 
لاء قال: أفيلتزمه؟ قال: لا قال: أيأخذه بيده» ويصافحه؟ قال: نعم). 

المصافحة عند لقاء المسلم لأخيه بعد السّلام بكلتا يديه مع أخذ الإيهام 


)١(‏ هكذا في الأصلء وفي المرقاة: وخدمة. 

(1) قال في مرقاة المفاتيح (۷: :)۲۹٠١‏ (وعن نس رضي الله عنه ‏ قال: قال رجل 
رسول الله! الرجل منّا) أي: من المسلمين» أو من العرب (يلقى أخاه) أي: المسلم 
أو أحدًا من قومه؛ فإلّه يقال له أحو العرب (أو صديقه) أي: حبيبه وهو أخصن نكا 
قبله (أينحني له؟): من الانحتاء؛ وهو إمالة الرأس والظهر تواضعًا وخدمة (قال: له 
أي: قله في معنى ال رکو وهو كال جود من عبادة الله سبحانه (قال: أفيلتزمه) آي 
يعتنقه ويقبله (قال: لا): استدل بهذا الحديث من كره المعانقة والتقبيل؛ وقيل: لا يكر 
التقبيل لزهد. وعلم» وكبر سنء قال التُووي: تقبيل يد الغير إن كان لعلمه وصيانته 
وزهده وديائته» ونحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره» بل يستحب» وإ كان لَغناه 
جاهه في دنياه كره وقيل حرام. اه. 
وقيل: الحرام ما كان على وجه التملق والتعظيم» وأمًا المأذون فيه فعند التوديع والقدوم 1 
من السفر وطول العهد بالصاحب» وشدة الحب في الله مع أمن النفسء وقيل: لا يقبل 
الغمء بل اليد والجبهة. وفي شرح مسلم للنووي: حتى الظهر مكروه للحديث الصحيح 
في التي عنه» ولا تعتبر كثرة من يفعله من ينسب إلى علم وصلاح. المعائقة وتقبيل 
الوجه لغير القادم من سفر ونحوه مكروهان. صرّح به البغوي وغيره للحديث الصّحيح 
في اهي عنهما كراهة تنزيه. (قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟) : عطف تفسير أو الثاني 
أخص وأتم (قال: نعم رواه الترمذي). 


لص الحقق a1‏ 

حائل من ثوب أو غيره سن قال ب: (ما مِنْ مسلِمَيْن يلتقيان» فيتصافحان؛ 

إلا عفر لهماء قبل أن يتفرقا). 

ويستأذثُ في دخول دار الغير» فإنَّ الإذن واجب» قال الله تعالى: « يكام 
وا لا تدلو يوبا ع بوتكم - کی کت ایشا وشم م یما َلك 

تنك کیہ + دل يذاه له ا قلاذ لواحف يو لک رتیل 


سے 


کان و خ اانا کدی کی € الور 0 


واعلم: أنَّ السلام سلَة» وإسماعه مستحب» وردّه فرضُ كفاية؛ وإسماع 
ذه واجب» بحيث لو لم يُسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع؛ حتى قيل: 
كان المُسَلُم أصمّء يجب على الرادٌ أن بحرك شفتيه وبري بحيث لو لم يكن 
صم لسمعه والأفضل للمُْسَلُّم أن يقول: السّلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» 
والمجيب كذلك أن يرد. 

ورد السلام» وتشميت العاطسء يجب على الفوره فإِنْ أخخره لغير عذر- 
كره تحريمّاء ولا يرتفع الإثم بالرد بعد ذلك» بل بالتوبة. 

ولا يجب رد سلام السائل؛ لأنّه ليس للتحيةء ويجث رد جواب كتاب 
التحية كرد الشلام. 

.)۳۹١ الحديقة النّدية (؟:‎ )١( 

زفق من عدم زينتهاء أو إسرارها أمرًا من أمور الدنيا تخفيه عنه» ونحو ذلك. شط (۲: (o1:‏ 
.() الحديقة التّدية (؟: ,)51١١‏ 

(4) لاد الكتاب من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر مجتبى والنّاس عنه غافلون ط. = 


4 الدرر المباحة في الحظر والابا 
ولو أتاه إنسان بسلام من شخصء وجب الرد فورّاء ويستحب الردٌ 
الغ أيضّاء فيقول: وعليك وعليه الصّلام؛ وقيل: يجبُ. 


ولو قال: أقرئ فلانًا السلام» يجب عليه ذلك إذا رضي بتحمّله. فكا 
أمانة» وإ لم يلترمه فوديعة؛ فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه» وهكذا عليه ت 
السلام إلى حضرة الرسول الأعظم يي عن الذي أمره به. 

ويُسلم الماشي على القاعد. والراكث على الماشي» والصغية على الك 


= أقول: المتبادر من هسذا أن المراد رد سلام الكتاب لا رد الكتاب. لكن في الجامع 

الصغير للسيوطي رد جواب الكتاب حق كرد السّلام قال شارحه المناوي: أي إذا 
كتب لك رجل بالسّلام في كتاب ووصل إليك وجب عليك الرد باللفظ أو بالمراسلة 
وبه صرّح جمع شافعية؛ وهو مذهب ابن عباس وقال النُووي: ولو أتاه شخص بسلام 
من شخص أي في ورقة وجب الرد فورّا؛ ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرجه 
النسائي» ويتأكد رد الكتاب فإن تركه ربما أورث الضغائن ولهذا أنشد: 

إذا كتب الخليل إلى الخليل فحق واجب رذ الجواب 

إذا الإخوان فَانَهم التلاقي فماصلة بأحسن من كتاب 
(قوله يجب عليه ذلك) لاله من إيصال الأمانة لمستحقهاء والظاهر أن هذا إذا رضي 
بتحملها تأمل. 
ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أنَّ الرسول إن التزمه أشبه الأمائة 
وإلا فوديعة. اه. أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة قال الشرنبلالي: 
وهكذا عليه تبليغ السّلام إلى حضرة النَبِي ية عن الذي أمره به؛ وقال أيضًا: ويستحب 
أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: وعليك وعليه اللام. اه. ومثله في شرح تحفة 
الأقران للمصنف» وزاد وعن ابن عباس يجب. اه. لكن قال في التتارخانية ذكر محمد 
حديثًا يدل على أن من بلغ إنسانًا سلامًا عن غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ 
ألا ثم على ذلك الغائب. اه. وظاهره الوجوب تأمل. رد المحتار (5: 417). 


انس المحقق هلاه 
وإن التقيا فأفضلّهما الذي يسبق» فان سلَّما معا يرد كل واحد. 


الام لما في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما بالأس انيد الصحيحة عن جابر بن 
مسليم رضي الله تعالى عنه قال: (أتيت رسول الله يي فقلت: عليك السّلام يا 
رسول الله قال: لا تقل عليك الام فإنَّ عليك السّلام تحية الموتى) قال الترمذي 
حديث حسن صحيح» ويؤخذ منه أنه لا يجب الرد على الميتدئ بهذه الصيغة» فإنّه 
ما ذكر فيه أنه ب رد السام عليه بل نهاهء وهو أحد احتمالات ثلاثة ذكرها النُووي؛ 
فيترجح كونه ليس سلامّاء وإلا رد عليه ثم علمه كما رد على المسيء صلاته ثم علمف 
ولو زاد واوًا فايتدأ بقوله : وعليكم السّلام لا يستحق جوابَا؛ لأنّ هذه الصيغة لا تصلح 
للابتداء فلم يكن سلامّاء قاله المتولي من أئمة الشافعية. اه. 

قلت: وفي التتارخانية عن الفقيه أبي جعفر: أنَّ بعض أصحاب أبي يوسف كات إذا مر 
بالسوق يقول: : سلام الله عليكم» » فقيل له في ذلك فقال: التسليم تحية تحية وإجابتها فرض» 
فإذا لم يجيبوني وجب الأمر بالمعروفء فأمًا سلام الله عليكم فدعاء فلا يلزمهم؛ ولا 
يلزمني شيء فأختاره لهذا. اه 

قلت: : فهذا مع ما مر يفيد اختصاص وجوب السرد بما إذا اتدأ بلفظ الكسلام عليكم 
أوسلام عليكم وقدمنا أنَّ للمجيب أنَّ يقول في الصورتين سلام عليكم» أو الكلام 
عليكم: ومفاده أن ما صلح للابتداء صلح للجواب ولكن علمت ما هو الأفضل فيهما. 
تتمة: قال في التتارخانية : ويسم الذي يأتيك من مخلفك» ويسلم الماشي على القاعد 
والراكب على الماثشي» والصغير على الكبيرء وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهماء فان 
سلما معًا يرد كل واحد وقال الحسن: : يبتدئ الأقل بالأكثر. اه. وفيها: الشلام سنة» 
ويفترض على الراكب المار بالراجل في طريق عام أو في المفازة للأمان. اه وفي 
البزازية: ويسلّم الآتي من المصر على من يستقبله من القرى؛ وقيل يسلم القروي على 
المصري. اه. 

وفي تبيين المحارم قال التُووي: هذا الأدب هو فيما إذا التقيا في طريقء أا | إذا ورد 
على قعود فن الوارد يبدا بالسّلام بکل حال» سواء كان صغيرًا أو كبيرًا أو قليلا أو كثيرًا = 


كله الذّرر المباحة في الحظر والإبا 
وأما تشسميت العاطس: ففي تبيين المحارم: أنه فرضٌ على الكفاية 
الأكثرين» وعند الشافعي (رحمه الله تعالى): سنةٌ وعند بعض الظاهرية فرخ 
عين» قال: : (إنَّ الله بحب العطاسء ويكره التشاؤب» وإذا عطس أ 
فحمد الله فحق على كل مسلم يسمعه أن يقول: يرحمك الله)27. 
التشميت: هو الدعاء بالخير والبركة. وإنّما يستحق العاطسن التشميت 
کید الله تعالى؟ أن العطاس نعمة من اله تال من لم يحمد بمة قط 
لم يشكر الله تعالى» وكفرادٌ النعمة لا يستحق الدعاء ويقول المش 4 
يرحمّك الله. 


وأما التثائؤب فقد روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعًا: (إذا تثاءب أحدكم 
فليُمسك بيده على وجهه)؛ وفي رواية (فليكظم ما استطاع» فإنَّ الشسيطان 
يدخل)» قال الزاهدي (رحمه الله تعالى): الطريق في دفع التثاؤب: أن يُخطر 
بباله أنَّ الأنبياء» عليهم السّلام ما تثاءبوا قط. (ع» هه ط)0©. 


5 - الثاني والثمانون: الدعاء بالشرٌ والسوء على الغير"» خنصوصًا الدعاء 


= كذافي الطبراني. اه. قال ط: : والقواعد توافقه واختلفوا في أيهما أفضل أجرّاء قيل: 
الراد وقيل المسلّم محيط يط. وإن سلَّم ثائيًا في مجلس واحد لا يجب رد الثاني تتارخانيت 
وفيها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله ب (إذا أتيتم المجلس 
فسلعوا على القوم» وإذا رجعتم فسلموا عليهم فإِنَ التسليم عند الرجوع أفضل من 
التسليم الأول). رد المحتار (: 415). 

)١(‏ رواه البخاري. 

زفق ينظر: رد المحتار (1: 178)) (3: “517 وما بعدها)» الهدية العلائية (ص: 7١5‏ وما 
بعدها)ء الحديقة التّدية (؟: ٥۷‏ ۳۹۵ كدف إلىه). 

() رجلا كان أو امرأة؛ صغيرًا كان أو كبيرٌاء لا سيما الدعاء على نفسه أو أهله أو أولاده» = 


اص الحمق يك 
بالموت على الكف ر" فاه كفر عند بعض العلماء مطلقا"2» وعند آخرين: إن 
كان لاستحسان الكفر. 

وأما العاء عليه (أي على المسلم) بغيره (أي غير الموت على الكفر)» 
انلم يكن ظالمًا فلا يجوزء وإن كان ظالمًا فيج وز الدعاء عليه بقدر ظلمه؛ 
ولا يجوز التعدي. 


والأؤلى: أن لا يدعو عليه أصلاء ويفوّض الأمر إلى الله تعالى» عن عائشة 


3 كي لا يوافقه وقت إجابةء فيقع ذلك الدعاء فيندم ولا ينفعه الندم. لقوله وك (لا تدعوا 
على آنفسکم» ولااتدعوا على آولادکم» ولا تدعوا على آموالکم» لا توافقوا من الله 
ساعة يُسأل فيها عطاء» فيستجيب لكم) شط (۲: .)١١۳‏ 

(1) في حق أحد من النّاس. 

فق إن استتحسن الكفر أو لم يستحسنه؛ لاله رضي بالكفر لغيره» والرضا بالكفر كفر. . وقي 
شرح الرر: : الرضا بكفر نفسه كفر بالاتفاق» وأمًا الرضا بكفر غيره ققد اختلفوا فيه 
وذكر شمس الأئمة خواهر زاده في شرح السير: أنَّ الرضا بكفر الغير إِنَّما يكون كفرًا 
إن كان يستجيز الكفر أو يستحسنه» أما إذ لم يكن كذلك» ولكن أحب الموت أو القتل 
غلى الکفر لمن كان شريرًا مؤذيًا بطبعه حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفرّاء 
ومن تأمل قوله تعالى: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا#ظهر 
له صحة ما ادعيناه. وعلى هذا إذا دعا على ظالم وقال: أماتك الله على الكفر» أو سلب 
عنك الإيمان ونحود لا يضره إن كان مراده أن ينتقم الله منه على ظلمه وإيذائه للخلق. 
قال صاحب الذخيرة: وقد عثرنا على الرواية عن أبي حنيفة: أنَّ الرضا بكفر الغير كفر 
من غير تفصيل.اه. والإنسان إِنّما يدعو بما يحب ويرضى بوقوعه دلّ على الرضا 
بكفر غيره إذا كان مستقبحًا للكفر لا يكون كفرًاء كذا في البزازية» وفيها أيضًا: ويجوز 
أن يكون كلام المشايخ: الرضا بالكفر كفرء محمول على هذاء وهو الصحيح كما في 
جامع الفتاوى ومنية المفتي. شط .)١٠١:۲(‏ 


ماه الذرر المباحة في اللنظر وال باحة 
- رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله يكه: (مَنْ دعا على ن ظلمه» فقن 
اتتصر)' قبل: إنَّ بعض الس لف ذُكر عنده الحجاجُ بن يوسف والوقيعةٌ فيه . 
بالمذمة» فقال: إِنَّ الله تعالى يلقم للحجاج كما يَنْتََم منه. 

وكما أن الدعاء بالشرٌ والسوء على الغير لا يجوزء كذلك الدعاء للكافر 
والظالم؛ بالبقاء على العافية والصحة في الدنياء وحصول المراد بلا شرط 
الإيمان في حقّ الكافرء والعدل والصلاح في حق الظالم فَإنّه لا يجوز لأنّه 
رضاء بالمعصية. 

بل يقتصر في الدعاء على الوبة والصّلاحء ورفع الظلم منه بالتُصريح له 
بذلك» ما لم يكن خائفًا منه» فينوي ذلك له بقلبه» ويدعو له في الظاهر بما يناسبه. 


ولا يدعو الإنسان على نفسه بالموت» قال يَكِ: (لا يمين أحدكم الموت» 
إا مُحْسنًا فلعله يزداد؛ وا مُسيئًا فلعله يَسْتَغْتِب0)7» وفي رواية (لايَتَمنَ 
أحدكم الموت بضر نزل به فإ كان لا بد فاعلاء فلي قل: الهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي)©)» وهذا النّهَى لمن تمنّى الموت 
لض دنيوي نزل به وأمًا إِنَّ خاف على دينه من الفساد فجائر !"© زه ط). 


)١(‏ رواه الترمذي. 

(؟) أي يرجع عن موجب العتب عليه فيتوب منه قبل موته. شط (۲: .)۳۳١‏ 

(۳) رواه البخاري. 

() قال الإمام النّووي في شرح مسلم: فيه اللصريح بكراهة تمني الموت لض نزل به من 
مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنياء فأمًا إذا حاف ضررًا في 
دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم الحديث وغيره. شط (۲: ه0788 

(0) لما ورد في مثل هذا: أن بطن الأرض خير من ظهرها. 

(1) الهدية العلائية (ص: 7117)» الحديقة النّدية (۲: ۳۱۳ .)٠٣١ ۳۱٤‏ 


اص الحفق ۵1۹ 
م الثالث والثمانون: وضع لقب سوءٍ لمسلم!!) وذکره به من غير 
ضرورة التعری ف" قال الله تعالى: « ولا ابرا اللي 6 [الحجرات: »]1١‏ 
ونسبب نزول هذه الآية: ما ذكره البيضاوي» قال: رُوي أن الآية نزلت في صَفيةٌ 
٤‏ بنت تبي آم المؤمنين رضي الله عنها ‏ أنت ابي يا فقالت: إن النساء يقلن 
لي :يا يهوديةٌ بنت یھو دیین» فقال لها : (هلا قلت: إِنَّ أبي هارونء وعمي موسى» 
وزوجي محمد؟!!) صلوات اله وسلامه عليهم أجمعين. وفي الآية: دليل على 
أنَّ التنابز فسق» والجمع بينه وبين الإيمان مستقبح. 
وأما اللقب الحسن - مثل شمس الدين» وفخر الأئمة» وتاج العارفين - 
كز في حق مَنْ هو أهل (ل) ذلك من العلماء المحققين» والأولياء» 
والصالحين. (ط)©. 
4 الرابع والثمانون: اليمين الغموس*» وهو: الحلف على الكذب 
عمداء عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله وك قال: (من اقتطع حق 


)١(‏ كبيدًا أو صغيرًاء ولمسلمة كذلك» والذمي كالمسلم. 

زفق أي إذا كان لا يعرف إلا بذلك اللقب المذموم فلا يحرم ذكره به حينئل» وذكر العراقي 
في شرح ألفيته: لم يختلف العلماء ء في جواز ذكر الشيخ وتعريفه بصفته التي ليست 
نقضًا في خلقته في الرواية عنهم كالطول والزرقة والشقرة والحمرة» ووصفه بالعرج 
والقصر والعمى والعمشء وقال ابن المبارك : إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس. 
قال الخطيب : إذا كان معرقًا باسم أمه وهو الغالب عليه جاز نسبته إليه مثل ابن لجينة؛ 
وابن آم مكتومء والحارث بن الرصاء. شط (۲: ۴۱۹). 

(۳) الحديقة الثّدية (۲: 19"). 

(4) سميت بلك لأنّها تغمس صاحبها في الإئم في الدنياء رفي الار يوم القيامة لاله 
حلف كاذبًا على علم منه. ولا كفارة فيها. شط (۲: ۳۲۰). 


o1‏ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
أمرئ ملم بيمينه» فقد أوجب الله له الدارء وحوّم عليه الجنةء قالوا: وإن كان 
شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ فقال: وإِنْ كان قضيبًا من أراك)”". ولا كفارة فيهاء 
بخلاف اليمين الْمُتْعَقِدَة ‏ بآن يحلف على شىئ مستقبل أن لا يفعله» فيفعل 
مثلا ‏ فإذا حنث وجبت عليه الكفارة. 

واليمين اللغو لا إثم ولا كفارة؛ وذلك: أن يحلف على شى يظنه كما 
حلفء فيظهر بخلافه. 

ولا يكون لغرًا إلا في اليمين بالله تعالى» وإما إذا كان بالطلاقء أو العتاق: 
فهو واقع لا محالة0). 


ثم اليمين بغير الله تعالى على قسمين: 
الأول: ما كان بطريق التّعلِيق فإن كان المعلّق غير الكفر ‏ كالطلاق» 
والعَتّاقء والنذر”"- فعند بعضهم: يكره له هذا اليمين؛ لأنّه لزم نفسه بالحجر 


(1) رواه مسسلم» والأراك: شجر من الحمض يستاك بقضبانه: الواحدة: أراكة؛ ويقال: هي 
شجرة طويلة ناعمة» كثيرة الورق والأغصان» خوارة العود أي ضعيفة العود ‏ ولها ثمر 
في عناقيدء يُسمّى البربرء يملأ العنقود الكف» وهي شجرة السواك.شط (5: 0091 

2 لقوله و: (كلُ طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه). وفي رواية: (إلا طلاق الصبي» 
والمجنون). ولقوله ل: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق؛ والتكاحء والعتاق)» 
ولقوله ل (مَنْ طلّق لاعبّاء جاز ذلك عليه) . وعن أبي الذرداء أنه قال: من لعب بطلاق» 
أو عتاق؛ لزمه . قال: وفيه نزل: 9 ول تَتّحِذُّوأ عايب أله هْرُوا € [البقرة: .]۲۳١‏ وكذلك إذا 


أراد غير الطلاق» فسبق لسانه بالطلاق وقع؛ لاله عدم القصدء وهو معتبر في الطلاق. 
ويعم هذه الفصول كلها قوله وَلِ: (كل طلاق واقع...) الحديث. اختيار. (بر: ط*). 

(؟) کمن قال: إِنْ كلمت فلانًا فامرأتي طالق» أو قال: عبدي حرء أو قال: عليّ التصدق 
بماثة درهم» أو صلاة ماثة ركعة؛ أو الحج إلى بيت الله تعالى. شط(۲: .)791١‏ 


اأص افق o11‏ 
عليه» فربما يقر على الخروج من عَهْدَة ذلك» أو يجد فيه حرجًا ومشقةء فلا 
يكون وف العبادة حمّها من الرضاء والإقبال. وعند عامتهم: لا يكره؛ لأنَّ له أن 
يحصر نفسه ويمنعها مما لا يراه حسنًاء فيما له خلاص فيه( 


(1): قال في شرح الكافي للنسفي: واليمين بغير الله تعالى مشروع» وهو تعليق الجزاء 
بالشرط نحو: إن دخلت الدار فأنت طالقء أو فآنت حرء أو فعلي حج أو عمرة أو ما 
أشبه ذلك؛ لاله التزام حكم عند الشرط وله ولاية التزامه» فصح التزامه عند الشرط» 
وهو ليس بيمين وضحًاء وإِنّما سمي يمينا عند الفقهاء لحصول ما هو المقصود باليمين 
بالله تعالى» وهو الحمل على الشرط أو المنع من الشرط يمينا معنئ» حتى لو حلف أن 
لا يحلف فحلف بالطلاق أو نحوه يحنث. شط (7: ۳۲۲-۳۲۱). 

وقال ابن عابدين في رد المحتار محشيًا على قول صاحب الدّر: (۳: :)7١8‏ (اليمين) 
لغة القوة. وشرعًا (عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك) فدخل 
التعليق فإله يمين شرعًا إلا في خمس مذكورة في الأشباهء فلو حلف لا يحلف حنث 
بطلاق وعتاق. 

سمي الحلف بالله تعالى يمينا لإفادته القوة على المحلوف عليه من الفعل والترك. 
ولا شك أنَّ تعليق المكروه للنفس على أمر يفيد قوة الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليق 
المحبوب لها على ذلك يفيد الحمل عليه فكان يميئًا. اه. فقد أفاد أنَّ أصل المادة 
بمعنى القوة ثم استعملت في اللغة لمعانٍ أخر لوجود المعنى الأصلي فيها: كلفظ 
الكافر من الكفر وهو الستر. فيطلق على الكافر بالله تعالى وكافر النعمة؛ وعلى الليل. 
وعلى القلاح. وهكذا في كثير من الألفاظ اللغوية التي تطلق على أثسياء ترجع إلى 
أصل راحد عام فيصح أن يطلق عليها لفظ الاشستراك نرًا إلى اتحاد المادة مع 
اختلاف المعاني» وأن يطلق عليها لفظ المنقول نظرًا إلى المعنى الأصلي الذي ترجع 
إلية» والقسول بان المنقول يهجر فيه المعنى الأصلي وهذا ليس منه غير مقبول» فإنّ 
اليمين إذا أطلق على الحلف لا يراد به القوة لخةء ولهذا قال في الفتح هنا بعد ذكره أنه 
منقول» ومفهومه لغة جملة أولى إنشاتية صريحة الجزأين يؤكد بها جملة بعدها خبرية 
فاحترز بأولى عن التوكيد اللفظي بالجملة نحو: زيد قائم زيد قائمء فإ المؤكد فيه = 


= هو الثانية لا الأولى عكس اليمين» وبإنشائية عن التعليق فإنَّه ليس يمينا حقيقة لغة إلخ 


a‏ الور المباحة في الحظر والإباحة 
وإن كان المعلّق كفرًا بأن قال: إن كلمت فلانًا فأنا كافر ‏ فحرام. 


وقوله يؤكد بها إلخ إشارة إلى وجود المعنى الأصلي وهو القوة لا على أنه هو المرادة 
وكذا إذا أطلق على الجارحة لا يراد به نفس القوة بل اليد المقابلة لليسارء وهي ذات 
والقوة عرّضء فقد هجر فيه المعنى الأصلي وإن لوحظ اعتباره في المنقول إليه» وبهذا 
ظهر أن المناسب بيان معنى اليمين اللغوي المراد به الحلف ليقابل به المعنى الشرعي 
وآما تفسيره بالمعنى الأصلي فغير مرضي فافهم (قوله: على الفعل أو الترك) متعلق 
بالعزم أو ب (قوي) ط (قوله: فإلّه يمين شرعًا) لأنه يقوى به عزم الحالف على الفعل 
في مثل: إن لم أدخمل الدار فزوجته طالق» وعلى الترك في مثل: إن دخحلت الدار. قال 
في البحر: وظاهر ما في البدائع أن العليق يمين في اللغة أيضّاء قال: لأنَّ محمدًا أطلق 
عليه يميئّاء وقوله حجة في اللغة. 

(قوله مذكورة في الأشباه) عبارته: حلف لا يحلف حنث بالتُعليق إلا في مسائل: أن 
يعلق بأفعال القلوب» أو يعلق بمجيء الشهر في ذوات الأشهرء أو بالتطليق» أو يقول: 
إن آدیت إلى كذا فأنت حر وإن عجزتٌ فأنت رقيق» أو إِنْ حضتٍ حيضة أو عشرين 
حيضة أو بطلوع الشمس كما في الجامع. اه. 

قلت: وإنّما لم يحنث في هذه الخمسة لأنّها لم تتمحض للتعليق. 

أما الأولى: كأنت طالق إن أردت أو أحببت فلأن هذا يستعمل في التمليك ولذا 
يقتصر على المجلس. 

وأما الثانية: كأنت طالق إذا جاء رأس الشهر أو إذا أل الهلال؛ والمرأة من ذوات 
الأشهر دون الحيضء فلأنّه مستعمل في بيان وقت السكة؛ لآنّ رأس الشهر في حقها 
وقت وقوع الطلاق السني لا في التعليق. 

وأمَا الثالثة: كأنت طالق إن طلقتك فلأنه يحتمل الحكاية عن الواقع وهو كونه مالكًا 
وأمّا الرابعة: كقوله: إن أديت إلي ألهَا فأنت حر؛ وإن عجزت فأنت رقيق» فلأنّه تفسير 
للكتابة. = 


اص الحقق or‏ 
ثم إن كان صادقًا'“ لا يُكُمَرء وإن كان كاذباء فهذا من أكبر الکبائر» حتى 
ذهب بعضهم إلى أنه كفر مطلق !"© عن ثابت بن الضحاك ‏ رضي الله عنه أنه 


= : وآمًا الخامسة: كأنت طالق إِنّْ حضت حيضة أو عشرين حيضة: فلأن الحيضة الكاملة 
لا وجود لها إلا بوجود جزء من الطهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسيرًا لطلاق 
السنّة فلم يتمحض للتعليق» وحيث لم يتمحض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل 
على التعليق حيث أمكن غيره صونًا لكلام العاقل عن المحظورء وهو الحلف بالطلاق» 
وَإنّما حنث في إن حضت فأنت طالق؛ لأنّه لا يمكن جعله تفسيرًا للبدعي؛ لأنَّ البدعي 
أنواع» بخلاف السني فإنه نوع واحد. 
وحنث أيضًا في أنت طالق إن طلعت الشمس مع أن معنى اليمين وهو الحمل أو 
المنع مفقود, ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لا خطر فيه. لأنَا تقول: الحمل 
والمشع ثمرة اليمين وحكمتهء فقد تم الركن في اليمين دون الثمرة» والحكمة والحكم 

: ': الشرعي في العقود الشرعيّة يتعلق بالصورة لا بالئمرة والحكمة؛ ولذا لو حلف لا يبيع 
فباع فاسدًا حنث لوجود ركن البيع» وإن كان المطلوب منه وهو الملك غير ثابت. 
اه ملخصًا من شرح تلخيص الجامع لابن بلبان الفارسي. وبه ظهر أن قول الأشباه: 
أو بطلوع الشمس سبق قلم والصواب إسسقاطه» أو أن يقول لا بطلوع الشمس فافهم 
(قوله: فلو حلف لا يحلف إلخ) تفريع على كون التعليق يمينّاء وقوله حنث بطلاق 
وعتاق: أي بتعليقهما ولكن فيما عدا المسائل المستثناة: فكان الأولى تأخير الاستثناء 
إلى هنا كما مرّ في عبارة الأشباه. 
تنبيه: يتفرع على القاعدة المذكورة ما في كافي الحاكم: لو قال لامرأته: إن حلفتٌ 
بطلاقك فعبدي حر وقال لعبده: إن حافت بعتقك فامرأتي طالقء فإِنَّ عبده يعتق؛ لأنّه 
قد حلف بطلاق امرأته» ولو قال لها: إن حلفتٌ بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلانّا طلقت 
ثنتين باليمين الأولى والثانية لو دخل بها وإلا فواحدة. 

.)۳۲۲ :۲( بآن حلف على أمر ماض وصدق في حلفه. شط‎ )١( 

زفق سواء علم بأنه كفرء أو لا. قال في الخلاصة: وفي الفتاوى: رجل قال إن قلت كذا فأنا 

كافر أو يهودي أو نصراني على الاستقبال يكفر: ولیس هذا مذهب علماتناء بل هو = 


4 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
قال: قال رسول الله يككه: (مَنْ حلف بملة غير الإسلام كاذيًا('» فهو كما قال( 
* مطلبٌ: ف الى عن الحلف تخلوق 

والثاني ما كان بحرف القسم (وهو: الواو والباء والتاء)ء فهذا كبيرة يخاف - 
منه الكفر» وذلك هو الحلف بمخلوق: كالئِيء والكعبة» والملائكة» والماج 
والآباى والحياة؛ والروح» والرأس» وحياة السلطان» وحق الخبزء والملح؛ 
وتربة فلان» والأمانق» وهي من أشدها نها" . 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفًا: (لآن أخلفت بالل كاذاء أحك 
إلى من أن أحلفت بغير الله تعالى صادقًا)9, 


ويجتنب عن كثرة الحلف» ولو كان صادقًا في حلفهء قال الله تعالى: ‏ 


< ولا سلوا اه عة سيڪ € [البقرة: 4 73]» وقال تعالى: « لاغ 


کل عار کین [القلم: .]٠١‏ 

= يمين عندنا. ومشايخ الحنفية قيدوا الحكم المذكور أو معنى الأحاديث: بما إذا لم ينو 
اليمينء بأن كان ناويا أنه كفر فإنَّه كفر حينكذ» وإن كان ناويا فيمين لا كفر ماضيًا كان 
الحلف بذلك أو مستقبلًا. المصدر السابق. 

(1) مشل أن يقول: أنا يهودي أو مجوسسي إن كنت فعلت كذاء وهو عالم بفعله. 
شط (۲: ۳۲۳). 

(؟) رواه البخاري ومسنلم. 

۳( وفي الجامع الصغير: قال علي الرازي: أخاف على من قال: بحياتي وحياتك وما أشبه 
ذلك الكضرء ولولا أن العامة يقولونه ولا يعلمونه لقلت: شرك؛ لأن اليمين ليست إلا 
بالل وإنّما جعل اليمين بالله ليرعوي الرجل إذا ذكر الله» ولا يحلف بغير الله فهو إذا 
حلف بغير الله فكألّه أشرك. شط (۲: 4 ؟8). 

(5) رواه الطبراني. 


اص امحتق 0 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ آنه قال: قال رسول الله #لهِ: (إنّما الحلف 
بحدّث» أو ندم)» أي: مآله إلى الحنثء أو اللّدم واعلم أنَّ الحلف بالل تعالى 
ب صادقًا ‏ جائز بلا خلاف؛ وقد صدر عن نبينا َء وعن الصحابة» والتابعين» 

ولكن إكثاره مكروه (ط). 

6 الخامس والثمانون: سؤال الإمارة والقضاء. فإنّه لا يحل كسؤال 

المالء عن عبد الرحمن بن سمرة .رضي الله عنه أنه قال : قال لي رسول الله ة: 

ليا عب الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارةء فإك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت 

ليها" وَإِنْ أنت أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها)؟»» عن أنس رضي الله عنه - 

عن النّبِي ل أنه قال: (مَن ابتغى القضاءء وسأآل فيه شفعاء وكِلّ إلى نفسهء 

ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يُسَدّده)”»: فمن هنا قال بعضهم: لا يجوز 
قبول القضاء باختیار» والمختار: جوازه رخحصة إن كان بلا سؤال ولا طلب ولا 
شتفاعة. والعزيمة: تركهء وكذا الإمارة. وجهه (أي فضيلة الترك فيهما): هما 

ثقيلان جداء قلّما يقدر الإنسان على رعاية حقو قهما. 

(1) رواه ابن حبان. 

(؟) الحديقة النّدية (۲: ۰۳۲۰ 91 ۳۲۹) وإِنّما كره لما سبق من الآية والحديث» 
وتقليله أولى من تكثيره؛ حتى لا يقم في هتك حرمة اسم الله تعالى كما في كافي 
النسفي. 

(۳) كل ولاية لا تخلو من المشقة» فمن لم يكن له من الله إعانة تورط فيما فيه وض دياه 
وعقباء؛ فمن کان ذا عقل لم يتعسرض للطلب آصلَاء بل إذا كان كافيًا وأعطيها من غير 
مسألة فقد وعده الصادق بالإعانة» ولا يخفى ما في ذلك من الفضل. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ رواه أب داود والترمذي. 

(5) وتنفيذ أحكامهما من غير ميل مع هوى» ولا متابعة غرض نفساني. 


۹ ادير المباحة في الحظر والإباحة 

وكوك تركهما عزيمة: إذا وجد مَنْ يصلح لهما غيره» وإلا فعليه القبول» ‏ 
لأنّهما فرضا كفاية!"©. 

كذلك مسؤال تولية الأوقاف: أي النظر والتكلم على أوقاف الجوامع 4 
والمدارس ونحو ذلك: فهو كسؤال تولية القضاء قال ابن الهمام: (قالوا: ل 
يُوَلَّى مَنْ طلب الولاية على الأوقاف» كمن طلب القضاء لايُقَلّد)”"2» وهذا إذا 
لم يكن مشروطًا له» وهو متعين فيها. 

ومثله طلب الوصاية» عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه أن ابي بلا قال له: 
(يا أباذر إنّي أراك ضعيماء وإ أحب لك ما أحب لنفسي: لا تتأمرن على 
اثنين» ولا تَيَنّ مال يتيم)”"©» وقال قاضيخان في فتاواه: لا ينبغي للرجل أن يقبل 
الوصية؛ لأنّها أمر على خطر. وقال الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى): لا يدخل 
في الوصية إلا أحمقٌء أو لمنٌء فلذا قيل: اتقوا الواوات: (الوصايةء والوكالةه 
والولايةء والوزارة). (ل)9). 


8 -السادس والثمانون: ردُعذر أخيه وعدم قبوله» عن جودان .رضي الله 


عنه ‏ آنه قال: قال رسول الله بلا (من اعتذر إلى أخيه المسلم» فلم قبل من 
كان عليه مل خطيئة مَكُس). 


() فإذا لم يوجد أملًا لذلك غيره صارا فرضي عين في حقه» فحرم عليه الامتناع» وكذلك 
إذا علم أنه إن لم يقبل ذلك تولى من ليس آمل للتولية. شط (۲: 689). 

0( لأنّ من طلب ذلك في الغالب يكون قصده أن يأكل أموال الوقف» وينفع بذلك نفسه ولا 
ينفع الوقف» فيكون نظره ومصلحته مقصورًا على نفسه لا على الوقف. شط (۲: ۳۳۳). 

إفرف رواه أبو داود والحاكم. 

(5) الحديقة التّدية (۲: ,)۳٣۳-۳۲۷‏ 


النص الحقق يفك 
* مطلبٌُ: في تعريف المككس 

المَخْسن: هو ما يأخذه أعوان المسلطان ظلمًا عند البيع والشراء. والظاهر أن 
هذا الوعيد فيمن لم يتيقن بذنب أخيه» واحتمل عذْرٌه الصدق ولا (أي وإن تيقن 
بذنب أخيه ولم يحتمل عذره الصدق) يكون قبوله عفرًاء وهو ليس بواجب. (ط). 
7 - السابع والثمانون: إخافة المؤمن من غير ذنب: وإكراهه على ما لا 
يريده ‏ كالهبة» والنكاح» والبيع ‏ فإن ذلك إيذاءٌ له» وإيذاء المؤمن حرام" عن 
عم ر- رضي الله عنه أنه قال: مسمعت رسول الله وَل يقول: (مَنْ أحاف مؤمنّاء 
کان حا على الله تعالى أن لا يؤعنه من إفزاع يوم القيامة)". جزاءً وفاقًا. 

وفي حسن التنبه للنجم الغزي: ومن أعمال الشيطان: تخويفُث المؤمن» 
وإزعاجه» وترويعه. وكلٌ ذلك حرام (ط)9©. 

8 الثامن والثمانون: تفسير القرآن برأيه: عن جندب رضي الله عنه - 
أنه قال: قال رسول الله ل4: (من قال في كتاب الله برأيه فقد أخحطأ)». 

قال الفقيه أبو الليث في بستان العارفين - : النِّي نما ورد إلى المتشابه 
منه» لا إلى جمیعهء كما قال الله تعالى : «ل كلما أن ف لوبو َم يموي ما َة 
نه € [آل عمران: ۷]. 


.)۲۳۹ الحديقة النّدية (؟:‎ )١( 

(۲) قال في تنوير الأبصار: وَعُزّر كل مرتكب منكرء أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل» 
ولو بغمز العين. شط (۲: .)۳٤۹‏ 

(۳) رواه الطبرانی: 

22 الحديقة التّدية ):4( 


)0( رواه أبو داود والترمذي. 


ERR 


۸4 الذرر المباحة في الحظر والإبا 

إن القرآن إنّما أنزل حجة على الخلقء فلو لم يجز التفسير لا يكون حسبة 
بالخةء فإذا كان كذلك جاز -لمن يعرف لغات العرب» وعرف شأن النزول 
أن يفسره» وأمّا من كان من المتكلفين ولم يعرف وجوه العربية - من الممجا 
والحقيقة وأنواع الاستعارات - أن يفسره؛ إلا مقدر ما سمعء فيكون ذلك 
وجه الحكاية لا على سبيل التفسير. اه. 

ومن جملة محمل النّهي: من لم يعرف الناسخ والمنسوخء ومواضع 
الإجماع» وعقائد أهل السنةء فيفسر على مقتضى العربية» فلا يأمن من الخطا 
فلا يقيد مجرد معرفة وجوه اللغة» بل لا بد معها من معرفة ما ذكرناه؛ فإذا حصلٌ 
له هاتان المعرفتان فله أن يفسرء ولايكون تفسيره بال رأي» ألا ترى أنَّ المجتهدين 
اختلفوا في تفسير آيات» واستنبطوا منها أحكامًا مبنية على فهمهم» كقوله تعالى: 
السا € [النساء: ١٤]ء‏ حمل الشافعي ‏ رحمه الله تعالى على 
اللمس باليد» وأوجب الوضوء بلمس النساء وأبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
على الجماع» فلم يوجبه به» وغير ذلك مما لا ييبحصى. (ط)20. 

9 التاسع والثمانون: تناجي اثنين عند ثالث : عن ابن مسعود 
- رضي الله عنهأنَّ رسول الله ولي قال: (إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناجى اثنان دون آخر 
حتى تختلطوا بِالنّاسء من أجل أن ذلك يحزنه"). قال النووي ‏ رحمه الله 


.)۳۳۹ :۲( الحديقة اللّدية‎ )١( 

(؟) لا يسمع كلاهماء أو يسمعه ولا يفهمه كما إذا تكلما بالتركية أو الفارسية أو العربية 
مثلا عند من لا يفهم ذلك إلا لحاجة. شط (؟: هه*). 

۳( أي يحزن الآخر؛ لأنّهِ يظنه مذاكرة عيب فيه» أو أمر يضره؛ أو حقارة له» وعدم كونه 
أهلا لمعرفته» أو نحو ذلك ففيه إيذاء له على كل حال ما لم يكن برضائه أو هما يعلمان 
منه الإذن في ذلك. المصدر السابق. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 


التص الحفق ۹ 
تعالى -: وفي الحديث: النّهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثالث وأكثر 
بحضرة واحد؛ وهو نهي تحريم» فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد متهم 
إلا أن يأذن. ومذهب مالك رحمه الله تعالى ‏ وأصحابنا وجماهير العلماء: 
أن التي عام في كل الأزمان» وفي الحضر والسغرء وقال بعض العلماء: إِنّما 
المنهي عنه: المناجاة في السفر دون الحضر؛ لأَنَّ السفر مظنة الخوف» وأما إذا 
كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. (ط). 

وكذا النّهِي عن استماع حديث قوم يكرهون استماعه له إلا أن يكون 
ذلك الحديث منهم في قصد إضرار المستمع» فيستمع ليحترز منهم. (ط). 

. التسعون: الدلالة على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية فإنّها لا 
تجوز لأنّها إعانة على المعصية”"» قال الله تعالى: «وَلَاتحووأعلَ لاخر 


مر رد مي 


وَاَلْعَدونِ € [المائدة: ۲]ء ومنها: الذلالة للشرطي والظلمة إذا ذهبوا للظلم والفسق. 
# مطلبٌ: في الي عن تعليم المسائل بطل 

ومنها: تعليم المسائل للمبطل”*» وتعليجٌ الأقوال المهجورة؛ رالضعيفة 
ونحو ذلك» من كل ما فيه دلالةٌ على معصية من معاصي الله تعالى» ومنها: الإذن» 


.)٠٠١ :۲( الحديقة التّدية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (9: 41). 

(۳) في خلاصة الفتاوى: ذمي سأل رجلا مسلمًا عن طريق البيعة لا ينبغي له أن يدله. 
00 [| 

22 من العلوم الباطلة كالمنطق والفلسفة والسحرء والكهانةء والتنجيم» أو من العلوم 
الصّحيحة. شط (۲: .)۳٠٠١‏ 

(0) في دعواه» ليحتج بها على باطلهء فإنّها إعانة على معصية. المصدر السابق. 


o:‏ الأرر المباحة في الحظر والإباحة 
والإجازة فيما هو معصيةء فإنَّ الرضاء بالمعصية معصيةء كإذن الرجل لامرأته أن 
تخرج من بيته إلى غير مواضعٌ مخصوصةء لترتب الفساد في خروجها. 1 
* مطلبٌ: في المواضع التي يجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إليها 

وفي الخلاصة: يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: 
زيارة الأبوين"ء وعيادتهماء وتعزيتهما أو أحدهماء وزيارةٌ المحارم" فإن 
كانت قابلة أو غاسلة» أو كان لها على آخر حن أو لآخر عليها حق» تخرج 
بالإذن وبغير الإذن» وعلى هذا الحج. 

وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب» وعيادتهم» والوليمة ‏ لا يأذن لهاء 


ولو أَذْنَء وخرجت كانا عاصیین. 


(1) إلى غير المواضع المخصوصةء ولحوق العار وحصول الفتنة في ذلك لا سيّما في 
هذا الزمان الكثير الشر القليل الخير باعتبار انفتاح أمور على الاس من أبواب السوء لا 
يمكن سدهاء وقد كانت غير منفتحة على الأوائل ولم تخطر لهم على بال قال يل: 
(ما من عام إلا والذي بعده شد منه حتى تلقوا ربكم). رواه الترمذي» وبلفظ الطبراني: 
(مامن عام إلا ينقص الخير فيه ويزيد الشر). المصدر السابق. 

(؟) وفي معنى ذلك الأجداد والجدات. 

() وهم من لا تحل مناكحتهم على التأييد؛ بنسب أو سبب» كرضاع» أو مصاهرة. 


شط (۲: .)۳٦۱‏ 
(4) أي تغسل الموتىء فإنَّ الضرورة داعية إلى خروجها حينئذ لمباش رة الحامل والميتة. 
المصدر السابق. 


(5) بشرط المحرم» حيث وجبت عليهما حجة الإسلام. 
(5) ولعلّ هذا إذا كان بيت الوليمة والضيافة غير مأمون فيه على المرأة: من فساد الزمان» 
واختلاف أحوال الئّاسء وإلا فحيث جرت العادة بذهاب النساء إلى بيوت الصالحين = 


النّص الحقق o1‏ 
فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العام بغير رضا الزوج» ليس لها ذلك» 
فنإن وقعت نازلة: إن سألها الزوج من العام بها وأخبرها بذلك؛ لا يسعها 
الخروج» وإن امتنع من السؤال» يسعها الخروج من غير رضاء الزوج 
وقال ابن الهمام (رحمه الله تعالى): وحيث أبحنا لها الخروج: فَإنّما يباح 
بشرط عدم الزينة وتغيير الهيئة | إلى ما لا يكون داعي لنظر الرجال» والاستمالة» 


مم دس سل هر 


قال تعالى: « ولا ترخس تبرج الْجوييَة الأول € [الأسزاب: ۳۳ء (ط). 
١‏ _ الحادي والتسعون: مشاهدة المعاصي والمنكرات*؛ من غير ضرورة: 


> والصالحات» من الأباعد والجيران في أوقات الأفراح والولائم» ومساعدتهن لبعضهن 
بعضًا عن طيب نفس منهن وإذعان فلا بأس» فإن الكل ليس بفساد. والصلاح باق في 
الأمة عند آهلهء والنَّاس بالئّاس في جميع الأزمان. شط (۲: 0851 

02 وإن لم يقع لها نازلة؛ وأرادت الخروج إلى مجلس العلم» لتعلم مسائل الوضوء 
والصلاة والعقيدة» ونحو ذلك: إن كان الزوج يحفظ المسائل؛ ويذكر ذلك عندها فله 
منعهاء وإلا فالأولى أن يأذن لها أحياثاء وإن لم يأذن فلا شيء عليه لعدم تعين ذلك عليها 
حيث لا واقعة لها. وهذا إذا كانت الوعاظ والمتكلمون على النّاس يذكرون المسائل 
المهمات في الدين كتعليم الاس مسائل العقائد والتوحيد ومسائل الوضوء والصلاة إن 
إذاكانت مجالسهم كلها فضائل الأذكار ونوافل الأعمال وبيان الصدقات المستحبة وذكر 
القصص والحكايات فلا يجوز للنساء الخروج من بيوتهن لأجل ذلك. شط (۲: ۳۹۲). 

(۲) أي جذب القلوب وصرف العيون إليها بأن تتلفف» وتطرق رأسهاء وتخفض صوتهاء 

وتقلل من تمايلها في المشيء ولا يكون قصدها إلا تعلم الحق للعمل به مع الإخلاص 

لوجه الله تعالى. المصدر السابق. 

(7) الحديقة النّدية (؟: وه"- 85 ). 

(5) التي تفعلها الفسقة والمبتدعة بلا قدرة على تغبيرهاء والناظر قاصد لمشاهدتها من غير 

ضرورة. 


oY‏ الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ومن جملة ذلك: الحضور لرؤية من دم ليقتل ظلماء أو يضرب كذلك» روى 
الطبراني في الكبير والبيهقي مرفوا: (لا يقن أحدكم موقا يُقتل فيه رجل 
ظلماء فاد اللعنة تتزل على مَنْ حضره حين لم يدفعوا عنه). وخرج بقوله 
- ظلمًا مَنْ فتل بسيف الشرع أو جلد في زنی» لقوله تعالى: ل ولد نيم 


و 


طا ألمب € [النور: ؟] (ط). 


47 - الثاني والتسعون: قتل النفس بغير حق» وهو من أكبر الكبائرء بعد الكفر 
بالله تعالیء قال الله عز وجل: [ وَمَن يشل مومت اعدا فََجََاوُمْ جه كَمْ 
ککل دا فیا ومسب آل لھ وَلَمََه وعد لاا عَظِيهًا © [الساء: ۹۳]. 

والمراد بالخلود: المكتٌ الطريل» فإِنَّ الدلائل متظاهرة على أَنَّ عصاة 
المسلمين لا يدوم عذابهم. 

واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالاستغفار والندامة فقط؛ بل يتوقف على 
إرضاء أولياء المقتول» فإن كان القتل عمدًا (ف) لا بذ أن يمكنهم من القصاص 
منه» فإن شاؤوا قتلوه» وإن شاؤوا عَفُوا عنه مجاناء فإن عفؤًا عنهء كفت التوبة. 

قال في مختار الفتاوى: القصاص مُخْلْص من حقّ الأولياء» وأما المقتولٌ 
فيخاصمه يوم القيامة» فإنَّ بالقصاص ما حصل فائدةٌ للمقتول» وحقه باق عليه. 


وأول مَنْ سنّ القتل قابيل ابن سيدنا آدم عليه السّلام. 


ويجوز قتلٌ النملة إذا ابتدأت بالأذى» وبدونه يكره”". وقتلٌ القملة يجوز 


0 قال والد الشيخ عبد الغني في شرحه على الدُّرر؛ لا بأس بقتل التّملة لأنّها من أهل 
الأذى» ويكره القاؤها في الماء؛ وقال أبو بكر الإسكاف إن ابتدأتك النملة فاقتلهاء وإلا 
فلا. شط (51:9؟4), 


النص الحفق يف 
يكل حال وكذا الجرادٌ إذا كان فيه ضررٌ عام كالفواسق؛ روى البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله وَكهِ: (خمس فواسق يُقْتَان من 
لجل والحرم: الغراب» والجدأة والعقربء والفأرة» والكلب العقور). وفي 
لفظ مسلم: (الحيةٌ والغرابُ الأبقع (2, والفأرٌ والكلب العقورء والحديا"). 
أما الكلب الأهلي -إذا لم يكن مؤذيًا فلا يحل قله لا الأمر بقث لكلاب 
تسم فيقيدُ بوجود الإيذاء؛ ذكره في فتح القدير» والهرة إذا كانت مؤذية" 
ښخ سكين ولا تُضربء ولا تعرك أذنها. 

# مطلبُ: في الي عن إحراق شيء من الحيوان بالثّار 

ويكرهإحراقٌ كل شيء حي بالنار: قملقٍء أو نملةء أو عقربء أو نحوها. 
وقي شرح المنهاج لابن حجر (رحمه الله تعالى): : يُدفع الجراد عن نحو زرج 
بالأخف. فإن ن لم يندفع إلا بالحرق جاز. . وَالعَئلَقَ!©) ‏ والعامة تسميه شرانقٌ 
الحرير - لو ألقي في الشمس ليموت الديدانء لا بأس له. وفي السّراجية: لا 
بأس بإحراق حطب فيه نمل" . 


)0 الأبقع الذي في ظهره وبطنه البياض» وهو الذي يأكل الجيف. 

هه روى البخاري الحديا تصغيسر الحدو لغة في الحداء وعن أبي حاتم أهل الحجاز 
يقولون لهذا الطائر الحديا ويجمعونه الحداوي قال وكلاهما خطأ. مُغرب. 

(۴) بخطف اللحم: وأكل فراخ الحمام الأهلي» والدجاجء وتخميش أيدي الصغارء ونحو 
ذلك. شط (۲: .)٤۲۷‏ 

)٤(‏ حادة وترمي. 

(5) على وزن: زينب. ما يتخذ منه الق وبعضهم يورده بالجيم على التعريب كما يقال 
كوسج» والأصل كوسق كما في شرح الوهبانية لمصنفهاء والعامة تسميه شرائق الحرير؛ 
لاستخراج الحرير منه بالدولاب» وهو ما يبيته الدود ثم يموت فيه. شط (۲: .)٤۲۷‏ 

زفق لعدم قصد إحراق النمل» وإخراجه من الحطب أمر متعسر. وترك الحطب فيه حرج 
على صاحبه. المصدر السابق. 


ort‏ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في المكلة 

المُثْلة: (التعذيب) ‏ بقطع الأطراف» وجَّذع الأنف. ونحو ذلك وكذاً 
اتخادٌ ذي الروح من الطيور والبهائم غرضّاء أي هدق يُرمى إليه بالسهام ‏ فإنه ل 
يجوز؛ لِمَا فيه من تعذيب الحيوان بلا فائدة» وكذلك قتله صيرًا: بأن يُحبس بلا 
قرت وماء حتى يموت. عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهمات أن رسول الله يكل قال: 
(عُذْبت امرأةٌ في هرّة» سجِئّها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها 
وسقنّها إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من شاش" الأرض). وعنه: 
آنه مر بفتيان من قريش» قد نصبوا طيرًا وهم يرمونه» وجعلوا لصاحب الطير كل 
خاطئة من نبلهم» فلما رأوا ابنَ عمر رضي الله عنهما - تفرّقواء فقال ابن عمر: 
مَنْ فعل هذا؟ لعن الله مَنْ فعل هذاء إنَّ رسول الله يه لعن من اتخذ شيئًا - فيه 
الروحٌ ‏ غرّضًا. 


* مطلبٌ: في الي عن ضرب الوجه 


وضرب الوجه منهيٌ عنه في كل الحيوان المحترم: الآدمي» والخيل» 
والحميرء والإبل» والبغال» والغنم» وغيرهاء لكنه في الآدمي أَشَدُ. 

وأما الوَسْم في الوجه”": فمنهيٌ عنه بالإجماع» روى مسلم: (نهى 
رسول الله 4ة عن الضرب في الوجه» وعَن الوسم في الوجه)ء ذكره النووي 
(رحمه الله تعالى) في رياض الصالحين؛ لأنَّ الوجه معدن المحاسن وأعضاؤه: 


)00( هوام الأرض وحشراتها. 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 
() الكيّ رالعلأمة. 


o اص المحقق‎ ٠ 
20) قد ينقصها'» والشّينٌ فيه فاحش؛ لاله باد ظاهر لا يمكن ستره (ع» ج»‎ 


۳ - الثالث والتسعون: قطع الطريق!"» وهو: أخدٌ المال خفيةٌ عن عين 
الإمام» الملتزم حفظً طرق المسلمين» وبلادهم. جزاؤه: كما قال تعالى: ل إِنّمَا 
جا لد ارود لهووَسُوهٌ وَيَْعَونَ فى الأرض سادا أ موا أو سبوا 
ر ثح یری وام من حلي أو يوا مرت الْأرض" كيلك تر 
خر فى آلا ولم في اة عدا عَظِيمٌ * إلا اریت تباین ي أن 


تد رواعلھم اعا أرك أله مور دجم © [المائدة: «#-:*]. 
فكل مَنْ شهر السلاح على المسلمين» كان محاريًا لله سبحانه. وقطّاع 
الطريق: هم الخارجون عن طاعة الإمام» يأخذون أموال المسلمين ويقتلونهم. 
٠‏ فمن قصد قطع الطريقء فَأَخِدٌ قبل قطع الطريق» حُبس بعد التعزير حتى 
يتوب» أو يموت. 
وإن أخذ مالا وحَصّل لكل واحد نصاب» قطع يده اليمنى» ورجله اليسرى. 
وإن قتل فقط ‏ ولو بعصا أو حجر قُتل حدّاء فلا يعتبر عمو الأولياء. وإن 
قل وأخصذ المالء فالإمام مخيّر: إن شاء قطع من خلاف ثم قَقَلء أو قطع ثم 
صَلَّبِء أو فعل الثلاثة» أو قتل وصَلّبء أو قتل فقطء أو صلب فقط. 


)١(‏ بالتشويه. 

(؟) حاشية ابن عابدين (5: 644))» الجوهرة النيرة (؟: 118)» الحديقة النّدية (۲: ٤۲١‏ - 
(EY‏ 

() أي قطع المارة عن الطريق فهو من الحذف والإيصالء أو المراد بالطريق المارة من 
إطلاق المحل على الحال أو الإضافة على معنى في: أي قطع في الطريق: أي منع 
النّاس المرور فيه. رد المحتار (4: "117). 


e۳‏ الور المباحة في الحظر والإبا 
ويُصْلب حي ّج بطنه برمح حتى يموت» ويترك ثلاثة أيام من موته 
ثم يُحْلى بينه وبين أهله لیدفنوه. 
وتجري الأحكام المذكورة على الكل بمباشرة بعضهم؛ لأنّه جراء . 
المحاربةء وهي تتحقق بأن يكون البعضيٌ ردءًا للبعض. 


والعبدُ_في حكم قطع الطريق-كغيره: وكذا المرأةٌ في ظاهر الرواية 
لكنها لا تُصلّب. 


ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابًا('2» ويقتلّ من يقاتله عليه 
لإطلاق الحديث: (مَنْ فل دون ماله فهو شهيد). 


واعلم أنَّ من شروط قطع الطريق: كونّه ممن له قوة ومَتعه» وكونّه في 
دار العدل ‏ ولو في المصر ‏ ولو نهارًا إن كان بسلاحء وكون كل من القاطع 


0 قال ابن عابدين في حاشيته على الدُر: (ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابًا 
ويقعل من يقاتله عليه) (قوله: ویج وز أن يقاتل دون ماله) أي تحت ماله أو فوقه أو 
قدامه أو وراء» فإنَّ لفظ دون يأتي لمعان؛ المناسب منها ما ذكرناء وقال بعضهم: 
على ماله (قوله: وإن لم يبلغ نصابًا) أي نصاب السرقة وهو عشرة دراهم كما في منية 
المفتي. وفي التجنيس: دخل اللص دارًا وأخرج المتاع فله أن يقاتله مادام المتاع معه 
لقوله يلِ: (قاتل دون مالك) فإن رمى به ليس له أن يقتله؛ لأنّه لا يتناوله الحديث. 
وفي البزازية وغيرها: رجل قتله رب الدار» فإن برهن أنه كابره فدمه هدر وإلا فإن لم 
يكن المقتول معروقًا بالسرقة والشر قتل به قصاصًاء وإن كان منهما تجب الدية في ماله 
استحساتًا؛ لأنّ دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال. 
وفي الفتح أخذ اللصوص متاع قوم فاستغاثوا بقوم فخرجوا في طلبهم» فإن كان أرباب 
المتاع معهم أو غابوا لكن يعرفون مكأنّهم ويقدرون على رد المتاع عليهم حل لهم 
قتال اللصوص» وإن كانوا لا يعرفون متهم ولا يقدرون على الرد لا يحل وتمامه فيه. 


اص امحقق ory‏ 
والمقطوع عليه معصومًاء وكون القَطّاع كلهم أجانت لأصحاب الأموال» 
وکولّهم» عقلاءَ بالغين ناطقين؛ وأن يصيب كلا منهم نصابٌ تام من المال 
لمأخوذه وأن يؤخذوا قبل التوبة. 


)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدُّر (4: :)١1١4‏ (باب قطع الطريق) وهو 
السرقة الكبرى(من قصده) ولو في المصر لبلا به يفتى (وهو معصوم على) شسخص 
. , امعصوم) ولو ذميّاء فلو على المستأمنين فلا حد (فأخذ قبل أخذ شيء وقتل) نفس 
(حبس) وهو المراد بالنّفي في الآية. 

سميت كبرى لعظم ضررها لكونه على عامة المسلمين أو لعظم جزائها (قوله: من 
قصده) أي قصد قطع الطريق» وعبّر بمن ليفيد أنه لا يشترط كون القاطع جماعة؛ فيشمل 
ما إذا كان واحدًا له منعة بقوته ونجدته كما في القهستاني والفتح» وشمل العبد وكذا 
المرأة في ظاهر الرواية إلا أنها لا تصلب كما سيآتي (قوله: ولو في المصر ليلًا) أي 
'... بشلاح أو بدونه وكذا نهارًا لو بسلاح كما سيأتي» وهذا هو رواية عن أبي يوسف أفتى 
بها المثسايخ؛ دفعًا لشر المتغلية المفسدين كما في القهستاني عن الاختيار وغيره» 
ومثله في البحر. 

أما ظاهر الرواية فلا بد أن يكون في صحراء دارنا على مسافة السفر فصاعدًا دون 
القرى والأمصار ولا ما بينهما كما في القهستاني. وفي كافي الحاكم: وإن قطعوا 
الطريق في دار الحرب على تجار مستأمنين أو في دار الإسلام في موضع غلب عسكر 
الخوارج ثم أتى بهم الإمام لم يمض الحدود عليهم (قوله وهو معصوم) أي بالعصمة 
المؤبدة وهو المسلم أو الذمي قهستاني. والعصمة: الحفظ» والمراد عصمة دمه وماله 
بالإسلام أو عقد الذمة. وفي حاشية السيد أبو السعود: مفاده لو قطع الطريق مستأمن 
لا يح وبه صرّح في شرح النقاية معلا بأنّه لا يخاطب بالشرائع. وحكى في المحيط 
اختلاف المشايخ فيه (قوله فلو على المستأمنين فلا حد) لكن يلزمه التعزير والحبس 
باعتبار إخافة الطريق وإخفاره ذمة المسلمين فتح. قال في الشرنبلالية: ويضمن المال 
لثبوت عصمة مال المستأمن حالا وإن لم يكن على التأبيدء ومحل عدم الحد بالقطع 
على المستأمن فيما إذا كان منفردّاء أما إذا كان مع القافلة فإ يحد ولا يصير شبهة» - 
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٭ مطلبٌ: 5 معنى الى ١‏ 
والمراد بالتّفي: في الآية: الحبسنٌ عند الإمام الأعظم (أبي حنيفة رحمه ”أ 
تعالى)؛ لأنَّ النّفيَ من جميع الأرض محال وإلى بلد أخرى فيه إيذاء أهلها 
فلم يبق إا الحبسئ؛ والمحبوسئ سى منفيًا من الأرض؛ لاه لا ينتفع بطييا 
الدنيا ولذاتهاء ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه» قال بعضهم 
حرجنا من الدنياء وَنَحْنٌ من أمْلها فلّسشنا من الأموات فيهاء ولا الا 
إذا جاءنا السجان يومًا لحاجة عَسبناءوقلنا: جاءهذامن التنيا(ع)0؟_ 


000 الرابع والتسعون: الگرقةء وهي: أخدُ المال خفية‎ - ٤ 


= بخلاف اختلاط ذي الرحم بالقافلة كما في الفتح. اه. قلت: لكن لو لم يقع القتل 
والأخذ إلا في المستأمن فلا حدّ كما في الفتح أيضًا... ثم اعلم أنَّ القطع يثبت بالإقرار 
مرة واحدة. وعند أبي يوسف بمرتين ويسقط الحد برجوعه لكن يؤخذ بالمال إن أ 
به يثبت بشهادة اثنين بمعاينته أو بالإقرار به» فلو لأحدهما بالمعاينة والآخر بالإقرار لا 
تقبل؛ ولو قالا قطعوا عليتا وعلى أصحابنا لا تقبل؛ لأنّهما شهدا لأنفسهماء ولو شهدا 
انهم قطعوا على رجل من عرض الاس وله ولي يعرف أو لا يعرف لا يحدهم إلا بمحضر 
من الخصم وتمام في تح آخر لباب (توله حس) وما في الخاية من أنه وز رای 
سبيله خلاف المشهور فتح» وأفاد أ يضًا أن الحبس في بلده لا في غيرها خلاقًا لمالك. 

(1) وهو صالح بن عبد التدوس بن عبد اله بن عبد القدوس الأزديه الجذاني؛ مولام 
أبو الفضل» ٠‏ شاعر حكيم» متكلم» كان يعظ النّاس في البصرة» له مناظرات مع أي الهذيل 
العاف المعتزلي. شعره كله حکم» وأمثال» وآداب. اتهم عند المهدي العباسي بالزندقة 
فقتله في بغداد سنة (حوالي ١١ه_‏ ۷۷۷م). عمي في آخر عمره. 

(؟) رد المحتار (4: 115). 

() الخفية في الصغرى هي الخفية عن عين المالك أو من يقوم مقامه كالمودع والمستعير. 
وفي الكبرى عن عين الإمام الملتزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم كما في الفتح. 


اللص الحقق o4‏ 
عن عين المالكف. ا 


0 عرفها في تنوير الأبصار: هي أخذ مكلف ناطق» بصير» عشرة دراهم جياد أو مقدارهاء 
مقصودة بالأخذ» ظاهرة الإخمراج» خفية» من صاحب ي صحيحة: ما يتسارع إليه 
الفساد في دار العدل» من حرزء لا شبهة فيه ولا تأويل. فيقطع بها إن أقر بها مرة» 
طائعًاء أو شهد رجلان. 

قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذّر (؟: 87): السرقة (هي) لغة أخذ الشىء 
من الغير خفية» وتسمية المسروق سرقة مجاز. وشرعًا باعتبار الحرمة أخذه كذلك بغير 
حق نصابًا كان أم لاء وباعتبار القطع (أخذ مكلف) ولو أثثى أو عبدًا أو كافرًا أو مجنونًا 
حال إفاقته (ناطق بصير) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ولا أعمى لجهله بمال 
غيره (عشرة دراهم) لم يقل مضروبة لما في المغرب: الدراهم اسم للمضروبة (جيادًا 
أو مقدارها) فلا قطع بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة» ولا بدينار قيمته 
دون عشرة. وتعتبر القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه بتقويم عدلين لهما معرفة 
ليسا ول شع عمد اخت لاف المقومين ظهيرية (مقصودة) بالأخذ فلا قطع بثوب 
قيمته دون عشرة وفيه ديار أو دراهم مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة ڌ تجنيس (ظاهرة 
الإخراج) فلو ابتلع دينارًا في الحرز وخرج لم يقطعء ولاتظر تغوطه بل يضمن مغل 
لاله استهلكه وهو سبب الضمان للحال (خفية) ايتداءٌ وانتهاء لو الأخذ نهارّاء ومنه 
ما بين العشاءين؛ وابتداء فقط لو ليلا وهل العبرة لزعم السارق أو لزعم أحدهما؟ 
خلاف (من صاحب يد صحيحة) فلا يقطع السارق من السارق فتح (ممّا لا يتسارع إليه 
الفساد) كلحم وفواكه مجتبى: ولا بنّ من كون المسروق متقومًا مطلقّاء فلا قطع بسرقة 
خمر مسام مسلمًا كان السارق أو ذميّاء وكذا الذمي إذا سرق من ذمي خمرًا أو خنزيرًا 
أو ميتة لا يقطع لعدم تقومها عندنا ذكره الباقاني (في دار العدل) قلا يقطع بسرقة في 
دار حسرب أو بغي بدائع (من حرز) بمرة واحدة اتحد مالكه أم تعدد (لا شبهة ولا 
تأويل فيه) وثبت ذلك عند الإمام كما ينضح (فيقطع إن أقر بها مرة) وإليه رجع 
الثاني (طائعًا) فإقراره بها مكرها باطل. ومن المتأخرين من أفتى بصحته ظهيرية. زاد 
القهستاني معزيًا لخزانة المفتين: ويحل ضربه لبقرء وسنحققه (أو شهد رجلان) ولو = 
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عبدا شرط حضرة مولاه» ولا تقبل على إقراره ولو بحضرته (وسألهما الإمام كيف 
وأين هي وكم هي ؟). : 
(قوله: هي لغة أخذ الشيء شفية) يضم الخاء وكسرها ط عن المصباح (قوله: منجا 
أي من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كالخلق بمعتى المخلوق (قوله: وشر. 
باعتبار الحرمة إلخ) يعني أنَّ لها في الشرع تعريفين: تعريفًا باعتبار كونها محرمة 
وتعريمًا باعتبار ترتب حكم شرعي عليها وهو القطع؛ (قوله: أخذه كذلك) أي أ 
الشسيء خفية (قوله: أخذ مكلف) تسمل الأخذ حكمّا: وهو أن يدخبل جماعة من 
اللصوص منزل رجل ويأخذوا متاعه ويحملوه على ظهر واحد ويخرجوه من المنزلء ‏ 
فإ الكل يقطعون استحسائًا. وأخرج الصبي والمجنون؛ لأنَّ القطع عقوبة» وهما ليسا 
من أهلهاء لكنهما يضمنان المال كما في البحر (قوله أو عبدًا) فهو كالحر هنا؛ لأنٌّ 
القطع لا يتنصف بخلاف الجلد (قوله أو كافرًا) الأؤلى: أو ذميًا لما في كافي الحاكم: 
أن الحربي المستأمن إذا سرق في دار الإسلام لم يقطع في قول أبي حنيفة ومحماد: 
وقال أبو يوسف أقطعه (قوله: أو مجنونًا حال إفاقته) الأَوَلى أن يقول: أو مجنونًا في 
غير حال أخذه؛ لأ قوله ولو أنثى إلخ تعميم للمكلف فيصير المعنى أخذ مكلف 
ولو كان ذلك المكلف مجنونًا في حال إفاقتهء ولا يخفى ما فيه؛ قله في حال الإفاقة 
عاقل لا مجنون إلا أن يجعل حال إفاقته ظرقًا لأخذ فكأ قال أذ مجنون في حال 
إفاقته فيصدق عليه أخذ مكلف» وإِنَّما سمّاه مجنونًا نظرًا إلى حاله في غير وقت الأخذ 
فيرجع إلى ما قلنا تأمل. 

والحاصل كما في البحر والتهر: أنه إذا كان يجن ويفيق» فإن سرق في حال إفاقته قطع 
وإلا فلا. اه. بقي لو جنّ بعد الأخذ هل يقطع أم تنتظر إفاقته؟ قال السيد أبو السعود 
ظاهر ما قدمه في النهر من آنه يش ترط لإقامة الحسد كونه من أهل الاعتبار يقتضي 
اشتراط إفاقتهء إلا أن يغرق بين الجلد والقطع بأد الذي يحصل به الجلد لا فائدة فيه 
قبلها لزوال الألم قبل الإفاقة بخلاف القطع. اه. قلت: لكن في حد الشرب من البحر: 
إذا أقرٌ السكران بالسرقة ولم يقطع لسكره أخذ منه المال ثم قال شهدوا عليه بالشرب = 
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وهو سكران قبلت» وكذا بالزنا وهو مسكران؛ كما إذا زنى ومو سكران وكذا بالسرقة 
وهو سكران» ويحد بعد الصحو ويقطع. اه. فهذا يفيد اشتراط صحوه إلا أن يفرق 
بين الجنون والسكر بأنّ السكر له غاية» بخلاف الجنون» لكن الظاهر انتظار إفاقته 
لاندراء الحد بالشبهةء وهي هنا احتمال إبداء ما يسقطه إذا أفاق كما لا يقطع الأخرس 
لذلك تأمل (قوله ناطق بصير) زاد في البحر هنا قيدًا آخرء وهو كونه صاحب يد يسرى 
ورجسل يمنى صحيحتين. (قوله: لجهله بمال غيره) يعني أنَّ مقتضى حاله ذلك (قوله: 
عشرة دراهم) لما رواه أبو حنيفة مرفوعًا: (لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم) 
ورجّح هذه على رواية ربع دينار ورواية ثلاثة دراهم؛ لان الأخذ بالأكثر أحوط احتيالًا 
للدرء كما بسطه في الفتح» وأطلق الدراهم فانصرفت إلى المعهودة» وهو أن تكون 
العشرة منها وزن سبعة مثاقيل كما في الزكاة بحرء ومثله في الهداية وغيره: وبحث فيه 
الكمال بأد الدّراهم كانت في زمنه يل مختلفة: صنف عشرة وزن خمسة» وصنف 
وزن سستة: وصنف وزن عشرة؛ فمقتضى ترجيحهم الأكثر فيما مر ترجيحه هنا أيضَّاء 
وتمامه في الشرنبلالية (قوله ولم يقل مضروبة) أي مع أنَّ ذلك شرط للقطع في ظاهر 
الرواية (قوله: جيادًا) فلو سرق زيوقًا أو نبهرجة أو ستَوقة فلا قطع إلا أن تكون كثيرة 
قيمتها نصاب من الجياد بحر (قوله: أو مقدارها) أي قيمة» فلو سرق نصف دينار قيمته 
التُصاب قطع عندنا بحر وهو عطف على عشر. اه. ح. (قوله: فلا قطع بنقرة) هي 
القطعة المذابة من الذهب والفضة قاموس والمراد الثاني ط وهذا محترز كون العشرة 
مضروبة؛ ومثله ما لو سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوي عشرة مسكوكة لا يقطع؛ 
لأنّه مخالف للنص في محل اللّص» وهو أن يسرق فضة وزن عشرة كذا في الفتح» 
فأفاد أن الفضة غير المسكوكة يعتبر فيها الوزن والقيمة: أي كون وزنها عشرة تساوي 
عشرة مسكوكة؛ فلا قطع لو نقص الوزن عن عشرة وإن بلغ قيمة المسكوكة كمسألتنا 
هذه: ولا في عكسه كمسألة الثّقرة (قوله: ولا بدينار) محترز قوله أو قيمتها. وأفاد به أنَّ 
غير الدّراهم يقوم بها وإن كان ذهبًا كما في الفتح (قوله: وقت السرقة ووقت القطع) فلو 
كانت قيمته يوم السرقة عشرة فانتقص وقت القطع لم يقطع إلا إذا كان النقص لعيب = 
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= حدث أو لفوات بعض العين كما في الفتح والنهر (قوله: ومكانه) فلو سرق في بلد ما 
قيمته فيها عشرة فأخذ في آحری وقيمته فيها أقل لا يقطع فتح» (قوله: بتقويم عدلين) 
حال من قوله أو مقدارها (قوله: عند اختلاف المقومين) أي بأد قومه عدلان بنصاب 
وعدلان آخران بأقل منهء وأا لو اختلفوا بعد اتفاقهم على التُصِاب فاه لا يضر كما 
هو ظاهر (قوله: إلا إذا كان وعاء لها عادة)؟ لان القصد فيه يقع على سرقة التّراهم؛ 
آلا تری أنه لو سرق كيس ا فيه دراهم كثيرة يقطع وإن كان الكيس يساوي درهمًا بحر: 
وفهم منه آله لو علم بما في الثوب يقطع كما صرح به في المبسوط؛ لأنَّ المعتبر ظهور 
قصد النُصاب» وكون المسروق كيا فيه دلالة القصدء ولا يقبل قوله لم أقصد لم أعلم 
كما في الفتح» فإقراره بالعلم بما في الثوب فيه دلالة القصد بالأولى. (قوله ولا ينتظر) 
أي إذا طلب المالك تضمينه فله ذلك في الحال لوجود سببه؛ لأنّه يقدر على تسليمه 
للحال فصار مستهلكًا (قوله خفية) خرج به الأخذ مغالبة أو نهبّاء قلا قطع به لو كان في 
المصر نهارًا وإن دحل خفية استحسانًا نهر (قوله: وابتداء فقط لو ليلًا) حتى لو دخل 
البيت ليلا خفية ثم أخذ المال مجاهرة ولو بعد مقاتلة من في يده قطع بحر (قوله: وهل 
العبرة) أي في الخفية لزعم السارق أنَّ رب الدار لم يعلم به أم لزعم أحدهماء وإن كان 
رب الدار فيه خلاف: ويظهر ذلك فيما لو ظنٌّ السارق أن ربٌ الدار علم به مع أنه لم 
يعلم» فالخفية هنا في زعم رب الدار لا في زعم السارق. ففي الزيلعي: لا يقطم؛ لاله 
جهر في زعمه. وفي الخلاصة والمحيط والذخيرة: يقطع اكتفاء بكونها خفية في زعم 
أحدهماء أما لو زعم اللص أنه لم يعلم به مع أله عالم يقطع اكتفاء بزعمه الخفية؛ وكذا 
لو لم يعلما اتفاقًا. وتا لو علما فلا قطع بالمسألة (قوله من صاحب يد صحيحة) حتى 
لو سرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع فتح (قوله: فلا يقطع السارق 
من السارق) هكذا أطلقه الكرخي والطحاوي؛ لِآنَّ يده ليست يد أمانة ولا ملك فكان 
طائعًا قلنا نعم؛ لكن يده يد غصب والسارق منه يقطع. والحق ما في نوادر هشام عن 
محمد: إن قطعت الأولى لم أقطع الثاني وإن درأت عنه الحد قطعته» ومثله في أمالي 
أبي يوسف كذا في الفتح نهر. = 
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٠= .:‏ تنبيه: في كافي الحاكم: ولا يقطع السارق من مال الحربي المستأمن. (قوله مما لا 
يتسارع إليه الفساد) سيأتي هذا في المتن مع أشياء أخر لا يقطع بهاء فإذا كان مراده 
استيفاء الشروط كان عليه ذكر الباقي تأمل (قوله: متقومًا مطلقًا) أي عند أهل كل دين 
ط (قوله: فلا قطع بسرقة حمر مسلم) هذه العبارة مع التطويل لا تشمل سرقة المسلم 
خمر الذمي» ولو قال فلا قطع بسرقة خمر لكان أخصر وأشمل. اه. ح. (قوله بدائع» 
تمام عبارتها على ما في البحر: فلو سرق بعض تجار المسلمين من البعض في دار 
الحرب ثم خرجوا إلى دار الإسلام فأخذ السارق لا يقطعه الإمام. اه. قلت: وظاهره 
أ الحكم كذلك لو سرق في دار البغي ثم خرجوا إلى دار العدل تأمل. ولم يذكر 
سرقة أهل العدل من أهل البغي وعكسه. وفي كافي الحاكم: رجل من أهل العدل أغار 
على عسكر البغي ليا فسرق من رجل منهم مالا فجاء به إلى إمام العدل لا يقطعه؛ 
لأنَّ لأهل العدل أخذ أموالهم على وجه السرقة ويمسكه إلى أن يتوبوا أو يموتواء 
وفي العكس لو أخذ بعد ذلك فأتى به إمام أعل العدل لم يقطعه أيضًا؛ لألّه محارب 
يستحل هذا. اه ملخصًا. (قوله من حرز) هو على قسمين: حرز بنفسه؛ وهو كل بقعة 
معدة للإحراز ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن كالدور والحوانيت والخيم والخزائن 
والصناديق. أو بغيره» وهو كل مكان غير معد للإحراز وفيه حافظ كالمساجد والطرق 
والصحراء. وفي القنية: لو سرق المدفون في مفازة يقطع بحر. قلت: وجزم المقدسي 
بضعف ما في القُنية. (قوله: بمرة واحدة) فلو أخرج بعضه ثم دحل وأخرج باقيه لم 
يقطع زيلعي وغيره. قلت: وهذا لو أخرجه إلى خارج الدار لما في الجوهرة: ولو دخل 
دارا فسرق من بيت منها درهمًا فأخرجه إلى صحنها ثم عاد فسرق درهمًا آخر وهكذا 
حتى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة» قإذا أخرج العشرة من الدار قطع» وإن خرج في 
كل مرة من الدار ثم عاد حتى فعل ذلك عشر مرات لم يقطع؛ لأنّها سرقات. اه ومثله 
في التتارخانيسةء لكن ذكر في الجوهرة أيضا: لو أخرج نصابًا من حرز مرتين فصاعداء 
إن تخلل بينهما اطلاع المالك فأصلح النقب أو أغلق الباب» فالإخراج الثاني سرقة 
أخرى فلا يجب القطع إذا كان المُخرَج في كل دقعة دون اللصاب» وإن لم يتخلل = 
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= ذلك قطع. اه ومثله في النهر غن السراج قبيل فصل القطع فقوله وإن لم يتخلل ذلك 
قطع: يقتضي أنه لو أخرج بعض النُصاب إلى خارج الدار ثم عاد قبل اطلاع المالك 
وإصلاحه النقب أو إغلاقه الباب أنه يقطعء وهو حلاف ما أطلقه هو وغيره من عدم 
القطع كما علمت؛ لأنَّه لم يصدق عليه آنه في كل مرة أخرج نصابًا من حرز بل بعض 
نصاب» نعم اطلاع المالك له اعتبار في مسألة أخرى ذكرها في الجوهرة أيضّاء وهي 
لو نقب البيت ثم خرج ولم يآخحذ شيعا إلا في الليلة الثانية» إن كان ظاهرًا وعلم به رب 
المنزل ولم يسده لم يقطع وإلا قطع. اه 
ووجهه ظاهرء وهو أله لوعلم به ولم يسده لم يبق حررًا وإلابقي حرراء إذلولم 
يبق حررًا لزم أن لا تتحقق سرقته بعد هتسك الحرز (قوله اتحد مالكه آم تعدد) فلو 
سرق واحد من جماعة قطعء ولو سرق اثنان نصابًا من واحد فلا قطع عليهما فالعبرة 
للنصاب في حق السارق لا المسروق منه بشرط أن يكون الحرز واحدّاء فلو سرق 
نصايًا من منزلين فلا قطع والبيوت من دار واحدة بمنزلة بيت واحد» حتى لو سرق 
من عشرة أنفس في دار كل واحد في بيت على حدة من كل واحد منهم درهمًا قطع» 
بخلاف ما إذا كانت الدار عظيمة فيها حجر كما في البدائع بحرء وستأتي مسألة الحجر 
(قوله: لاشبهة ولا تأويل فيه) أخرج بالأول السرقة من دار أبيه ونحوه وبالثاني سرقة 
مصحف لتأويل أخذه للقراءة أفاده ط (قوله: وثبت ذلك إلخ) لا يصح كون ذلك جزءًا 
من التعريف بل هو شرط للقطع كما أفاده بقوله: فيقطع إن أقر مرة أو شهد رجلان 
إلخ تأمل (قوله: وإليه رجع الثاني) أي أبو يوسف. وكان أولا يقول لا يقطع إلا إذا أقر 
مرتين في مجلسين مختلفين كما في الزيلعي (قوله: ومن المتأخرين من أفتى بصحته) 
مقتضى صنيعه أنَّ ذلك صحيح في حق القطعء ولا يخفى ما فيه؛ لأنَّ القطع حد يسقط 
بالشبهة» والإنكار أعظم شبهة مع أنه سيأتي أله لا قطع بنكول عن اليمين» وأله لو أقوٌ 
ثم هرب لا يتبع؛ فيتعين حمل ما ذكره على صحته في حق الضمان (قوله: أو شهد 
رجلان) فلا يقبل رجل وامرأتان للقطع بل للمال» وكذا الشهادة على الشهادة كما في 
كافي الحاكم (قوله: ولو عبدًا) تعميم للضمير في عليه المقدر بعد قوله أو شهد رجلان = 
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وجزاؤه: هو كما قال تعالى: والسارف ساره قأقط عو اید هما رايا 
f‏ 


جرال 
توب علو إن أله وحم € [المائدة: 4-۳۸[ . 
أي: فَمنْ تاب من الشراق بعد سرقته» وأصلح أمره بالنقص من التبعات» 
. والعزم على أن لا يعود إليهاء فإ الله تعالى يقبل توبته» فلا يَُذّبهِ في الآخرة. أمّا 
٠‏ القطع فلا سقط بها عند الأكثرين؛ لأنَّ فيه حقٌّ المسروق منه» ذكره البَئضاوي 


وتقطعٌ يمينٌ السارق من مَمْصِل الزّند('»» فإن عاد تقطع رِجُله اليسرى 


= (قوله: وسألهما الإمام كيف هي) ليعلم أنه أخرج من الحرز أو ناول من هو حارج وأين 
هي ليعلم آنها ليست في دار الحرب؟ وكم هي ليعلم أنّها نصاب آم لا؟ (قوله: زاد في 
الذّرر) نقله في البحر أيضًا عن الهداية وقال: السؤال عن الماهية لإطلاقها على استراق 
السمع والنتقص من أركان الصّلاة؛ وعن الزمان لاحتمال التقادم. زاد في الكافي أنه 
يسآلهما عن المسروق» إذ سرقة كل مال لا توجب القطع (قوله: وممن سرق) ليعلم 
آنه ذو رحم محرم منه أم لا. 

)١(‏ قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدّر (4: 4 :)٠١‏ (تقطع يمين السارق من 
زنده) هو مفصل الرسغ (وتحسم) وجوبّاء وعند الشافعي نديّا فتح (إلا في حر ويرد 
شديدين) فلا تقطع؛ لأنَّ الحدٌ زاجر لا متلف. ويحبس ليتوسط الأمر (وثمن زيته 
ومؤتته) كأجرة حداد وكلفة حسم (على السارق) عندنا لتسببه. 
(قوله: تقطع يمين السارق) أي ولو كانت شلاء أو منطوعة الأصابع أو الإبهام» 
وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرىء فإن كانت رجله اليسرى 
مقطوعة قبل ذلك لم يقطع ويضمن السرقة ويحبس حتى يحوب جوهرة (قوله: من 
زنده) بفتح الزاي وسكون النون (قوله: هو مفصل الرسغ) الإضافة بيانية. قال في النّهر 
من مفصل الزند وهو الرسخ: قال الجوهري: الزند موصل طرف الذراع وهما زندان = 
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من الکعب' وإن عاد ثالفّك حبس حتى يتوب. 


وفي حاشية السيد أبي السعود”": رأيت بخط الحموي عن السرات 


= الكوع والكرسوع فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام. والكرسوع: طرف الزند الذي 
يلي الخنصر. اه. ح. (قوله: وتحسم) بالحاء المهملة: أي تكوى بزيت مغلي ونح 0 
نهر؛ ومثله في المغرب. وقال مسكين: الحسم الكي بحديدة محماة لثلا يسسيل هة 
(قوله: وجوبًا) أي كما يفيده قول الهداية؛ لآل لو لم يحسم يؤدي إلى التلف فت وق 
صرّح به القهستاني (قوله: إلا في حرٌ وبرد شديدين) وإلا في حال مرض مفتاح» وقید 
في البناية بالمرض ال ديد أفاده ط عن الحموي (قوله: فلا يقطع) إنّما ذكره ليفيد أ 
الاستثناء من قوله تقطع لا من قوله تحسم وإن قرب ذكره ط (قوله ليتوسط الأمر) أي 
أمر الحر والبرد (قوله ومؤنته) أي مؤنة القطع: أي ما ينفق فيسه؛ وبينها بقوله كأجر: 
حداد: أي من يباشر الحد وهو القطع هناء وقوله وكلفة حسم يشمل ثمن الزيت وكذا 
ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت. 

(1) أي بعدما قطعت يمينه وإلا بآن سرق مرات قبل القطع تقطع يمينه للکل؛ لله يكتفى / 
بحد واحد لجنايات اتحد جنسها. المصدر السابق. 

9( أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي» مفسرء شاعر» انتهت إليه» في حياتف 
رئاسة المذهب الحنفي» في عهد السلطان سليم» وسليمان» وكان المفتي العام للدولة 
العثمانية» وقاضي القسطنطينيةء وبروسه والروم إيلي. ولد عام (/44ه ‏ 1499م) 
في قرية (أسكليب)ء قرب القسطنطينية» ودرس» ودرّس في بلاد متعددة» كان حاضر 
الذهن» سريع البديهةء يتقن اللغة العربيةء والفارسيةء والتركية. عاش محترمًا معظمًا 
مدة حیاته» يعول على فتاویه» وترجیحاته» وكان يجتهد في بعض المساتل» وله آراء 
أنفرد بها؛ وتبعه فيها فقهاء عصره» فمن بعدهم. له شعر جيد: وتفسير القرآن يسمى 
«إرشاد العقل السليمء إلى مزايا الكتاب الكريم»؛ وتحفة الطلاب في المناظرة» ورسالة 
في المسح على الخفين؛ ورسالة في تسجيل الأوقاف» ورسالة في مسائل الوقوف» 
وفتاوى منسوبة إليه» وعروضات أبي السعودء وهي تتضمن ما أفتى به من = 


الَّص احق of¥‏ 
نصه: إذا سرق ثالثًا ورابعًاء للإمام أن يقتله سياسة؛ لسعيه في الأرض بالفساد» 
قال الحموي : فمايقمٌ من حكام زماننا سن قعل أو مسرة؛ زاعمين أل ذلك 
ننياسةٌ: جوڙ وظلمٌ وجهل. والسياسةٌ الشرعيّة» عبارةٌ عن شرع ملظ (ع). 
8 الخامس والتسعون: شرب الخمر”"» وهي النيئٌ من ماء العنب0 
إذا غلى؛ واشت وقذف بالرّيد(©. 


د آراء فقهية حديثة» مما فيه تقييد لنص مطلق» أو تعديل لحكم فقهيء بناء على اختلاف 
الزمان. وسميت كذلك لأنه عرضها على السلطان سليمان» فأصدر السلطان أمرًا إلى 
القضاة أن يعملوا بهاء فصارت لها قوة القانون. وظهر أمره بهاء وهي باللغة التركية. 
توفي سنة (445ه 1014م ودفن إلى جوار مرقد أبي أيوب ال عار راتک ر 
بحاشيته هنا: حاشيته اشيته على شرح متلا ممسكين على الكنز. . اه (أعلام» فوائد» فهرس 
المخطوطات ‏ المدخل الفقهي). 

)١(‏ رد المحتار :٤(‏ ۸۲ وما بعدها). 

(؟) قال القهستاني: وأصول الأشربة: الثمار: كالعنب والتمر والزبيب. والحبويات: كالبر 
والذرة والدخن. والحلاوات: كالسكر والقانيذ والعسل. والألبان: كلبن الإبل والرماك. 
والمتخذ من العلب خمسة أنواع أو ستة» ومن الثمر ثلاثة» ومن الزبيب اثنانء ومن كل 
البواقي واحد وكل واحد منها على نوعين نيء ومطبوخ. . اه. رد المحتار (5: 4448). 

(۳) آنث الضمير؛ لأنَّ الخمر مؤئئة سماعًاء قال في القاموس: وقد تُذكّر أي نظرًا للفظ 
(النيء: : بكسر فتشديد) هذا حلاف الأصل فقد ذكره في القاموس في باب الهمزة» وفي 
القهستاني : التيء بكسر النون» وسكون الياء والهمزة» وفي المغرب: : ويجوز التشديد 
على القلب والإدغام أي غير النضيج» ومثله في نهاية ابن الأثيرء وفي العزمية: : الإبدال 
والإدغام غير مشهورء وقال المقدسي: : إنه عامي. رد المحتار (5: 4/4 4). 

)£( أي ارتفع أسفله إذ أصله الارتفاع كما في المقاييس وقوله: : اشتد أي قوي بحيث يصير 
مسكرًا قهستاني. المصدر السابق. 

)0( فإن لم يقذف فليس بخمر عند الإمام خلاقًا لهماء ويقولهما أخذ أبو حفص الكبير» = 


4 الأرر المباحة في الحظر والإبا 

فيحرم قليلها'' وكثيُها بالإجماع لذاتهاء لا لعلة الإسكار» وهي نجسة 
نجاسة مغلظة كالبول: وكير مس تحلّهاء وحَرم الانتفاع بهاء ولا يجوز بيثها 
ويُحدٌ شاريهاء وإن لم يسك منها. وَيْحدٌّ شارب غيرها إن سكرء ولا يجوز بها 
التداوي على المعتمدء ولو باحتقان» أو إقطار في إحليل. ويجوز تخليلها وا 
بطرح شيء فيها0©. 

وفي وقوله تعالى: نا تومير 4 عش و دلائل على حرمتها: . 
َظّمُها في لك المئيسرء وماعطف عليه» وتسميتها رجسّاء وعدُها من عمل 
الشيطانء والأمرٌ بالاجتناب» وتعليق الفلاح باجتنابهاء وإرادة الشيطان إيقاع 
العداوة بهاء وإيقاع البغضاء؛ والصدٌ عن ذكر الله تعالى» وعن الصّلاةء والنّهي. 
البليغ بصيغة الاستفهام المُوْذن بالتهديد. 


= ولو خلط بالماء» فإن كان مغلوبًا حد» وإن كان الماء غالبا لا يحد إلا إذا سكر نهر. 
(الزبد) بفتحتين أي بحيث لا يبقى فيه شيء من الزبد فيصفوا ويروق قهستاني. (قوله: أي 
الرغوة ولم يشترطا قذفه. وه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير» وهو الأظهر كما 
في الشرنبلالية عن المواهب وهو الأظهر) واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح 
قاسم وقال في غاية البيان: وأنا آخذ بقولهما دفعا لتجاسر العوام, لاهم إذا علموا أذ ذلك 
يحل قبل قذف الزبد يقعون في الفساد. اه وفي النهاية وغيرها وقيل يؤخذ في حرمة 
الشرب بمجرد الاشتداد وفي الحد بقذف الزيد احتياطًا. رد المحتار (4: ۳۸)» .)٤٤۸ :٩(‏ 

)١(‏ أي شرب قليلهاء واحترز به عمّا قاله بعض المعتزلة: إن الحرام هو الكثير المسكر لا 

(؟) كالملح» والماء» والسمك وإيقاد نار عندهاء ونقلها إلى الشمس. 

۳ لقتال کا ال امثا رتنا الكت وای رالمات رالا رجي عمل اجکی کاب 

یرید الین أن يوقع یکم العداوة وَالبْصَلة فى كير والمدير سدم عن 

هل أن متنُونَ © [المائدة: .]41-4٠‏ 


اص الحقق 8ه 
* مطلبُ: في تحريم أكل البنْ» والحشيشة» والأفيون 
ويحرم أكل البنج» والحشيشةء والأفيون7" لأنَّه مفسدٌ للعقلء ويد عن 


(1) قال ابن عابدين _رحمه الله محشيًا على قول صاحب الدُّر: (ويحرم أكل البنج 
والحشيشة) هي ورق القنب (والأفيون)؛ لأنّه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن 
الصّلاة (لكن دون حرمة الخمرء فإن أكل شيئًا من ذلك لا حدٌ عليه وإن سكر) منه (بل 
يعزر بما دون الحد) كذا في الجوهرة. 
(قوله: ويحرم أكل البنج) هو بالفتح: نبات يسمى في العربية شيكران» يصدع ويسبت 
ويخلط العقل كما في التذكرة للشيخ داود. وزاد في القاموس: وأخبئه الأحمر ثم 
الأسود وأسلمه الأبيض. وفي القهستاني: هو أحد نوعي شجر القنب» حرام لاله يزيل 
٠.‏ العقل» وعليه الفتوى» بخلاف نوع آخر منه فَإنَّ مباح كالأفيون؛ لأنّه وإن اختل العقل به 
لا يزول» وعليه يحمل ما في الهداية وغيرها من إباحة البنج كما في شرح اللباب. اه. 
أقول: هذا غير ظاهر؛ لأنَّ ما يخل العقل لا يجوز أيضًا بلا شبهة فكيف يقال إِنّهِ مباح: 
بل الصواب أنَّ مراد صاحب الهداية وغيره إباحة قليله للتداوي ونحوه ومن صرح 
بحرمته أراد به القدر المسكر منه» يدل عليه ما في غاية البيان عن شرح شيخ الإسلام: 
أكل قليل السقمونيا والبنج مباح للتداوي» مازاد على ذلك إذا كان يقتل أو يذهب 
العقل حرام. اه. فهذا صريح فيما قلتاه مؤيد لما سبق بحثناه من تخصيص ما مر من أن 
ما أسكر كثيره حرم قليله بالمائعات» وهكذا يقول في غيره من الأشياء الجامدة المضرة 
في العقل أو غيره: بحرم تناول القدر المضر منها دون القليل النافع؛ لأنَّ حرمتها ليست 
لعيتها بل لضررها. وفي أول طلاق البحر: من غاب عقله بالبنج والأفيون يقع طلاقه إذا 
استعمله للهو وإدخال الآفات قصدًا لكونه معصية؛ وإن كان للتداوي فلا لعدمهاء كذا 
في فتح القديرء وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وفي البزازية: والتعليل 
ينادي بحرمته لا للدواء. اه كلام البحر. وجعل في النهر هذا التفصيل هو الحق. 
والحاصل أنَّ استعمال الكثير المسكر منه حرام مطلقًا كما يدل عليه كلام الغاية. وأمًا 
القليل» فإن کان للهو حرام» وإن سكر منه يقع طلاقه لأن مبدأ استعماله كان محظورّاء 
وإن كان للتداوي وحصل منه إسكار قلاء فاغتنم هذا التحرير المفرد. = 


ao:‏ الدرر لمباحة في اللنظر والابا 
ذكر الله وعن الصلاةء لكن دون حرمة الخمر. فاد أكل شيا من ذلك (ف 
لاحَدٌّ عليه» وإن مسكر منهء بل يُعَزّره بما دون الحَدَ؛ لأنَّ الشرع أوجب الس 
بالشّكر من المشروب لا المأكول. 

ومثل الحشيشة في الحرمة ‏ جوزةٌ اليب وكذا العنبره والإعفران 
ومثله: زهر القطنء قله قويُ التفريحء يبلغ الإإسكار» فهذا كله ونظائزء يرم 
استعمال القدر المسكر منه» دون القليلء بخلاف الخمر. ns‏ 


= بقي هنا شيء لم أرَ من تبه عليه عندناء وهو أنه إذا اعتاد أكل شيء من الجامدات التي 
لا يحرم قليلها ويسكر كثيرها حتى صار يأكل منها القدر الممسكر ولا یسکره منواء 
آسکره في ابتداء الأمر أو لاء فهل يحرم عليه استعماله نظرًا إلى أنه يمسكر غیره أو 
إلى أنه قد أسسكره قبل اعتياده» أم لا يحرم نظرًا إلى أنه طاهر مباح؟ والعلّة في تحريمه 
الإسكار ولم يوجد بعد الاعتياد وإن كان فعله الذي أسكره قبله حرامّاء كمن اعتاد أكل 
شيء مسموم حتى صار يأكل ما هو قاتل عادة ولا يضره كما بلغنا عن بعضهم فليتأمل؛ 
نعم صرّح الشافعية بأن العبرة لما يغيب العقل بالنظر لغالب الاس بلا عادة (قوله: 
وهي ورق القئب) قال ابن البيطار. ومن القنب الهندي نوع يسمى بالحشيشة يسكر 
جدًا إذا تناول منه يسيرًا قدر درهم» حتى إن من أكثر منه أخرجه إلى حد الرعوئة؛ وقد 
استعمله قوم فاختلت عقولهم وربما قتلت» بل نقل ابن حجر عن بعض العلماء أن في 
أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية» ونقل عن ابن تيمية أنَّ من قال بحلها 
كفسر. قال: وأقره أهل مذهبه. اه. ومسيأتي مثله عندنا (قولسه: والأفيون) هو عصارة 
الخشسخاش» يكرب ويسقط الشهوتين إذا تمودي عليه» ويقتل إلى درهمين» ومتى زاد 
أكله على أربعه أيام ولاء اعتاده بحيث يفضي تركه إلى موته لأنه يخرق الأغشية خروقًا 
لا يسدها غيره؛ وكذا في تذكرة داود. ينظر: رد المحتار (5: لا 4). 

)1١(‏ قال ابن عابدين رحمه الله ممحشيًا على قول صاحب الدُّر: وكذا تحرم جوزة الطيب 
لكن دون حرمة الحشيشة قاله المصنف. ونقل عن الجامع وغيره أنَّ من قال بحل البنج 
والحشيشة فهو زنديق مبتدع؛ بل قال نجم الدين الزاهدي: إنه يكفر ويباح قتله. قلت: = 


اص المحقق امه 


ْ ونقل شسيخنا النجم الغزي الشافعني في شرحه على منظومة أبيه البدر المتعلقة بالكبائر 

:. والصغائر عن ابن حجر المكي أنه صرح بتحريم جوز الطيب بإجماع الأئمة الأربعة 
وأنّها مسكرة. 
(قوله: وكذا جوزة الطيب) وكذا العنبر والزعفران كما في الزواجر لابن حجر المكي» 
وقال: فهذه كلها مسكرة» ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة؛ 
لأنّهها من خمصوصيات المسكر المائع» فلا ينافي أنّها تسمى مخدرة» فما جاء في الوعيد 
على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه. اه. 
أقول: ومثله زهر القطن فإِنه قوي التفريح يبلغ الإسكار كما في التذكرةء فهذا كله 
ونظائره يحرم استعمال القدر المسكر منه دون القليل كما قدمناه فافهم؛ ومثله بل أولى 
البرش وهو شيء مركب من البنج والأقيون وغيرهماء وذكر في التذكرة آذ إدمانه يفسد 
البدن والعقل» ويسقط الشهوتين» ويفسد اللون» وينقص القوى» وينهك وقد وقع به 
الآن ضرر كثير. اه. (قوله: قاله المصنف) وعبارته: ومثل الحشيشة في الحرمة جوزة 
الطيب فقد أفتى كثير من علماء الشافعية بحرمتهاء وممن صرّح بذلك منهم ابن حجر 
نزيل مكة في فتاواه والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في رسالة وضعها في ذلك» 
وأفتى بحرمتها الأقصراوي من أصحابناء وقفت على ذلك بخطه الشسريف لكن قال 
حرمتها دون حرمة الحشيشء والله أعلم. اه. 
أقول: بل سيذكر الشارح حرمتها عن المذاهب الأربعة (قوله: عن الجامع) أي جامع 
الفتاوى (قوله: والحشيشة) عبارة المصنف وهو الحشيشة (قوله فهو زنديق مبتدع) 
قال في البحر: وقد اتفق على وقوع طلاقه: أي آكل الحشيش فتوى مشايخ المذهبين 
الشافعية والحنفية لفتواهم بحرمته وتأديب باعته. حتى قالوا: من قال بحله فهو زنديق 
كذا في المبتغى بالمعجمة وتبعه المحقق في فتح القدير. اه. (قوله بل قال نجم الدين 
الزاهدي إلخ) هذا ذكره المصنف نقلَا عن خط بعص الأفاضل. ورده الرملي باه لا 
التفات إليه ولا تعويل عليه وإذ الكفر بإنكار القطعيات وهو ليس كذلك. اه ملخصًا. 
أقول: ويؤيده ما مر متنًا من أنَّ الأشربة الأربعة المحرمة حرمتها دون حرمة الخمر فلا = 


001 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
(ع). 
5 السادس والتسعون: النى"“ وهو حرام في جميع الأديانء والملل 


والزنى الموجب للحد”: وطء عاقلء بالغ ناطق» طائع» في فلي مشتهاة 
خالل عن ملكه؛ وشبْهته» في دار الإسلاهه©. 


= يكفر مستحلهاء فعلى هذا يشكل أيضًا الحكم عليه بأنّه زنديق مع أنه أقره في الفتح 
والبحر وغيرهاء والزنديق يقتل ولا تقبل توبته» لكن رأيت في الزواجر لابن حجر ما 
نصه: وحكى القرافي وأبن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة. وقال: ومن استحلها 
فقد كفر. قال: ونما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة لأنّها لم تكن في زمنهم» وإنّما ظهر 
في آخخر المائة السادسة وأول السابعة حين ظهرت دولة لتتار. اه بحروفه فليتأمل. 
ينظر: المصدر السابق. 

)١(‏ رد المحتار (5: ٠٥۷‏ وما بعدها). 

(؟) بالقصر في لغة أهل الحجاز فيكتب بالياء» وبالمد في لغة آهل نجد فيكتب بالألف. رد 
المحتار (£: 5). 

(۳) (الموجب للحد) تيد به؛ لأنَّ الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد» وهو وطء الرجل المرأة 
في القبل في غير الملك وش بهته» فإنَّ الشرع لم يخص اسم الزنا بما يوجب الحد بل بما 
هو أعم» والموجب للحد بعض أنواعه. ولو وطيء جارية ابنه لا يحد للزنا ولا يحد قاذفه 
بالزناء فدل على أنَّ فعله زنا وإن كان لا يحد به» وتمامه في الفتح. المصدر السابق. 

(5) قال ابن عابدين -رحمه الله محش يا على قول صاحب الدّر: والزنا الموجب للحد 
(وطء) وهو إدخال قدر حشفة من ذكر (مكلف) خرج الصبي والمعتوه (ناطق) خرج 
وطء الأخرسء فلا حَدٌ عليه مطلقًا للشبهة. وأا الأعمى فيحد للزنا بالإقرار لا بالبرهان 
شرح وهباتبة (طائع في قبل مشتهاة) حال أو ماضيًّاء خرج المكره والدبر ونحى 
الصغيرة (خال عن ملكه) أي ملك الواطئ (وشبهته) أي في المحل لا في الفعل؛ ذكره 
ابن الكمال؛ وزاد الكمال (في دار الإسلام) لألّه لا حد بالزنا في دار الحرب (أو تمكينه 
من ذلك) بأن استلقى فقعدت على ذكره فَإنَّهما يحدان لوجود التمكين (أو تمكينها) - 


اص الحتق يذل 


فإن فعلها ليس وطنا بل تمكين فتم التعريف؛ وزاد في المحيط: العلم بالتحريم» فلو لم 
يعلم لم يحد للشبهة. ورده في فتح القدير بحرمته في كل ملة. 

(قوله: قدر حشفة) أي حشفة أو قدرها ممّن كان مقطوعهاء لكن صرّح بالخفي وسكت 
عن الظاهر لعلّمه بالأولى اختصارًاء أو أقحم لفظ قدر لإفادة التعميم لا للاحتراز عن 
نفس الحشفة فإيلاج بعضها غير موجب للحد؛ لأنه ليس وطنًا ولذا لم يوجب الغسل 
ولم يفسد الحج كما في الجوهرةء وأشار بسكوته عن الإنزال إلى أنه غير شرط (قوله 
مكلف) أي عاقل بالغ» ولم يقل مسالم؛ لأنَّه غير شرط في حق الجلد (قوله: مطلقًا) 
سواء ثبت عليه بإقراره بالإشارة أو ببيئة كما في البحر وغيره (قوله: لا بالبرهان) ذكر 
بن الشحنة في شرح الوهبانية أنه رآه في نسسخته الخانية» وذكر أذ المصتف: يعني 
بن وهبان حص ذلك بالأخرس 

: : أقول: الذي رأيته في نسختين من الخانية هكذا: ولو أقرٌ الأخرس بالزنا أربع مرات في 
كتاب كتبه أو إشارة لا يحت ولو شهد عليه الشهود بالزنا لا تقبل. 

لأعمى إذا أقرٌ بالزنا فهو بمنزلة البصير في حكم الإفرار. اه. فقوله ولو شهد عليه الشهود 
إلخ إنّما ذكره في الأخرس لا في الأعمىء خلاقًا لما رآه ابن الشحنة في نسخته فإ غلط 
لقول الفتح والبحر: بخلاف الأعمى صح إقراره والشهادة عليه؛ ومثله في التتارخانية عن 
لمضمرات» وبه جزم في شرح الوهبانية للشرنبلالي وشسرح الكنز للمقدسي (قوله في 
ُبل) متعلق بوطء (قوله: أو ماضيًا) أدخل به العجوز الشوهاءء فَإنّها وإن لم تكن مشتهاة 
في الحال لكنها كانت مشتهاة فيما مضى (قوله: خرج المكره) أي بقيد طائع والدبر بقيد 
قُبل» وهذا بناء على قول الإمام من أنه لا حدٌ باللواطة» أمّا على قولهما من آنه يحدٌ بفعل 
ذلك في الأجانب فيدخخل في الزنا. (قوله: ونحو الصغيرة) هو الميتة والبهيمة ح. 

وهذا خرج بقيد مشتهاة والمراد الصغيرة ونحوهاء فإقحام لفظ نحو لقصد التعميم كما 
موّآنقَاء ونظيره على أحد الاحتمالات قولهم: مثلك لا يبخل (قوله: حال عن ملكه) 
أي ملك يمينه وملك نكاحه» وهو صفة لقّبل ط أو صفة لوطء (قوله وشبهته) أي شبهة 
ملك اليمين وملك التكاح. = 


oof‏ الور المباحة في الحظر والإباحة 


بدارنا في حق الخازي. والثانية كتزوج امرأة بلا شهود أو أمة بلا إذن مولاهاء أو تزوج 
العبد بلا إذن مولاه حموي عن المفتاح ط (قوله: أي في المحل) ويقال لها: شبهة . 
ملك وشبهة حكمية كوطء جارية ابنه ط (قوله: لا في الفعل) وتسسمى شبهة اشستباه 
كوطء معتدة الثلاث. 

وحاصله: أنَّ شرط كون الوطء زناء خلوه عن شبهة المحل؛ لأنّها توجب نفي الحدود 
وإن لم يظن حله» بخلاف شبهة الفعل فَإنُها لا تتفيه مطلقّاء بل إِنَّ ظن الحل: أما إن 
لم يظنه فلاء ولذا خصص الأولى بالإرادة مع أنه لو أريد خلوه عما يعم شبهة الفعل 
بقيد ظن الحل فيها صح أيضًا أفاده السيد أبو السعود (قوله: في دار الإسلام) مفعول 
زاد وهذا القيد يوم إليه قولهم وأين هوء وكذا قولهم في الباب الآتي لا حد بالزنا في 
دار الحرب والبغي. وعليه فكان الأولى أن يقول في دار العدل ليخرج دار البغي أيضاء 
وهذا إذا لم يزنِ داخل المعسكر الذي فيه الس لطان أو نائبه السأذون له بإقامة الحده 
وإلا نه يحد كما سيآتي هناك (قوله: أو تمكيته) بالرفع عطف على وطء وأو للتقسيم 
والتنويع واسم الإشارة للوطء ط (قوله: فقعدت على ذكره) أي واستدخلته بنفسها 
(قوله: أو تمكينها) لما كانت المرأة تحد حد الزنا وقد سماها الله تعالى زانية في قوله: 


زانية مجارًاء فلذا زاد في التعريف تمكينها حتى يدخل فعلها في المعرف وهو الزنا 
الموجب للحدء فلو لم يكن تمكينها نا حقيقة لما احتيج إلى إدخاله في التعريف» 
وهو أيضًا أمارة كونها زائية حقيقة وإن لم تكن واطئة؛ كما أن الرجل يسمى زائيًا حقيقة 
بالتمكين وإن لم يوجد منه الوطء حقيقة» وبه سقط ما في البحر: من أن تسميتها زانية 
مجاز فافهم (قوله: فتم التعريف) تعريض بصاحب الكنز وغيره حيث عرفوه بالتعريف 
الأعم؛ وتقدم جوابه تأمل (قوله: وزاد في المحيط إلخ) حيث قال: إن من شرائطه العلم 
بالتحريم» حتى لو لم يعلم بالحرمة لم يجب الحد للشبهة؛ وأصله ما روى سعيد بن 
المسيب: أنَّ رجلا زنى باليمن فكتب في ذلك عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ : إن كان = 


يعلم أن الله حرم الزنا فاجلدوه: وإن كان لا يعلم فعلموه؛ فإن عاد فاجلدوه ولأنّ 
الحكم في الشرعيّات لا يثبت إلا بعد العلم» فإن كان الشيوع والاستفاضة في دار 
الإسلام أقيم مقام العلم ولكن لا أقل من إيراث شبهة لعدم التبليغ. اه. 
ويه علم: أذ الكون في دار الإسلام لا يقوم مقام العلم في وجوب الحد كما هو قائم 
مقامه في الآحكام كلهاح عن البحر (قوله: ورده في فتح القدير) بأنَّ الزنا حرام في 
جميع الأديان والمللء فالحربي إذا دخل دار الإسلام فأسلم فزنى وقال: ظنتت أنه حلال 
يحد ولا يلتفت إليه؛ وإن كان عله أول يوم دخوله» فكيف يُقال إذا ادعى مسلم أصلي 
أنه لا يعلم حرمة الزنا لا يحد لائتفاء شرط الحد. اه. وأقره في البحر والنهر والمنح 
والمقدسي والشرنبلالي. 
وتازع فيه ط يما مر عن عمر وبأن الحرمة الثابتة في كل ملة لا تنافي أن بعض الاس 
إيجهلها. كيف والباب تقبل فيه الشبهات» وأمًا مسألة الحربي فلعلّها على قول من لا 
يشترط العلم. اه. قلت: وكذا نازع فيه المحقق ابن أمير حاج في آخر شرحه على التحرير 
في بحث الجهل حيث قال بعد نقله ما مر عن المحيط غير أَنَّ ظاهر قول المبسوط عقب 
٠‏ هذا الأثر: فقد جعل ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام يشير إلى 
أن هذا الظن في هذا الزمان لا يكون شبهة معتبرة لاشتهار الأحكام فيه» ولكن هذا إِنّما 
يكون مفيدا للعلم بالتسبة إلى الناشئ في دار الإسلام. 
والمسلم المهاجر المقيم بها مدة يطلع فيها على ذلك» فأما المسلم المهاجر الواقع منه 
ذلك في فور دخوله فلاء وقد قال المصنف: يعني الكمال في شرح الهداية: ونقل في 
اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء: وهو مفيد أنَّ جهله يكون عذراء وإذا لم يكن 
عذرا بعد الإسلام ولا قبله فمتى يتحقق كونه عذرا؟ وحيتئذ فالفرع المذكور: أي فرع 
الحربي هو المشكل فليتأمل. اه. 
قلت: قد يجاب بأنَّ العلم بالحرمة شرط فيمن ادعى الجهل بها وظهر عليه أمارة ذلك 
بأن نشا وحده في شاهق أو بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه أو يعتقدون إباحته إذ 
لا يتكر وجود ذلك» فمن زنى وهو كذلك في فور دخوله دارنا لا شك في آنه لا یحد 
إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها وعلى هذا يحل ما في المحيط. = 


0٦‏ الرر المباحة في الحظر والابا 
ويثبت بشهادة أربعة رجال في مجلس واحد بلفظ الزنى. فإن ينوه وقالوا:.. 
رأيناه وطتها في فرجهاء كالميل في الل وعُذّلوا سرا وعلاء كم بهذ 


= وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من نشا في دار الإسلام بين المسلمين أو في دارأ 
الحرب المعتقدين حرمته ثم دخل دارناء فإله إذا زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل 
وعليه يحمل فرع الحربي ويزول عنه الإشكال؛ وهو أيضًا محمل كلام الكمال وبه يحض 
التوفيق» وهو أولى من شق العصا والتفريق» هذا ما ظهر لي: والله سبحانه وتعالى أعلم 
المصدر السابق. 

(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدّر: (ويثبت بشهادة أربعة) رجال (في مجلس 
واحد) فلو جاءوا متفرقين حدوا (ب) لفظ (الزنا لا) مجرد لفظ (الوطء والجماع) وظاهر 
ادر أن ما يفيد معنى الزنا يقسوم مقامه (ولو) كان (الزوج أخدهم إذا لم يكن) الزوج 
(قذفها) ولم يشسهد بزناها بولده للتهمة لاله يدفع اللعان عن نفسه في الأولى ويسقط 
نصف المهر لو قبل الدخول أو نفقة العدة لو بعده في الثانية ظهيرية (فيي سألهم الإمام ١‏ 
ما هو) أي عن ذاته وهو الإيلاج عيني (وكيف هو وأين هو ومتى زنى وبمن زنى) لجواز 
كونه مكرها أو بدار الحرب أو في صباء أو بأمة ابنه» فيستقصي القاضي احتيالًا للدرء 
(فإن بينوه وقالسوا رأيناه وطثها في فرجها كالميل في المكحلة) هو زيادة بيان احتيالا 
للدرء (وعُدلوا سرا وعلنًا) إذا لم يعلم بحالهم (حكم به) وجوبًاء وترك الشهادة به أولى 
ما لم يكن متهتكًا فالشهادة أولى نهر. 1 
(قوله: ويثبت) أي الزنا عند القاضي» أما ثبوته في نفسه فبإيجاد الإنسان له؛ لأنّه فعل 
حسي نهر (قوله: رجال): لأنّه لا مدخل لشهادة النساء في الحدود وقيّد بذلك من 
إدحال التاء في العدد كما هو الواقع في النُصوص (قوله: فلو جاءوا متفرقين حدوا) 
أي حد القذفء ولو جاءوا فرادى وقعدوا مقعد الشهود وقام إلى القاضي واحد بعد 
واحد قبلت شهادتهم» وإن كانوا خارج المسجد حدوا جميعًا بحر عن الظهيريةء وعبّر 
بالمسجد؛ لأنّه محل جلوس القاضي يعني أن اجتماعهم يعتبر في مجلس القاضي لا 
خارجه؛ فلو اجتمعوا خارجه ودخلوا عليه واحدًا بعد واحد فهم متفرقون فيحدون 
(قوله: بلفظ الزنا) متعلق بشهادة» فلو شهد رجلان أنه زنی» وآخران أنه أقرٌ بالزنا لم = 


اص الحقق لاه 


يحد ولا تحد الشسهود أيضًا إلا إذا شهد ثلاثة بالزنا والرابع بالإقرار به فتحد الثلاثة 
ظهيرية؛ لأنَّ شهادة الواحد بالإقرار لا تعتبر فبقي كلام الثلاثة قذقًا بحر (قوله: لا مجرد 
لفظ الوطء والجماع)؛ لِآنّ لفظ الزنا هو الدال على فعل الحرام دونهماء فلو شهدوا أله 
وطئھا وطنًا محرمًا لا يثبت بحر: أي إلا إذا قال وطنًا هو زنًا. 

والظاهر: لَه يكفي صريحه من أي لسان كان كما صرح به في الشرنبلالية في حد القذف» 
فاه يشترط فيه صريح الزنا كما هنا تأمل (قوله: وظاهر الدّرر إلخ) ونصها أي بشهادة 
ملتبسة بلفظ الزنا؛ لأنّه الدال على فعل الحرا م أو ما يفيد معناه وسيأتي بيانه. اه 

ول يخفى نما محتملة أن يكرن قول أوما ينيد معن عملا على ال قر لاله 
الدالء يعني أن الدال على فعل الحرام لفظ الزن أو ما يفيد معناءء وليس ذلك صريسما 
في أن ما يفيد معنا تصح الشهادة به» نعم ظاهر العبارة عطفه على لفظ الزناء لكن قوله: 
ومسيأتي بيانه أراد به كما قاله بعض المحثسين ما ذكره ذ في التعزير من أن حد القذف 
يجسب بصريح الزنا أو بما هو في حكمه بأن يدل عليه اللفظ اقتضاء كقوله في غضب 
لست لأبيك أو بابن فلان أبيه. اه. ونت خبير بأن هذا لا يتأتى هنا فهذا يؤيد ما قلنا 
من العطف على الضمير فافهم. . ثم لله لولم يبينه بما ذكر في التعزير أمكن حمله على 
. أن المراد به ما كان صريحا فيه من لغة أخرى فافهم. (قوله: لاله يدفع اللعان عن نفسه) 
بيان للتهمة وعليه لو كان قذف أحدهم الرجل لم تقبل شهادته لما ذكر في الزوج؛ أفاده 
في البحر (قوله: ويسقط نصف المهر) أي يسقط الزوج بهذه الشهادة لتضمنها مجيء 
الفرقة من قبلها حيث كانت مطاوعة لولده؛ وأمّا بعد الدخول فلا يسقط شيء من المهر 
بمطاوعتها له بل تسسقط النفقة لنشوزها (قوله: ظهيرية) ومثله في البحر عن المحيط 
بزيادة وتحد الثلاثة ولا يحد الزوج (قوله: فيسألهم الإمام إلخ) أي وجوبًا. وقال قاضي 
خان: ينبغي أن يسألهم درر منتقى. 

والظاهر أنه ينبغي بمعنى يجب؛ لأنَّ هذا البيان شرط لإقامة الحد. قال في الفتح بعد 
ما صرح بالوجوب: ولو سألهم فلم يزيدوا على قولهم هما زنيا لا يحد المشهود عليه 
ولا الشهود» وتمامه فيه (قوله: أي عن ذاته وهو الإيلاج) تفسير للماهية المعبر عنها = 


00۸ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 


= بماهوء وظاهر كلامهم آله ليس المراد بالماهية الحقيقة الشرعيّة المارة كما في البحر. 
لكن ذكر في الفتح فائدة سؤاله عن الماهية: أن الشاهد عساه يظن أَنَّ مماسة الفر جير 
حرامًا زنا أو أن كل وطء محرم نا يوجب الحد فيشهد بالزنا. 
قال في النهر: وهو ظاهر في أنَّ المراد بماهيته حقيقته الشرعيّة: إلا أنَّ هذا يسعلر: 
الاستغناء عن الكيفية والمكان لتضمن التعريف ذلك فهو من عطف الخاص على 
العام. اه 
قلت: الاستغناء مدفوع؛ لأنَّ الماهية بيان حقيقة الزنا من حيث هوء وأمّا الكيفية 
والمكان وغيرهما فهي في هذا الزناء الزنا الخاص المشهود بهء في سألهم عن ذلك 
ليعلم أنَّ هذا الخاص تحققت فيه الماهية الشرعيّة احتياطًا في درء الحد فتدبر (قوله: ‏ 
لجواز كونه مكرمًا إلخ) بيان لقوله وكيف هو على طريق الترتيب: والأولى أن يقول . 
بإكراه؛ لأنَّ الضمير عائد على الزنا؛ لأنّهِ المسئول عنه لا على الزاني (قوله أو في صباه) 
وكذا يحتمل أن يكون بعد بلوغه لکن في زمان متقادم كما في الفتح وغيره وسيأتي حد 
التقادم (قوله أو بأمة ابئه) أي ونحوها ممن لا يحد بوطتها كأمته وزوجته. 
قال في الفتح: وقياسه في الشهادة على زنا المرأة أن يسألهم عمسن زنى بها من هو 
للاحتمال المذكور وزيادة كونه صبيًا أو مجنونًا فإنّها لا حدٌ عليها فيه عند الإمام (قوله 
هو زيادة بيان) أي؛ لأنه يغني عنه بيان الماهية مع أنَّ ظاهر كلامهم أنَّ الحكم موقوف 
على بيانه كما في البحرء وأشار إلى أن الضمير في بينوه عائد إلى المذكور من الأوجه 
المسكول عنها كما يؤخذ من عبارة القدوري» خلانًا لما في بعض الشروح من أن 
قوله وقالوا إلخ بيان لقوله وبينوه؛ لاله بمجرد القول المذكور لا يتم البيان كما في 
النهر (قوله: وعُدلوا سرا وعلنًا) السر بأن يبعث القاضي ورقة فيها أسماؤهم وأسماء 
محلتهم على وجه يتميز به كل واحد منهم لمن يعرفه؛ فيكتب تحت اسمه هو عدل 
مقبول الشهادةء والعلانية بأن يجمع القاضي بين المزكي والشاهد ويقول هذا الذي 
زكيته يعني سرّاء ولم يكتف هنا بظاهر العدالة اتفاقَاء بأن يقال هو مسلم ليس بظاهر 
الفسق احتيالًا للدرء» بخلاف سائر الحقوق عند الإمام. = 


اص الحقق 8ه 
ويثبت أيضًا بإقراره آربعًاء في مجالسه الأربعة. 


= قالوا: ويحبسه هنا حتى يسأل عن الشهود بطريق التعزير» بخلاف الديون فإلّه لا يحبس 
فيها قبل ظهور العدالة» وتمامه في البحر. 
واعترضه بأنه يلزم الجمع بين الحد والتعزير. قلت: وفيه نظر؛ لأنّه بهذه الشهادة صار 
متهمّاء والمتهم يعزر والحد لم ينبت بعد على آله لا مانع من اجتماعهما بدليل ما يأتي 
من أنه لا يجمع بين جلد ونفي إلا سياسة وتعزيرًا فتدبر (قوله: إذا لم بعلم بحالهم) أما 
لو علم عدالتهم لا يلزمه السؤال؛ لأنَّ علمه أقوى من الحاصل له من المزكي» ولولا 
إهدار الشرع إقامة الحد بعلمه لكان يحده بعلمه كما في الفتتح» قيل والاكتفاء بعلمه 
هنا مبني على أنه يقضى بعلمه وهو بخلاف المفتى به. 
قال ط: وفيه أن القضاء هنا بالشهادة لا بعلمه بالعدالة فتأمل (قوله حكم به) أي بالحد» 
وهذا إذا لم يقر المشهود عليه كما يأتي (قوله: ما لم يكن متهتكًا) من هتك زيد الستر 
هتكًا من باب ضرب: خرقه» وهتك الله ستر الفاجر فضحه مصباح. 
قال في الفتح بعد سوقه الأحاديث الدالة على ندب الستر: وإذا كان الستر مندوبًا إليه 
ينيغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى التي مرجعها إلى كراهة التنزيه» وهذا يجب 
أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد ولم يتهتك به وإلا وجب كون الشهادة أولى؛ لأنَّ 
مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش» بخلاف من زنى مرة أو مرارًا 
متسترًا متخوفا. اه ملخضًا. 
بقي لو كان أحدهما متهتكًا دون الآخرء وظاهر التعليل المذكور أن الشهادة أولى؛ لان 
درء المفاسد مقدم تأمل. المصدر السابق. 

)١(‏ قال ابن عابدين ‏ رحمه الله محشيًا على قول صاحب الذدّر: (ويثبت) أيضًا (بإقراره) 
صريحًا صاحبّاء ولم يكذبه الآخرء ولا ظهر كذبه بجبه أو رتقهاء ولا أقرٌ بزناه بخرساء 
أو هي بأخرس لجواز إبداء ما يسقط الحد؛ ولو أقرٌ به أو بسرقة في حال سكره لا حد؛ 
ولو سرق أو زنى حد؛ لأنّ الإنشاء لا يحتمل التكذيب والإقرار يحتمله نهر (أربعًا في 
مجالسه) أي المقر (الأربعة كلما قر رده) بحيث لا يراه (وسأله كما مر) حتى عن 
المزني بها لجواز بيانه بأمة أبنه نهر (فإن بينه) كما يحق (حد) فلا يثبت بعلم القاضي = 
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= ولا بالبينسة على الإقرار؛ ولو قضى بالبينة فأقرٌ مرة لم يحد عند الثاني وهو الأصح؛ ولو 
أقرٌ أربعًا بطلت الشهادة إجماعا سراج. (ويخلى سبيله إن رجع عن إقراره قبل الحد أو 
في وسطه ولو) رجوعه (بالفعل كهرُوبه) بخلاف الشهادة (وإنكار الإقرار رجوع كما 
ان إنكار الردة نوبة) كما سيجيء (وكذا يصح الرجوع عن الإقرار بالإحصان) لأنه لما 
صار شرطًا للحد صار حًا لله تعالى» فصح الرجوع عنه لعدم المكذب بحر (و) كذا 
عن (سائر الحدود الخالصة) لله حد شرب وسرقة وإن ضمن المال. (وندب تلقينه) 
الرجوع ب (لعلّك قيلت أو لمست أو وطئت بشبهة) لحديث ماعز. (ادعى الزاني أنها 
زوجته سقط الحد عنه وإن) كانت (زوجة للغير) بلا بينة (ولو تزوجها بعده) أي بعد 
زناه (أو اشتراها لا) يسقط في الأصح لعدم الشبهة وقت الفعل بحر. 
(قوله ويثبت أيضا بإقراره) عطف على قوله ويثبت بشهادة أربعة» وقدم الأول؛ لاله 
المذكور في القرآن ولان الابت بها أقوى حتى لا يندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم 
ولأنّها حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة» كذا في الفتح والبحر. 
ثم رأيت الرملي نبه على ذلك في حائسية المنح فقال: المقرر أن التقادم يمنعها دون 
الفرار» وكما يمنع التقادم قبولها في الابتداء فكذا يمنع الإقامة بعد القضاء (قوله: 
صريحًا) أخرج به إقرار الأخرس بكتابة أو إشارة فلا يحد للشبهة بعدم الصراحةء 
بخلاف الأعمى فإنّه يصح إقراره والشهادة عليه بحر (قوله: صاحيّا) احتراز عن 
السكر كما يأتي (قوله: ولم يكذبه الآخر) فلو أقر بالزنا بفلائة فكذبته درئ الحد عنه 
سواء قالت تزوجني أو لا أعرفه أصلاء وعليه المهر إن ادعته المرأة» وإن أقرت بالزنا 
بغلان فكذبها فلا حد عليها أيضًا عنده خلاقًا لهما في المسألتين بحر (قوله: أو رثَقّها) 
بأن تخبر التساء بأنها رتقاء قبل الحد؛ لأنَّ إخبارهن بالرتق يوجب شبهة في شهادة 
الشهود بحر (قوله: لجواز إبداء ما يسقط الحد) أي من الخرساء أو الأخرس على 
تقدير عدم الخرس. 1 
واستشكل: ما لو أقرٌ أنه زنى بغائبة فإِنَهِ يُحد قبل حضورها مع احتمال أن تذكر مسقطًا 
عنه وعنها إذا حضرت فيحتاج إلى الفرق. = 


اص الحقق ٦۱‏ 


= قلت: يؤخذ جوابه ما في الجوهرة من أنَّ القياس عدم الحد في الثانية لجواز أن 
تحضر فتجحد فتدعي حد القسذف أو تدعي نكاحها فتطلب المهرء وفي حده إبطال 
حقها والاستحسان أن يحد لحديث ماعز فإنَّه خد مع غيبة المرأة. اه. 
والحاصل أنَّ القياس عدم الفرق بين المسألتين» ولكنه حد في الثانية على خلاف 
القياس للحديث وهذا أولى مما أجاب به بعضهم من أن الزيلعي علّل الثانية: بأل 
حضور الغائبة ودعواها النكاح شسبهة واحتمال ذلك يكون شبهة الشبهةء والمعتبر هو 
الشبهة دون شبهة الشبهة» لما أورد عليه من أله في المسألة الأولى كذلك. 
قلت: وقد يفرق بينهما بأل نفس الخرس شبهة محققة مانعة بخلاف الغيبة» ولذا لو 
أقرَ بالزنا بمن لا يعرفها فإنَّه بحد. قال في الفتح؛ لأنّه أرَ بالزنا ولم يذكر مسغطَا؛ لأنّ 
الإنسان لا يجهل زوجته وأمته. اه. فعلم أنَّ الغائبة إنّما حد فيها؛ لاله لم يبد مسقطاء 
بخلاف الخرساء فن الخرس نفسه مس قط للعلة المذكورة (قوله: في حال سكره) 
متعلق بأقرٌ (قوله: ولو سرق أو زنى) أي في حال سكره وثبت ذلك بالبينة (قوله: لأن 
الإنشاء) أي إنشاء الزنا أو السرقة المعاين للشهود في حال سكره لا يحتمل التكذيب 
فيحد, بخلاف إقراره بذلك في حال سکره (قوله: أربعًا في مجالسه) ولو كل شهر مرة» 
أما لو أقرٌ أربعَا في مجلس واحد كان بمنزلة إقرار واحد كما في النهر (قوله: أي المقر) 
وقيل مجالس القاضي» والأول أصح. 
وفشر محمد تفرق المجلس: بِأن يذهب المُقدٌ عنه بحيث يتوارى عن بصر القاضي: 
وظاهر قوله في الهداية: لا بد من اختلاف المجالسء وهو أن يرده القاضي كلما أقر 
فيذهب حتى لا یراب فإنَّ اختلاف المجالس لا يكون إلا برده نهر (قوله كلّما أقوّ رده) 
فيه تسامح كما قال صدر الشريعة؛ لأنّه في الرابعة لا يرده» ومن ثم قال في الإصلاح 
إلا الرابعة نهر (قوله: سأله كما مر) أي سوال مماثلا لما مرء وهذا السؤال بعد الرابعة 
كما في الكافي؛ وذكر أنه يسأل عن عقله وعن إحصانه (قوله: حتى عن المزنيٌ بها إلخ) 
سقط لفظ حتى من بعض النسخ ولا بد منه؛ لأنَّ مراده إفادة أنه لا بدٌ من السؤال عن 
الخمسة المارة» وصرّح بالمزنيٌ بها ردًا على ابن الكمال حيث قال: لك أن تقول: إنه = 


= لا حاجة إليهء لكن كان عليه التصريح بالزمان أَيفٌ 
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؛ أله قيل لا يلزم؛ لأ التقادم يمنع 
الشهادة دون الإقراره ورد بأنَّ فائدته احتمال أنه زنى في حال صباه (قوله: فلا ينبت 
إلخ) تفريع على ما فهم من حصر ثبوته بأحد شيثين الشهادة بالزنا أو الإقرار به» وقوله: 
ولا بالبينة على الإقرار بيان لفائدة تقييد الشهادة بأن تكون على الزنا. 

ووجهه كما في الزيلعي: أله إنْ كان منكرًا فقد رجع» وإِنٌ كان مقرًا لا تعتير الشهادة 
مع الإقرار (قوله: ولو قضى بالبينة) أي البينة على الزنا لا على الإقرار (قوله: فأقر 
مرة) أو مرتين نهر. والظاهر أنَّ الثلاث كذلك» وقيّد بما بعد القضاء؛ لأنّه لو أقر قبله 
يسقط الحد بالاتفاق كما صرح به في الفتح» وظاهره ولو أقرٌ مرة واحدة (قوله: لم 
يحد) أي خلاقًا المحمد؛ لأنَّ شرط الشهادة عدم الإقرار ففات الشرط قبل العمل 
بها؛ لأ الإمضاء من القضاء في الحدود كما يأتي فصار كالأولء وهو ما لو آقر قبل 
القضاء كما في الفتح ثم إذا لم يكمل نصاب الإقرار الموجب للحد فلا يحد (قوله: 
بطلت الشهادة) أي وصار الحكم للإقرار فيعامل بموجبه لا بموجب الشهادة (قوله: 
بخلاف الشهادة) أي بخلاف ما لو ثبت زناه بالشسهادة قهرب في حال الرجم فاه يتبع 
بالحجارة حتى يؤتى عليه بحر عن الحاوي» وسيأتي أنه لو هرب بعد ما ضرب بعض 
الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام (قوله: وإنكار الإقرار رجوع) أي إذا قال 
بعد ما أقر أربعًا وأمر القاضي برجمه: والله ما أقررت بشيء فاه درأ عنه الحد خانيةء 
وهكذا مكرر مع قوله ويخلى سبيله إن رجع إلخ إلا أن يفسر ذاك بقوله: رجعت عا 
أقررت به تأمل. (قوله: وكذا يصح الرجوع إلخ) أي فلا يحدء وهذا إذا لم تقم البينة 
على إحصانه وإلا فيحد. (قوله: لعدم الكذب) أي؛ لألّه خبر محتمل للصدق كالإقرار 
ولا مكذب له فيه فتحقق الشبهة في الإقرار؛ بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص 
وحد القذف لوجود من يكذبه بحر (قوله: كحد شرب وسرقة) فَإنَّه يسقط بالرجوع عن 
الإقرار بهما. (قوله: وإن ضمن المال)؛ لاه حق العبدء فلا يس قط بعد إقراره بسرقته 
(قوله: لحديث ماعز) هو ابن مالك الأسلمي المروي في البخاري» فَإِنَّ فيه تلقينه بما 
ذكر. قال في الأصل: ينبغي أن يقول له: لعلّك تزوجتها أو وطتتها بشبهةء والمقصود = 


الّص الحقق a‏ 
فإنكان الزاني مُحصنًا: يُرجم في فضاءِ حتى يموت» وغيرُ المحصن: 
٠‏ يُجلد ماثةٌ إن حرّاء ونصمّها للعبد. 


ا أن يلقنه ما يكون ذكره دارتًا ليذكره أيَا ما كان بحر وفتح. (قوله: بلا بينة) متعلق بادعى. 
قال في البحر: ولا يكلف إقامة البينة كما لو ادعى السارق العين أنّها ملكه سقط القطع 
بمجرد دعواه» ولهذه المسألة أخوات. (قوله: لا يسقط في الأصح) أي إذا ثبت زناه 
بالبينةء وكذا لو بالإقرار إذا لم يتقادم. المصدر السابق. 

)1١‏ وأذكر بقية الأحكام المتعلقة بالمبحث الذي ذكره المصنف إتمامًا للفائدة. 
قال ابن عابدين محشسيًا على قول صاحب ادر (4: :)٠١‏ (ويرجم محصن في فضاء 
حتى يموت) ويصطفون كصفوف الصّلاة لرجمه؛ كلما رجم قوم تنحؤًا ورجم آخرون. 
(فلو قتله شخص أو فقا عينه بعد القضاء به فهدر) وينبغي أن يعذر لافتياته على الإمام 
نهر (و) لو (قبله) أي قبل القضاء به (يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ)؛ لأنّ 
الشهادة قبل الحكم بها لا حكم لها. (والشرط بداءة الشهود يه) ولو بحصاة صغيرة 

أ إلالعذر كمرض فيرجم القاضي بحضرتهم (فإن ؤا أو ماتوا أو غابوا) أو قطعوا بعد 
الشهادة (أو بعضهم سقط) الرجم لفوات الشرط؛ ولا يحدون في الأصح (كما لو خرج 
بعضهم عن الأهلية) للشهادة (بفسق أو عمى أو خرس) أو قذف ولو بعد القضاء؛ لأنّ 
الإمضاء من القضاء في الحدود وهذا لو محصتاء أما غيره فيحد في الموت والغيبة كما 
في الحاكم (ثم الإمام) هذا ليس حتمًا كيف وحضوره ليس بلازم قاله ابن الكمال» وما 
نقله المصسف عن الكمال رده في النهر (ثم النّاس) أقاد في النههر أن حضورهم ليس 
بشزط فرميهم كذلك فلو امتنعوا لم يسقط. (ويبدأ الإمام لو مقرّا) مقتضاه أله لو امتنع 
لم يحل للقوم رجمه وإن أمرهم لفوت شرطه فتح: لكن سيجيء أنه لو قال قاضي عدل 
قضيت على هذا بالرجم وسعك رجمه وإن لم تعاين الحجة. ويكره للمحرم الرجم وإن 
فعل لا يحرم الميراث (وغسل وكفن وصلي عليه) وصح أنه اة صلى على الغامدية». 
(قوله: ويرجم محصن) بفتح الصاد» من أحصن: إذا تزوج؛ وهي مما جاء اسم فاعله 
على لفظ اسم المفعول» ومنه أسهب فهو مُسهب: إذا أطال في الكلام» وألقج بالفاء 
والجيم فهو مُلفج: إذا افتقر فتح ملخصًا (قرله: في فضاء) هو المكان الواسع؛ لألّه = 


١ 
١ 
1 
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= أمكنُ في رجمه ولتلا يصيب بعضهم بعضًا نهر (قوله: حتى يموت) أشار إلى أنه لإ 
بأس لكل من رمى أن يتعمد مقتله؛ لأنّه واجب القتل إلا أن يكون ذا رحم من فن 
الأؤلى أن لا يتعمده؛ لأنّه نوع من قطيعة الرحم قهستاني. 
(قوله: فهدر) أي لا قصاص فيه لو عمتا ولا دية لو خطاً (قوله: وينبغي إلخ) صوّح 
به في الفتح في باب الشهادة على الزنا (قوله: لافتياته) افتعال من فات يفوت فوا 
وفوانًا. قال في المصباح: وفاته فلان بذراع سبقه بهاء ومنه قيل اقتات فلان افتيانًا إذا 
سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه. (قوله: والشرط 
بداءة الشهود به) أي بالرجم؛ لأنّهم قد يتجاسرون على الأداء ثم يستعظمون المباشرة 
في رجعون» وفيه احتيال للدرء كما في المحيط قهستاني (قوله: أو قطعوا بعد الشهادة) 
وكذا لو عرضوا بعدهاء قيّد به؛ لأنّهم لو قطعوا قبلها رمى القاضي بحضرتهم؛ لاهم إذا 
كانوا مقطوعي الأيدي لم تستحق البداءة بهم وإن قطعت بعدها فقد استحقتء وهذا 
يفيد أن كون البداءة بهم شرطا إلّما هو عند قدرتهم على الرجم بحر وفتح» والمراد 
القطع بلا جناية مفسسقة وإلا خرجوا عن الأهلية (قوله: ولا يحدون في الأصح)؛ لأنّ 
امتناعهم ليس صريحًا في رجوعهم وإن كان ظاهرًا فيه لامتناع بعض الاس من ذبح 
الحيوان الحلال» وتمامه في الفتح. 
ولا يخفى أنَّ هذا راجع لقوله فإن أبؤاء أما في الموت والغيبة فلا شبهة في أنّهم لا 
يحدون. وإِنّما سقط الرجم لاحتمال رجوعهم لو حضروا (قوله: أو قذف) أي إذا حد به 
كما قيده في الفتح (قوله: لأنَّ الإمضاء من القضاء) أي إمضاء الحد وإيقاعه بالفعل من 
القضاء فإذا لم يمضه ثم حصل مائع من العمل أو الشهادة بعد ثبوتها فكأنه لم يحصل 
القضاء بها أصلًا ط (قوله: كما في الحاكم) أي الحاكم الشهيد أي كتابه الكافي. 
والظاهر أنَّ الميم في كما زائدة والأصل كافي الحاكم» وهو كذلك في بعض النسخ. 
قال في الفتح: وفي غير المحصن. قال الحاكم في الكافي يقام عليه الحد في الموت 
والغيبة. اه. أي موت الشهود وغيبتهم؛ وبه سقط ما قيل أنَّ المراد كما في الحاكم أي 
كما يحد لو مات الحاكم أو غاب وكيف يصح ذلك مع أنَّ الإمضاء من القضاء كما = 
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35 سمعت» ولذا قال في الكافي: وإذا حكم الحاكم بالرجم ثم عزل قبل أن ير جمه وولي 
غيره لم يحكم بذلك. اه فافهم. (قوله: ثم الإمام) استظهارًا في حقه» فريما يرى في 
الشهود ما يوجب درء الحد. اه. جوهرة (قوله: قاله ابن الكمال) لم ينقله ابن الكمال 
عن أحد. وهو محتاج إلى النقل؛ فإّه حلاف ظاهر المتون (قوله: وما نقله المصنف 
عن الكمال رده في النهر) يأتي بيان ذلك قريبًا (قوله: أفاد في الّهر إلخ) حيث قال: 
وفي الراية: يستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين أن يحضروا لإقامة الحدود. 
واختلفوا في عددهاء فعن اين عباس واحد . وقال عطاء اثنان. والزهري ثلاثة. والحسن 
البصري عشرة . اه. وهذا صريح في أنَّ حضورهم ليس شرطًا فرميهم كذلك» فلو 
امتنعوا لم يسقط. اه 
قلت: وفيه نظرء فإِنَّ هذا ذكروه تفسيرًا للطائفة في قوله تعالى: « شبد اماع ايق 

یی کرت لیا رجه ور سلم ردق كا الام 

ني سه بین دناسر برهم بن سی روا لم الا من أبن الحد عل 
التشهير» فالمراد بالنّاس من يباشر الرجم وحضورهم لا بل منه وإلا لزم فوات الرجم 
أصلًا فيأثم الجميع (قوله : ويبدأ الإمام لو مقرًا) أي يبدأ الإمام بالرجم لو كان الزاني 

مقرًا وثبت بإقراره» لقول علي - رضي الله تعالى عنه : أيها الاس إِنَّ الزنا زناءان: : زنا 
السر وزنا العلّانية. فزنا السر أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمي ثم الإمام 
ثم النّاس. . وزنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرميء 
وتمامه في الفتح (قوله: مقتضاه ه إلخ) قال في الفتح: : واعلم أن مقتضى هذا أله لو امتنع 
الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو لو أمرهم لعلّمهم بفوات شرط الرجم» وهو منتف لرجم 

ماعز للقطع بأنه ال لم يحضره. 

ويمكن الجواب بأنَّ حقيقة ما دل عليه قول علي : هو أنه يجب على الإمام أمر الشهود 

بالاتداءاحتالا ثبوت دلالةالرجوع وعدمه» وأن تدكا هو فی رر ر ر 

للناس عدم تساهله في بعض شروط القضاء والحدء فإذا امتنع ظهرت أمارة الرجوع 

وامتنع الحد لظهور الشبهة» وهذا منتف في حقه ب فلم يكن عدم رجمه دللا على = 


e 
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= سقوط الحد ومقتضى ما ذكر أنه لو بدأ الشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثتى: 


الإمام» فلو لم يثن سقط الحد لاتحاد المأخذ فيهما. اه ملخصًا. 
وقوله: ومقتضى ما ذكر إلخ هو الذي نقله المصنف عن الكمال. ورده في اهر باه .. 
ِنّما يتم لو سلم وجوب حضور الإمام كالشهود وهو غير لازم كما في إيضاح الإصلاح ‏ 
لابن كمال. قلت: ما ذكره ابن كمال لم يعزه لأحد كما مي وما ذكره المحقق صاحب 
الفتسح هو ظاهر المتون والدليل» فلا يعدل عنه إلا بنقل صريح معتبرء ثم رأيت في 
الذخيرة ما نصه: تجب البداءة من الشهود ثم من الإمام ثم من الاس فافهم (قوله: 
لكن سيجيء إلخ) أي في كتاب القضاءء وهذا الاستدراك في غير محله؛ لأنّه ليس 
في ذلك أنَّ القاضي امتنع من البداءة بالرجمء بل المراد أنَّ الحاكم إذا ثبت عتده الحد 
بالحجة: أي بالبينة أو الإقرار وأمر الاس بالرجم لهم أن يرجموا بالشرط المتقدم وإن 
لم يحضروا مجلس الحكم رلم يعاينو! الحجةء وقيل لا لفساد الزمان. 

قال في غرر الأذكار: والأحسن التفصيل بأنَّ القاضي إذا كان عالمًا عادلًا وجب اثتماره 
بلا تفحص وإن كان عادلًا لا جاهلًا سل عن كيفية قضائهء فإذا أخبر بما يوافق الشرع 
يؤتمر قوله؛ وإن کان ظالمًا لا يقبل قوله عالمًا كان أو جاهلًا. اه. (قوله: ويكره 
للمحرم الرجم) كذا في البحر عن المحيط. وفيه عن الزيلعي وغيره: أنه لاايقصد 
مقتله. فن بغيره كفاية. وظاهره أنه إذا لم يقصد مقتلًا لا یکره كما يفيده ما قدمناه عن 
القهستاني أيضّاء ثم إِنَّ محل الكراهة إذا لم يكن المحرم شاهدًا. ففي الجوهرة: لو 
شهد أربعة على أبيهم بالزنا وجب عليهم أن يبتدثوا بالرجم وكذا الإخوة وذو الرحم. 
ويستحب أن لا يتعمدوا مقتلاء وأا ابن العم فلا بأس أن يتعمد مقتله؛ لأنَّ رحمه لم 
يكمل فأشسبه الأجنبي» وقوله يمستحب إلخ يفيد أن الكراهة: تتزيهية تأمل (قوله: وإن 
فعل لا يحرم الميراث) نص عليه في كافي الحاكم. قال في الجوهرة: ولو شهد على 
أبيه بالزنا أو بالقصاص لم يحرم الميراث. 

(قوله: وصح د أنه بل صلى على الغامدية؛) أخرجه الستة إلا البخاري؛ وأمًا آنه صلّى 
على ماعز ففيه تعارض: وتمامه في الفتح. 3 
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(وغير المحصن يجلد ماثة إن حُرّاء ونصفها للعيد) بدلالة التصء والمراد بالمحصنات 
في الآية الحرائر ذكره البيضاوي وغيره. وذكره الزيلعي أنه غلب الإناث على الذكور 
لكته عكس القاعدة. 
(و) العبد (لا يحده سيده بغير إذن الإمام) ولو فعله هل يكفي؟ الظاهر لاء لقولهم 
ركنه إقامة الإمام نهر (بسوط لاعقدة له). (متوسطا) بين الجارح وغير المؤلم (ونزع 
ثيابه خلا إزار) ليستر عورته (وفرّق) جلده (على بدنه خلا رأسه ووجهه وفرجه) قبل 
وصدره وبطنه؛ ولو جلده في يوم خمسين متوالية ومئلها في السوم الثاني أجزأه على 
الأصح جوهرة (و) قال علي رضي الله تعالى عنه . : (يضرب الرجل قائمًا) والمرأة 
قاعدة (في الحدود) والتعازير (غير ممدود) على الأرض كما يفعل في زماننا فإنّه لا 
يجوز نهر. وكذا لا يمد السوط لأنَّ المشترك في اللي يعم. ابن كمال (ولا تنزع ثيابها 
إلا الفرو والحشوء وتضرب جالسة) لما روينا (ويحفر لها) إلى صدرها (في الرجم) 
وجاز تركه لسسترها بثيابها و(لا) يجوز الحفر (له) ذكره الشمني» ولا يربط ولا يمسك 
ولو هرب فان مقا لا يتبع وإلا اتبع حتى يموت كما مرٌّ. 
(قوله: بدلالة النّص) هو قوله تعالی: فلن ماعل لصت وب الْمَدَا 4 
نزلت في الإماء. وإذا ثبت فيهن للرق ثبت في الذكور الأرقاء دلالة إذ لا يشترط فيها 
أولوية المسكوت عنه بالحكم بل تكفي المساواة نهر (قوله: وذكر الزيلعي إلخ) فيكون 
دخول الذكور ثابكا بعبارة النّص لا بدلالته (قوله: لكنه عكس القاعدة) وهي تغليب 
الذكور على الإناث. 
ووجه العكس هنا كما أفاده في الفتح هو كون الداعية فيهن أقوىء ولذا قدمت الزانية 
على الزاني في الآية (قوله: لقولهم ركنه) أي ركن الحد» وفيه تأملء بل الظاهر أن 
الركن هو الضرب أو الرجم. 
تنييه: في كافي الحاكم: يقام الحد على العبد إذا أقرٌ بالزنا أو بغيره مما يوجبه وإن كان 
مولاه غاتباء وكذا في القطع والقصاصء وإن قال بعد عتقه زئيت وأنا عيد لزمه حد 
العبيد. اه. (قوله: في الصحاح إلخ) تفسير لما وقع في عبارة المتون كالقدوري = 
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= والكنز وغيرهما بسوط لا ثمرة له إشارة إلى أنَّ ما ذكره المصنف هو المراد بالثمرةة 
لأنّه المشهور في الكتب كما قاله في معراج الّراية. ورجح في المُغرب أن المراد بها 
ذنبه. وذكر في الفتح من رواية أنس أنه كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين 
حجريسن حتى يلين ثم يضرب به؛ فالمراد أن لا يضرب وفي طرفه يبس؛ لاله يبجرح 
أو يرح فكيف إذا كان فيه عقدة. والحاصل: أنه يجتنب كل من الثمرة بمعنى العقدة 
وبمعنى الفرع الذي يصير به ذنبين تعميمًا للمشترك في ايء ولو تجوز بالثمرة فيما 
يشاكل العقد ليعم المجاز ما هو يابس الطرف على ما ذكرنا لكان أولى: فال لا يضرب 


ضعيفا يحتمله فتح (قوله: وفرق جّلده إلخ) ؟ لان جمعه على عضو واحد قد يفسده 
وضرب ما استثني قد يؤدي إلى الهلاك حقيقة أو معنى بإفساد بعض الحواس الظاهرة 
أو الباطنة (قوله: قيل وصدره إلخ) قائله بعض المشايخ» وهو رواية عن أبي يوسف» 
وفيه نظرء بل الصدر من المحامل والضرب بالسوط المتوسط عددًا يسيرا لا يقتل في 
البطسن فكيف بالصدر؟ نعم إذا فعل بالعصا كما يفعل في زماننا بيوت الظلمة ينبغي أن 
لا يضرب البطن فتح (قوله خمسين متوالية) قيد بالتوالي ليحصل بها الألم ولذا: قال 
في الجوهرة أيضًا: ولا يجوز آن يفرقه في كل يوم سوطا أو مسوطين؛ لأنّه لا يحصل 
به الإيلام (قوله: وقال علي رضي الله تعالى عنه ) لفظه كما في الفتح عن مصتف 
عبد الرزاق (يضرب الرجل قائمّاء والمرأة قاعدة في الحدود). اه. 

فقوله والتعازير إلخ ليس منه (قوله: غير ممدود على الأرض)؛ لأنَّ مبنى الحد على 
التشهير زجرًا للعامة والقيام أبلغ فيه» والمرأة مبنى أمرها على الستر. وإن امتنع الرجل 
ولم يقف لا بأس بربطه باسسطوانة أو يمسك فتح (قوله: وكذا لا يمد السوط) أفاد أنَّ 
قوله غير ممدود يحتمل أن يعود إلى السوط أيضًا: أي ضربًا غير ممدودء ومد السوط 
فيه تفسيران: قيل بأن يرفعه الضارب فوق رأسه» وقيل أن يمده على جسد المضروب 
بعد وقوعه عليه وفيه زيادة ألم. قال في الفتح: وكل ذلك لا يفعل. قلفظ ممدود معمم = 
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في جميع معانيه؛ لاله نفي التّفَي فجاز تعميمه. اه. أي في مد الرجل على الأرض ومد 
السوط بمعنييه» وهذا بناء على مختار صاحب الهداية وشمس الأئمة في جواز تعميم 
المشترك في الي وكذا الجمع بين الحقيقة والمجاز في النّفيء وهو حلاف المشهور 
في كتب الأصول كما بيناه في حواثسيئا على شرح المنار (قوله: ولا يجوز الحفر له) 
. لعلّه أخذه من قول الهداية وغيرها: أنَّ الربط والإمساك غير مشروع. 
وأما الحفر للمرأة فلكونه أستر لها. قلست: وينبغي تقيبده بما لو ثبت الحد بالإقرار 
ليكون متمكمًا من الرجوع بالهرب» بخلاف ما لو ثبت بالبينة تأمل (قوله: ولا يربط 
إلخ) إلا إذا امتنع كما مر. 
(ولا جمع بين جلد ورجم) في المحصن (ولا بين جلد ونفي) أي تغريب في البكر» 
وفسره في النهاية بالحبس وهو أحسن وأسكن للفتنة من التغريب؛ لألّه يعود على 
موضوعه بالنقض (إلا سياسة وتعزيرًا) فيفوض للإمام وكذا في كل جناية نهر (ويرجم 
مريض زنى ولا يجلد) حتى يبرأ إلا أن يقع اليأس من برثه فيقام عليه بحر. 
(قوله: ولا جمع بين جلد ورجم) للقطع بألّه لم يجمع بينهما يك ولان الجلد يعرى 
عن المقصود مع الرجم فتح (قوله: أي تغريب في البكر) أي في غير المحصن» 
وقوله يه: (البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام) منسوخ كشطره الآخر» وقوله كيله: 
(والثيب بالثيسب جلد مائة ورجم بالحجارة) بحر. وتمام تحقيقه في الفتح (قوله: 
وفسّره) أي فسر لني المروي في حديث آخر كرواية البخاري من قول أبي هريرة (أنّ 
رسول الله 5 قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد) (قوله وهو أحسن 
إلخ) فيه آنه مخالف لروايات التغريب: وقولهم: إن في التي فتح باب الفتنة لانفرادها 
عن العشيرة وعمن تستحي منه» ولقول علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. 
وروى عبد الرزاق قال: غرّب عمر- رضي الله عنه ‏ ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب 
إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصرء فقال عمر لا أغرب بعده مسلمًا كما في الفتح. 
لعل المراد أنَّ فعل الحبس أحسن من فعل التغريب» فليس المراد تفسير الوارد بذلك 
بقريئة التُعليل فتأمل (قوله: لأنّه يعود على موضوعه بالتقض) أي؛ لأنَّ المقصود من = 


= إقامة الحد المنع عن الفساد. وفي التغريب فتح باب الفساد كما علمت» ففيه تقض 
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وإبطال للمقصود منه شرعًاء فكانّه ثسبّه المقصود الأصلي بالموضوع وهو محل 
العرض المختص به أو بموضوع العلم» وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن 
الإنسان لعلم الطب تأمل. 
مطلب في الكلام على السياسة: (قوله: إلا سياسة وتعزيرًا) أي أنه ليس من الحد 
ويؤيده ما قدمناه من حديث البخاري من عطف وإقامة حد على نفي عام كما أوضحه . 
في الفتح. وفيه أيضًا: لو غلب على ظن الإمام مصلحة في التغريب تعزيرًا فله أن يفعله» 
وهو محمل الواقع للنبي َة وأصحابه. كما غرّب عمر نصر بن الحجاج لافتتان النّسا 
بجماله» والجمال لا يوجب نفيًا. 

وعلى هذا كثير من مشايخ السلوك المحققين رضي الله عنا بهم وحشرنا معهم - 
يغربون المريد إذا بدا منه قوة نفس ولجاج لتنكسر نفسه وتلين» مثل هذا المريد أو من 
هو قريب منه هو الذي ينبغي أن يقع عليه رأي القاضي في التغريب» أمّا من لم يستح 
وله حال تشهد عليه بغلبة النفس فنفيه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه. اه. 

تنبيه: أشار كلام الفتح إلى أنَّ السياسة لا تختص بالزنا وهو ما عزاه الشارح إلى النهر. 
وفي القهستاني: السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جنايةء والرأي فيها إلى 
الإمام على ما في الكافيء كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره كمأ 
في التمهيدء وهي مصدر ساس الوالي الرعية: أمرهم ونهاهم كما في القاموس وغيره» 
فالسياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة» فهي من 
الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» ومن السلاطين والملوك على كل 
منهم في ظاهره لا غيرء ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير كما 
في المفردات وغيرها. اه. ومثله في الذّر المنتقى. 

قلت: وهذا تعريف للسياسسة العامة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من 
الأحكام الشرعيّةء وتستعمل أخخص من ذلك مما فيه زجر وتأديب ولو بالقتل» كما 
قالوا في اللوطي والسارق والخناق إذا تكرر منهم ذلك حل قتلهم سياسة وكما مر في < 


ال الحقق ۷۱ 


= المبتدع» ولذا عرّفها بعضهم بأنّها: تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة القسادء 
وقوله: لها حكم شرعي معناه لها داخلة تحت قواعد الشرع وإن لم ينص عليها 
بخصوصهاء فإ مدار الشّريعة بعد قواعد الإيمان على حسم مواد الفساد لبقاء العالم» 
ولذا قال في البحر: وظاهر كلامهم أنَّ السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة 
يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي. اه 
وفي حاشية مسكين عن الحموي: السياسة شرع مغلظ» وهي نوعان: سياسة ظالمة 
فالشريعة تحرمها. وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم» وتدفع كثيرًا من المظالم» 
وتردع أهل الفساد. وتوصل إلى المقاصد الشبرعيّة فالشريعة توجب المصير إليها 
والاعتماد في إظهار الحق عليهاء وهي باب واسع. فمن أراد تفصيلها فعليه بمراجعة 
كتاب معين الحكام للقاضي علاء الدين الأسود الطرابلسي الحتفي. اه 
قلت: والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان» ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان 
التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهماء بل اقتصر في الجوهرة على تسميته 
تعزيرًاء وسيآتي أنَّ التعزير تأديب دون الحد من العزر بمعنى الرد والردع وأنّهِ يكون 
بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون بمقابلة معصية ولذا يضرب ابن عشر سنين على 
الصّلاة وكذلك السياسة كما مر في نفي عمر لنصر بن الحجاج. فإنّه ورد أَنَّه قال 
لعمر: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟ فقال: لا ذنب لك وإنَّما الذنب لي حيث لا أطهر دار 
الهجرة منك» فقد نفاه لافتتان النساء به وإن لم يكن بصنعه» فهو فعل لمصلحة وهي 
قطع الافتتان بسببه في دار الهجرة التي هي من أشرف البقاع» ففيه رد وردع عن منكر 
واجب الإزالةء وقالوا إن التعزير موكول إلى رأي الإمام فقد ظهر لك بهذا أن باب 
التعزير هو المتكفل لأحكام السياسة وسيآتي بيانه» وبه علم أنَّ فعل السياسة يكون 
من القاضي أيضّاء والتعبير بالإمام ليس للاحتراز عن القاضي بل لكونه هو الأصل» 
والقاضي: ناشب عنه في تنفيذ الأحكام كما مر في قوله فيسألهم الإمام وبدأ الإمام 
برجمه ونحو ذلك» وفي ادر المنتقى عن معين الحكام: للقضاة تعاطي كثير من هذه 
الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق = 


١ 
١ 


فد الأررالمباحة في الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في شرائط إحصان الرجم 
وشرائط إحصان الرجم (سبعة): eee‏ 


= وغيره» وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم ذكره في التتارخانية» وتحليف المتهم لاعتبا 
حاله أو المتهم بسرقة يضربه ويحبسه الوالي والقاضي. اه. وسيأتي في باب التعزيز 
أن للقاضي تعزير المتهم» وصرّح الزيلعي قبيل الجهاد أنَّ من السياسة عقوبته إذا غلب أ 
على ظنه أنه سارق وأنَّ المسروق عنده؛ فقد أجازوا قتل النفس بغلبة الظن» كما إذا . . 
دخل عليه رجل شاهرًا سيفه وغلب على ظنه آنه يقتله. 
(قوله: إلا أن يقع اليأس من برئه فيقام عليه) أي أن يضرب ضربًا خفيمًا يحتمله. وفي 
الفقح: ولو كان المرض لا يرجي زواله كالسل أو كان ضعيف الخلقة فعنذنا وعند 
الشافعي يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ دفعة وتقدم في الأيمان أنه لا بدٌ من وصول 
الكل إلى بدنه» ولذا قيل لا بدٌ أن تكون مبسوطة. اه. والعثكال والعثكول: عتقود النخل. 
(ويقام على الحامل بعد وضعها) لا قبله أصلاء بل تحبس لو زناها ببينة (فإن كان 
حدها الرجم رجمت حين وضعت) إلا إذا لم يكن للمولود من يربيه فحتى يستغني» 
ولو ادعت الحبل يراها النساءء فإن قلن نعم حبسها سنتين ثم رجمها اختيار (وإن كان 
الجلد فبعد التفاس) لاله مرض. 
(قوله: لا قبله أصلًا) أي سواء كان حدها الجلد أو الرجم كي لا يؤدي إلى ملاك الولد؛ 
لأنّه نفس محترمة لا جريمة منه فتح (قوله: إلا إذا لم يكن إلخ) هذه رواية عن الإمام 
اقتصر عليها صاحب المختار قال في البحر: وظاهره أنّها هي المذهب. 
وفي النهر: ولعمري أنّها من الحسن بمكان. اه. وفي حديث الغامدية (أنه ب رجمها 
بعدما فطمته) وفي حديث آخر قال: (لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه» 
فقال له رجل من الأنصار: إلي رضاعه فرجمها) قال في الفتح: وهذايقتضي أنَّ الرجم 
عند الوضع» بخلاف الأول والطريقان في مس لم وهذا أصح طريقًا إلخ (قوله: فحتى 
يستغني) عبارة الفتح تفطمه (قوله: حبسها سنتين) أي إذا ثبت زناها بالبينة كما مر ط. 

() الإضافة بيانية: أي الشرائط التي هي الإحصان» فالإحصان هو الأمور المذكورة فهي 
أجزاؤه» وفيد بالرجم؛ لأنَّ إحصان القذف غير هذا. رد المحتار (4: 15). 


لَص الحقق ovr‏ 
بلوغ وعقل وحريةء وإسلام"» وكونهما بصفة الإحصان وقت الوطء”2, 


)١(‏ بدل من قوله: والتكليف وبيان له. واعترض بأ التكليف شرط لكون الفعل زاء 
... لأنّ فصل الصبي والمجنون ليس بزنًا أصلاه وأجاب في البحر بأل إلا جعله شرط 
الإحصان لأجل قوله كونهما بصفة الإحصان. اه. يعني أله شرط باعتبار أنَّ الزاني لو 
كان رجلا ملا فلا يرجم إلا إذا كان قد رطع زوجة له مكلفة؛ فكونها مكلفة شرط في 
كونه محصنًا لا في كون فعله الذي فعله مع الأجنبية زنّاء ولذا لم يجلد به إذا لم تكن 
زوجته مكلفة ولا يرجم لعدم إحصانه. 

(۲) لحديث (من أشرك بالله فليس بمحصن) ورجمه ب اليهرديين إِنّما كان بحكم 
التوراة قبل نزول آية الرجم ثم نسخ بحرء وتحقيقه في الفتح» وخالف في هذا الشرط 
أبو يوسف والشافعي. 

(9) أي الإيلاج وإن لم ينزل كما في الفتح وغيره» فلو نكح أمةء أو الحرّة عبداء فلا إحصانء 
إلا أن يطآها بعد العتق» فيحصل الإحصان به لا بما قبله. حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم 
أسلم لا يرجم بل يجلد. وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال؛ وهو أن لا يبطل إحصائّهما 
بالارتداد: فلو ارتدا ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده» ولو بطل بجنون أو عته عاد 
بالإفاقة.وقيل بالوطء بعد (و) اعلم أله (لا يجب بقاء النكاح لبقائه) أي الإحصان؛ فلو 
نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجردًا وزنى رجم» ونظم بعضهم الشروط فقال: 

شروط الإحصان أنت ستة فخذهاعن النَّص مستفهما 

بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلمًا 

وعقد صحيسح ووطء مباح متى اختل شرط فلا يرجما 
أي لسو نكح الحر أمة أو العبد حرة ووطتها لم يكن واحد منهما محصنًا إلا أن يطأها 
بعد العتق في الصورتين فحينئذ يحصل لكل منهما الإحصان بهذا الوطء لاتصاف 
كل منهما بصفة الإحصان وقته» حتى لو زنى أحدهما بعد هذا الوطء يرجمء بخلاف 
الوطء الحاصل قبل العتق» وكذا لو دخل الحر المكلف المسلم بمنكوحته الكافرة أو 
المجنونة أو الصغيرة لم يكن أحدهما محصنًا إلا أن يطأها انيا بعد إسلامها أو إفاقتها 
أو بلوغهاء وكذا لو كان الزوج صيًا أو مجنونًا أو كاقرًا وهي حرة مكلفة مسلمة» حتى 
لو دخل بها الزوج وهو كذلك ثم زنت لا ترجم لعدم إحصانها. = 


+ الذرر لمباحة في الحظر والإباحة‎ o4 


= وصورة كون زوج المسلمة كافرًا كما في الفتح: أن يكونا كافرين فتسلم هي فيطأها قبل 
عرض القاضي الإسلام عليه وإبائه فإلّهما زوجان ما لم يفرق القاضي بينهما بإبائه. ا 
تنبيه: اشتراط إحصان كل من الزوجين للرجم لا ينافي قولهم كما يأتي قبيل حدٌ الشرب: 
إذا كان أحد الزانيين محصئًا دون الآخر يرجم المحصن ويجلد غير المحصن؛ لأنَّ 
المراد أنَّ الرجل إذا كان محصنًا الإحصان المذكور بشروطه ثم زنى بامرأة قله برجم 
ثم المرأة المزني بها إذا كانت محصنة مثله ترجم أيضًا وإلا فتجلد, وكذا المرأة إذا 
كانت محصنة الإحصان المذكور ثم زنت برجل (قوله: حتى لو زنى ذمي بمسلمة 
إلخ) أطلق الذمي فشمل لو كان له زوجة دخل بها أو لاء وكون المزني بها مسلمة 
غير قيده وإلّما لم يرجم لعدم إحصانه لكونه غير مسلم وقت الفعل وإن صار محصنًا 
بعد إسلامه كما يفهم من الإطلاق» فيفيد أله لا ب في الرجم من كونه مسلمًا وقت 
الزناء وكذا الحرية» حتى لو أسلم أو أعتق بعد الزنا ثم صار محصنًا لا يرجم بل يجلده 
فالمراد بهذا التفريع بيان هذه الفائدة مع تأويل ما وقع في فتاوى قارئ الهداية كما 
أفاده في النّهره حيث قال بعد تقرير شرائط الإحصان: وهذا يقتضي أنَّ الذمي لو زنى 
بمسلمة ثم أسلم لا يرجم. 
ولا يعارضه ما في فتاوى قارئ الهداية من آله لو زنى أو سرق ثم أسلم إن ثبت ذلك 
بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن بشهادة أهل الذمة لا يقام عليه 
الحد؛ لأنّه أراد بالحد هنا الجلد. اه. (قوله فلو ارتدا ثم أسلما إلخ) عزاه ابن الكمال 
إلى شرح الطحاوي ومثله في الفتح» وقيد بارتدادهما معًا في الفتح أي ليعود النكاح 
بعودهما إلى الإسلام بلا تجدد عقد آخر. 
بقي لو ارتد أحدهما: ففي النهر: وعن محمد لو لحقت الزوجة بدار الحرب مرتدة 
وسبيت لا يبطل إحصان الزوج كذا في المحيط. اه. وهو ظاهر لما يأتي من أنه لا 
يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان وظاهره أنه يبطل إحصانها وإن عادت مسلمة ولذا 
قال: لو أسلم لم يعد إلا بالدخول بعد: أي لا بذ من تحقق شروط الإحصان عند وطء 
آخر بعد الإسلام. = 


النّص الحقق ولاه 
وبعقد صحيح 237 وعدم الارتداد. 


والحدٌ ليس مطهرًا عندناء بل المطهر: التوبةٌ» فإذا خد ولم يتب يبقى عليه 
سم المعصية» وذهب كثير من العلماء؛ إلى أله مُطهّرء والتوبةٌ لا نُسقط الحد ا 


5 فعلسم أنَّ الردة تبطل اعتبار الوطء بالنكاح الصحيح» وإذا بطل اعتباره بطل الإحصان 
سواء كان المرتد كلا منهما ممًا أو أحدهماء لكن إذا ارتد أحدهما ثم أسلم لا يصير 
محصنًا إلا بتجديد عقده عليها أو على غيرها ويطؤها بعده وهما بصفة الإحصان فيعود 
له إحصان جديد؛ لأنَّ الردة أبطلت الإحصان السابق (قوله: وقيل بالوطء بعده) نسبه 
في النهر والبحر إلى أبي يوسف (قوله: واعلم إلخ) ذكر هذه المسألة في الدّرر (قوله: 
فلو نكح في عمره مرة) أي ودخل بها درر (قوله: ثم طلق) عبارة الدُرر: ثم زال النكاح» 
وهي أعم لشمولها زوال النكاح بموتها أو ردتها أو نحو ذلك (قوله: ونظم بعضهم 
إلخ) نقله القاضي زين الدين بن رشيد صاحب العمدة عن الفاكهاني المالكي كما في 
التتائي» ويوجد في بعض النسخ شروط الحصانة في ستة. اه. ط. 
أقول: وهذا هو الصواب؛ لأنَّ الشطر الأول الذي ذكره الشارح من بحر السريع والبقية 
من بحر المتقارب فافهم» وقوله في آخر الأبيات فلا يرجما بالياء المثناة التحتية كما 
رأيناه في النسخ» وينبغي أن يكون بالفوقية ولا ناهية وأصله لا ترجمن بنون التوكيد 
المخففة قلبت ألفَاء إذ لو كانت لا نافية وجب الرفع» ولعلّ اقتصار الناظم على الشروط 
الستة لكونها مذهب المالكية وزيد عليها عندنا كونهما بصفة الإحصان وقت الوطء 
وعدم الارتداد فصارت ثمانيةء ويزاد كون العقد صحيحًا فتصير تسعةء وقد غيرت هذا 
النظم جامعًا للتسعة فقلت: 

شرائط الإحصان تسع أتت هتى اختل شرط فلا ترجما 
بلوغرعقل وحرية ودين وفقد ارتدادهما 
ووطء بعقد صحيح لمن غدت مثله في الذي قدما 

)١(‏ خرج الفاسد کالنکاح بغير شهود فلا يكون به محصنًا ط. وينبغي أن يزيد اتفاقًا أنه لو 
كان بلا ولي لا يكون محصنًا عند الثاني تأمل. 


كلاه الذّرر المباحة في الحظر والإبا 
الثابت عند الحاكم بعد الرفع إليهء أمًا قبله فيسقط الحدٌ بالتوبة. وفي البحر عن 
الظهيرية: رجلٌ أتى بفاحشةء ثم تاب وأناب إلى الله تعالى..فإنه لا يُعْلِم القاضئ 
بفاحشته» لإقامة الح عليه؛ لأنَّ الستر مندوب إليه. 
وجاء في السّنة تغليظ عظيم في الزاني» لا سيّما بحليلة الجار والتى غ 
عنها زوجُها. ومساحقةٌ النساء ‏ أيضًا ‏ حرامٌء قال يله: (الشحاق: زنى السا 
بیتھں)". 
+ مطلت: فى الاسمّياء باليد 
كذلك في الاستمناء”" باليد حرام لقوله بل: (ناكح اليد ملعون) إا 
عند شروط ثلاثة: أن يكون عَرَّياه وبه شب وفرط شهوة. وأن يريد تسكين 
الشهوة لا قضاءها © 0 


(1) في شرح الأشباه للبيري عن الجوهر: رجل شرب الخمر وزنى ثم تاب ولم يحد في 
الدنيا هل يحد له في الآخرة؟ قال: الحدود حقوق الله تعالى إلا أنَّه تعلق بها حق النّاس 
وهو الانزجار» فإذا تاب توبة نصوكًا أرجو أن لا يحد في الآخرة فاته لا ايكون أكثر من 
الكفر والردة وإلّه يزول بالإسلام والتوبة. رد المحتار (6: 4). 

(؟) رواه البيهقي. 

() استمنى الرجل: استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق. القاموس الفقهي. 

(4) اشتداد الشهوة الفاسدة. منجد. 

(0) قال ابن عابدين مخشيًا على قول صاحب الدٌر (؟: ۳۹۹): الاستمناء بالكف وإن كره 
تحريمًا لحديث «ناكح اليد ملعون؛ ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه. 
مطلب في حكم الاستمناء بالكف: (قوله: وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا 
يفسد (الصوم) لكن هذا إذا لم ينزل أمّا إذا أنزل فعليه القضاء كما مسيصرح به وهو 
المختار كما يأتي» لكن المتبادر من كلامه الإنزال بقريئة ما بعده فيكون على خلاف = 


/الاة 


* مطلبٌ: في إتيان ابهيمة 
وإتيان البهيمة أيضًا حرام" قال النجم الغزي ‏ م ن التَيبّه ‏ : ومن 
1 ي - في حسن من 


المختار (قوله؛ ولو خاف الزنى إلخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من الزنى 
به وجب؛ لاله أخف وعبارة الفتح: فإن غليته الشهوة ة ففعل إرادة تسكينها به قالرجاء 
أن لا يعاقب . اه. زاد في معراج الذراية: وعن أحمد والشافعي في القديم الت رخص فيه 
1 وفي الجديد يحرم» ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته. اھ . وسيذكر الشارح في 
: الحدود عن الجوهرة أله يكره» ولعلٌ العراد به كراهة التتزيه فلا ينافي قول المعراج: 
يجوز تأمل» وفي السراج: إن أراد بذلك تسكين الشهوة ة المفرطة الشاغلة للقلب وكات 
ا عزيًا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنّهِ لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث: 
أرجو أن لا وبال عليهء وأمًا إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهر آثم. اه. 

بقي هنا شيء : وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعًا بالجزء كما يفيده الحديث» 
وتقییده م كونه بالكف ويلحق به ما لو آدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى: أم هي 
سفح الماء وتهيبج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله: وأا إذا فعله 
لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أرَ من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير؛ لأنَّ فعله 
بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لکن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو 
تبطين» بخلاف ما ذا كان يكفه ونحوه» وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه 
حتى آمنی أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضَاء ويد أيضًا على ما قلنا ما 
في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى: « ول شم زوجم 
لفون 4 وقال: فلم ب يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة . اه فأفاد عدم حل 
الاستمتاع أي قضاء الشهوة ة بغيرهماء هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم. 

.)۱۳١ الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

(1) من أنى بهيمة فَإنّهِ يعزر ولا يحدء وإن كانت البهيمة له بحت ولا تؤكل؛ وإن كانت 
مما لا يؤكل تذبح ثم تحرق» وضمن الفاعل قيمتها إن كانت لغيره» والإحراق بالنار = 


هلاه الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
التشبه بالبهائم: إتيان البهيمة؛ وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: (ملعون 
مَنْ أتى شيا من البهائم). 
* مطلبٌ: فى اللواطة 
كذلك اللواطةٌ؛ ولو بزوجته أو أمته أو عبده0 فإنّها حرام وهي شد 
حرمة من الزنى» لاستقباحها طبعّاء وعقلاء وشرعًاء ولذا لا تكون في الجنة. 
وفي حسن التنبه: عمل الفاحشة ‏ وهي إتيان الذّكُرَان ‏ من أكبر الكبائر. ْ 
وح فاعلها عند الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى) كحد الزئى”©» وعلى المفعول 
به: الجلد. وقال الإمام مالك والإمام أحمد (رحمهما الله تعالى): يرجم اللوطي 
أحصن أم لا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما- : يُنظر أعلى شاهق بالقرية لق 
منه مُتَكسّاء ثم يُتْبع بالحجارة» ويه قال الإمام أبو حنيفة (رحمه الله تعالى). 
ومهما أطلق عمل قوم لوط فالمراد به ذلك كما في قوله يَكِ: (ملعون 


= ليس بواجبه وإنّما يفعل لتلا يعير الرجل بها إن كانت باقية. وعند الإمام إن كانت مما 
تؤكل تذبح وتؤكل» وعند أبي يوسف تحرق. شط (۲: ۲۸۷). 

.)441/ ينظر: الحديقة التّدية (؟:‎ )١( 

(؟) في الأصل: أو مملوكته» والذي أثبته من الحديقة شرح الطريقةء وهو الصحيح. 

() لاله قضاء الشهوة في محل مشتهى على سبيل الكمال لقصد سفح الماء تمحض 
حرامًا. شط (؟: ه54). 

)4( في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي قال: فأمّا إذا فعل ذلك فيما دون الفرج في دبر 
المرأة أو فعل مع الغلام فإنّهِ يحكم في ذلك بحكم الزنا في قول أبي يوسف ومحمد 
إن كان محصئّا يرجمء وإن كان غير محصن يجلد» وعند أبي حنيفة يجب التعزير ولا 
يجب الحد؛ لاله ليس بِزنًا لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق وهدم الجدار 
عليه والتدكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار. شط (؟: 448). 


اص الحم أن 
من عمل عمل قوم لسوط) رواه الإمام أحمد وغيره» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. (ه ع» طط ن). 


917 السابع والتسعون: القذف» وهو: نسبة المحْصّن إلى الزنى» صريحًا 
أو دلالة؛ على سبيل التعبير والشتم”"» وهو من الكبائر بالإجماع» ويُجلد 
القاذف ثمانين سوطاء إِنْ كان حرّاء ونصفها إن كان عبداء بطلب المقذوف. 

ويثبت بشهادة رجلين» أو بإقرار القاذف مرة9© 
* مطلبٌ: فى شروط إحصان القذف 
٠‏ وثشسروط الإحصان: أن يكون المقذوف مسلمّاء حرّاء بالغَاء عاقلاء عفيعًا 
عن فعل الزنى» هذه خمس شرائطء لا بد منها في إحصان القذف» والعفيف: 
هو الذي لم يكن وط امرة بالزنى» ولا اهت ولا بنکاج فاسسده في عمرم» 
فنإن وُجد ذلك منه في عمره مرةً واحدة» لا يكون محصنًاء ولا بُح قاؤفه2». 


() الهدية العلائية (ص: ۴٠۲)ء‏ رد المحتار (: 77)» البريقة شرح الطريقة (۲: 488 
وما بعدها)» الزواجر عن اقتراف الكبائر (9: 517). 

(۲) خرجت شهادة الزنا. 

(7) ولا يستحلف على ذلك» ولا يمين في شيء من الحدود إلا أنه يستحلف في السرقة 
لأجل المالء فإن أبى ضمن المال ولم يقطع. وإذا اختلف الشاهدان في الزمان لم 
تبطل شهادتهما عنده كما في الإقرار بالمال أو بالطلاق أو العتاق: وعندهما لا يحد 
القاذف» وإن شهد أحدهما بالقذف والآخر على الإقرار به لم يحد اتفاقًا استحسانًاء 
وكذا تبطل لو اختلفا في اللغة التي قذف بها أو شهد أحدهما آنه قال يا ابن الزانية» 
والآخر أنه قال لست لأبيك. اه ملخصًا من كافي الحاكم. رد المحتار (4: .)٤٤‏ 

(4) إتمامًا للفائدة حول حد القذف أنقل كلام العامة الكاساني في بدائعه (۷: ٤٠‏ وما 
بعدها). = 


0۸° الذّرر المباحة في الحظر وال باحة 


= فصل في سبب وجوب حد القذف: وأمًا حد القذف فسبب وجوبه القذف بالزنا؛ لأ 
نسبه إلى الزناء وفيها إلحاق العار بالمقذوف فيجب الحد دفعا للعار. 
فصل في شرائط وجوب حد القذف: وأا شرائط وجوبه فأنواع: بعضها يرجع إلى 
القاذفه وبعضها يرجع إلى المقذوف» وبعضها يرجع إليهما جميئاء وبعضها إلى 
المقذوف بهء وبعضها يرجع إلى المقذوف فيهء وبعضها يرجع إلى نفس القذف. 
أما الذي يرجع إلى القاذف فأنواع ثلاثة: العقل؛ والبلوغ» حتى لو كان القاذف صبًا 
أو مجنونًا لا حد عليه؛ لأنّ الحد عقوبة فيستدعي كون القذف جناية» وفعل الصبى 
والمجنون لا يوصف بكونه جناية» والثالث: عدم إثباته بأربعة شهداء؛ فإن أتى بهم 
لا حدٌ عليه؛ لقوله سبحانه وتعالى: « ول بو المع سكي یاو رسو شئة نوز 
شين جه © علق سبحانه وتعالى ‏ وجوب إقامة الحد بعد الإثبات بأربعة شهوده 
وليس المراد منه عدم الإتيان في جميع العمرء بل عند القذف والخصومةء إذ لو حمل 
علي الأبد لما أقيم حد أصلاء إذ لا يقام بعد الموت؛ ولأنّ الحد إنّما وجب لدفع عار 
الزنا عن المقذوف» وإذا ظهر زناه بشهادة الأربعة لا يحتمل الاندفاع بالحد؛ ولأنَّ هذا 
شرط يزجر عن قذف المحصنات. 
وأنًا حرية القاذف وإسلامه وعفته عن فعل الزنا فليس بشرط؛ فيتحد الرقيق والكافر 
ومن لا عفة له عن الزئاء والشرط إحصان المقذوف لا إحصان القاذف. 
فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف: وأا الذي يرجع إلى المقذوف فشيئان: 
أحدهما: أن يكون محصنًا رجلا كان أو مرآ وشرائط إحصان القلف خمسة: العقل 
والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزناء فلا يجب الحد بقذف الصبي والمجنون 
والرقيق والكافر ومن لا عفة له عن الزنا. 
أما العقل والبلوغ؛ فلن الزنا لا يتصور من الصبي والمجنون فكان قذفهما بالزنا 
كذبًا محضا فيوجب التعزير لا الحد. وآمًا الحرية؛ فلأل الله سبحانه وتعالى شرط 
الإحصان في آية القذف» وهي قوله تبارك وتعالى # وَالَدِنَييونَالمُمَصَئتِ 4 والمراد 
من المحصنات ههنا الحرائر لا العفائف عن الزناء فدل أنَّ الحرية شرطهء ولأنّا لو = 


اص الحفق 0۸1 


أوجبنا على قاذف المملوك الجلد؛ لأوجبنا ثمانين» وهو لو أتى بحقيقة الزنا لا يجلد 
إلا خمسين وهذا لا يجوز؛ لأنَّ القذف نسبة إلى الزنا وأنّه دون حقيقة الزنا 

وأمًا الإسلام والعفة عن الزنا؛ فلقوله تعالى بسرت لصت الكفلت 
.لومب 4 والمحصنات الحرائرء والغافلات العفائف عن الزناء والمؤمنات معلومة 
فدل أنَّ الإيمان والعفة عن الزنا والحرية شرط ودلّت هذه الآية على أنَّ المراد من 
المحصنات في هذه الآية الحرائر لا العفائف؛ لأنّه سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية 
بين المحصنات والغافلات في الذكر والغافلات العفائف؛ فلو أريد بالمحصنات 
العفائف لكان تكرارًَا؛ ولأنّ الحد إِنَّما يجب لدفع العار عن المقذوف» ومن لا عفة 
له عن الزنا لا يلحقه العار بالقذف بالزناء وكذا قوله ية «من أشرك بالله فليس 
بمحصن؛ يدل على أنَّ الإسلام شرط؛ ولان الحد إِنّما وجب بالقذف دفعًا لعار الزنا 
...عن المقذوف» وما في الكافر من عار الكفر أعظم. 

ثم تفسير العفة عن الزنا: هو إن لم يكن المقذوف وطى في عمره وطنًا حرامًا في غير 
ملك ولا نكاح أصلاء ولا في نكاح فاسد فسادًا مجمعًا عليه في السلفء فإن كان فعل 
سقطت عفته سواء كان الوطء زنا موجبًا للحدء أو لم يكن: بعد أن يكون على الوصف 
الذي ذكرناء وإن كان وطى وطفًا حرامًا لكن في الملك أو النكاح حقيقة» أو في نكاح 
فاسد لكن فسادًا هو محل الاجتهاد؛ لا تسقط عفته. 

ولاحد على من قذف امرأة محدودة في الزناء أو معها ولد لا يعرف له أب أو لاعنت 
بولد؛ لأنَّ أمارة الزنا معها ظاهرة فلم تكن عفيفة» فإن لاعنت بغير الولد أو مع الولد 
لكنه لم يقطع السب أو قطع لكن الزوج عاد وأكذب نفسه وألحق النسب بالآب حُد؛ 
لألّه لم يظهر منها علامة الزنا فكانت عفيفة. 

والثاني: أن يكون المقذوف معلومًاء فإن كان مجه ولا لا يجب الحد كما إذا قال 
لجماعة: كلكم زانٍ إلا واحدّاء أو قال: ليس فيكم زانٍ إلا واحدء أو قال لرجلين: 
أحدكما زان؛ لأنَّ المقذوف مجهول» ولو قال لرجلين: أحدكما زان فقال له رجل: 
أحدهما هذاء فقال: لاء لا حد للآخر؛ لأ لم يقذف بصريح الزناء ولا بما هو في = 


0۸۲ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 


= معنى الصريح» ولو قال لرجل: جدك زان لا حدٌ عليه؛ لأنّ اسم الجد ينطلق على 


الأسفل وعلى الأعلى فكان المقذوف مجهولاء ولو قال لرجل: أخوك زان فإن كان 
له إخوة» أو أخوان سواه لا حد على القاذف؛ لأنَّ المقذوف مجهول. وإن لم يكن له 
إلا أخ واحد فعليه الحد إذا حضر وطالب؛ لأنَ المقذوف معلوم وليس لهذا الأخ ولاية 
المطالبة. 

وأا حياة المقذوف وقت القذف فليس بشرط؛ لوجوب الحد على القاذف» حتى 
يجب الحد بقذف الميت. 

فصل في الشرائط التي ترجع إلى القاذف والمقذوف: وأمًا الذي يرجع إليهما جميعًا 
فواحدء وهو أن لا يكون القاذف أب المقذوف ولا جده وإن علاء ولا أمه ولا جدته 
وإن علست» فإن كان: لا حد عليه؛ لقول الله تعالى: كلاتثل آي 4 والنّمي عن 
التأفيف نصّاء نهي عن الضرب دلالة؛ ولهذا لا يقتل به قصاصًا؛ ولقوله تبارك وتعالى: 
ولوان يحسما # والمطالب بالقذف ليس من الإحسان في شيء فكان متفيًا 
بالنّص؛ ولان توقير الأب واحترامه واجب شرعًا وعقلاء والمطالبة بالقذف للجد ترك 
التعظيم والاحترام فكان حرامًا. 

فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف به: وأمًا الذي يرجع إلى المقذوف به فنوعان: 
أحدهما: أن يكون القذف بصريح الزنا وما يجري مجرى الصريح؛ وهو نفي الد ب 
فإن كان بالكناية: لا يوجب الحد؛ لان الكناية محتملة والحد لا يجب مع الشبهة» فمع 
الاحتمال أولى؛ وبيان هذه الجملة في مسساتل: إذا قال لرجل: يا زاني أو قال: زنيت» 
أو قال أنت زاني: يُحَدٌَ؛ لأنّه أتى بصريح القذف بالزناء ولو قال: يا زائى (بالهمز) أو: 
زنآت (بالهمز): يحدء ولو قال: عنيت به الصعود في الجبل لا يصدق؛ لأنَّ العامة لا 
تفرق بين المهموز والملين» وكذا من العرب من يهمز الملين فبقي مجرد النيةء فلا 
يعتبرء ولو قال: زنأت في الجبل يحدء ولو قال: عنيت به الصعود في الجبل لا يصدق 
في قولهماء وعند محمد_رحمه الله -يصدق» ولو قال: زنأت على الجبل» وقال: 
عنيت به الصعود: لا يصدق بالإجماع. = 


اص احق يلك 


= ولو قال لرجل: يا ابن الزاني: فهز قاذف لأبيه» كآنه قال: أبوك زاني» ولو قال: يا 
ابن الزانية: فهو قاذف لأمه. كأنّه قال: أمك زانية؛ ولو قال: يا ابن الزاني والزائية: فهو 
1 قاذف لأبيه وأمه. كأنّه قال: أبواك زائيات» ولو قال: يا ابن الزنا أو يا ولد الزنا: كان قذقا؛ 
لأنَّ معناه في عرف الاس وعادتهم أنّك مخلوق من ماء الزناء ولو قال: يا ابن الزانيتين: 
يكون قذقًاء ويعتبر إحصان أمه التي ولدته لا إحصان جدته» حتى لو كانت أمه مسلمة 
فعليه الحد. وإن كانت جدته كافرة. وإن كانت أمه كافرة: فلا حد عليه» وإن كانت 
جدته مسلمة؛ لأنَّ أمّهِ في الحقيقة والدته والجدة تسمى أمًا مجارًا. 
وكذلك لو قال: يا ابن مائة زانيةء أو يا ابن ألف زانية: يكون قاذفًا لأمه. ويعتبر في 
الإحصان حال الأم؛ لما قلناء ويكون المراد من العدد المذكور عدد المرات لا عدد 
الأشخاص» أي مك زنت مائة مرة أو ألف مرة» ولو قال: يا ابن القحبة لم يكن قاذقًا؛ لأنّ 
هذا الاسم كما يطلق على الزانية يستعمل على المهيأة المستعدة للزنا وإن لم تزه فلا 
يجعل قذقًا مع الاحتمال» وكذلك لو قال: يا ابن الدعيّة؛ لأنَّ الدعيّة هي المرأة المنسوبة 
إلى قبيلة لا نسب لها منهم» وهذا لا يدل على كونها زانية؛ لجواز ثبوت نسبها من غيرهم. 
ولو قال لرجل: يا زاني فقال الرجل: لاء بل أنت الزاني» أو قال: لاء بل أنت: يُحدان 
جميمًا؛ لآنَّ كلّ واحد منهما قذف صاحبه صريحًاء ولو قال لامرأة: يا زانيةء فقالت: 
زنيت بك: لا حدّ على الرجل؛ لأنَّ المرأة صدقته في القذف» فخرج قذفه من أن يكون 
موجبًا للحدء وتحد المرأة؛ لأنّها قذفته بالزنا نضًا ولم يوجد منه التصديقء ولو قال 
لامرأة: يا زانية؛ فقالت زنيت معك: لا حدٌ على الرجل؛ ولا على المرأةء أما على 
الرجل؛ فلوجود التصديق منها إياه. 
وأمًا على المرأة؛ فلن قولها زنيت معك يحتمل أن يكون المراد منه زنيت بك» ويحتمل 
أن يكون معناه زنيت بحضرتك» فلا يجعل قذقًا مع الاحتمال» ولو قال لامرأته:يا 
زانية» فقالت لاء بل أنت: دت المرأة حد القذف» ولا لعان على الرجل؛ لأنّ كل 
واحد من الزوجين قذف صاحبه» وقذف المرأة يوجب حد القذفء وقذف الزوج 
أمرأته يوجب اللعان» وكل واحد منهما حد. 3 
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= وفي البداية بحد المرأة إسقاط الحد عن الرجل؛ لان اللعان شهادات مؤكدة بالأيمان» 


والمحدود في القذف لا شهادة له ونظير هذا ما قالوا فيمن قال لامرأته: يا زائية بنت 
الزانيةه فخاصمت الأم ولا فحد الز وج حد القذف» سقط اللعان؛ لأنّهِ بطلت شهادت 
ولو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي بينهماء ثم خاصمت الأم: يحد الرجل حد 
القذف» ولو قال لامرآته: يا زانية» فقالت زنيت بك: لا حد ولا لعان؛ لأنّه يحتمل أنها 
أرادت بقولها زنيت بك أي قبل النكاح ويحتمل أنها أرادت أي ما مكنت من الوطء 
غيرك فإن كان ذلك زنا فهو زنّا؛ لأنّ هذا متعارف فإن أرادت الأولء لا يجب اللعانء 
ويجب الحد؛ لأنّها أقرت بالزنا وإن أرادت به الثاني» يجب اللعان؛ لأنَّ الزوج قذفها 
بالزناء وهي لم تصدقه فيما قذفها به؛ ولا حد عليها فوقع الاحتمال في ثبوت كل واحد 
نهم فل يته ولو قال لاموة: أنت زانية فقالت المرة:أنت أزفى مني: يحد الرجل 
ولا تحد المرأق أما الرجل؛ فلأنه قذفها بصريح الزنا ولسم يوجد منها التصديق. وأمًا 
المرأة؛ فلأن قولها لها: أنت أزنى مني يحتمل أنه أرادت به النسبة إلى الزنا على الترجيح» 
ويحتمل أنّها أرادت أنت أقدر على الزنا وأعلم به مني» فلا يحمل غلى القذف مع 
الاحتمال» وكذلك إذا قال لإنسان: أنت أزنى النّاسء أو أزنى الزئاة؛ أو أزنى من قلان: 
لاحدٌ عليه؛ لما قلنا. وروي عن أبي يوسف أنه فرق بين قوله: أزنى النَّاسء وبين قوله: 
أزنى مني أو من فلان؛ فقال في الأول: يحد؛ وفي الثاني: لا يحد. 

ولو قال لرجل: زنيت وفلان معك: كان قاذقًا لهما؛ لأنه قذف أحدهما وعطف الآخر 
عليه بحرف «الواو» وأنَّها للجمع المطلق» فكان مخيرًا عن وجود الزنا من كل واحد 
منهما. 

رجلان استبا فقال أخدهما لصاحبه: ما أبي بزان ولا أمي بزانية» لم يكن هذا قذفًا؛ لآن 
ظاهره نفي الزنا عن أبيه وعن آمهء إلا أنه قد يكني بهذا الكلام عن نسبة أب صاحبه 
وأمه إلى الزنا. 

لكن القذف على سبيل الكناية والتعريض لا يوجب الحد؛ ولو قال لرجل : أنت تزني 
لا حد عليه؛ لأنَّ هذا اللفظ يستعمل للاستقبال ويستعمل للحال؛ فلا يجعل قذقًا مع = 


اص الحقق ممه 


2 الاحتمالء وكذلك لو قال: أنت تزني وأنا أضرب الحد؛ لأنَّ مثل هذا الكلام في عرف 
الاس لا يدل على قصد القذف: وإِنَّما يدل على طريق ضرب المثل على الاستعجاب 
أن كيف تكون العقوبة على إنسان والجناية من غيره؟ كما قال الله تبارك وتعالى « ولا 
َرْرْوَازِدوَرَ ري ) ولو قال لامرأة: ما رأيت زانية خيرًا منك أو قال لرجل: ما رأيت 
زاتجا خيرًا منك: لم يكن قذقه لأله ما جعل هذا المذكور خير الزناة؛ وإنّما جعله خير 
من الزناة. 
وهذا لا يقتضي وجود الزنا منه» ولو قال لامرأة: زنى بك زوجك قبل أن يتزوجك: 
فهو قاذف؛ فإنّه نسب زوجها إلى زا حصل منه قبل التزوج في كلام موصول فيكون 
قذاء ولو قال لامرأة: وطئك فلان وطنًا حرامّاء أو جامعك حرامّاء أو فجر بلكء أو قال 
لرجل: وطئت فلانة حرامّاء أو باضعتها أو جامعتها حرامًا: فلا حد عليه؛ لألّه لم يوجد 
نه القذف بالزنا بل بالوطء الحرام. 
ويجوز أن يكون الوطء حرامًا ولا يكون زاء كالوطء بشبهة ونحو ذلك» ولو قال 
لغيره: اذهب إلى فلان فقل له: يا زاني أو يا ابن الزانية: لم يكن المرسل قاذقَاء لأنه أمر 
بالقذف ولم يقذف. 
وأمًا الرسول فإن ابتدأ فقال لا على وجه الرسالة: يا زاني أو يا ابن الزانية: فهو قاذف 
وعليه الحد» وإن بلغه على وجه الرسالة بن قال: أرس لني فلان إليك وأمرني أن أقل 
لك: يا زاني أو يا ابن الزانية: لا حد عليه؛ لأنّه لم يقذف بل أخبر عن قذف غيره» ولو قال 
لآخر: أخيرت أنك زان أو أشهدت على ذلك: لم يكن قاذمًا؛ أنه حكى خبر غيره بالقذف 
وإشهاد غيره بذلك» فلم يكن قاذفاء ولو قال لرجل: يا لوطي: لم يكن قاذقًا بالإجماع؛ 
لأنّ هذا نسبه إلى قوم لوط فقطء وهذا لا يقتضي أله يعمل عملهم وهو اللواط؛ ولو 
أفصح وقال: أنت تعمل عمل قوم لوط وسمى ذلك: لم يكن.قاذقًا عند أبي حنيفة أيضّاء 
وعندهما هو قاذف يناء على أن هذا الفعل ليس بزنًا عند أبي حنيفة» وعتدهما هو 
في معنى الزناء والمسألة مسرت في موضعهاء ولو قال لرجل: يا زاني» فقال له آخر: 
صدقت: يحد القاذف ولا حد على المصدق. = 
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أا الأول؛ فلوجود القذف الصريح منهء وأمًا المصدق؛ فلأن قوله: صدقت قذف 
بطريسق الكناية» ولو قال: صدقت هو كما قلت: يحد؛ لان هذا في معنى الصريح؛ ولو . 
قال لرجل: أخوك زان فقال الرجل: لاء بل أنت: يحد الرجل؛ لأَنَّ كلمة «لابل» 
لتأكيد الإثبات» فقد قذف الأول بالزنا على سبيل التأكيد. 
وأمَا الأول فينظر إن كان للرجل إخوة أو أخوان سواه: فلا حد عليه» وإن لم يكن له 
إلا أخ واحد: قله أن يطالبه بالحد» وليس لهذا الأخ المخاطب أن يطالبه؛ لما ذكرنا + 
فيما تقدم» ولو قال: لست لأبيك: فهو قاذف لأمه» سواء قال في غضب أو رضًا؛ لآ 
هذا الكلام لا يذكر إلا لنفي السب عن الأب» فكان قذقًا لأمه. ولو قال: ليس هذا 
أبوك أو قال: لست أنت ابن فلان لأبيهء أو قال: أنت ابن فلان لأجنبيء إن كان في 
حال الغضب: فهو قذف» وإن كان في غير حال الغضب: فليس بقذف؛ لأنَّ هذا الكلام 
قد يذكر لتفي النسب وقد يذكر لنفي التشبه في الأحلاقء أي أخلاقك لا تشبه أخلاق 
أبيك» أو أخلاقك تشبه أخلاق فلان الأجنبي؛ فلا يجعل قذفًا مع الشك والاحتمال. 
وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطعء أو يا ابن الأعور» وأبوه ليس كذلك: يكون كاقبًا لا 
قاذاء كما إذا قال للبصير: يا أعمى؛ ثم القذف بلسان العرب وغيره سواء ويجب الحد؛ 
لأنَّ معنى القذف هو النسبة إلى الزناء وهذا يتحقق بكل لسان. 
والثاني: أن يكون المقذوف به متصور الوجود من المقذوفء فإن كان لا يتصور: لم 
يكن قاذقاء وعلى هذا يخرج ما إذا قال لآخر: زتى فخذك أو ظهرك: أنه لا حد عليه؛ 
أن الزنا لا يتصور من هذه الأعضاء حقيقة» فكان المراد منه المجاز من طريق النسب» 
كما قال ل: (العينان تزنيان» واليدان تزنيان؛ والرجلان تزئيان» والفرج يصدق ذلك 
كله أو يكذبه) وكذلك لو قال: زنيت بأصبعك؛ لأنَّ الزنا بالأصبع لا يتصور حقيقة» 
ولو قال: زنى فرجك: يحد؛ لأنَّ الزنا بالفرج يتحقق» كأنّه قال: زنيت بفرجك؛ ولو 
قال لامرأة: زنيت بفرس أو حمار أو بعير أو ثور: لا حد عليه؛ لأنّه يحتمل أنه أراد به 
تمكينها من هذه الحيوانات؛ لأنَّ ذلك متصور حقيقة. 
ويحتمل أنه أراد به جعل هذه الحيوانات عوضًا وأجرة على الزناء فإن أراد الأول: = 


اص الحقق كك 


٠‏ ' لا يكون قذذًا؛ لأنّها بالتمكين منها لا تصير مزنيا بها؛ لعدم تصور الزنا من البهيمة: وإن 
أراد به الثاني: يكون قذقَاء كما إذا قال زنيت بالدراهم أو بالدنائير أو بشيء من الأمتعة 
فلا يجعل قذفا مع الاحتمال» ولو قال لها: زنيت بناقة أو ببقرة أو أتان أو رمكة ‏ فعليه 
الحد؛ لأنه تعذر حمله على التمكين فيحمل على العوض. 
ولو قال لإنسان: لست لأمك: لا حد عليه؛ لأنّه كذب محض؛ لأله نفي النسب من الأم 
ونفي النسب من الأم لا يتصورء ألا ترى أن أمه ولدته حقيقةء وكذلك لو قال له: لست 
لأبوياك؛ لألّه نفي نسبه عنهما ولا ينتفي عن الأم؛ لأنها ولدته فيكون كذبًاء بخلاف 
قوله: لست لأبيك؛ لال ذلك ليس بنفي لولادة الأم» بل هو تفي النسب عن الأبء 
ونفي النسب عن الأب يكون قذقًا للأم» وكذلك لو قال له: لست لأبيك ولست لأمك 
في كلام موصول: لم يكن قَذَمَا؛ لأنَّ هذا وقوله: لست لأبويك سواء. 
فصل في الشرائط التي ترجع إلى المقذوف فيه: وأمّا الذي يرجع إلى المقذوف فيه 
وهو المكان ‏ فهو أن يكون القذف في دار العدل فإن كان في دار الحرب أو في دار 
البغي فلا يوجب الحد؛ لان المقيم للحدود هم الأئمةء ولا ولاية لإمام أهل العدل 
على دار الحرب» ولا على دار البغي فلا يقدر على الإقامة فيهماء فالقذف فيهما لا 
ينعقد موجِيًا للحد حين وجوده فلا يحتمل الاستيفاء بعد ذلك؛ لأنّ الاستيفاء للواجب. 
فصل في الشرائط التي ترجع إلى نفس القذف: وأمّا الذي يرجع إلى نفس القذف 
فهو أن يكون مطلقًا عن الشرط والإضافة إلى وقت» فإن كان معلقًا بشرط أو مضاقًا 
إلى وقت: لا يوجب الحد؛ لأنَّ ذكر الشرط أو الوقت يمنع وقوعه قذَقًا للحالء وعند 
وجود الشرط أو الوقت يجعل كآنه نجز القذف كما في سائر التعليقات والإضافات»: 
فكان قاذفا تقديرًا مع انعدام القذف حقيقة؛ فلا يجب الحد» وعلى هذا يُخرج ما إذا قال 
رجل: مسن قال كذا وكذا فهو زان أو ابن الزانية» فقال رجل: آنا قلت: آله لا حد على 
المبتدئ؛ لاله علّق القذف بشرط القول» وكذلك إذا قال لرجل: إن دخلت هذه الدار 
فأنت زان أو أبن الزانية فدخل: لا حد على القائل؛ لما قلناء وكذا من قال لغيره: أنت 
زان أو ابن الزائية غدا أو رأس شهر كذاء فجاء الغد والشهر: لا حد عليه؛ لأنَّ إضافة 
القذف إلى وقت يمنع تحقق القذف في الحال وفي المآل على ما بينا. 
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۸ -الثامن والتسعون: الدّياثة» والقيادة". والديوث: الذي لا غَيْرَة له 
على أهله وَالْقَوَّادَ: منْ يجمع بين الرجال والنساء في الحرام. قال الجلال 
البلْقيني: فهذه كبيرة بلا نزاع» ومَفْسَدتها عظيمة: قال #لك: (ثلاثةٌ لا يدخلون 
الجنة أبدَا: الديوث؛ والوَجُلة من النساء ومُذمن الخمر)» قالوا يا رسول الله: 
أما مدمنٌّ الخمرء فقد عرفناه» فما الديوث؟ قال: (الذي لا يُبالي مَنْ دخل على 
أهله) قيل: فما الرّجُلة من النساء؟ قال: (التي تتشي بالرجال). 
# مطلبٌ: ف رة المؤمن 

واعلم أنَّ الغَيْرة في الأصل: كراهية مشاركة الغير في حقٌّ من الحقوق. 
وغَيْرةٌ الله تعالسى: مَنْعه عبيده من الإقدام على الفواحش؛ لأنَّ فيه مشاركة الله 
تعالى: بأن يفعل ما يريد» من غير تعبّدِء وتقيلٍ بأمر ونهي. وَغَيْرَةٌ المؤمن لنفسه: 
هيجانٌ وانزعاجٌ من قلبسه» يحمله على منع الخريم (أي الأهل من الزوجة 
والبنات والبنين والإخوة والأخواث ونحوهم)» من الفواحش ومقدّماتها؛ لأنَّ 
فيه كراهية الاشتراك0)؛ وهذه واجبة*» عن بي هريرة .رضي :الله عنه _ أنَّ 


(1) رد المحتار (4: 44 وما بعدها)ء الزواجر عن اقتراف الكبائر: (۲: 88). 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر: ۲: ۸۲). 

() أخرجه الطبراني بسند قال المنذري: لا أعلم فيه مجروحًاء وله شواهد كثيرة. 

() مع الأهل في الغير بفاحشة أو مقدماتها. 

(5) لصيانة الأهل بهاء ويقاء المروءة وحفظ العرض. وقد تطلق الغيرة على كراهية المرأة 
اشتراك الغير» من زوجة أخرىء أو أمةء في بعلها. وهذه الغيرة مذمومةء روى مسلم من 
حديث عائشةء آذ رسول الله کی حرج من عندها ليلاء فغرت عليه؛ فجاء فرأى = 


اص الحقق 0۸۹ 
رسول الله بف قال: (إنَّ الله تعالى يغارء وَإِنَّ المؤمن يغارء وإ غَيْرَة الله: أن 
يأتي المؤمنٌ ما حرم الله تعالی). (ط)0, 

4 - التاسع والتسعون: الفرار من الزّحفء أي الحرب» وهو من الكبائر 
إذألم يَزْدٍ الكفار على ضِعْف المسلمين» وهذا كان بهم قوة القتال بن كان 
مهم الأسلحةء فأمًا مَنْ لا سلاح معه فلا بأس بأن يفرٌ ممن معه السلاح» وعلى 
ذا: فلا بأس بان يَِدَ الواحدٌ من الثلاثة» إلا أن يكون المسلمون اثني عشر ألمَاء 
كلمتهم واحدة» فحيتكذ لا يجوز لهم أن يروا وإن كر العدوء لأ اللي كل 
قال: (لن تُعْلّب ائنا عشرَ ألما عَنْ قِلّة). 

واعلم أن الجهاد فرضٌ عين» إذا كان الثفير عامّاء وإلا ففرضٌ كفاية. وجه 
٠‏ كونه فرضَ كفاية: أنه لم يُشرع لعينهء لأنه قتلٌ وإفساد في نفسه» بل شرع لإعلاء 
كلمة الله تعالى وإعزاز ديئه» ودفع القساد عن العبادء فحينئذ إذا قام به البعض 
في كل زمان؛ سقط عن الكل لحصول المقصود بذلك: كصلاة الجنازة: ودفنهاء 
ورد التلامء فإنّ ؤاحدًا منها إذا حصل من بعض الجماعة»:سقط الفرض عن 
.باقيهاء وإن لم يعم به البعض: بل خلا عن الجهاد الزمانُ في ديار الإسلام أ 
المسلمون كلهم لتركهم فرضًا عليهم. (ع؛ ط)". 


=. ما أصنعء فقال: (مالك يا عائشةء أغرت)؟! فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. 
فقال وكلِْ: (لقد جاءك شيطانك) قالت: يا رسول الله؛ أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: 
ومعك؟ قال: نعم» ولكن أعانني الله تعالى عليه حتى أسلم). شط (۱: .)٦١۳‏ 

0( رواه البخاري. 

(۲) الحديقة التّدية (1: 11١‏ وما بعدها). 

(*) رد المحتار (4: ١١١)ء‏ الحديقة النّدية (۲: 11١‏ 1۹۸). 


04 الذرر المباحة في المظر والإبا 
# مطلبٌ: في الي عن الفرار من الطاعون 
وأمًا الفرار من الطاعون"" فقد روى البخاري ومسلم» عن عبد الرحسْ 
بن عوف رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا. 
وقسع بأرض وأنتسم بها فلا تتخرجوا فرارًا منه)» وبعضهم حمل هذا اهي على 
صيانة الأعتقاد'"» فجوّز الدخول والفران لمن علم عدم تغير اعتقاده. يردم 
أذ عمر رضي الله عنه ‏ ثم يدخحلٍ الشام لما قدم عليهاء فعلّم أن الطاعون فيه 
بعد المشورة من الصحابة رضي الله عنهم. : 
فالصّحيح: أنَّ المي وارد على ظاهره مطلقًا. وقال النووي (رحمه الله 
تعالى): وفي هذه الأحاديث: منع القدوم على بلد الطاعرنء ومنع الخروج منه 
فرارًا من ذلك» وأمّا الخروج لعارض فلا بأس به. 
أخذته الرلْرَلة في بيته» ففرٌ إلى الفضاء لا يكره بل يُستحب. (ط). - 
٠‏ الماقة: عقوق الوالدين» وهو من أكبر الكبائر» قال الله تعالى: 


«وتَسَ یک آلا بدا إل ييه ولوين رسكا اَن دة الد 


دشا وشا دلا تقل ااي ولا رها ول مُا لسك رِيمًا * وَخْفِض 
ع م کے ا ی ر ی ل و و ی ی عل 
اجاح اذل من اليحْمَة َمل رب اهما اران صخا 4. 

والعقوق: إِلّما يكون بالمخالفة في غير معصيةء إذ لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» وإليه أشار بقوله سبحانه: 8 وَإِن هدا عل أن فر بى ما 
کس لک يو عم قلا مهما وَصَلِبَهُمَا في دنا مَعْرُوفًا € [لقمان: 18]؛ وإِنَّ 
)١(‏ وهو الموت بالوباء. شط (؟:8057). 
(؟) من کون كل شيء بتقدير الله تعالىء ولا تأثير لشيء أصلاً. المصدر السابق. 
(۳) الحديقة الثّدية (؟: .)٠٠١‏ 


لَص الحقق 0۹1 
الكفر لا يحل العقوق؛ حتى يجب على المسلم نفقةٌ الوالدين الكافرين إذا 
عجزا عن الكسبء وخدمهماء وبٌهماء وزيارتُهماء إلا أن يخاف أن يجلباه إلى 
إلكفر؛ فيجوز أن لا يزور حيتئذ» وفي الحديث: (كل الذنوبٌ يؤر الله ما يشاء 
إلى يوم القيامة ما يريدء إلا عقوق الوالدين» فاد الله تعالى يجله لصاحبه في 
الحياة قبل الممات)27 وهو مُشاهد في الناس» معلوم فيما بينهم. 

ومن حقهما: أن يتملق لهماء ولا يرف صوته فوق صوتهماء ولا يجهر 
لهما بالكلام» ويطيعهما فيما أباح الدين؛ فإنَّ رضاء الله في رضاهماء ومسخطه 
في سخطهماء ولا ينتمي إلى غير والديه. استنكافا منهماء فإنه يستوجب اللعنة. 

ويُنفق عليهما من ماله فإنّه لا يحاس تب على نفقة أبويه» وينظر إليهما بالوُدٌء 
والزأفة والرحمةء وله بكل نظرة حَجّةٌ مبرورة؛ ولا يَُركهما لغزى أو حجٌ أو 
طلبٍ علم؛ فان خدمتّهما أفضلٌ من كل ذلك» ولا يَقصدُر عليهما في المجلس» ولا 
يدعوهما باسمهماء بل يقول: يا أماه» ويا أبتاه» ولا يَسبق عليهما في شيء» أي: في 
الأكل؛ والشرب» والجلوسء والكلام؛ وغير ذلك ولابِحدٌ النظرَ إليهماء وأن يصلي 
عليهما بعد موتهماء صلاة الجنازة» ويس تغفرٌ لهماء وينفذ عهودهماء ووصاياهماء 
ويكرمٌ أصدقاءهماء ويصلّ أرحامهماء ويتصدق عنهماء ويصلي لهماء ويرى تقصيره 
في إيفاء حقهما. ومن زار قبرَ أبويه في كل جمعة كُتب بارًا. (ط» ش)0". 

1۰1 الحادي بعد المائة: قطع الرحم"» وهو حرام» ووصلها واجب» 


(۱) رواه الحاكم وابن حبان بإسنادهما عن أبي بكرة رضي الله عنه. 

(۲) الحديقة النّدية (؟: 547 وما بعدها)» مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام (ص: 414 
وما بعدها). 

)( هجر الأقارب وعدم صلتهم. شط (645:5). 


0۹۲ الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ومعناه : أن لا ينساهاء ويتفقدها بالزيارة والإهداء والإعانة باليد أو القول<. 
وأقله: : التُسليم» وإرسال السّلام؛ أو المكتوبء ولا توقيتٌ فيه. 


وتجب لكل ذي رحم محرم""» واختلف في غير المحرم منه" قال 
النسووي (رحمه الله تعالى): وقيل: هو عام في كل قزيب» محرمًا كان أو غيره 1 
وهذا هو الصَّواب. 

نعم تتفاوت درجاتهاء ففي الوالدين شد من بقية الأرحام . وليس المرادٌ 
بصلة الرحم: : أن تَصِلّهم إذا وصلوك؛ لأنَّ هذا مكافأة» بل بل أن تصلهم وإن قطعوك, 
قال وَكِِ: (إنَّ الله تعالى شتلق الخلق» حتى إذا فرغ منهمء قامتٍ الرجم» فأخذت 
بِحَقُو الرحمن» فقال لها الله تعالى: مَهء قالت: هذا مقامٌ العائذٍ بك من القطيعة» 
قال: نعم أما رضي أن أصِلَ من وَصلكء وأقْطَعَ من تَطعك؟ قالت: بلى: قال: 
فذلك لك). ويَُرْلٍ العم والأخ الأكبر» والخالء منزلة الوالدء ورل الأحت 


(1) أي الإعانة في قضاء الحوائج باليد إن أمكنه فيما يكون بهاء أو القول فيما يكون به من 
إيصال مظلمة إلى حاكم ليرفعها أو تعليم وإرشاد ونصح وإمداد. المصدر السابق. 
(؟) بحيث لو كان أحدهما ذكرّاء والآخر أنثئى؛ حرمت مناكحتهاء فعلى هذا لا تدخل أولاد 

الأعمام وأولاد الأخوال. شط (۲: .)٥4۹‏ 

(1) كبنات الأعمام وبنات الأخوال» ويدل على عدم وجوبها جواز التكاحء إذ إذلر وجب في 
غير المحرم منه لحرم النكاح؛ لأ التكاح يوجب حل الاستمتاع» وهو قطع للرحم لا 
صلة» وكذا الجمع ب بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالهاء إذ علة عدم الجمع لزوم قطع 
الرحم. المصدر السابق. 

(4) قال الإمام العيني في عمدة القاري (1۹: 17/5): (قامت الرحم) أي القربة مشتقة من 
الرحمة وهي عرض جعلت في جسم فلذلك قامت وتكلمت» وقال القاضي: :يجوز 
أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة وتعلّق بالعرش وتكلم على لسانها بهذا بأمر الله 
تعالى» وقال الطيبي: : الرحم التي توصل وتقطع إِنُْما هي معنى من المعانيء والمعاني = 


الل امحقق o4‏ 


لا يتآنى فيها القيام ولا الكلام فيكون المراد تعظيم شأنها وفضيلة وصلها وعظم إثم 
قاطعيها. قوله: (فأحذت)» في رواية الأكثرين بلا ذكر مفعوله» وفي رواية ابن السكن» 
فأحذت بحقو الرحمنء وفي رواية الطبري: بحقوي الرحمن: بالتثنية. وقال الطيبي: 
التثنية فيه للتأكيد؛ لأنَّ الأخذ باليدين آكد في الاستجارة من الأخذ بيد واحدة» 
والحقو بالفتح الحاء المهملة وسكون القاف وبالواو الإزار والخصر ومشد الإزان 
وقال عياض: الحقو معقد الإزار وهو الموضع الذي يسستجار به ويتحرم به على عادة 
العرب؛ لأنّه من أحق ما يحامى عنه ويدفع كما قالوا: نمنعه مما يمنع من أزرنا فاستعير 
ذلك مجارًا للرحم في استعاذتها بالله من القطيعة؛ وقال الطيبي: هذا القول مبني على 
الاستعارة التمثيلية: كأنّه شبّه حالة الرحم وما هي عليه من الافتقار إلى الصلة والذب 
عنها بحال مسستجير يأخذ بحقو والمستجار به ثم أسند على سبيل الاستعارة التخييلية 
ما هو لازم المشبه به من القيام فيكون قرينة مانعة من إرادة الحقيقة. 
ثم رشحت الاستعارة بالقول والأخذ» وبافظ الحقو فهو استعارة أخرى. قوله: (فقال 
له: قَه) أي: فقال الرحمن للرحم مه أي: اكفف» ويقال: ما تقول؟ على الزجر 
والاستفهام» وهاهنا إن كان على الزجر فبّن» وإن كان عل الاستفهام فالمراد منه الأمر 
بإظهار الحاجة دون الاستعلام, فإنّه يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة: مذ اسم فعل 
معنناه الزجر أي: اكفف وانزجرء وقال ابن مالك هي هنا ما الامستفهامية حذفت ألفها 
. ووقف عليها بهاء السكت. قوله: (هذا مقام العائذ)؛ بالذال المعجمة وهو المعتصم 
بالشيء المستجير به قوله: (هذا) إشارة إلى المقام» معناهء قيامي هذا قيام العائذ بك 
وهذا أيضًا مجاز للمعنى المعقول إلى المثال المحسوس المعتاد بينهم» ليكون أقرب 
إلى فهمهم» وأمكن في نفوسهم. قوله: (أن أصل من وصلك) وحقيقة الصلة العطف 
والرحمة وهي فضل الله على عباده لطمًا بهم ورحمته إياهم» ولا حلاف أنَّ صلة الرحم 
واجبة في الجملة وقطعها معصية كبيرةء والأحاديث في الباب تشهد لذلك» ولكن 
للصلةء درجات بعضها أرفع من بحض وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو 
باللام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة. فمئها: واجب ومنها مستحب ولو 
قصر عما قدر عليه فينبغي أن يُسمى واصلا. 


044 ادر المباحة في الحظر والإباحة 
الكبيرة؛ والخالةٌ والعمّةء منزلةً الأم؛ وذلك في التوقير» والاحترام» والخدمق 
والطاعة» وقد جاء: (أنُ صلة الرحم تزيد في العمر والرزق). (طيع؛ ش» )۱ , 


۲ الثاني بعد المائة: إيذاءٌ الزوجة زوجَّهاء ومخالفتها إياهء وعدم 
رعاية حقوقه”"» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إذا دعا الرجل امرأتّه 
إلى فراشه» فأبت أن تجيء» فبات غضبانَ» لعنتها الملائكةٌ حتى تصبح)". 


اعلم أنَّ الواجب على المرأة: أن تطيع زوجها في الاستمتاع متى شا 
إلا أن تكون حائضاء أو نفساء: فلا تمكنّه من الاستمتاع تحت الإزارء وعليها 
خدمّه داخل البيت ديانة» من الطبخ» والعّسلء والكَبْز» ولو لم تفعل أثمت» 
ولكن لا تُجبر عليها قضاء©». 


وفي شرح مُنية الْمُصلي (للحلبي): له أن يَضْرب زوجته على ترك الصَّلاة 


:)485 مقاتيح الجنان (ص:‎ »)411١ :5( الحديقة النّدية 9 ) رد المحتار‎ )١( 
0917 الهدية العلائية (ص:‎ 

(؟) من حقوقه عليها: أن لا تمن عليه بمالها الذي صرفته في حوائجه؛ وأن لا تعبس في 
وجهه فیس خط الله تعالى عليهاء وأن لا تؤذيه بلسانهاء وأن لا تدخل عليه غمّا من أمر 
النفقة. شط (؟: ٠همه). ١‏ 

(۴) رواه البخاري ومسلم. 

(5) قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله: إذا امتنعت المرأة من الطبخ والخبز وأعمال 
البيت كان للزوج أن يمتنع من الإدام أيضًاء ويعطيها خبز البر ما يمكن أكله وحدهء 
ويقول: هو طعام وليس علي سوى الطعام» وكذلك إذا طلبت الفواكه كان للزوج أن 
يمتنع عن بعض الفواكهء وإن أعطاها خبز الشعير لا بدّ من الإدام؛ لأنَّه لا يمكن تناوله» 
ولكن لا يجبر على ذلك في الحكم» ومتى أقامت الأعمال في البيت فالزوج يؤدي هذه 
الأشياء إليهاء ويؤمر بذلك ديانة لا جيرًا ولا حكمًا. شط (؟: ؟8ه). 


اص الحقق 04 
والغُسل في الأصح» كما أنَّ له أن يضرتها على ترك الزينة إذا أرادهاء والإجابة 
إلى فراشه إذا دعاهاء والخروج بغير إذنه. 

وإن لم نتو عن تركها بالضربء يُطَلّقها ولو لم يكن قادرًا على مهرها. 
ولان يلقى الله تعالى ومَهْرُها في ذمّته» َير له من أن يَطأ امرأة لا تُصلي» 


8 سكود 4س ےک م سل م می سرس لكي ع ل ل 
قال تعالى: # وأمر اهلك لوووط علا لااك ردقا ن رزقك والعلقية 


لتقو € [طه: ۱۳۲]. 

1 ويجب على الزوج أيضًا: رعايةٌ حقوق زوجتهء قال الفقيه أبو الليث: حَقٌّ 
المرأة على الزوج خمسة: أن يخدمها!!2» ولا يدعها أن تخرج من الستره فإنّها 
عورة وخروّجها إثم (وترك للمروءة)؛ وأن يُعَلّمها ما تحتاج إليه من الأحكام 
الشرعيّة ولا بُحوجها إلى السؤال من غيره» هذا إذا كان عالمّاء فإنَّ كان جاهآد 
يأل هو العلماء ويفئدهاء فإن لم يُحسن ذلك تخرج هي للسؤال بمقدار 
الضرورة. وأن يُطْعمها من الحلال ويكسوّها (ويسكنها) كذلك: فإنه كما لا 
يجوز أكلٌ الحرام» لا يجوز إطعامه للغيسر» وأن لا يَظْلمها بمنعها من حقوقها 
الواجبة عليه شرعَاء وأن يتحمل تطاولها عليه بالكلا فَنَّه لايحسن بالرجل 
أن يتخاصم مع امرأة. 

ويجب على الأب أيضًا: نفقةٌ أولاده الصغارء وكسوثهم» وتعلیمهم» وتأدييهم 
بالآداب الشرعيّةء قال الله تعالى: ٭ فوا اشک واھی یک ارا € [التحريم: *]» وأن لا 
يُلبس أولاده الحريرء ولا يَخْضِب أيدي الذكورء وأرجُلّهم بالحنّاء. ولا فيد قوله 
لأمهم: فعلتٍ وأنا غير راضء لأَنَ الرجال قؤّامون على الشسساء والنّهي عن المنكر 
فرضٌ. 


(۱) بقضاء حوائجها خارج البيت. 


وه الذرر امباحة في الحظر والإياحة 
نفقةٌ ما يجب عليه نفقته من الأقارب والأرقّاء والدواب» فإنّه راع وهذه 

رعاياء سال عتهم يوم لقيامة. 

ويجب على المولى تعليمٌ مملوكه القرآن بقدز ما تصح به الصّلاةء وأحكام 
الطهارَةٍ والصّلاة والصوم, ويربّيه كما يربي ولدّه: في نهيه عن الأخلاق الدّميمة» 
وتعليمه محاسنّ الأخلاق» وحنّه عَليها بقدر الإمكان. ولا يستخدمُّه زمان أدائهاء 
آي العبادة» ولا يُكلفه ما لايُطيق من الخدمة» وغيرهاء ولا يُفرّقَ بين مملوكين 
صغيريسن» أو صغير وكبير بينهما قرابة محرّمية» عن أبي مومسى - رضي الله عنه - 
قال: (لَعَن رسول الله ل مَنْ قَرَق بين الوالد وولده» وبين الخ وأخيه)0©. 

ويجب على المملوك إطاعةٌ مولاه أيضًاء عن جرير رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: 
(أيّما عبد آبقء فقد برت منه الذمة)”" وفي رواية : (إذا أب العبدء لم تقبل له صلاة). 

والحاصل: قعود المملوك عن خدمة المالك؛ والزوجة عن خدمة (الزوج) 
داخلّ البيت» والولدٍ عن خدمة الوالدين» والأجير عن خدمة المستأجرء والرعية 
عمّا أمرهم به الوالي» مما ليس بمعصية: (و) لا بعذر: إِنْجٌ وأما مع العذر» فلا 
إثم في التأخر عن شيء من ذلك©. 

٠١‏ -الثالث بعد المائة: أذى الجارء عن عائشة -رضي الله عنها -مرفوعًا: 
(ما زال جبرائيلٌ ‏ عليه السّلام يُوصيني بالجار» حتى ظننت أنه سَيْوَرَه)9), 
وروی أبو بكر الخرائطي” عن عمروَ بن شعيب» عن أبيه عن جَدّه مرفوعًا: 


)١(‏ رواه ابن ماجة. شط (؟:595). 

(9) رواه مسلم. 

(؟) الحديقة التّدية (؟: كلف عقف امف كدف 004.005 ينكه), 
)4( رواه البخاري ومسلم. 

(0) في كتابه: مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها. 


النّص الحقق e4۷‏ 
(أتدري ماحقٌ الجار"؟ إذا استعانك أعتته» وإذا استقرضك أقرضتهء وإذا 
افتقر عدت عليه بالصدقةء وإذا مرض عدت وإذا أصابه خيرٌ هنأته» وإذا أصابته 
مصيبة عرّيته» وإذا مات اتبعت جنازته» ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه 
الريح إلا بإذنه» ولا تؤذه بتار" ريح قدركء إلا أن تغرف له منهاء إن اشعريت 
فاكهة فأهد له فإ لم تفعل فأدخلها سراء ولا يخرج بها ولدك» ليغيظ بها 
ولده)؛ لان في جميع ذلك إضرارًا بالجارء وهو منهي عنه. (ط)0". 


٤‏ الرابع بعد المائة: أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم» عن انس 
وأبي هريرة رضي الله عنهماء آنه بل قال: (قال الله تبارك وتعالى: مَنْ أهان لي وليّاء 
ققد بارزئي بالمحاربة)» وفي رواية : (من عادى لي وليّاء فقد آذنته بالحرب)””. 


تأمل هذا الوعيد الشديد» إذ محاربة الله تعالى للعبد» لم تذكر إلا في آكل 
الرْبَاء ومعاداة الأولياء» ومَنْ عاداه الله لا يفلح آبڌا. (ز)0. 


٠‏ الخامس بعد المائة: القعود عن إنقاذ إنسانء أو مال بصدد الهلاك 


)١(‏ قال في شرح الشرعة: : الجار إما مسام ذو قرابة» أو مسلم غير ذي قرابة» أو كافرء 

: . فللأول ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم. وللثاني حقان: حق 
الجوار وح الإسلام. وللثالث حق واحد: : وهو حق الجوار . وإذا كان الكافر جارًا 
وقريبا فله حقان: حت القرابة وحق الجوار. وكل من صلَّى معك في مس جد حيك فهو 
جارك شط (۲: 259). 

(۲) القتار: الدخان من المطبوخ» أو رائحة البخور واللحمء والشواءء والعظم المحرق؛ 
والعود. اه منجد. (بر: ط۴). 

(۳) الحديقة التّدية (۲: 851 وما بعدها). 

(5) رواه الطبراني في الأوسط. 

(0) رواه البخاري. 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)۱۸١ :١(‏ 


۹۸ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
بالسقوط أو الغرق أو الحرق» أو نحوهاء من غير ضرر يلحقه به» ومثله: كل 
شدة وقع فيها المسلم» يجب إنقاذه منهاء من جوع ونحوه وكذلك القعود 
عن السعي في حاجة العاجزء من تبليغ ظلامته لحاكم» أو شراء ما يحتاج إليم 
ونحو ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله له قال: (المسلم أخو 
المسلم» لا يظلمه» ولا يشتمه» مَنْ كان في حاجة أخيه» كان الله في -حاجته: 
ومَنْ فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؛ ومَنْ مستر 
مسلمّاء ستره الله يوم القيامة). (ط). 


5 


١‏ السادس بعد المائة: أكل مال اليتيم؛ قال تعالى: إ1 أل أكون 
ول ابت نما إِتَمَاا کو قوذو كرا يمزر سرا € [النساء: 1٠١‏ 

قال قتادة: نزلت في رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير يتيم 
فأكله. وقد ته تعالى على تأكد حق الأيتام» ومزيد الاعتناء به» بقوله عز قاثلا: 
8 ولیخ الي لَوْتَكوَاون لھ ذُریة مادا اموم لتقا الله ولش لوا 
ولا سَدِيدًا € [الدساء: 4]. إذ المراد: لمن كان في حجره يتيم: أن بحسن إليهه 
حتى في الخطاب» فلا يخاطبه إلا بنحو: يا بْنّّه مما يخاطب به أولادهء ويفعل 
معه من البرٌ والمعروف» والإحسان» والقيام في ماله» ما يحب أن يُفعل بماله 
وبذريته من بعده إن الجزاء ين جنس العمل» وجاء: (أنَّ الله تعالى أوحى 
إلى داود عليه الشلام: يا داود» كن لليتيم كالأب الرحيم؛ وكنٌ للأرملة كالزوج 


الشفيق؛ واعلم أنك كما تزرع» كذا تحصد).(ز)2. 


)١(‏ رواه البخاري وأبو داود. 
(؟) الحديقة النّدية (؟: ملف كلة). 
() الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: 415). 


انص الحقق 248 
۷ السابع بعد المائة: أخذ الّشوة” وإعطاؤهاء إلا لدفع الظلم”ء 
فان سيدنا رسول الله بل (قال): (لعنَ الراشي» والمرتشي)". 


الؤّشوة لا تملك بالقبض» فله الرجوعٌ بها. ولو دفع الرّشوة بغير طلب 
المرتشي فايس له أن يرجع قضاءًء ويجب على المرتشي ردّها. والعالمٌ إذا 
أهدي إليه ليشفع أو ليدفع ظلمًاء فهو رشوة. سَعى له عند الحاكم وأتمّ أمره لا 
بأس بقبول هديته بعده» وقبله بطلبه سحت» وبدونه مختلف فيه. 


دفع المال للحاكم الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله أو لاستخراج حن 
لهء لا يتوصل إليه إلا به ليس برشوة في حق الدافع.(ط» هه ز). 


1) بالكسر: ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم له أو ليحمله على ما يريده وجمعها: 
رشى» والضم لغة والجمع: رشا. شط (۲: 508). 

(؟) عنهء بإعطائها والتوصل بها إلى حقه؛ وفي شرح الشيخ إسماعيل النابلسي على الثّرر: 
ولا بأس أن يرشو إذا حاف على نفسه. وفي مختصر محيط السرخسي للخبازي قال: 
الرشوة على أربعة أوجه: في وجك حلال» وفي ثلاثة حرام: أما الأول: فهو أن يرشوه 
لدفع خوفه عن نفسه أو ماله أو خوفًا من لسانه رشاء حل الإعطاء ولا يحل الأحل 
ولو أعطى ماله للساعي لا بأس بهء ولو سعى إنسان بينهما ودفع بعض ماله ليوصله إلى 
الطالب لا بأس أن يفعل الآخذ. والثاني: أن يرشوه ليسوي أمره عند السلطان لا يحل 
الأخذ» والحيلة في حل الأخذ: أن يقول : أستأجرك يوقا إلى الليل نعملك ببدل معلوم؛ 
فيس تأجره فيكون صحيحًاء وهل يحل الإعطاء بدون هذه الحيلة؟ قيل : لايحلٌء وقيل 
يحل وهو الأصح. والثالث لو رشاه ليسعى ليتقلد القضاء من السلطان لا يحل الأخذ 
والإعطاء. والرابع لورشى القاضي ليقضي له: لا يحل الأخذ والإعطاء سواء كان 
القضاء له بحق أو بجورء وقضاء القاضي لا ينفذ. المصدر السابق. 

(۳) رواه أحمد وابن حبان. 

(4) الحديقة النّدية (۲: 488)» الهدية العلائية (ص: ))7١19‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 
KD)‏ 


3 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 

8 الثامسن بعد المائة: اَن بالصدقةء والمنٌ: هو أن يُعَدد نعمته على 
الآخذ أو يذكرها لِمَنْ لا يحب الآخذ إطلاعه عليه وقيل: هو أن يرى لنفسه مر 
على المتصدّق عليه بإحسانه إليه» ولذلك لا ينبغي أن يطلب منه دعا ولا يطمع 
فيه؛ لأنّه ربما كان في مقابلة إحسانه فيسقطٌ أجره وعنه يلق أنه قال: (إياكم 
والمنّ بالمعروفه فإنه يطل الشكرء ويمحق الأجر)”"» ثم تلا يكل هذه الآية: 
< یھ ای “اموا ایلوا سک کیک الم لدی © البقره: ۲۹4]. (ن). 

۹ التاسع بعد المائة: التَفئف» وهو: بخن الكيل» والوزنء أو الذري 
قال تعالى: 3 ويل يِلمُطئْنِينَ € [المطففين: »]١‏ سببٌ نزول هذه الآبة: آله يكل 
لما قَدِم المديئة كان بها رجلٌ» يقال له: أبو جهيئة» له مخّیالانء يكيل بأحدهما 
ويكتال بالآخرء فأنزل الله تعالى الآية. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: 
لما قَدِم التبي يك المدينة» كانوا من أخبث الناس كيلاء فأنزل الله عز وجل: 
« ويل لِلْمُطَيْفِينَ €» فأحسنوا المكيال بعد ذلك" وأيضًا فقد صدَّد الله عقوبة 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

() الزواجر(11:1"). 

إفيف عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- قال: أقبل علينا رسول الله ي فقال: (يا معشر 
المهاجرين: حمس خصال إذا ابتليتم بهن؛ وأعوذ بالله أن تدركوهن» لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط فيعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم 
الذين مضواء ولم ينقصوا الكيل والميزان إلا أخذوا بالسنين» آي جمع سنة وهي العام 
المقحط الذي لا تنبت الأرض فيه شيئًا وقع مطر أو لاء وشدة المؤنة وجور السلطان» 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السسماء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا س لط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم: وما لم تحكم أتمتهم بكتاب الله ويتخيروا قيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم). 5 


اص المحقق 14 
قوم سيدنا شعيب عليه السّلام ‏ على بخسهم المكيال والميزان. (ز). 


٠‏ العاشر بعد المائة: القَمّاره سواء كان مستقلاء أو رتا بلعب 


مكروه» أو مُكَرمء قال تعالى: « اا آلب منوا نا ار اميم ولام 
يجين عمل الشَّيطَنٍ توه © [المائدة: .]9٠١‏ 

والميسر: القمار بأيّ نوع كان» وسبب اهي عنه وتعظيم آمره: آله من 
أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: # ولا کارا اتوت يتخ 
بالطل € [البقرة: ۱۸۸]» وروى البخاري آنه ا قال: (مَنْ قال لصاحبه: تعال 
أَقامْوْكَ فلْيِتَصَدّق)» فإذا اقتضى مطلقٌ القول طلب الكفارة» والصدقة المنبئة 
عن عظيم ما وجبت» أو سنت فيه فما ظَنّك بالفعل والمباشرة9»؟ 


* مطلبُ: في الي عن اللعب باتّرْده وكل لعب مجم على جره 
كذلك اللعبٌ بالترد"» وكلٌ لعب مجمع على تحريمه ‏ كاللعب 


= تنبيه: عد هذا كبيرة وهو ما صدّحوابه وهو ظاهر؛ لأنّه من أكل أموال النّاس بالباطل» 
ولهذا اشتد الوعيد عليه كما علمته؛ وأيضًا فإنَّما سمي مطففًا لأ لايكاد يأخذ إلا 
الشيء الطفيف وذلك ضرب من السرقة والخيانة مع ما فيه من الإتباء عن عدم الأئفة 
والمروءة بالكليةء ومن ثم عوقب بالويل الذي هو شدة العذاب أو الوادي في جهنم لو 
سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره نعوذ بالله منه. الزواجر (1: 409). 

(1) المصدر السابق: (41/:1). 

() المصدر السابق (۲: ۳۲۸). 

() الترد: فارسي محرب» واضعه سابور بن أزدشير أو ملوك ساسان» وتعرفها العامة 
بلعب الطاولة. روى مسلم عن بريدة مرفوعًا: (من لعب بالنردشيرء فكأنّما غمس 
يده في لحم خنزير ودمه)» وفي رواية أبي داود: (من لعب بالنردشير» فقد عصى الله 
ورسوله). شط (۲: .)٤۳۹‏ 


۲ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
بالمَنْمّلة"“» والصينية» والدحل» والكعب» والورق المنقش"» ونحو ذلك _ 
وإن لم بُقامرء قله حرام. 

وأما ملاعبة الزوجة؛ والآمَةِ وما هو من جنس الاستعداد للحرب من 
رَكْضٍِ الخيلء ومناضلة الشهام"» والمسايفة بالسيوف. والدّرق والمصارعة 
بالمغالبة» والمقاواة» والمسابقة بالأقدام» والتّواب» ومطارحة الؤماحء والقناء 
والرمي بالرصاصء والقنايبل» والمدافع؛ وعَمَل المنجنيق؛ وتعلم ذلك. 
والمهارة فيه» لأجل إتقان الحروب والفروسية ‏ فاه مباح. 

واللعث بالشطرنی“ عند أبي يوسف (رحمه الله تعالى) مباح أيضًا: إذالم 
يقاير بهء ولم يُداوم؛ ولم جل بواجب» ولم يُكثْر الحلف عليه. (ط هى ز). 


)١(‏ قال في رد المحتار (5: :)۳۹١‏ هي قطعة من حشب» يحفر فيها ثلاثة أسطرء ويجعل 
في تلك الحفر؛ حصى صغارء يلعب بها. قال ابن عابدين: لكنها تحفر سطرین» كل 
سطر سبع حفر. وقيل: هي لعبة تتتخذ من خشية مستطيلة؛ نر فيها أربع عشرة تقرة» في 
صفين متوازيين» فيجعل في كل نقرة سيع حصىء وتدار الحصى بطرق معلومة. منجد. 

(؟) المعروف بالشْدّة. 

زفرف أي رميها. 

)5( جمع درقةء وهي الترس من جلود. منجد. 

(5) فارسي معرب» من وضع الهندء معرب شدرنج» وإنّما کره» لأنَّ من اشتغل به» ذهب 
عناؤه الدنيوي» وجاءه العناء الأخروي» فهو حرام وكييرة عندنا. وفي إباحته: إعانة 
الشيطان على الإسلام» والمسلمين؛ وهو قول مالك. وأباحه الشافعي» وأبو يوسف» 
بالشروط المذكورة هنا. وهيهات أن تتحقق في لاعبيه اليوم. أخرج أبو بكر الأثرم» عن 
وائلة بن الأسسقع» قال كي (إنَّ لله تعالى» في كل يوم لاثمائة وستين نظرة إلى خلقه» 
ليس لصاحب الشاه أي لاعب الشطرنج؛ لأنّهِ يقول: شاه - فيها نصيب). زواجر. 

(5) الحديقة التّدية (؟:498)» الهدية العلاتية (ص: ١4‏ 7)؛ الزواجر (؟: 889). 


اص الحقق ۳ 
١‏ الحادي عشر بعد المائة: الرّباء قال الله تعالى: ادمح يڪو 
ریا کا ونإ گا بشم ایی يتَكبة أ متم می ألمي" 5وك يتم فالا مما 
بهم مل اربوا وال لأسي َر ربوا # [البقرة: 6 /1؟]» وحرمته: قطعية وردت 
في الكتاب والسنة» وأجمعت عليها الأمة فيفر مستحله. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه - قال: (لعنّ رس ول الله بل آكل الرباء ومُؤكله)" زاد رواية 
الترمذي وغيره: (وشاهديه وکاتبه). 
# مطلبٌ: في السّبع المُوبقات 
وأخرج الشيخان» أبو داود» والتسائي» عن أبي هريرة- رضي الله عنه - 
عن النِّي ل أنه قال: (اجتنبُوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسو الله ومن هُنٌّ؟ 
قال: الشّرك بالك والتحرء وقتلٌ النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل الرّباء 
وأكل مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحفء وقذف المحصناته الخافلات)". 


الثاني عشر بعد الماقة: احتكارٌ القوت) فلا يشتري شيئاء ممّا 


(1) رواه مسلم. 


(؟) الحديقة التّدية (۲: 399). 

(۳) الزواجر (۳۷۹:۱). 

() قال ابن عابدين -رحمه الله محشيًا على قول صاحب الدر :٩(‏ ۳۹۸): (و) كره 
(احتكار قوت البشر) كتبن وعنب ولوز (والبهائم) كتبن وقست (في بلد يضر بأهله) 
لحديث (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون) فإن لم يضر لم يكره ومثله تلقي الجلب 
(و) يجب أن (يأمره القاضي ببيع ما قضل عن قوته وقوت آهله فإن لم يبع) بل خالف أمر 
القاضي (عزره) بما يراه رادعًا له (وباع) القاضي (عليه) طعامه (وفاقا) على الصحيح» 
وفي السّراج: لو خاف الإمام على أهل بلد الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرق 
عليهم فإذا وجدوا سعة ردوا مثله وهذا ليس بحجر بل للضرورة؛ ومن اضطر لمال غيره = 


f‏ الأرر المباحة في الحظر والإباحة 
يحتاج إليه الناسئ» من قوتهم» وقوتٍ بهائمهم؛ يتربص به الغلا فاه احتكار, 


= وخاف الهلاك تناوله بلا رضاءء ونقله الزيلعي عن الاختيار وأقرّه (ولا يكون محتكرًا 
بحبس غلة أرضه) بلا خلاف (ومجلوبه من بلد آخر) خلاقًا للثاني» وعند محمد إن کان 
يجلب منه عادة كره وهو المختار. (ولا بعر حاكم) لقوله : (لا تُسعروا فن الله هو 
المُسعر القابض الباسط الرازق) (إلّا إذا تعدّى الأرباب عن القيمة تعديًا فاحشًا قيسعر 
بمشورة أهل الرأي) وقال مالك: على الوالي التُسعير عام الغلاء» وفي الاختيار: ثم إذا 
سعر وخاف البائع ضرب الإمام لو نقص لا يحل للمشتري وحيلته أن يقول له: بعني بما 
تحبء ولو اصطلحوا على سعر الخبز واللحم ووزن ناقصًا رجع المشتري بالنقصان 
في الخبز لا اللحم لشهرة سعره عادة. 
قلست: وأفاد أنَّ التسسعير في القوتيسن لا غير» وبه صرح العتابي وغيره لكنه إذا تعدّى 
أرباب غير القوتين وظلموا على العادة فيسعر عليهم الحاكم بناء على ما قال أبو يوسف: 
ينبغي أن يجوز ذكره القهستاني فإنَّ أبا يوسف يعتبر حقيقة الضرر كما تقرر فندير. 
(قوله: وكره احتكار قوت البشر) الاحتكار لغة: احتباس الشيء انتظارًا لغلائه؛ والاسم 
الحكرة بالضم والسكون كما في القامؤس» وشرعًا: اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى 
الغلاء أربعين يومًا لقوله يكلِ: امن احتكر على المسلمين أربعين يوا ضربه الله بالجذام 
والإفلاس؛ وفي رواية #فقد برئ من الله وبرئ الله منه» قال في الكفاية: أي خذله 
والخذلان ترك النّصرة عند الحاجة. اه. وفي أخرى «فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس 
أجمعين لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا» الصرف: النفل» والعدل الغرض شرنبلالية 
عن الكافي وغيره؛ وقيل: شهرًا وقيل: أكثر وهذا التقدير للمعاقبة في الدنيا بنحو البيع» 
وللتعزير لا للإثم لحصوله وإن قلت المدة وتفاوته بين تربصه لعزته أو للقسحط والعياذ 
بالله تعالى در متتقى مزيدًاء والتقييد بقوت البشر قول أبي حنيفة ومحمد وعليه الفتوى 
كذا في الكافي» وعن أبي يوسف كل ما أضرً بالعامة حبشه فهو احتكار» وعن محمد 
الاحشكار في الثياب ابن كمال. (قوله كتين وعنب ولوز) أي مما يقوم به بدنهم من 
الرزق ولو دخناء لا عسلا وسمئًا در منتقى (قوله وقت) بالقاف والتاء المثناة من فوق 
الفصفصة بكسر الفاءين وهي الرطبة من علف الدواب. اه. ح. وفي المُغرب: القت = 


اص الحقق ل 
والمحتكر ملعون» ولا يشجر في الطعام وحده فإ ربما لا يَسلم من الاحتكار. 


= اليابس من الإسفست. اه. ومثله في القاموس وقال في الفصقصة بالكسر هو نبات 
فارسيته إسفست تأمل (قوله في بلد) أو ما في حكمه كالرستاق والقرية قهستاني (قوله 
يضر بأهله) بأن كان البلد صغيرًا هداية (قوله والمحتكر ملعون) أي مبعد عن درجة 
الأبرار» ولا يراد المعنى الثاني للعن وهو الإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ لأنّه لا يكون 
إلا في حق الكفار إذ العيد لا يخرج عن الإيمان بارتكاب الكبيرة كما في الكرماني» 
وأقرٌه القهستاني در منتقى (قوله ومثله تلقي الجلب) أي في التفصيل بين كونه يضر 
أهل البلد أو لا يضر: وصورته كما من منلا مسكين: أن يخرج من البلد إلى القافلة 
التي جاءت بالطعام» ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه ويمتنع عن بيعه ولم 
يترك حتى تدخل القافلة البلد» قالوا: هذا إذا لم يليس الملتقي سعر البلد على التجارء 
إن لبس فهو مكروه في الوجهين هداية (قوله: يأمر القاضي ببيع ما فضل إلخ) أي إلى 
زمن يعتبر فيه السعة كما في الهداية والتبيين شرنبلالية» وينهاه عن الاحتكار ويعظه 
ويزجره عنه زيلعي (قوله: فإن لم يبع إلخ) قال الزيلعي: فإن رفع إليه ثائيًا فعل به كذلك 
وهدده فإن رفع إليه ثالنًا حبسه وعزره. ومثله في القهستاني وكذا في الكفاية عن 
الجامع الصغير فتنبه. (قوله: وباع القاضي عليه طعامه) أي إذا امتئع باعه جيرًا عليه» 
قال في الهداية: وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه قيل: هو على 
اختلاف عرف في بيع مال المديون» وقيل: يبيع بالاتفاق؛ لأنْ أبا حنيفة يرى الحجر 
لدفع ضرر عام وهذا كذلك. اه. (قوله: على الصحيح) كذا نقله القهستاني ومثله في 
المنح (قوله: وفي السراج إلخ) مثله في غاية البيان وغيرهاء وهذا بيان للعلّة الأخرى 
للقول الصحيح غير التي قدمناها عن الهداية بناء على قول الإمام بعدم الحجر تأمل 
(قوله: أخذ الطعام من المحتكرين) أي ويبقي لهم قوتهم وقوت عيالهم كما لا يخفى 
ط أي كما مر في أمره بالبيع (قوله: ولا يكون محتكرًا إلخ)؛ لأنّه حالص حقه لم يتعلق 
به حق العامة آلا ترى أَنَّ له أن لا يزرع قكذا له أن لا يبيع هداية قال ط: والظاهر أن 
المراد أنه لا يأئم إئم المحتكر وإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين. 
اه. وهل يجبر على بيعه؟ الظاهر نعم إن اضطر النّاس إليه تأمل (قوله: ومجلوبه من = 


الدُرر المباحة في الحظر والإباحة 


بلد آخر)؛ لأنّ حق العامة إِنّما يتعلق بما جمع في المصر وجلب إلى فنائها هداية قال 
القهستاني ويستحب أن يبيعه؛ فإنه لا يخلو عن كراهة كما في التمرتاشي. 
(قوله: خلافًا للثاني) فعنده يكره كما في الهداية واعترضه الاتقاني: بان الفقيه جعله متفقًا 
عليه» وبأن القدوري قال في التقريب: وقال أبو يوسف: إن جلبه من نصف ميل فإلّه ليس 
بحكرة» وإن اشتراه من رستاق واحتكره حيث اشتراه فهو حكرة» قال: فعُلم أنَّ ما جلبه من 
مصر آخر ليس بحكرة عند أبي يوسف أيضًا؛ لأته لا يثبت الحكرة فيما جلبه من نصف ميل 
فكيف فيما جلبه من مصر آخرء نص على هذا الكرخي في مختصره. اه. (قوله: إن كان 
يجلب منه عادة) احترارًا عمًا إذا كان البلد بعيدًا لم تجر العادة بالحمل منه إلى المصر؛ لأنّه 
لم يتعلق به حق العامة كما في الهداية (قوله ملتقى) قال في شرحه تبعًا للشرنبلالية: وقد 
أخر في الهداية قول محمد بدليله. اه. أي فإنَّ عادته تأخير دليل ما يختاره. 
(قوله: ولا يُسعر حاكم) أي يكره ذلك كما في الملتقى وغيره (قوله: ١لا‏ تسعرواة) 
قال شيخ مشايخنا العلّامة إسسماعيل الجراحي في الأحاديث المشتهرة: قال النجم: 
هذا اللفظ لم يرد لكن رواه أحمد والبزار وأبو يعلى في مسانيدهم وأبو داود والترمذي 
وصححه وابن ماجه في سننه عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال «قال النّاس: يا 
رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال: إنَّ الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال“ وإسناده على 
شرط مسلم وصححه ابن حبان والترمذي. اه. (قوله: الرازق) كذا في أغلب النسخ 
وفي نسخة: الرزاق على صيغة فعال» وهو الموافق لما قدمناه (قوله: تعديًا فاحضًّا) بينه 
الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة ط (قوله: فيسعر إلخ) أي لا بأس بالتسعير حيكذ 
كما في الهداية (قوله: على الوالي التسعير) أي يجب عليه ذلك كما في غاية البيان. 
وأيضًا لم يشترط التعدي الفاحش كما ذكره ابن الكمال وبه يظهر الفرق بين المذهبين 
(قوله: لو تقص) أي لو نقص الوزن عما سعره الإمام بأنّ سعر الرطل بدرهم مثلا فجاء 
المشتري وأعطاه درهمًا وقال: بعني به تأمل (قوله: لا يحل للمشتري) أي لا يحل له 
الشراء بما سعره الإمام؛ لأنَّ البائع في معنى المكره كما ذكره الزيلعي. = 


اص الحقق ا 


أقول: وفيه تأمل؛ لأنّه مثل ما قالوا فيمن صادره السسلطان بمال» ولم يعين بيع ماله 
0 فصار يبيع أملاكه بنفسه ينفذ بيعه؛ أنه غير مكروه على البيع وهنا كذلك» لان له أن 
لايييع أصلَاء ولذا قال في الهداية ومن باع متهم بما قدره الإمام صح؛ لاله غير مكره 
: على البيع. اه. لآنَّ الإمام لم يأمر بالبيع؛ وإنّما أمره أن لا يزيد الشمن على كذا وفرق 
ما بينهما فليتأمل (قوله: بما تجب) فحينئذ بي شيء باعه يحل زيلعي. وظاهره: أنه 
لو باعه بآكثر يحل وينفذ البييع ولا ينافي ذلك ما ذكره الزيلعي وغيره من آنه لو تعدّى 
رجل وباع بأكثر أجازه القاضي؛ لا المراد أن القاضي يمضيه ولا يفسخه. ولذا قال 
القهستاني: جاز وأمضاه القاضي» خحلاقًا لما فهمه أبو السعود من أله لا ينف ما لم يجزه 
٠‏ القاضي (قوله: : رجع المشتري بالنقصان في الخبز لا اللحم) جعل الزيلعي وغيره ذلك 
1 فيما إذا كان المشتري من غير أهل البلده وعلّله بأل سعر الخبز يظهر عادة في البلدان 
...وسعر اللحم لا يظهر إلا نادرًا. اه أي فلا يظهر في حق الغريب كما في الخانية 
فالبلدي يرجع فيهماء والمراد الرجوع في حصة النقصان من الثمن. وفي بيوع الخانية: 
رجل اشترى من القصاب كل يوم لحمّا بدرهم» والقصاب يقطع ويزن والمشتري يظن 
أنه تن لأنّ اللحم يباع في البلد مّنا بدرهم» فوزنه المشتري يومًا فوجده أنقص وصدقه 
القصاب قالوا: إن كان المشتري من أهل البلد يرجع بحصة النقصان من الثمن لامن 
اللحم؛ لأنّ البائئع أخذ حصة التقصان من الثمن بغير عوضء وإن لم يكن من أهل 
البلد» وأنكر القصاب أله دفع على أنه من لا يرجع بشيء لأنَّ سعر البلد لا يظهر في 
حق الغرباء. اه. 

(قوله: وأفاد أن التدسعير في القوتين) أي قوت البشر وقوت البهائم؛ لله ذكر التسعير 
في بحث الاحتكار تأمل (قوله: وظلموا على العامة) ضمنه معنى تعدى فعداه بعلى. 
أفاح. . (قوله: فيسعر عليهم الحاكم) الأولى فسعر بلفظ الماضي عطفًا على قوله: 
تعدى؛ لان جواب إذا قوله ينبغي أن يجوز (قوله: بناء على ما قال أبو يوسف) أي من 
أن كل ما آضر بالعامة حبسُه فهو احتكارء ولو ذهب أو فضة أو ثوبًا قال ط : وفيه أنَّ هذا 
في الاحتكار لا في التسعير. اه. = 


۸ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 

ولا يُسعّر الإمام على الناسء إلا إذا تعدّى أرباب الأطعمة تعذيًا فاحمًاء 
فيُسعْر الحاكم حينئذء بمشورةٍ من أهل البصيرة. ولا يبيع الطعام من أهل البادية 
ويمنعه عن آهل المصرء طمعًا بالثمن الغاليء ولا يتلقَى القافلة التى جاءت 
بالطعام؛ ويشتري منها خارج البلد وهو يريد حبسه وهذا إذا لم يلس الملتفي 
سعر البلد على التجار» فإن لبس فهو مكروه بالوجهين. ش 

ولا يكون محتكرًا بحبس غلة أرضه؛ ومجلويه من بلد آخر» وعند محمد 
(رحمه الله تعالی): إن كان يُجلب منه عادةٌ كره. والتقييد بقوت البشر: قول 
أبي حنيفة ومحمد (رحمهما الله تعالى)ء وعليه الفتوى. وعن أبي يوسف 
(رحمه الله تعالى): كل ما أضر بالعامة حبشه فهو احتكار. ويجب أن يأمره 
القاضي ببيع مافّضل عن فته وقوت أهله فإن لم يبع عَرّره وباع عليه. ولو 
خاف الإمام على أهل بلي الهلاك, أخذ الطعام من المحتكرين: وَقَرّق عليه 
فإذا وجدوا سعة» ردوا مثله. (شء ع). 

١‏ الثالث عشسر بعد المائة: التصويرء ظاهرٌ كلام النووي (رحمه الله 
تعالى) في شرح مسلم: الإجماغٌ على تحريم تصوير الحيوان؛ لأَنَّ فيه مضاهاةً 
لخلق الله تعالى» وسواءٌ صنّعه لما يُمْتّهن أو لغيره» فصنعته حرام بكلٌ حال؛ لأنّه 


= قلت: نعم ولكنه يؤخذ منه قياس ا أو استنباطا بطريق المفهوم ولذا قال بناء على ما قال 
أبو يوسف» ولم يجعله قوله تأمله؛ على أله تقدم أن الإمام يرى الحجر إذ عمٌ الضرر 
كما في المفتي الماجن والمكاري المفلس والطبيب الجاهل» وهذه قضية عامة فتدخل 
مسألتنا فيها؛ لأنَّ التسعير حجر معنئ؛ لأنّه منع عن البيع بزيادة فاحشة؛ وعليه فلا يكون 
مبيًا على قول أبي يوسف فقط كذا ظهر لي فتأمل. 

(۱) شرح الشّرعة (ص: ”77): رد المحتار (5: ۳۹۸ وما بعدها). 

0( ليه 
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متواعد عليه» وسواء كان في ثوب أو بساط؛ أو درهې» ودينار» وقَلْسِ؛ وإناي 
وحائط» وغيرها. وأما تصويره صورة الشجرة» ورحال الإبلء وغيرٌ ذلك مما 
لیس فيه صورةٌ حیوان» فإن كان في بساط يُداسء ومدق ووسادة ونحوهاء 
مما پهن فليس بحرام» ولا فرق - في هذا كلّه ‏ بین ما له ظِلٌ وما لاظلٌ له 
هذا ما كان في فعل التصوير. 


وكُره لبس ثوب» فيه تماثيلٌ ذي روح وأن يكون فوق رآسه» أو بين يديه» 
أو بحذائه تمثال. واختلف فيما إذا كان خلقّهء والأظهر: الكراهة2». 


ولو كانت تحت قدميه؛ أو في يدوك أو على خاتمهء أوكانت صغيرة» أو 


)١(‏ أي مرسوم في جدار أو غيره أو موضوع أو معلق كما في المنية وش رحها. أقول: 
والظاهر أنه يلحق به الصليب وإن لم يكن تمثال ذي روح؛ لأنَّ فيه تشبها بالتُصارى. 
ويكره التشبه بهم في المذموم وإن لم يقصده. رد المحتار (559/:1). 

(1) لكنها فيه أيسر؛ لاله لا تعظيم فيه ولا تشبه معراج؛ وفي البحر قالوا: وأشدها كراهة ما 
يكون على القبلة أمام المصليء ثم ما يكون فوق رأسه ثم ما يكون عن يمينه ویساره 
على الحائطء ثم ما يكون خلفه على الحائط أو الستر. اه. 
قلت: وكأ عدم التعظيم في التي خلفه وإن كانت على حائط أو ستر أنَّ في استدبارها 
استهانة لهاء فيعارض ما في تعليقها من التعظيم» بخلاف ما على بساط مفروش ولم 
يسجد عليها فإنَّها مستهانة من كل وجهء وقد ظهر من هذا أنّ علة الكراهة في المسائل 
كلها إِمَا التعظيم أو التشبه على خلاف. المصدر السابق. 

(9) عبارة الشّمني بدنه؛ لأنّها مسعورة بثيابه: أشار بذلك إلى ما فسي العبارة الأولى من 
الإشكال» وهو أنّها إذا كانت في يده تمنعه عن سنة الوضع هسو مكروه بغير الصورة 
فكيف بها؟ اللهم إلا أن يراد أن لا يمسكها بل تكون معلقة بيده ونحو ذلك» كذا في 
شرح المنية» وأراد بنحو ذلك ما لو كانت مرسومة في يده» وفي المعراج: لا تكره إمامة 
من في يده تصاوير؛ لأنّها مستورة بالثياب لا تستبين فصارت كصورة نقش خاتم. = 
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مقطوعة الرأس» والوجه؛ أو لغير ذي روح لايكره؛ لأنها لا تيد 


= اه ومثله في البحر عن المحيط» وظاهره عدم الكراهة ولو كانت بالوشم ويفيد عدم 
نجاسته كما أوضحناه في آخر باب الأنجاس. المصدر السابق. 

(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذّر: (أو على خاتمه) بنقش غير مستبي 
قال في البحر ومفاده كراهة المستيين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخرء وأقره 
المصنف (أو كانت صغيرة) لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائمًا وهي على الأرض» 
ذكره الحلبي (أو مقطوعة الرأس أو الوجه) أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (أو لغير 
ذي روح لا) يككره؛ لأنّها لا تعد وخبر جبريل مخصوص بغير المهانة كما برط 
أبن الكمال: واختلف المحدثون في امتناع ملائكة الرحمة بما على النقدين: فتفاه 
عياضء وأثبته النُووي. 
(قوله: غير مستبين) الظاهر أن المراد به ما يأتي في تفسير الصغير تأمل. (قوله ومفاده) 
أي مفاد التعليل بأنّها مستورة (قوله: لا المستتر بكيس أو صرة) بأن صلّى ومعه صرة 
أو كيس فيه ذنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها بحر ومقتضاه: أنّها 
لو كانت مكشوفة تكره الصّلاة مع أنَّ الصغيرة لا تكره اْصّلاة معهاء لكن يكره كراهة 
تنزيه جعل الصورة في البيت نهر (قوله: أو ثوب آخر) بأن كان فوق الثوب الذي فيه 
صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصّلاة فيه لاستتارها بالثوب بحر (قوله: لا تتبين إلخ) 
هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال: بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما 
في الكرمانيء أو لا تبدو له من بعيد كما في المحيط ثم قال: لكن في الخزاتة: إن 
كانت الصورة مقدار طير يكره» وإن كانت أصغر فلا. اه. (قوله: أو مقطوعة الرأس) 
أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس وميحي» وسواء كان القطع بخيط» خيط 
على جميع الرأس حتى لم يبق له أشرء أو بطليه بمغرة أو بنحته» أو بغسله؛ لأنّها لا 
تعبد بدون الرأس عادة وأمّا قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله 
فلا ينفي الكراهة؛ لأنَّ من الطيور ما هو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك» وقيد بالرأس: 
له لا اعتبار بإزالة الحاجبين أو العينين لأنّها تعبد بدونها وكذا لا اعتبار بقطع اليدين 
أو الرجلين بحر (قوله: أو ممحوة عضو إلخ) تعميم بعد تخصيص» وهل مثل ذلك = 
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مالو كانت مثقوبة البطن مثآا. والظاهر أنه لو كان الثقب كبيرًا يظهر به نقصها فنعم 
وإلا فلا؛ كما لو كان الثقب لوضع عصا تمسك بها كمثل صور الخال التي يلعب بها 
لأنّها تبقى معه صورة تامة تأمل (قوله: أو لغير ذي روح) لقول ابن عباس للسائل (فإن 
كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له) رواء الشيخان» ولا فرق في الشجر بين 
المثمر وغيره خلاقًا لمجاهد بحر (قوله: لأتها لا تعيد) أي هذه المذكورات وحينئذ فلا 
يحصل التشبه. 

فإن قيل: عبد الشمس والقمر والكواكب والشجرة الخضراء. قلنا عبد عينه لا تمثاله» 
فعلى هذا ينبغي أن يكره استقبال عين هذه الأشياء معراج: أي لأنّها عين ما عبدء 
بخلاف ما لو صورها واستقبل صورتها (قوله وخبر جبريل إلخ) هو قوله للبي يُلله: 
(إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة) رواه مسلمء وهذا إشارة إلى الجواب عما يقال: 
إن كانت علة الكراهة فيما مر كون المحل الذي تقع فيه الضّلاة لا تدخله الملائكة؛ لأن 
شر البقاع بقعة لا تدخلها الملائكة ينبغي أن تكره ولو كانت الصورة مهانة؛ لأنَّ قوله 
ولا صورة نكرة في سياق التي فتعم» وإن كانت العلّة التشبه بعبادتها فلا تكره إلا إذا 
كانت أمامه أو فوق رأسه. والجواب أنَّ العلّة هي الأمر الأول؛ وأمّا الثاني فيفيد أشدية 
الكراهةء غير أن عموم النّْصِ المذكور مخصوص بغير المهانة؛ لما روى ابن حبان 
والنسائي (استأذن جيريل عليه السّلام -على ابي ب فقال: ادحل فقال: كيف أدخل 
وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ فإن كنت لا بد فاعلًا فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو 
اجعلها بسطا) نعم يرد على هذا ما إذا كانت على بساط في موضع السجود فقد مر أنه 
يكره» مع انها لا تمنع دخول الملائكة وليس فيها تشبه؛ لان عبدة الأصنام لا يسجدون 
عليهاء بل ينصبونها ويتوجهون إليهاء إلا أن يقال فيها صورة التشبه بعبادتها حال القيام 
والركوع وتعظيم لها إن سجد عليها. اه ملخصًا من الحلية والبحر. 

أقول: الذي يظهر من كلامهم أن العلّة إما التعظيم أو التشبه كما قدمناء والتعظيم أعم؛ 
كما لو كانت عن يمينه أو يساره أو موضع سجوده فاه لا تشبه فيها بل فيها تعظيم» 
وما كان فيه تعظيم وتشبه فهو أشد كراهةء ولهذا تفاوتت رتبتها كما مر وخبر جبريل- 
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عن ابن مسعود رضي الله عنه - مرفوعًا: (إنَّ اد الناس عذايًا يوم القيامة: 
المصورون)' وفي رواية: (يقال لهم: أحيوا ما خَلَفْتُم). (ع؛ ط). 


= عليه اللام معلول بالتعظيم بدليل الحديث الآخر وغيره» فعدم دخول الملائكة نما 
هو حيث كانت الصورة معظمةء وتعليل كراهة الصّلاة بالتعظيم أولى من التعليل بعدم 
الدخول؛ لأنَّ التعظيم قد يكون عارصًا؛ لأنَّ الصورة | إذا كانت على بساط مفروش تكون 
مهانة لا تمنع من الدخول» ومع هذا لو صلى على ذلك البساط وسجد عليها تكره؛ لأنّ 
فعله ذلك تعظيم لها. والظاهر أن الملائكة لا تمتنع من الدخول بذلك الفعل العارض؛ 
وأمًا ما في الفتح عن شرح عتاب من أنها لو كانت خلفه أو تحت رجليه لا تكره الصلات 
ولكن تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث؛ فظاهره الامتناع من الدخول ولو 
مهانة» وكراهة جعلها في بساط مفروش» وهو خلاف الحديث المخصص كما مر (قوله: 
في امتناع ملائكة الرحمة) قيّد بهم إذ الحفظة لا يفارقون الإنسان إلا عند الجماع والخلاء 
كذا في شرح البخاري وينبغي أن يراد بالحفظة ما هو أعم من الكرام الكاتبين والذين 
يحفظونه من الجن نهر. (قوله: فنفاه عياض) أي وقال: إِنَّ الأحاديث مخصصة بحرء وهو 
ظاهر كلام علمائناء فإن ظاهره أن ما لا يؤثر كراهة في الصّلاة لا یکره إبقاؤه» وقد صرّح 
في الفتح وغيره أن الصورة الصغيرة لا تكره في البيت. قال: ونقل أنه كان على خاتم 
أبي هريرة ذيابتان. اه. ولو كانت تمنع دول الملائكة كره إبقاؤها في البيت؛ لأنّه يكون 
تسر البقاع» وكذا المهانة كما مرء وهو صريح قوله في الحديث المار (أو اقطعها وسائد 
أو اجعلها بسطا) وأمًا ما مرّ عن شرح عتاب» فقد علمت ما فيه. المصدر السابق. 
تنبيه: هذا كله في اقتناء الصورةء وأمًا فعل التصوير فهو غير جائز مطلمًا؛ لأنّه مضاهاة 
لخلق الله تعالى كما مر. 
خاتمة: قال في النهر: جوّز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها؛ 
وينبغسي أن يجب عليه؛ ولو استأجر مصورًا فلا أجر له؛ لأنَّ عمله معصية كذا عن 
محمد ولو هدم بِينّا فيه تصاوير ضمن قيمته خاليًا عنها. اه. 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رد المحتار (5141/:1)» الحديقة النّدِية (۲: 48), 
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4 “-الرابع عشر بعد المائة: جبايةٌ المُكُوس» والدخولٌ في شيء من 
توابعها"'»» وهو داخل في قوله تعالی: ‏ اویل ایت طلم اناس وود فى 
اليس يعي لق اون لَه دائ ليد * [الشورى: .]٤١‏ 
والمكّاس ‏ بسائر آنواعه: من جابي المكس. وکاتبه» وشاهيه؛ ووازنه» 
وكائله - من أكبر أعوان الظلمةء بل هم الظلمة بأنفسهم» نهم يأخذون ما لا 
يستحقونه» ويذفعونه لمن لا يستحقه. ولهذا لاتدخل صاحبٌ مكس الجنّق 
لأنّ لحمه نبت من حرام قال البغوي: يريد بصاحب المكس: الذي يأخذ من 
التُجار - إذا مروا عليه مَكسَاء باسم العُشرء أي الزكاة. قال الحافظ المنذري: 
أا الآن فإنّهم يأخذون مَكْسَا باسم العشرء ومكسًا آخر ليس له اسمٌ» بل شيء 
يأخذونه حرامّاء وشحناء ويأكلونه في بطونهم نارّاء حجتهم فيه داحضة عند 
ربهم: وعليهم غضبٌء ولهم عذاب شديد. (ز)0". 
6 الخامس عشر بعد المائة: الإلحاد في حرم مكةء ولو بالإرادة» قال تعالى: 
جرد فی و يا لكاو يآ فنعا ير 4 [الحي: ۲١‏ والظلم: تشمل 


() كالكتابة عليها لا بقصد حفظ حقوق النّاس إلى أن ترد إليهم إن تيسر. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1: ۲۹۸). 

) نزلت كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند فيه ابن لهيعة في عبد الله بن أنيس 
ابعث معه َة مهاجريًا وأنصاريًا فافتخروا في الأنساب فغضب ابن أنيس» فقتل 
الأنصاري ثم ارتد وهرب إلى مكةا والإلحاد العدول عن القصد. واختلف المفسرون 
فيه»ء فقيل: إنه الشرك؛ وهو إحدى الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو 
قول مجاهد وقتادة وغير واحد؛ وفي رواية أخرى عن ابن عباس: هو أن تقتل فيه من 
لا يقتلك أو تظلم من لا يظلمك. وفي رواية أخرى عنه: هو أن تستحل من الحرام ما 
حرم الله عليك من لسان أو قتل فتظلم من لا يظلمك وتقتل من لا يقتلك» فإذا فعلت = 
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كل معصية؛ وممًا يُعْلِمُك بشدَة بح المعصيةء ثُمَ وتعجيل عقابها ‏ ولو صغيرة_أنَّ 


= ذلك فقد وجب العذاب الأليم. وعن مجاهد: بظلم تعمل فيه عملا سيًا. فاختلف 
قوله تبعا لاختلاف قول أستاذه» وعنه الإلحاد فيه» لا والله وبلى والله. وقال سعيد بن 
جبير وجندب بن ثابت وغير واحد: هو احتكار الطعام بمكة وكأنّهم أخذوه من قول 
ابن عمر: بيع الطعام بمكة أي بعد احتكاره كما هو ظاهر إلحادء ومن قول ابن عباس 
تبعًا للرواية الثانية عن أمستاذه ابن عباس أيضًا: شتم الخادم ظلم فما فوقه؛ وعن سعيد 
بن جبير: إل الظلم في الآية تجارة الأمير فيه. وعن عطاء: هو قول الرجل في المبايعة 
لا والله وبلى والله. وعسن عبد الله بسن عمر ‏ رضي الله عنهما _: أنه كان له فسطاطان 
أحدهما في الحلء والآخر في الحرم» فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الحل» فقيل 
له في ذلك؛ فقال كنا نحدث أن من الإلحاد فيه أن يقول الرجل لأهله كلا والله وبلى 
والله. وعن عطاء: هو دخول الحرم غير محرم وازتكاب شيء من محظورات الإحرام 
من قتل صيد أو قطع شجر. 
وفائدة قوله: بظلم بيان أن الإلحاد ليس المراد به هنا أصل معتاء وهو مطلق الميل» 
َإنّه قد يكون إلى حق وإلى باطلء وإلّما المراد به الميل المتلبس بالظلم» ومعلوم أن 
أصل الظلم يشمل سائر المعاصي والكبائر والصغائرء إذا لا معصية وإن صغرت إلا 
وهي ظلم» إذ هو وضع الشيء في غير محله» ويدل له قوله تعالى: © إرى يرك لَطُدٌ 
عي € فخرج بعظيم غير الشرك؛ فهو ظلم؛ لكنه ليس بعظيم كالشرك وإن كان عظيمًا 
في نفس وقوله : ا تهون داپ اير م € بيان للوعيد المترتب على الإلحاد المذكورء 
وأخذ من ذلك مجاهد قوله المروي عن ابن عباس أيضًا: إن السيثات تضاعف في مكة 
كما تضاعف الحسنات فيهاء وحمله على أن المراد بالمضاعفة زيادة قبحها وعذابها لا 
المضاعفة المزادة في الحسنات؛ لأنَّ النُصوص مصرحة بأنَّ السيئة لا جزاء عليها إلا 
مثلها متعين» لكن ظاهر كلام مجاهد وغيره القول بحقيقة المضاعفة» ويجعلون ذلك 
ستنى من النصوص لدليل قام عندهم على اتخات 
ولولا اد نهم قائلون بحقيقة المضاعفة وإلا لم يكونوا مخالفين للجمهورء إذ لا خلاف 
أن المعصية بمكة أقبح منها بغيرها. ودليل أ لإرادة كافية في ذلك خصوصية للحرم = 


النّص الحقق 110 
بعض الطائفين نظر إلى أمرده فسالت عينه على تسده وبعضهم وضع يده على يد 


= ماصحعن ابن مسعود_رضي الله عنه ‏ مرفوعًا وموقوقًا لکن وقفه أثسبه في قوله 
تعالى: ونير فدبإلئكام لر »> قال: «لو أن رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو 
بعدن أبين لأذاقه الله تعالى من العذاب الأليم وروى الثوري عنه: اما من رجل يهم 
بسيئة إلا كتبت عليه. ولو أن رجلا بعدن أبين همٌ أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله 
عز وجل من عذاب أليم»ء وكذا قال الضحاك بن مزاحم. 
وما يؤيد الأخذ بإطلاق الآية من أنَّ كل معصية في حرم مكة كبيرة ما مر عن ابن عباس 
وغيره: أن الظلم يشمل كل معصية» وما مر عن ابن جبير في شتم الخادم وما فوقه. 
وعن ابن عمر ومجاهد وعطاء من أن: لا وال وبلى رال أي الحلف الكاذب من 
الإلحاد. 


وعن عطاء من أن منه دخول الحرم بغير إحرام؛ وما سبق معه؛ وقول جماعة من 
المفسرين تبعًا لما مج عن ابن جبير في قوله ف لآو 4 هو كشتم الخادم» وممّا هو 
أقوى من ذلك كله في الدلالة لما ذكر رواية أبي داود وابن أبي حاتم عن يعلى بن أمية 
قال: قال رسول الله وق : #احتكار الطعام في الحرم إلحاداء ورواية الطبراني عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما عن ابي كَل أنه قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاداء إذ 
ظاهره أن هذا من جملة جزئيات الإلحادء فلا يختض باحتكار الطعام بمكة, بل يعم 
كل معصية بهاء ولو بالإرادة. 

ثم رأيت بعض المفسرين من المحدثين لما ذكر أكثر الآثار السابقة؛ قال: وهذه الآثار 
وإن دلت على أنَّ هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك وإنّما هي منبهة 
على عا هو غلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل بتخريب البيت أرسل الله تعالى 
عليهم طيرًا أبابيل» ترميهم بحجارة من سجيل» فجعلهم كعصف مأكول: أي دمرهم 
وجعلهم عبرة ونكالا لمن أراده بسوءء وسيأتي في الجيش الذي يغزوها أن الأرض 
وروی أحمد: أنَّ ابن عمر قال لابن الزبير - رضي الله عنهم -: يا ابن الزبير: إياك 
والإلحاد في حرم الله تعالى» فإني سمعت رسول الله بل يقول: (إنه سيلحد فيه رجل = 


11۹ الأرر امباحة في الحظر والإباحة 
امرأة فالتصقتاء وعجز الناسن عن فَكُهما حشى دنهم بعض العلماء أنهما لا يرجعان 
إلى معصيتهماء ويبتهلان إلى الله ويَضْدقان في التوبةء ففعلا ذلكء ففُرّج عنهما. 


# مطلبٌ: في الى عن فل الحرم الصيد 
كذلك إذا ّل المُخْرمٌ صيدًا0": أ َل عليه قاتله» أو أشار إليه» أو أعانه 


= من قريش لو توزن ذنوبه بذنوب التقلين لرجمحته فلتنظر لا تكنه». وأخرج ذلك أيضًا 
عن ابن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - : أنه أتى ابن الزبير وهو في الحجر فقال: 
يا ابن الزبير إياك والإلحاد في الحرم فإِنّي أشهد سمعت رسول الله يل يقول: «وذكر 
نحو ما مرا وعليه فتكون الصغائر في غير مكة كبائر فيها بمعنى شدة عقابها المترتب 
عليهسا من حيث المحل» لا من حيث ذواتهاء وحيئئذ فليست كبائر موجبة للفسق 
والقدح في العدالة؛ لان ذلك لايمكن القول بعمومه. وإلا لم يكن بأهل الحرم عدل 
لتعذر الصون عن محقرات الذنوب وصغائرهاء وللإجماع قديمًا وحديًا على عدالتهم 
مع العلم بارتكابهم الصغائرء إذ لا عصمة ولا حفظ بالكلية: فتعيّن تأويل عد ذلك 
كبيرة على ما ذكرته. لان من عدّه كبيرة لا يمكن أن يريد به فعل كبيرة بالحرم» لأنَّ هذا 
فسق وكبيرة في غير الحرم» فأي مزية للحرم حينئذ» وإنَّما مراده أن الصخائر بغير مكة 
كبائر فيهاء وهذا مستحيل الظاهر لما علمت فتعين تأويله. فإن قلت: كيف وحدٌ الكبيرة 
بأنها ما جاء فيها وعيد شديد يشمل الصغيرة المفعولة في الحرم؟ قلت: لا يبعد حمل 
الحد أيضًا على ما يترتب الوعيد على قبحه من حيث ذاته لا من حيث شرف محله. 
والذي اضطرنا إلى ذلك ما ذكرناه فوجب المصير إلى التأويل. الزواجر (1: #«”). 

(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذّر (۲: 011): (فإن قتل محرم صيدا) أي 
حيوانًا برا متوحضا بأصل خلقته (أو دل عليه قاتله) مصدقًا له غير عالم واتصل القعل 
بالدلالة أو الإشارة والدالٌ والمشير باق على إحرامه وأخذه قبل أن ینفلت عن مكانه 
(بدءًا أو عودًا سهوًا أو عمدًا) مباحًا أو مملوكا (فعليه جزاؤه ولو سبعًا غير صائل) أو 
مستأنا (أو حمامًا) ولو (مسرولًا) بفتح الواو: ما في رجليه ريش كالسراويل (أو هو 
عضطر إلى أكله) كما يلزمه القصاص لو قتل إنسانًا وأكل لحمه. 3 
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= (قوله: أي حيوانًا بريًا إلخ) زاد غيره في التعريف: ممتنٌا بجناحه أو قوائمه» احترارًا 
عن الحية والعقرب وسائر الهوام. والبريّ ما يكون توالده في البرء ولا عبرة بالمثوى» 
أي المكان. واحترز به عن البحري: وهو ما يكون توالده في الماء ولو كان مثواه في 
البسر؛ لأنَّ الترالد أصل والكينونة بعده عارض» فكلب الماء والضفدع المائي كما قيّده 
في الفتح قال: ومثله السرطان والتمساح والسلحفاة البحري يحل اصطياده للمحرم 
بنص الآية» وعمومها متناول لغير المأكول منه وهو الصحيح. خخلاقًا لما في مناسك 
الكرماني من تخصيصه بالسمك خاضة. أما البري فحرام مطلقًا ولو غير مأكول 
كالخنزيسر كما في البحر عن المحيط إلا ما يستئنيه بعد من الذئب والغراب والحدأة 
والسبع الصائلء وأمًا باقي الفواسق فليست بصيد. 
قال في اللباب: وما طيور البحر فلا يحل اصطيادها؛ لآنَّ توالدها في البرء وعزاه 
شارحه إلى البدائع والمحيط فما قاله في البحر: من أن توالدها في الماء سبق قلم 
وإلا نافى ما مر من اعتبار التوالد فافهم» ودخل في المتوحش بأصل خلقتة نحو الظبي 
المستأنس وإن كانت ذكاته بالذبح» وخرج البعير والشاة إذا استوحشا وإن كانت 
ذكاتهما بالبقر؛ لأنَّ المنظور إليه في الضيدية أصل الخلقةء وفي الذكاة الإمكان وعدمه 
بحرء وخرج الكلب ولو وحشيًا؛ لأنّهِ أهلي في الأصل؛ وكذا السنور الآهليء أما البري 
ففيه روايتان عن الإمام فتح وجزم في البحر بأنّه كالكلب. 
تنبيه: قال في شرح اللباب: والظاهر أن ماء البحر لو وجد في أرض الحرم يحل صيده 
أيضًا لعموم الآية وحديث (هو الطهوز ماؤه والحل ميتته) وقد صرّح به الشافعية 
حيث قالوا: لا فرق بين أن يكون البحر في الحل أو الحرم. اه. وفيه: وقد يوجد من 
الحيوانات ما تكون في بعض البلاد وحشية الخلقة» وفي بعضها مستأنسة كالجاموس» 
فاه في بلاد السودان مستوحش ولا يعرف منه مستأنس عندهم. اه. ولم يبين حكمه. 
وظاهره أ المحرم منهم في بلاده يحرم عليه صيده ما دام فيهاء والله تعالى أعلم (قوله: 
أو دلٌ عليه قاتله) أراد بالدلالة الإعانة على قتله سواء كانت دلالة حقيقية بالإعلام 
بمكائه وهو غائب أو لا بحر فدخل فيها الإشارة كما يشير إليه كلام الشارح وهي ما 
يكون بالحضرة» وفسرها في الفتح بأنّها: تحصيل الدلالة بغير اللسان. اه. ومقتضاه أنَّ 
الدلالة أعم لحصولها باللسان وغيره. = 
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= وذكر الشيخ إسماعيل عن البرجندي ما نصه: ولا يخفى أن ذكر الدلالة يغني عن الإشارة 
وقد تخص الإشارة بالحضرة والدلالة بالغيبة. اه. فكان ينبغي أن يزيد المصنف أو أعاته 
عليه أو أمره بقتله لحديث أبي قتادة في الصحيحين (هل منكم أحد أمره أو أشار إليه) 
وفي رواية مس لم (هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا لا. قال: فكلوا) وقول البحر: إِنَّ المراد 
بالدلالة الإعانة لا يشمل الأمرء إذ لا إعانة فيه ما لم تكن معه دلالة: نعم يشمل ما لو 
دخل الصيد مكانًا فدله على طريقه أو على بابه وما لو دلّه على آلة يرميه بهاء وكذا لو 
أعارها له على المعتمد إلا إذا كان مع القاتل سلاح غيرها على ما عليه أكثر المشايخ. 
تنبيه: قيّد الدال بالمحرم بإرجاع الضمير إليه» وأطلق في القاتل؛ لأنَّ الدالٌ الحلال لا شيء 
عليه إلا الإثم على ما في المشاهير من الكتب» وقيل عليه نصف القيمة شرح اللباب» 
ولا يشترط كون المدلول محرمًا فلودلٌ محرم حلالًا في الحل فقتله فعلى الدال الجزاء 
دون المدلول لباب (قوله: مصدقًا له) هذه الشروط لوجوب الجزاء على الدال المحرم؛ 
أا الإثم فمتحقق مطلقًا كما في البحر. زاد في التهر: وليس معنى التصديق أن يقول له 
صدقت؛ بل أن لا يكذيه؛ حتى لو أخبر محرم بصيد فلم یره حتى أخبره محرم آخر فلم 
يصدق الأول ولم يكذبه ثم طلب الصيد فقتله كان على كل واحد منهما الجزاء؛ ولو 
كذب الأول لم يكن عليه (قوله: غير عالم) حتى لو دلّه والمدلول يعلم به: أي برؤية أو 
غيرها لاشيء على الدال لكون دلالته تحصيل الحاصل فكانت كلا دلالة لباب وشرحه. 
وعليه فيشكل ما في المحيظ عن المنتقى: لو قال حذ أحد هذين وهو يراهما فقتلهما 
فعلى الال جزاءٌ واحد وإلا فجزاءان: وأجاب في البحر: بان الأمر بالأخذ ليس من 
قبيل الدلالة فيوجب الجزاء مطلقًا. قال: ويدلٌ عليه ما في الفتح وغيره: لو أمر المحرم 
غيره بأخذ صيد فأمر المأمور آخر فالجزاء على الآمر الثاني؛ لأنّه لم يمتثل أمر الأول 
لأنّه لم يأتمر بالأمرء بخلاف ما لودل الأول على الصيد وأمره فأمر الثاني الا بالقتل 
حيث يجب الجزاء على الثلاثة فقد فرقوا بين الأمر المجرد والأمر مع الدلالة. اه. 
والحاصل أنَّ عدم العلم شرط للدلالة لا للأمره بل هو موجب للجزاء مطلقًا بشرط 
الاتتمار (قوله: واتصل القتل بالدلالة) أي تحصل بسيبها شرح اللباب (قوله: والدال 
والمشير) الأولى أو المشير بأو؛ لأ الحكم ثابت لأحدهما وليصح قولة بعد باق» = 
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< واحترز بذلك عما إذا تحلل الدال أو المشير فقتله المدلول لا شيء عليه ويأثم هندية 
ط (قوله: قبل أن ينفلت عن مكانه) فلو انفلت عن مكانه ثم أخذه بعد ذلك فقتله فلا 
شيء على الدال هندية ط (قوله: بدءًا أو عودًا) أي لا فرق في لزوم الجزاء بين قتل أول 
صيد وبين ما بعده. وقال ابن عباس لا جزاء على العائد ويه قال داود وشریح» ولكن 
يقال له اذعب فيتتقم الله منك معراج (قوله: سهوًا أو عمدًا) وكذا مباشرًا ولو غير متعد 

١‏ كنائم انقلب على صيدء أو متسبيًا إذا كان متعديّاء كما إذا نصب شبكة أو حفر له حفيرة 
بخلاف ما لو نصب فسطاطًا لنفسه فتعلق به صيد أو حفر حفيرة للماء أو لحيوان مباح 
القتل كذئب فعطب فيها صيد أو أرسل كلبه إلى حيوان مباح فأخذ ما يحرم أو إلى صيد 
في الحل وهو حلال فجاوز إلى الحرم حيث لا يلزمه شيء لعدم التعدي» وثمامه في 
النهر والبحر (قوله: أو مملوكا) ويلزمه قيمتان قيمة لمالكه وجزاؤه حمًا لله تعالى بحر 
عن المحيط. (قوله: فعليه جزاؤه) ويتعدد بتعدد المقتول إلا إذا قصد به التحلل ورفض 
إحرامه كما صرّح به في الأصل بحر وقدمناه عن اللباب (قوله: ولو سبعًا) اسم لكل 
مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة» وأراد به كل حيوان لا يؤكل لحمه مما ليس من 
الفواسق السبعة والحشرات سواء كان سبعًا أم لا ولو خحنزيرًا أو قردًا أو فيلا كما في 
المجمع بحر. ودخل فيه سباع الطير كالبازي والصقر وقيد بغير الصائل لما سيأتي أنه 
لو صال لا شيء بقتله (قوله: أو مستأنسَا) عطف على سبعًا : أي ولو ظبيًا مستأنَا؛ لآ 
استثناسه عارض» والعبرة الأصل كما مر (قوله: ولو مسرولًا) صبّح به لخلاف مالك 
فيهء فإنَّهِ يقول لا جزاء فيه؛ لاله ألوف لا يطير بجناحيه كالبط (قوله: كما يلزمه) أي 
المضطر إلى الأكل (قوله: ويقدم الميتة على الصيد) أي في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف والحسن: يذبح الصيد والفتوى على الأول كما في الشرنبلالية ح. 
قلت: ورجُحه في البحر أيضًا بن في أكل الصيد ارتكاب حرمتين الأكل والقتل» وفي أكل 
الميئة ارتكاب حرمة الأكل فقط. اه. والخلاف في الأولوية كما هو ظاهر قول البحرعن 
الخانية: فالميتة أولى. اه. والمراد بالحرمة والحرمتين ما هو في الأصل قبل الاضطرار 
إذ لا حرمة بعده (قوله: والصيد على مال الغير) ترجيسًا لحق العبد لافتقاره زيلعي. 
تنبيه: في البحر عن الخانية وعن بعض أصحابنا: من وجد طعام الغير لا تباح له الميتة» 
وهكذا عن ابن سماعة وبشر: أنَّ الغصب أولى من الميتةء وبه أخذ الطحاوي. وقال 
الكرخي هو بالخيار. 
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عليه أو أمره بقتله» يأئم» وعليه الجزاءء قال تعالى: ل يلزن اممو لاقثا 
يدوأ ]وت تکل ویک متمد مز يتل بن اتر ن العو ويد وا عدي 
َد ل الك أو كر ةمام مَسككينَ أو عَدَلُ دك صِيَامًا رق ENS‏ 


کے وو 


اسلف معاد کیم آنه واه عر و تار € [المائدة: ٩۹ء‏ (ع» )0 . 
١‏ - السادس عشر بعد المائة: التحريش بين البهائم؛ عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما ‏ قال: (نهى رسول الله يكو عن التُحريش بين البهائم)”©: آي 
الإغراء بينهاء وتسليط بعضها على بعض» بقصد التّلهي ورؤية الغالب منها على 
الآخرء لما في ذلك من الإيذاء للضعيفة منها بلا ضرورة ولا فائذة©. 
+ مطلبٌ: في اللي عن تطيير الححمام 
كذلك اللعبٌ بالحمام منهيٌ عن عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنة ‏ (أَنَّ 
رسول الله ل رأى رجلا بع حما مء فقال: شیطان يتب شي شيطانة)20. 


,008097 :1( رد المحتار (؟: 085). الزواجر‎ )١( 

زفق رواه أبو داود والترمذي. 

() شط (۲: ؟1414). 

0 أي يلحقها حيث طارت» أو يقصد التكسب بهاء فيطيرهاء ويئتظ ر ما يأتيه معها من 
حمام النّاس فيأخذه. شط (451:9). 

(0) أي ذلسك الرجل لإصراره على الحرام» وعدم مبالاته به. وكذلك الحمامة؛ لأنها 
صارت آلة لاكتساب الحرام ووسيلة إليه . وذكر النجم الغزي في حسن التنبه في باب 
النّهي عن التشبه بقوم عاد حكاية عن هود عليه اللام مخاطبًا لقومه: 2 و کا 
ریع ءايه َر 4؟1: : قال اين عباس رضي الله عنهما -الريع ما ارتفع من الأرض» 
وقسال مجاهد: أبراج الحمام. وتعبثون: تلعبون بالحمام. وقال إبراهيم النخعي: من 
لعب بالحمام الطيارة» لم يمت حتى يذوق ألم الفقر. المصدر السابق. 

زفق رواه أبوداود. 


النّص الحقق 1۱ 

والمسرادٌ باللعب بالحمام: تطييرها فوق الس طح مطّلعًا على عورات 
المسلمين» ويسر زجاجاتٍ الناس» برميه تلك الحمامات. فإلّه لا يجوزء 
ويُمنع أَشَّدَّ المنع» فإن لم يمتنع بذلك» ذبحها الحاكقٌ ثم يُلقيها لمالکها". 

وأمًا اتخاذ الحمام للاستئناس فمباح. ويجوز حبس الطيور المعَرّدة في 
القفص للاستتناس بها إذا لم يكن تعذيبٌ لها في ذلك بأن امه من صِغْرَهاء 
وليس في إعتاقها ثواب. 

وقيل: يُكره؛ لأنّه تضِيعٌ مال. 

ولا طرق الطير ليلا في أوكارهاء فإِنَ الليل لها أمان وقرار» ولا شيًا من 
الحيوان بقدمه فإلّه يسأل عنها يوم القيامة. 


2 Ma | u OT 

* مطلبٌ: في الي عن قص ناصية الفرس وعرفها 
ولا يقصٌ ناصية الفرس ولا عُرقّها" ولا أذنابهاء فان ذلك مُثْلة وتغيير 
لخلقتها. ولايعيث شیا بدمامة منظره ‏ ف إِنَ مَنْ عاب شيًا فكأنّما يعيب 


)0 لتجلب له من الأفق حمام الغير» فيأخذهاء أو تأكل من حبوب الناس» وآموالهم» وهو 
منهي عنه.شط (7: (f61‏ 

() يكره إمساك الحمامات إن كان يضر بالتّاس» وفي المجتبى: يكره إمساك الحمامات 
في برجها إذا كان يضر بالنّاس. وإذا اتخذ إنسان برج حمام في قرية ينبغي أن يحفظها 
ويعلفها فلا يتركها بغير علف حتى يتضرر بها النّاسء فإذا اختلط به حمام أهلي لا 
ينبغي أن يأخذه» وإن أخذه طلب صاحبه لأنّه بمنزلة اللقطةء فإن لم يأخذه وفرخ عنده: 
فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض للفرخ لله لغيره» فإن كانت الأنثى لصاحب البرج 
والغريب ذكر فالفرخ له؛ لان الفرخ والبيض لصاحب الأم. شط (443:31). 

(۳) شعر عنق الفرس. 


/ 
ٍ 
١ 
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يفت الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
على الله خلقه واه آم عظيمٌ واجتراءٌ جسیم. (ط هى ش)20. 


۷ -السابع عشر بعد المائة: كل ما يؤخذ على كل مباح» - كملح, 
وکل وماء؛ ومعادن ‏ فإنه شخت" وكذا ما يأخسذه الصهر من الخ 0ء 
بسبب ابنته» ولو كان بطيب نفسه. وما يأخذه غاز لغزو من أهل البلدة جبراء 
وشاع لشعرء قطعًا للسانه» لمن ليون شره"» أو المضحك للناس» أو 
يسخر منهم. 

)١(‏ الحديقة الئدية(؟: ١‏ وما بعدها)ء الهدية العلائية (ص: ۹٠۲)ء‏ شرح الشرعة 
(ص: 458 وما بعدها). 

(؟) الکلا: العشبء رطبًا كان أو يابسَاء اه مختار الصحاح. 

زرف السحت: بالضمء وبضمتين: الحرام» أو ما خبث من المكاسب» فلزم عنه العار. جمعه 
آسحات وأسحت.قاموس. 

() السختسن ‏ بفتتح الخاء والتاء -: كل مَنْ كان من قل المرأة مثل الأب» والأخ؛ وهكذا 
عند العرب. وأا العامة فختن الرجل عندهسم: زوج ابتتيه» كما في مختار الصحاح 
- وهو المراد هنا_. اه ولذلك يرجع الختن به. رد المحتار (5: (EYE‏ 

(۵) فهو حرام عليه» لا على الدافع. 

(1) روى الخطابي في الغريب عن عكرمة مرسلاً قال: (أتى شاعر الي بي فقال يا بلال 
اقطع لسانه عني فأعطاه أربعين درهمًا؛ لأنّه إنّما يدفع له عادة قطعًا للسانه كما مرء فلو 
كان ممن يؤمن شره؛ فالظاهر أن ما يدفع له حلال بدليل (دفعه يك بردته لكعب لما 
امتدحه بقصيدته المشهورة). رد المحتار. 

4 عبارة المجتبى أو المضحك للناس أو يسخر منهم أو يحدث الاس بمغازي 
رسول الله وك وأصحابه؛ لا سيّما بأحاديث العجم مثل رستم واسبنديار ونحوهما. 
اه. تأمل وينظر هل النسبة في حكواتي عربية. 
(قوله: لهو الحديث) أي ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير 
التي لا اعتبار لها والمضاحك وفضول الكلام» والإضافة على معنى من نزلت في - 
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وأصحاب المعازف (أي الملاهي)» وقراد'» وكاهنٌ (منجم)") ومقامرء 
وواشمة”"» ومغنية على الغناء» والنائحة» والواشرة» والمتوسطة لعقد النكاح» 
والمصلح بين المتشاجتين» وثمن الخمر والمسكرء وعسب التيس“» وصاحب 
طبل ومزمار» ومهر البَخْيّ» والقوّال بشرط”" دون غيره. (ع» ه)". 


۸ الثامن عشر بعد المائة: الجلوس في الطريق إذا لم يُْطَ حقّه عن 


> النضر بن الحارث بن كلدة» وكان يتجر فيأتي الحيرة» ويشتري أخبار العجم» ويحدث 
بها قريماء ويقول: إنَّ محمدًا يحدثكم بحديث عاد وثمود: وأنا أحدثكم بأحاديث 
رستم وأخبار الأكاسرة» فيستملحون حدیثه ويتركون استماع القرآن فأنزل الله تعالى 
(ومن الاس من يشتري لهو الحديث). اه. ط. 

)١(‏ القواد؛ ‏ بفتح القاف» وتشديد الواو.: مَنْ يجمع بين الرجال والنساء بالحرام. (بر). 

(9) ولا يجوز تصديقه» لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» عن النِّي قللِ: (من أتى 
عراقَاء أو كاهئًاء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد) رواه أحمد والحاكم. 
وروى أحمد ومسلم عن بعض أمهات المؤمنين: (من أتى عَرَافًا فسأله عن شيء» لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا). اه (بر). والكاهن المراد به هنا المنجم» وإلا ففي المغرب 
قالوا: إن الكهانة كانت في العرب قبل البعثة يروى أنَّ الشياطين كانت تسترق السمع» 
فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تريد» وتقبله الكفار منهمء فلما بعث يك وحرست السماء 
بطلت الكهانة. رد المحتار (5: 5 517). 

(۳) الوشم: أن يُمْوَز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل» فيزرق أثره أو يخضر. اه 
ابن الأثير. (بر). 

(5) الوشر: ان تحدّد المرأة أسنانهاء وترققها. وفي الحديث الشريف: (لعن الله الواشرة 
والموتشرة). اه مختار الصحاح. (بر). 

(0) أي إنزاؤه على الأنثى. 

(7) أي أخذ المال المشروطء ومثله الزمار والطبال. 

(۷) رد المحتار (5: 4 47)» الهدية العلائية (ص: 45؟), 


16 الذرر المياحة في الحظر والإباحة 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (إيّاكم والجلوس في الطرقات» 
فقالوايا رسول الله: ما لنا من مجالسنا بن تتحدث فيهاء فقال رسول الله ل: فإذا 
أبيتم إلا المجلسء فأعطوا الطريق حقهء قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ 
قال: غضُ البصرء وكفتُ الأذى ورد السّلام والأمر بالمعروف والنّمي عن 
المنكر). وزاد في بعض الروايات: (وإرشاد السبيل)”"؛ (وفي رواية أخرى 
عن عمر رضي الله عنه): (وتعينوا الملهوف» وتهدوا الصًال)"» وفي شرح 
النووي (رحمه الله تعالى) على صحيح مسلم قال: ويدخل في كف الأذى: 
اجتناب الغيبة» وظن السوءء واحتقار بعض المارين» وتضييق الطريق» وكذا إذا 
كان القاعدون ممّن يهابهم المارون؛ أو يخافون منههم). 


# مظلب: في الي عن الجاوس بين الظل والشّمس 
وكذا الجلوس بين الظل والشُّمس*» والجلوس وسط الحلقة”» والجلوس 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم: 

(۲) رواه أبو داود. أي دلالة النّاس على الطريق الذي يريدون السلوك فيه إلى حوائجهم. 
شط (۲: لاكة). 

() أي تغيئوه في قضاء حاجته» وانقاذه من کربته» وتخلیص مظلمته بحسب الإمکان. 
وتوصلوا الضال المتحير المدهوش الذي يريد الذهاب إلى دار أو شراء شيء ولا 
يدري كيف يذهب ولا أين يمضي من الغرباء والصغار وأهل القرى. المصدر السابق. 

() ويمتنعون من المرور في أشغالهم؛ بسبب كونهم لا يجدون طريقًا إلى الموضع. 

(5) روى الإمام أحمد بسند حسن أنه 4 (نهى أن يجلس الرجل بين الضح (الشمس) 
والظل» وقال: مجلس الشيطان. شط (۲: .)٥٩۷‏ 

(5) روى أبو داود بسنده عن حذيفة ‏ رضي الله عنه (أنَّ رسول الله ب لعن من جلس 
وسط الحلقة)؛ لما في ذلك من قصد الانفراد عن الجماعة والامتياز عنهم والتكبر = 


النّص الحقق 1e‏ 
في مكان غيره"ء وكذا التفريق بين اثنين”©؛ للتهي الوارد في ذلك0©. 
* مطلبٌ: في مثل الجليس الصاح وجليس السوء 


4 -التاسع عشر بعد المائة: مجالسة جليس السوءء وهو الذي يُلقيك 


عليهم» وإلا فلو قصد تعليمهم وإسماعهم العلم ونحوه كفعل المدرسين ومشايخ 
القراء قلا بأس به وقد صرّح الإمام النّووي في شرح مسلم باستحباب جلوس العالم 
لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس. المصدر السابق. 
(1) الماح الذي سبق إليه إذا قام مته ذلك الغير لحاجة وهو يريد العود إليه أو أقامه 
. ليجلس مكانه في مسجد أو بيت أو أرض. شط (054/:7). 
(؟) إل من عذر بأن ضاق المكان ولا بد من الجلوس كحضور صلاة الجمعة أو العيدين 
في المسجد عند ازدحام النّاسء وحضور بيت الضيافة في عرس أو غيره» وفي مجالس 
العلم والوعظ إذا لم يجد بدا من ذلك. المصدر السابق. 
م روى البخاري ومسلم بإسنادهما عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما أن رسول الله کل 
قال (لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلس ثم یجلس فيه» ولكن توسعوا وتفسحوا). 
وفي شرح مسلم للنووي: كان ابن عمز- رضي الله عنهما ‏ إذا قام له رجل من مجلسه 
سم جل فيه وهذا ورع مته ولیس تعوده فيه حراتا إذا قاع له برضاه» والتورع عنه 
لوجهين: أنه ربما استحیی منه فقام له من مجلسه بغير طيب قلب» فسا ابن عمر الباب 
ليسلم من هذاء والثاني: أن الإيثار بالقّرب مكروه أو حلاف الأولى» فيمتنع عن ذلك 
لسلا يرتكب أحد مكرومًا أو خلاف الأؤلىء بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول 
ويؤثر به. قال أصحابنا: إِنّما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب. 
فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة لصلاة أو غيرها فهو أحق 
به» ويحرم على غيره إقامته إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا أل من المسجد موضعًا 
يفتي فيه أو يقرأ قرأنًا أو غيره من العلوم الشرعيّة فهو أحق بهء وإذا حضر لم يكن لغيره 
أن يقعد فيه؛ وفي معناه من سبق إلى موضع من الشارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. 
المصدر السابق. 
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في المعاصي والمحرمات» ويُلْهيك عن ذكر الله تعالى وعن الطاعات» ويُنشطك 
إلى المخالفات بقاله وحاله» ويحثك على ارتكاب المفاسد بقبيح أفعاله. 

عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه ‏ أَنَّ رسول الله كل قال: (إنَّما مثل 
الجليس الصالح وجليس السوء: كحامل المسكء ونافخ الكير. فحامل 
المسك: إنا أن يحذيك”) وإما أن تبتاع منه» وإمّا أن تجد منه ريخا طيبة. 
ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك بشرر ناره؛ وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة)7. 

١‏ - العشرون بعد الماثة: وصل الشعر بشعر الآدمي؛ سواء كان شعرها أو 
شعر غيرهاء لقوله وَكِْ: (لعن الله الواصلةء والمستوصلةء والواشمة» والمستوشمة 
والواشرة» والمستوشرة» والنامصة والمتنمصة)0. 


.)654 :۲( بالكسره زق الحداد الذي ينفخ به. شط‎ )١( 

(؟) أي يعطيك من ذلك المسك. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. قال تعالی: 0 ولا مكنا ل ا اتک اا رما کم 
ن ون الو ناریا ت لا مروت 4 وورد (لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم) ومن 
السنّة: أن لا يؤاخي إلا مَنْ يثق بدينه وأمانته» ويعرف صلاحه وتقواه» روى أبو داود 
والترمذيء عن أبي سعيد الخدري» رضي الله تعالى عند أنَّ لني يك قال: (لا تصاحب 
إلا مؤمئاء ولا يأكل طعامك إلا تقي). وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعًا (المرء 
على دين خلیله» فلينظر أحدكم من يخالل) رواه أبو داود والترمذي. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: يا رسول الله: أي جلسائنا خير؟ قال يكله: 
(مَنُ ذگرکم الله رؤيته» وزاد في علمكم منطقهء وذكركم بالآخرة عمله) رواه أبو يعلى» 
ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن حسانء كما في الترغيب والترهيب. وقال صاحب 
الحكم ابن عطاء الله الإسكندري رحمه الله تعالى: (لا تصحب إلا مَنْ ينهضك حالف 
ويذلك على الله مقاله). (بر). 

(5) رواية الشيخين عن ابن مسعودء مرفوعًا: (لعن الله الواشمات» والمستوشمات» = 


اص الحقق 1۷ 
* مطلبٌ: في معتى الواصلة والمستوصلة... إن 

الواصلة: التي تصل الشعر بشعر الغير» والتي يوصل شعرها بشعر آخر» 
زورًا. والمستوصلة: التي لها ذلك بطلبها. وإنّما الّخصة في غير شعر بني آدم. 
وفي الخانية: ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبهاء شيثًا من الوبر". 

والواشمة: فاعلة الوشم» قال النووي (رحمه الله تعالى): وهي أن تغرز 
إبرة» أو مِسلةء أو نحوهاء في ظهر الكفء أو المعصم» أو الشَّفَةء أو غير ذلك من 
بدن المرأة» حتى يسيل الدم» ثم تحشو ذلك الموضع بالكُخْل» أو الثُوره فيخضرٌ. 

والمفعول بها: موشومة» فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة. وهو 
حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارهاء وقد بعل بالبنت وهي طفلةء فتأئم 
الفاعلة ولا تأثم البنت9". 


= . والمتنمصات. والمتفلجات للحسن. المغيرات خلق الله) زاد النسائي: (والواصلة» 
والمستوصلة» وآكل الرباء وموكله؛ والمحللء والمحلل له» والحف) وفي رواية 
ابن مسعود: (تغيير الشيب). 

)١(‏ فصّل الشافعية: فقالوا: إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف» سواء كان 
شعر رجل أو امرأة» وسواء شعر المحرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لحرمة الانتفاع 
بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته 
بشعر غير آدمي: فإن كان نجسًا فهو حرام: وسواء في هذين النوعين الزوجة وغيرها. 
وإن كان طاهرًا فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا. وأصحها عندهم: إن 
فعلته بإذن الزوج أو السيد جازء وإلا فهو حرام. شط (؟: 9/4). 

(؟) اهي مختص بالوصل بالشعر. فلو وصله بصوف وخرق وغيرهاء فلا بأس. قال القاضي 
عياض: وأمًا ربط خيوط الحرير ونحوهاء مما لا يشبه الشعر» فليس بمنهي عنه؛ لأنّه ليس 
بوصل» ولا هر في معنى مقصود الوصل وإلّما هو للتجمل والتحسين. المصدر السابق. 

() قال الإمام الزاهدي في القنية: لو اتخذ في يده وشمًا ثم تاب» لا يلزمه السلخ. المصدر 
السابق. 

بی 


11۸ ادر المباحة في الحظر والإباحة 

والواشرة: التي تفلّج أسنانهاء أي تحدّدها وترقق أطرافهاء تفعله العجوز 
تتشبه بالشواب. والمستوثسزة: التي يُفعل بها بأمرهاء والنّامصة: التي تنتف 
الشعر من الوجهء والمتنمصة: التي يُمُعل بها ذلك. ولعله محمول على ما إذا 
فعلته لتتزين للأجانب» وإلا فلو كان في وجهها شعرء يَنْفِرٌ زو جُھا عنها بسببه» 
ففي تحريم إزالته بُعْد؛ٍ لأنَّ الزينة للنساء مطلوبة للتحصينء إلا أن يحمل على 
ما لا ضرورة إليه» لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. 

وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرامء إلا إذا نبت للمرأة 
لحية» أو شوارب» فلا تحرم إزالته بل تستحب. وفي التاترخانية عن 
المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين» وشعر وجههء ما لم يشبه المُخَدْث. 
(ع» )200 

١-الحادي‏ والعشرون بعد الماثة: تشبّه الرّجل بالمرأة» وبالعكس» في 
الهيئة والكلام» ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما - مرفوعًا أله (لعن 
رسول الله ل المُحتئين" من الرجالء والمُتَرَجَلات من النساء)"ء وقال: 
(أخرجوهم من بيوتكم). 

فأخرج رسول الله يي فلانة» وأخرج عمز- رضي الله عنه ‏ فلانًا؛ وفي 
رواية: (لعن رسول الله يليه: المتشبهين من الرجال بالساء» والمتشبهات من النّساء 
بالرجال). 


)١‏ رد المحتار (5: ۳۷۳) الحديقة الثّدية (۲: 4لاه). 


زقف إذا كان فيه لين وتكسرء وزاد بعضهم: ولا يشتهي النساء. شط (؟: لاهه). 
زفرة رواه البخاري. 


اص احق 14 
i o.‏ 5 س 3 
* مطلبٌ: في الي عن ركوب الساء على السرج» وسفر الحرة بلا حرم 
وقد ورد النهيْ عن ركوب النساءِ على السرج بغير عذر”')» وعن سفر 
لحر بلا زوج ولا مَخرم. 


ففي مده السفر حرام". واختلفوا فيما دونها». وسفدٍ واحدء أو اثنين 
وحدهما من غير ثالث وعدم التأمير في السغر" والركوب عند الوقوف 


(1) هذا إذا كان للتلهيء أما لو لحاجة غزو لمداواة المرضىء أو حجء أو عجزء وكانت 
متسترة ومع زوج أو محرم؛ أو مقصد ديني كسفر لصلة رحمء أو دنيوي لا بد لها منه 
فلا بأس به. شط (۲: ۵۸۵ كره). 

(؟) في مدة ثلاثة أيام بلياليهاء ولو مع نساء . قيّد بالحرة؛ لأن الآمة تابعة لمولاهاء وسغرها 
وحدها اباق. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة آیام» فصاعدًاء إلا ومعها أبوهاء أو زوجهاء أو ابتهاء أ و أخوهاء 
أو ذورحم محرم منها). وفي رواية: (لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو رحم 
محرم منهاء أو زوجها). وفي رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا: (لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخرء أن تافر مسيرة يوم وليلة» إلا مع ذي رحم يقوم عليها). . وفي رواية: 
(مسيرة يوم). وقي أخخرى (مسيرة ليلة). لأنّه يلزم من ذلك أن تخلو مع الرجال الأجانب 
لاحتياجها إليهم. شط (؟: +89 851), 

(۳) باتفاق الحنفيةء وعند الشافعية: للمرأة أن تحج في رفقة معها نساء ثقاة لحصول الأمن 
عن الفتنة بالمرافقة. شط (۲: 881). 

(5) أي الحنفية في جواز خروج المرأة من غير محرم فيما دون مدة السفر؛ وصرحوا في 
سفر الحج أن لها أن تخرج بلا محرم فيما إذا كان بينها وبين مكة دون مسنافة السفرء 
وخالية عن عدة الوفاة أو الطلاق. المصدر السابق. 

(0) روى الطبراني عن سعيد بن المسيب مرفوعًا: (الشيطان يهم بالواحده وبالاثنين» وإذا 
كانوا ثلاثة لم يهم بهم). شط (۲: "891). 

(7) روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: (إذا حرج ثلاثة في سفرء فليؤمروا 
أحدهم). ليجتمع أمرهم ثم لا يخالفونه لثلا تضيع فائدة التأمير. شط (۲: 8485). 
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الطويل» وعدم النزول عن الدابة" واستصحاث الكل والجرس في 
السفر إذا لم يكن عن حاجة“. 
# مطلبٌ: في الي عن استصحاب الكلب والجرس في السفر 

واقتناءُ كلبء إلا كلت صيدء أو ماش وعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما - مرفوعًا: (يكون في آخر أمتي نساء يكبن على رج كأشباه الرجال» 
ورجالٌ يركبون وینزلون على أبواب المساجد؛ نساؤهم كاسياتٌ عارياتٌ» على 
رؤوسهن كأسنمة البّخت العجاف”» الْعَنوهن فإنّهن ملعونات). قالوا: هذا 
إذا كانت شابة قد ركبت للتبرج؛ والتفرج”": فأمَا إذا كانت عجورًاء أو كانت 
شابة وقد ركيت مع زوجها لعذر فلا بأس به إذا كانت مسستورة» وفي رواية 
مسلم: (صتفان من أهل النارء لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس» ونساءٌ كاسياتٌ عاريات مائلات مميلات» رؤوسهن كأستمة النشْت 
المائلة» لا يدخلن الجنةء ولا يَجدن ريحهاء وإِنَّ ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا). 


0( روى أحمد عن سهل بن معاذ مرفوعًا: (لا تتخذوا ظهور دوابكم كراسي). 

(1) روى الشيخان عن ابن عمر مرفوعًا: (من اقتنى كلب إلا كلب صيد أو ماشية؛ ينقص 
من أجره كل يوم قيراطان). شط (۲: 574). 

م كالمسافرء فإنّه إذا ضل واحد من القافلةء يلتحق بصوت الجرس» وييعد هوام الليل» 
وصوته يزيد في نشاط الدواب» فهو نظير الحداء. (بر). 

)5( أي كأسنمة الإبل الهزيلة» فوقع التشبيه بذلك من ارتفاع ما على رؤوس هن وعظمه. 
شط (۲: .)٥۸۵‏ 

(9) رواه ابن حبان. 

۵) أي زوال الهم والغم بالتنزه في أماكن الئرهة. شط (۲: .)0۸٦‏ 


النّص الحقق ۳۱ 
وكاسيات: أي من نعم الله وعاريات: أي من شكرهاء أو المراد: كاسيات 
صورة؛ عاريات معنئ؛ بأن تلبس ثوبًا رقيقًا يصف بشرتها. (ز» ط)20. 
- الثاني والعشرون بعد المائة: عدم التَّرْهِ من البول» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا: (عامةٌ عذاب القبر من البول"» فاستتزهوا من 
البول)" وهو الاستبراءٌ قبل الاستنجاء وفي المشكلات: إِنَّهِ فرض. 


وطباع الناس وعاداتّهم مختلفة» فَمِنْ حصل في قلبه أنه صار طاهرًا جاز 
له أن يستنجي؟ لأنّ كل أحد أعلم بحاله. 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر (۱: ١١۲)ء‏ الحديقة التّدية (۲: لأهه هرف كارف عقف 
م0 

(؟) أي من عدم الاستنزاه من البول: فربما يصيبه ولا يبالي به فيصلي مع النجاسة فلا تصح 
صلاته فيعذب عليها في قبره. شط (۲: 498). 

(۳) رواه البزار والحاكم. 

() ويكون بالمشيء أو التنحنح» أو الاضطجاع على شقه الأيسرء حتى يستقر قلبه على 
الانقطاع. والصحيح: أن طباع الاس وعاداتهم مختلفة» فمن حصل في قلبه أنه صار 
طاهرًا جاز له أن يستنجي؛ لأنَّ كل أحد أعلم بحالهء كذا في التاتارخانية. ولا استبراء 
على المرأة بل تصبر ساعة لطيفة بعد فراغها من البول والغائط ثم تمسح قبلها ودبرها 
كما في الغرنوية. شط (۲: 449). 

(5) الفرق بين الاستبراء والاستنقاء والاستنجاء: قال ابن عابدين رحمه الله (1: 5 :)۳٤‏ 
الاستبراء: هو طلب البراءة من الخارج (بمشي أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسرء 
ويختلف بطباع النّاس) حتى يستيقن بزوال الأثر. 
ونا الاستنقاء هو طلب النقاوة: وهو أن يدلك المقعدة بالأحجار أو بالأصابع حالة 
الاستنجاء بالماء. 
وآمًا الاستنجاء: فهو استعمال الأحجار أو الماءء هذا هو الأصح في تفسير هذه الثلاثة 
كما في الغزنوية. = 


بس الأرر المباحة في الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 

ويكسره استقبالٌ القبلة عند قضاء الحاجة'» وكذا اسستدباڙهاء ولو فى 
البنيان0؟, 1 


= وفيها أنّ المرأة كالرجل إلا في الاستبراء فإ لا استبراء عليهاء بل كما فرغت تصير 
ساعة لطيفة ثم تستنجي» ومثله في الإمداد. وعبر بالوجوب تبعًا للدرر وغيرهاء 
وبعضهم عبر بن فرض» وبعضهم بلفظ ينبغي وعليه فهو مندوب كما صرّح به بعض 
الشافعية» ومحله إذا أمن خروج شيء بعده فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء أو المراد 
الامستبراء بخصوص هذه الأشياء من نحو المشي والتنحنح» أما نفس الاستبراء حتى 
يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوبء ولذا قال الشرنبلالي: يلزم 
الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. وقال: عبرت باللزوم لكونه أقوى 

من الواجب؛ لأنَّ هذا يفوت الجواز لفوته فلا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن 
بزوال الرشح. اه 

.)497 :۲( آي البول والتغوط. شط‎ )١( 

(1) قال الإمام العيني في البناية شسارحًا لقول صاحب الهداية (۲: 55 4): ويكره استقبال 
القبلة بالفرج في الخلاء لأله يل: نهى عن ذلك والاستدبار يكره في رواية لما فيه من 
ترك التعظيمء ولا يكره في رواية لأنَّ المستدبر فرجه غير موازي للقبلة وما ينحط منه 
ينحط إلى الأرض بخلاف المستقبل؛ لأنَّ فرجه مواز لها وما يتحط منه ينحط إليها. 
(ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء) استقبال القبلة هو التوجه إليهاء والخلاء 
مصدود بيت التغوط والمقصود النبت» ومنه الحديث ألا لا يختلى خلاها أي لا 
. يقطع نبتها وهذه المسألة من خحواص مسائل (الجامع الصغير)ء وفي استقبالها بالفرج 
واستدبارها أربعة أقوال لأهل العلم: 
الأول: أنه يحرم استقبالها واستدبارها في الصحراء والبنيان» وهو قول أبي أيوب 
الأنصاريء واسمه خالد بن زيد النجاري» وقول مجاهد والنخعي والثوري وأبي ثور 
ؤرواية عن أحمد. 
القول الثاني: أنه حرام في الصحراء جائز في البنيانء بشرط أن يكون بينه وبين الجدار = 


اص الحقق r‏ 


= ثلاثة أذرع فما دونهاء وارتفاعه قدر مؤخرة الرحل فهو حرام» إلا أن يكون في بيت 
مبني لذلك فلا حرج فيه» وكذا لو ستر في الصحراء بشيء من ذلك قال الثوري: وهذا 
قول العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي ومالك والشافعي ورواية عن 
احمد. 
قلت: هذا الإطلاق عن الثوري خطأ؛ لأنّه لا يمكنه بعد الشسرطين اللذين شرطهما 
لمذهيه غنهم؛ مع أنّهما لا أصل لهما ولا نص عليهما عليهما دليل شرعي. 
والقول الثالث: يجوز ذلك فيهماء وبه قال عروة بن الزبير وربيعة وداود. 
والقول الرابع: يحرم استقبالها فيه. وهذا القول ذكره المصنف» غير أله روي عن 
أبي حنيفة عدم منع الاستدبارء وبه قال أحمد - ر حم الله - في رواية . (لأنّه يك نهى عن 
ذل ك) حديث الي أخرجه الأئمة السستة في الطهارة عن عطاء سن يزيد عن آي أبوب 
١‏ لأنصاري قال: قال رسول الله كلِ: «إذا نيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها 
ولكن شرقوا أو غربوا» وأخرجه الجماعة أيضًا غير البخاري «عن س لمان الفارسي 
-رضي الله عنه ‏ قيل له علّمكم نبيكم کل شيء حتى الخراءة! فقال: أجل لقد نهانا عن أن 
نستقبل القبلة بغائط أو بول.. » الحديث» وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه 
واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ مرفوعًا «إذا جلس أحدكم على حاجته فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرها». وفي حديث آخر أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أبي زيد 
عن معقل بن أبي معقل الأسدي «نهى رسول الله ب أن نستقبل القبلة يبول أو بغاثط). 
أما حديث أبي أيوب وحديث أبي هريرة فَإنّهما يدلان على حرمة استقبال القبلة 
واستدبارها مطلقًا سواء كان في الصحراء أو في البنيان فلا معارضةء وإنّما المعارضة 
في الاستدبار في البنيان» ولا اعتبار لها مع دلالة عموم الأحاديث الصحيحة المذكورة. 
فإن قلت: يقاس الاستقبال في البنيان على الاستدبار فيها. قلت: هذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنَّ الاستقبال فوق الاستدبار في القبح؛ لأنَّ ما ينحط منه لا يو جه إلى القبلة 
بخلاف الاستقبال فلا يجوز القياس عليه. والثاني : أ العمل باللفظ العام أولى من 
القياس على ما عرف. = 


ادر المباحة في الحظر والإباحة 


= وقوله: شرّقوا أو غرّبوا يريد البلاد التي قبلتها بين المشرق والمغرب كالمدينة والشام 


ونحوهماء وأمًا البلاد التي قبلتها المشرق أو المغربء فلا يتأتى ذلك فيها. 

فإن قلت: النّهي المذكور لأجل القبلة أو لأجل الملائكة. قلت: قد اختاف العلماء 
فيه» فمنهم من قال لأجل القبلةء واحتجوا في ذلك بحديث أخرجه الطحاوي في 
تهذيب الآثار عن سماك بن الفضل عن رشدين الجندي عن سراقة بن مالك قال: قال 
رسول الله يكيِْ: «إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله عز وجلء فلا تستقبلوا القبلةا. 
ومنهم من قال: لأجل الملائكة واحتجوا في ذلك بما رواه البيهقي عن عيسى الخياط 
قال: قلت: للشعبي إِنّي أعجب من اختلاف أبي هريرة وابن عمر - رضي الل عَنْهُمَا- 
قال نافع لاعن ابن عمر دخلت بيت حفصة ‏ رَضِيَ الله عنها - فجاءت مني التفاتة فرأيت 
كنيف رسول الله ب مستقبل القبلة» وقال أبو هريرة: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستديرهاء قال الشعبي: صدقا جميعاء أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء؛ 
لأ له عبادًا ملائكة وجنًا يصلون, فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهمء 
وأنَا كنفهم هذه فإنّما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها. 

ومنهسم من قال: علة اللي حرمة المصلين وهو ضعيف» والصّحيح أنَّ ذلك لحرمة 
القبلة» ويدل عليه حديث سراقة كما ذكرناء وحديث آخر أخرجه البزار عن التّبِي: من 
جلس ببول قبالة القبلة فذكر وانحرف عنها إجلالًا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر 
لداء وقيل: المنع للخارج النجسء وقيل: لكشف العورة نحوهاء ويبني عليه جواز 
الوطئ مستقبل القبلة» فمن علل بالأول أباحه؛ ومن عذّل بالثاني منعه. 

وفي الروضة: لا بأس باستقبال القبلة في حالة الإزالة والنظرء ولو تذكر بعد استقبالها 
فانحرف عنها فلا إثم عليه» ويكره استقبال الشمس والقمر بالفرج وكذا الريج» وفي 
الروضة: ويكره مذ الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره» وكذا إلى المصحف وكتب الفقه. 
(والاستدبار يكره في رواية) : ش: يعني عن أبي هريرة وهو الأصح (لما فيه) أي في 
الاستدبار (من ترك التعظيم) للقبلة (ولا يكره في رواية) أي عن أبي حنيفة؛ وفي جامع 
الأسبيجابي عن أبي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات في رواية: كره الاستقبال = 
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= والاستدبارء وفي رواية كره الاستقبال دون الاستدبار» وفي رواية: لم يكرهما وبه قال 
داود» في كل ذلك جاءت الآثار» وذكر أبو اليسر أما الاستدبار فلا بأس به وقال بعضهم: 
إن كان ذلك ساقطًا على الأرض فلا بأس به ولو كان رافعًا ثوبه قالوا: ينبغي أن يكوت 
مكرومًا؛ لأنّ عورته تكون إلى القبلة» وأمّا نهيه عن الاستدبار فكأنّه قال ذلك في حق 
أهل المدينة لأنّهم إذا استدبروا صاروا متوجهين إلى بيت المقدسء فيكره الاستدبار 
تعظيمًا لبيت المقدس. (لأنَّ المستدبر فرجه غير موازي للقبلة) فرجه منصوب؛ لأثه 
بدل من المستدبر بدل البعض من الكل؛ وغير موازي كلام إضافي مرفوع؛ لأنّه خبر 
إنء ومعنى غير موازي غير محاز للقبلة» والموازاة المقابلة والمواجهةء وأصله إذا كان 
مهموز الغاء ومعتل اللام» يقال آزيته إذا حاذيته ولا يقل وازيته» قاله الجوهري وغيره 
حازه على تخفيف الهمزة وقلبها (وما ينحط منه ينحط إلى الأرض) أي وما ينزل منه 

. .من البول ينحط إلى الأرض غير محاذ للقبلة. 
(بخلاف المستقبل) بكسر الباء على صيغة الفاعل (لأنَّ فرجه مواز لها) أي للقبلة (وما 
ينحط منه ينحط إليها) أي إلى القبلة؛ لأنّه متوجه إليهاء وقال الشافعي: إنّما يكره ذلك 
كله في الغضاء؛ فأما في الأكنفة فلا. 
وقال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذّر (۱: :)۳٤۱‏ (کما کره) تحريمًا (استقبال 
قبلة واستدبارها ل) أجل (بول أو غائط) فلو للاستنجاء لم يكره (ولو في بنيان) لإطلاق 
لني (فإن جلس مستقبلا لها) غافلا (ثم ذكره انحرف) ندبا نحديث الطبري امن جلس 
يبول قبالة القبلة فذكرها فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر لما (إن 
أمكنه وإلا فلا) بأس. (وكذا يكره) هذه تعم التحريمية والتنزيهية (للمرأة إمساك صغير 
لبول أو غائط نحو القبلة) وكذا مد رجله إليها: أي: لأجل بول أو غائط. 
(قوله: استقبال قبلة) أي: جهتها كما في الضّلاة فيما يظهر. ونصيٌ الشافعية على أله 
لو استقيلها بصدره وحوّل ذكره عنها وبال لم یکره بخلاف عكسه. اه. أي: فالمعتبر 
الاستقبال بالفرج: وهو ظاهر قول محمد في الجامع الصغير: يكره أن يستقبل القبلة 
بالفرج في الخلاء. وهل يلزمه التحري لو اشتبهت عليه كما في الصّلاة؟ الظاهر نعم؛ = 
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= ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها وغلب على ظنه عود النجاسة عليه فالظاهر أنه 
يتعين عليه امستدبار القبلة حيث أمكن؛ لأنَّ الاستقبال أفحش. (قوله: واستدبارها) هو 
الصحيح. وروي عن أبي حنيفة أنه يحل الاستدبار. (قوله: لم يكره) أي: تحريمًاء لما 
في المنية أن تركه أدب ولما مر في الغسل أَنَّ من آدابه أن لا يستقبل القبلة؛ لأنّه يكون 
غالبا مع كشف العورة» حتى لو كانت مستورة لا بأس به ولقولهم: یکره مد الرجلين 
إلى القبلة في التوم وغيره عمدّاء وكذا في حال مواقعة أهله. 
مطلب القول المرجح على الفعل: (قوله: لإطلاق النّهِي) وهو قوله ك: «إذا أتيتم 
الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا» رواه الستةء وفيه رد 
لرواية حل الاستدبار» ولقول الشافعي بعدم الكراهة في البنيان أخذا من قول أبن عمر 
-رضي الله تعالى عنهما-: (رقيت يومًا على بيت حفصة فرأيت رسول الله ب يقضي 
حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) رواه الشيخان. ورجح الأول بأنَّهِ قول وهذا فعل» 
والقول أولى؛ لأ الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك وبأل محرم وهذا 
مبيح» والمحرم مقدم. وتمامه في شسرح المنية. (قوله: قبالة) يضم القاف بمعنى تجاه 
قامسوس. اه. ط. (قوله: فانحرف عنها) أي: بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها 
والكلام مع الإمكان» فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقيال العين كما لا 
يخفى فافهم. (قوله: حتى يغفر له) أي: تقصيره في عدم تثبته حتى غفل واستقبلهاء 
أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر إن للستت بَدْجِإْنَ السات 4. 
(قوله: وإلا فلا بأس) أي: وإن لم يمكته فلا بأس» والمراد نفي الكراهة أصلا. ويحتمل 
أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية وحينئذ فالمراد به خلاف 
الأولى كما هو الشائع في استعماله» وإلى ذلك أشار الشارح أولا بقوله ندبًا (قوله: هذه 
إلخ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأثسياء الآتية. أي: بخلاف كراهة الاستقبال 
والاستدبار فإنّها تحريمية كما نصصّ عليه أولاء وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه 
الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه. (قوله: إمساك صغير) هذه الكراهة تحريمية؛ 
لأئه قد وجد الفعل من المرأة ط. (قوله: وكذا مد رجله) هي كراهة تنزيهية ط» - 
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وكذا استقبالٌ الشمس أو القمر إذا لم يكونًا محجوبين عنه. فلو جلس 
مستقبلَ القبلة ناسيّاء ثم ذكره بعده: إن أمكنه الانحراف انحراف» وإِلّا فلا بأس. 
وكذا يكره للمرأة أن تُمسك ولدها للبول والغائط نحو القبلة. 
و(يكره) الاستنجاءً بما له قيمة» أو (له) وجوبُ تعظيم من مأكول إنسانٍ 
(كخبزء ولحم)ء أو دابق أو نحوه» كالمليوس أو (بما فيه) ضررٌ المقعدة 
كالزجاج» أو (له) نجاسة كالروث!". 


5 لكن قال الرحمتي: سيأتي في كتاب الشهادات أنه بمد الرجل إليها ترد شهادته» وهذا 
يقتضي التحريم فليحرر. اه. (قوله: واستقبال شمس وقمر) لأنّهما من آيات الله 
الباهرةء وقيل لأجل الملائكة الذين معهما سراج. ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح: 
ولا يقعد مستقبلًا للشمس والقمرء ولا مستدبرًا لهما للتعظيم. اه 

أقول: والظاهر أَنَّ الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي» وهل الكراهة هنا في الصحراء 
والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط؟ وهل استقبال القمر نهارًا كذلك؟ لم أره. 
والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقًا لا جهتهما ولا ضوئهماء وأنه لو كان ساتر 
يمنع عن العين ولو سحابًا فلا كراهة؛ وأَنَّ الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا 
استقبال للعين» ولم أره أيضا فليحرر نقلا. 

(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدٌر (۱: ۳۹۹): (وكره) تحريمًا (بعظم وطعام 
٠‏ . وروث) يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به إلا بحرف آخر (وآجر وخزف وزجاج و) 
شبيء محترم (كخرقة ديياج ويمين) ولاعذر بيسرأه» فلو مشلولة ولم يجد ماء جاريًا ولا 
صابًا ترك الماء» ولو شلتا سقط أصلا كمريض ومريضة لم يجدا من يحل جماعه (وفحم 
وعكتف حيوان) وحق غير وكل ما يتفع به (فلو فعل أجزأه) مع الكراهة لحصول الإنقاء 
وفيه نظر لما مر أنه سنة لاغير فينيغي أن لا يكون مقيمًا لها بالمنهي عنه. 

(قوله: وكره تحريما إلخ) كذا استظهره في البحر للنهي الوارد في ذلك أي: فيما ذكره 
في الكنز بقوله: (لا بعظم وروث وطعام ويمين). أقول: أما العظم والروث فالنّهي ورد 
فيهما صريسًا في صحيح مسلم الما سأله الجن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله - 


| 
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= عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحمّاء وكل بعرة علف لذوابكمء فقال لني كل: فلا 
تستنجوا بهما فإنّهما طعام إخوانكم» وعلّل في الهداية للروث بالنجاسة» وإليه يشير 
قوله: ب في حديث آخر «إنها ركس» لكن الظاهر أ هذا لا يفيد التحريم؛ ومثله يقال 
في الاستنجاء بحجر استنجي به إلا أن يكون فيه نهي أيضًا. قال في الحلبة: وإذا ثبت 
اللّهي في مطعوم الجن وعلف دوابهم قفي مطعوم الإنس وعلف دوابهم بالأولى. 
وأمَا اليمين فهو في الصحيحين أيضًا «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا 
يستنجي بيمينه». وأا الآجر والخزف فعلّله في البحر بِأنّه يضر المقعدة فإن تيقن 
الضرر فظاهر وإلا فالظاهر عدم الكراهة التحريمية» وقد قال في الحلبة: لم أقف على 
نص يفيد اللي عن الاستنجاء بهما. 
وأمًا الشيء المحترم فلمأ ثبت في الصّحيحين من النّهي عن إضاعة المال. وأا حق 
الغير ولو جدار مسجد أو ملك آدمي فلما فيه من التعدي المحرم. وآمًا الفحم فعلّله 
في البحر بأنه يضر المقعدة كالزجاج والخزف» وفيه ما علمتهء نعم في الحلبة روى 
أبو داود عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ قال «قدم وفد الجن على النَِي ب فقالوا: 
يا محمد انة أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة: فإ الله سبحانه وتعالى - جعل 
لنا فيها رزقّاء قال: فنهى التي باذ عن ذلك» قال أبو عبيد: والحمم: الفحم. اه. 
تنبيه: استفيد من حديث مسلم السابق آنه لو كان عظم ميتة لا یکره الاستنجاء به تأهل. 
(قوله: يابس) قيد به؛ لأت لما كان لا ينفصل منه شيء صح الاستنجاء به؛ لاله يجفف ما 
على البدن من النجاسة الرطبة بحر. أي: بخلاف الرطب فإنَّه لا بجفف فلا يصح به أصلا. 
(قوله: استدجي به) بالبناء للمجهول. (قوله: إلا بحرف آخر) أي: لم تصبه النجاسة. (قوله: 
وآجر) بالمد الطوب المشوي. (قوله: وخزف) بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء. في 
القاموس: هو ما يعمل من طين یشوی بالنار حتى يكون فخارًا. حلبة. 
(قوله: وشيء محترم) أي: ما له احترام واعتبار شرعَاء فيدخل فيه كل متقوم إلا الماء 
كما قدمناه. والظاهر أنه يصدق بما يساوي فلسا لكراهة إتلافه كما مرّء ويدخل فيه جزء 
الآدمي ولو كافرًا أو ميثًا ولذا لا يجوز كسر عظمه؛ وصرّح بعض الشافعية بِأنَّ من = 
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= المحترم جزء حيوان متصل به ولو فأرةء بخلاف المنفصل عن حيوان غير آدمي. اه. 
وينبغي أن يدخل فيه كناسة مسجد ولذا لا تلقى في محل ممتهن: ودخل أيضًا ماء 
زمزم كما قدمناه أول فصل المياه؛ ويدخل أيضًا الورق. قال في السراج: قيل: إِنَّهِ ورق 
الكتابة» وقيل: ورق الشجر وأيهما كان فلّه مكروه اه. وأقره في البحر وغيره» وينظر 
ما العلّة في ورق الشسجرء ولعلّها كونه علمًا للدواب أو نعومته فيكون ملوثًا غير مزيل» 
وكذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه» وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم» ولذا علّله 
في التتارخانية بان تعظيمه من أدب الدين. وفي كتب الشافعية: لا يجوز بما كتب عليه 
شيء من العلم المحترم كالحديث والفقه وما كان آلة لذلك. آنا غير المحترم كفلسفة 
وتوراة وإنجيل علم تبدلهما وخلوهما عن اسم معظم فيجوز الاستنجاء به. اه. ونقل 
القهستاني الجواز بكتب الحكميات عن الإسنوي من الشافعية وأقره. 
قلت: لكن نقلوا عندنا أنَّ للحروف حرمة ولو مقطعة. وذكر بعض القراء أن حروف 
الهجاء قرآن أنزلت على هود عليه السّلام : ومفاده الحرمة بالمكتوب مطلقّاء وإذا 
كانت العلّة في الأبيض كوته آلة للكتابة كما ذكرناه يؤخذ منها عدم الكراهة فيما لا 

٠‏ يصلح لها إذا كان قالعًا للنجاسة غير متقوم كما قدمناه من جوازه بالخرق البوالي» 
وهل إذا كان متقومًا ثم قطع منه قطعة لا قيمة لها بعد القطع يكره الاستنجاء بها آم لا؟ 
الظاهر الثاني؛ لأنّهِ لم يستنج بمتقوم» نعم قطعه لذلك الظاهر كراهته لو بلا عذرء بن 
وجد غيره؛ لأنَّ نفس القطع إتلاف ‏ والله تعالى أعلم . 
تنبيه: ينبغي تقييد الكراهة فيما له قيمة بما إذا أدى إلى إتلافه» أما لو استنجى به من 
بول أو مني مثلًا وكان يغسل بعده فلا كراهة إلا إذا كان ثسيئًا ثميئًا تنقص قيمته بغسله 
كما يفعل في زمائنا بخرقة المني ليلة العرس تأمل. (قوله: ولا صابًا) أما لو وجد صابًا 
كخادم وزوجة لا يتركه كما في الإمداد وتقدم في التيمم الكلام على القادر بقدرة الغير 
فراجعه. (قوله: سقط أصلًا) أي: بالماء والحجر. (قوله: كمريض إلخ) في التتارخانية: 
الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء 
قال يوضئه ابئه أو أخوه غير الاستنجاء؛ فإنَّه لا يمس فرجه ويسقط عنه والمرأة = 


54 لأر المباحة في الحظر وال باحة 
ويكره التتخلي 20 في الطريقء أو في ظل الناس» أو في مواردهم"» 
١‏ وكذا البولُ قائمًا بلا عذرء وكذا البولٌ في الماءء ولو كان جاريّاء والبول في 


| = المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أت توضئها 
ويسقط عنها الاستنجاء. اه. ولا يخفى أنَّ هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه؛ لأنّه 
1 في حكم المريض. (قوله: وحق غير) أي: كحجره ومائه المحرز لو بلا إذنه ومنه 
المسيل للشرب فقط وجدار ولو لمسجد أو دار وقف لم يملك منافعها كما مر. (قوله: 
وکل ما ينتفع به) أي: لإنسي أو جني أو دوابهماء وظاهره ولو مما لا يتلف بأن كان 
يمكن غسله. (قوله: مع الكراهة) أي: التحريمية في المنهي عنه والتنزيهية في غيره كما 
علم ممًا قررناه أولاء وما ذكره الزاهدي عن النظم من أله يستنجي بثلاثة أمدار فإن لم 
يجد فبالأحجار» فإن لم يجد فبثلاثة أكف من تراب لا بما سواها من الخرقة والقطن 
ا ونحوهما لألّه روي في الحديث آنه يورث الفقر. اه. قال في الحلبة: إن غير ظاهر 
ا الوجه مع مخالفته لعامة الكتب» وكذا قوله: لا بما سواها إلخ. فإنَّ المكروه المتقوم لا 
ا مطلقاء وما ذكره من الحديث الله أعلم به. اه ملخصًا. (قوله: وفيه نظر إلخ) كذا في 
البحر. وأجاب في اللّهر بآنَّ المسئون إنّما هو الإزالة» ونحو الحجر لم يقصد بذاته بل؛ 
لأنّه مزيل» غاية الأمر أنَّ الإزالة بهذا الخاص منهي وذا لا ينفي كونه مزيلًا. ونظيره لو 
صلى السنّةَ في أرض مغصوبة كان آنيّا بها مع ارتكاب المنهي عنه. اه. 
ا قلت: وأصل الجواب مصبّح به في كافي النَّسفِي حيث قال: لأ اهي في غيره؛ فلا 
ينغي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مخصوب. 
قلت: والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحةء لكن يقال عليه: إن المقصود من السئّة 
الشواب وهو مناف للنهي» بخلاف الفرض فاه مع اهي يحصل به سقوط المطالبة» 
ا کمن توضاً بماء مغصوب فاه يسقط به الفرض وإن أثم» بخلاف ما إذا جدد به الوضوء 
فالظاهر أنه وإن صم لم يكن له ثواب. 
1 (1) أي البول» والتغوط من تخليت» بمعنى تفرغت. فإنّه يغرغ ما في بطنه من الفضلات» 
ويتخلى عنها. شط (۲: .)٤۹٤‏ 
(؟) أي مواضع ورودهم وجلوسهم إذا لم تكن مواضع معصية. المصدر السابق. 


اص التق 144 
الجّحر ‏ أي الثقب في الأرضء لكلا يؤذيَ حيواناء أو يؤذيه حيوان» والبولٌ في 
: المفقسل: أي موضع الاغتسال؛ لأنَّ عامة الوسواس منه. 

تفع البول": أي تركه في الإناء» أو في حفرة في الداره فإ الملائكة لا 
ثدحل بيا فيه بول منتقع”"). ويكره مَدَّ رجليه أيضًا - في نوم أو غيره إلى القبلة» 


(1) روى الطبراني في الأوسط والحاكم عن عبد الله بن يزيد مرفوع ا: (لا ينقع بول في 
طست في البيت» فان الملائكة لا تدخل بينًا فيه بول منتقع في مغتسلك). 

(۲) قال ابن عابدين محثسيًا على قول صاحب الدُّر (1: 747): (ويكره بول وغائط في 
ماء ولو جاريًا) في الأصح وني البحر ألّها في الراكد تحريمية؛ وفي الجاري تنزيهية 
(وعلى طرف نهر أو بثر أو حوض أو عين أو تحت شجرة مثمرة أو في زرع أو في ظل) 
ينتفع بالجلوس فيه (وبجثب مسجد ومصلى عید» وفي مقابر» وبين دواب» وفي طريق) 
الاس (و) في (مهب ريح وجحر فأرة أو حية أو نملة وثقب) زاد العيني: وفي موضع 
يعبر عليه أحد أو يقعد عليه» وبجنب طريق أو قافلة أو خيمة وفي أسفل الأرض إلى 
أعلاماء والتكلم عليهما (وأن يبول قائما أو مضطجحًا أو مجردًا من ثويه بلا عذر أو) 
يبول (في موضع يتوضا) هو (أو يغدسل فيه) لحديث «لا يبولن أحدكم في مستحمه 
فإن عامة الوسواس منهة. 
(قوله: في ماء ولو جاريًا إلخ) لما روى جابر بن عبد الله عن ابي 5 أله نهى أن 
يبال في الماء الراكد؛ رواه مس لم والنساتي وابن ماجه» وعنه قال «نهى رسول الله يك 
أن يبال في الماء الجاري» رواه الطبرائي في الأوسط بسند جيد. والمعنى فيه أنه يقذره 
وربما أدى إلى تنجيسه. وأمًا الراكد القليل فيحرم البول فيه؛ لأنّه ينجسه ويتلف ماليته 
ويغر غيره باستعمالهء والتغوط في الماء أقبح من البول» وكذا إذا بال في إناء ثم صبه 
في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليهء فكله مذموم قبيح منهي عنه. قال اللوي في 
شرح مسلم: وأا انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل» فهو حرام لتنجيس الماء 
وتلطخه بالنجاسة» وإن كان جاريًا فلا بأس به وإن كان راكدًا فلا تظهر کراهته؛ لأنّه 
ليس في معنى البول ولا يقاربه: لكن اجتنابه أحسن. اه. كذا في الضياء المعنوي شرح = 
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= مقدمة الغزنوي. (قوله: وفي البحر إلخ) ذكره في بحث المياه توفيقًا بصيغة ينبغي. 


تنبيسه: ينبغي أن يستئنى من ذلك ما إذا كان في سفينة في البحرء فلا يكره له البول 
والتخوط فيه للضرورة ومثله بيوت الخلاء في دمشق ونحوها فإنَّ ماءها يجري دائمّاء 
ولم يبلغنا عن أحد من السلف منع قضاء الحاجة بهاء ولعلّ وجهه أنَّ الماء الجاري 
بها بعد نزوله من الجرن إلى الأسغل لم تبق له حرمة الماء الجساري لقرب اتصاله 
بالعجاسة فلا تظهر فيه العلّة المارة للكراهة؛ لله لم يبق معدا للاتتفاع به نعم ذكر 
سيدي عبد الغني في شرح الطريقة المحمدية أنه يظهر المنع من اتخاذ بيوت الخلاء 
فوق الأنهار الطاهرة» وكذا إجراء مياه الكنف إليها بخلاف إجرائها إلى النهر الذي هو 
مجمع المياه النجسة» وهو المسمّى بالمالح والله تعالى أعلم. (قوله: وعلى طرف نهر 
إلخ) أي: وإن لم تصل النجاسة إلى الماء لعموم نهي ابي ب عن البراز في الموارى 
ولما فيه من إيذاء المارين بالماءء وخوف وصولها إليهء كذا في الضياء عن التّووي. 
(قوله: أو تحت شجرة مثمرة) أي: لإتلاف الثمر وتنجيسه إمداد. والمتبادر آل المراد 
وقت الثمرة» ويلحق به ما قبله بحيث لا يأمن زوال النجاسة بمطر أو نحوه» كجفاف 
أرض من بول. ويدخل فيه الثمر المأكول وغيره ولو مشمومًا لاحترام الكل والانتقاع 
به ولذا قال في الغزنوية: ولاعلى خضرة ينتفع الاس بها. (قوله: أو في ظل) 
لقوله وليِ: ١اتقوا‏ الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد؛ وقارعة الطريق؛ والظل» رواه 
أبو داود وابن ماجه. (قوله: ينتفع بالجلوس فيه) ينبغي تقيبده بما إذا لم يكن محلا 
للاجتماع على محرم أو مكروه وإلا فقد يقال: يطلب ذلك لدفعهم عنه ويلحق بالظل 
في الصيف محل الاجتماع في الشمس في الشتاء. 

(قوله: وفي مقابر) لأنَّ المت يتأذى بما يتأذى به الحي والظاهر آتها تحريمية؛ لالم 
نضّوا على أنَّ المرور في سكة حادثة فيها حرام فهذا أولى ط. (قوله: وبين دواب) 
لخشية حصول أذية منها ولو بتنجس بنحو مشيها. (قوله: وفي مهب ريح) لئلا يرجع 
الرشاش عليه. (قوله: وجحر) بتقديم الجيم على المهملة هو ما يحتفره الهوام والسباع 
لأنفسها قاموس» لقول قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ انهى رسول الله ل أن يبال في الجحرء = 


ال احق 1 


= قالرا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنه مساكن الجن" رواه أحمد 
وآبو داود والنساتي؛ وقد يخرج عليه من الجحر ما يلسعه أو يرد عليه بوله. 
ونقل أنَّ سعد بن عبادة الخزرجي ‏ رضي الله عنه ‏ قتلته الجن؛ لأنّه بال في جحر 
بأرض حوران؛ وتمامه في الضياء. (قوله: وثقب) الخرق النافذ قاموس» وهو بالفتح 
واحد الثقوب» وبالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف. اه. مختار» ثم هذا يغني عنه ما 
قبله» وهذا في غير المعد لذلك كبالوعة فيما يظهر. (قوله: زاد العيني إلخ) أقول: ينبغي 
أن يزاد أيضًا البول على ما منع من الاستنجاء به لاحترامه كالعظم ونحوه كما صرّح به 
الشافعية. (قوله: يعبر عليه أحد) هذا أعم من طريق الئّاس. (قوله: وبجنب طريق أو 
قافلة) قيد ذلك في الغزنوية بقوله: والهواء يهب من صوبه إليها. 
قال في الضياء: أي: إلى الطريق أو القافلة» والواو للحال. اه. (قوله: وفي أسفل 
الأرض إلخ) أي: بأن يقعد في أسغلها ويبول إلى أعلاها فيعود الرشاش عليه. (قوله: 
والتكلم عليهما) أي: على البول والغائط» قال ل: لا يخرج الرجلان يضريان الغائط 
كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله تعالى يمقت على ذلك» رواه أبو داود والحاكم 
وصححه ويضربان الغائط أي: يأتيانه والمقت وهو البغض وإن كان على المجموع 
أي: مجموع كشف العورة والتحدث فبعض موجبات المقت مكروه إمداد. 
تنبيه: عبارة الغزنوية ولا يتكلم فيه أي: في الخلاء. وفي الضياء عن بستان أبي الليث: 
يكره الكلام في الخلاء. وظاه ره أنه لا يختص بحال قضاء الحاجة. وذكر بعض 
الشافعية أنه المعتمد عندهم؛ وزاد في الإمداد ولا يتنحنح أي: إلا بعذر» كما إذا خاف 
دخول أحد عليه. اه. ومثله بالأولى ما لو شي وقوع محذور بغيره؟ ولو توضاً 
في الخلاء لعذر هل يأتي بالبسملة ونحوها من أدعيته مراعاة لسنة الوضوء أو يتركها 
مراعاة للمحل؟ والذي يظهر الثاني لتصريحهم بتقديم النّهي على الأمر تأمل. (قوله: 
وأن يبول قائمًا) لما ورد من النَّهي عنه اولقول عائشة ‏ رضي الله عنها- من حدثكم 
أن اَي يَف كان يبول قائمًا فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدًا! رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وإسناده جيد. قال النّووي في شرح مسلم: وقد روي في النّهِي أحاديث = 
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أو إلى مصحف» أو شيء من الكتب الشرعيّة إلا أن يكون على موضع مرتفع عن 
المحاذاة. 


* مطلبٌ: في الدخول للمواضع الشريفة باليسرى 

و(يكره)”'" الدخولٌ في المواضع الشريفة: ‏ كالمسجدء والدار”؟ _بالّجل 
اليسرىء والمواضع الخسيسة: _ كالخلاءء والحمام”"_باليمنى لیمنی» فاه مكروه. 
والس عكدن هذاء والخروج: عكس الدخول. 

ولبسن التعل» والخفت» وإخراجها: على هذاء فيبدا في اللبس بالّجل 
اليمنى» وفي النزع باليسرى. 


= لاتثبت ولكن حديث عائشة ثابت فلذا قال العلماء يكره إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا 
تحريم. وأا ابوله بي في السباطة التي بقرب الدور» فقد ذكر عياض أله لعلّه طال عليه 
مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد. اه. أو لما روي «أنه يله بال قائمًا لجرح 
بمأبضها بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة : وهو باطن الركبة» أو لوجع كان بصليه والعرب 
كانت تستشفي به أو لكونه لم يجد مكانًا للقعود» أو فعله بيانًا للجواز وتمامه في الضياء. 
(قوله: أو مضطجمًا أو مجردا) لأنّهما من عمل اليهود والنُصارى غزنوية. (قوله: بلا عذر) 
يرجح إلى جميع ما قبله ط. (قوله: يتوضاً هو) قدر هو ليوافق الحديث ويثبت حكم غيره 
ري ق الدلالة أفادوح. (قوله: لحديث لخ لفل كما في البرهان عن أبي داودالا یران 
أحدكم في مستحمه ثم يغتسل أو يتوضاً فيه فإنَّ عامة الوسواس منه» والمعنى موضعه الذي 
يغتسل فيه بالحميم» وهو في الأصل الماء الحار» ثم قيل للاغتسال بأي مكان استحمام؛ 
دأنسانهي سن ذلك إذ ل يكن له سسلك يذعب فيه ابول أو كان السكان صلا وهم 
المغتسل أنه أصابه منه شيء فيحصل به الوسواس كما في نهاية ابن الأثير. أه. مدني. 

.)81١ :۲( تنزيهًا لا تحريمًا؛ لاقتضاتها ترك سنة من سنن الهيئات. شط‎ )١( 

() والمدرسة ومواضع الزيارة في قبور المسلمين؛ والبيت والحجرة المنسوب إلى آهل 
الإسلا م دون أهل الكفر لحقارة أماكنهم ورذالتها. شط (509:5). 

(۴) والاصطيل والمجزرة. 


اص القن fo‏ 


ولا يَضرب برجله أحدًا بغير ذنب» وبغير حق» ولو كان حيوانًا. ونفاره 
ذنب» لا عفاره0, 


* مطلب: في حق الحيوان والڌي 

ويجتنب كل الجهد مسن حق الحيوان”” فإنَّ العذاب في حق الحيوان 
متعين؛ لاله لا يمكن المسامحة ولا القصاصٌ بالحسنات (والسيئات» كما يقع 
بين المسلمين الذين يظلم بعضهم بعضًّا)» وكذا الحكمٌ في حقّ الذميٌ (الذي 
ظلمه المسلم)» إن لم يستحلٌ؛ أي يطلب المسامحة منه في الدنيا». 
٭ مطلبٌ: فى توسّد الكتب الشر عي 

وفي الخلاصة ومن توسّد خريطة» فيه ا أخبارٌ اللي يَك: إن قصد 


)١(‏ أي الحيوان؛ أي جموحه؛ واستعصاؤه على صاحبه؛ وفراره منه» یقتضی ضربه عليه 
بالرجل لراكبه. شط (801/:7). ١‏ 

(؟) أي سقوطه إلى الأرض» أو اضطرابه بسبب حفرة» وقعت رجله فيهاء أو حجر أصابه 

بين رجليه ونحو ذلك» فلا يستحق التأديب. المصدر السابق. 

() فلا يؤذيه» بلا ذنب. 

(4) قال الشيخ إسماعيل التابلسي في شرحه على الدرر: مسلم غصب أو سرق مال ذمي 
يؤخذ به في الآخرة» وظلامة الكافر وخصومته أشلء لاله إِنَا أن يحمله ذنبه بقدر حقه 
أو يأخذ من حسناته» والكافر لا يأخذ الحسناتء ولا ذنب للدابة ولا تؤهل لأخذ 
الحسنات» فيتعين العقاب» وهذا دليل على أنَّ الدواب يحشرون عدلا للجزاء عندنا 
خلافًا لأبي الحسن الأشعري فيه قال الله تعالى: #وإذا الوحوش حشرت ثم 
يكونون ترابًا بعد الاقتصاص. شط (۲: .)٥۰۷‏ 

)0( كالفقه والتوحيد والتفسير والحديث. من غير قصد حفظ لتلك الكتب؛ لما في ذلك 
التوسد من الإهانة وعدم الاحترام. شط (7: 511). 

(5) وعاء من الجلد. 
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الحفظ”" لا يكره وإن لم يقصد الحفظ» بل كان قصده التوسّدء يكره. وإن 
حمل المصحف أو شيء من كتاب الشريعة على دابة في جُوَالق!'2» ورّكب فوق 
ذلكء لا يكره» لعدم قصد الإهانة©. (ط). 


۴ _الثالث والعشرون بعد المائة: في أحكام المسجد: يُكره إغلاق 
باب المسجد إلا لخوف على متاعه(“ 


(1) لتلك الخريطة من السرقةء بأن نام في مسجد ونحوه؛ ووضعها تحت رأسه. 
شط (۲: 585 

(؟) بكسر الجيم؛ وضمهاء وفتح اللام وكسرها: وعاء معروف» وفي تلك الجوالق دراهم 
من الفضة أو دنانير من الذهب مكتوب فيها شيء من القرآن» أو كان في الجوالق كتب 
الفقه أو التفسير أو المصحف» فجلس عليها أو نام. المصدر السابق. 

(۳) ويكره أن يجعل شيا كالفلفل أو الزعفران أو الدّراهم ‏ في قرطاس فيه اسم الله 
سواء كانت الكتابة في ظاهره أو في باطنه» بخلاف الكيس يكتب عليه اسم الله تعالى 
بقصد البركة» وكذا یکره بساط أو سجادة كُتب عليها ذ في النسج اسم اللهء فيكره بسطه 
والقعود عليه» ولو قطع تلك الحروف أو صبغ بعضها بحيث لا تبقى الكلمة متصلة لا 

تنتفي الكراهة؛ لأنَّ الحروف لا يجوز إهانتها. المصدر السابق. 

0( ينظر لما سبق: الحديقة التّدية (؟: “47 £4۸ لأدف 0٠4‏ 331), 

(0) (ويكره أن يغلق باب المسجد؛ لأنّه يشبه المنع من الصّلاة)؛ لِقَولِهِ تعالى © وَمَنْ 
اطم من عن تع مما نچک أله أن يذ كردا أضحةء *. (وقيل: لا باس به) أي بأغلاق باب 
الم جد لا خيف على متاع المسسجد) من السرقة في غر أوان اللات أي 
في غير وقتها للاحتياط وهو حسنء وقيسل: إذا تقارب الوقتان كالعصر والمغرب 
والعشاء لا يغلق» وبعد العشاء يغلق إلى طلوع الفجرء ومن طلوع الشمس إلى 
وقت الزوالء ذكره شمس الأئمة وقاضي خان؛ والتدبير في الإغلاق وتركه إلى 
أهل المحلة فإهم إذا اجتمعوا على رجل جعلوه متوليًا بغير أمر القاضي يكون 
متوليًا. البئاية (۲: .)81/٠‏ 
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وكذا الجماعٌ فوقه» والبولُ والتغوط؛ لأنَّه مسجد إلى عنان السماء» وإلى 
تحت التّری. 


# مطلبُ: في الى عن اتخاذ المسجد طريفًا 


نعم لو جعل تحته سردابًا لمصلحه جاز. وكّره اتخاذه طريمًا بغير عذرء 
ولا يقست بمرة أو مرتين» إلا إذا اعتاده» ويخرج عن الفسق بنية الاعتكاف» وإن 
لم يعكث. 

ويكره إدخال نجاسة فيه» ولا يدخله مَنْ على بدنه نجاسة» وعليه فلا 
يجوز الاستصباح بهن نجس فيه» ولا بطين قد بُلٌ بماء سء ولا البول فيه 
- ولو في إناء - وكذا لايُخرج فيه الريح من الذّبرء فيخرج منه لإخراجه إن احتاج 
إليه. ویحرم إدخال صبيان ومجانین» حيث غلب تنجیسهم وإلا فیکره. 


(۱) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدر (1: 508): (و) كره تحريمًا (الوطء 
فوقهء والبول والتغوط) لأنّه مسجد إلى عنان السماء (واتخاذه طريقًا بغير عذر) وصرّح 
في القّنية بفسقه باعتياده (وإدخال نجاسة فيه) وعليه (فلا يجوز الاستضباح بدهن نجس 
فيه) ولا تطيينه بنجس (ولا البول) والفصد (فيه ولو في إناء) ويحسرم إدخال صبيان 
ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلا فيكره. 
(قوله: الوطء فوقه) أي الجماع خزائن؛ أما الوطء فوقه بالقدم فغير مكروه إلا في 
الكعبة لغير عذرء لقولهم بكراهة الصّلاة فوقها. ثم رأيت القهستاني نقل عن المفيد 
كراهة الصعود على سسطح المسجد. اه. ويلزمه كراهة الصّلاة أيضًا فوقه فليتأمل 
(قوله: لاله مسجد) علّة لكراهة ما ذكر فوقه. قال الزيلعي: ولهذا يصح اقتداء من على 
سطح المسجد بمن فيه إذا لم يتقدم على الإمام. ولا يبطل الاعتكاف بالصعود إليه ولا 
يحل للجنب والحائض والتفساء الوقوف عليه؛ ولو حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على 
سطحها يحنث. اه. (قوله: إلى عنان السماء) بفتح العين» وكذا إلى تحت الثرى كما - 


14۸ الدرر المباحة في الحظر والإباحة 


= في اليبري عن الإسبيجابي. بقي لو جعل الواقف تحته بيا للخلاء هل يجوز كما في 
مسجد محلة الشحم في دمشق؟ لم أره صريحًاء نعم سيأتي متنا في كتاب الوقف: أنه 
لو جعل تحته سردابًا بالمصالحة جاز تأمل (قوله: واتخاذه طريقًا) في التعبير بالاتخاذ 
إيماء إلى أنه لا يفسق بمرة أو مرتين» ولذا عبر في القّنية بالاعتياد نهر. وفي القّنية: دخل 
المسجد فلما توسطه ندم» قيل يخرج من باب غير الذي قصدهء وقيل يصلي ثم يتخير 
في الخروج» وقيل إن كان محدنًا يخرج من حيث دخل إعدامًا لما جنى. اه 
(قوله: بغير عذر) فلو بعذر جازء ويصلي كل يوم تحية المسجد مرة بحر على الخلاصة: 
أي إذا تكرر دخوله تكفيه التحية مرة (قوله: بفسقه) يخرج عنه بنية الاعتكاف وإن لم 
يمكث ط عن الشرنبلالي (قوله: وإدخال نجاسة فيه) عبارة الأشباه: وإدخال نجاسة 
فيه يخاف منها التلويث. اه: ومفاده الجواز لو جافة» لكن في الفتاوى الهندية: لا 
يدخل المسجد من على بدنه نجاسة (قوله: وعليه فلا يجوز إلخ) زاد لفظ عليه إشارة 
إلى أنَّ ما ذكره من قوله فلا يجوز ليس بمصوّح به في كتب المتقدمين؛ وإنّما بئاه 
العلّامة قاسم على ما صرّحوا به من عدم جواز إدخال النّجاسة المسجدء وجعله مقيدًا 
لقولهم: إِنَّ الدهن النّجس يجوز الاستصباح به كما أفاده في البحر (قوله؛ ولا تطيبنه 
بنجس) في الفتاوى الهندية: يكره أن يطين المسجد بطين قد بل بماء نجس؛ بخلاف 
السرقين إذا جعل فيه الطين لأنَّ في ذلك ضرورة وهو تحصيل غرض لایحصل إلا 
بهء كذا في السراجية. اه. (قوله: والفصد) ذكره في الأشباه بحثّاء فقال: وما الفصد 
فيه في إناء فلم أره» وينبغي أن لا فرق اه: أي لا فرق بينه وبين البول» وكذا لا يخرج 
فيه الريح من الدُبر كما في الأشباه. 
واختلف فيه السلف؛ فقيل لا بأس» وقيل يخرج إذا احتاج إليه» وهو الأصح حموي 
عن شرح الجامع الصغير للتمرتاشي (قوله: ويحرم إلخ) لما أحرجه المنذري مرفوعًا 
اجنبوا مساجدكم صبیانکم ومجانينكم» وبيعكم وشراءكم؛ ورفع أصواتكم»ء وسل 
سيوفكم» وإقامة حدودكم: وجمروها في الجمع» واجعلوا على أبوابها المطاهر؟ بحر 
والمطاهر جمع مطهرة بكسر الميمء والفتح لغة: وهو كل إناء يتطهر به كما في = 
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وينبغي لداخله تَعَُدُ نعلي وخم . 


= العصباح» والمراد بالحرمة كراغة التحريم لظنية الليل . وما قوله تعالی:* أن طهر 

لاقي فيحتمل الطهارة من أعمال أهل الشرك تأمل؛ وعليه فقوله: وإلا فيكره 
أي تنزيها تأمل. 

(۱) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الدر: وينبغي لداخله تعاهد نعله وخقه 
وصلاته فيهما أفضل (لا) یکره ما ذكر (فوق بيت) جعل (فيه مسجد) بل ولا فيه لاله 
ليس بمسجد شرعًا. (و) أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز 
الاقتداء) وإن انفصل الصفوف رفقا بالنّاس (لا في حق غيره) به يفتى نهاية (فحل دخوله 
لجنب وحائض) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع. 
(قوله: وصلاته فيهما) أي في النعل والخف الطاهرين أفضل مخالفة لليهود تتارخانية. 
وفي الحديث: #صلوا في نعالكم؛ ولا تشبهوا باليهود؛ رواء الطبرائي كما في الجامع 
الصغير رامرًا لصحته. وأخسذ منه جمع من الحنابلة أله سنة ولو كان يمشي بها في 
الشوارع؛ لأ اي ويك وصحبه كانوا يمشون بها في طرق المدينة ثم يصاون بها 
قلت: لكن إذا عشي تلويث فرش المسجد بها ينبغي عدمه وإن كانت طاهرة. وما 
المسجد الثبوي فقد كان مفروشًا بالحصى في زمنه ويك بخلافه في زمانناء ولعلّ ذلك 
محمل ما في عمدة المفتي من أنَّ دخول المسسجد متنعلًا من سوء الأدب تأمل (قوله: 
لايكره ماذكر) أي من الوطء والبول والتغوط نهر (قوله فوق بيت إلخ) أي فوق 
مسجد البيت: أي موضع أعد للسنن والتوافل» بأن يتخذ له محراب وينظف ويطيب 
كما أمر به َه فهذا مندوب لكل مسلمء كما في الكرماني وغيره قهستاني؛ فهو كما لو 
بال على سطح بيت فيه مصحف وذلك لا یکره كما في جامع البرهاني معراج. (قوله: 
به يفتى. نهاية) عبارة النهاية: والمختار للفتوى آنه مسجد في حق جواز الاقتداء إلخ» 
لكن قال في البحر: ظاهره أله يجوز الوطء والبول والتخلي فيه ولا يخفى ما فيه فِإنّ 
الباني لم يعده لذلك فينبغي أن لا يجوز وإن حكمنا بكونه غير مسسجد وإنّما تظهر 
فائدته في خق بقية الأحكامء وحل دخوله للجنب والحائض. اه. ومقابل هذا المختار, 
ما صححه في المحيط في مصلى الجنازة أنه ليس له حكم المسجد أصلاء وما = 


0۰ الدّرر المباحة ذ فی الحظر والإباحة 
ويكره الوضوء إلا فيما أَعِدُ لذلك؛ لان ماءه مس تَقَدَرُ طبعاء فيجب تنزيه 
المسجد عنه. كما يجب تنزيهه عن المخاط والبَلْكَه©. 


ويكره غرس الأشجار في المسجد إلا لنفع ‏ كتقليل نر رطوبة الأرض» أو 
لنفع الناس بظله. ولايُضَيّق على الناسء ولا ترق الصفوف -وتكون للمسجد. 


3 صحّحه تاج الشريعة أن مصلى العيد له حكم المساجد وتمامه في الشرنبلالية (قوله 
كفناء مسجد) هو المكان المتصل به ليس بينه وبينه طريق» فهو كالمتخذ لصلاة جنازة 
أو عيد فيما ذكر من جواز الاقتداء وحل دخول لجنب ونحوه كما في آخر شرح المنية 
(قوله: ورباط) هو ما يبنى لسكنى فقراء الصوفية» ويسمى الخانقاه والتكية رحمتي 
(قوله: ومدرسة) ما يبنى لسكنى طلبة العلم ويجعل لها مدرس ومكان للدرس» لکن 
إذا كان فيها مس جد فحكمه كغيره من المساجد. ففي وقف القنية : المساجد التى فى 
السدارس مساجد لأنهم لايمنعون الاس من الك فياه وإذا أغلقت يكون نيا 
جماعة من أهلها. اه. وفي الخانية: دار فيها مسن جد لا يمنعون النّاس من الصّلاة فيه 
إن كانت الدار لو أغلقت كان له جماعة ممن فيها فهو مسجد جماعة تبت له أحكام 
المسجد من حرمة البيع والدخول وإلا فلا وإن كانوا لا يمعتون النّاس من الصّلاة فيه. 
اه. (قوله: ومساجد حياض) مسجد الحوض مصطبة يجعلوتها بجنب الحوض» حتى 
إذا توضأ أحد من الحوض صلى فيها. اهد. ح. (قوله: وأسواق) أي غير نافذة يجعلون 
مصطبة للصلاة فيهاح وذلك كالتي تجعل في خان التجار (قوله: قوارع) أي فإنّها 
ليست كالمذكورات» قال في أواخر شرح المنية: والمساجد التي على قوارع الطرق 
ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيها. اه. 

(1) يكره إلقاء ما في الفم والأنف في أرض المسجدء أو على حيطانه؛ لما في ذلك 
من ترك الاحترام» والإخلال بالتعظيم كما شرح الطريقة. وكفارة البصاق وغيره: دفته 
في البالوعة» لما روي عن أبي آمامةء عنه و قال: (البزاق في المسجد مسيئة» ودفته 
حمسنة) رواه أحمد والطبراني» وقوله أيضًا وه عن أنس رضي الله عنه : (البصاق في 
المسجد خطيئةء وكفارتها دفتها) رواه الببخاري ومسلم وغيرهما. (بر). 

زفق قال ابن عابدين في حاشيته (1: 551): (قوله كتقليل نز) النز: بفتح النون وكسرها = 


اص الحقق 11 
ويكره إعطاءٌ سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الئاس[ 


= وبالزاي المعجمة» ما يتحلب من الأرض من الماء يقال: نزت الأرض صارت ذات 
نز كذا في الصحاح. 
مطلب في الغرس في المسجد: قال في الخلاصة: غرس الأشجار في المسجد لا 
بأس به إذا كان فيه نفع للمسجد, بأن كان المسجد ذا نز والأسطوانات لا تستقر بدونها 
وبدون هذا لا يجوز. اه. وفي الهندية عن الغرائب: إن كان لنفع الاس بظلهء ولا 
يضيق على النّاسِء ولا يفرق الصفوف لا بأس بهء وإن كان لنفع نفسه بورقه أو ثمره 
أو يفرق الصفرفه أو كان في موضع تقع به المشابهة بين البيعة والمسجد يكره. اه 
هذاء وقد رآيت رسالة للعلامة ابن أمير حاج بخطه فتعلقة بغراس المسجد الأقصى 
رذ فيها على من أفتى بجوازه فيه» أخدًا من قولهم: لو غرس شجرة للم جد فثمرتها 
للمسجدء فرد عليه: بأنه لا يلزم من ذلك حل الغرس إلا للعذر المذكور؛ لأنَّ فيه شغل 
ما أعد للصلاة ونحوهاء وإن كان المسسجد واسعًا أو كان في الغرس نفع بشمرته» وإلا 
لزم إيجار قطعة منة» ولا يجوز إبقاؤه أيضًاء لقوله يك: اليس لعرق ظالم حق» لأنَّ 
الظلم وضع الشيء في غير محله؛ وهذا كذلك إلخ ما أطال به. ورأيت في آخر الرسالة 
بخط بعض العلماء آنه وافقه على ذلك المحقق ابن أبي شريف الشافعي. 

(1) يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الاس في المختار كما في الاختيار 
ومتسن مواهب الرحمن؛ لأنَّ عليًا تصدق بخاتمه في الضصّلاة فمدحه الله بقوله: © وي 
لرکو وهم كمون . 
(قوله: إلا إذا لم يتخطً) أي ولم يمر بين يدي المصلين قال في الاختيار: فإن کان يمر 
بين يدي المصلين» ويتخطى رقاب النّاس يكره؛ لاله إعانة على أذى النّاسء حتى قيل: 
هذا فلس لا يكفره سبعون فلسَا. اه. وقال ط: فالكراهة للتخطي الذي يلزمه غالبًا 
الإيذاء وإذا كانت هناك فرجة يمر منها لا تخطى فلا كراهة كما يؤخذ من مفهومه 
(قوله: في الصّلاة) أي وهي كانت في المسجد فتم الدليل؛ أو أله إذا كان ذلك جائرًا 
في الصّلاة وهي أفضل الأعمال» فلأن تجوز في المسجد وهو دونها أولى ط. رد 
المحتار (5: /431). 


1 الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
(ويكره) إنشادٌ ضالّة وأكلٌ؛ ونوم إلا لمعتكف وغريب. 
* مطلبُ: في الي عن قربان آكل نحو الوم امسج 

و(يكره) أكل نحو ثوم ممّا له رائحة كريهة؛ للحديث الصحيح في اهي عن 
قربان آكل الثوم» والبصل المسجدء وعلة النّهي: أذى الملاتكة والمسلميد. 


إلق هي الشيء الضائع وإنشادها السؤال عنها. وفي الحديث: ١إذا‏ رأيتم من ينشد ضالة في 
المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك». 

زفق قال العيني في عمدة القاري (: 145): ترك الإتيان إلى المسجد عند أكل الثوم 
ونحوه. وهسو بعمومه يتناول المجامسع: كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» 
وحكم رحبة المسجد حكمه؛ لأنّها منه» وخصيٌ القاضي عياض الكراهة بما إذا 
كان معهم غيرهمء أن إذا كان كلهم أكلوه فلاء ولكن ينبغي احترام الملائكة» ولیس 
المراد بالملائكة الحفظة. قلت: العلّة أذي الملائكة وأذى المسلمين؛ فيتختص اهي 
بالمساجد وما في معناهاء ولا يختص بمسجده وك بل المساجد كلها سراء عملا 
برواية: : مسساجدناء بالجمع وشا من خصه بمسجده 3 . ويلحق بما نص عليه في 
الحديسث كل ماله رائحة كربهة من الماكرلات وغيرها ونم حصن الثم هنا اذكرة 
وفي غيره أيضًا بالبصل والكراث لكثرة أكلهم بهاء وكذلك آلجق بذلك بعضهم من 
بفيه بخرء أو به جرح له رائحة» وكذلك القصّاب والسكاك والمجنذوم والأبرض 
أولى بالإلحاق» وصرّح بالمجذوم ابن بطال» ونقل عن سحنون: لا أرى الجمعة عليه 
واحتج بالحديث. وألحق بالحديث: كل من آذى الاس بلسانه في المسجد وبه أفتى 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ وهو أصل في نفي كل ما يتأذى به ولا بعد أن يعذر 
من كان معذورًا بأكل ما له ريح كريهة» لما روى ابن حبان في (صحيحه) : عن المغيرة 
بن شعبة: (انتهيت إلى رسول الله إلا فوجد مني ريح الثوم فقال من أكل الثوم؟ قال: 
فأخذت يده فأدخلتهاء فوجد صدري معصوبًا فقال: إنَّ لك عذرًا). وفي رواية الطبراني 
في (الأو. إسط) : (اشتكيت صدري فأكلته). وفيه: (فلم يعنفه يك). 
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وكذا يُكره الكلامٌ المباح في المسجد. بأن يَجْلس لأجله كما سبق" 
وكذا التشبيك بين الأصابع في المسجد» وفي حالة الذهاب إليه؛ لأنه في صلاة» 
وسواءٌ في ذلك أصابعٌ يدم أو أصابع يده ويد غيره”"» وكذا تخطي رقاب الاس 
في المسجدء هذا إذا لم ير في الصفوف الأولى فُرجةء وأا إذا كان فيها فرجة» 


)١(‏ في صلاة الجلابي: الكلام المباح من حديث الدنيا يجوز في المساجد وإن كان 
الأولى أن يشتغل بذكر الله تعالى» كذا في التمرتاشي هندية وقال البيري ما نصه: وفي 
المدارك: # ومن الاس من رى لهو الَْكحَدِيث * المراد بالحديث الحديث المنكر 
كما جاء «الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش»: اه: فقد 
أفاد أن المنع حاص بالمتكر من القولء أا المباح فلا. قال في المصفى: الجلوس 
في المسجد للحديث مأذون شرعًا؛ لأنَّ آمل الصفة كانوا يلازمون المسجد وكانوا 
ينامون» ويتحدثون» ولهذا لا يحل لأحد منعه» كذا في الجامع البرهاني. 
أقول: يؤخذ من هذا أن الأمر الممنوع منه إذا وجد بعد الدخول بقصد العباذة لا يتناوله. 
اه. (قوله: وقيّده في الظهيرية بأن يجلس لأجله لكن في النهر الإطلاق أوجه) بحث 
مخالف للمنقول مع ما فيه من شدة الحرج ط. رد المحتار (1: ؟55). 

(۲) روى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامدًا إلى المسجد فلا يشبك بين يديه فَإنّهِ في صلاة! ونقل في المعراج الإجماع 
على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصّلاة. وينبغي أن تكون تحريميّة للنهي المذكور 
حلية وبحر (قوله: ولا يكره خارجها لحاجة) المراد بخارجها ما ليس من توابعها؛ لأنَّ 
السعي إليها والجلوس في المسجد لأجلها قي حكمها كما مر تحديث الصحيحين الا 
يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصّلاة تحبسه» وأراد بالحاجة نحو إراحة الأصابع؛ فلو 
لدون حاجة بل على سنبيل العبث كره تنزيهًا والكراهة في الفرقعة خارجها منصوص 
عليهاء وتا التشبيك فقال في الحلية: لم أقف لمشاييخنا فيه على شيء والظاهر أنه لو 
لغير عبث بل لغرض صحيح ولو لإراحة الأصابع لا يكره؛ فقد صح عنه وه أنه قال: 
(المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا وشبك أصابعه فإنه لإفادة تمثيل المعنى» وهو 
التعاضد والتناصر بهذه الصورة الحسية. 
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إن يجوز أن يتخطى حتى يمسدهاء ولا حرمة لمن تخطاهم» لتقصيرهم في سَدٌ 
الفرجة. 


5 ت 4 
مطلبٌ: في المرور بين يدي المصلى 
و(يكره) المرورٌ بين يدي المصلي؛ لقوله ڳ: (لو يَعْلم المارٌ بين يدي 
المصلي ماذا عليه» لكان أن يقف أربعين» خيرًا من أن يمرّ بين يديه)» وهذا إذا 
مَوٌّ بموضع سجوده في الصحراء أو في مسجد كبير» أو بين يديه في مسجد 
1 صغير» والصغير هو أقلٌّ من ستين ذراعًاء وقيل: من أربعين: وهو المختار. 
١‏ والإثم على المارء إذا لم يكن المصلي هو المتسبب”“ es‏ 


دق لا بأس بالتخطي مالم يأخذ الإمام في الخطبة ولم يذ أحدًا إلا أن لا يجد إلا فرجة 

١‏ أمامه فيتخطى إليها للضرورة. 

ْ (قوله: ولم يؤذ أحدًا) بأن لا يطأ ثوبًا ولا جسدًا وذلك لأنَّ التخطي حال الخطبة عمل» 

ا وهو حرام وكذا الإيذاء؛ والدنو مستحب وترك الحرام مقدم على فعل المستحب ولذا 

«قال بل للذي رآه يتخطى النّاس ويقول: افسحوا ‏ : اجلس فقد آذيت» وهو محمل 

ا ما روى الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني قال: قال رسول الله يك: امن تخطى رقاب 
الاس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى جهنم؟ شرح المنية. رد المحتار (۲: 158). 

(1) قال ابن عابدين محشيًا على قول صاحب الذّر (1: :)1۳١‏ (ومرور مار في الصحراء أو 
في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) 
بيت و(مسجد) صغير: فإنّه كبقعة واحدة (مطلقًا) ولو امرأة أو كلبًا (أو) مروره (أسفل من 
الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها) أي الدكان (بشرط محاذاة بعض أعضاء المار 
بعض أعضائهء وكذا سطح وسرير وكل مرتفع) دون قامة المار وقيل دون السترة كما 
في غرر الأذكار (وإن أثم المار) لحديث البزار الو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف 
أربعين خريفا» (في ذلك) المرور لو بلا ححائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام ولو 
كان فرجة فللداخل أن يمر على رقبة من لم يسدها لأنّه أسقط حرمة نفسه فتبه. | - 
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= (قوله: بموضع سجوده) أي من وضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الذُررء وهذا 
مع القيود التي بعد إلّما هو للإثم: وإلا فالفساد منتف مطلقًا (قوله: في الأصح) هو ما 
اختاره شمس الأثئمة وقاضي خان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه 
الزيلعي» ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه 
في النهاية والفتح: أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع» أي راميًا ببصره 
إلى موضع سجوده؛ وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على 
القريب منه. وخالفه في البحر وصح الأول» وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس 
ما يدل على ما في العناية فراجعه (قوله: إلى حائط القبلة) أي من موضع قدميه إلى 
الحائط إن لم يكن له سترة» فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه (قوله: 
في بيت) ظاهره ولو كبيرًا. وفي القهستاني: وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد 
الصغير الدار والبيت (قوله: ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعًاء وقيل من أربعين» 
وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قهستاني (قوله: فإنّهِ كبقعة واحدة) أي من 
حيث أنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعًا من الاقتداء تنزي اا له منزلة مكان 
واحدء بخلاف المسجد الكبير فإِلّه جعل فيه مانعًاء فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي 
المصلي إلى حائط القبلة مكانًا واحدّاء بخلاف المسجد الكبير والصحراء فَإنَّهِ لو جعل 
كذلك لزم الحرج على المارةء فاقتصر على موضع السجود» هذا ما ظهر لي في تقرير 
هذا المحل. 
(قوله: ولو امرأة أو كلبًا) بيان للإطلاق؛ وأشار به إلى الرد على الظاهرية بقولهم: يقطع 
الصّلاة مرور المرأة والكلب والحمار. وعلى أحمد في الكلب الأسود. وإلى أن ما 
روي في ذلك منسوخ كما حقّقه في الحلية (قوله: أو مروره إلخ) مرفوع بالعطف على 
مرور مار: أي لا يفسدها أيضًا مروره ذلك وإن أثم المارء فقوله: بشرط إلخ قيد للوثم 
كما تقدم. قال القهستاني: والدُكان الموضع المرتفع كالسطح والسرير وهو بالضم 
والتشديد في الأصل فارسي معرب كما في الصحاح: أو عربي؛ من دكنت المتاع: إذا 
نضت بعضه فوق بعض كما في المقاييس. اه. (قوله: بعض أعضاء المار إلخ) قال = 
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= في شرح المنية: لا يخفى أن ليس المراد محاذاة أعضاء المار جميع أعضاء المصلي 
فإنّه لا يتأتى إلا إذا اتحد مكان المرور ومكان الصّلاة في العلوٌ والتسسفل بل بعض 
الأعضاء ء بعضًاء وهو يصدق على محاذاة رأس المار قدمي المصلي. اه. لكن في 
القهستاني: ومحاذاة الأعضاء للأعضاء يستوي فيه جميع أعضاء المار هو الصحيح» 
كما في التتمة؛ وأعضاء المصلي كلها كما قاله بعضهم أو أكثرها كما قاله آخرون كما 
في الكرماني. وفيه إشسعار باه لو حاذى أقلها أو نصفها لم يكره؛ وفي الزاد أنه يكره 
إذا حاذى نصفه الأسفل الصف الأعلى من المصلي كما إذا كان المار على فرس. اه 
تأمل. (قوله: وقيل دون السترة) أي دون ذراع. قال في البحر؛ وهو غلط؛ لأنّه لو كان 
كذلك لما كره مرور الراكب. اه ومثله في الفتسح. (قوله: وإن أثم المار) مبالغة على 
عدم الفساد؛ لأنَ الإئم لا يستلزم الفسادء وظاهره أنه يأثم وإن لم يكن للمصلي سترة 
وسنذكر ما يفيده أيضًاء ونه لا إثم على المصلي لكن قال في الحلية: وقد أفاد بعض 
الفقهاء أنَّ هنا صورًا أريعًا: 
الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي 
لذلكء فيختص المار بالإثم إن مرّ. الثانية مقابلتها: وهي أن يكون المصلي تعرض 
للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار. الثالئة: أن 
يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأئمان» أما المصلي فلتعرضه» وأمًا المار 
فلمروره مع إمكان أن لا يفعل. الرابعة: أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة 
فلا يأئم واحد منهما كذا نقله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى. له 
قلت: وظاهر كلام الحلية أنَّ قواعد مذهبنا لا تنافيه حيث ذكره وأقره» وعزا ذلك 
بعضهم إلى البدائع ولم أره فيهاء ولو كان فيها لم ينقله في الحلية عن الشافعيّة فافهم. 
والظاهر أنَّ من الصورة الثانية ما لو صِلَّى عند باب المسسجد وقت إقامة الجماعة؛ لأنّ 
للمار أن يمر على رقبته كما يأني؛ وأنّه لو صلى في أرضه مستقبآا لطريق العامة فهو من 
الصورة الثالثة؛ لان المار مأمور بالوقوف وإن لم يجد طريقًا آخر كما يظهر من إطلاق 
الأحاديث ما لم يكن مضطرًا إلى المرورء هذا إن كان المراد بالمندوحة إمكان = 
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= الوقوف وإن لم يجد طريقًا آخرء ما إن أريد بها تسر طريق آخر أو إمكان مروره من 
خلف المصلي أو بعيدًا منه وبعدمها عدم ذلك فحيتئذ يقال: إن كان للمار مندوحة على 
هذا التفسير يكون ذلك من الصورة الثالثة أيضًا وإلا فمن الصورة الثانية ويؤيد التفسير 
الأول قوله: وأمّا المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل؛ وكذا تعليلهم كراهة الصلاة في 
طريق العامة أن فيه منع الاس عن المرورء فإِنَّ مفاده أنه لا يجوز لهم المرور وإلا فلا 
منع» إلا أن يراد به المنع الحسي لا الشرعي» وهو الأظهر. وعليه فلو صلى في نفس 
طريق العامة لم تكن صلاته محترمة كمن صلى خلف فرجة الصف فلا يمنعون من 
المرور لتعديه فليتأمل. 
تنبيه: ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف؛ 
لما روى أحمد وأبو داود عن المطلب بن أبي وداعة (أنه رأى التي 4ل يصلي مما يلي 
باب بني سهم والنّاس يمروث بين يديه ولیس بينهما سترة) وهو محمول على الطائفين 
فيا يظهر؛ لأنّ الطواف صلاة» فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين. اه. ومثله 
في البحر العميق» وحكاه عز الدين بن جماعة عن مشكلات الآثار للطحاري» ونقله 
المئلا ‏ رحمه الله في منسكه الكبير» ونقله سنان أفندى أيضا. في منسكه. اه. (قوله: 
لحديث البزار إلخ) ذكر في الحلية أ الحديث في الصحيحين بلفظ الو يعلم المار 
بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديهة. قال 
أبو النضر أحد رواته لا أدرى قال أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة قال وأخرجه البزار وقال 
«أربعين خريفًا؛ وفي بعض روايات البخاري «ماذا عليه من الإثم». اه. 
والخريف: السلّة؛ سميت به باعتبار بعض الفصول (قوله في ذلك) لفظ في هنا للسيبية 
(قوله ولو ستارة ترتفع) أي تزول بحركة رأسه إذا سجد» وهذه الصورة ذكرها سعدي 
جلبي جوابًا عن صاحب الهداية حيث اختار أنَّ الحد موضع السجود كما مشى عليه 
المصنف» فأورد عليه أنه مع الحائل كجدار أو أسطوانة لا يكره والحائل لا يمكن أن 
يكون في موضع السجود. فأجاب سعدي جلبي أنه يجوز أن يكون ستارة معلقة إذا 
ركع أو سجد يحركها رأس المصلي ويزيلها من موضع سجوده ثم تعود إذا قام أو = 
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5 الرابع وا لعشرون بعد المائة: جَوْر القاسم في قسمه» والمُقوّم في 
تقويمه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: قام رول الله ل على 


= قعد. اه. وصورته أن تكون الستارة من ثوب أو نحوه معلقة في سقف مفلا ثم يصلي 
قريبًا منها فإذا سجد تقع على ظهره ويكون سجوده خار جا عنها وإذا قام أو قعد سبلت 
على الأرض وسترته تأمل (قوله: ولو كان فرجة إلخ) كان تامة وفرجة فاعلها. قال في 
النية: قام في آخر الصف في المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل أن 
يمر بين يديه ليصل الصفوف؛ لأنّهِ أسقط حرمة نفسه فلا يأئم المار بين يديه دلَّ عليه 
ما ذكر في الفردوس برواية ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ عن ابي وَل أنه قال 
«من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسهء فإن لم يفعل قمر مار فليتخط على رقبته 
فإنه لا حرمة له» أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. اه. 
قلت: وليس المراد بالتخطي الوطء على رقبته أنه قد ي ؤدي إلى قتله ولا يجوز بل 
المراد أن يخطو من فوق رقبتهء وإذا كان له ذلك فله أن يمرّ من بين يديه بالأولى فافهم. 
ثم هذه المسألة بمنزلة الاستثناء من قوله: وإن أثم المارء وقد علمت التفصيل المار 
ويستثنى أيضًا ما قدمناه من داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف. 
تتمة: في غريب الرواية: النهر الكبير ليس بسترة وكذا الحوض الكبير والبثر سترة أراد 
المرور بين يدي المصلي» فان كان معه شيء يضعه بين يديه ثم يمر ويأخذه» ولو مر 
اثنان يقوم أحدهما أمامه ويم الآخر ويفعل الآخر هكذا يمران» وإن معه دابة فمرٌ راكبا 
اٽم وإن نزل وتستر بالدابة ومر لم يأثم؛ ولو مر رجلان متحاذيين فالذي يلي المصلي 
هو الآثم قنية. 
أقول: وإذا كان معه عصا لا تقف على الأرض بنفسها فأمسكها بيده ومر من خلفها هل 
يكفي ذلك؟ لم أره. 

481١ »4 81“ :۲( ينظر للمطالب السابقة: ما وثقناه من رد المحتار» الحديقة النّدية‎ )١( 
الهدية العلائية (ص: ۲۲۸ وما بعدها).‎ 


الَّص الحقق 64" 
بيت فيه نفرٌ من قريُش» فأخذ بعضَادَتَيْ الباب» فقال : (هل في البيت إلا قرشي؟) 
فقالوا: لاء إلا ابن أخت لناء فقال: (ابِنُ أخت القوم منهم) ثم قال: (إنَّ هذا الأمر 
في قريش» ما إذا اسر حموا رحمواء وإذا حكموا عَدلواء وإذا قَسَسموا أقسطواء 
ومن لم يفعل ذلك» فعليه لعنة الله والملائكة, والنّاس أجمعين)7". (ز)20. 


© - الخامس والعشرون بعد المائة: ثة: الغلول من الغنيمة» قال تعالى: 
< ومان لي نی وسن يقل يات يما َل ي ليم ع وق ڪل تقیں تا 
کسبت وهم لا يظلموق 5 € عاد I‏ 


والغلول: هو اختصاصنٌ أحد الغزاة سواءٌ الأمير وغيره ‏ بشيء من مالي 
الغنيمة قبل القسمة» من غير أن يُحضره إلى أمير الجيش» ليخقسه» وإن قل0". 


(1) رواه الطبراني. 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲: 0919 

2) قال في الزواجر (۲: :)۲۹١‏ وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما_قال: «كان على نفل رسول الله 4ة أي غنيمته ‏ رجل يقال له كركرة - 
بكسر الكافين وحكي فتحهماء مات فقال رسول الله وَل هو في النارء فذهبوا ينظرون 
إليه فوجدوا عباءة قد غلّها». 
وأحمد بسند صحيح: أله بل قيل له استشهد مولاك أو غلامك فلان فقال بل يجر 
إلى النار في عباءة غلهاء. ومالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه: أن رجلا من 
أصحاب اللي ييه توفي يوم خيبر فذكروه لرس ول الله و فقال: صلوا على صاحبكم 
فتغيرت وجوه النّاس لذلك» فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشوا متاعه فوجدوا 
فيه حرا من خرز اليهود لا يساوي درهمين». 
ومسلم وغيره عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم ‏ قال: الما كان يوم خخيبر أقبل = 
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١‏ -السادس والعشرون بعد الماثة: مَطل الغني. فنه ظلم؛ عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (مَطْلُ الغني: ظُلم)! أي تسويفتُ القادر المتمكّن 


= نفر من أصحاب اسي يل فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد حتى مووا على رجل فقالوا: 
فلان شهيد؛ فقال آ#: كلا إن رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة غلها. ثم قال ل: 
يا ابن الخطاب اذهب فناد في الاس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون». 
والطبراني بسند جيد: الو لم تغل أمتي لم يقم لهم عدو أبداة. قال أبو ذر لحبيب بن 
مسلمة: هل يثبت لكم العدو حلب شاة؟ قال: نعم وثلات شياه غزر. قال أبو ذر: غللتم 
ورب الكعبة. 
والشيخان: «قام فينا رسول الله ب ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال: 
لا ألفين؛ أي أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أي هو بضم الراء 
وبالمعجمة والمد صوت الإبل وذوات الخف -فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة ‏ أي بمهملتين مفتوحتين صوت الفرس ‏ فيقول: يا رسول الله أغتني» فأقول: لا 
أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها 
ثغاء - أي بضم المثلثة وبالمعجمة والمد صوت الغنم -يقول: يا رسول الله أغئني فأقول: لا 
أملك لك من الله شيا قد أبلغتك» لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع ‏ أي 
جمع رقعة وهي ما يكتب فيه الحق ‏ تخفق أي تتحرك وتضطرب - فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلختك, لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى 
رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك». 
وأبو داود وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: اکان 
رسسول الله لا إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه 
ويقسمه. فجاء رجل یوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا رسول الله هذا كان فيما 
أصبناه من الغنيمة فقال: أسمعت بلالا ينادي ثلانًا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن 
تجيء به؟ فاعتذر إليه» فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منكا. 

)١(‏ رواه الشيخان. 


اص الحقق 11 
من أداء الحال» ظلمٌ منه لربٌ الدّيْنء فهو حرام» بل كبيرة©. 
٭ مطلبٌ: في انتزاع غريم إنسان من يده 


انتزاع (أي تفليت) غريم إنسانٍ من يده" فاه ظلم أيضاء يسنتحق به 
التعزيرٌء لا الضمانء إذ ليس بغاصب لما عليه ولا كافل له. 


# مطلتٌُ: في السكن والمسكن ال مخصوب 


كذلك الشكنى في المسكن المغصوب”"» أي المأخوذ, أو المستولى 
عليه بلا حقٌّ شرعيئٌ بعلمه: بنا كان أو حَُجْرة أو حانوئاء أو بستاناء أو حمامّاء 


۷ السابع والعشرون بعد المائة: اتباع البصر”؟ إلى انقضاض كوكب» 


.)1۲١ :۲( الحديقة النّدية‎ )١( 

(؟) له على ذلك الإنسان دين» أو قصاصء أو إقامة حد» أو تعزير. شط (۲: .)٤۳١۸‏ 

(۳) أي المأخوذ والمستولى عليه بلا حق شرعي يعلمهه ونقل الشيخ إسماعيل النابلسي 
عن المبتغى: مريض في دار مغصوبة لا يعاد فيهاء وإذا غصب أرضًا فزرعها فلنا أن 
نشتري من غلتهاء وليس للغاصب أن يأكل من ثمنها إلا مقدار بذره؛ ويتصدق بالباقي 
غلى الفقراء» وإن غصب أرضًا فبناها مسجدذًا أو حمامًا أو حانوثًا: فعند أبي يوسف 
لا بأس بالصّلاة في المسجد والدخول في الحمام للاغتسالء وفي الحانوت للشراء. 
وإن غصب دارا فجعلها مسجدًا لا يسع أحدًا أن يصلي فيه؛ ولا أن يدخله» وإن جعلها 
مسسجدًا جاممًا لا بجع فيه؛ وإن جعلها طريمًا ليس له أن يمر منها. اه. وفي جامع 
الفتاوى لقارىء الهداية: ولو صِلَّى في الدار المخصوبة قيل: لا يجزيه؛ لأنَّ القبيح لا 
يكسون فرضًنا. وقيل: يصح مع الكراهةء وقيسل: إذا وجبت في غير الأرض المغصوبةء 
فأداها في الأرض المغصوبة» لا تصح. شط(؟: .)04١‏ 

)٤(‏ أي استدامة نظره. 


۲ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
فاه منهيٌ عنه شرعًاء لما أنه يض البصر وربما أذهب نور البصرء كما قال 
تعالى: يکد ستابروو حب ادر € [الثور: .]٤۳‏ 

© مطلبٌ: في النظر إلى بيت الغير 

والنظر إلى بيت الغير") من شق الباب» أو تَفْبِء أو كشف ستر”©: فإنَّه 
منهيٌ عنه أيضًاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (من اطلع في بيت قوم 
بغير إذنهمء فقد حَلٌّ لهم أن يفقؤوا عينه). 

8 -الثامن والعشرون بعد الماثة: ركوب البحر' لمن لا يقدر على دقع 
الغرق» بلا ضرورةء وفي الذخيرة: إذا أراد أن يركتٍ السفينة في البحر للتجارة 
أو غيرهاء فن كان بحال إذا غرقت السفينةء أمكنه دقعٌ الغرق عن نفسه بكل 
سبب يدقع الغرق به حل له الركوبء وَإِنْ كان لا يُمكنه لا يحلّ» لتمحض 
الهلاك به» فهو إلقاءٌ بنفسه إلى التَهلّكة. 

ولا عبرة بمتانة السفينة وصلابتهاء لأنّ الرياح الشديدة» والأمواجٍ العظيمة 
في بعض الأوقات ‏ تكسر الصخور الثوابت» والجبالَ الصوامت» فضلا عن 
غيرها من الأخشاب. اه. 

ويتبغي أن يكون هذا في ركوب البحرء من تجارة» ونحوها من حظوظ 
النفس. وأمّا ركوبُه للجهاد في سبيل الله تعالى فجائز مطلقًاء فإذا ثبت جوازه 
)١(‏ ولو كان أحد محارمهء أو زوجته؛ لكراهتهم الاطلاع عليهم» فيؤذيهم بذلك» والأذى 

حرام. شط (۲: .)٤۲١‏ 
(؟) على باب» أو صندوق» أو استخبار من خادم» أو صديق. المصدر السابق. 
(۳) رواه الشيخان. 
() أي السفر فيه بالمركب. شط (؟: 1۳۷). 


اص الحقق 3 

للجهاد؛ ثبت جوازه للحج بطريق الأولى؛ لأ فريضة الحج أقوى» وكذلك 

لا بأس بركوبها للتجارة إذا كان الغالت التّلامة» وهو لا يمنع حى الله تعالى» 
ص 7 وو 

الذي يلزمه فيما يستفيد من المال. كذا في شرح السّير. (ط). 


84 « التاسع والعثسرون بعد المائة: الانبطا الوجه بلا عذر 9 
سح 2 
وهو مكروه» كما يكره الاستلقاء للمرأة في غير وقث الوقاع. 


* مطلبٌ: في النوم على سطج ليس له حاجز 
وكذا یکره النوم على سطح ليس له حاجز7" حوله». 


٠‏ الثلاثون بعد المائة: إيقاد الشموع: والسّرج في القبورء فإنَه إسراف» 
وبدعة ضلالةء لما يترتب عليها من إتلاف الأموال عبعًا»؛ واتخاذ المساجد 


)١(‏ الحديقة التَّدِيةَ (؟: ۳۷ وما بعدها). 

لقوق روى ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه ‏ أنه قال: مڙ بي رسول الله ل وأنا مضطجع 
على بطني» فركضني برجله: وقال: (يا جني دب» إِنّما هذه ضجعة أهل النار). قال 
تعالى: 8 يوم حوتف دار عل مُجوههم دوفو سل سير *. وفي رواية أبي داود: إن هذه 
ضجعة يبغضها الله تعالى)» وفي رواية الترمذي (إِنَّ هذه ضجعة لا يحبها الله تعالى). 

(۳) كالحائط أو الحائل من الخشب. 

() روى الترمذي عن جابر: (نهى رسول الله 5 أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور 
عليه). وفي رواية أبي داود عن علي بن شيبان؛ قال: قال رسول الله يك (مَنْ بات على 
ظهر بيت» ليس له حجار أو حجاب» فقد برئت منه الذمة). وفي رواية:(من نام على 
سطح لا جدار لف فمات» قدمه هدر). شط (۲: مرف 288), 

)2( وهذا كله إذا خلا من فائدة؛ أمَا إذا كان موضع القبور مسجدًا أو على طريق» أو كان 
هناك أحد جالس» أو كان قبر ولي من الأولياء أو عالم من المحققين؛ تعظيمًا لروحه 
المشرقة على تراب جسده كإشراق الشمس على الأرض إعلامًا للناس أنه ولي - 


ا 
ا 
ا 
|| 
ا 
ا 
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فيها"» عن ابن عباس رضي الله عنها - أن رسول الله اة (لَعَن زائرات القبور, 
والمتخذين عليها المساجد والشرج)» وفي الشّرعة: ولا يتخذ مشاهد الأنبياء 
والصلحاء مساجد» فإنه من فعل اليهود. 


»* مطلبٌ: في قلع الحشيش من على القبر 

وقلع الشوكة والحشيش الرطبتين النابتتين على القبرء إن مكروه؟ لما فيه 
من إزالة بركة النّسبيح الصادر من نبات» الحيّ بكونه رطبّاء وفي ذلك تخفيف 
عن الميت» كما ورد في الحديث"» بخلاف اليابس. (ط). 


١‏ -_ الحادي والثلاثون بعد المائة: السؤال عن حل شيء» وحرمته» 
وطهارتهء ونجاستهء صاحبه ومالكه" بلا ريبة وأمارة ظاهرة على الحرمة؛ وعلى 
النّجاسة. كمن يريد أن يشتري شيئًاء فيس أل مالكه ‏ وهو مستور -هل هو حلال 


= لیتبرکوا به ويدعو الله تعالى عنده فيستجاب لهم» فهو أمر جائز لا منع منهء والأعمال 
بالنيات. شط (۲: :59). 

)١(‏ وهو أن يجعل بين القبور مواضع الصّلاة؛ فيصلي فيها الفرض والنفل. المصدر 
السابق. 

)( رواه أبو داود والترمذي. 

() حديث القبرين اللذين وضع ابي يك عليهما جريدتين رطبتين من النخلء وقال: 
(أنْهما لا يعذبان ما داما أخضرين). شط .)٤٤۸:۲(‏ 

(4) من الشوكة؛ والحشيشء لانقطاع تسبيح الحيّ منهماء ورجوع تسبيحهما إلى تسبيح 
الجمادء كالميت. المصدر السابق. 

(6) الحديقة التّدية (۲: 458 :59), 

(5) أي سؤال صاحب ذلك الشيء عن حل الشيء» ويشمل المستأجر والمستعير وما 
أشبهه. شط (۲: 8ه"8), 


اص الحقق 1 
أو حرام؟ أويهديه رجلٌ مستوره أو يدعوه إلى ضيافته» فيس أل عن جل الهدية» 
والطعام» أو يأتيه بماءِ في كوز ليشرب» أو يتوضأء أو يفرش له ثوبًا وسجادة 
ليصلي: وليس فيه علامةٌ نجاسة؛ فيسأل عن طهارته فهذا أذى له» وسوء ظن 
به ب4 »أو رياد أو شُجبء أو جَهْل: ارين وبذعة”؟» فعليك الاعتمادٌ 
على الظاهر» كما اعتمد عليه الصحابة والتابعونء رضي الله عنهم أجمعين نه 
مطلبٌ: في أن الأصل في الأشياء ا حل والطهارة 

فَإنَّ وضع مَ اليد دليلٌ الملك» والأصلٌ في الأشياء"“: الحلٌ والطهارةء 


واليقينُ لايزول بالشكء فک شيء لم يدل الديلُ على حرمته فهو مباح؛ وکل 
شيء لا تتحقق النّجاسةٌ فيه فهو طاهر. كين 


(1) حيث نسبه إلى الإصرار على الحرام والإقرار على النّجاسة. المصدر السابق. 

»( حتى يعلم الاس آنه متقيذ بأمر دينه» محتفل للاحتياط في أحواله. . المصدر السابق. 

(۳) آي استخبار منه عن مغاطاة غيره للحرام» واستهانته بأحكام الطهارة. 

©( لاله أمر لم يكن في أحد من السلفء ولا ورد عن الشارع فيه شيء» فإنَّ المعهود في 
الدين: التدقيق ذ في أمر الورع؛ بالسؤال فيما تظهر عليه علامات من الخارج تقتضي 
الحرمة والعجاس» لا منايمة جرد مايقع في النفس من الوس واس في أحوال الاس 
شط (۲: 4ه"). 

(o)‏ روى البخاري عن عتبة بن عبد الله بن مسعود» قال: : سمعت عمر بن الخطاب» يقول: 
إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رس ول الله إل ون الوحي قد انقطع وإنّما 
تأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا آمناه وقربناه» وليس لنا من 
سريرته شي اله يعحاسبه في سسريرته. . ومن أظهر لنا سوءًاء لم تأمنه ولم نصدقه؛ وإن 
قال: إل سريرتي حسنة. المصدر السابق. 

(1) غير الضارة بالعقل أو البدن. 

(۷) الحديقة النّدية (۲: ؟9ه"). 
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0 مطلبٌ: ف ترك الصلاة 

۲ الثاني والثلاثون بعد المائة: ترك الصَّلاة المفروضة عمدًاء وهو من 
أكبر الكبائر”'2» وذهب جماعة من الصحابة إلى كونه كفرًا"» وعند الحنفية: يُكفّر 
جاحدهاء وتاركها ‏ عمدّاء كسلا فاسقٌ يُحبس حتى يصلي””". وعند الشافعى 
ومالك (رحمهما الله تعالى): يُقَدَلُّ حداء وعند أحمد (رحمه الله تعالى) كفرًا. 


* مطلبٌ: فى ترك الزكاة 

وكذلك ترك الزكاة المفروضة: فإنّه من الكبائر؛ لورود الوعيد الشديد 
عليه قال الله تعالى: ل وَالد یکروت ألذَّهَب وة ولا يرما 
سل لله قرشم يِصَدَابٍ أل > [التوبة: 4"]. 


قال في الشّرعة وشرحها: الزكاةٌ حصن المال لقوله بَكِ: (حضنوا 
أموالكم بالزكاةء وداووا مرضاكم بالصدقة؛ واستقبلوا أنواعً البلايا بالدعاء)©). 
(ز). 


.)081/ :۲( لأنَّ الصّلاة تالية للإيمان» فتركها تال لترك الإيمان. شط‎ )١( 

(۲) منهم عمرء وابن مسعود» وابن عباس» ومعاذ» وجابرء وأبو الذرداء» رضي الله عنهم. 
ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبو داود» وعبد الله بن المبارك: 
والنخعي» والحكم بن عبينة» وأيوب السختياني. شط. 

(۳) لأنه يحبس لحق العبدء فحق الله تعالى أحق. ولايقال: إل حق الله تعالى مبني على 
المسامحة؛ لأنّه لا تسامح في شيء من أركان الإسلام. وقيل: يضرب حتى يسيل منه 
الدم. شط (۲: 644) نقلا عن شرح درر البحار. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط والكبير. 

(0) الحديقة الثّدية (5: .)1٠۹‏ 


اأص الحقق ۷ 
# مطلبٌ: في ترك الصّوم 

وكذلك ترك صوم رمضان» أويوم منه» بلا عذر شرعي 17" فل حرام» 
وعليه الكفارةء فان جحد الوجوب فهو كافر. وصومٌ العيدين وأيام التشريق: 
مكروةٌ تحريمّاء لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله عَرّ وجل لعباده. 


* مطلبٌ: في ترك المج 


وكذلك ترك الحج”" الفرض» أن لا يَحجٌ في عمره بعد قدرته على 
ذلك» بملك الزاد والراحاسةء ووجود الصحقء والآمن» ثم يموت بلا حي فإله 
يأثم ويفسق يفسق20. 


* مطلبٌ: في ترك واجبات الإسلام 


وكذلك ترك واجبات الإسلام: كصدقة الفطرء والأضحية للغني؛ والمنذور 


.)1١١ :۲( من صغر أو جنون أو مرض أو حيض أو نفاس أو سفر. شط‎ )١( 

(؟) الحج في مصطلح الأصوليين يسمى مشكلا؛ لان فيه جهة المعيارية والظرفيةء فمن قال 
بالفور لا يقول: بِأنَّ من أخره يكون فعله قضاء ومن قال بالتراخي لا يقول: بأ من أخره 
عسن العام الأول يأثم: كما إذا أخر الصّلاة عن الوقت الأول بل جهة المعيارية راجحة 
عند القائل بالفورء حتى إن من آخره يفسق وترد شهادته؛ لکن إذا حم كان أداء لا قضاء. 
وجهة الظرفية راجحة عند القائل بخلافه؛ حتى إذا أداه بعد العام الأول لا يأئم بالتأخير» 
لکن لو مات ولم يحج أثم عنده أيضًا. شط (؟: 515). 

() ويلزمه الوصية به» والتوبة من ذلك عند الموت. أو بأن يؤخره عن السكة الأولى التي 
قدر فيها على الحج فَإنّهِ يأثم أيضًا ويفسق ويلزمه التوبة من التأخير بالمبادرة إلى الحج 
قال بل (مَنْ ملك زادّاء وراحلة يبلغه إلى بيت الله الحرام» فلم يحج» فلا عليه أن 
يموت يهوديًا أو نصرانيًا). رواه الترمذي عن علي مرفوعًا. وهو محمول على الجاحد 
المتهاون بالفرضء أو على الردع والزجر. شط (؟: 515). 
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من كل عبادة مقصودة من جنسها فرضٌ27: وتركٌ الكفارات إن وجبت عليه» وهي 
أربعة: كفارة الإفطار في رمضان عمةا"» وكفارة الظهار" وكفارة اليمين©» 
وكفارة القتل خطاً”*». وتركُ الجماعة في الصّلوات: فإنّها واجبة على القول 
الأقوى» وترك تعديل أركان الصلاة") 00 


)١(‏ كما إذا نذر صلاة» أو صومًاء أو حجاء أو صدقة أو اعتكافًا. فكل ما كان له أصل 
في الفروض لزم الناذر» وما لا أصل له لا يلزم الناذرء كعيادة المريض» وتشييع 
الجنازة» ودخول المسجد الخ. والوفاء بالنذر فرض عملي» لقوله تعالى: # وَليوشوا 
نُدُوَرَهُمَ 4 وهو عام مخصوص منه بالاتفاق» المنذور الذي ليس من جئسه واجب 
شرعًاء كعيادة المرضىء أو ما ليس بمقصود في العبادة» كالنذر بالوضوء لكلّ صلات 
والنذر بالمعصية. فبقي الباقي حجة ظنية غير قطعيّة كالآية المأولة وخبر الواحد» فثبت 
به الفرض العملي؛ فإثم تاركه من غير لزوم الكفر بالجحود. شط (۲: 518). 

(1) وهي: عتق رقبة مطلقًا وغير مؤمنة. فإن عجز عن العتق ولم يجد صام شهرين متتابعين. 
فان لم يستطعء أطعم ستين مسكينًا وقعتين مشبعتين. (بر). 

(©) كفارة الظهار هي: نفس كفارة الفطر في رمضان في رمضان عمدًا. والظهار: هو تشبيه 
المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرّم عليه تأبيداء كقوله لزوجته: أنت علي كظهر 
أميء أو كبطنهاء أو كفخذهاء أو كظهر آختيء أو عټتيء أو فرج أميء أو فرج بتي 
يصير به مظاهرًاء فيحرم عليه وطؤها ودواعیه» حتى يُكفّر. (بر). 

)5( هي: تحرير رقبة» أو إطعام عشرة مساكين وقعتين مشبعتين بقدر.الغطرة» أو كسوتهم» 
فإن عجز عنها كلها وقت الأداء ‏ صام ثلاثة أيام متتابعة. (بر). 

(0) وكذا كفارة القتل شبه العمد: هي: عتق رقبة مؤمنةء فإذا عجزء صام شهرين متتابعين» 
فسلا إطعام في كفارة القتل» ولا كسوة؛ كما في الدّر. (بر). فهذه الكفارات الأربع 
فروض ثابتة بالكتاب» وتارك واحدة منهاء إذا وجبت عليه؛ فاسق؛ وإن جحدهاء فهو 
كافر. شط. 

(1) وهو الاطمتنان في الركوع والسجود؛ لأنَّه شرع لتكميل ركن مقصود» وهو الركوع = 


النّص احق 14 


وترك تسوية الصفوف» وترك موافقة الإمام» أي ترك متابعته إمامه في شيء من 
صلاته فاه يَأثه. 


= والسجود؛ بخلاف القومة بعد رفع الرأس من الركوع وبين السجدتين» فالاطمئنان 
فيهما سنة؛ لأنّها شرعت للفرق بين الركنين» فمكمل الفرض واجب» ومكمل الواجب 
اسنة. شط (۳: .)٦٠٠‏ 

)١(‏ في صحيح ابن خزيمة عن البراء: كان يِه يأتي ناحية الصف» فيسوي بين صدور 
القوم؛ ومناکبهم» ويقول: (لا تختلفواء فتختلف قلوبکم» إن الله وملائكته يصلون على 
الصف الأول). المصدر السابق. 

(۲) قال ابن عابدين في حاشيته على الدّر (1: :)٤۷١‏ مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام. 
(قولسه: ومتابعة الإمام) قال في شرح المنية: لا خلاف في لزوم المتابعة في الأركان 
الفعلية إذ هي موضوع الاقتداء. واختلف في المتابعة في الركن القولي وهو القراءة؛ 
فعندنا لا يتابع فيها بل يستمع وينصت» وفيما عدا القراءة من الأذكار يتابعه. 
والحاصل: أن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة؛ فإن عارضها 
واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يتابع» كما لو قام الإمام قبل أن يتم المقتدي 
التشهد فإنّه يتمه ثم يقوم لأنّ الإتيان به لا يفوّت المتابعة بالكليةء وإنّما يؤخرهاء 
والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية» فكان تأخير أحد الواجبين مع الإتيان بهما أولى من 
ترك أحدهما بالكليةء بخلاف ما إذا عارضها سئة كما لو رفع الإمام قبل تسبيح المقتدي 
ثلانًا فالأصح أنه يتابعه؛ لن ترك السنّة أولى من تأخير الواجب. اه ملخصًا. ثم ذكر ما 
حاصله آنه تجب متابعته للإمام في الواجبات فعلاء وكذا تركًا إن لزم من فعله مخالفته 
الإمام في الفعل كتركه القنوت أو تكبيرات العيد أو القعدة الأولى أو سجود السه وأو 
التلاوة فيتركه المؤتم أيضّاء وأنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ» وما لا تعلق 
له بالصّلاة فلا يتابعه لو زاد سجدة أو زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيدين» 
أو على أربع في تكبيرات الجنازة» أو قام إلى الخامسة ساهياء وأنه لا تجب المتابعة 
في الستن فعلًا وكذا تركّاء فلا يتابعه في ترك رفع اليدين في التحريمة والثناء وتكبير 
الركوع والسجود والتسبيح فيهما والتسميع» وكذا لا يتابعه في ترك الواجب القولي = 
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= الذي لا يازم من فعله المخالفة في واجب فعلي: كالتش هد والسّلام وتكبير التشريق» 
بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعل وهو القيام 
مع ركوع الإمام. اه 
فلم من هذا أن المتابعة ليست فرضًاء بل تكون واجبة في الفرائض والواجبات الفعلية» 
وتكون سنة في السئن وكذا في غيرها عند معارضة سنةء وتكون خلاف الأولى إذا 
عارضها ؤاجب آخحر» أو كانت في ترك لا يلزم من فعله مخالفة الإمام في واجب فعلي 

ا كرفع اليدين للتحريمة ونظائره» وتكون غير جائزة إذا كانت في فعل بدعة أو منسوخ 

ا أو ما لا تعلق له بالصّلاة أو في ترك ما يلزم من فعله مخالفة الإمام في واجب فعلي. 

ا ويشكل على هذا ما في شرح القهستاني على المقدمة الكيدانية من قوله: إِنَّ المتابعة 

1 فرض كما في الكافي وغيره» وأنّها شرط في الأفعال دون الأذكار كما في المنية. اه. 

وكذا ما في الفتح والبحر وغيرهما من باب سجود السهو: من أن المؤتم لوقام ساميًا 

في القعدة الأولى يعود ويقعد؛ لأنَّ القعود فرض عليه بحكم المتابعة» حتى قال في 
| البحر: ظاهرة أنه لو لم يعد تبطل صلاته لترك الفرض. وقال في النهر: والذي ينبغي أن 
يقال: إنّها واجبة في الواجب فرض في الفرض. اه 

| أقسول: الذي يظهر أنّهم أرادوا بالفرض الواجب» وكسون المتابعة فرضًا لا يصح على 

ا إطلاقه؛ لما صرّحوا به من أنَّ المسبوق لو قام قبل قعود إمامه قدر التش هد في آخر 

أ الصّلاة نصح صلاته إن قرأ ما تجوز به الصّلاة بعد قعود الإمام قدر التّشْهد وإلا لا 

مع أنه لم يتابع في القعدة الأخيرة» فلو كانت المتابعة فرضًا في الفرض مطلقًا لبطلت 

صلاته مطاقًاء نعم تكون المتابعة فرضًا؛ بمعنى أن يأتي بالفرض مع إمامه أو بعد كما 
لو ركع إمامه فركع معه مقارنًا أو معاقبًا وشاركه فيه أو بعد ما رفع منه» فلو لم يركع 

١‏ أصلًا أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. 

والحاصسل: أنَّ المتابعة في ذاتها ثلاثة أنواع: مقارنة لفعل الإمام مثل أن يقارن إحرامه 

لإحرام إمامه وركوعه لركوعه وسلامه لسلامه» ویدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه ودام 

حتى أدركه إمامه فيه. 

ومعاقبة لابتداء فعل إمامه مع المشاركة في باقيه. = 


ال الحقق ۷۱ 


= ومتراخية عنه» فمطلق المتابعة الشامل لهذه الأنواع الثلاثة يكون فرضًا في الفرض» 
وواجبًا في الواجب» وسنة في السئّة عند عدم المعارض أو عدم لزوم المخالفة كما 
قدمناه. 
ولا يشكل مسألة المسبوق المذكورة؛ لأنَّ القعدة وإن كانت فرضًا لكنه يأتي بها في 
آخر صلاته التي يقضيها بعد سلام إمامه» فقد وجدت المتابعة المتراخية فلذا صحت 
صلاته» والمتابعة المقيدة بعدم التأخير والتراخي الشاملة للمقارنة والمعاقبة لا تكون 
فرصا بل تكون واجبة في الواجب وسنة في السئَّة عند عدم المعارضة وعدم لزوم 
المخالفة أيضّاء والمتابعة المقارنة بلا تعقيب ولا تراخ سنة عنذه لا عندهماء وهذا 
معني ما في المقدمة الكيدانية حيث ذكر المتابعة من واجبات الصّلاة ثم ذكرها في 
السئن؛ ومراده بالثانية المقارنة كما ذكره القهستاني في شرحها. 
إذا علمت ذلك ظهر لك أن من قال: إنَّ المتابعة فرض أو شرط كما في الكافي وغيره 
آراد به مطلمًا بالمعنى الذي ذكرناه» ومن قال إنّها واجبة كما في شرح المنية وغيره 
آراد به المقيدة بعدم التأخير» ومن قال إِنْها سنة أراد به المقارنةء الحمد لله على توفيقه» 
وأسأله هداية طريقه. 
وقال أيضًا محش ًا على قول صاحب الذّر (۲: :)١١‏ خمس يتبع فيها الإمام: قنوت» 
وقعود أول: وتكبير عيدء وسجدة تلاوة» وسهو. وأربعة لا يتبع فيها: زيادة تكبير عيد» 
أو جنازة» وركنء وقيام لخامسة. وثمانية تفعل مطلقًا: الرفع لتحريمة والثناء؛ وتكبير 
انتقال» وتسميع» وتسبيح: وتشهد. وسلام» وتكبير تشريق. 
(قوله: حمس يتبع فيها الإمام) أي يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام وإلا فلا ح؛ قال في 
شرح المنية: والأصل في هذا النوع وجوب متابعة الإمام في الواجبات فعا وكذا تركاء 
إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها المخالفة في الفعلي. اه. (قوله: قنوت) يخالفه 
ما في الفتح والظهيرية والفيض ونور الإيضاح» من أنه لو ترك الإمام القنوت يأتي به 
المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه» وقد أعاد في الفتح ذكر هذا 
الفرع قبيل قضاء الفوائت» ثم أعقبه بما ذكره الشارح هنا معزيًا إلى نظم الزندوستي. 
والذي يظهر التفصيل؛ لأنَّ فيه إحراز الفضيلتين تأمل. = 
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= (قوله: وقعود أول) الظاهر أنه ير إمامه إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحتمال عوده 
قبله ثم يتابعه؛ لأنَّ الإمام إذا عاد حينئذ تفسد صلاته على أحد القولين؛ ويأئم على 
القول الآخر» ولیس للمقتدي أن يقعد ثم يتابعه؛ لأنّه يكون فاعلًا ما يحرم على الإمام 
فعله ومخَالقًا له في عمل فعلي» بخلاف ما إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد 
فإِنّه يتمه ثم يتابعه؛ لأنَّ في إتمامه متابعة لإمامه فيما فعله الإمام فافهم. 
(قوله: وتكبير عيد) أي إذا لم يأت به الإمام في القيام أو في الركوع لا يأتي به المؤتم فافهم. 
وبحث في شسرح المنية أله ينبغي أن يأتي به المؤتم في الركرع؛ لآل مشروع فيه ولأنّه 
لا يكون مخالقًا لإمامه في واجب فعلي. ثم أجاب بأنه نما شرع في الركوع للمسبوق 
تحصيلًا لمتابعة الإمام فيما أتى بهء أما هنا ففيه تحصيل لمخالفته. قال: وهذا في تكبيرات 
الركعة الثانيةء وأمًا تكبيرات الأولى ففي الإتيان بها ترك الاستماع والإنصات. 
(قوله: وأربعة لا يتبع) أي إذا فعلها الإمام لا يتبعه فيها القوم. والأصل في هذا النوع 
أله ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصّلاة شرح المنية. (قوله: 
زيادة تكبير عيد) أي إذا زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد وكان المقتدي 
يسمع التكبير منه بخلاف ما إذا كان يسسمعه من المؤذن لاحتمال أنَّ الغلط منه شرح 
المنية. (قوله: أو جنازة) أي بأن زاد على أربع تكبيرات. (قوله: وركن) كزيادة سسجدة 
ثالثة. (قوله: وقيام لخامسة) داخل تحت قوله وركن تأمل. قال في شرح المنية: ثم في 
القيام إلى الخامسة إن كان قعد على الرابعة وينتظره المقتدي قاعدًاء فإن سلم من غير 
إعادة التشهد سلم المقتدي معه وإن قيد الخامسة بسسجدة سلم المقتدي وحده؛ وإن 
كان لم يقعد على الرابعة. فإن عاد تابعه المقتدي» وإن قيد الخامسة فسدت صلاتهم 
جميعاء ولا ينفع المقتدي تشهده وسلامه وحده. اه. 
(قوله: وثمانية تفعل مطلقًا) أي فعلها الإمام أو لا. والأصل في هذا النوع عدم وجوب 
المتابعة في السنن فعلًا فكذا تركاء وكذا الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة 
في واجب فعلي كالتشهد وتكبير التشريق: بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين» إذ يلزم 
من فعلهما المخالفة في الفعلي وهو القيام مع ركوع الإمام شرح المنية. (قوله: الرفع) = 


اص الحقق نين 
* مطلبٌ: في سيان القران 
وكذلك نسيانٌ القرآن بعد تعلّمهء قال في الدّرة المنيفة وشسرحها(": مَنْ 
تعأم القرآن ثم نسيه بأئم . والدسيان: أن لا يُمكنه القراءة من المصحف» بأن 
نسي استخراج الخطء عن أنس - رضي الله عنه -مرفوعًا: (عُرِضْت علي أجور 
أمتيء حتى القَذاةُيُخرجها الرجل من المسجدء وعرضت علي ذنوب أمتي» فلم 
أَرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآنء أو آية أوتيّهاء ثم تسيها). 


١7“‏ الثالث والثلاثون بعد المائة: السحرء والكهانة والتنجيم» والرّمل» 
وتوابعها. 


= أي رفع اليدين للتحريمة. (قوله: والثناء) أي فيأتي به ما دام الإمام في الفاتحة» وإن كان 
في السورة فكذا عند أبي يوسف خلاقًا لمحمد وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة 
لايثني» كذا في الفتح: أي بخلاف حالة الْسّر كما مشى عليه المصنف في فصل الشروع 
في الصّلاة وقدمنا هناك تصحيحه وأنَّ عليه الفتوى فافهم. (قوله: وتكبير انتقال) أي إلى 
ركوع أو سجود أو رفع منه. (قوله: وتسميع) أي إذا تركه الإمام لا يترك المؤتم التحميد. 
(قوله: وتسبيح) أي في الركوع والسجود فيأتي به المؤتم مادام الإمام فيهما. (قوله: 
وتشهد) أي إذا قعد الإمام ولم يقرأ التشهد يقرؤه المؤتم» ما لو ترك الإمام القعدة الأولى 
فإِنّه يتابعه كما مرّ. (قوله: وسلام) أي إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد يسلم المؤتم» 
أمَا إذا أحدث عمدًا أو قهقه فإنَّ المؤتم لا يسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتهما ط. اه. 
قلت: من أراد التوسع في مسألة تعديل الأركان وتسوية الصفوف وموافقة الإمام 
فليراجع رسالة معدل الصّلاة للإمام البركوي» فلا مزيد عليها في بابها. 

)١(‏ الجواهر التّفيسة في شرح الدّرة المنيفة: كلاهما لعمر بن عمر الزهري الدفري. 

(؟) رواه أبوداود والترمذي. ينظرلما سبق: الحديقة النّدية (؟: للف 59ت 11ء 15ت 
OYY e1‏ 


3 الذرر الباحة في الحظر والإباسة 

السحر: علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانيةء يقتدر بها على أفعال غريبة» 
لأسباب خفية. قال الشُّمنِنُ: تعلّمهء وتعليمه حرام. وقال الزعفراني: السحر حَقٌ 
عندنا: وجوده» وتصؤفهء أثره. وذكر في فتح القدير: أنه لا تقل توبةٌ الساحره 
والزنديق» في ظاهر المذهب» فيجب قتل الساحرء ولا يُستتّاب» لسعيه» لا بمجرد 
عمله: إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. وذّكر في تبيين المحارم عن الإمام 
أبي منصور: إِنَّ القول بأنَّ السحر كفي على الإطلاق: خطأء ويجب البحث عن 


حقيقته» فإن كان في ذلكَ رد ما لزم في شرط الإيمان» فهو كفرء وإلّا فلا"". 


)١(‏ هذه الفقرة منقولة من حائسية ابن عابدين ممختصرة (1: 4 4)» وننقلها بتمامها لإتمام 
الفائدة. 
(قوله: والسحر) هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة 
لأسباب خفية. اه. ح. وفي حاشية الإيضاح لبيري زاده قال الشمني: تعلمه وتعليمه حرام. 
أقرل: مقتضى الإطلاق ولو تعلم لدفع الضرر عن المسلمين وفي شرح الزعفراني: 
السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره. وفي ذخيرة الناظر؛ تعلمه فرض لرد 
ساحر أهل الحرب» وحرام ليفرق به بين المرأة وزوجهاء وجائز ليوفق بينهما. اه. 
ابن عبد الرزاق. قال ط بعد نقله عن بعضهم عن المحيط: وفيه أنه ورد في الحديث 
لني عن التولة بوزن عنبة:. وهي ما يفعل ليحبب المرأة إلى زوجها. اه. 
أقول: بل نص على حرمتها في الخانيةء وعلله ابن وهبان بأنّه ضرب من السحر. قال 
ابن الشحنة: ومقتضاه آنه ليس مجرد كتابة آيات» بل فيه شيء زائد. اه. وذكر في فتح 
القدير أنه لا تقبل توبة الساحر والزنديق في ظاهر المذهب فيجب قتل الساحر ولا 
يستتاب بسعيه بالفساد لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره. اه. 
وذكر في تبيين المحارم عن الإمام أبي منصور إِنَّ القول بان السحر كفر على الإطلاق 
خطأ ويجب البحث عن حقيقته» فإنَّ كان في ذلك رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر 
وإلا فلا. اى. 
أقول: وقد ذكر الإمام القرافي المالكي الفرق بين ما هو سحر يكفر به وبين غيره» = 


اص افق 1Yo‏ 

وقال المناوي في شرح الجامع الصغير: الشحرٌ: هو إتيان نفس شريرة 
بخارق عن مزاولة مُحرّم. ثمٌ إن اقترن بكفر» فَكُفوٌ وإلا فكبيرة عند الشافعي 
(رحمه الله تعالى)» وكُمْدْ عند غيره. وقال النووي (رحمه الله تعالى) في شرح 
مسلم: مذهبٌ أهل السنةء وجمهور علماء الأمة على إثبات السحرء وأنَّ له 
حقيقةٌ كغيره من الأشياء الثابتة» خلافًا لمن أنكر ذلك . 


= وأطال في ذلك بما يلزم مراجعته من أواخر شرح اللقاني الكبير على الجوهرة. ومن 
كتاب [الإعلام في قواطع الإسلام] للعلامة ابن حجر. 
مطلب: السحر أنواع: وحاصله: أنَّ السحر اسم جنس لثلاثة أنواع: 
الأول: السيمياء: وهي ما يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو كلمات خاصة 
توجب إدراك الحواس الخمس أو بعضها بما له وجود حقيقي» أو بما هو تخيل صرف 
من مأكول أو مشموم أو غيرهما. 
الثاني: الهيمياءء وهي ما يوجب ذلك مضافا لآثار سماوية لا أرضية. 
الثالث: بعض خواص الحقائق: كما يؤخذ سبع أحجار يرمى بها نوع من الكلاب إذا 
رمى بحجر عضه» فإذا عضها الكلب وطرحت في ماء فمن شربه ظهرت عليه آثار 
خخاصة فهذه أنواع السحر الثلاثة» قد تقع بما هو كفر من لفظ أو اعتقاد أو فعلء وقد 
تقع بغيره كوضع الأحجار. وللسحر فصول كثيرة في کتبهم. فليس كل ما يسمى سحرًا 
كفرّاء إذ ليس التكفير به لما يترتب عليه من الضرر بل لما يقع به مما هو كفر كاعتقاد 
انفراد الكواكب: بالربوبية أو إهانة قرآن أو كلام مكفر ونحو ذلك. اه ملخصًاء وهذا 
موافق لكلام إمام الهدى أبي منصور الماتريديء ثم إن لايلزم من عدم كفره مطلقًا 
عدم قتله؛ لان قتله بسبب سعيه بالفساد كما مر. فإذا ثبت إضراره بسحره ولو بغير 
عكفر: يقتل دفعًا لشره كالخناق وقطاع الطريق. وينظر أيضًا: شط (819/:1؟). 

)١(‏ وفي الفتاوى الحديثية لابن حجر (ص: ۸۷): وسكل نفع الله به: هل من السحر ما 
يفعله أهل اليلق الذيسن في الطرقات» ولهم فيها أشياء غريبة كقطع رأس الإنسان 
وإعادتها وندائهم له بعد قطعهاء وقبل إعادتها فيجيبهم» وجعل نحو دارهم من التراب = 


فل ادر الباحة في الحظر والإباحة 


وغير ذلك مما هو مشهور عنهم؛ وكذا كتابة المحبة والقبول» وإخراج الجان ونحو 
ذلك. 

فأجاب بقوله: هؤلاء في معنى السحرة» إن لم يكونوا سحرة فلا يجوز لهم هذه 
الأفعال» ولا يجوز لأحد أن يقف عليهم؛ لأنّ في ذلك إغراء لهم على الاستمرار في 
هذه المعاصي والقبائح الشنيعة؛ وإفسادهم قطعي وفسادهم حقيقي» فيجب على كل 
من قدر منعهم من ذلك» ومنع الْنّاس من الوقوف عليهم» وإذا كان كثير من أثمتنا أفتوا 
بحرمة المرور بالزينةء على أنَّ أكثر أهلها مكرهون على التزيين بخصوص الحرير» 
ورأوا أنَّ التفرج عليها فيه إغراء على فعلهاء وللخاكم على الأمر بهاء فما ظنك بالفرجة 
على هؤلاء الكذبة المارقين: والجهلة المفسدين» وفي الموازية من كتب المالكية: 
الذي يقطع يد الرجل أو يدخل السكين في جوف نفسه» إن كان سحرًا قتل وإلا 
عوقسب. وسل ابن أبي زيد من أئمتهم عن نحو ما في السبوال فقال: إن لم يكن في 
أفعالهم تلك كفر فلا شيء عليهم وإنّما هو خفة يدء وتعقبه المرزاني فقال: هذا حلاف 
ما اختاره شسيخنا الإمام؛ نهم سحرة وأنَّ الوقرف عليهم لا يجوز» وهو يشبه ظاهر 
الرواية لابن عبد البرء روى ابن نافع في المبسوطة في امرأة أقرت أنّها عقدت زوجها 
عن نفسها أو غيرهاء أنها تنكل ولا تقتل» قال ولو سحر نفسه لم يقتل بذلك. 

قال شسيخنا الإمام: والأظهز أنَّ فعل المرأة سحر؛ وإن كان فعل ينشا عنه حادث في 
أمر منفصل عن محل الفعل فإنّه سحر. وعن ابن أبي زيد من يعرف الجن وعنده كتب 
فيهاء جلب الجن وأمراؤهم فيصرع المصروع» ويأمر بزجر مردة الجن عن الصرعة 
ويحل من عقد عن امرأته؛ ويكتب كتاب عطف الرجل على المرأة. ويزعم أنه يقتل 
الجن أفي هذا بأس إذا كان لا يؤذي أحدا أو ينهى أن يتعلمه؟ قلت: هذا نحو مما أنكره 
شيخنا من عقد المرأة زوجهاء والصواب أنَّ التقرب إلى الروحانية وخدمة ملوك الجان 
من السحرء وهو الذي أضل الحاكم العبيدي لعنه الله حتى ادعى الألوهية ولعبت به 
الشياطين حتى طلب المحال» وهو مجبول على النقص وفعل أفاعيل من لم يؤمن 
بالآخرة. وعن ابن أبي زيد أيضًا: لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإنسان؛ - 


النّص الحقق WY‏ 


= لأآنه لايعرف حقيقته ولايوقف عليه» ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم وكذا 
الجعل على حل المربوط والمسحور. وسكل أيضًا عمن يكتب كتاب عطف لامرأة 
أعرض عنها زوجها ليقبل عليها وتكتفي شره؟ فأجاب: أما بين الزوجين فأرجو أن 
يكون حقيقًا بكتب القرآن وغيره مما لا یستنکر ولايشترط في جعله. قلت: وهذا 
خلاف ما تقدم له إلا أن يقال | إِنَّ هذا بالرقى الظاهرة الحسن كرقي أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه سيد الحي الملدوغ بالفاتحة تحة. اه. ومذهبنا في ذلك : أنَّ كل عزيمة 
مقروءة أو مكتوبة إن كان فيها اسم لا يعرف معناه فهي محرمة الكتابة والقراءة سواء في 
ذلك المصروع وغيره» وإن كانت العزيمة أو الرقيا مشتملة على أسماء الله تغالى وآياته 
والإقسام به وبأنبيائه وملائكته جازت قراءتها على المصروع وغیره» وكتابتها كذلك؛ 
وما عدا ذلك من التبخيرات والتدخينات ونحوهما مما اعتاده السحرة الفجرة الحرام 
الصرف بل الكبيرة» بل الكفر بتفصيله المشهور عندنا ومطلقًا عند مالك وغيره. وسئل 
ابن أبي زيد المالكي عن أجران يكتب فيها نحو اسم الله الذي أضاء به كل ظلمة؛ 
وكسر به كل قوة» وجعله على النار فأوقدت» وعلى الجنة فتزينت» فأقام به عرشه» 
وكرسيه» وبه يبعث خلقه» وما أشبه ذلك مع قرآن تقدمه فهل بهذا بأس. فقال: لم يأت 
هذا في الأحاديث الصحاحء وغير هذا من القرآن والسئّة الثابتة عن اللي ل أحب إلينا 
أن يدعى بهء وذكر في أثناء كلامه أنَّ ذلك لا يجوز إلا ببعد من التأويل. اه. ومدّن 
ضرح بتحريم الرقيا بالاسم الأعجمي الذي لا يعرف معناه ابن رشد المالكي» والعز بن 
عبد السّلامٍ الشافعي» وجماعة من أثمتنا وغيرهم؛ وقيل وعن ابن المسيب ما يقتضي 
الجوازء لقوله ويِ: (من استطاع منكم أن ينع أخاه فليتفعه) . اه. ولا دليل فيه لأنّه لم 
يقل لهم ذلك إلا بعد أن سألوه أن عندهم رقيا يرقون بها فقال لهم #: (اعرضوا علي 
رقاكم) فعرضوها علیه» فقال 45 لا بأس ثم قال من استطاع منكم) إلخ» فلم يقل ذلك 
إلا بعد أن عرف رقاهم» وأنّه لا محذور فيهاء وذكر بعض أئمة المالكية أنَّ من أمر الغير 
بعمل السحر لا يقتل بالأمر بل يؤدب شديدًا كما في المدونة. وسثل بعضهم عن رجل 
ضالح يكتب ويرقى ويعمل النشر ويعالج أصحاب الصرع والجنون بأسماء الله > 


3 الأرر امباحة في اللحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في الكهانة 

والكهانة: هي تعاطي الخبر عن الكائتات في المستقيلء وادعاءٌ معرفة 
الأسرار قال في نهاية الحديث: (وقد كان في العرب كَهَنةُ: كشق. وسَطيح: 
فمنهم من كان يزعم أن له تابا للقي إليه الأخباره ومنهم من كان يزعم آله 
يعرف الأمور بمقدّمات يستدل بها على مُوَافقتها من كلام من يسأله أو حال 
أو فعله. وهذاء يخصُونه باسم العَرّافء كالمُدّعي معرفة المسروق؛ ونحوه. 
وحديث (مَنْ أتى كاهنًا) يشمل العَرّاف والمُتّجم. والعرب تسمي کل مَنْ 
يتعاطى علمًا دقيمًا: كاهئاء ومنهم من يسمي المنجم والطبيب كاهتًا)20. 

قوله: وحديث (مَنْ أنى كاهنًا)» وهو قوله ا (ليس ما من تطيره أو 
تُطيْرَ لهء أو تكَهّنء أو تُكهّنَ له» أو حر أو شحر له؛ ومن أنى كاهناء فصدّقه 
بما يقول» فقد كَمّر بما أنزل على محمد) وك حيث صَدَّق مَنْ يعتقد التأثير". 


= والخواتم والعزائم؛ ويتتفع بذلك كله من عملهء ولا يأخذ على ذلك الأجور, فهل له 
بذلك أجر؟ فأجاب: أما الكتب للحمى والرقى وعمل النشر بالقرآن وبالمعروف من 
ذكر اله تعالى فلا بأس بهء وأمًا معالجة المصروع بالجتون بالخواتم والعزائم؛ ففعل 
المبطلين فَإنّه من المنكر والباطل الذي لا يفعله ولا يشتغل به من فيه خير أو دين» فإن 
كان هذا الرجل جاهلًا بما عليه في هذا فينبغي أن ينهى عنه ويبصر فيما عليه فيه حتى 
لا يعود إلى الاشتغال به. 

.)٤١ :١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وفي البريقة شرح الطريقة (1: 74؟): (وتصديق الكاهن) أي المخبر عن المغيبات 
(فيما يخبره من الغيب كله كفر) خبر لقوله؛ والعدول؛ لقوله يل: دمن أتى كاهمًا 
فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والكاهن الذي يخبر عن الكوائن في 
المستقبل. وعن التّووي الكهانة ثلاثة: الأول: للإنسان ولي يخيره ما يسترق من = 


RES 
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٭ مطلبٌ: ف النَمْجِم 

والتنجيم: هو علمٌ يُعْرفِ به الاستدلال بالتشكيلات الفلكيّةء على 
الحوادث الشُفليّة. وفي مختارات النوازل: إن علم النجوم في نفسه حَسَنُ غير 
مذموم, إذ هو قسسمان: حسابي: وله حق» وقد نطق به الكتابء قال الله تعالى: 
« الشَّمْسَوَالْفَمَرحْسَبَانِ ) [الرحمن: ه]. أي سيرهما بحساب. واستدلالي: 
بسير التُجوم وحركة الأفلاك على الحوادث؛ بقضاء الله تعالى وقدرهء وهو 
جائزء كاستدلال الطبيب بِالنَبْضٍ على الصّحة والمرض. ولو لم يعتقد بقضاء الله 
تعالى: أو ادّعى الغيت بنفسه يُكمّر. 


= السمع من السماء هذا بطل ببعث نبينا يكل الثاني: أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار 
الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد أنكرهما المعتزلة ويعضى المتكلمين بادعاء 
الاستحالة. الثالث: المنجمون» والكذب فيه أغلب ومنه العرافة استدلال بالأسباب» 
والمقدمات كلها كهانة» والشرع أكذب الكل. اه. 
لايخفى خفاء الكفر في الكهانة على هذه التفاسيرء وأيضًا في الجامع الصغير امن 
أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة أربعين ليلة فإن صدّقه بما قال كفر». قال 
المناوي: إن صدق في دعواه الغيب يكفر حقيقة وإلا فكف ران نعمة لا يخفى أله جمع 

بين الحقيقتين أو بين الحقيقةء والمجاز نعم جائز عند الشافعية» وقال إتيان الكاهن 

شديد التحريم حتى في السابقة قال في السفر الثاني من التوراة لا تد تتبعوا العرافين» 
والقافة ولا تنطلقوا إليهم ولا تسألوهم عن شيء لتلا تنجسوا بهم. 
وفي السفر الثالث: من تبعهم وضل بهم أنزل به غضبي وأهلكه من شعبه. اه. والمفهوم 
من كلام العلامة السعد الاستدلال بالأمارة عند إمكانه ليس بكفر يؤيده ما في الفتاوى 
أنَّ قول القائل عند رؤية هالة القمر يكون مطر مدعيًا علم الغيب لا بعلامة كفر. 
قال في بحر الكلام قال يلك: إن لله عادة جميلة في تكذيب المنجمين» وقد قيل المنجم 
كالكاهن» والكاهن كالساحر؛ والساحر كالكافر في النارء لعل الكفر إِلّما هو في التصديق 
الجازم لا الاعتقاد على الشك بل الظاهر والله أعلم. وينظر أيضًا: شط (۲۹۹:۱). 


A‏ الدرر المباحة في الحظر والإباحة 
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ثم تعلم مقدار ما يعرف به مواقيت الصّلاة والقبلة لا بأس به» قال عمر 
-رضي الله عنه -: (تعلّموا من الجوم ما تهتدوا به في البر والبحرء ثم أمسكو )”2 
وإنّما زّجر عنه من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه مُضدٌ بأكثر الخلق» فإِنه إذا ألقي إليهم 
أنَّ هذه الآثار» خث عقب سير الكواكب» وقع في نفوسهم أنه الُؤثرة. 

وثانيها: أنَّ أحكام الْنُجوم تَخْمِينٌ تحضء ولقد كان معجزة لإدريس 
عليه السلام ‏ فيما حك » وقد اندرس. 

وثالئهما: أنه لا فائدة فيه فإنَّ ما قَدّر کاتن» والاحترازٌ منة غير ممكن". 
* مطلبٌ: في لمل 

والرمل: هو علم بضروب أشكال من الخطوط والتّقطء بقواعد معلومة» 
تخرج حروقًاء تُجْمَع ويُشتَخرج جملة دالّة على عواقب الأمور". وقد علمت 
آنه حرام قطعًاء وأصله لإدريس عليه السّلام: فهو شريعة منسوخة. 

وفي فتاوى ابن حجر (رحمه الله تعالى): إن تعلمه» وت تعليمه حرام؛ شديدٌ 
الشحريم» لما فيه من إيهام العوام أن فاعلة يشارك الله تعالى في عَيْبه. 


)١(‏ هكذا ورد في حاشية رد المختار بلفظ (ما تهتدوا)؛ بحذف النون» دون عامل للحذف» 
وهو خطأء وبالرجوع للفتح الكبير للنبهاني رأيت اللفظ التالي: (تعلموا من النجوم ما 
تهتدون به في ظلمات البر والبحره ثم انتهوا)» وهو حديث رواه ابن مردويه» والخطيب 
في كتاب النجوم عن ابن عمر. (بر: ط"). 

(۲) رد المحتار (۱: .)٤۳‏ 

(۳) المصدر السابق (1: .)٤٤‏ 

(4) قال في الفتاوى الحديثية (ص: 88): وسكل نفع الله به يما لفظه: ما حُكم علم الرمل 
وفعله وهل يصح أخذ الأجرة عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آله سأل = 
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= اللي ب عن الخط فقال: (كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه علم)ء وفي رواية: 
(فمن وافق فهو الخط) ويقال إِنَّ ذلك الي إدريس صلى الله على نبينا وعليه وسلم» 
ويقال إبراهيم من قوله تعالى: « مَطرَنَظرةٌ ف الجر * كَقَال إن سم # أي الخطوط 
وقي ووالة ستل رسول له عن الخط في ارا فقال: علمد نبي من الا عليهم 
الصّلاة والسّلام فمن وافق علمه علم)؟ 
فأجاب بقوله: تعلم الرمل وتعليمه حرام شديد التحريم» وكذا فعله لما فيه من إيهام 
العوام أن فاعله يشارك الله في غيبه وما استأثر بمعرفته» ولم يطلع علينه إلا أنبياؤه 
ورسله بواسطة نحو تنجيم» أو زجر أو خط أو بغير واسطةء وقد أكذب الله مدعي علم 
الغيب وأخبر في كتابه العزيز بأنّ المستبد بعلم ما كان وما يكون في غير ما آية. فقال: 
« عم ألْقَيِيِ ی ما یھر ل ترو لداع لمن اتی ون رسو ل کل سا ن بن يديد 

٠‏ لفو رسا # على آنه قيل: إن الاستثناء منقطع فلا يقع الإخبار ولا للرسول ولكن 
المسراد حينئذ الإخبار بجميع المغيات جملها أو تفاصيلها » فهذا لم يعلم به رسول 
ولاغيره وقال: َل ل وتات الايد ل لَه 4.وقال عن عيسى عليه 
الصّلاة والسّلام: « وَأَيْتفْكُم يما أو ومَاتتَضِرُونَ 4 فجعل ذلك من (دلائل النبوة)» 
او أمكن الاطلاع عليه بدح خط من غير تبي لما كان دلي له م يكن معيو فلم 
أنَّ ادعاء محرفة ما يسره النّاسء أو ينطوون عليه أو ما يقع من غلاء الأسعار ورخصهاء 
ونزول المطر ووقوع القتل والفتن» وغير ذلسك من المغيبات» فيه إبطال ل (دلائل 
النبوة) وتكذيب للقرآن العزيز» وفي الحديث المشنهور: (من صدق كاهنا أو عرافًا) 
وفي بعضها (أو منجمًا فقد كفر بما أنزل على محمد). وقال وَكْ: أيضًا حاكيًا عن الله 
تعالى: (أصبح من عبادي مؤمن وكافر) الحديث» وفيه (أنَّ من قال مُطرنا بنؤء كذا 
فهو كافر بي مؤمن بالكواكب) ومن المحال أن يصح لغير ابي و توالي الإخبارات 
بالمغيبات من غير أن يقع منه غلط أو كذب» بل ما يقع منه صدق إِنَّما هو مصادفة لا 
قصدء على أنه إنْما يكون في الأمر الإجمالي لا التفصيلي؛ لكن المتعاطون له يغترون 
بذلك» ويعتذرون عمًا سوا ولا ينفعهم ذلك إذ لو فاتشتهم لم تجد لهم سبيلًا إلى علم = 
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= ذلك إلا مجرد الحزر والتخمين» وهذا يشاركهم فيه سائر النّاس. وقد خبأ الي يلل 
لابن صياد الكاهن قوله تعالى: ا بيب يوم کات لسم يدان مين » فقال: هو 
الدخ» فقال النِّي يكيه: (إخسأً فلن تعدو قدرك) أي لا يمكنك الإخبار بالأثسياء على 
تفاصيلها كخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك نظر هرقل في النجوم فرأى 
أن ملك الختان قد ظهر فلم يخبر بأمر تفصيلي وإلّما أخبر بأمر إجمالي أهمه وكدر 
حاله؛ ولم يظهر له بنظره في النجوم شيء من أجواله َة وما انطوت عليه بعثته من 
التفصيل والحديث المذكور في مسلم لكن يتعين تأويله على ما يطابق القرآن وما اتفق 
عليه إجماع آهل السّةء وذلك بأن يحمل كما قاله الخطابي وغيره قوله: (فمن وافق 
خطه) على الإنكار لا الإخبار؛ لأنَّ الحديث خرج على سؤال من كان يعتقد علم ذلك 
النّبِي يي بالمغييات من جهة الخط على ما اعتقدت العرب فأجابه وك من خواص 
الأنبياء بما يقتضي إنكار أن يتشبه به أحدهم» إذ هو من خواصهم ومعجزاتهم الدّالة 
على اخ وة فهو كلام شامره الخير والمسواد يه اکر ومثله في القرآن والسئة كثير 
كقوله تعالی: لآ فَعيُومَاِكم يدون € وكقولهب: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) 
فظاهره تحقيو تحقيق الش ك في الومتقدات» والمراد تفي الشك عن إبراهيم؛ أو يحمل عل 
أنه علّق الحل بالموافقة بخط ذلك اللّبيء وهي غير واقعة في ظن الفاعل إذ لا دليل 
عليها إلا بخبر معصوم» وذلك لم يوجد فبقي اهي على حاله لاه علّقَ الحل بشرط 
ولم يوجدء وهذا أولى من الأول؛ ثم رأيت القاضي عياضًا قال: والأظهر خلاف الأول 
لكن من أين تعلم الموافقةء والشرع منع التعرض وادعاء الغيب جملة» ومعناه عندي 
فمسن وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته» لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله 
بعضهم» وعليه يدل ظاهر كلام ساقه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وممًا يدل على 
ذلك ما جاء في بعض الطرق لذلك الحديث (وإن وافق خطه علم الي يت علم) وفي 
بعضها (أنَّ نيا من الأنبياء كان يأتيه أمره في الخط فمن وافق خطه علم الي علم) 
وهذا یدل على آنه ليس على ظاهره وإلا لوجب لمن وافق خطه أن يعلم عين المغيبات 
التي كان يعلمها ذلك ابي وأمر بها في خخطه من الأوامر والنواهي والتّحليل والتحريم. = 


النّص الحقق نل 


د وحيتئذ فيلزم مساواته له في التبوة» فلما بطل حمله له على ظاهره لزم تأويله على ما 
مر وعلم أن الله تعالى خص ذلك التي كل بالخط وجعله علامة لما يأمره به وينهاه 
عنه؛ مثل ما جعل لنوح - صلى الله على نبينا وعليه وسلم ‏ من فور التنور علامة الغرق 
لقومه» وفقد الحوت علامة لموسى على لقاء الخضر -صلى الله على نبينا وعليهما 
ومسلم ‏ ومنع زكريا تكليم الاس ثلائة أيام علامة على حمل زوجته» وما في سورة 
الفح علامة لنبينا بل على حضور أجله ومثله كثيرء ومن خواص الأنبياء ومعجزاتهم 
وما روي في قوله تعالى: ‏ أَوْأَنكرَوَيِن علي 4 أنه الخط فغير متعيّن في الآية» وبفرضه 
فتأويله أن العرب كانوا أهل كهانة وزجر وعيافة فقال تعالى: « لايم ارين 
دونه € أي اتتوني بكتاب يشهد بما ادعيتموه بلفظه أو أثارة من علم وهو الخط على 
:زعمكم أنّكم تدينون به» فلا تقدرون على إقامة حجة لعبادة الآلهة» وللمفسرين في 
هذه الأثار أقاويل أخر غير ما ذكر وتفسير الجوم بالخطوط الواقع في السسؤال لم نره 
تنبيه: يوجد كثيرًا في الملاحم ما يصح فقيل: سببه أن نبينا يلل تكلم بكلمات من الغيب 
فانفرد بحفظها بعض الصحابة ولم تظهرء ورد أنه لو كان كذلك لظهرت كبقية ما جاء 
عنه يكل وقيل: إِنّه عمل دانيال لأنه كان نبا يوحى إليه: وقيل عمل الكهان قديمًا قبل 
وجوده قد وقيل: إنّها مبنية على النجوم: قال المازري: وهو الأقرب. 
:حكاية غريبة: لكن الآجري حكى أن هند أم معاوية رضي الله عنهما - دخل عليها 
هي في خيمتها نائمة مجللة بشعرها صديق لزوجها لظنه أنه قدم من السفر: فأحشت 
به فزعت ققال: آنا فلان ظننت أنَّ زوجك قدم» وخرج فرآه آهل الحي فلم يشكوا آنه 
زنى بهاء فلما قدم زوجها بلغه الخبرء فعزم على قتلها فمنعه أبوها حتى كاد حياهما 
أن يقتتلواء فاصطلحوا على أن يمضوا لكاهن الشام ليخبرهم بصحة ما كان ثم دخل 
عليها أبوها وقال: يا بنيتي إن كان حقًا ما يقولون فدعيني أستر عيبي وعيبك بالسيف» 
ونقاتل القوم لئلا نمضي إلى الكاهن فيفضحنا ويفضحكه وإن كنت برية سرنا إلى 
الكاهنء فحلفت له وأكدت نها برية» فخرج الجميع إلى الشام؛ فلما قربوا من الكاهن = 
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والشعوذة: وهي خفة في اليدء كالسحر, ثري الشيء بغير ما عليه أصله» 
وأفتى العلامة ابن حجر (رحمه الله تعالي) في أهل الحلّق في الطرقات» الذين 
لهم أشياء غريبة ‏ كقطع رأس إنسان» وإعادته» وجعل نحو دراهم من التراب» 


= اضطربت هند وتغيرت» فقال لها أبوها: ما شأنك أليس قد حذرتك الفضيحة بالكاهن؟ 
فقالت: والله ما أنا إلا برية وما جزعت إلا أنا نمضي إلى بشر مثلناء وقد يغلط ويؤتى 
عليه: فإن قال: إِنَّها زنت نشبت المعرة فيناء وصدقه جميع العرب» فقال لها: حقًا ما 
قلت» فقال لهم: نحن نمضي إلى بشر مثلنا قسد يصيب وقد يخطىء؛ ولکن نخبىء له 
خبأ حتى نختبره وعلمه» فساعدوه على ذلك وجعلوا له قمحة في ذكز مهر وربطوه 
بشعرةء فلما دخلوا عليه قالوا له: إِنَّ امرأة هذا قد اتهمت بزنا فأخبرنا عن صدق ذلك 
أو كذبه؟ فقال أبوها: إنا أخيأنا لك خبأ ما هو؟ فقال: أخبأتم ثمرة في كمرة» وفي 
رواية: حبة بر في إحليل مهرء فآتوه بها فلمس على ظهرها ققال: هند ليست بزانية 
وستلد ملگا اسمه معاوية» فكبّر القرم وخرجوا عنه؛ وفرحوا فأخذ بعلها بيدهاء رجاء 
أن يكون الولد منهه فتثرت يدها منه وقالت: والله لا تقربني أبدًا ولا تراني أبدَاه؛ وقال 
أبوها وأهلها: والله ما رأيتها أبدّاء ومنعوها بالسيف» فخطبها أبو سنفيان وعبد الله بن 
جدعان» فعرض عليها أبوها فقالت: أما أبو.سفيان فصعلوك لكنه ينجبه وأا .عبد الله 
فحسن الصورة لكنه لا ينجب أنكحني أبا سفيان؛ فولدت منه معاؤية رضي الله عن 
وتكح عبد الله غيرها فولدت له ولدّا فطاف به يومًا فرأى جملا وشاةء فقال له:يا أبت 
هذه ابئة هذاء أراد أنَّ الشاة بنت البعير» فقال له في الحال: نعمت المرأة هند التي 
قالت: إني لا أنجب. وبهذا الحكاية تعلم أنَّ ما مرّ من أنَّ المغيبات لا تعلم إلا جملة 
ولا يعرف تفصيلهاء لما هو باعتبار أكثر الأحوال وأمًا في بعضها فتعلم تفصيلًاء لكن 
الضواب آنه يكون من علوم الأنبياء التي حفظت ودونت ولم تبدل؛ وكذا ما أخبره به 
شق وسطيح من أخبار الزمن الذي وقع بعدهماء فيحمل على أله وصل إليهم من علم 
الأنبياء صلى الله على نبينا وعليهم وسلم. 


اص الحقق 3 
وغير ذلك _بأنّهم في معنى السّحرة» إن لم يكونوا منهم» فلا يجوز لهم ذلك» 
ولا لأحد آن يقف عليهم. ثم نقل عن المُدَوّنة من كتب المالكية: إنَّ الذي يقطع 
يد الرجل» أو يحل السكين في جوفه: إن كان سحرّاء قتل» وإلا عوقب. 
٭ مطلبٌ: 5 الفلسفة 

والفلسفة: هو لفظ يوناني» وتعريبه: الحِكَم المُمَوّهة» أي مزينة الظاهر 
فاسدة الباطن. كالقول بقدّم العالم» وغيره من المكقرات والمحرّمات. وذكر 
في الإحياء: نها ليست عِلْمًا برأسهاء بل هي أربعة أجزاء: 

أحدها: الهندسة:؛ والحسابء وهما مباحان. رلا ينع منهماء إلا مَنْ 
يُخاف عليه أَنْ يتجاوزهما إلى علوم مذمومة. 

والثاني: المنطقء وهو بحت عن وجه الدّليل وشروطه. ووجه الحدّء 
وشروطه» وهما داخلان في علم الكلام. 

والثالث: الإلهيات: وهو بحت عن ذات الله تعالى» وضفاته؛ انفردوا فيه 
بمذاهب» بعضها كفر» وبعضها بدعة. 

والرابع: الطبيعيّات» وبعضها مخالف للشرع» وبعضها بحث عن صفات 
الأجسام» وخواضهاء وكيفية استحالتهاء وتغيّرهاء وهو شبيه بنظر الأطباء؛ إلا 
أنّ الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح» 
وهم ينظرون في جميع الأجسام» من حيث تتغير وتتحرك» ولكنْ للطب فضل 
عليه؛ لأنَّه محتاج إليه؛ وأمًا علومهم في الطبيعيات» فلا حاجة إليها. 


.)47" :1( ينظر: رد المحتار‎ )١( 


۸1 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
* مطلبٌ: في ع احرف 

وعلم الحَرّف» يحتمل أنَّ المراد به (حرف) الكاف» الذي هو إشارة إلى 
الكيمياء» ولا شكٌ في حرمتهاء لما فيها من ضياع المالء والاشتغال بما لا يفيد. 
ويحتمل أنَّ المراد به: جمعٌ حروفٍ يخرج منها دلالة على حركات» ويحتهل 
أن المراد: علم أسرار الحروفء بأوفاق الاستخدام وغير ذلك. ويحتمل أنَّ 
المراد: الطلسمات» وهي ‏ كما في شرح اللّقاني ‏ :نقش أسماء خاصة لها 
تعلق بالأفلاك. والكواكبء على زعم أهل هذا العلمء في أجسام من المعادن 
أو غيرهاء تحدث لها اة ربطت بها في مجاري العادات. 

هذا وقد ذكر العلامة ابن حجر (رحمه الله تعالى) في باب الأنجاس من 
التحفَة ما حاصله: آنه إذا قلنا بإثبات قلب الحقائق ‏ وهو الحق ‏ جاز العمل 
به وتعلّمه؛ لأنّه ليس بغش لأنّ النّحاس ينقلب ذهيا أو فضة حقيقةء وإن 
قلنا: إِلّه غير ثابت» لا یجوز؛ لأنّه غش» كما لا يجوز لمن لا يعلمه حقيقةٌ لما 
فيه من إتلاف المال» أو غش المسلمين. قال العلامة ابن عابدين (رحمه الله 
تعالى) في حاشيته على الدّر: (والظاهر أنَّ مذهبنا: ثبوت انقلاب الحقائق» 
بدليل ماذكروه في انقلاب عين النّجاسة» كانقلاب الخمر خلاء والدم مسكاء 
ونحو ذلكء والله أعلي). 


* مطلبٌ: في الموسيقى 


واعلم الموسيقى» وهو علم رياضي يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات» 
وكيفية تأليف اللحون؛ وإيجاد الآلات. 


.)58 :1( رد المحتار‎ )١( 


اص الحقق AY‏ 
وموضوعه: الصوت» من جهة تأثيره في النفوس» باعتبار نظامه في طبقته» 
وزمانه» وثمرته: بسط الأرواح» وتعديلهاء وتقويتهاء وقبضها أيضًا.(ع» ط). 


3# د * 


.)۲۹۷ :1( ينظر: التوثيقات السابقة لرد المحتارء والحديقة التّدية‎ )١( 


584 


(ولنختم هذه الرسالة بجملة أشياء مما كلف الله تعالى به الإنسان بحسب 
الإمكان» من التكليف الباطنى الواجب التقديم» وبعده التكليف الظاهري» الذي 
تكمّلت ببيانه الفقهاء» على أسلوب عظيم» رجاءً حسن الخاتمة» وهو على قسمين: 


# *# 3% 
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القسم الأول 


في المسائل الإلميات© 
# مطليٌ: في الوجود”" المطاق 


بلسانه9) 221111100 

)١(‏ أي العقاتد التوحيديّة» المنسوبة إلى الله جل جلاله» وهي: ما يجب في حدق الله تعالى» 
وما يستحيل» وما يجوز. وقدّم الإلهيات على غيرهاء لتعلقها بالحق تبارك وتعالىء وما 
يتعلق به سبحانه مقدّم على غيره. اه باجوري على جوهرة التوحيد. (بر). 

(؟) الوجود معنا الثبوت والقيام» وهو عين الذَّات» وعدُه من الصفسات مجاز؛ لكونه 
يجري على اللفظ» فيقال: ذات موجودة: ووجود الله تعالى لا يشبه وجود مخلوقاته؛ 
لأ وجود الله تعالى مطلق عن المكان والزمان والجهات والمقدار والكيفية» ونحو 
ذلك من التتخصيصاتء ووجود المخلوقات مقيّد بجميع ذلك» فالاشتراك في الاسم 
لا يقتضي الشركة في مسمّاه. الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السنوسية؛ الإمام 
عبد الغني النابلسيء تحقيق: عمر الشيخلي» (ص: :)4٠‏ دار الهدى والرشاد» دمشق. 

(۳) أي على كل بالغ؛ عاقل» ذكرء أو أنثى» أو خثى. (بر: نقلا عن الهدية). 

(4) للدخول في زمرة التصديق. المصدر السابق. وفي الحديقة النّدية :١(‏ 8 ؟): 
تصحيح الاعتقاد: ولا يكون إلا بالقلب» وأمًا ما يقال باللسان فهو حكاية الاعتقادء لا 
هو الاعتقاد بنفسه فمن حفظه بلسانه وذكره» ولم يكن صحيحًا في القلب فليس هو 
بصاحب اعتقاد صحيح» بل حكى الاعتقاد الصحيح فنافق فيه فهو من المنافقين الذين = 


الحاغة 4۱ 
أن اله تعالى مو جود" أزلاًء وأبدّاء وجودًا مطلقًاء لا کو جود شيء من مخلوقاته؛ 
لآن وجود المخلوق ميد لا يكون إلافي ضمن زمان» وسكان» وكمية"» 
وكيفية, ووجود الله تعالى منزةٌ عن جميع ذلك. 


والدّليل على وجود الله تعالى -هذا الوجود المطلق هو وجود هذه 
العوالم العلويّة والسفليّة المقهورة بالتخصيص بالجوهريّة» أو الْعَرَضيّة0© 
وبغير ذلك من أنواع التخصيصات البديهيّة 


= يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم سواء عرف له كذلك أو لم يعرف قال يك (إنّ 
الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان 
في قلوبكم). أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عمر. 

)1١(‏ إنّما قذم الوجود؛ لأنّه كالآصل» وما عداه كالفرع؛ لان الحُكم بوجوب الواجبات له 
تعالى» واستحالة المستحيلات عليه تعالى: وجواز ما يجوز في حقه تعالى؛ لا يتعقل 
إلا بعد الحكم بوجوب الوجود له تعالى» كما في الباجوري . ووجوده تعالى: ذاتي» 
بمعنى أله ليس للغير تأثير فيهء بخلاف الوجود غير الذاتي؛ كوجودناء فهو بفعله تعالى. 
(بر: نقلا عن تعليقات الهدية). 

زفق أي عدد. 

)( الجوهرعند أهل السنَّة والجماعة: هو الجوهر الغردء وهو الجزء الذي لا يتجزاً؛ ولا 
يقبل الانقسام لبساطتهء وهو الذي يركب مته الجسم وهو جزء من الجسم؛ وال تعالى 
متعال أن يكون جزءًا. 
وأمّا العرض: فهو ما لا قيام له بذاته» بل يقوم بغيره» بمعنى أنه يفتقر إلى محل (جسم) 
يقوم بهء فوجود العرض في تفسه»ء هو وجوده في الجسم. 
فلو كان الله تعالى عرضًاء لاحتاج إلى محل يقوم به» وعندئذ يكون ممكنّاء لا واجبّاء 
وهو محالء ولان العرض يمتنع بقاؤه؛ وإلا لكان البقاء معنى قائمًا بهء فيلزم قيام 
المعنى بالمعنى» وهو محال. وكلا الجوهرية والعرضيةء محال على الله تعالى. (بر)» 
وينظر: شط (۱: .)۲٤۷‏ 
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وکل مقهورء لا بد له من قاهر» * وشوالقاطر د ررد واوو وهو کلک لبد 4 
[الأنعام: 1۸]. 


* مطلبٌُ: في أن ذات الله تعالى لا تشبه شاء ولا إشبيها شيء 
إذا عرفت هذا: 


فاعلم بان الله تعالى الموجود كما ذكرنا له ذاتٌء وله صفات: 
(الذَّات): أما ذاته (تعالى) فقد جَلّت عن أن تدركها البصائر النافذة» في عالم 
الملكوت"» فضلاً عن الأبصار» وعظمت عن أن تتوهمها الظّنونء أو تلتمحها 
الأفكار» فالحذار الحذار من التفكر فيها؛ لأنَّ ذلك: إِمّا أن ينتهي بك إلا لا شيء 
فتكون معطلة20 أو إلى شيء فتكون مش . 


0 ألملنك: ما ظهر من حس للكائنات. والملكوت: ما بطن فيها من أسرار المعاني. 
والجبروت: البحر المحيط الذي تدفق عنه الحس والمعنى. والحاصل أنَّ القبضة التي 
ظهسرت أولا من فضاء العماء حسها الظاهر شلك ومعتاها الباطن ملكوت» والبحر 
اللطيف الذي تدفقت منه جبروت. معراج التشوف إلى حقائق التصوف لعبد الله أحمد 
بن عجيبة (ص: 57)» تحقيق: د. عبد المجيد الخيالي» مركز التراث الثقافي المغربي» 
الدار البيضاء. 

)١(‏ التُعطيل ينصرف إلى وجوه شتى: فمنها تعطيل الصنع عن الصانع» ومنها تعطيل الصائع 
عن الصنعء ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته 
ومنها تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأسماء أزْلَاء ومنها تعطيل ظواهر الكتاب 
والسئّة عن المعاني التي دلت عليها. نهاية الإقدام في علم الكلام: الشهرستاني. 

() جملة المشبهة صنفان: صتف منهم يشبه ذاه بغيره من الذوات» وصنف منهم يشبه 
صفاته بصفات أغياره. 1 : 
وأول من أفرط في التشبيه من هذه الأمة: 0 
السبأية من الروافض الذين قالوا بآلهية علي . كرم الله وجهه حتى أحرق علي قومًا = : 


العامة 14 


= منهمء فازدادوا بعسده عتوًا في ضلالتهم وقالوا: الآن علمنا على الحقيقة أله الإله؛ لأنّ 
ابي بل قال: (لا يعذب بالئَّارٍ إلا رب الثّار). 
ثم البيائيّة: أتباع بيان بن سمعان الذي كان يقول: أنَّ معبوده نورء صورته صورة إنسان» 
وله أعضاء كأعضاء الإنسان؛ وأنَّ جميع أعضائه تفنى إلا الوجه. 
ثم المغيريّة: أتباع مغيرة بن سعيد العجلي الذي كان يقول: إل للمعبود أعضاء» 
وأعضاؤه على صورة حروف الهجاء. 
ثم المنصورية: أتباع أبي منصور العجلي الذي كان يقول: إلّه صعد إلى السماء إلى 
معبوده» وَإِنَّ معبوده مسح على رأسه وقال يا بني بلغ عني. 
ثم الخطابيّة: الذين كانوا يقولون بإلهية الأئمة وكانوا يقولون: إنَّ أبا الخطاب الأسدي 
إله. 
ثم العخلولية: الذي كانوا يقولون: إنَّ اله تعالى يحل في صورة الخسان» ومتى ما رأوا 
صورة حسئة سجدوا لها. 
ومن جملة المشبهة المقنعيّة: وهم مبيضة ما وراء النهر يدعون إلهية المقنع. 
ومن جملتهم الهشاميّة: أتباع هشام بن الحكم الرافضي الذي كان يقيس معبوده على 
النَّاسء وكان يزعم أنَّ معبوده سبعة أثسبار بشبر نفسه وأنه يتلألآ كما تتلالا الثّقرة 
البيضاء من كل جانب. ومن جملتهم الهشاميّة: وهم أتباع هشام بن سالم الجواليقي 
الذي كان يزعم أن معبوده على صورة إنسان ولكن نصفه الأسفل مصمت» ونصفه 
الأعلى مجوف» وله شعر أسود على رأسه» وأنَّ قلبه منبع بالحكمة نبع الماء من العيون. 
ومن جملتهم اليونسيّة: أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي الذي كان يقول: حملة 
٠‏ عرش الرحمن يحملونه؛ ون كان هو أقوى منهم كما أنَّ رجل الكركي تحمل بدنه وإن 
كان بدئه أقوى من رجله. 
وكان ذاود الجواربي من جملة المشبهة يثبت لمعبوده جميع أعضاء الإنسان وكان 
يقول: أعفوني عن الفرج واللحية. 
والكرامية من جملة المشبهة لقولهم: بأنَّ جسم» وله حد ونهايةء وأنّه محل الحوادث» 
أنه ممّاس للعرش ملاق له. فهؤلاء كلهم مشبهة ذاته بالذوات. = 
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تدرك عنده حقيقة عجزك عن مجرفته» وهذا صعب المرام عليك. 


وذات الله تعالى أزليّةء أبديّة» لا تُشُبه شيئّاء ولا يشبهها شيء. اس 
ت ا 1 
تو شی وهر تمع البصِيرٌ € [الشورى: .]1١‏ 


= وأمًا مشبهة الصفات: فهم المعتزلة البصرية الذين أثبتوا إرادة حادثة كإرادات الإنسان 
قالوا: إنّها من جنس إرادتهم» وشبهوا كلامه بكلام الخلق» وقالوا: إلّه عرض حال في 
وكذلك الكرامية شبهوا في الصفات فقالوا: إل إرادته وقوله عرض حادث من جنس 
كلام الخلق وإرادتهم. والزرارية من الروافض أتباع زرارة بن أعين زعموا أن حياته 
وعلمه وقدرته وسمعه وبصره كحياة الخلق وعلمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم 
وزعسوا أنّها كلها حادثة مثل صفات الأجسام. والشيطانية من الروافض زعموا 
أن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل أن يكون حتى يكون» وإن علمه محدث كعلوم 
العباد. ومن تأمل قول هؤلاء المشبهة.علم كفرهم وضلالتهم ولم ببق له في ذلك 
شبهة فاستغنى بذكرها عن إقامة الحجة عليها. ينظر: التبصير في الدين وتمييز الفرقة 
الناجية عن الفرق الهالكينء لأبي المظفر الإسغرايبني» (ص: »))7١‏ نشره عزت 
العطار الحسيني. 1 1 
)١(‏ (أزليّة): آي قديمة بلا بدايةء (أبديّة): أي باقية بلا نهاية. قال في زبدة الحقائق ‏ لعين 
ا القضاة الهمذاني ‏ قدّس الله تعالى مسره: مَنْ ظنّ أن الأزلية شيء ماض, فقد أخطأ 
خط فاحشاء فحيث الأزليةء فلا ماضي» ولا مستقبل» وهي محيطة بالزمن المستقبل 
كإحاطتها بالزمن الماضي من غير فرق. فإذا فهمت هذاء فاعلم آنه لا مغايرة بين الأزليّة 
والأبديّة في المعنى أصلاء بل إذا اعتبر وجود ذلك المعنى مع نسبته إلى الماضي من 
الأزمنة» استعير له لفظة: الأزليّةء وإن اعتبر وجوده مع نسبته إلى المستقبل من الأزمنة 
استعير له لفظة الأبديّة.اه. وهذا الكلام في أعلى طبقات التُحقيق» ولا يشعر به إلا 
أهل العناية والتوفيق. شط (۱: 89 ؟). 


الحاتمة 4 
٭ مطلبٌ: فى صفات الله تعالى 

وآمٌا صفاته سبحانه: فهي أزليّة!'2 أبديّة أيضّاء لا هي عين ذاته (في 
المفهوم)؛ حتى يلزم من ذلك انتفاؤهاء ولا هي غير ذاته (أي لا تنفك عنه في 
الخارج)" حتى يلزم من ذلك حدوثهاء بل هي: عين الذَّات إن قطعت النظر عن 
كونها متعلقةٌ بالحوادث» وغيدٌ الذاتء إن لاحظت كونها متعلقةٌ بالحوداث©. 


ويمكن تقريب ذلك إلى الإفهام» والتّمثيل (له) بالواحد من العشرة مثلاء 
فالواحد ليس عَينَ العشرة ولا غيرّهاء وإيضاح ذلك: أنّك إذا نظرت إلى الواحد 


(1) خلانًا للكرامية التي تزعم من أنَّ له صفات لكنها حادثة؛ لاس تحالة قيام الحوادث 
بذاته. النبراس شرح العقائد (ص: ۲۷۹): 

(؟) فلا يلزم قدم الغيرء ولا تكثر القدماء» ورفع النقيضين حقيقة جمع بينهما. فهي عين 
الذات» وغير الذات. شط (1: 767). وللوقوف على تحقيق ضفات الله تعالى: لاهو 
ولا غيره» والأدلة عليهاء ينظر: إشارات المرام من عبارات الإمام للقاضي كمال الدين 
البياضي الحنفي (ص: .)١١8‏ زمزم ببلشر. 

(۳) (لم يزل قاعلاً بفعله): يعني إذا خلق شتا ابتداء؛ وفعله فعا انتهاء. فإِنّما یخلقه ويفعله 
بفعله الذي هو صفته الأزلية لا بفعل حادث» ووصف حادث عند خلقه وفعله إذ لا 
يحدث له علم ولا قدرة ولااخلق ولا فعل بحدوث المعلوم والمقدور والمخلوق 
والمفعول» وهذا معنى قوله: (والفاعل هو الله تعالى)» أي لا شريك له في فعله وصنعه 
وحكمه وأمره (والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق) أي حادث عند تعلق فعله 
سبحانه وتعالى به. (وفعل الله تعالى غير مخلوق) أي ليس بحادث؛ بل هو قديم 
كفاعله: إذ لا يلزم من كون المفعصول مخلوقًا كون الفعل مخلوقًا. وفي كلام الإمام 
الأعظم إيماء إلى آنه لو كان فعل الله مخلوقاء للزم تعدد الخالق» وقد ثبت أن الله 
سبحانه خالق كل شيء» فله سبحانه التوحيد الذاتي: والصفاتي» والفعلي. (وصفاته 
قي الأزل غير محدثة ولا مخلوقة). شرح الفقه الأكبر» علي القاري (ص: »)7١‏ مطبعة 
التقدم ۳۲۳١ه.‏ 


e 
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من حيث كوه واحدّاء وقطعك النظر عن تعلّقه بالعشرة تعلّقٌ تتميم لاسمها 
قالواحدُ غير العشرة» وإ نظرت إليه من حيث كونه متعلقًا بالعشرة تعلق تتميم 
لاسمها فالواحد عينٌ العشرةء وله المثلُ الأعلى. 

و (إذا عرفت هذاء فاعلم أنَّ) صفات الله تعالى لا حصرٌ لها ولا نهايةء إذ 
کمالائّه تعالى ما لها عَدَّه ولا حَدٌء ولا غاي والله سبحانه لا يتصف إلا بماهو 
كمالٌ في حقه» وأمّا ما هو نقصٌ: فالله تعالى منزةٌ ومتعال عنه علوًا كبيرًا. 

ولمّا حجت الله تعالى هذا العَقّلَّ التكليفيٌ عن إدراك ذاته العليةء مَنَّ عليه 
بمعرفة شيءٍ من صفاته الأزلية الأبديّة؟ ليكون جبرًا له ممّا حرم منه. 


(1) وقال في شرح الطريقة: فالعشرة لها في ذاتها معني مغهوم؛ وذلك المعنى واحد لا ينقسمء 
ويدل عليه لفظ العشرة: فأما إذا اعتبر منها نسبة إلى الخمسة دل عليها بلفظ النصف» 
وإذا اعتبر نسبتها إلى العشرين دل عليها بلفظ النصفء وإذا اعتبر نسبتها إلى الثلاثين 
دل عليها بلفظ الثلثء وهكذا يمكن أن يدلّ عليها بألفاظ أخر عند اختلاف نسبتها إلى 
أعداد أخر» وهذه الصفات التي وصفت بها العشسرة عند اختلاف تلك النسبة واحدة من 
وجه؛ وكثيرة من وجه...فإذا نظرت عين الذات الواجبة إلى نفسها صادفتها متحدة غير 
متكثرة بوجه من الوجوهء ولكن لكثرة نسب تلك الذات إلى الموجودات الأخره التي 
استحقت الوجود من تلك الذات» احتيج إلى تغيسر العبارات عنهاء حتى تتأدى حقائق 
تلك السب بواسطتها إلى الأفهام؛ ثم قال: واعلم بأد الصفات» التي هي لا عين الذات 
ولا غيرهاء إِنْما هي الصفات الذاتية: الثبوتيةء وهي (الحياة» والقدرة» والعلم والكلام» 
والسمع» والبصرء والإرداة)» والصفات المعنوية» وهي (كونه تعالى حيّاء قادرّاء عالمّاء 
متكلمًاء سميعًاء بصيرًاء مريدًا)» وصفات الأفعال (كالتخليق» والترزيق» والإنشاء» - أي 
الإبداء ‏ والإبداع» والصنعء والإحياءء والإفناء والإنبات, والإنّماء؛ وتصوير الأشياءء 
وغيرهاء ماهو داخل تحت صفة التكوين»» وأمًا الصفات السلبية (وهي الوحدانية» 
والقدم» رالبقاء» والمخالفة للحوادث, وقيامه تعالى بنفسه)ء فَإنّها غير الات قطعًا. وأمًا 
الصفة النفسية وهي الوجودء فهي عين الذات قطعًا. شط .)٠٠۳ :١(‏ 


اتحائمة 14۷ 
(وأنا أذكر لك ما يُهمك من ذلك» لتسلك في عقيدتك الصالحة أحسن 
المسالكء فأقول مستعينًا الله تعالى الكريم» أن يُلهمني ما هو الأنفع في وجوه 
التقسيم 0 
# مطلبٌ: في صفتي: القدم والبقاء الأزليتين 
فمن صفات الله تعالى: القدم" والبقاء" فهو القديم الأزليء والباقي 


.)588 الهدية العلائية (ص:‎ )١( 

(1) القدم: هو عدم الأولية لوجوده تعالىء أي لا أولَ لوجوده سبحانه» ومحال ‏ في حقه 
تعالى ‏ الحدوث؛ وإن شعت قلتّ: عدم افتتاح الوجود. والقدم ‏ إذا تسب إلى غيره 
تعالى يراد به: طول المدة: كما في قولهم: هذا بناء قديم. 
فائدة: التحقيق أن القديم والأزئي بمعنى واحد وهو: ما لا أولّ له وجوديًا كان» أو عدميًا 
كما في البيجوري على السنوسية» والدليل على قدمه سبحانه من النقل: قوله تعالى: # هو 
لديل > أي بلا بداية» ومن العقل: هذه المخلوقات؛ لأ الله تعالى لو لم يكن قديمّاء لكان 
حديئاء ولو كان حديتاء لم يوجد شيا من هذه المخلوقات. (بر: نفلا عن مفتاح الجنة). 
رفي الحديقة التدية: اختلفوا في معنى القدم» فقيل: هو صفة مسلبية معناه سلب 
العدم السابق على الوجود يعني لم يسبق وجوده تعالى عدم أصلاء وهذا هو القدم 
المخصوص بالآلوهية. أما القدم الزماني: فهو مرور الآزمئة على الشيء مع بقائه فيها 
كالعرجون القديم. وقيل: هو من الصفات النفسية» ورد بأنه لو كان كذلك لماعرى 
عنه موجودء إذ الصفة النفسيّة ما لا تعقل الذات بدونهاء فيلزم أن لا تعقل ذات شيء 
أصلا بدونهاء واللازم باطل فكذا الملزوم؛ لان ذوات الحوادث معقولة ليست بقديمة. 
وقيل: هو صفة معنى ثبوتي موجود زائد على الذات كالقدرة والإرادة» ورد بأنه يلزم 
عليه التسلسل باتصاف القدم بقدم وهلم جرّاء وقيام المعنى بالمعنى. والراجح الأول. 
شط (1: »)۴١١‏ وينظر أيضًا: تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (1: 0931 

»( البقاء: هو عدم الآخرية لوجوده تعالی» أي لا آخر لوجوده سبحانهء ومحال في حقه = 


١ 
1 
ا‎ 
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السرمديء ره عن أن يسبقه العدم» وتقدّس عن أن يلحقه الفناء الذي لحق 
غيره» فَهُدِم. 


والمراد بالقديم: أنه تعالى موجودٌ قبل خلق الزمانء وبالباقي: أله موجود 
بعد إعدام الزمان؛ والتغيّر مستحيل على الله تعالى» فحينئذ تكون الصفتان - في 


حقيقة الأمر ‏ بمعنيئّ واحده بل الأزل والأبد بمعنى واحد في حى الله تعالى. 
والدّليل على ثبوت هذين الوصفين لله تعالى: خلق الزمانء فإنَّ الخالق لا بْدٌ 
وأن يتقدم على وجود المخلوقء ويتأخرَ عن إعدامه. 


= سبحانه_الفناء» والدليل على بقائه من النقل: قوله تعالى: # و وجه ريك ذو الل 
گرا *» وقوله عز وجل: ل وَالْآْرٌ 4 آي بلا نهاية» ومن العقل: هذه المخلوقات» 
لأنَّ لله تعالى» لز لم يكن باقيّاء لكان فاتیاء ولو كان فانيّاء لكان حادنّاء ولو كان حادثّاء 
لم يوجد شيئًا من هذه المخلوقات. اه. (بر: نقلا عن مفتاح الجنة). 
وفي الأنوار الإلهية (ص: :)۹١‏ البقاء سلب الفناء والزوال» والمراد: البقاء بالنفس لا 
بالغير؛ لأنَّ أهل الجنة باقون إلى ما لا نهاية؛ ولكن بقاءهم بالل تعالى لا بأنفسهمء وبقاء الله 
تعالى بنفسه لا بغيرهة وفرق بين البقاءين» ولهذا يقبل أحدهما الزوال دون الآخر. اه. 
وبقاء الله تعالى ليس عبارة .عن وجوده في زمانين وإلا لزم كونه تعالى زمانيّاء بل هو 
عبارة عن امتناع عدمه ومقارنته مع الأزمنةء ولا القدم عبارة عن أن يكون قبل كل زمان 
زمان» وإلا لم يتصف به الباري تعالى» بل هو عبارة عن أن لا يكون الوجود مسبوقًا 
بالحدم» نسم وجوده مقارن للزمان ومستمر مع حصوله» وأمًا أنه زماني أو آني» أي 
واقع في أحدهما فلاء فليس بالقياس إليه ماض وحال ومستقبل» ولا يلزم من علمه 
بالمتغيرات تغير في علمه؛ لأنّه إنّما يلزم ذلسك إذا دخل فيه الزمان. وإذا قلنا: كان الله 
تعالى موجودًا في الأزل وسسيكون موجودًا في الأبدء وهو موجود الآن» لم نرد به أن 
وجوده واقع في تلك الأزمنة» بل أردنا آنه مقارن معها من غير أن يتعلق بها كتعلق 
الزمانيات. ينظر: إشارات المرام من عبارات الإمام للبياضي (ص: .)١١١‏ 


الحاتمة 544 

ومن صفات الله تعالى أيضًا: الواحديّة والأحدة أزلاً وأبدڌًاء في ذاته"» 
وصفاته”" وأفعاله90»» فيستحيل عليه أن يكون له شريكٌ» أو نظير» أو شبيه”» أو 
یکو مركَبًا في ذاته» أو متجزئًاء أو يُمكن فيه شيء من ذلك. 


)١(‏ الأحديّة: هسي أول مجالي الذات» فهي مجلى ذاتي ليس للأسماء ولا للصفات ولا 
لشسيء مسن المُكّنات فيها ظهور؛ فهي ذاتٌ صرف مجردة عن الاعتبارات الحقية 
والخلقيّة» وإن كان الجميع موجودًا فيهاء ولكن بحكم البطونء فنسبة الواحد إلى ذاته: 
نسبة واحدة؛ هي عينٌ أحديته لا واحديته ونسسبته إلى الاعتبار الثاني» هي واحديته. 
فالأحدية: هي تجليه عر وجل لذاته بذاتهء إذ لا غير في هذه المرتبة» فن لفظ ‏ الأحد- 
يتفي أن يكون هناك اعتبارٌ غير وسسوى. والواحدية: هي التعيّن الثاني» وهي اعتبارات 
الذات» من حيث انتشار الأسماء والصفات منهاء فالواحد: اسم الذات بهذا الاعتبار. 
اه. المواقف: للعارف الأمير عبد القادر الجزائري قدس الله سره ورحمه. (بر). 

(1) أي أ ذاته ليست مركبة من جزأين ولا من أكثرء وليس هناك ذات أخرى تشه ذاته 
بوجه من الوجوه. 

(۳) فكل صفة من صفاته لا يشبهها شيء من الأشياء ولا بوجه من الوجوه» ولا يمكن فيها 
ذلك. 

)٤(‏ فليس فعله عرضًا كأفعال خلقهء وجميع الخلق وأفعالهم منفعلاته لا أفعاله فأفعاله 
قديمة» ومنفعلاته حادثة. ينظر: الأنوار الإلهية (ص: .)4١‏ 

(5) فيه عدة إشارات: .١‏ أله تعالى لا يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسات بالحس 
الظاهر أو الباطنء والطعوم والروائح والشهوة والحزن والتأسف والغضب والإشفاق 
والتمني والفرح» ولا بالآلام واللذات الحسية؛ لأله لا يعقل منها إلا ما يخص الأجسامء 
وإن كان البعض منها مختصًا بذوات الأنفس؛ ولأنَّ البعض منها تغيرات وانفعالات» 
وهي على الله محال. ۲. أنه لا يجري عليه تعالى ما يجري على المخلوقات من التغير 
والانتقال والزمان. إشارات المرام من عبارات الإمام (ص: .)111-11١‏ 


e‏ الدررالمباحة في الحظر والإباحة 
والمراد بالواحديّة: الواحدية المطلقة التي تكون من جميع الوجوه لا 
المقيّدة التي تكون للمخلوق: فإنّها من بعض الوجوه؛ بحسب الاعتبارات. 
والمراد بالأحديّة: عدم إمكان الشركة» وعدمٌ تصورها ولو بوجو من الوجوه. 
والدّليل على ثبوت هذين الوصفين لله تعالى: خلق العالّم لاه تعالى 
لولم يكن واحدًا مطلقاء لما قَدَر أن يخلق شيكًا من هذا العالم؛ لعجزه حينئذ 
بالمساواة ولو من وجدء والإيجاد: قَهْدٌء والعاجرٌ لا يمكنه القهر» ولو أمكنث فيه 
الشركة أو تصُوَرت» لكان الاثنان: ما أن يتحدا في جميع الصفات الواجبة لكل 
منهماء فيلزم الاتحاد في الذات» فتنتفي الشركة حينئذء وإمًا أن يتفرد أحدهما 
بصفاتِ ليست في الآخرء فَيَكْمْل أحدهماء وينقص الآخر والكامل: هو الربٌ» 
والناقص هو المربوبب فعلى كل حال» الشركة منتفية» والوحدة ثابتة. 
* مطلبٌ: في صفة الحياة المطلقة 
ومن صفات الله تعالى أيضًا:الحياة المطلقة» فهو حَيٌ زلا وأبدّاء لا 


)١(‏ الحياة: صفة» وجودية؛ تُصحح لمن قامت به أن يتصف» بالعلم» والسمع» والبصرء 
وغيرها من سائر الصفات. كالقدرة» والإرادة» وهذا التُعريف يناسب حياة الله تعالى 
القديمةء وهناك حياة حادئة للمخلوق. والحياة المختصة بالمخلوق» هي غير الروح» 
إذ قد توجد حياة في المخلوق» ولا يوجد روح» وقد خلق الله سبحانه الحياة في كثير 
من الجمادات والنباتات» معجزةٌ أو كرامةء بدون روح» كالشّجر الذي سلم على 
المصطفى بل والحصى الذي سبّح في كفه عليه أفضل الصّلاة وأتم التسليم . اه 
بيجوري على السنوسية. واعلم أن للحياة سبعة مطالب: نش هد ونعتقد أن حياة الله 
تعالى: موجودة» قديمة: وياقية» ومخالفة لحياتنا الحادثةء وغتيّةٌ عن المخَصّص» 
وواحدةٌ» ولا تعلق لها بشيء زائد على القيام بمحلها. ومحالٌ ‏ في حقه تعالى - ضدهاء 
وهو: الموت. اه. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). 


العامة ¥۰1 


كحياة شيءٍ من مخلوقاته؛ لأنّ حياةً المخلوق مقيدةٌ بسبب سريان الوح في 
قالبه الحيواني» وذلك على الله تعالى محال. 

والدّليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى: وجوبٌ اتصافه تعالى بالعلم» 
والشمغ؛ والبصر. والكلام» والقدرة» والإرادةء الآتي ذكرها؛ لأنّهِ متى انعدمت 
منه ضفة الحياة» فكيف يُتصور أن يتصف بواحدةٍ من هذه الصفات المذكورة؟ 
وهو واجب الاتصاف بها . 


ومن صفات الله تعالى أيضًا: العلم» المحيطٌ بجميع المعلومات أزلاً 
وأبدًا إحاطة واحدة”"» بالكليّات» والجزئيات» من غير زيادة إحاطة بمعلوم دون 


)١(‏ وهسي صفة أزلية توجب صحة العلم والقدرة» واذا قدمت عليهماء واختار ذلك عامة 
المتكلمين» واستدلوا على تحققها بأنَّهِ نولا امتياز الحي من الجماد بصفة لما أمكن 
اتصاف الحي بنجواز العلم والقدرة. فإن قيل اختصاص الحياة بذات الحي إن لم يكن 
لصفة أخرىء فلم لا يجوز أن يكون في العلم والقدرة أيضًا كذلك» وإن كان يلزم 
التسلسل؟ قلنا: تحقق العلم والقدرة مشروط بالحياة» فيمتنع ت ققهما بدونهاء بخلاف 
الحياة فإِنّها غير مشروطة بصفة أخرى» فجاز تحققها بالذات» ولا يجوز أن يكون عين 
الذات. إشارات المرام (ص: .)١١۸‏ 

(؟) العلم: صفةء وجودية» قديمة؛ قائمة بذاته عر وجل؛ يعلم بها الأشياء تفصيلاً وإجمالاً 
على ما هي عليه في الواقع» أو على ما ستكون عليه في المستقبل بدون سبق خفاء. 
ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أنَّ علم الله تعالى» موجود وقديم» وباق» ومخالف 
لعلمنا الحادث» وغنيّ عن المُخَصّص»ء وواحده وعام التعلق ‏ تعلق انكشاف ‏ بجميع 
الواجيات» والجائزات» والمستحيلات؛ ومحال في حقه تعالى ‏ ضدهاء وهو: 
الجهل» وما في معناه. (بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). 

(۳) بلا تآمل» ولا استدلال؛ فليس علم الله تعالى نظريّاء ولا اكتسابيّاء ولا استدلالیاء لأنّه 
يلزم عليها سبق الجهل؛ وكذا لا يوصف علمه بالبداهة؛ لأنَّ البداهة مجيء الشيء بختة = 


۲ الذرر الباحة في الحظر والإ باحة 
معلوم» أو تفاوتٍ بين موجود ومعدوم فيعلم ذالّه» وصفاته» وأفعاله» ويعلم ما 
يستحيل من الممتنعات عَقلا"' وأنّها لو آمکنت» كيف أمكنت» ويعلم ما كان» 
وما یکون» وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة*“ . 


والدّليل على ذلك: آله تعالى لو لم يكن يلم هذه العوالم؛ (ف) كيف 
أوجدها من العدم؟ ولا شك أنَّ مرتبة إيجاد الشيء فوق مرتبة العلم به بحسب 
الظاهر المتبادر للأفهام» فإذا امتنع العلمٌ به امتنع إيجاده بالضرورة» 


= وهو حادث يسبقه الجهل» وكذا لا يوصف بأنّه ضروري» كعلمك بالجوع» والعطش 
الحاصلين لك. دسوقي. (بر؛ ط٣).‏ 

(1) كالشسريك والشبيه والصاحبة والولد» فإ لله بعلم هذه الاعتبارات المستسيلة أنّها 
عدم صرف وأنّها لا توجد أبدًا لعدم قبولها الوجود» ويعلم ما يترتب على وجودها 
- لو وجدت من النقائص المتزه عنها سبحانه. الأنوار الإلهية (ص: © .)1١‏ 

(1) وبالجملة جميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم لله تعالى» لا يقال: يلزم على 
هذا الدور؛ لأنَّ المخلومات مشتقة من العلم» وقد أخذت في تعريفه فيتوقف كل منهما 
على الآخر؛ لأنّا تقول يمكن دفعه بأد المراد بالمعلوم ما يمكن أن يتعلق به العلم 
الأزلي القديم» أو بأ المراد بالمعلومات المدركات؛ وهي ألما تتوقف على العلم 
بمعنى الإدراك لا بمعنى الصفة الأزلية القائمة بالذات العليّة كما هنا أو هو تعريف 
لفظي. فإن قلت: الانكشاف مشعر بسبق الخفاء وهو محال عليه تعالى؛ قلت: غايته 
أنه تسامح مع ظهور المرادء فهو كناية عن إحاطة الذات القائمة بها تلك الصفة بسائر 
المدركات. شط (۱: 504). 

() وهذا التُعريف يعني أنَّ هذه الصفة ليس من شأنها تخصيص الممكنات» أو التأثير 
عليها بوجو من الوجوه: ولكن شأنها مجرد الكشف والاطلاع» سواء تعلق بواقع ظهر 
إلى الوجود؛ أو بمغيّب لا يزال في جوف العدم. اه كبرى اليقينيات. (بر: ط*6. 

(4) وعلم الله تعالى ‏ المحيط إحاطة واحدة بجميع الواجبات والمستحيلات والجائزات - 
لايشبه علم المخلوقات» ولا بوجه من الوجوه؛ وإلّما إطلاق اسم العلم عليه بحسب = 


إنفاقة Yey‏ 
ع كو مع عسل ی عل 


.]1١4 ألا يعم من حى وَهوَاللَطِينُ كليو 4 [الملك:‎ ٠ 


* مطلبٌ: في صفتي السمع والبصر الأزليتين 
ومن صفات الله تعالى أيضًا: السمم"» والبصر أزلا وأبثاء بلا أذ 


= الاشتراك الوضعي في أصل اللغة العربية؛ لأنَّ علمه تعالى ليس تصورًا ولا تصديقًا 
بهاء وعلم المخلوق تصور وتصديق. أمّا كون علم الله تعالى ليس تصورًا؛ فلأنّه قديم» 
والقديم لا يتناهي» والصور مقادير متناهية» فلا يمكن أن تكون منضبطة في علم الله 
الذي لا يتناهى» بل هي متصورة في القلم الأعلى واللوح المحفوظء يصورها الله 
تعالى في ذلك ثم ينزلها إلى أعيانهاء والقلم الأعلى واللوح المحفوظ وجميع ما هو 
مصور فيهما موجود في علم الله تعالى من غير كيف ولا كيفية. 
أا كونه ليس تصديقًا؛ فلن التصديق يقتضي سبق المعلوم» والمعلومات كلها مستفادة 
من علمه تعالى؛ لا علمه مستفاد منها. الأنوار الإلهية. (ص: .)3١5-1١8‏ 

(1) السمع: صفة وجودية قائمة بذاته عر وجل ينكشف بها كل موجود على ما هو عليه» 
انكشافا يباين سواه ضرورة» (تتعلق بالمسموعات أو بالموجودات فتدرك أدراكًا تامًا لا 
على مسبيل التخيل والتّوهمء ولا على طريق حاسة ووصول هواء) ولها سبعة مطالب: 

٠‏ نشهد ونعتقد: أنّ سمع الله تعالى: موجوده وقديم وباق» ومخالف لسمعنا الحادث» 
وغنيٌ عن المُخُصّصء وواحدء وعامٌ التعلق بجميع الموجودات» سواء كانت قديمة 
كذاته تعالى وصفاته أم حادثة ‏ كذواتنا وصفاتنا وأصواتنا-. ومحال في حقه عز 
وجل ضدّهء وهو: الصمم. (بر: تقلا عن مفتاح الجنة)» وينظر أيضًا: شط (1: 88 7). 

(؟) البصر: صفة وجوديّة قائمة بذاته عر وجل» ينتكشف بها كل موجود على ما هو به 
انكشافًا يباين سواه ضرورة؛ (وهي صفة أزليّة تتعلق بالمبصرات أو بالموجودات» 
فتدرك إدراكًا تامًا لا على سبيل التخيّل والنُوهم ولا على طريق تأثير حاسة ووصول 
شعاع) ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أنَّ بصر الله تعالى: موجود وقدیم وباق؛ 
ومخالف لبصرنا الحادث» وغني عن المخصصء وواحد. وعام التعلق بجميع 
الموجودات؛ سواء كانت قديمة ‏ كذاته تعالى وصفاته أم حادثة ‏ كذواتنا وصفاتنا ‏ = 


vf‏ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
ولاعين» فهو السميمٌ الذي يَسْمَع كلّ مُبْضَر وهاتان الصفتان- في الحقيقة - 
داخلتان في صفة العلم؛ لأنَّ السمع: علمٌ الله تعالى بالمسموعاتء والبصر: علمْ 
تعالى بالمبصرات. ونما أفردا عن العلم؛ لورود النصوص القطعيّة بذلك» 
ودليلها: هو دليل ثبوت العلم كما تقدّم. 


* مطلبٌ: في صفة الكلام الأزيّ 
ومن صفات الله تعالى أيضًا: الكلامٌ الأزليٌ الأبديّ» المطلق'"2» غير 


= ومحالٌ_في حقه عر وجل - ضده» وهو: العمى. (بر: نقلا عن مفتاح الجنة)» 
شط :١(‏ هه ؟). 

(1) وقال السنوسي في شرح الجزائرية: والجمهور من أهل الحق يقولون: بأ المع 
والبصر صفتان زائدتان على العلم مبايتتان له بالحقيقة؛ وإن كانا متشاركين في أنّهما 
صفتان كاشفتان يتعلقان بالشيء على ما هو به» وهذا أحد قولي أبي الحسن الأشعري. 
والقول الثاني الذي نقله على ما نقله عنه ابن التلمساني في شرح المعالم نّهما من جنس 
العم إلا هما لايتعلقان إلا بالموجودء والعلم يتعلق بالموجود والمعدوم والمطلق 
والمقيد. وقال اللقاني: ليس سمعه تعالى خاصًا بالأصوات بل يعم سائر الموجودات 
ذوات كانت أو صفات» فيسمع ذاته العلّيّة وجميع صفاته الأزليّة كما يسمع ذواتنا 
وما قام بنا من صفاتنا: كعلومنا وألوانتاء وهكذا بصره سبحانه لا يختص بالألوان ولا 
بالأشكال والألوان» فحكمه حكم السمع سواء بسواءء فمتعلقهما واحد. اه. يعني 
متعلقهما الموجودات فقط سواء كانت قديمة أو حادثة» ولا يتعلقان بالمعدومات وكل 
موجود من الممكنات مقدر بزمان يوجد فيه سواء كان الزمان ماضيًا أو مستقبلا أو 
حالا... وقد حققنا هذا المبحث في المطالب الوفية بما يفي بالأمنية. شط (1: .)٠٠١‏ 

(؟) الكلام: صفة وجودية قائمة بذاته عر وجل» دل على كل معلوم؛ وليس بحرففٍ ولا 
صسوت. قال الإمام السّنوسي ‏ رحمه الله تعالى - في المقدّمات: الكلام الأزلي: هو 
المعنى القائم بالذات» المعبّر عنه بأنواع العبارات المختلفة» المُئّره عن البعض والكل» = 


الحاتمة V6‏ 
المقيّد بحرفيء ولا صوت» إلى غير ذلك من التقييدات الدَّالةٍ على الحدوث» 
وهو: معن قائم بذاته تعالى» متضمنٌ للخطابات الأزليّة المتعلقة بالحوادث 

وغیرها. 


= والتقديم» والتأخيره والسكوت والتجدى واللحن والإعراب» وسائر أنواع التخيرات» 
المتعاسق يما تعلق به العلم من المتعلقات: إلا أن تعلق العلم تعلق اتكشاف» وتعلق 
الكلام تعلّق دلالة. ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أنَّ كلام الله عز وجل: موجود» 
وقديمء وباق» ومخالف لكلامنا الحادث» وغنيٌ عن المخصص. وواحد؛ وعام 
التعلق ‏ تعلق دلالة ‏ بجميع الواجبات» والجائزات» والمستحيلات. ومحال ‏ في حقه 
تعالى ‏ ضدهاء وهو: البكم . اه (يرة تقلا عن مفتاح الجنة). 

)١(‏ فالكلام صفة واحدة لله تعالى قديمة؛ ليس لها جزء ولا توصف بتطويل ولا اختصار 
ولا بتقصيل ولا إجمال؛ ولا يقال لها معنى؛ لأنَّ المعاني كلها أعراض زائلة» وكلامه 
تعالى قديم ليس عرضّاء ولا يقوم به العرض. 
وأا من عرف بأنّه: معنى قديم قائم بذات الله تعالى: فقد أراد بالمعنى غير ما نفهمه 

من المعنى الحادث الذي يخلقه الله تعالى في نفوسنا عند مسماع القرآن المنزل على 
محمد إل فإِنَّ المعنى الذي نفهمه من ذلك عرض حادثء والمعنى القديم القائم 
بذات الله تعالى ليس بعرض؛ لأنَّ الأعراض لا 5 تقوم بذات الله تعالى؛ بل ذلك معنى 
لا يدركه مخلوق من المخلوقات» وإنّما أنزله الله تعالى: أي ترجمه لنبية محمد فل 
بترجمة تليق بالمخلوقات من جهة المعاني والألفاظء فسميت تلك الترجمة بالقرآن» 
كما أنَّ ذلك المعنى القديم مسمّى بالقرآن من قبيل الاشتراك الوضعي 
وهو ليس بحرف ولا صوت» إن الحرف كيفية في الصوت. والصوت كيفية في الهواء 
الخارج من الجوف» وا لكيفية عرض زائل» وكلام الله تعالى منزه عن الأعراض الزائلة. 
والحاصل: أن كلام الله تعالى مقول بالاشتراك الوضعي على معنيين: 
الكلام القديم المنزه لفظه عن الحروف والأصوات. 
- والكلام الحادث المنزل إلى الحرف والصوت. ولفظ هذا دال على معنا ومعناه دال 
على ذلك» كدلالة اسم الله تعالى ونحوه على ذات الله تعالى. 5 


۷۰7 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 

ولیس منه ماضء ولا مستقبل» ولا حال. وأما الذي يُترجمه ‏ وهو هذه 
الكلمات المنزلةٌ على الأنبياء عليهم السّلام ‏ فهي المشتملة على الماضي» 
والمستقبل» والحال؛ لضرورة ضيق حوصلة الكلمات المذكورة» عن استيفاء 
ترجمة المعنى القديم؛ بل هي ضيّقة عن استيفاء معنى الوجدانيات الحادثةء 
مثلها: كالحلاوة» والمرارة لاء فما بالك بالمعنى القديم؟ 

وبيان ذلك: أنَّ الإنسان إذا قيل له: ما الحلارةء وما المرارة؟ لا يُمكنه أن 
يأتي بعبارة هم معناهما يمن لم يذركهما في عمره. 


= ويتعلق كلام الله تعالى القديم الواحد بما يتعلق به العلم من المتعلقات (الواجبات 
والجائزات والمسستحيلات). والفرق بيسن علم الله تعالى وكلامه ‏ مع أن كلا منهما 
صفة واحدة قديمة قائمة بذات الله متعلقة بجميغ ما تتعلق به الأجزاء؛ وذلك علمه 
يكشف عن المعلومات ويظهرها لحضرة الصفات» وكلافه يكشف عن المعلومات 
ويظهرها لحضرة الصفات: فالأول يثبت الأشياء في غيرهاء والثاني يثبتها في أعيانها. 
الأنوار الإلهية (ص: ١١١‏ وما بعدها). 
وفي اللسفية: الكلام صفة أزليّة عبر عنها بالنظم المسمّى بالقرآن المركب من الحروف» 
وذلك لأَنَّ كل من يأمر وينهى ويخبره يجد من نفسه معنى يدل عليه بالعبارة أو الكتابة 
أو الإثسارة» وهو غير العلمء إذ قد يخبر الإنسان بما لا يعلمه بل يعلم خلافه» وغير 
الإرادة؛ لأنّه قد يأمر بما لا يريد: كمن أمر عبده قصدًا إلى أظهار عصيانه وعدم امتثاله 
لأوامره. 
ويسمى هذا المعنى كلامًا نفسيّاء ومنه قول سيدنا عمر -رضي الله عنه -: ّي زوّرت في 
نفسي مقالة. وينظر لتفصيل صفة الكلام» والرد على المعتزلة والحشويّة والمجسمة: 
تبصرة الأدلة (1: ١١٤)ء‏ إشارات المرام من عبارات الإمام (ص: ٠۳۸‏ وما بعدها)» 
النبراس شرح شرح العقائد (ص: 4 »)7٠‏ الحديقة النّدية (1: 585): الشرح الكبير 
على الطحاوية للدكتور سعيد فودة (1: 545 وما بعدها). 


اللياغة .و 

والدّليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى: أن ضدّها وهو البكم (الخرس) - 
قسن ظاهر في المخلوق» وعجر واضح فيه» فكيف لا يكون نقضًا في الخالق» 
وعجرًا فيه؟ والله تعالى منزةٌ ومقدّس عن كلّ نقص وعجزء تعالى الله عن ذلك 
غلوًا كبياء 


* مطلبٌ: في القدرة المطلقة» والإرادة الأزيّة 
ومن صفات الله تعالى أيضًا: القدرة المطلقة"» والإرادة المطلقة) فهو 


)١(‏ القدرة: صغة وجودية قائمة بذاته تعالى» يُؤْجد بها الممكن ويُعُدِمه على وقق الإرادة. 
أو تقول: يتأتى بها إيجاد الممكن وإعدامه» على وفق الإرادة. ولها سبعة مطالب: نشهد 
ونعتقد: أنَّ قدرة الله عز وجل: موجودة» وقديمة» وباقية» ومخالفة» لقدرتنا الحادئةه 
وغنية عن المخصصء وواحدة, وعامّة التُعلق بجميع الممكنات» ومحال ‏ في حقه عز 
وجل ضدهاء وهو: العجزء وما في معناه. (بر: تقلا عن مفتاح الجنة). 

(؟) الإرادة: صفة وجودية قديمة قائمة بذاته عر وجل» يتأتى بها تخصيص الممكن» ببعيض 
ما يجوز عليه من الأمور المجموعسة في قول الإمام: أبي عبد الله» محمد بن قاسم 
القيس» المشهور بالقصار الفاسي: 

الممكنات المتقابلات: وجودناء والعدم» الصفات» 

أزمنةء أمكنة. جهات» كذالمقاديرءروى الثقات. 
فيخصص بها الممكن بالوجود أو بالعدم أو بالغنى أو بالفق ر أو بالعلم أو بالجهل 
أو بالطول أو بالقصرء أو بغير ذلك من الشؤون والأحوال» كأن يخصص بزمان دون 
غيره من الأزمنة» ومكان دون غيره من الأمكنة» أو بجهة من الجهات أو بمقدار من 
المقادير على وفق العلم. ولها سبعة مطالب: نشهد ونعتقد أذ إرادة الله تعالى موجودة» 
وقديمة» وباقية» ومخالفة لإرادتنا الحادثة: وغنية عن المخصصصء وواحدة:» وعامة 
التعلق بجميع الممكنات. ومحال ‏ في حقه تعالى ‏ ضدهاء وهو الكراهة ‏ العقلية- 
بأن يكون مكرمًا. (بر: تقل عن مفتاح الجنة). 


۷۰۸ الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
قادرء مُريد» زلا وأبدّاء يستحيل عليه العجز عن مُمْكن من الممكنات الجليلة 
أو الحقيرة. 

ويستحيل عليه أيضًا ‏ أن يخلق شيئًا وهو كارةٌ لخلقه» غير مريدٍ لهء أو 
هو مضطرٌ إليه أو غافلٌ عنهء أو موت فيه بالطبع» أو بالتعلِيلء تعالى الله وتقڌس 
وتنرّه عن ذلك عُلوًا كبيراء والمراد بالقدرة المطلقة: القدرة غير المقيدة بآلق» 
وعلاج» وكيفية» ونحو ذلك» مما هو لازم لقدرة المخلوق» وذلك لأنَّ قدرة 
المخلوق مخلوقة مثله"» وقدرة الله تعالى: قديمة» أزليةء أبدية» تصدر عنها 
جميع المخلوقات والمترتبة في الوجود, المتسببة بعضها لبعض؛ من غير أن 
تتغيّر القدرة القديمة» أو تتأثر بهذه التّعلقات الحادثة". 


]94 قال تعالئ: 8 واش لق وما تشون # [الصافات:‎ )١( 

(7) القدرة والإرادة متعلقتان بجميع الأشياء الممكنات التي يجوز في العقل وجودها 
وعدمهاء فالقدرة تظهر جميع ما خصصته الإرادة سواء خصصته بعظم أو حقارة» 
أو صغر أو كبرء أو إنسائية» أو جمادية» ولا تفاوت عندها بين الأشياء على اختلاف 
الأشياء؛ لأنه لا تفاوت في المعدومات» فالكل كان متصفًا بالعدم الواحد فصار 
متصمًا بالوج ود الواحد, قال تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت#» ومعنى 
الخلق: الإيجادء وليس بعض الأشياء أهون أو أصعب من بعض بالنسبة إليه تعالى» 
فصيغة المبالغة في (قدير) و(مريد) ونحو ذلك مجاز عن المساواةء ولكن لما كانت 
صفاته جليلة عظيمة» لا تشبه شيئًا من الأشياء مما ندركه؛ أشير إليها بصيغة (قادر)» 
(عالم)ء تارة على طريسق التضمن للعظمة والجلال؛ ثم صرح بذلك في صيغة (قدير) 
و(عليم) وتحوه» وقوله تعالى: (وهو أهون عليه) خرج مخرج الإلزام لمنكري إعادة 
الأموات بعد فنائهم حين استبعدوا ذلك. 
واعلم أن قدرة الله تعالى وإرادته لا يتعلقان بالواجبات ولا بالمستحيلات: أما عدم 
التعلق بالواجبات؛ فلانٌ التعلق يقتضي التأثيرء وهو إما إيجاد أو إعدام» فإن كان = 


اللحائمة ۹ 


= إيجاداء يلزم تحصيل الحاصل؛ لان الواجبات ‏ وهي ذات الله تعالى وصفاته ‏ موجودة 
لا تحتاج إلى إيجاد آخرء وإن كان إعدامًا؛ فان الواجيات لا تقبل العدم؛ لأنّه نقص في 
حق الله تعالى» والنقص في حق الله تعالى محال فإِنَّ القدرة والإرادة كلاهما واجبتان» 
فلو تعلقتا بالواجبات؛ لتعلقتا بأنفسهماء ولو تعلقتا بأنفسهما؛ لأثرتا في أنفسهماء ولو 
ثرتا في أنفسهما؛ لأعدمتا أنفسهماء وهو محال؛ لأنَّه تقص عظيم في جناب الله جل 
شأنه وعرٌ برهانه تعالى. 
وأا عدم اعلق بالمستحيلات؛ فلانّهما لا تقبل التأثير» أا الإعدام؛ فإنّها معدومة 
والمعدوم لا ينعدم ثانية؛ لأنّه تحصيل الحاصلء وأمًا الإيجاد؛ فلأن المستحيل عدم 
صرف لا معدو م؛ لان لله تعالى كامل لا ناقص في الأزل» فليس وجوه المستحيل في 
علمه تعالى كالممكن حتى يكون معدومًا؛ كما أنَّ الممكن معدوم وإلّما المستحيل 
في علمه تعالى عدم صرف لأنّه نقص محض في جناب الحق تعالىء والحق كامل 
لايقبل النقص؛ لاله ضده والعدم الصرف لا يصير مورجوداء وإلا لحدثت الأشياء 
من غير تخصي ص الإرادة وإحاطة العلم» وهو محال ولأنّ اع دام القدرة والإرادة 
مسستحيل» فلو تعلّقت القدرة والإرادة بالمستحيل؛ لتعلقتا بإعدام أنفسهماء ولو تعلقتا 
بإعدام أنفسهما؛ لكان إعدامهما ممكنّاء ولو کان إعدامهما ممكنًا؛ لم يكونا واجبتين» 
بل ممكنتين» والممكنات مخلوقة» وهما قديمتان؛ وكونهما مخلوقتين محال ولأنّ 
القدرة والإرادة صفتان من شأنّهما إظهار الأثر في القابل للتأثير وهو الممكن» وأمًا 
الواجب والمستحيل؛ فلا يقبلان التأثير» فالواجب لكماله ونقصان التأثير» والمستحيل 
لنقصانه وكمال التأثير. 
والقدرة والإرادة لإيجاد الممكن وتخصيصه؛ ليس من شأنهما التعلق بالواجب ولا 
بالمستحيل» وإذا لم يكن من شأنّْهما ذلك؛ لا يلزم العجز في عدم ذلك التعلق» بل 
العجز إنّما هو في عدم التعلق بممكن دون ممكن» وهذا ممتنع. 
إذا علممت هذا: فلا يرد علينا ما تعترض به بعض الجهلة من الزائغين على طريق 
المغالطة؛ بأنَّ الله تعالى قادر على أن يخلق له ولدًا أو نحو ذلك من تعلق القدرة - 


1 الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
ودليل ذلك: هذه العوالجٌ الناطقة؛ الني نادي على رؤوس الجاحدين» 
بال موجدها قادنٌ لا يُعْجِرٌهُ شيء في العالمين”“. 
والمراد بالإرادة المطلقة: الإرادة غير المقيدة بغرض عائد للمريد, يجلب 
له نفعّاء أو يدفحٌ عنه ضرّاء غير المقيدة ‏ أيضًا ‏ بعبث» لا نفع فيه ولا ضرر. 
وإِنّما إرادة الله تعالى: صفة له تُخَصّص المقدورات» بكيفية دون كيفية» 
وكمية دون كميّة» ومكان دون مکان» وزمان دون زمان» على مقتضى الحكمة 
العائد شيء من آثارها على المقدروات2. 


= بالمستحيل؛ لأنَّ الولد مستحيل باعتبار أنه لو خلقه الله تعالى له؛ لكان مخلوقًا؛ 
والمخلوق لا يمى ولدًا للخالق» كما أنَّ المصنوع لا يسمّى ولدًا للصائع؛ كالنجار 
مثا إذا صنع له ولدًا من ختشب؛ فلا يقال له: ولد من حيث موضوع اللغة العربية ولا 
غيرها من اللغات؛ مع أنَّ النجار بينه وبين المصنوع من الخشب مناسبة في الجملة؛ 
لأنّهما مخلوقان: ولا مناسبة بين الخالق والمخلوق بوجه من الوجوه. الأنوار الإلهية 
(ص: ٠٠١‏ وما بعدها)ء الحديقة النّدية (784::1 وما بعدها). 

() قال بعضهم في ذلك: 

تأمل في نبات الأرضء وينظر إلى آثار ما صمع المليك: 

عيودٌ من لجن شاخصاتٌ بأحداق» هي: الذهب اليك 

على كُضُب الرّبرجِدٍ شاهداتٌ بأنَالله ليس له شريك. 
واللجين ‏ بالضم - : الفضة؛ والزبرجد: جوهر معروف. اه مختار الصحاح. (بر). 

(؟) وبيان ذلك: أن الله تعالى أمر بني آدم بأشياء: ونهاهم عن أشياءء بعد أن أوجدهم من 

العدمء ثم هو تعالى الذي يَخلق فيهم قدرةٌ وإرادة لفعل المأمورات. أو قدرة» وإرادة 
لفعل المتهیات ‏ كل ورال لعج اسیک او کا دک َي © [الأنعام: 11 1]. 
فإن عطّل الواحد منهم قدرتّه وإرادته المخلوقة لهء واتكل على القضاء والقدرء لايُعذر 
في ذلك» بل يقال له: يا فاس العقل؛ صَرّف قدرّتك وإرادتك إلى فعل الشيء. وعدم 
اتكالك على القضاء والقدرء هل هو خارجٌ عن القضاء والقدر؟ فلا محيص أن = 


اللحائمة 11 

والدليل(أي العقلي) على ثبوت إرادة الله تعالى» المخصصة لسائر 
مقدراته: أنه تعالى لو كان مُكرَّمًا في شيء من ذلك أو غافلًا عنهء أو مضطرًا 
إليه» لؤجد كيفما أمكن» وانتفت هذه الصّنعة البديعة» وهذا الأسلوب الغريب. 


أرأيت هذا الحيوانَ الذي يقال له: التّحلُ (حينَ يصنع هذا الشكل 
المُسدس» الذي لا ينحرف» كأنّه استنبط بقياس هندسيء وينيه ويُتقنه على 
أسلوب» تعجز عنه العقلاء)» هل هو مص بالعقل» حتى تنسب إليه هذا الصنعٌ 
العجيبء وتَعْفلَ عن خالقه؛ وموجده؟؛ كما غفلت عنه في نسبتك الصنائع 
الغريية إلى العاقل من بني آدم» وهل هذه الأفعال» الممحكمة: العجيبة إلا 


= يقول: غير خارج» فيكون الله تعالى قد حكم له بالشواب» أو بالعقاب بمقتضى خلق 
القدرة والإرادة فيه * لَامحَلْعَمًا نعل وهم سورت ) [الأنبياء: +7]. فينظر: هل 
خلت إرادة الله تعالى لذلك؛ من حكمةء يعود على المخلوق شيء من آثارها؟ وجميع 
إرادات الله تعالى في مقدوراته من هذا القبيل. 
ولا يذهب على حي أنَّ ما ذكرناه قول ينفي الجزء الاختياريء كما هو مذهب الجبرية 
القائليسن: بأ الإنسان بمنزلة المفتاح؛ لايفتح ما لم تُخركه اليد. أن هذا القول لا 
يخفى فساده على أقلّ واحد من العقلاء» لأنّا نجدٌ فرقًا ظاهرًا بين حركة المرتعش» 
ونحركة غير المرتعش» فلو كان الحق كما يقولون؛ لاستوت الحركتان؛ وذلك لا يعقل» 
بل إن الله تعالى يخلق في الإنسان قدرةٌ على الفعل عند الفعل لا قبله» ولا بعده» بمنزلة 
خلق الله تعالى جميع الأفعال العادية: كخلق الإحراق عند اقتران النار بالجرم» وزوال 
المانع من ذلك» وخلتٍ القطع عند اقتران السكين بالجرم» ونحو ذلك. (بر). 
() قال بعضهم: ٍ 
هَنْ عنم العصفرر أن يبتي عُشافي الشجر؟ 
اله قدعتمه فاك وأعطةهالهدى. 
مئْعلمالبلبلأت يتلوَأصواتالهنا؟ 5 


¥1۲ الدّرر المباحة في الحظر والإياحة 
صادرة عن مُريدٍ حكيم لا ُغْچزه شي ولايُكرهه شيء؛ ولايضطر إلى 
شيء؟ 8 سبلن دك وت رة نا تفوت + وسم عل المرمتلت * وَلِلْسَد ره 
ری الْعْلَعِيتَ € [الصافات: 1۱۸۲-۱۸۰ . 


5 الله قدعلئلمه فاك وأعطا الهدى. 
مَْعلمالنملةأن تجمعَ في الصيف الطعام؟ 
الله تدع مها فاك وأعطاهاالهدى. 
قَْعلمالنحلة أل الزهرأصلللعسل؟ 
الاقدعلئمها ‏ فاك وأعطاهاالهدى. 
)١(‏ لا يخفسى أن المؤلف -رحمه الله تعالى ‏ قد ذكر من الصفات السليّة: صفة القدم» 
والبقاء الوحدانية» وبقي صفتان» هما؛ المخالفة للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه. 
أما المخالقة للحوادث: فأن يعلم ‏ المكلف - أنه يجب له تعالى» المخالفة في ذاته 
تعالی» وفي صفاته: وفي أفعاله».فذاته تعالى: لا تشبه ذواتٍ الخوادث» وصفاته تعالى 
ليست كصفات الحوادث» وأفعاله تعالى ليست كأقعال الحوادث. وضدها: الممائلة 
في الذات والصفات والأفعال. والدليل عليها من النقل: قوله تعالى: # ليس كلو 
َم € [الشورى: »]١١‏ ومن العقل: هذه المخلوقات؛ لأنَّ الله تعالى لو لم يكن 
مخالمَا للحوادث؛ لكان ممّائلا لهاء ولو كان ممّائلا لهاء لم يوجد شيء من هذه 
المخلوقات. 1 
- وأمّا قيامه تعالى بنفسه: فأن نعتقد ن الله تعالى لا يحتاج إلى محل (أي ذاتِ) يقوم 
به لكون ذاتاء ولا يحتاج إلى مُخَصَص (أي موجد يوجده)؛ لوجسوب قِدَمِه تعالى 
وبقاته. ويستحيل عليه ضد هذه الصفةء وهو الافتقار إلى المحل والمخصص والدليل 
على غناه تعالى من التقل» قوله تعالى: لاش شر الشقراة إل أله واه هرال 
آلْحَميد 4 [فاطر: 15]» ومن العقل: هذه المخلوقات؛ لان الله تعالى لو لم يكن غنيًا عن 
المحلء لكان صفةء والصفة لا تقوم بنفسهاء ولو لم يكن غنيًا عن المخصص لكان 
حادئًاء والحادث مفتقر إلى محدثه» ولو كان فقيرًا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. 
(بر: نقلّا عن مفتاح الجنة). = 


القسم الثاني 
في المسائل النّبُويّات 


اعلم آيها المكلف_الذي أتى بما يُفترض عليه منن معرفة ريّهء وخخالقة 
الذي خلق وصوّره ‏ أنه بقي عليك شيء آخرء لا تعتبر معرفتك هذه إلا ب 
بمنزلة عبد تاه عن مولاه في مفازة قفراء» ثم وجده بعد أن أشرف على الهلاك 
جوعًا وعطشاء فوصل إليه وعرّفه وميّزه عَمّن سواه» ولكنه استنكف عن أكل 
طعامه؛ وشّرب شرابه» واستكبر عن اتباع ما أمر به من الخدمة» ونهاه عنهء فهل 
معرفته هذه لمولاه نيه شيقًاء أو تنفعه» أو تدفع عنه جوعه وعطشه؟! 

وكذلك معرفّك_أيها المكلف ‏ لخالقكء وَمُصَدّرك لا تفعك شياء 
مع تكذيبك لرس له وأنبيائه؛ وإنكارك لما جاؤوا به من الشرائم» ومخالفتك 
لشيء من ذلك» أو شكك فيه؛ أو توهُمك أنه حلاف الصواب» وظنك ذلك. 
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= ولم يتعرض - أيضًا ‏ للصفات المعنوية» وهي: كل صفة ثبوتية (أي ثابتة في القرآن 
الكريم) لا توصف بالوجود (كصفات المعاني)» ولا بالعدم (كالسلبية)» بل هي ملازمة 
لصفات المعاني؛ لا تنفك عنهاء وهي: كونه تعالئ قادرّاء مريداء عالمّاء حيّاء سميعاء 
بصيراء متكلمًا. فكونه تعالى قادرًا: هو واسطة بين الموجود والمعندوم» وملازمة 
للقدرة» وكونه تعالى مريدًا: هو وامسطة بين الموجود والمعدوم؛ وملازمة للإرادة» 
وهكذا يقال في الباقي. (بر). 


3 رر المباحة في الحظر والإباحة 


- له ل سم 8 سے ا مر س رک س 0 
ورشيوء لا ری بت لحل ين رس سل واوا سيعنا واطعنا مرانک رشا وک 


ع عه 


لمم € [البقرة: ۲۸۵]. و # من يع آلرسول ققد أطَاع أله ومن نول فما أَرِسَلَكَكَ 
عه حَفِيظًا € [النساء: .]4١‏ 
. 4 

* مطلبٌ: في إرسال الرسل 

وأما الإيمان بأنبياء الله ورسلهء فاعلم أن إرسال السل -من الله تعالى إلى 
الخلق» لتبليغ الأوامر» والنواهي ‏ جائز عقأ لا شبهة قيه» غير واجب على الله 
تعالى ولا مستحيل عليه" . 

وذلك لأنَّ العقل وإِنْ أمكنه أن يستقل بالاستدلال على مغرفة الله 
تعالى فإنّه لايُمكنه أن يستقلٌ في معرفة المأمورات» والمنهيات الخطابية» 
المتضمنة للتكليفء الذي هو نتيجة الخلقء قال الله تعالى: # وما حلفت لين 
وَالإنس إلا عدوي ) [الذاريات: 01]» فكانت معرفة ذلك متوقفةٌ على إرسال 
الژسل» قال الله تعالى: « وما گا محَيَ حف عت رشو € [الإسراء: .]1١‏ 

(وأمًا دليل ثبوته» ووقوعه في الخارج) فكل رسؤل أرسله الله تعالى 
(إلى قوم) -من لدن آدم عليه اللام إلى عصر نبينا محمد وك - كان يُرسله الله 


)١(‏ خلانًا للمعتزلة» القائلين: إنَّها واجبة على الله تعالىء بناءً على أصلهم الفاسد» 
ومعتقدهم الكاسد: من أله يجب على اله تعالى فعل الصلاح والأصلح. وخلاقًا 
للبراهمة ‏ وهم طائفة كمّار ‏ القائلين: باستحالة بعئة الرسل عليهم الصّلاة والسّلام. 
فبعئة الرسل -عليهم الصّلاة والسّلام ‏ جائزة عقلاء ثابعة شرعًاء فمن ذلك: قوله تعالى: 
ط وَمَاكا شدي ی يسَكَرَسولًا 4 [الاسر 1۱٥:‏ وقوله تعالى: « يس » ولاو اکر 
هلسن 4 ايسس: 1١‏ وقول عز وجل: ا لااد ما ایوہ ينول 
إا انوا وترو € [یس: ٠‏ #]. اه. (بر: تقلا عن مفتاح الجنة). 


الحانمة دالا 
تعالى من خيار أهل زمانه» فيكونٌ أكملهم وأجملهم» فيدّعى الرسالةء وتتحدّاه 
الخصوم» فيخلق الله تعالى المعجزة على يديه» بحسب ما تطلبه منه الخصوم» 
فتثبت رسالتّه بهذا القذر من الأمر الخارق (لعادة الله تعالى في خلقهء الذي 
تعترف به السحرة الماهرون بأئه ليس بسحر). 
* مطلب في ثبوت نبوته لاو 

وما زال هذه الشيء متكررًا في الأمم الماضية (يؤمن به مَنْ يؤمن» ويكفر 
به من يكفر)» حتى تهلّلت الأكوان بالبثسائرء وآن أوان تلألؤ الأنواره وانكشاف 
الستائر» وخمدت النيران» (وتنكست الأصنام والصلبان) وظهرت ولادة سيد 
ولد عدنان (يِ) فرحم الله به أهلّ هذا الوجودء وكثرت الخيراث والجودٌ 
وكان ذلك في مكة عام الفيلء (بعد هلاك أصحاب الفيل بخمسين يومًا)؛ ثم 
نشأ ب بين هر قومه يدعونه بالأمين» وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف» (بن قصي بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار بن معد بن عدنان). 


اأعى النبوة والرسالة من الله تعالى إلى جميع المخلوقات”) وتحدته 


)١(‏ الهدية العلائيسة (ص: )۲٠١‏ وينظر فيها تتمة هذا الببحث» تجد كلامًا حول الأمور 
الخارقة للعادة» وفعتى المعجزة وبيانًا عن معجزاته يكل. 

(؟) لا بدٌ من شروط أربعة لتصح الدّعوى: .١‏ كون الدعوى في حيز الإمكان ؟. أن يأتي 
ببينة مطابقة للدعوى ". أن تكون دواعي الجرح متتفية عن عن بيتته؛ لأنّها ذكرت 
ليصح بها غيرها وهو الدعوى» ولا وجه إلى تصحيح شيء ما بما ليس في نفسه صحيح 
5. سلامة الدعوى والبينة عن مناقضة ترد عليهما أو على أحدهما. أما دعواه = 


۷17 لر المباحة في الحظر والإباحة 
الخصوم» فظهرت المعجزاتٌ على يديهء وهي كثيرة لا تحصى”'» وقد اقترنت 
بدعوى النبوة (فتميّزت عن الكرامات)ء وبطهارة النفس» وضالح الأعمال» 
(وعدم مراجعة أحوال الكواكب والنظر في آلاتها)؛ فتميزت عن السُسحر 
والكهانة. 


وكل واحدة منهاء نازلةٌ منزلةٌ قول الله تعالى: (صدق نببي ورسولي إليكم: 
محمد ب في جميع ما يخبركم به عني: فآمنوا به» وصدقوه)» فأفهم الله تعالى 


= فواقعة في حيز الإمكان: فَإنّه ادعى أمرين: أ لله تعالئ أرسله إلى الخلق ليدعوهم إلى 
ما ارتضاه ديا لهم» وهذه في حيز الإمكان. والثاني: أن ما أتى به هو الذي ارتضاه الله 
تعالى لعباده» وهو ممكن. أما مطابقة بينته لدعواه: فإنّه ادعى أمرًا إلهيّاء وأتى بالبينات 
الإلهية التي تفوق الخلق. وأمًا دواعي الجرح فمنتفية عن دعواه» ومعرفة ذلك بوجود 
أحواله كلها سالمة عن المعاني الأربعة: الكفر بالله تعالى» والكذب على الله تعالى» 
والفسق في أوامر الله تعالى» والجهل بأحكام الله تعالى؛ وشيء من هذه لم يثبت في 
حقه يل آنا سلامة البينة عن مناقضة ترد عليها فمتعلقة أن يتحدى جميع المبعوث 
إليهم على إيراد مثلها ويمهلهم ويقرعهم بالعجز عنه» ثم لا يوجد في جماعتهم من 
يشتغل بمعارضته بذلك» وهذا ثابت في حقه 4ة وأظهر من أن يشتغل ببيانه. ينظر: 
تبصرة الأدلة (۲: ۷٠٠‏ وما بعدها بتصرف واخحتصار). 

0( منها انشقاق القمرء وانجذاب الشجرء وتسليم الحجر عليه ونبع الماء من بين أصبعيد» 
وشهادة الضب برسالته» وشكاية البعير إليه الجوع» وكلام الناقة له» وتسبيح الحصى 
بين يديه» وإخبار الشاة المشوية له بأنها مسمومة» ونطق الصبي ابن يوم برسالته 
ورد عين قتادة لما سالت على خده يوم أحد؛ وبرء ساق ابن الحكم لما انكسر يوم 
الخندق؛ وإلصاق يد معوذ بن عغراء لما قطعها أبو جهل يوم بدر فجاء وهو حاملها إلى 
رسول الله فبصق عليها وألصقها فلصقت» وشق البحر المكفوف بين السماء والأرض 
لما رقي السموات بجسمه الشريف» وحنين الجذع اليابس وشوقه إليه... إلخ. الهدية 
العلائية (ص: 58؟). 


الحاتمة VY‏ 
هذا المعنى» ؛ (الذي هو أوضح من شمس الظهيرة)؛ لقوم انفتحت بصائرهم 
لقبول الأنوار الإلهية» وتهيأت خواطرهم للابتهاج بالأسرار الأقدسية ففتح الله 
بهأعيئاعْمْياء وروی به قلوبًا عطشىء وآمن به الجمٌ الغفير وانقادوا إليه 

وأعمى الله تعالى عنه أقوامًا وآصكّهم» وختم على قلوبهم فلم يُقبلوا عليه. 
وبالجملة: فنصوص الكتب السابقة _ الدّالةٌ على ثبوت نبوة سيدنا 
محمد بل وتعظيم شأنه» وإيصاء الأنبياء الماضيين على إتباعه» ونصرته» 
وتبشير الأحبار به وَعَتّف الكهنة والجانٌ به قبل بعثته ‏ لا تكاد تنحصرء وثبوت 

رسالته وشرفه ‏ على كل ما خلت الله تعالى ‏ أجلى من الشمس المشرقة. 
ثم هاجر بل إلى المدينة بأمر الله تعالى» وسلَّمه الله تعالى من جميع 


)١(‏ قال تعالی: ‏ ادبن يوت الول اللي الْذِى تمدو منوا دهم ف التق 
وليل [الأعراف : 1897]. وقال تعالى حكاية عن السيد المسيح عليه السّلام: لإي 
رول اق کک مم راما ہی دعن لوي وما ُو باق ین بَتدى انم َد 4 [الصف: ١]ء‏ وقال 

رفون اهم # [البقرة: 145] وقال تعالى: 

لہا اشم ون ب دوکر تر جا ڪم رسول مص 
لما مع يتن ايده کر ا اقرش وعدم حل کرک زرالا i‏ ل اوا 
نامتك ناشين € [آل عمران: .]۸١‏ وفي التوراة» مما ذكره ابن ظَفَرِ في كتابه: خير 
البشر بخير البتشرء وابن قتيبة في أعلام النبوة: «تجلى الله من سيناء وأشرق من ساعيرة 
واستعلن من جبال فاران». فسينا: هو الجبل الذي كلم الله فيه موسى» وساعير: هو الجبل 
الذي ظهرت فيه نبوة عيسىء وجبال فاران: جبال مكة» جبال بني هاشمء التي كان يكل 
يتعبد في أحدهاء وفيه فاتحة الوحي. وقال ابن سلام» وهو من أخبار اليهود؛ من حديث: 
وإني لأجد صفتك في كتاب اللهء يا أيها ابي إنا أرسلناك شاهدًا ومبثشرًا ونذيرًاء أنت 
عبدي ورسولي» سميتك: المتوكل. الحديث اه. ينظر الأنوار المحمدية. (بر: ط07. 

(1) كان خروجه به من مكة المكرمة يوم الخميس» أول يوم من ربيع الأول» وقدم المدينة = 


014 رر المباحة في الحظر والإباحة 
المهالك؛ حتى أَعَرَّ الله تعالى الإسلام» وجعل كلمته هي العليا على رؤوس 
الأنام» فعند ذلك عدل ييه عن التّحدي بالمعجزات إلى المقارعة بالسيوف 
والغزوات» فغزا غزواته المشهورة وأوقع وقعاته المنصورة'“ حتى تمهدت 
قواعدٌ الدين» واطمأنت قلوبُ الموحدين. 


وقد انتقل إلينا جملةٌ ذلك بالتفصيل» وروّته لنا الجموعٌ التي لا تُحصى 
كثرة عن الجموع التي لا تحصى كثرة جيلًا بعد جيل. وهو باي على هذا 
التواترء إن شاء الله تعالى إلى آخر الزمان. 


ولانسخ لشرعه الشريف ما بقيت الدنياء وهو الذي بُعث إلى سائر 
الأمم" وظهر عليها كلها" وخلط بين أجناسهاء وجعلها ‏ على اختلاف 
آديانها واختلاف لغاتها ‏ جنسًا واحدّاء على لغة واحدة؛ (ودين واحد). 


= المنورة لاثني عشرة ليلة حلت من ربيع الأول ظهر الاثنين» سنة ثلاث وخمسين من 
مولده ية الموافق لسنة ستمائة واثنين وعشرين ميلادية. وكانت مدة مقامه بمكة بعد 
البعثة ثلاث عشرة سنة . وبهذه الهجرة تقت له تة مَنْ قبلّه من الأنبياء عليهم الصّلاة 
والسّلامء إذ ما من نبي» إلا وقد أوذي من قبل أعدائه» واضطره الأمر إلى الهجرة حيث 
النْصِدْء وإعلاءٌ كلمة الله تعالى» ونشر دينه. (بر). 

)١(‏ أن له بالجهاد يل فغرا وَل ثلاًا وعشرين غزوة» ووجّه تسعًا وأربعين سرية» في مدة 
تسع سنوات. 

)١(‏ قال تعالى: 9 ومآ 

(۳) قال تعالی: « هرایت اسل رسو بهد ودين ألْحَنٌ 
شّهيدًا € [الفتص: ۲۸]. 

(5) قال الله تعالى: ‏ وَادْ دوو يقَمَتَ ولي ذم امد دآ لين نویک احم د 
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َلك إلا كانه اس بيا كنبا © [سبا: [YA‏ 


غور عل لد كي َك هد 


اتحامة 1۹ 

ومن أعظم معجزاته ول: الق رآنء فإِلّه يه كان أُميا لا يقرأ ولا يكتب: 
فأنزل الله تعالى عليه أمين وحيه جبريل ‏ عليه السّسلام ‏ بهذا القرآن الكريم 
الجامع لأنو اع البلاغة» المشتمل على أخبار الأمم الماضية؛ والوعد والوعيد 
وتوحيد الله تعالى» ووصفه بصفات الكمال» وتنزيهه عن صفات النقصان. 
فتحدّى به مصاقع” الخطباء وفحولٌ الشعراء» فلم يقدروا على الإتيان بما 
يوازيه؛ ويدانيه0, فدل ذلك على أنه معجزة له ول وهو الآن باق دون كل 


= لال عسران: ٠١‏ < ا الاش رئا لفت ین رودق وجمایک سمه ملل عت 
أَصَدرَ دارآ ا جو € [الحجرات: 1]. (بر). 

زفق خطيب مصقع: بليغ؛ قال قيس بن عاصم: 

خطباء حين يقوم قائلناء بيض الوجوه مصاقع لسن 
قيل: هو من رفع الصوت» وقيل: يذهب في كل صقع من الكلام أي ناحيةء وهو للفارسي. 
ابن الأعرابي: الصقع البلاغة في الكلام والوقوع على المعاني. والصقع: رفع الصوت؛ 
قال الفرزدق: 

وعطارد وأبوه متهم حاجب» والشيخ ناجية الخضم المصقع 
وفي حديث حذيفة بن أسيد: (شر الاس في الفتنة الخطيب المصقع): أي البليغ الماهر 
في خطبته الداعي إلسى الفتن الذي يحرض النّاس عليهاء وهو مفعل من الصقع رفع 
الصسوت ومتابعته» ومفعل من أبنية المبالغة. والعرب تقول: صه صاقع تقوله للرجل 
تسمعه يكذب أي اسكت يا كذاب فقد ضللت عن الحق. لسان العرب. 

(1) وخلاصة القول: إِنّه كما وصفه الله سبحانه حيث يقول: # تادان 
[الأنعام: ۳۸] ذلك الكتاب الذي أسكت البلغاء» وحيّر الفلاسفة» ذلك الكتاب الذي 
غجزت العرب العرباء عن معارضته والإتيان بأقصر سورة من مثله» رُوي آته لما مسمع 
الوليد بن المغيرة» قوله تعالى: # حم ج تاريل لكب م أله اللي ¢ إلى قوله: 
إِلْهالْمَصِيدٌ » [غافر: ]6-١‏ ذهب إلى قرمه» وقال: والله لقد سمعت من محم ندا 
كلامًا ما هو من كلام البشر» ولا من كلام الجنء إِنَّ له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنَّ 
أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمخدق» وإنه يعلو ولا يعلى عليه. (بر). 


ل 


0 الذّرر المباحة في الحظر والإباحة 
معجزة» > فلم يبق عندنا أدنى شبهة» ولا ریب» بثبوت نبوته» ورسالته يك 
مطلبٌ: في الإيمان بالأتبياء (عليهم الصّلاة والسّلام)© 

فيغترض على كل مكلف فرصا عيئيًا ‏ أن قر ويَغتقد أيضًا: أنَّ محمدًا 
رسول الله بيا وأنّه اتم جميع الأنبياء والمرسلينء لا نبي بعده ولا رسول» 
نه أرسل إلى كافة المخلوقات بشيرًا ونذيرًاء وأنَّ الله تعالى أسرى به ليلا 
من المسجد الحرام؛ إلى المسجد الأقصى» وكان ذلك يقظةٌ بجسده الشّريف» 
وأكرمه الله تعالى بالكرامات» وبما شاء©. 


)١(‏ وهو كلام الله تعالى» حقيقة لغوية؛ لا مجازًا عرفيًاء مكتوب في المصاحف» مقروء 
بالألسنء محفوظ بالقلوب» وهو اسم للنظم والمعنى معّاء ومن قال: إل مخلوق» فهو 
كافر بالله تعالى. (بر: نفلا عن الهدية العلائية). 

(؟) ويجب في حقهم عليهم الصّلاة والس لام: الصدق في القول والفعل والاعتقاده 
والأمانة : وهي المحافظة على أوامر الله تعالى القطعيّة والظنيسة» وكذا نواهيف ظاهرًا 
وباطنًاء وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق . ويستحيل في حقهم: الكذب. والخيانة بفعل 
شيء مما نهوا عنه نهي تحريم أو نهي كراهة؛ وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق. 
ويجوز في حقهم البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلّية. 
وبرهان وجوب صدقهم: لأنّهم لولم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالى لتصديقه تعالى 
لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغ عنيء وأمّا برهان الأمانة: 
فلأنّهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم؛ 
لأنَّ الله أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم؛ ولا يأمر الله تعالى بمحرم ولا مكروه. 
وأمّا برهان كونهم قد بلغوا ما أمروا به هو البرهان المذكور على وجوب الأمانة. وأمًا دليل 
جواز الأعراض البشرية عليهم فمشاهدة وقوعها بهم: ما لتعظيم أجورهم» أو للتشريع أو 
للتسلي عن الدنياء وللتنبيه لخسة قدرها عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأوليائه 
باعتبار أحوالهم فيها. ينظر لتفصيل ذلك: الأنوار الإلهية (ص: 185-156). 

() وكان ذلك قبل الهجرة بسئة ونصف» وكان ذلك لفوائد لا تحصىء منها: صلاته في = 


اتحائمة ¥1 
وأنَّ الله أرسل قبله إلى الأمم السابقة أنبياء ورسلا" أيدهم بالمعجزات 
والآيات» وهم صادقون في جميع أحوالهم وأقوالهم» وأنزل عليهم كتبّاء هي: 
كلامه القديم» جمعها الله تعالى في القرآن الكريم» وخاطبهم بشراكمٌ؛ هي الآن 
منسوخةٌ بشريعة نبينا محمد وَل 
* مطلبٌ: في وصف اتک 
وَأنَ الله تعالى خلق ملائكة؛ هم أرواح مجردة لا يُوْضَف بذُكورة ولا 
أنوثة؛ لا يأكلون ولا يشربون» ولا يراهم البصر إذا كانوا على هيئتهم الأصلية» 
لاهم أجسامٌ لطيفة نورانية» ولهم قوّة على التشكُل بأيّ صورة أرادوهاء فإذا 
تشكلوا نکن رؤيتهم ين" وأقدَرّهم الله على أشسياء» يعجز البشر عنها 


= المسجد الأقصىء إمامًا بالأنيياء عليهم الصّلاة والسّسلام؛ ومنها: آنه نُصب له 
المعراج فترقىء ومنها: أنَّ الله تعالى لما شرف بنبيه يي الأرضين ومَنْ فيهن» أراد 
أن يشرف به السماوات ومن فيهنء فقد عرج وَل بروحه وجسده. ورأى من الآيات 
والعجائب ما لا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. وكان إسراؤه 
ومعراجه ب ليلا لمزيد الاحتفاء به. قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى -: إِنّ 
الي کي سراج» والشراج لا يُوقد إلا ياء وهو ب بدرء والبدر لا يظهر نوره إلا 
بالليل. وفي تلك الليلة فرض الله تعالى عليه وعلى أمته في اليوم والليلة خمسين 
صلاةء فما زال يرجع ويسآل رب التخفيف» حتى صارت خمسًا في الفعل وخمسين 
في الأجرء إذ الحسنة بعشرة أمثالها. ومنها: أن الميت ينتفع به بعد موته» كيف لاء 
وقد انتفعنا بسيدنا مؤسى عليه الصّلاة والسّلام في تخفيف صلاتنا من الخمسين 
إلى الخمس؟!. (بر). 

(۱) قال تعالى: « رسلا مشر وَمنَذرِ فلا یلاس عل هج ہمد ارس و 


عَرِيرًا کیا © [النساء: 15]. 
(۲) كما ورد في آخر حديث عمر افإِلّه جبريل؛ أتاكم يعلمكم دينكم») وقصة نزول جبريل = 


قف الأرر المباحة في الحظر والإباحة 
- كققطع المسافة البعيدة في أسرع من لمح البصرء وحمل الجبال والمدن_ لا 


يَمَشُّهمِ التعبء لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون"» وفضّل منهم 
أربعة: جبرائيل”"» وميكائيل»» وإسرافيل0 وعزرائيل عليهم السلام. 
مطلبٌ: فى ا لجان 


وان لله خلق جنّاء هم أجسادٌ نارية» قابلة للتشكلء الصّالح منهم: مسلمٌ 
مؤمن يكون معنا في الجنّة نراه ولا يراناء عكس حالة الدنياء والفاجر الخبيتُ 
منهم» يقال له: الشيطان»ء من نسل إبليس اللعين. 


= على السيدة مریم حين تمثل لها بشرًا سويًا. قال تعالى: « کارساتاي نه اروحتافدل 
لَهَابسَرَاسَويًا € [مريم: »]١7‏ وكنزول جبريل ‏ عليه السّلام ‏ على صورة الصحابي 
الجميل الصورة: دحية الكلبي. (بر: ط"). 

)١(‏ كما فعل رسل سيدنا لوط عليه السّلام وهم من الملائكة» إذ قلبوا أرض قومه 
عاليها سافلهاء دفعة واحدة. (بر: ط"؟). 

)١(‏ ولا يعلم عددهم إلا الله. قال تعالى: ل مایا ج كلاه € [المدثر: 01]. (بر). 


زو وخصّه الله تعالى بالوحي» وجعله واسطه ببنه وبين آنبيائهء عليهم الصّلاة والسّسلام» 
قال تعالی: ‏ د کشر لين ٭ تک ا القن عل تیک نازر 4 
[الشعراء: 144-147] وهو معصوم عن الخطأء لا كما تعتقد بعض الفرق الضالة. (بر). 

() وحص بالرياح» والأمطارء والنبات» وغير ذلك. (بر). 

(0) وحص بالنفخ في الصور. (بر). 

00 وحص بقبسض الأرواح» رالأمراضء وغير ذلك» وهو مأمور ب أن يأتي كل ذي روح 
بالمكان الذي أمر به» والوقت الذي أمر به» لا ينتقص من رزق أحدٍ شيئًاء ولايقؤب 
أجل أحد. (بر). 
قلت: ملك الموت لم يرد تسميته في حديث مرفوع؛ وورد عن وهب بن منبه أنَّ اسمه 
عزرائيل رواه أبو الشيخ في العظمة. 


Yr اللحاتمة‎ 

وأنَّ الله تعالى خلق قلمّاء ولو حًا محفوظاء تُكتب فيه أعمالٌ الخلائق» وقد 
جك القلم بما كتب في هذا اللوح» ولكنْ يمحو الله ما يشاء ويثبت» وعنده أ 
الكتاب» وخلق عرشًا عظيمًا وكرسبًا هو بمنزلة الدرجة للعرش27. وأنَّ الموت 
حق» وهو: مفارقة الروح للجسد وأنَّ له سكرات. 
مطلبٌ: في سؤال مذكر ونكير 

وأ سؤال منگرء وكير حقٌّ وء لا شبهة فيهء وهما : ملكان إذا وضع العبدٌ 
في قبره» تُعاد روحه إلى جسده بقدر ما يفهم الخطابٌ» رد يرد الجواب» فيسألانه 
على حسب ما جاءت به الأخبار. ولو مات في الماءء والنارء أو أكله سبع 
ونحو ذلك» فهو مسؤول أيضًا. 
٭# مطلبٌ: فى عذاب القبر ونعيمه 

وأنَّ عذاب القبر"© حق للكفار ssn‏ 


)١(‏ قال أبو حنيفة رحمه الله: نقد بان الله تعالى أمر القلم بأن يكتب» فقال القلم: ماذا أكتب 
يا رب؟ فقال تعالى: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لقوله تعالى :© ول ی 
اق صخر گر شنط ر € [القمر: 05 اه شرح الفقه الأكبر. 
والعرش جسم نوراني عظيم» قبة فوق العالم» ذات أربعة أعمدة تحمله أربعة ملائكة 
في الدنياء وثمانية في الآخرة؛ لزيادة الجلال والعظمة. والکرسي: جسم نوراني عم 
تحت العرش» ملتصق به» فوق السماء السابعة» بيته وبينها : مسيرة خمسماثة عام. كما 
روي عن ابن عباس. اه تحفة المريد. (بر: ط۴). 

(؟) بفتح كاف الأول» وهما ضد المعروف» سُميا به لأنّهما لايشبه خلقهما خلق آدمي 
ولا ملك ولا غيرهماء وهما أمسودان أزرقان» جعلهما الله تعالى نكرة للمؤمن. ليبصر: 
ويثبته وعذابًا على غيره. شط (1: ۲۹۷). 

(۳) قي القبر جرى على الغالب» أو قبر كل إنسان بحسبه؛ وقال العلماء: عذاب القبر = 


GF‏ الذّرر المباحة فى الحظر رالإباحة 


ولبعض عصاة المؤمنين". وأنَّ نعيم القبر حى لأهل الطاعةء وأنَّ الساعة آنية 
لاريتٍ فيهاء يعني أنَّ الله تعالى يخلق في هذا الوجود الحادث ساعة تتزلزل 
فيها الأكوان» وتُطوى فيها السماواث طيّ السجل للكتاب" وان الله تعالى 
يبعث أجساد الموتى من قبورهم» ومن أجؤافٍ السباع: وحواصل الطيور"» ثم 
يحشرهم إليه”)» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. 


+ مطلبٌ: في الأشياء التي لا تَفنى بعد النفخ في الصور 
وأنَّ إسرافيل ‏ عليه السّلام ‏ إذا تَفحَ في الصور النفخةٌ الأولى» يفنى بها 


= هوعذاب البرزخ أضيف إلى القبر لأنّهِ الغالب» وإلا فكل ميت أراد الله تعذيبه ناله 
ما أراد الله به قبر أو لم يقبرء وكذا النعيم. شط (5:1"؟). ومن أراد الاستزادة حول 
ثبوت عذاب القبرء والرد على شبهة المعتزلة بنفيه فلينظر: تبصرة الأدلة (۲: ٠٠٠١٠‏ 
وما يعدها). 

)١(‏ كمسا هو لفظ رواية الصحيحين: «عذاب القبر حق». وكذا ضغطة القبر حق» حتى 
للمؤمن الكامل» لحديث: الو كان أحدّ نجا منهاء لنجا سعد بن معاذء الذي اهتز عرش 
الرحمن لموته». وهي أخذ القبرء وضيقه أولّا عليهء ثم الله يفسح ويوشع مد نظره إليه. 
وقيل ضغطته بالنسبة للمؤمن على هيئة معانقته الأم الشفيقة» إذا قدم عليها ولدها من 
السفرة العميقة» لقوله بيا لعائشة: «يا حميراء إِنَّ ضغطة القبر للمؤمن كغمز الأم رجل 
ولدهاء وسؤال منکر ونکیر للمؤمن كالإثمد للعين إذا رمدت». . شرح الفقه..(بر: ط *) 

(؟) قال تعالى: # کی إا تعدا ررد 3 َم کی ڑوت علب 
نهآ اسا کیاد او تارا مھا حَصِيدًا کان لم ترب الس كَدِكَ نمل اليب يقزر 
قر € [يونس: 4*]. 

() بهيئاتهم الدنيوية. (بر). 

(4) خلاقًا للفلاسفة حيث أنكروا حشر الأجساد قال تعالى: ل لثمن الْقور 4 
[الحج: ۷] وقال تعالى: « وک رھم ف شويج احا # [الكهف: .]٤١‏ (بر: ط"8). 


الحائمة كيف 
من في السماوات ومن في الأرضء إلا سبعةٌ أشياء فإنَّها لا تفنى: العرش» 
والكرسيٌ: واللوخء والقلم» والجنّةء والنّار والأرواح؛ قال الله تعالى: و و 
وس ا 21# و 206 


ع في ألصُور مْمَرعَمَن في لسوت وَمَن في لاض ض ل من سا ام و 000 
[العمل: 1۸۷. 


وأنَّ الصراط حق'“ وهو: كالقنطرة على ظهر جهنم» والمارون عليه 
متفاوتول» منهم: كالبرق» ومنهم: كالريح» ومنهم: كالفرس المسرع؛ ومنهم: 
كالماشي» ومنهم: كالنملة» وفيه سبع عقبات: الأولى: يُسأل فيها عن الإيمان 
بالله تعالى» والثانية: عن الصلاة والثالثة: عن الصوم» والرابعة: عن الزكاق 
والخامسة: عن الحج» والسادسة: عن الوضوء والعُسل""» والسابعة: عن ظلم 


(۱) لقوله تعالی: ‏ ون يلاها 4 [مريم: ]۷١‏ قال اوري في شرح مسلم: الشحيح 
أن المراد في الآية: المرور على الصراط» وهو المروي عن ابن عباس» وجمهور 
المفسزين. كما روي مرفوعًا أيضًّا. وروى مسلم: «إن الصراط جسر ممدود على ظهر 
اجهنم أدق من الشعرء وأحد من السيف؟ خلاقًا للمعتزلة» حيث أنكروا الصراط. شرح 
الفقة. (بر: ط"). 

(۲) لأنّها عماد الدين» عن أنس رضي الله عنه» عن ابي يه قال: «أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة: الصلاة فان صلحت؛ صلح له سائر عمله؛ وإن فسدت: فسد سائر 
عملها رواه الطبراني وغيره» وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن الي كله 
قال: لامَنْ ترك صلاةء لقي الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني» وغن أنس رضي الله 
تعالى عنه -عن ابي كل قال: اتن ترك الصّلاة متعمذاء فقد كفر جهارًا رواه الطبراني؛ 
وعن بُرّيدة رضي الله تعالى عنه» عن النبي بي قال: «مَنْ ترك صلاة العصر حبط عمله» 
رواه أحمد والبخاري والنّسائي. (بر). 

(۳) يعني: ينر في غسله من الجنابةء والحيض والنفاسء وفي وضوته؛ فإن كان مستوفيًا 
فروضه نجاء وإلا رد في النار. (بر). 


0 ار المباحة في الحظر والإباحة 
النّاس(7"©: فإن نجا منهاء وإلا رد في النّار» وهذا الحسابُ: حَقٌ. 

وقراءة الكتب: ح0 وهي: التي كتبتها الحفظةٌ في الحياة الدنيا, 
فالمؤمنُ يُعطى کتابه بیمینه» والكافد بشماله» أو من وراء ظهره. 

والميزان حى وهو ذو كمتين» ولسان» كل كنّة كأطباق الدنياء َة 
الحسنات عن يمين العرش» وكِقّة السيئات عن يسار العرش0©. 


)١(‏ وهي: أشد العقبات؛ لأنَّ الظلم ظلمات يوم القيامةء وحتى المؤمن مؤاخذته شديدة 
وأشد منه: حق الكافرء وأشد من حق الكافر: حق الحيوان؛ لأنّه لاتمكن مسامحته 
والاستحلال منه. (بر). 

(؟) لقوله تعالى: 9 افر کبک كن تیک الوم عطي حمِيبًا 4 [الإسراء: 14]. 

(۳) كما قال تعالى: « مسبو آنا اسع حم رده بورشلا ديح يتبوت 4 
[الزخرف: 58١‏ 

(4) أما المؤمن الفاسق الذي مات على فسقه دون توبة فقد جزم الماوردي بأنَّ المشهور 
أنه يأخذ كتابه بیمینه» ثم حكى قولًا بالوقف» وقال يوسف بن عمر: اختلف في عصاة 
المؤمنين» فقيل: يأخذون كتبهم بيمينهم» وقيل: بشمالهم» واختلف الأوا ن: فقيل: 
يأخذونها قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيهاء وقيل: 
يأخذونها بعد الخروج منهاء ومن أهل العلم من توقف فيهم لتعارض التُصوص. 
شط (۱: .)۲٦۹۷‏ 

(5) لقوله تعالى: ل والوزديوتين الى 4. إظهار لكمال الفضل» وجمال العدل» وقوله 
تعالى: 3 ونش لالط يو َة #. وقد أنكر المعتزلة الميزان» والحساب» 
والكتاب» بعقولهم الناقصة؛ مع وجود الأدلة القاطعة. شرح الفقه. (بر: ط#). 

(7) توزن حقائق الأعمال بأن يجعل الله سبحانه تلك الأعمال أجسامًا نورانية في الحسنات» 
وظلمانية في السيئات. ثم تطرح تلك الأجسام في الميزان» الأولى في اليمين والثانية 
في الشمال» وفي بحر الكلام: يوزن العبد مع عمله. شط (1: /751). 


الماتمة يفف 
وحوض"" الي كله الذي أكرمه الله تعالى به غیاتًا لأمته ‏ حو . 


وشفاعته يلل لأهل الكبائر من آمته حى" . 


(1) في شرح الجامع الصغير للمناوي» قال القرطبي: : لكل نبي حوض إلا صاليًا - عليه 
السّلام فال حوضه ضرع ناقته» وقال: لم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له» لكن هذا 
الحديث: أعني قوله 4ة: (إنَّ لكل نبي حوضّاء وأنهم يتباهون أيهم أكثر واردة؛ وإنّي 
لأرجو أن أكون أكثرهم واردة) صريح في أنَّ الحوض ليس من الخصائص المحمديّة 
لكن اشتهر الاختصاص: فالمختص بنبينا يل الكوثر الذي يصب من مائه في حوضهء 
نه لم ينقل نظيره لغيره. شط (588:1). 

(؟) قال السيوطي رحمه الله تعالى: وَرَدَ ذكرُ الحوض من رواية بضع وخمسين صحابيّاء 
وهم: الخلفاء الأربعة: وَدكّرمم كلّهم» ثم ذكر أحاديئهم فيه واحدًا واحدّاء وقال في 
شرح الفقه الأكبر: وكاد أن يكون متواترًا. وجاء في حديث مسلم» وأحمده والترمذي» 
وابن ماجه» عن ثوبان» قال: سمعت رسول الله وَل يقول: (حوضي من عَدَنَ إلى عَمَان 
البلقاء» ماؤه: أشدٌ بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل: وأكاويبه عدد التُجوم؛ مَنْ 
شرب منه شربة: لم يظما بعدها أبدَا). اه. وروی البخاريء أن رسول الله يلل قال: 
(يرد على الحوض رهط من أصحابيء فِيُجُلَؤنَ عن الحوض أي يُطْرَدونَ فأقول: يا 
رب أصحابي: فيقال: إنك لا تدري ما أحدئوا بعدك أَنّهم ارتدوا على أدبارهم). (بر). 

(۳) لماروى أحمدء وأبو داود؛ والترمذيء وابن حبان: والحاكم» عن أنسء بلفظ: 
(شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي). وكذلك شفاعة الؤُسل والأخيار من العلماء» 
والأولياء» والصالحين. روى ابن ماجه عن عثمان: (يشفع يوم القيامة ثلاث: الأنبياء 
ثم العلماء: ثم الشهداء). وللنبي ب خمس شفاعات: أعظمهن: شفاعة فصل القضاء. 
والثائية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب. والثالثة: في قوم استوجبوا النار فيشفح بهم 
فلا يدخلونها. والرابعة: فيمن دخل النار من المؤمتين المذنبين. والخامسة: في زيادة 
الدُرجات في الجنة. وزاد السيوطي سادسة: في تخفيف العذاب عمن استحق الخلود 
في النارء كأبي طالب. شط (1: 754)» شرح الفقه الأكبر. وينظر أيضًا لثبوت الشفاعة 
وأدلتها والرد على المعتزلة في نفيها: تبصرة الأدلة (۲: .)٠١٠١١‏ 


لف الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
ورؤية الله تعالى ‏ لأهل الجنة من الجنةء من غير إحاطة ولا كيفية - 


و ووت اک و سعد 
حت فيرونه بأعين رۋوسهم› لقوله تعالى: ل[ وجو یویر اضر #6 إل وها نار 4% 


[القيامة: ؟١-؟],‏ 
د مطلبٌ: ف الجنّة وار 

والجنة حقٌ؛ والنّار حق» وهو: أنَّ الله تعالى خلق دارًا لإنعامه قبل تلق 
الخلق» وسمّاها الجنّة فيها ما لاعينٌ رأت» ولا أذنُ سمعت» وأهلها يدخلونها 
بفضل الله تعالىء وهم خالدون فيها أبدًاء وهي مخلوقة الکن" قال الله 
تعالى: لا عند يدر تن مد دحاج تارك © [النجم: .]٠١-١١‏ 


وخلق دارًا لانتقامه» قبل خلق الخلق» وسماها النانٌ مشتملةً على أنواع 
العقوبات والأهوال التي لا تَخْطر على قلب بَشّر. 
وأهلها: أمًا الكافرون والمنافقون: فهم مُخلّدون فيه ا أبدّاء لا يمؤتون 


(۱) عن جابر -رضي الله تعالسى عنه -عن الي ل قال : (لايُدْخِل أحدًا منكم عملّه 
الجنةء ولا يجير من النار ولا أنا إلا برحمة الله). رواه مسلم. (بر). 
والجنّة والثّار موجودتان الآن في عالم يعلمه الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علمّا» 
باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهماء خلاقًا للجهمية القائلون بفنائهما وفناء أهلهماء وهو 
قول باطل مخالف للكتاب والسنّة والإجماع. شط (9/1:1ا؟). 

(؟) وهي سبع جنات متجاورة» أوسطها وأفضلها الفردوس» وهو أعلاهاء فوقها عرش 
الرحمسن» ومنها تتفجر أنهار الجنة كما جاء به الحديث» وجنة المأوى. وجتة الخلده 
وجدة النعيم» وجنة عدن؛ ودار السّلام, ودار الخلد. أو أربع ورجّحه جماعة أخدًا 
من قوله تعالى: لإولمن حاف مقام ربه جنتان4 ثم بعد وصفهما قال: #ومن دونهما 
جنتسان#» أو واحدةء والأسماء والصفات كلها جارية عليها لتحقق معانيها كلها بلا 
خلاف في ذلك كله. شط (۱: ۲۷۰). 


اتلياتمة ۹ 
ولايْقَئَرُ عنهم الألم والعذاب» وأما عصاة المؤمنين: ‏ الذين ماتوا قبل التوبة» 
ولم يعفُ عنهم مولانا جلت عظمته وَعرّت قدرثه وعاملهم بعدله - فلم 
غير مخلدین» بل يُعذَّبون على قدر ذُنُوبهم؛ ثم يَخرجون منهاء ويدخلون الجنة 
خالدين أيدًا. 
٭ مظلبٌ: في الأعراف 
وخلق الله تعالى دارًا بين الجنّة والتّاه اسمها: الأعراف» أهلها: مصيرهم 
إلى الجن وهم: الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيسجدون سجدة لله 
تعالى» تَرْجَحٌ بها حسناتهم؛ فيدخلون الجنةء بفضل الله تعالى؟2. 
وقد آمنا بجميع ذلك كله على حسب التفصيل الوارد فيه» مما هو مشروح 
في كتب أهل السنة والجماعة: وعَرَفناه وتيقنّاء» وصدّقت قلوبنا وأكبادنا بجميع 
ما جاء به نبيناء ورسولًنا محمد يله ولم يبق عندنا شبهة ولا ظَنٌّ ولا وُي في 
كون جنيع ذلك حَقّاه ومطابًا لما هو في نفس الأمر. 
# مطلبٌ: في كيفية الإيمان بأمور الآخرة 
ولا نخوضٌ في فهم شيءٍ منهء بعقولنا القاصرةء فإنَّها محجوبة بعالم 
(1) قال الله تعالى: ل وَل الَف التو خم رادا أب اة آن سك ماک کر 
يَدَعُْوهَا وهم مون © [الأعراف: 0145 قوله: (رجال) أي استوت حسناتهم وسيثاتهم. 
وقوله: (يعرفون كلا) أي كلا من أهل الجنة وأهل النار. وقوله: (بسيماهم) أي 
بعلاماتهم؛ وهي بياض الوجوه للمؤمئين وسوادها للكافرين» لرؤيتهم لهم إذ موضعهم 
عال. وقوله: (وهم يطمعون) أي في دخولها. قال الحسن: لم يطمعهم الله إلا لكرامة 


يريدها بهم» وروى الحاكم عن حذيفة قال: (بينما هم كذلك: إذ طلع عليهم ربك 
قومواء ادخلوا الجنةء فقد غفرت لكم). (بر: تقلا عن الجلالين). 


اليف الدرد المباحة في الحظر والإباحة 
التكليف عن إدراك أمور الآخرة» بمنزلة الأكمه؛ (الذي ولد أعمى): فَإِنَّ الألوان 
عنده غيرٌ معقولةٍ ولا محسوسة باعتبار نقصان إحدى حواسشه الخمس» ومع 
ذلك (ف) هي موجودة بالخارج بلا ريب» وأحوال الآخرة من هذا القبيل؛ فإذا 
ا وصل إليها الإنسان حصلث له أطوارٌ فوق العقل داخلة في العقل؛ فتتسع بها 
ا حوصكٌه قيُدرك جميعَ ذلك» كهذا الأكمه إذا فتح عينه فأدرك الألوان التي كان 
يتَأوّلها في عقله؛ وربّما يعتقدها على خلافٍ ما هي والحاصل: أَنَّ مَنْ لم يؤمن 
بأحوال الآخرة - الواردة في النصوص والأبار الثابتة المتواترة التي لا شبهة 
فيه ا ولا في دلالتها ‏ فليس بمؤمن حقيقة» كإيمان هذا الأكمه وتصديقه بأنَّ 
هناك ألوانّاء موجودة خارجة عن معقوله ومحسوسه وأنّها لا شبهةٌ فيها عنده» 
مع إقرار باطنه بالعجز عن فهم معانيها الحقيقيةء وإلّا فهو يَضْربٍ في حديد 
بارد من الإيمان بأحوال الآخرة؛ لأنّها ربما استبعدها عله فانتقل يقينّه بها إلى 
الظن» والظنٌ في اليقينيات كر لا محالة. 

ومن هذا القبيل: الإيمان بحقائق معاني ما ورد من الآيات والأحاديث 
ا المتشابهات» كقوله تعالى: ل رالرى 4 [طه: .]١‏ و يداه 
1 هوق دِيم € [الفعح: .]٠١‏ وقوله يَلِ: (ينزل ربا كل ليلة إلى سماء الدنيا) 
الحديت» مما ظاهرةٌ يفهم أنَّ الله تعالى له مكانء أو جارحة. 
* مطابٌ: في مان السلف متايه 

فد السّلف كانوا يؤمنون بجميع ذلك على المعنى الذي أراده الله تعالى» 
وأراده رسوله ب من غير أن تُطالبهم أنفسهم بفهم حقيقة شيء من ذلك» حتى 
يُطْلِعَهم الله تعالى عليه9©. 


ا )١(‏ دل القرآن على أنه كله محكم: كونه كلامًا حًا فصيح الألفاظ صحيح المعاني = 


الحاتمة ضف 


= لا يتمكن أحد من الإتيان بكلام يساويه في هذين الوصفين؛ فهذا معنى وصف جميعه 
أنه محكم قال تعالى: إآلر كتاب أحكمت آياته. وعلى آنه كله متشابه؛ ومنه قوله 
تعالى: إكتابًا متشابهًا مثاني 4. والمعنى أنه يشبه بعضه بعضًا في الحسسن» ويصدق 
بعضه بعضّاء وإليه ألإشارة بقوله: إولو كان من عند غير الله لوج دوا فيه اخختلاقًا 
كثيرا4. وعلى أنَّ بعضه محكم وبعضه متش ابه ومنه قوله تعالى: فيه آيات محكمات 
هن آم الكتاب وأخر متشابهات وهو المراد هناء وهو الذي فيه الكلام والبحث 
عند العلماء» وقد اختلفوا في معناهما ‏ اصطلاحًا ‏ اختلاقًا كثيرًاء والحاصل أنَّ أهل 
الأصول من قسم اللفظ إلى محكم ومتشابه» ومنهم من جعل القسمة ثلاثية: المجمل 
والمحكم والمتشابه» وعلى هذا: المجمل ما أدرك ببيان: والمتشابه مالم يدرك أصلا. 
واعلم أنَّ تتبع المتشابه وطلب الوقوف على حقيقته حذر الله مته بقوله: لإفأمًا الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله#؛ وقال يكِ: (فإذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سكى الله فاحذروهم). وأول ما ظهر 
ذلك من اليهود في تأويلهم الحروف المقطعة كما ذكره ابن إسحاق» وأخرج الإمام 
أحمد وغيره عن أبي أمامة عن ابي يل أنهم الخرارج» وظاهر اللفظ العموم لسائر 
من زاغ عن الحق. 
وَإنّما تتبّع أهل الزيغ المتشابه ليفتنوا الاس عن دينهم؛ لتمكنهم من تحريفه إلى 
مقاصدهم الفاسدة. 
ومن أراد الاستزادة والتفصيل؛ وفوائد ذكر المتشابه في القرآن فلينظر: استحالة المعية 
بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات: للعلّامة الشيخ محمد الخضر الجكني 
الشنقيطي (ص: /ه-50): ط١:‏ ٤۱۹۹ء‏ دار البشير؛ عمان. 
والمتشابه فيه ثلاثة مذاهب لأهل السنّةء ومجموع ما فيه بلا قيد أهل السلّة ستة أقوال: 
.١‏ مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهو إمرارها على ما جاءت 
مفوضًا معناها إلى الله تعالى» مع تنزيهه عما يدل عليه ظاهر اللفظ مما لا يليق بجلاله 
من صفات الحدوث. = 


لذن الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 

وأما الخلف: ‏ فلما ظهرت البدع والضَّلالات ‏ ارتكيوا تأويلَ ذلك» 
وصرفه عن ظاهره: مخافةً الكفر» فاختاروا بذعة التأويل على كفر الحمل على 
الظاهرء وقالوا: استوى: بمعنى استولی» أو بمعنی استوى عنده خَلّقُ العرش» 


= ؟. مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة من العلماء: جواز تعيين التأويل للمشكل» 
ويترجح على غيره مما لاايصحٌ بدلالة سياق أو كثرة استعمال للفظ المشكل فيه. وقد 
روي التأويل عن بعض السلف. 
“. مذهب أبي حنيفة والأشعري في الإبانة: أنّها صفات تليق بجلاله وكماله ثابتة 
وراء العقل» وما كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه؛ لئلا يضاد 
النقل العقل» وتسمِّى صفات سمعية. 
وحاصل الأقوال الستة كما في فتح الباري هي قولان لمن يجزيها على ظاهرها 


CEA) 
أحدهما: من يعتقد أنّها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم‎ 
عدة آراء.‎ 


وقد قال ابن الجوزي: إنَّ مؤلاء قوم ليس لهم حظ من علوم المعقولات التي يعرف 
بها ما يجوز على الله تعالى وما يستحيل» فان علم المعقولات يصرف ظاهر المنقولات 
عن التشبيه» فإذا عدموها تصرفوا في النقل بمقتضى الحس. 

والثاني: من ينغي عنها شبه صفة المخلوقين أن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا 
تشبه الصفات فإنَّ صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. 

وقولان لمن يغبت كونها صفة ولكن لا يجريها على ظاهرها: أحدهما يقول لا نؤول 
شیا منها بل نقول الله أعلم بمراده» والآخر يؤول فيقول مثلا: معنى الاستواء الاستيلاء» 
واليد القدرة» ونحو ذلك. 

وقولان لمن لا يجزم بأنّها صفة أحدهما يقول: يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير 
مراد ويجوز أن لا تكون صفة. والآخر يقول: لا يخاض في شيء من هذا بل يجب 
الإيمان به؛ لأنّه من المتشابه الذي لا يدرك معناه. ينظر: استحالة المعية بالذات ٠۷(‏ 
وما بعذها). 


اللائة ذف 
وخلق البعوضة» أو استوى علمّه بما في العرش» وغيره”؟. 


(1) قال ابن حجر في فتح الباري (1۳: ٠8‏ 5): (قوله: باب وكان عرشه على الماء وهو 
رب العرش العظيم): كذا ذكر قطعتين من آيتين وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى؛ 
لرد من توهم من قوله في الحديث: (كان الله ولم يكن شسيء قبله وكان عرشه على 
الماء) أنَّ العرش لم يزل مع الله تعالى وهو مذهب باطلء وكذا من زعم من الفلاسفة أنَّ 
العرش هو الخالق الصائع» وربما تمك بعضهم وهو أبو إسحاق الهروي بما أخرجه 
من طريق سفيان الثوري حدثنا أبو هشام هو الرماني بالراء والتشديد عن مجاهد عن بن 
عباس قال: (إِنَّ الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئّاء فأول ما خلق الله القلم) وهذه 
الأولية محمولة على حلق السماوات والأرض وما فيهماء فقد أخرج عبد الرزاق في 
تفسيره عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وكان عرشه على الماء) قال هذا بدء خلقه 
قبل أن يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء» فأردف المصنف بقوله؛ رب العرش 
العظيم إشارة إلى أنَّ العرش مربوب» وكل مربوب مخلوق» وختم الباب بالحديث 
الذي فيه: (فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش) فَإِنْ في إثبات القوائم للعرش 
دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء والجسم المؤلف محدث مخلوق» وقال 
البيهقي في الأسماء والصفات: اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو السريرء 
ونه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به؛ كما خلق 
في الأرض بِيّا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة وفي الآيات أي التي 
ذكرها والأحاديث والآثار دلالة على صحة ما ذهبوا إليهء قوله: قال أبو العالية: استوى 
إلى السماء: ارتفع فسوى خلق في رواية الكشميهني فسواهن خلقهن» وهو الموافق 
للمنقول عن أبي العالية لكن بلفظ فقضاهن كما أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه في قوله تعالى: لثم استوى إلى السماء) قال: ارتفع وفي قوله: فقضاهن: 
تلقهن» وهذا هو المعتمدء والذي وقع فسواهن تغبير» ووقع لفظ سوى أيضًا في سورة 
النازعات في قوله تعالى: رفع سمكها فسواها وليس المراد هناء وقد تقدم في 
تفسيز سورة فصلت في حديث ابن عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التي قال السائل: 
إنها اختلفت عليه في القرآن. فإِنَّ فيها نه خلق الأرض قبل خلق السماء ثم = 
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= استوى إلى السماء فسواهن سبع سماواته ثم دحا الأرض» ثم إن في تفسير سوى 
بخلق نظرًا؛ لأنَّ في التسوية قدرًا زائدًا على الخلق كما في قوله تعالى: الذي خلق 
فسوی( قوله: وقال مجاهد: استوى علا على العرش وصله الفريابي عن ورقاء عن بن 
أبي نجيح عته قال ابن بطال: اختلف النّاس في الاستواء المذكور هناء فقالت المعتزلة: 
معناه الاستيلاء بالقهر والغلبة؛ واحتجوا بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق 
من غير سيف ودم مهراق» وقالت الجسمية: معناه الاستقرار» وقال بعض أهل السنّة: 
معناه ارتفع؛ وبعضهم: معناه علاء وبعضهم: معناه الملك والقدرة» ومنه استوت له 
الممّالك» يقال لمن أطاعه أهل البلاد» وقيل: معنى الامستواء التمام والفراغ من فعل 
الشيء. ومنه قوله تعالى: #ولما بلغ أشده واستوى» فعلى هذا فمعنى استوى على 
العرش آتم الخلق» وص لفظ العرش لكونه أعظم الأشياء وقيل: إِنَّ على في قوله: 
(على العرش) بمعنى إلى فالمراد على هذا إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش؛ لأنّه 
خلق الخلق شيا بعد شيء» ثم قال اين بطال: فأمًا قول المعتزلة: قله فاسهء لاله لم 
يزل قاهرًا غالبا مستوليّاء وقوله: ثم استوىء يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم 
يكن» ولازم تأويلهم آله كان مغالبًا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه وهذا منتف عن الله 
سبحانه» وأا قول المجسمة: ففاسد أيضًا؛ لأنَّ الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم 
منه الحلول والتناهي وهو محال في حق الله تعالى ولائق بالمخلوقات» لقوله تعالى: 
#فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك» وقوله: #إلتستووا على ظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه قال: وأمّا تفسير استوى علا فهو صحيح وهو المذهب 
الحقء وقول أهل السنَّة؛ لأنَّ الله سبحانه وصف نفسه بالعلّى» وقال: #سبحانه وتعالى 
عما يش رکون وهى صفة من صفات الذات. 
وأمًا من فتسره ارتفع ففيه نظر؛ لأنّه لم يصف به نفسه قال: واختلف أهل اللسنّة هل 
الاستواء صفة ذات أو صفة فعل؟ فمن قال معناه علا قال هي صفة ذات» ومن قال غير 
ذلك قال هي صفة فعل» وَإنَّ الله فعل فعا سماه استوى على عرش ه لا أن ذلك قائم 
بذاته؛ لاستحالة قيام الحوادث به. اه ملخصًا = 


= وقد ألزمه من فسّره بالاستيلاء بمثل ما ألزم هو به من أله صار قاهرًا بعد أن لم يكن 
فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن والانفصال عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله 
تعالى: #إوكان الله عليمًا حكيمًا» فَإِنَ أهل العلم بالتفسير قالوا: معناه لم يزل كذلك 
كما تقدم بيانه عن ابن عباس في تفسير فصلت. 
وبقي من معاني استوى: ما نقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل واستوى القمر امتلاً 
واستوى فلان وفلان تماثلا واسستوى إلى المكان أقبل واستوى القاعد قائمًا والنائم 
قاعدّاء ويمكن رد بعض هذه المعاني إلى بعض» وكذا ما تقدم عن ابن بطال وقد نقل 
أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال كنا 
عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل: الرحمن على 
العرش:استوى فقال هو على العرش كما أخبرء قال يا أبا عبد الله: إِنّما معناه استولى» 
فقال: اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد. ومن طريق محمد بن 
أحمد بن النضر الأزدي سمعت بن الأعرابي يقول: أرادني أحمد بن أبي داود أن أجد 
له في لغة العرب (الرحمن على العرش استوى) بمعنى استولى فقلت: والله ما أصبت 
هذاء وقال غيره: لو کان بمعنى استولى لم يختص بالعرش؛ لأنّه غالب على جميع 
المخلوقات. ونقل محبي السئّة البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين: أن 
معناه ارتفع» وقال أبو عبيد والفراء وغيرهما بنحوه» وأخرج أبو القاسم اللالكائي في 
كتاب السنّة من طريق الحسن البصري عن مه عن أم سلمة أنّها قالت: الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. ومن طريق ربيعة 
بن أبي عبد الرحمن أله سثل: كيف استوى على العرش؟ فقال: الاستواء غير مجهول» 
والكيف غير معقول» وعلى الله الرسالةء وعلى رسوله البلاغ؛ وعلينا التسليم. 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول: إِنَّ الله على 
عرشه» ونؤمن بما وردت به السنّة من صفاته. وأخرج التعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي 
أنه ستل عن قوله تعالى! ثم استوى على العرش #4 فقال: هو كما وصف نفسه. 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن عيد الله بن وهب قال: كنا عند مالك» فدخل رجل = 
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= فقال: يا أبا عيد الله (الرحمن على العرش استوى) كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته 
الرحضاء» ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف به نفسه ولا 
يقال كيف» وكيف عنه مرفوع» وما أراك إلا صاحب بدعة» أخرجوه. 
ومن طريق يحبى بن يحبى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة لكن قال فيه: والإقرار 
به واجب» والسؤال عنه بدعة. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان 
سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون 
ولا يثسبهوت ويروون هذه الأحاديث ولا يقولوت كيف قال أبو داود: وهو قولتا. قال 
البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني 
قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله 4ة في صفة الربٌ من غير تشبيه ولا تفسير» فمن 
فر شيئًا منها وقال بقول جهم فقد خرج عمًّا كان عليه التي يك وأصحابه وفارق 
الجماعة؛ لأله وصف الربٌ بصفة لا شيء. 
ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكًا والثوري والليث بن سعد عن 
الأحاديث التي فيها الصفة فقانوا: أمُوها كما جاءت بلا كيف. وأخرج بن أبي حاتم 
في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول: لله أسماء 
وصفات لا يسع أحد ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام 
الحجة فاه يعذر بالجهل؛ لأنَّ علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر» فنثبت هذه 
الصفات ونتفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال: لإليس كمثله شيء». 
وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل 
ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر 
الضبعي قال: مذهب أهل السنّة في قوله: [الرحمن على العرش استوى) قال: بلا 
كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 
وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول: وهو على العرش كما 
وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه = 


الحاعة yy‏ 
واليد: بمعنى القّدرةء والتزول: بمعنى نزول الرحمة. فمن يج في نفسه 
قدرة على صنيع السلف» فليمش على سَتنهم» وإلا فليتبع الخلف؛ ليحترز من 
المهالك. 
واعلم أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة: أنَّ مرتكب الكبيرة موم وليس 
بكافر”2» وهو: في مشيئة الله تعالى؛ إِنّْ شاء عذّبه» وإن شاء عفا عنه. 


= من الصفات» وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبعت هذه الروايات فنؤمن بها ولا 
نتوهم» ولا يقال كيف كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنه أمروها بلا 
كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل السنّة والجماعة. 
وأا الجهمية فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إِنَّما يكون التشبيه 
لوقيل: يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث 
من غير تفمسيرء منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك» وقال ابن عبد البر: آهل 
السنّ مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسئّقء ولم يكيفوا شيا 
منها. وأمّا الجهمية والمعتزلة والخوارج ققالوا: من أقر بها قهو مشبه؛ فسكّى من أقرٌ 
بها معطلةء وقال إمام الحرمين في الرسالة النظاميّة: اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر: فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السئن» وذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الله تعالى. 
والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدة: اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على آذ إجماع 
الأمة حجةء فلو كان تأويل هذه الظواهر حتمّاء ولا شك أن يكون اهتمامهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعيسن على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. اه 
وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأثمة؛ فكيف لا يوثق بما اتفق عليه 
أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. 

= أما عند الخوارج فالكبيرة موجبة للكفر» وعند المعتزلة موجبة للمنزلة بين المنزلتين»‎ )١( 
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والعسدول في أحوال الآخرة ونحوها-عن ظواهر التُصوص -من غير 
ضرورة إلحاد كقول بعضهم: (قيامةٌ كلّ أحد: موثّه» والمرادٌ بالحشر: حشر 
الأرواح دون الأجساد)ء ونحو ذلك0". 

وَرَدُ النلصوص القطيئّة النّص والدلالة كفة. 

ويتبغي أن يكون الإنسان بين اليأس والأمن من الله تعالى» بحيث لا يترك من 
قلبه واحدًا منهما أبدًاء كجناحي طائر متى فص أحدهما وقع إلا أنه يلت الخرف 
من الله تعالى في صحتهء لئلا بطغى» ويغلّب الرجاء في مرضه لثلا بقنط. 


= صاحبها ولاامؤمن ولا كافرء وهذا في ارتكابها؛ احترارًا عن اعتقادها؛ لأنّه لو اعتقد حلٌ 


بعض المحرمات المعلومة من الدين ضرورة كالخمر كثَّرَ بلا خلاف. شط (71511). 

)١(‏ ومنها: ما أخبر الله تعالى من الحور والقصور والأنهار والأشجار والأثمار لأهل الجنّته 
ومن الزقوم» والخميم» والسلاسلء والأغلال؛ لأهل النَّارِ فهو حقء خلاقًا للباطنية. اه 
شرح الفقه. (بر: ط"8). 

(؟) كما هو المختار عند المالكية أيضَاء كالحفية. والراجح عن الشافعيّة: استواؤهما في 
وقت الصحة. والمختار عند الصوفية وأهل الله سبحانه: حسم الظن بالله تعالى على 
كل حال دون التفريق بين حال المرض وحال الصحةء قال الشيخ الأكبر قدس الله 
تعالى سره ورضي عنه ‏ : حَسن الظنّ بربك على كل حال» ولا تسيء الظنء فنك 
لاتدري هل أنت على آخر آنفاسك» في كل تقس يخرج منك فتموت» فتلقى الله 
على حسن ظن به لا على سوء ظن» فإنك لا تدري لعل الله يقبضك في ذلك النّفس 
الخارج عنك. ودع عنك ما قال - مَنْ قال: بسوء الظن في حياتك» وحسن الظن 
بالله عند موتك وهذا عند العلماء بالله ‏ مجهول. فَإنّهم مع الله بأنفاسهم؛ وفيه من 
الفائدة والعلم بالله: أك وفيت في ذلك الحق حقّه فإن من حق الله تعالى: الإيمانَ 
بقرله:8 وننش ككف مَالَاتعلمُونَ * فلعلٌ الله ينشكك في النّفس ‏ الذي تظن أنه يأتيك - 
نشأة الموت. والانقلاب إليهء وأنت على سوء ظَنٌ بربك» فتلقاه على ذلك. = 


الليائمة عرف 


وجميع أحوال المخلوقات: بتقدير الله تعالى من الأزل وبقضائه» سواءٌ 
كانت خيرًا أو شرً!(). والطاعات بإرادته ورضاه""» والمعاصي بإرادته لا بأمره 
ولا برضاه"”. وکل ميس لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم. 1 

وأصل القدر: سي الله في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقوّبٌ ولا نين 
مرسّسلء فالحذر كل الحذر من التفكر والتّحمق في ذلك. فإن الله تعالى طوى 
علْمَ القدر عن أنامه ونهاهم عن ترامه» كما قال تعالى: 9# اتل عا بعل 
وهم شکور € [الأنبياء: 389]. 


والإيمان لا یزد ولا غق ص بالنظر إلى كميته» ويزيدٌ وينقص بالنظر إلى 
eK‏ 8 


= فقد ثبت عن رسول الله ای فيما رواه عن ربه» آنه عز وجل يقول: (أنا عند عبدي بي» 
فليظن بي خيرًا) وما حصي وتا من وقت. واجعل ظنك بالله: علمًا بأنّه يعفوه ويغفر» 
وينجاوز» وليكن داعيك الإلهي إلى هذا الظن: قوله تعالى : ف يجاوع يترا ع 
أنشريم لا قط نة أْإِنَأئّهيَفوَاذُوْبجِيعًا € فنهاك أن تقنط» وما نهاك عنه 
يجب عليك الانتهاء عنه. اه (بر). 

)١(‏ وفي التاتارخانية: يجب إكفار القدرية في نفيهم كون الشر بتقدير الله. بل قالوا الخير 
مخلوق لله تعالى والشر مخلوق للشيطان. شط :1١(‏ 7”:4). 

(؟) لاله يستحيل أن يقع ‏ في ملكه ‏ شيء بدون إرادته سبحانه. (بر). 

(۳) لقوله تعالى: ط إرك آلا یا الحا 4 [الأعراف؛ ۲۸] وقوله ل وَلَا بض لباو 
لكر © [الزمر: ۷] بمعنى أنه سيعاقبهم عليه. (بر). 

(4) الإيمان لا يزيد بالطاعات» ولا ينقص بالمعاصي والمخالفات. قال الكرماني في شرح 
البخاري: مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل ونية ويزيد وينقصء ومعناه أنه يطلق 
على التصديق بالقلب وعلى النطق باللسانء وعلى الأعمال بالجرارح» ويزيد بزيادة 
هذه وينقص بنقصهاء وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصه. قالوا: متى قبل الزيادة = 


07 الور المباحة في الحظر والإباحة 
ومن قال: آنا مؤمن إن شاء الله تعالى: فَإِنْ أراد الدوام على ذلك فهو 
مؤمنء وإن أراد الشلكّ فهو كافر9. 
# مطلبٌ: في تفضيل خواض بني آدم على الملالكة 
وخواصٌ بني آدم ‏ وهم الأنبياء (والمرسلون) ‏ أفضلٌ من جميع الملائكة» 
وعوامٌ بني آدم وهم الأتقياء الصالحون (غيرٌ الأنبياء) ‏ أفضلٌ من عوامٌ الملائكة 
(كالحفظة»ء والموكلين بالأرزاق» والآجال). وخواص الملائكة (كجبريل» 
وميكائيل: وإسرافيل» وعزرائيل» عليهم السّلام): أفضل من عوامٌ بني آدم. 
* مطلبٌ: فى أفضل ی آدم بعد الأنبياء 
وأفضل بني آدم ‏ بعد الأنبياء عليهم السّلام ‏ أبو بكر الصديق رضي الله 


> والنقص كان شكًا وكفرًا. وقال المحققون منهم: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص» 
والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته ونقصانها وهي الأعمال. وقال النُووي: 
والمختار خلافه: وهو أن نفس التصديق أيضا يزيد وينقص بكثرة النظر وتظاهر الأدلة 
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل 
إيمانهم بعارض بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوالء وأمًا 
غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم فليسوا كذلك. فهذا ممًا لاايمكن إنكاره ولا 
يتشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق 
آحاد الثّان. اه ١ ١‏ 
ولا شلك أن عدم المساواة في القوة والضعف ليست زيادة في حقيقة الإيمان وجوهره» 
وإنّما هي زيادة في وصفهء كالإنسان المريض والإنسان القوي: فإنَّ الإنسانية قيهما على 
السواء من غير زيادة القوي دون الضعيف. والمراد بالزيادة المنفيّة عند القائلين بذلك 
الزيادة في حقيقته وجوهره دون وصفه؛ فالخلاف لغظي... إلخ. شط :١(‏ ۲۸۳). 

.)784 :1( ينظر: الحديقة الندية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (۱: ۲۹۱). 


العامة ]23 
عنه؛ لقوله 5ة: (والله ما طلعتٌ سمس ولا غربت» بعد السيين» على أحلٍ أفضل 
من أبي بکر)» ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب» 
ثم طلحة الخيرء ثم الزبير بن العوام؛ ثم سعد بن أبي وقاصء ثم سعيد بن زيد» 
ثم عبد الرحمن بن عوف» ثم أبو ُبّيدة عامرٌ بن الجراح» رضي الله تعالى عنهم. 

وهؤلاء (هم) | العشرة! لمبشرون بالجنّةء ثم آهل بدرء ثم أهل أحد ثم 
أهل بيعة الرضوان بِالْحُدَئيّة ثم باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولا يجوز لنا أن نذكر أحدًا منهم إلا بخير» ونسكتٌ عمًا وقع بينهم من 
الحروب؛ لأنّها كانت باجتهادٍ منهم. 

والمجتهد في الدين إذا أخطأ فله أجرء وإذا أصاب فله آجران» ويعجب 
علينا تعظيمهم واعتقادٌ عدالتهم جميعًا(". 
# مطلبٌ: فى أول الفلق إسلاما 

وأول الخلق إسلامًا: سيدتنا خديجة أمٌ المؤمنين» ومن الرجال: أبو بكر 
الصديقء ومن الصبيان: علي» وهوابنُ عشر سنينء ومن الموالي: زيدء ومن 
العبيد: بلال» رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ويجب علينا اعتقاد براءة أمّ المؤمنين؛ السيدة عائشة الصديقة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ من افتراء أهل الإفك". 


)١(‏ عن عبد الله بن مغفل» عن التي بلا أنه قال: (الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضًا 
بعديء فَمْن أحبهم فبحبي آحبهم» ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد 
آذاني» ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه) رواه الترمذي. (بر). 

= الإفك: أشد الكذبء وأهله: المناققون. والذي تولى كبره: رأس المنافقين عبد الله‎ )١( 


er‏ رر الباحة في الحظر والإباحة 

ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا ون جارواء ولا ندعو عليهم» 
ولا تَنْزِعُ يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم ‏ في طاعة الله تعالى - فريضةٌ» ودعاؤنا 
لهم بالخير والصلاح يَنْفَعُهم ويَئْفعُنال". 


ولا يجوز نصبٌ إمامين فی عصر واحد" 


ما عمل 


= ابن أبي سلول. وقد برأها القرآن من هذا الافتراء بقوله تعالى: « وتيك مرت ايرو 
لَهتَمْرَةورْهسكَريٌ © [الدور: 15] وثبقت براءتها كذلك بالأحاديث الصحيحة» 
وإجماع الأمة. فمن جحد براءتهاء أوشك فيها كفر. وكان ذلك في غزوة بني المصطلق» 
وتسمى غزوة المريسيع» حين رجعت تبحث عن عقد لها ضاع (من خرز أظفار ‏ بلدة في 
اليمن)ء فحمل هودجها فارغًاء ظنًا أنها فيه لخفتهاء فلما رجعت لم تجد أحدّاء فمكثت 
مكانهاء فأخذها النوم. وكان صفوان بن المعطل» تخلف ليلتقط ما يس قط من المتاع» 
وكان يعرفها قبل الحجاب» فاسترجع حتى اس تيقظت» فحملها على الناقة دون أن ينظر 
إليهاء حتى أدرك الي يل فرموها به. والقصة مفصلة في كتب السيرة. (بر: ط"). 

() عن حذيفة بن اليمان_رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تسوا السلطان. فإنّهِ ِل الله 
في الأرضء به يقوم الحق» ويظهر الدين» وبه يَدْفَع الله الظلم» ويهلك الفاسقين اه. 
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ‏ : لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها 
للسلطان. قيل: ولِمَ ممه على نفسك؟ قال: إن دعوتي لنفسي لا تنفع غيري» فإذا 
كانت له انتعش البلاد والعباد بعدله وصلاحه. (بر). 

(5) لاله يدي إلى منازعات ومخاصمات مفضية إلى اختلاف أمر الدين والدنياء لقوله يه 
فيما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ‏ : (إذا بويع لخليفتين» 
فاقتلوا الآخر منهما) وهذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بالقتل. 
والإمام: مَنْ انعقدت له البيعة من أكثر الخلق» إذا اجتمع عدة من الموصوفين بالصفات 
المطلوبة للإمام. ولا بد من كون الإمام ظاهرًا؛ ليرجع إليه الأنام في مهماتهم؛ لا مخفيًا 
خوقًا من الأعداء» ولا مننظرًا خروجه عند صلاح العباد» وانقطاع موارد الشر والفساد 
وانحلال نظام أهل الظلم والعناد. = 


اللحائمة ارد 


ونقول: بوجوب نصب الإمام على الأمة عند فقده. 
ونصلي خلف كل بر وفاجر". 


= ثم يشترط في الإمام أن يكون قرشيًا لقوله 45: (الأئمة من قريش) وهو حديث مشهور. 
فإن خافوا الفتنة جاز غيره. ولا يشترط أن يكون هاشميًاء أو معصومّاء ولا أفضل أهل 
زمانه» ولذا جعل عمر - رضي الله عنه ‏ الإمامة شورى بين ستة؛ مع القطع بأنَّ بعضهم 
(كعثمان» وعلي رضي الله تعالى عنهما) أفضل من باقيهم. ويشترط أن يكون مسلمًاء 
حرّاء ذكرّاء عاقلاء بالغّاء سائسًا بقوة رأيه ورويته» قادرا بعلمه» وعدالته» وشجاعته. 
ولا ينعزل الإمام بالفسق والجورء (خلاقًا للشافعي؛ لأنَّ الفاسق عنده ليس من آهل 
الولاية)» لأنَّ الفسق والجور قد ظهرًا على الأمراء بعد الخلفاء والسلف كانوا ينقادون 
لحكمهم» ويقيمون الجمع والأعياد بإذنهم» ولا يرون الخروج عليهم» فكان إجماعًا 
منهم على صحة إمامة أهل الجور والفسق انتهاء بل ابتداء. 
وكان ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ۔ يمنع ابن الزبير - رضي الله عنهما - وينهاه عن 
دعوى الخلافة مع أنه كان أحق» وأولى بها من أمراء الجور بلا خلاف. 
وفي الصّحيحين: (من كره من أمير شينًا فليصبر» فإنَ مَنْ خرج من السلطان شبرًا مات 
ميتة جاهلية) وفي رواية مسام: (من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله؛ فلا 
ينزغن يدا من طاعته). وفي البخاري والسنن الأربع: (فلا سمع ولا طاعة). شرح الفقه 
الأكبر. (بر: ط۴). وينظر أيضًا: الحديقة النّدية (۱: 4ة8؟). 

0 لقوله ب فيما رواه مسلم عن ابن عمر ‏ رضي الله عتهما -: (مَنْ مات بغير إمام» مات 
ميتة جاهلية). وقد قدّم الصحابة رضي الله عنهم ‏ مسر نصب الإمام على دفنه وَل 
ولأنَّ المسلمين لا بد لهم مسن إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم» وإقامة حدودهم» وس 
ثغورهمء» وتجهيز جيوشهم» وأخذ صدقاتهم. 
والإمامة عند أهل السنَّة تثبت: إما باختيار أهل الحل والعقد من العلماءء وأصحاب 
العدل والرأي (كثبوت خلافة الصديق)» وأمّا بتنصيص الإمام وتعيينه» كتبوت خلافة 
عمر باستخلاف أبي بكر إياه. 

20 أي صالح وطالح» لقوله ي فيما رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله د 


Vis‏ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
ولا نخوض في الروح. 


ولا نقول: إنَّ الذنب لا يضر مع الإيمان". 


= عنه: (صلوا خلف كل بر وفاجر)ء وزاد البيهقي (وصلوا على كل بر وفاجر» وجاهدوا 
ا مع كل بر وفاجر). وقد سكل أبو حنيفة رضي الله عنه عن مذهب أهل السنّة 
ا والجماعة فقال: أن تفضل الشيخين ‏ أبا بكر وعمر ‏ وتحت الختنين ‏ عثمان وعليًا - 
1 وترى المسح على الخفين» وتصلي خلف كل بر وفاجر. 
ا فالإسلام كاف في إمامة الصّلاة» فإنَّ الصحابة والتابعين كانوا يقتدون بالحجاج 
في الجمعة وغيرهاء وكفى به فاجرا. شرح الفقه الأكبر (بر:ط7)» الحديقة اللّدية 
(4:1(. 
(1) لعدم التوقيف في ذلك قال الله تعالى: ل وکوت ن اروج فل ارح ين مر 
ومآ اویش بن لأر للاي [الإسراء: 1۸١‏ لأنَّ الروح شيء استأثر الله بعلمهء قلم 
١‏ يطلع عليه أحدٌ من خلقه» فلا يجوز لعباده البحثٌ عنها بأكثر من أنّها موجودة. وفي 
١‏ ذلك إظهار لحجز المرء» حيث لم يعلم حقيقة نفسه التي بين جنبيه» مع القطع بوجودها. 
وأصح ما قيل في الروح: إِنّها جسم لطيف شقّاف» مشستبك بالجسم كاشتباك الماء 
بالعود الأخضرء فتكون سارية في جميع البدن. 
وصرّح العز بن عبد السّلام بأنَّ في كل جسدٍ روحينء إحداهما: روح اليقظة التي 
ا أجرى الله العادة بأنّها إذا كانت في الجسد كان الإنسان مستيقطاء فإذا نام خرجت منه. 
| والأحرى: روح الحياة التي أجرى الله العادة بها إذا كانت في الجسد كان حيّاء فإذا 1 
ا فارقته مات. وهاتان الروحان في باطن الإنسانء لا يعلم مقرهما إلا مَنْ أطلعه الله على 
ا ذلك. اه تحفة المريد على الجوهرة. (بر: ط"). ا 
(۲) كمسا تقوله المرجثة» والملاحدة: والإباحية» لأنّهِم قالوا: إن الإيمان إذا كان عبارة عن 


التصديق والإقرار؛ فينبغي ألا يصير المقر باللسان المصدق بالجنان كافرًا بشيء من 
أفعال الكفر وألفاظه ما لم يتحقق منه التكذيب أو الشك. شرح الفقه الأكبر. (بر: 
ط۳(. 


اة Vio‏ 
ونثبت الخلافة - بعد اللي 5 - لأبي بكرء ثم لعمرء ثم لعثمان» ثم لعليّء 
وهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنھہ. 


ونفضّل | الشيخين"» ونحب الختتين» ونرى المسح على الخفين سفرًا 


وحض ةا 


() أي وأفضل الصحابة النفر الذين ولوا الخلافة العظمىء وهي النيابة عن ابي يل في 
عموم مصالح المسلمين. وقد قدر كلك مدتها بقوله: (الخلافة بعدي ثلاثون) أي سنة 
شم تصير ملكا عضوضًا) أي ذا عض وتضبيق؛ لان الملوك يضرون بالرعيّة حتى كأنهم 
يعضون عضًا. والخلفاء هم: أبو بكر: تولاها ستتين وثلاثة أشهرء وعشرة أيام؛ وتولاها 
عمر: عشر سنين» وستة أشهر وثمانية أيامء وتولاها عثمان: إحدى عشرة سنةء وأحد عشر 
شهراء وتسعة أيام؛ وتولاها علي أربع سئين» وتسعة أشهرء وسبعة أيام. فالمجموع تسع 
وعشرون سنةء وستة أشهرء وأربعة أيام» أكمل ثلاثين السنّة الحسن بن علي رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. وشأْنّهِمٍ في الفضل كترتيبهم في الخلافةء يدل على ذلك حديث 
ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ : (كبًا نقرل ورسول الله ب يسمع: خير هذه الأمة بعد 
نبيهاء أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي؛ فلم ينهنا) تحفة المريد. (بر: ط"9). 

)١(‏ أي نفضل أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ‏ على مَنْ عداهما. (بر). 

() أي الصهرين: صهري رسول الله ب عشمان وعليًا رضي الله عنهما. أا عثمان لأنّه 
تزوج ابنتي رسول الله يك رقية قبل النبوة» ولدت له عبد الله وأم كلثوم ولم تلد ل 
وقال ة: (لو كانت لي أخرى؛ لزوجتها إياه). 
وعلي بن أبي طالب زوج السيدة فاطمة الزهراء؛ وابن عم المصطفى: والعالم. والمعضلاتٌ 
التي سأله عنها كبار الصحابة» ورجعوا إلى فتواه فيهاء كثيرة شهيرة» تحقق قوله بل: (أنا 
مدينة العلم» وعليٌ بابها). 
وهذا الترتيب بين علي وعثمان رضي الله عنهما هو ما عليه أكثر أهل السّة خلافًا 
لما روي عن بعض أهل الكوفة والبصرة من عكس القضية. وجميع الروافض وأكثر 
المعتزلة يفضلون عليًا. شرح الفقه للقاري (ص: 05)؛ شط (1: ۲۹۳). 

(5) لثبوته بالسنّة ثبوتًا يشبه التواتر. قال الحسن البصري - رضي الله عنه - : حدثني سبعون = 


vin‏ لر المباحة في الحظر والإباحة 


وأنَّ لأهل الذمة”' ما لأهل الإسلام» وعليهم ما عليهم. والمقتول ميت 
بأجله"» والقتصاصٌ للمخالفة. 


= رجلا من أصحاب رسول الله كل أنّهم رأوه يمسح على الخفين. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: مَنْ أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر: فإنّه ورد فيه من الأخبار 
ما يشبه التواتر. وقال أبو يوسف: يجوز نسخ القرآن بمثله. اه الاختيار. وقال الروافض» 
والشيعة: لا يجوز المسح على الخفين؛ وإلَّما يمسحون على أرجلهم. شط. (بر: ط"). 

)١(‏ أهسل الذمة: هم أهل الكتاب من اليهود والتّصارى. والذمة: هي العقد الذي يحصل 
بين السلطة المسلمة» وبين أهل الكتاب» مقابل دفع ضريبة شخصية؛ تسمى الجزية» 
قال تعالى: # حى يعُطوأ الريك عن يد وهم صروت 4 [التربة: ۲۹] للتمتع بالحماية» 
والإعفاء من بعض الواجبات في دار الإسلام. وبذا يأمنهم المسلمون بخضوعهم 
للسلطة المسلمة الحاكمة. فما داموا ملتزمين بكل شروط عقد الذمةء فلهم ما 
للمسلمين» وعليهم ما عليهم» فإذا امتنعوا من إجراء أحكام الإسلام عليهم فقد خرجوا 
عن طاعة الحاكم» وأخلوا بالأمن» فكان لزامًا القرل بنقض عهدهم والنبذ إليهم. 
جاء في كتاب علي كرم الله وجهه للأشتر النخعي: (وإن عقدت بينك وبين عدوك 
عقدة أو ألبسته منك ذمة» فط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالأمانة» واجعل نفسك 
تة ما أعطيت: فإنَه ليس من فرائض الله شيء» الاس شد عليه اجتماعًاء مع تفرّق 
أهوائهم؛ وتشتت آرائهم» من تعظيم الوفاء بالعهود). (بر: ط"). 

زفق الذي قدّره الله تعالى له؛ لأنَ الله تعالى حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد؛ 
قال تعالى: #وَدًا جا الهم لا شروت سَاعَةٌ ولا ميم € [الأعراف: 4 *] 
والأجل: قد يكون قتلاء أو غيره بمرض أو غيره. وكل ذلك بتقدير الله تعالى. ووجوب 
القصاص والضمان على القاتل: حكم شرعي لا مدخل للعقل فيه» وذلك بسبب ارتكابه 
المنهي عنه. وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت. بطريق جري العادة» 
والأجل واحد لا كما زعم الكعبي من المعتزلة أن للمقنول أجلين: الموت والقتل» 
وأنه لو لم يقتل لعاش أجله الذي هو الموت» ولا كما زعمت الفلاسفة أَنَّ للحيوان 
جلا طبيعيًا وهو وقت موته بتحلل رطوبته وائتفاء حرارته الغريزيتين» وآجالًا اخترامية 
بحسب الآفات والأمراض. اه. (شط (۱: 558)» شرح الفقه الأكبر (ص: .)١١١‏ 


الحائمة VEY‏ 
وإيمان اليأس غير مقبول؛ وأما توبته فمقبولة"» ولا نوجب على الله 
تعالى فعل الصلاح» ولا الأصلح". 


)١(‏ اليأس: وصول الروح إلى الغرغرة» وهي مرحلة اليأس من الحياة. فمن شروط التوبة: 
أن تصدر قبل الغرغرة» وهي حالة النزع» وقبل طلوع الشمس من مغربها؛ لأنَّ باب 
التوبة يغلق عندئذٍ» ويسمع له دويء فتمتنع التوبة» على من لم يكن تاب قبل ذلك. ولا 
فرق عند الأشاعرة في عدم صحة التوبة في حال الغرغرة بين الكافر والمؤمن العاصي: 
لقوله 4: (إنَّ الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر). وعند الماتريدية: لا تصح عن الكافر 
في حال الغرغرة؛ وتصح من المؤمن حينئذ وهو ما اعتمده المؤلف هنا. (بر: ط٣‏ نقلا 
عن تحفة المريد)ء شط (1: .)۲۷٤‏ 

(1) خلاقا للمعتزلة» وهذه المسألة هي فرع الأصل الثاني من أصولهم الخمسة وهو العدل. 
فنظرية الصلاح والأصلح عندهم هي: أنَّ الله تعالى لما كانت أعماله مُعللة» ويقصد 
منها إلى غايةء وهي نفع العبادء فالله يقصد في أفعاله إلى صلاح العباد» وبعضهم قال: 
يجب على الله أن يعمل مافيه صلاح لعباده؛ وغالى فريق آخخر؛ فقال: يجب رعاية ما 
هو الأصلح. 
ومذهبنا ‏ معشر أهل السئّة ‏ أنَّ أفعاله تعالى ليست معلّلة بغرض. وفي عالم الدنيا 
صور تشهد بكذب ما تقوله المعتزلةء فالله تعالى منع الأموال قوماء وأعطاها آخرين» 
وأيُّ صلاح في خلق إبليس والشياطين في تصور المعتزلة: ولم خلق مَنْ يفسد الحرتٌ 
والنسلء ويثير الظلم» ويميت الحقء ولم ينظر إبليس إلى يوم القيامة؟! سبحانه وتعالى 
« لا يلسا يفل وم ُو € [الأنياء: .]۲١‏ وليت شعري ما معنى وجوب الشيء 
على الله تعالىء أن الألوهية تنافي الوجوب في مقام الربوبيسة؛ فالوجوب حكم من 
الأحكام» والحكم لا يثبت إلا بالشرع؛ ولا شارع على الشارع سبحانه حتى يوجب عليه. 
وسبب اعتقاد المعتزلة بهذا؛ قياسهم الله على الإنسان» إذ رأوا أن الإنسان لا يفعل إلا 
لغاية» وأنَّ الاس متفاوتون في الغايات» وكلما كان الإنسان أعدل وأحكم؛ كان أصح 
غاية وتوجيهًا لأعماله إلى هذه الغاية» فكذلك الله لا بد أن تكون له غاية» وأن يوجه 
أعماله إليها. 5 


لينف الذرر المباحة في الحظر والإباحة 
وكرامةٌ الوليَ جائزة والفارق بينها وبين المعجزة هو: الحدي. 


= وفات المعتزلة أ هذا القياس ليس بصحيح» وليس بلازم. ولو كانت له غاية كما 
يقولسون فكيف نجرؤ على القول بأنَّ غاينه من أفعاله هي الغايات التي تخضع لها 
عقولنا؟ ثم نفسر غاياته من أعماله بهذا التفسير الإنساني» قال الشاعر: 
ومن الدليل على القضاء وحكمه: بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 
وهذه المسألة كانت سيا لافتراق الشيخ أبي الحسن الأشعري عن شيخه أبي هاشم 
الجبائي» في قصة الأخرة الثلاثة: المطيع» والعاصيء الكبيرين» والثالث الصغير» 
الذين ماتوا كذلك. قال في جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم اللقاني: 

وقولهم: إِنَّ الصلاح واجب عليه زونٌ ساعليه واجب 
ألم يروا إيلامه الأطفالا وشبههاء فحاذر المحالا 
اه. شرح الفقهء وضحى الإسلام» وشرح الجوهرة. (بر: ط"). 

)١(‏ (وكرامات الأولياء حق) جمع ولي من الولاية إما فعيل بمعنى مفعول بمعنى المنصور 
لنصرة الله تعالى إياه بدوام الطاعات» أو بمعنى فاعل لنصرته نفسه بالطاعات وترك 
السيئات» أو من الولي بمعنى القرب أو ضد العدو. 
قال القشيري: أما فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى من توالت طاعاته من غير تخلل 
معصية» أو بمعنى مفعول كالجريح لكونه محفوظًا دائمًا بطاعته تعالى. والولي هنا 
إنسسان عارف بالله وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات المجتئب عن 
المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. 
اعلم أنَّ الخوارق ثمائية: معجزة وكرامة وإعانة وإهانة وسحر وابتلاء وإصابة عين 
وإرهاص. والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد المؤمن المتقي العارف بالل 
وصفاته» المتوجه بكلية قلبه إلى جناب قدسه» غير مقرون بدعوى النبوة. وفوائد 
القيود غير خافيةء والأستاذ أبو إسحاق منا والمعتزلة ينكرون الكرامات للزوم الاشتباه 
بالمعجزة فينسد باب إثبات النبوةء ورد بأنها تمتاز بعدم مقارنة التحدي» وبأنّها معجزة 
للنبي؛ ومن فروقهما أيضًا: أنَّ الي مأمور بإظهار المعجزة دون الولي بل يجب سترهاء 
وأنَّ المعجزة يقطع صاحبها بكونها معجزة دون الكرامة؛ لاحتمال كونها مكرّاء وقيل: = 
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= شرائط المعجزة كشرائط الكرامة إلا دعوى النبوة» ثم الكرامة قد تكون فعلا اختياريًا 
وقد تكون إلجائيّاء ولا يجوز إظهارها باختياره على غير أهلها. وهل يجوز علم الولي 
بكونه وليّا؟ قيل: لا لاستلزام الأمن. 
قال القشيري الأصح نعم لبقاء خوف الخاتمة وخوف الهيبة والإجلال وقيل: ببقاء 
الكرامة بعد الموت لعدم الانعزال عن الولاية بالموت كالتبي. 
وقيل: لا لظاهر نحو حديث #إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؛ الحديث نقل 
عن الزيلعي ويجوز التوسل إلى الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم؛ 
لأنَّ المعججزة والكرامة لا تتقطع بموتهم» وعن الرملي أيضًا بعدم انقط اع الكرامة 
بالموت» وعن إمام الحرمين: ولا ينكر الكرامة ولو بعد الموت إلا راقضي» وعن 
الأجهوري الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرد منه» فيكون أقوى في 
التصرف كذا نقل عن نور الهداية لأبي علي السنجي. 
(حق) لثبوتها بالكتاب والسنّة وإجماع الآمة والحكايات. أما الكتاب: فنحو قوله 
تعالى حكاية عن آصف بن برخيا: 3 ايق هَل أدِوٌيَدَِيِكَ مرك 4 أحضر عرش 
بلقيس من مسافة كثيرة قبل ارتداد الطرف ويحمل عليه قوله (من قطم المسافة البعيدة 
في المدة القليلة) ولإمكان ذلك. 
قال الفقهاء في وجه ثبوت نسب ولد غربية كان زوجها شرقيًا: لثبوت كرامات 
الأولياء.... وأقول: إِنَّ كرامة الولي معجزة لتبيه؛ وإنَّ السابق إلى الخاطر أله لا توجب 
العظمة في الخارقء التفوق في الفضل والسبقية في الشرف» لعل وجه الإكفار مختص 
بمسن يعتقد ذلك مزية رتبة هذا الولي على الي كما يزعمه بععض جهلاء الصوفية» 
ويؤيده ما نقل عن فتاوى ابن حجر الهيتمي الشافعي: آنه إذا غربت عليه الشمس في 
بلدة وكات صاحب خطوة فحضر مطلعًا آخر لم تغرب فيه بعدما صلى المغرب في 
البلد الأول لا يلزمه إعادتها. 
(وظهور الطعام والشراب) كما في قصة مريم: طاقُلَمَامَكَلَحََالويً الاب 4 
[آل عمران: ۳۷] والأصح أنَّ الذكورة شرط في النبوة فليست بنييّة. ‏ = 


Ve:‏ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 


= وفي رسالة القشيري عن إبراهيم الخوّاص قال لي راهب: هات ما عندك فقد جعنا 


فقلت: إلهي لا تفضحني مع هذا الكافر فزأيت طبقًا عليه خبز ولحم وشواء ورطب 
وكوز فأكلنا وشربنا ومشينا ثم قلت له: يا راهب هات ما عندك انتهت التوبة إليك فاتكاً 
على عصاه ودعا فإذا بطبقين عليهما أضعاف ما كان على طبقي فتحيرت وتغيرت 
وأبيت أن آكل» فألحٌ علي ولم أجبه فقال: كل فإني أيشرك ببشارتين: إحداهما أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» وحل الزنارء والأخرى:إني قلت اللهم 
إن كان هذا العبد نخطيرًا عندك فافتح علي بهذا ففتح» قال: فأكلنا ومشينا وسحج ثم مات 
في مكة. 

(واللياس عند الحاجة) وعن ابن بشكوال عن أبي الليث أنه رأى جعفرًا الصادق صعد 
أبا قبيس واستغاث حيث لا يراه أحد من الجوع والعرى فنزلت سلة فيها عنب ودرجان 
من القميص. (والطيران في الهواء) قيل: كما نقل عن جعفر الطيار ولقمان السرخسي 
وغيرهما ويقر به ما في القشيري عن أبي عمران الواسطي قال: انكسرت السفينة وبقيت 
أنا وامرأتي على لوح وقد ولدت في تلك الحالة صبية فصاحت بي وقالت: يقتلني 
العطش فإذا رجل في الهواء جالس وفي يده سلسسلة من ذهب وفيها كوز من ياقوت 
أحمر وقال: هاك اشربا قال: فأخذت الكوز وشرينا منه فإذا هو أطيب من المسك وأبرد 
من الثلج وأحلى من العمسل فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال عبد لمولاك فقلت: بم 
وصلت إلى هذا؟ فقال: تركت هواي لمرضاته فأجلسني في الهواء ثم غاب عني. 
(والمشي على الماء) كبشر الحافي يعبر على الدجلة ويضع سجادته ويصلي عليها 
كما في القشيري أيضا. 

(وكلام الجماد والعجماء) كالبهيمة والطير» وكتسبيح القصعة بين يدي سلمان 
وأبي الذرداء وهما يسمعان» وكتكلم كلب أصحاب الكهف» وكشكاية بقرة حمل عليها 
حمل للنبي كل بأني لم أخلق لهذاء إنّما خلقت للحرث كما في شرح العقائد. (وغير 
ذلك» ويكون ذلك لرسولها معجزة) من الخوارق للأولياء كرؤية عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ وهو في المدينة جيش المسلمين بنهاوند وقد هجم عليهم من وراء الجبل = 
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= فقال: يا سارية الجبل الجبل وسمع سارية كلامه وبينهما مسيرة شهرء وكجريان النيل 
بكتاب عمر - رضي الله تعالى عنه والكتابة (إن كنت تجري بأمرك فلا حاجة لنابك 
وإن كنت تجري بأمر الله فاجر) فلما ألقى إليه المكتوب جرى بأمر الله تعالى إلى الآن» 
وكإلصاق علي رضي الله تعالى عنه يد الأسود الذي قطعت يده فالتصقت وعادت 
كما كانت. 
وقيل: أراد إبراهيم بن أدهم أن يركب السفينة فأبوا إلا أن يعطيهم دينارّاء قصلى ركعتين 
وقال: اللهم أنّهم قد سألوني ما ليس عندي فصار الرمل دنانير. 
وقيسل: إن الاس أصابتهم مجاعة بالبصرة» فاشترى حبيب العجمي طعامًا بالسيئة 
وفرّقه على المساكين؛ وخاط كيشا وجعله تحت رأسه فلما جاءوا يتقاضونه أخذء فإذا 
هو مملوء دراهم فقضى منها ديونهم. 
وعن أبي تراب النخشبي شكا أصحابه من العطش في طريق مكةء فضرب برجله على 
الأرض» فإذا عين من زلالء وضرب بيده الأرض فناولته قدحًا من زجاج أبيض وما 
زال القدح معنا إلى مكة. 
وقي حل الرموز: تكلم سهل بن عبد الله التستري يومًا في الذكر فقال: إِنَّ ذاكر الله على 
الحقيقة لو همٌ آن يحيي الموتى لفعل ومسح يده على عليل بين يديه فبرئ. 
ومن الكرامات أيضًا: ما روي أنَّ بشر بن الحارث قال: دخلت الدار فإذا أنا برجل 
فقلت: من أنت دخلت بغير إذني فقال: أخحوك الخضر فقلت له: ادع الله لي فقال: 
هون الله عليك طاعته فقلت: زدني فقال ويسرها عليك. 
ومنها: أنَّ فضيلًا كان على جبل من جبال مكة فقال: لو أنَّ ولا من أولياء الله تعالى 
أمر هذا الجبل أن يميد لماد فتحرك الجبل فقال: اسكن لم أردك بهذا فسكن الجبل. 
ومنها: أنَّ جابرًا الرحبي قال: إِنَّ أكثر أهل الرحبة على إنكار الكرامات» فركيت الأسد 
يومًا ودخلت الرحبة وقلت: أين الذين يكذبون أولياء الله. ومنها أنَّ حبيبًا العجمي يُرى 
بالبصرة يوم التروية ويرى يوم عرفة بعرفات. 
ومنها: أن أبا بكر الكتاني قال: دخل عليٌ في المسجد-الحرام رجل وقال: يا شيخ = 
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= لم لا تجلس مجلس من يروي الأحاديث» قلت: عمن يروي؟ قال عن رسول الله له 
قلت: إن قلبي يحدثني عن ربي» فقال الرجل لا بد من حجة. 
قال الشيخ: حجتي هي: أنت الخضر. 
قال الخضر: فعلمت أن لله عبادًا لا أعرفهم فإنَّ عرفني وما أنا عرفته. 
ومنها: أنَّ إبراهيم الرقي قال: قصدت التبياني سلما عليه فصلى المغرب لكن لا كما 
يتبغي فقلت في نفسي: ضاع سفريء فلما فرغ من الصّلاة خرجت للطهارة ققصدني 
سبع ففررت إليه وقلت له: قصدني الأسد فخرج وصاح على الأسد قائّلا: ألم أقل لا 
تتعرض لضيفاني: فتملق له الأسد وتنحى عن الطريقء ثم تطهرت ودخلت عليه فقال: 
اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسدء ونحن اشستغلنا بتقويم القلب فخافنا الأسده لا 
يخفى ما فيها من المحمل الصحيح. 
ومنها: أنَّ االحسن البصري قال: حملت إلى رجل فقير أمسود يسكن في خرية الجدار 
في عبادان شيكَّاء فلما وقع علي بصره تبسم وأشسار بيده إلى الأرضء فرأيت الأرض 
كلها ذهيًا تلمع ثم قال: هات ما معك فناولته وهالني أمره فغررت» ومنها في الرسالة 
القشيرية في باب الكرامات أيضًا. 
وفي المناوي الكبير شرح الجامع الصغير قيل: كان لجعفر الخلدي فص فوقع يومًا 
في الدجلة وكان عنده دعاء معجرب للضالة فدعا به فوجد الفص في وسط أوراق عند 
أبي نصر السراج» والدعاء: يا جامع النّاس يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي. 
ومنها: هجم في طريق الحج أسد على سفيان الثوري وشيبان الراعي فقال سفيان: أما 
ترى هذا السبع فقال: لا تخف فأخذ شيبان رأسه فعركها فبصبص وحرك ذنبه فقال 
سفيان: ما هذه الشهرة فقال: لولا مخافة الشهرة لوضعت زادي على ظهره إلى مكة 
عامة هذه الجملة من القشيرية كما أشير. 
وفي بعض الكتب عن فصل الخطاب لخواجه محمد بارسا: أن الواحد من تلامذة 
حضرة الجنيد ‏ قدس سره-يدخل الدجلة لأجل الغسل فيرى نفسه في ديار الهند» 
فيتزوج ويحصل له أولاد فيدخل الماء مرة أخرى فيجد نفسه في ساحل الدجلة 
فيلبس ثيابه ويجيء زاويته وأصحابه يتوضئون الوضوء. = 


Ver الحائة‎ 


= وفي بعض الكتب عن السمناني ‏ قدّس سره قال: أكثر أوقاتي يمر علي إني بعد أداء 

أورادي بعد صلاة الفجر أتوجه وأنخلع من هذا العالم داحلا في عالم آخر وأكون فيه 
مائة وعشرين سنة متعبدًا ومستغرقا في عبادته تعالى» كل سنتها ثلاثمائة وستون يومًا 
أصلي في كل يومها خمسّا وأصوم شهرًا في كل سنتهاء فعند فراغي من توجهي أرفع 
رأسي فالشمس إما طالعة أو يكون وقت الإشراق» وفهم مثل هذا الكلام لا يمكن إلا 
لأهل الباطن كمعراجه يل قال خواجه محمد بارسا: فعتد وصول السالك إلى هذا 
يعبد الله في نفس مقدار آلف سنة كما روي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أنه ييختم 
القرآن بالتجويد والترئيل ما بين وضع قدميه في الركاب. 

وفي مجالس الرومي: لدغ عقرب جبين أبي حنيفة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وسقط على 
الأرض» فقصد التلامذة قتله فمنعهم» لتجربة أله هل هو من مصداق قوله بلا «لحوم 
العلماء مسمومة» فضعف ساعة فساعة حتى مات. 

حكي أنَّ خلفاء بغداد يأخذون الجزية من الروم» فجمع قيصر علماءه فاستشار معهم؛ 
فأرسل إلى بغداد فلتتباحث علماؤنا مع علمائكم» فإن غلبا فاعطوا لنا الجزية وإلا 
فنحن على الرسم القديم» فجمع أربعمائة من أحبارهم فأرس لهم وأنزلهم اللخليفة 
عند الدجلة فبعد استراحتهم ثلاثة أيام جلس علماء الروم بطرف وعلماء المسلمين 
بطرف» قتباحثوا فكثر القيل والقال» ورفع الصياح والأصوات إلى أن لا يتميز السؤال 
والجواب» فنادى الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ بأن اختاروا واحدًا من أعلمكم لواحد 
منا ليستمع البواقي» ولم يمكن أيشباء فقام الشافعي ورفع سجادته على كتفه قائلا: 
فليحضر أحدكم حتى نتكلم منفرداء ومشى على الماء وبسط سجادته عليه وقعد عليها 
فتحيرواء وفيهم رهبان مرتاض يدعي الطيران في الهواء والمشي على الماء فكلفوه 
عليه وقام ومشى عليه خطوتين وغرق في الثالثة فلم يجده الغواصء فلما رآه الأحبار 
أسلموا لله فسمع قيصر وشكره لأنّه لو كان ذلك عندنا لاضمحل ديننا. 

د ثم اعلم أنه لا تجب عصمة الولي كما تجب عصمة اللَِيِ» لكن عصمته بمعنى أن يكون 
محفوظًا لا تصسدر عنه زلة أصلا ولا امتناع من صدورهاء وقيل للجنيد: هل يزني 
العارف فأطرق مايا ثم رفع رأسه وقال: ان مره قدا قدو ). = 


Va‏ الرر المباحة في اللنظر وال باحة 
ويجوز أن يَعلم الوليٌ أنه ولي» ويجوز أن لا يعلم» بخلاف النِي. 
ويجوز إظهارٌ الكراماتٍ من الوليء للمسترشد ترغيبًا له عليهاء وعونًا 
على تحمل أعباء المجاهدات في العبادات لا عجبًا وفخْرًا. 


E 


والسحر» والعينٌ حى . 


= (ولايبلغ) آي لا يصل الولي (درجة التي عليه الصّلاة والمّلام) قال القشيري: 
للوجماع المنعقد على ذلك» وهذا أبو يزيد السطامي قال: ما حصل للأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسّلام - كمل زق فيه عسل ترشسح منه قطرة فتلك القطرة مثل ما لجميع 
الأولياء» وما في الظرف مثل ما لنبينا يكل لأنّ الي معصوم عن الذنب وخوف 


الخاتمةء ومكرم بالوحي. 
فما جوزه بعض الكرامية من تفضيل الولي كفرء نعم قد يترد أن جهة الولاية من الي 
أفضل أو جهة نبوته كما في شرح العقائد. 


وما احتج به بعض المتصوفة بتعلم موسى عليه الصَّلاة والسّلام ‏ من الخضر ولا شك 
في فضل المعلم فأجيب: أولًا: بكون الخضر نيّاء وثانيا: به ابتلاء لموسىء ولو سلم 
فيمنع فضل المعلم على الإطلاق إذ قد يكون المتعلم أفضل» وثالًا: بمنع كون موسى 
هذا هو الذي كان نبيّاهِ لآنّ آهل الكتاب يقولون هو موسى بن ماثان لا موسى بن عمران. 
(ولا) يصل الولي أيضًا في مقام القرب (إلى حيث يسقط عنه الأمر) بالمعروف 
(والتّهي) لعموم الخطابيات» وللإجماعء وقال بعض الإباحيسن: إذا بلغ العبد غاية 
الحب سقط عنه الأمر والنّهي ولا تدخله الكبيرة النار. 
وبعضهم ذهب إلى سقوط العبادات الظاهرة على أن تكون عبادته هي التفكر فهذا 
كفر كما في شرح العقائد» وبعضهم ذهب إلى إباحة نحو مال الغير وكل النساء» فعند 
الاحتياج يباح له تناول مال الغير ونسائه» وخص بعضهم الإباحة بنسوة الغير» وبعضهم 
إلى أن يبلغ الغاية إذا فعل الكبائر لا يدخل النار وبعضهم عمم إلى كل ما اشستهى» 
والتفصيل في بحر الكلام. البريقة شرح الطريقة (1: .)۲٠۳‏ 

() والسحر: (وهو إتيان نفس شريرة بخارق» عن مزاولة مُحَرّم) أمرٌ محقق في مذهب = 


Veo اتلحائمة‎ 


= أهل السئّة والجماعة؛ له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتةء خلافًا للمعتزلة التي 
أنكرته ونفت حقيقته» وأضافت ما يقع منه إلى خيالاتٍ باطلة لا حقيقة لها. وقد 
ذكره اللهفي كتابهء بقوله *[ ومن الست ف المد ) [الفلق: ؛] وذكر أنه 
مما يتعلم بقوله ط لون وهُا ما يكَرَفوْرت يه بن لمو ورفْحِوء © [البقرة: ؟١1]‏ 
وقوله: 3 وَل ليطت كَمَرُوأ رة اكات الخ 4 القره ۲ وذكر أنه مما 
يض ولا ينفع بقوله: ل وَيَكعَلُونَ مايوه ولا نمه © [البقرة: ]٠٠۲‏ وأشار إلى 
أنه مما يفكر به بقوله: وک یلیک توا € و € [البقرة: ]٠١1‏ وأ يفرق بين المرء 
وزوجه كما مَرّ. وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. وحديث سحر التي يل مصرح 
بإثباته وهو ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ كان رسول الله وة شجرء 
حتى كان يرى أنه يأتي الساء ولا يأتيهن (قال سفيان: وهذا أشدّ ما يكون من السحر إذا 
كان كذا) فقال: (يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فية؟! أتاني رجلان» فقعد 
أحدهما عند رأسيء والآخر عند رجلي» فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل» 
قال مطبوب ‏ مسحور . قال: ومَنْ طبّه؟ قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بني زريق منافق 
حليف اليهود ‏ قال: وفيم؟ قال: في مُشط ومُماطة الشّعر الذي يخرج من الرأس إذا 
سُرّح ‏ قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر ‏ وعاء طلّع النخل: وهو الغشاء الذي يكون 
فوقه» ويطلق على الذكر والأنثى تحت راعوفة ‏ صخرة تترك في أسفل البثر» إذا حفرت 
تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البعر» جلس المُتَقّي عليه ا - في بثر ذروان -بئر لبني 
زريق بالمديئة قالت: فأتى البئر حتى استخرجه. فقال: هذه البئر التي رأيتهاء وكأن ماءها 
تُقاعة الحنّاء: وكأن نخلها رؤوس الشياطين» قال: فاستخرج فقلت: أفلا تنشرت؟ أي 
استخرجت الدفين ليراه النّاسء وقد دفنه عليه السّلام بعدما استخرجه فقال: آمًا الله فقد 
شفاني: وأكره أن أثير على أحد من النّاس شرًا). ورواه مسلم وأحمد. 
وهذا كله يبطل ما قالوه» فإحالة كونه من الحقائق محال ولا يستنكر في العقل أن الله 
سبحانه وتعالى يخرق العادةء عند النطق بكلام ملفق» أو تركيب أجسام» أو المزج بين 
قوئ» على تركيب لا يعرفه إلا الساحر. = 


Y٦‏ ادر المباحة فى الحظر والإباحة 
وإيمان المقلد صحيح» وهو عاص بترك المعرفة فة 


= وأمًا إصابة العين فهي حق كذلك» حتى رتب فقهاء الشافعية وجوب الضمان على من 
تلف بهاء روى أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه» عن أبي هريرة: (العين حق) 
وزيد في رواية: (وإنَ العين لتدخل الرجل القبر» والجمل القدر). 
ومذهب أهل السنّة أن العين نما تفسدء وتهلك عن نظر العائن بفعل الله تعالى» حيث 
أجرى الله تعالى العادة بأن يخلق الضرر عند مقابلة هذا الشخص لشخص آخرء وقد 
ورد الشرع بالوضوء لهذا الأمرء في حديث سهل بن حُنيف لما أصيب بالعين عند 
اغتسالهء فأمر الي ية عاينه أن يتوضا. رواه مالك في الموطأ. وصفة وضوء العائن 
عند العلماء: أن يؤتى بقدح ماء» ولا يوضع القدح في الأرضء فيأخذ منه العائن غرفة» 
ثم يتمضمض بهاء ثم يمجها في القدح» ثم يأخذ منه ماء فيغسل به وجهه» ثم يأخذ 
بشماله ماء يغسل به كفه الیمنی» ثم بيمينه ماء يغسل به كفه اليسرىء ثم بشماله ماء 
يغسل به مرفقه الأيمنء ثم يأخذ ماء يغسل به مرفقه الأيسر. ولا يغسل ما بين المرفقين 
والكفين. ثم يغسل قدمه اليمنى» د ثم اليسرىء ثم ركبتيه اليمنى» ثم اليسرى على الصفة 
المتقدمة؛ وذلسك في القدح» ثم داخلة إزاره» وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 
الأيمن؛ فإذا استكمل هذاء صبه من خلفه على رأسه. 
وجمهور العلماء على ما قدمناء وهو أمر تعبدي لا يُعلل» ولا يمكن معرفة وجهه» وليس 
في قوة العقل الاطلاع على أسرار جميع المعلومات. 
وهسل يجبر العائن على الوضوء للمعان أم لا؟ احتج من أوجبه بقوله ب في رواية 
مسسلم (العين حق؛ ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم» فاغسلوا)» 
وبرواية الموطأ السابقة لأنَّ الأمر للوجوب. اه. 
شرح الفقه الأكبر (ص: )۱١١‏ وشرح الطريقة (1: ۲۹۷). 

() (وإيمان المقلد) من التقليد؛ بمعنى المتابعة» وأصله: وضع القلادة في العنقء فكان 
مَنْ قلد غيره في قول أو فعل» وضع التبعة في عنق ذلك الغيرء فيبقى خطؤه أو أصابته 
منسوبة إلى ذلك الغير. أو من تقليد الولاة الأعمال؛ فكأنَ التابع قلد المتبوع ولاية 
الحكم عليه حيث تابعه في قوله أو فعله. = 


Voy اللمائة‎ 


ولا نقطعٌ لأحدٍ بالجنة إلا الأنبياء» والعشرة المبشرة بهاء ومَنْ ثبتت له 
البشارة أيضًا0". 


= : والتقليد المقصود للغير: هو أخذ قول ذلك الغير أو فعله مع الجزم بهء والمطابقة له 
من غير استدلال عليه» فلا تقليد مع الشك والترددء ولا مع عدم المطابقة» كمن يزعم 
أنه مقلد لأئمة المسلمين: وهو يعتقد أنَّ لله تعالى مكانًا أو جهةء أو جسمية أو أن معه 
مؤثرًا في الوجود بأمر ماء فهذا ليس بمقلد لأئمة المسلمين؛ لأنّهم لا يعتقدون شيئًا من 
ذلك حتى يقلدهم. 
(صحيح) عند المحققين من أهل السنّةء وإن لم يكن عنده استد لال على ما قلد 
غيره فيه» وحكاه الزركشي عن الأئمة الأربعة» وعزاه ابن ناجي وأبو الحسن الشاذلي 
من المالكية وغيرهم من الشافعية للجمهور في إجراء الأحسكام الدنيوية عليه اتفاقاء 
والأخروية عند المحققين. يدل عليه قوله تعالى: وَلَاكته لمن لي تسم 
أَلسَكمَ لست موتا © [الساء: 154 وقوله ييِ: (مَنْ صلى صلاتناء ودخل مسجدتاء 
واستقبل قبلتناء فهو مسلم). 
والمقلد آثم بترك الاستدلال على مسائل اعتقاده» وقال بعضهم: ليس بآثم إلا إن كان 
فيه أهلية لفهم النظر الصحيح» وقال بعضهم: ليس بآئم أصلا وإن كان فيه تلك الأهلية. 
ونقل بعضهم عن الأشعري والباقلاني والاسفرايبني وأمّام الحرمين والجمهورعدم 
صحة إيمان المقلدء وأنّه لا يكفي التقليد في العقائد الدينية» وبالغ بعضهم فحكى عليه 
الإجماع» وعزاه ابن القصار لمالك. وذهب غير الجمهور إلى أن النظر ليس بشرط في 
صحة الإيمان» وبل وليس بواجب أصلاء وإنّما هو من شروط الكمال فقطء وهو قول 
ابن أبي جمرة والقشيري وابن رشد وأبو حامد الغزالي وجماعة. شط (1: 45 

(1) كالسيدة فاطمةء والحسنء» والحسين؛ وخديجة رضي الله تعالى عنهم, لما روى 
النسائي» عن حذيفة أن رسول الله ل قال: «هذا ملك من الملاثكةء استأذن ربه ليسلم 
غليَء وبشرني أنَّ حسنًا وحسيئًا سيدا شباب الجنة؛ وأمهما سيدة نساء آهل الجنة). 
وفي خبر النسائي قال رسول الله يَلِ: (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنث خويلد» 
وفاطمة بنت محمد). وأخرج السيوطي عن الديلمي عن أنس ‏ رضي الله عنه . قال: = 


Ye‏ ار المباحة فى الحظر والإباحة 
ولا نقطع لأحد بالئّار إلا لجملةٍ الكفارء أو مَنْ ثبت أنه من هلها 


= قال رسول الله يَك: (شباب أهل الجنة خمسة: حسنٌ» وحسينء وابنُ عمر» وسعد بن 
معاذ» وأبي بن كعب). 
ولا نشهد بالجنة لغيرهم بعينه؛ لأنّ فيه تحكمًا على الله تعالى» وإخبارًا بما لا يعلم. 
قال الشسيخ إسماعيل النابلسي في الاحكام شرح درر الحكام: من قطع لأحد من 
أثمة الهدى كأبي حنيفة ومالك والشافعي فقد أخمطأء وكذا الجنيد وأبو يزيد والشلبي 
ونحوهم من الصالحين. اه. وإذا لم نقطع لهم بالجنة يكون في غالب ظننا لهم 
ذلك وأكبر رجائنا؛ لأنّهم أهل صلاح وخير» وقد عاشوا على هدى» وماتوا كذلك؛ 
لآن الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ ولا يثبت خلاف الأصل إلا بيقين» ولكن لما 
احتمل تغير أحوالهم عند الموت تركنا القطع إلى غلبة الظن بال والله لا يضيع أجر 
المحسنين. وقوله بعينه: احتراز عن القطع لكل مسلم لا بعينه» فن ذلك جائز من غير 
شبهة. اه شط (1: .)۲۹٤‏ 

(۱) كأبي لهب» وأبي جهل» وفرعون» وقارون» وهامان» وقدار بن سالف قاتل ناقة سيدنا 
صالح» وقابيل قاتل هابيل» وقتلى بدر من المشركين الذين ألقوا في القليب» وغيرهم. 
أما غير هؤلاء فلا نتهم بالكفر أحدًا من أهل القبلةء فقد قال الفقهاء رضي الله تعالى 
عنهم: ولايفتى بتكفير مسلم» أمكنّ حمل كلامه على محملٍ حسن» أو كان في كفره 
خلاف» ولو رواية ضعيفة. وفي جامع القصولين: روى الطحاوي عن أبي حنيفة 
وأصحابنا رحمهم الله تعالى : أنه لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه 
ثم ما قيقن بأنه ردة يحكم بهاء إذ الإسلام ثابت لا يزول بالشكء مع أن الإسلام علو 
وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا ييادر بتكفير أهل الإسلام مع أله يقضى بصحة 
إسلام المكره . وقال الثُووي رحمه الله تعالى -في أدب العالم والمتعلم من مقدمة 
شرح المهذب : يجب على الطالب أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة في كل 
كلام يفهم منه تقص إلى سبعين محملا» ولا يعجز عن ذلك إلا کل قليل توفيق. 
ونقل القزويني في كتابه سراج العقول عن إمام الحرمين حين يسال عن كلام غلاة 
الصوفيّة: (لو قيل لنا: فصّلوا ما يقتضي التكفير من كلامهم ممًا لا يقتضيه لقلنا: هذا = 


Vo4 اللطاتمة‎ 


= طمع في غير مَطمع؛ فإنّ كلامهم بعيد المدرك» وعسير المسلك» يغترف من بحار 
التوحيد. ومن لم يحط علمًا بنهاية الحقائقء لم يحصل من دلائل التكفير على وثائق» 
كما أنشد بعضهم في معنى ذلك: 

تركنا البحار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الاس أين توجهنا 

وستل الشيخ تقي الدين السبكي ‏ رحمه الله عن حكم تكفير غلاة المبتدعة؛ وأهل 
الأهواء» والمتفوهين بالكلام على الذات الإلهية؟ فقال رحمه الله تعالى: اعلم أيها 
السائل أن كل مَْ خاف من الله عز وجل استعظم القول بالتكفير لمن يقول: لا إله إلا 
اللهء محمد رسول الله. إذ التكفير أمر هائل» صعب» عظيم الخطر؛ لأنَّ من كفر شخصاء 
فكأنه أخبر أن عاقبته ‏ في الآخرة ‏ الخلود في الثّار أبد الآبدين: ونه في الدنيا مباح 
السدم؛ والمال؛ لا يكن من نكاح مسلمةء ولا تجري عليه أحكام المسسلمين لافي 
حياته؛ ولا بعد مماته. والخطأ في ترك ألف كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة 
من دم أمرئ مسلم» وفي الحديث: (لأن يخطى الإمام في العفو أحب إلى الله من أن 
يخطى في العقوبة». ثم تلك المسائل التي يفتى فيها بتكفير هؤلاء القوم في غاية 
الدقة والغموضص» لكثرة شعبهاء واختلاف قرائنهاء وتفاوت دواعيهاء والاستقصاء في 
معرفة الخطأ من ساتر صنوف وجوههء والاطلاع على حقائق التأويل؛ وش رائطه في 
الأماكن» ومعرفة الألفاظ المحتملة للتأويل» وغير المحتملة. وذلك يستدعي معرفة 
طرق أهل اللسان من سائر قبائل العرب في حقائقهاء ومجازاتهاء واستعاراتهاء ومعرفة 
دقائق التوحيد وغوامضه إلى غير ذلك مما هو متعذر جدًا على أكابر علماء عصرناء 
فضلًا عن غيرهم. وإذا كان يعجز عن تحرير معتقده في عبارة» فكيف يحرر اعتقاد 
غيره من عبارته؟ فمابقي الحكم بالتكفيرء إلا لمن صرّح بالكفر, واختاره دين وجحد 
بالشهادتين» وخرج عن دين الإسلام جملة» وهذا نادر وقوعه. فالأدب الوقوف عن 
تكفير أهل الأهواء والبدع؛ والتسليم للقوم في كل شسيء قالوه» ما يخالف صريح 
النُصوص. اه. 
وفي البحر الرائق: لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو کان - 


1 الذرر امباحة فى الحظر والإباحة 
مَنْ له سعادةٌ من الأزل أو شقاوةء فلا تتبدل» بل لا بد أن تنفذ» وتظهر 
على ذلك الشخصء وكلٌ إنسان ميس لما لق له . 


= في كفره اختلاف ولو رواية ضنعيفة» فأكثر ألفاظ التكفير لا يفتى بهاء وقد ألزمت نفسي 
أن لا أفتي بشيء منها. اه. 
وفي شرح الذرر: إذا كان في المسألة وجوه توجب الإكفار ووجه واحد يمنعه؛ يميل 
العالم إلى مايعنته ولا بريح الوجوه على الواحد؛ لأنَّ الترجيح يح لا يقع بكثرة الأدلة» 
ولاحتمال أنه أراد الوجه الذي لا يوجب الإكفار. اه (شط .)٠١ :١‏ 

)0 الأزل عبارة عن عدم الأوليّة أو عبارة عن استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية 
في جانب الماضي. فليس كل من فوز السعيد وشقاء الشقي باعتبار الوصف القائم به 
في الحال من الإيمان بالشسبة للسعيد والكفر للشقي» بل باعتبار ما سبق أزلًا في علمه 
تعالى» فلا يتغير كل واحد من السعيد والشقي عما سبق في علمه تعالىء فالسعيد لا 
ينقلب شقيًا وبالعكس» وإلا لزم انقلاب العلم جهلاء وهو بديهي الاستحالة. فالسعادة 
والشقاوة مقدرتان في الأزل لايتغيران ولا يتبدلان؛ لأنَّ السعادة هي الموت على 
الإيمانء باعتبار تعلق علم الله زلا بذلك» والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك 
الاعتبار. 
فالخاتمة تد تدل على السابقة» فإن ختم له بالإيمان دل على أله في الأزل كان من السعداء 
وإن تقدمه كفر. وإن ختم له بالكفر دل على أنه في الأزل كان من الأشقياء اء وإن تقدمه 
إيمان» كما يدل له حديث الصحيحين: (إنَّ أحدكم ليعمل بعمل آهل الناره حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجئة فيدخلهاء 
وإ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها) وخوف العامة من الخاتمة» وخوف الخاصة 
من السابقة» وهو أشدء وإن تلازما. 
وفي حديث عمر - رضي الله تعالى عنه حین سئل عن قوله تعالى: « ولذ خد ري 
مڄ ادم نهو رھز ربعم نمكم عل آم أت ورک اواب [الأعراف: 1119/9 
فقال: سمعت رسول الله يك يقول: (إنَّ الله تعالى خلق آدم» ثم مسح ظهره بیمینه = 


الحائمة اكلا 


ولايفعل الله تعالى شیا عا ولا لغرض وغايةٍ أو لهو بل كل أفعاله 
لحكمة باهرة خفية أو ظاهرة!2, 


= فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت ه ؤلاء للجنة؛ ويعملون عمل أهل الجنةء ثم مسح 
ظهره بشسماله» فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للناره ويعملون عمل أهل النار. 
فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله يلِِ: (إن الله تعالى إذا خلق 
العبد للجئة استعمله بعمل أهل الجنة؛ حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخله الجنةء وكذلك إذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى ينوت على 
عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به النار). اه شرح الفقه» تحفة المريد. (بر: ط8). 

)١(‏ قال في البريقة شسرح الطريقة )15١:1(‏ : (حكيم) وصف مبالغة بمعنى العليم أو 
بمعننى المتقن أو بمعنى الحاكم كما نقل عن اليافعي» أو بمعنى عالم الأشياء على 
ماهي عليه ومعرفة لوازمها وخواصها على ما كانت عليه أو واضع كل موضعه 
الحري. فقوله (لا يفعل شيئًا إلا بحكمة) كالتفسير له أو ذلك دليلء لهذا قيل عن 
مفردات الراغب: الحكمة من الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام» 
ومن الإنسان معرفة الموجودات وفعل الخيرات. 
لعل هذا راج اجع إلى ما قيل: إن إتقان للصنع في القاموس وأحكمه أتقنه ومنعه عن 
الفساد ثم قيل: اختلف في حقيقة الحكمة والسفه: فعند الماتريدية: الحكمة ماله عاقبة 
حميدة والسفه ضده. والأشعرية: هي ما وقع على قصد فاعله وهو ضده. والمعتزلة: 
هي ما فيه منفعة للفاعل وهو ضده أيضًا. ثم المراد من الفعل ما يعم خلقه وأمره كما 
قال العلّامة المضدراعي الحكمة فيما خلق أو أمرء لكن ينبغي أن يعلم أن تلك الحكمة 
ليست بباعث على فعله وإلا يلزم کون فعله تعالی معللًا بالأغراض وقد أبطل في محله 
والتُمسوص الظاهرة في ذلك نحو قوله تعالى ف وما يوا لا یدوا آل © [البينة: ه] 
<؛ مساقت ا الان إل ل إيعبشوير € [الذاريات: 07] معللة بتلك الحكم والمصالح 
وبالجملة: أنَّ أفعاله تعالى معلّلة بالحكم والمصالح عند الماتريدية غلاقًا للأشاعرة. 
وفي شرح المقاصد أن بعض أفعاله سما الأحكام الشرعيّة عة معلل بالحكم دون بعض» 
أورد عليه: إن أريد العلّة الغائية فمتتف نتف في الكل» وإن أريد ترتيب الحكمة على أفعاله = 


Y1‏ ادر المباحة فى الحظر والإباحة 


= فالکل كذاء غايته أنَّ بعضها لا يظهر إلا على الراسخين المؤيدين بنور الله تعالى» ولا 
ا يبع د أنَّ مراد هذا الشارح بالنظر إلى علمتا فلا ينافي كون الجميع معللًا بالحكم في 
: نفس الأمر (وفائدة) أي عاقبة حميدة ترجع إلى عباده» وأمّا نحو الكفر وسائر الشرور 
والقبائح فخلقه تعالى لا يخلو عن فائدة وإن لم نطلع عليها كما مر آنفًا (فعًال) صيغة 
مبالغة (لما يشاء) فمراده يمتنع أن يتخلف عن إرادته للزوم العجز (بلا إيجاب) لسبقه 
بالقصد والاختيارء كان فيه ردًا على المعتزلة فإنّهِمٍ ذهبوا إلى أنَّ أفعال المكلفين 
واجبة: فالله يريد وقوعها ويكره تركهاء وإن حرامًا يريد تركها ويكره وقوعها وتمامه 
في شرح العضدية. 
ا فإف قيل: إن المبالغة أن يثبت للشيء أكثر مما في نفسه وصفته تعالى متناهية في الكمال 
| فلا تمكن المبالغة» وأيضًا إنّما تتصور المبالغة في صفة تقبل الزيادة والتقصان» وذلك 
ا لايتصور في صفاته تعالى قلت: أجاب عنه في الإتقان عن البرهان الرشيدي: كل 
المبالغة في صفته تعالى مجاز فاستحسئه تقي الدين السبكي. 
وعن الزركشي: التّحقيق أذ صيغ المبالغة قسمان: أحدهما ما تحصل المبالغة فيه 
بحسب زيادة الفعل» والثاني بحسب تعداد المفعولات» ولا شك أن تعددها لا يوجب 
للفعل زيادة إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددةء وعلى هذا القسم تنزل صفاته 
تعالى ويرتفع الإشكال؛ ولهذا قال بعضهم في حكم معنى المبالغة: تكرار حكمة التنبيه 
1 بالنسبة إلى الشرائع. / 
ا - وفي كبرى اليقيتيسات الكونية للعلامة البوطي ‏ رحمه الله (ص: 1757 وما بعدها): 
/ العلّة الغائية: هي الغرض الذي يقوم في ذهن الإنسان ويتجه إلى تحقيقه فيدفعه ذلك 
1 إلى تنفيذ الوسائل والأسباب التي توصله إلى ذلك الغرض. فالغرض الذي قام في 
1 ذهنه هو العلّة لتحقيق تلك الوسائل والأسباب: ومن شأن هذه العلّة أنها في الوجود 
الذهني تكون سابقة على القيام بالوسائل والأسباب. وأمّا الوجود الخارجي والحقيقي 
فتأتي متأخرة عنه» كالشعور بالحاجة إلى الدفء الذي هو غرض يحملك على ارتداء 
معطفك الثقيل: قتحقيق الدفء علّة غائية؛ لأنّها الحامل على الفعل» وهي ماثلة في 
الذهن من قبله» ولكنها تتحقق في الخارج بعده. = 


اتلدائمة ينف 


= وعليه نقول: 
١‏ إن إرادة الله تعالى تامة لا يشوبها أي معنى من معاني الجبر والحمل على مالا 
يريد. وبذلك تفترق إرادة الله عن إرادة الإنسان» فهي في الإنسان ناقصة مشوبة بالقسر 
والجبرء ولكنها بالنسبة لله -عز وجل تامة كاملة. وبالتالي فأفعاله تعالى خالية عن 
العلل الغائية. فلو قلت: إل لله أنزل المطر من أجل علة استهدفهاء هي ظهرر النباتات 
على وجه الأرضء وأنها هي الحاملة له على إنزال المطرء فمعنى ذلك أن تقول: إن 
الضرورة هي التي حملته على الإمطار... هذا الاعتقاد أو القول في حق الباري جل 
جلاله كفر محضء وأنه يتناقض مع مقتضى الألوهية تناقضًا بيتا. 
۲ من صفاته تعالى: القدرة التامة المطلقة» وهي تستلزم كون جميع المخلوقات 
بخلقه وتكوينه. وقد صرح القرآن الكريم بأنَّ جميع الموجودات من خلقه؛ قال تعالى: 
ل وای گل یردد تیا 4 [الفرقان: 1]» وقوله: ط هرای حل لم کان الأتض 
جمِيعًا * وهذا يعني أنَّ قدرته تعالى توجهت إلى نلق كل شيء ابتداءَ بدون اتخاذ أية 
واسطة ولا سبب» وكان وجوده بسبب مباشر واحد هو قدرة الله وخلقه. 
قأما إذا قدرنا العلّة الغائية في أفعاله وخلقهء فمعنى ذلك أن بين قدرته تعالى وبين تلك 
العلّة وسائل وأسبابَا هي المؤثر المباشر في إيجاذ الغايةء فلم يتعلق خلق الله بها إلا 
عن طريق التوسط والتس بب إليهاء وهو مناف لتلك النُصوص القرآنية التي تنطق في 
عبارة قاطعة بأنَّ الله هو الخالق المباشر لكل شيءء كما أنه متاف لاتصاف الله تعالى 
بالقدرة المطلقة. 
علمت من مجموع ما ذكرناه من الصفات السابية» وصفات المعاني والمعنوية» 
اتصافه تعالى بكل كمال وتنزيهه عن كل نقصء فلو قلنا بالعلة الغائية لاستلزم اتصافه 
تعالى ببعض النقاتصء وأنه يستكملها ب ز ٠‏ غيره» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًاء 
4 - ذكر سبحانه أله خلق كل شيء مما تراه موجودّاء وأعطاه السببية لما شاء من 
المسببات فقال سبحانه: « اباط ُن هى © [طه: »]0٠‏ وقال: سج 


م سيم 


سك الل * ایی ری + یری 4 وهذا نص صريح قاطع بان لا سيب = 


14 الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 
وتكليف ما لا یطاق لا يجورٌ عندنا"» eee‏ 

= إلا بخلقه وجعله» فكيف يتصوز مع ذلك أن يوسط هذا الخالق العظيم بعض مخلوقاته 
لتحقيق غايات معيئة؟!. 
أما الآيات والأحاديث الموهمة لثبوت العلل والأغراض لله تعالى بسبب استعمال 
لام التعليسل كقوله تغالى: # وَمَا لقت أن ولاش إل ليون © [الذاريات: 1م 
وقوله: وراو انتمل ب ھی ٭ ای يب ب تنا رشو را اتا آنا 
َي َر 4 فليست على ظاهرها من التعليل الحقيقي؛ نما هي تعبير عن 
العلَّةَ الجعلية لاعن العلَّةَ الحقيقية . أي تعلقت إرادة الله بإيجاد الإنسان. وبتكليفه 
بمستلزمات العبودية له كما تعلقت إرادته بإنزال المطرء وبإنبات الأرض» وبأن يكون 
الأول علة للثاني برابط من محض مشيئته وقدرته. 
ونفي العبث عن الله تعالى لا يكون بفرض العلة الغائية في أفعاله ألما يكون ذلك 
يمعرفة أنَّ من وراء أفعاله حكمًا ومصالح تأتي مترتبة عليها يعلمها الله عز وجل دون 
أن تكون هذه الحكم والمصالح عللًا غائية دافعة إلى تلك الأفعال. 

)١(‏ قال في البريقة شرح الطريقة (1: :)11/١‏ (والاستطاعة) تطلق على معنيين: أحدهما ما 
يكون ( مع الفعل) لا قبله ولا بعده؛ لأنّه علّة تامة للفعل ولو عادية من الله تعالى؛ فيمتنع 
التخلف أو جزء أخير للعلّة على أن يكون شرطًا على المذهبين. 
وقال بعض المحققين: هي عسرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال 
الاختيارية علة أو شرطًا والعرض مقارن للفعل زمانًا لا قبله ولا بعده. 
وحاصل الاستطاعة: هي صفة يخلقها الله عند قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب» 
فإن قصد فعل الخير حلت الله قدرة فعل الخير وكذا في الشرء فكان هو المُضيع لقدرة 
فعسل الخير فيستحق الذم والعقاب ولهذا ذم الكافرين بأنهمٍ لا يستطيعون السمع» 
والتفصيل في شرح العقائد. 
لعل المراد من ذلك القصد: هو صرف القدرة» فالاستطاعة صفة للعبد حاصلة عند 
صرف الإرادة الجرثيةء لعل هنا أمورًا أربعة مرتبة الإرادة الكلية الصالحة لأن تتعلق 
بكل مقدور في ذاتهاء ثم سلامة الأسباب» ثم صرف العبد هذه الإرادة إلى فعل = 


الحاتمة ¥ 
كما قال تعالی: ‏ اکل ت اله تقس ل وسا 4. 


= معين بجعلها متعلقة بالفعل فإت ذلك هو الإرادة الجزئيةء ثم عند ذلك يخلق الله في 
العبد هذه الاستطاعة مع الفعل بلا تقدم ولا تأخرء فهذا الصرف سبب لأن يخلق الله 
في العبد هذه القدرة أي الاستطاعة هذا الذي فهم من كلامهم. 
فإن قيل: ما فائدة إثبات هذه الاستطاعة وما فائدة كونها مع الفعل قلنا: قال أبو المعين 
النسفي في بحر الكلام ما حاصله إثبات أصل الاستطاعة لنفي الجيرء وإثبات المعية 
لنفي خلق العبد فعله؛ لأنَّ العبد إذا كان مستطيعًا من نفسه قبل الفعل فلا يحتاج إلى 
استطاعة الله تعالى عند الفعلء وكلام السعد صريح في أنَّ هذه القدرة عرض» والعرض 
لا بقاء له فلو كانت قبل الفعل لزم وقوعه بلا استطاعة. 
وأورد بِأنَّه إن كان هذا الصرف من الله فالجبر لازم ولصعوبة ذلك أنكر السلف على 
المناظرين؛ ودُفع بِأنَّ التحقيق: آنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بينهاء فيجوز أن 
يوجد الله القدرة في العبد على وجه يكون لها مدخل في تأثير فعله» ثم قيل: الأولى 

يقة ترك المناظرة» لعل ذلك للزوم إثبات التأثير لقدرة العبد وهو خلاف مذهبهم»ء 

وأن تعلم أنَّ ذلك لا يرد على من لا يقول بوجود الإرادة الجزئية في الخارج؛ ولو سلم 
أن ذلك إِنّما خلق بترجيح العبد أحد المقدورين؛ ولا شك أنَّ الترجيح أمر إضافي لا 
يتعلق به الخلق؛ وتحقيق المقام في المقدمات الأريع من التوضيح. 
(وتطلق) الاستطاعة (على سلامة الأسباب والآلات) والجوارح كالحواس والأعضاء 


كما في قوله تعالى: ٭ لمل الَا جج يتم أسْتَطاع يه سيلا € [آل عمران: ]٩۷‏ 
وهذا جواب سوال من طرف المعتزلة: أنه لو لم تكن الاستطاعة قبل الفعل لزم تكليف 
ما لا يطاق؛ لاله تكليف العاجز. فأجاب بأنَّ هنا استطاعة أخرى مقدمة على الفعل وهي 
سلامة الأسباب (وصحة التكليف) من الله بالأوامر والنواهي (تعتمد عليها) أي على هذه 
الاستطاعة التي قبل الفعل» لا الاستطاعة التي مع الفعل» فلا يلزم العجزء فالاستطاعة 
المقدمة لصحة التكليف. والمعية لمدخلية العبد في استحقاق الثواب والعقاب. 

قال الخيالي: والس فيه أنَّ سلامة الأسباب مناط خلت الله القدرة الحقيقية عند القصد 
بالفعل؛ فبعد السّلامة لا حاجة من جهة العبد إلا إلى القصد (ولا يكلف العيد بما ليس = 


ظ 
ظ 
| 
| 


۷۹ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
وأ جميَ ما أخبر به الي إل من خرو ج الدجال"» ns‏ 


= في وسعه) أي طاقته وقدرته بمعنى سلامة الأسباب. قال الله تعالی: لا یلت آل 
تقال وُمَعَهَا © [البقرة: .]۲۸٩‏ 
اعلم أنَّ ما لا يطاق على ثلاث مراتب: ما يمتنع في نفسه كشريك الباري عز اسعه: 
فلا يجوز ولا یقع تكليفه اتفاقاء وما يمكن في نفسه ولا يمكن في العبد عادة: كخلق 
الأجسام فلايقع اتفاقًا وهو جائز عند الأشاعرة لا عندناء والثالثة ما يمكن من العبد لكن 
تعلق بعدمه علمه تعالى وإرادته وخبره نحو لا تبت دآ ای ھی € [المسد: 1فيجوز 
ويقع بالاتفاق: فإما أن لا يعتبر هذا الثالث مما لا يطاق لإمكانه لنوع العبده وأمًا يراد 
من عدم الوسع بالنظر إلى نوع العبدء أو يراد كمال عدم الوسع. ينظر أيضًا: الحديقة 
التدية (۱: ۲۹۶)ء شرح الفقه الأكبر (ص: 49). 

(1) من دجل أي كذبه أو مسن دجلّ البعيرٌ: إذا طلاه بالدجيل؛ (كزبير القطران) وعم 
جسمه؛ لان الدجال الممسيح يعم الأرض. أو من دجل قطع نواحي الأرض سيرّاء أو 
من دجل تدجيلًا: غطى وطلى بالذهب لتمويهه بالباطل. أو من الدجال للذهب؛ لأن 
الكنوز تتبعه... وني شرح الجامع الصغير للمناوي قال الب طامي: الدجال: مهدي 
اليهود ينتظرونه كما ينتظر المؤمنون المهديء ونقل عن كعب الأحبار أنه رجل طويل 
عريض الصدرء مطموسء يدعي الربوبية» معه جبل من خبز وجبل من أجناس الفواكه. 
وأرباب الملاهي جميعًا يضربون بين يديه بالطبول والعيدان والمعازف والنايات» فلا 
يسمعه أحد إلا تبعه؛ إلا من عصمه الله تعالى. ومن أمارات خروجه أن تهب ريح 
كريح قوم عاده ويسمعون صيحة عظيمة؛ وذلك عند ترك الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المنكره وكثرة الزنى» وسفك الدماء» وركون العلماء إلى الظلمة؛ والتردد إلى أبواب 
الملوك. ويخرج من.ناحية المشرق من قرية تسمى سرابادين» ومدينة الأهوازء ومدينة 
أصبهان: ويخرج على حمار وهو يتناول السحاب بيده» ويخوض البحر إلى كعبيف» 
ويستظل في أذن حماره خلق كثير» ويمكث في الأرض أربعين يوماء ثم تطلع الشمس 
يومًا حمراء» ويومًا صفراء» ويومًا سوداء. ثم يصل المهدي» وعسكره إلى الدجالء 
فيلقاه» ويقتل من أصحابه ثلاثين لقا وينهزم الدجال؛ ثم يهبط عيسى عليه السّلام - 
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ودابّة الأرض ويأجوج ومأجو ج20 ونزول عيسى عليه اللام") 


= إلى الآرض وهو متعمم بعمامة خضراءء متقلّد بسيف» راكب على فرس» وبيده حربة» 
فيطعنه بها فيقتله عند باب اللدّ. شط (۱: ۲۷۲). 

)0 وتسمى الجساسة:؛ قال النُووي في شرح مسلم: سميت بذلك لتجسسها الأخبار 
للدجال. وفي تحفة الحبيب للشيخ محمد بن علوان الحموي: هي دابة رأسها رأس 
ثور» وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وصدرها صدر أسد» ولونها 
لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرء وذنبها ذنب كبش» وقوائمها قوائم بعيرين...لها 
ثلاث خرجات من الدهر: فتخرج خرو جًا بأقصى اليمنء ثم يفشو ذكرها في البادية 
ولا يدخل ذكرها مكة؛ ثم تخرج قريبا من مكةء ثم بين الاس في المسجد الحرام» وإذا 
بها حرجت ما بين الركن الأسود إلى باب بني مخزوم» ثم تسبح في الأرض لا يدركها 
طالب» ولايعجزها هارب» تيم الرجل في وجهه» فيعرف الكافر من المؤمن؛ وقيل 
بأنها تخرج من الصفا وتضرب الأرض لخروجهاء فأول ما يبدأ منها رأسها ملمعة 
ذات وبر وريشء ويقال بأنها تخرج من شعب جياد فإذا خرجت تكلمت بكلام عربي 
فصیح» تقول: هذا مؤمن وهذا كافرء وقيل تقول قوله تعالى: إن النّاس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون#. شط (۱: ۲۷۳). 

زفق وهما أمتان مضرتان مفسدتان كافرتان» من نسل يافث بن نوح عليه التّلام. وخروجهما 
بعد عيسى عليه الّلام. ويأجوج أمةء ومأجوج أمةء كل أمة منهم أربعة آلاف أمةء لا 
يموت منهم رجل إلا وينظر آلف ذكر من صلبه قد حملوا السلاح. وهم ثلاثة أصئاف» 
منهم مثل الأرزء (شجر معروف) طوله مائة وعشرون ذراعًاء ومنهم: مَنْ طوله وعرضه 
سواء مائة وعشرون ذراعاء ومنهم من يفترش أذنه؛ ويلتحف بالأخرىء لا يمرون بفيل 
ولا شيء من أنواع الوحوش إلا أكلوه: ومن مات منهم أكلوه. أوَلُهِم بالشام وآخرهم 
بخراسان» يشربون أنهار المشرق» وبحيرة طبريةء ويقال: إنَّ منهم من هو مفرط في 
الطول؛ ومنهم من طوله شبر واحد. شط :١(‏ /10؟). 

و من السماء الثانية التي هو فيها الآن» على المنارة البيضاء شرقي دمشق من غير تعيين 
أنها منارة الجامع الأموي» فيقتل الدجال» ويبطل الجزية. وحواريه يومئذ أصحاب = 


۷۹۸ الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 
وطلوع الشمس من مغربها'» حق وصدق. 

ولا نصدق كاهنًا ولا عَرَافَاء ولاامَنْ يدعي شيئًا بخلاف الكتاب والسئّة 
وإجماع الأمة. ونرى الجماعةً حَها وصوايّاء والمُرقةٌ زيعًا وعذابًا: 


ودين الله عر وجل في السماء والأرض _واحدٌ» وهو دين الإسلام» 
قال الله تعالى: # الت عِنكَآَهالإِسْكمٌ ) [آل عمران: 0]15©. 


= الكهف والرقيم وسيحجون معه فإلّهم لم يحجوا ولم يموتواء ثم يقرر عليه السّلام أمور 
الشريعة المطهرةء ويجذد لهذة الأمة أمر دينهاء ويصفو حال النّاس؛ فلا يموت أحد ولا 
يمرض أربعين سنة. ويقول الرجل لغنمه ودوابه: اذهبوا فارعواء وتمرٌ الماشية بين الزرعين 
من غير أن تؤذيه؛ ويرتفع في زمنه أذى المؤذيات من الحشرات والأفاعي والسباع» ويبذر 
الزراع مدا من القمح» فيجيء منه سبعمائة مد من غير حرث. ويتزوج ويولد له» ويمكث 
في الأرض خمسًا وأربعين سنة» ويدفن في روضة المصطفى وُك. شط .)۲۷١:۱(‏ 

(1) وعندئذ يمتنع قبول التوبة؛ لأن النَّاس حيتعذ يخلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد 
به كل شهوة: وتفتر به كل قسوة» لتيقنهم بالقيامة؛ كحال من حضرته الوفاة وأخذ في 
النزعء وانتهت روحه إلى حلقومه. ومَنْ هذا حاله لا تقبل له توبة؛ لاله عاين الحق» 
ورأى مقعده من الجنة أو النار. ومن جملة علامات الساعة: رفع القرآن من الصدور 
والمصاحفء وهدم الكعبة» والدخان» والخشف. وغير ذلك. شط (1: .)۲۷١‏ 

(۲) قال الله تعالی: ‏ وناق ايسول من بعد ما بن له الى ويس َر سل لموم 
ال ما کول وسل جم وَسَدْفّمَصِيًا 4 [النساء: 114]- وعن عمر- رضي الله 
تعالى عنه ‏ عن الّبي َة قال: (فساد الاس : إذا جاء العلم من قبل الصغير» استعصى 
عليه الكبيرء وصلاح النّاس: إذا جاء العلم من قبل الكبيرء تابعه عليه الصغير) مناوي. 
وعن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه -عن النّبِي إلا قال: (إن أمتي لن تجتمع على ضلالةء 
فإذا رأيتم اختلاقاء فعليكم بالل واد الأعظم) رواه ابن ماجه. وعن حذيفة بن اليمان 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان النَّاس يسألون رسول الله عن الخير» وكنثٌ أسآله عن 
الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا = 


أنلياتمة خف 
والإيمان: هو الاعتقاد بالجنان» والتُصديق باللسان. بكل ما غلم مجيئه 

من عند الله تعالى» ونحكم به بالإقرارء بأن يقول الإنسان: أشهد أ لا إله إلا اش 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ المبعوثٌ بالحقٌ لكافة الإنس والجنٌ. 


وهذا المقدار ‏ من الاعتقاد والنطق به يكفي المؤمنَ في العمر مرةٌ 
لنجاته من الخلود في النار. وتكراره والدّوام عليه مطلوبٌ لزيادة الدرجات 
ويتضمن ذلك الإيمانَ بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورس له واليوم الآخرء 
وبالقدر خیره» وشره من الله تعالى. 

والإسلام: أن تشهد آن ل إله إا لله ون محمدًا عبده ورسولهء وأ تقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا. 

والإحسان: أن تعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِلّه يراك. 

وهذا الدين بين الْعُلوٌ والتّقصير © والتّشبيه والتُعطيل» eee‏ 


= الخير» فهل بغد هذا الخير شر؟ قال: نعم قلَتُ: وهل بعد ذلك الشسر من خير؟ قال: 
نعم وفیه دحن» قلت وما دَحَنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدیي» تعر ف منهم وتنكر. 
قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم؛ دعاة على أبواب جهتم. من أجايهم إليهاء 
قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله صغهم لناء قال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألستتنا. 
قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وأمامهم. قلتٌ: فن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شسجرة: 
حتى يدركك الموت» وأنت على ذلك). رواه البخاري واللفظ له» ومسلم. (بر). 

)١(‏ أي بالقلب. 

فق فلا يغالي في حقوق الروح على ساب حقوق الجسد أو العقل؛ ولاعكس» بل 
يتوسط: فيعطي للمروح حقها من العسادات والأذكار والصّلاة راللام على أفضل 
الأنام» وقراءة القرآن. وقيام الليل» وصوم النافلة بعد الفريضة, والاجتهاد في العبادة. = 
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وبين الجبر والقدر؛ وبين الأمن واليأس. 


فهذا دينناء واعتقادناء ظاهرًاء وباطنّاء نسأل الله تعالى ان بسنا على هذا 
الإيمان» ويختم لنابه» ويَعْصمنًا من الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة؛ (والمذاهب 
الرديئة» مثل: المُشَبّهة والجهمية؛ والجبريةء والقدرية» والطبائعيين» وغيرهم من 
الذين خالفوا الجماعةء وحالفوا الضلالة”)) إلى أن نلقاه وهو راض عنا بمنّه 


= ويعطي الجسد حقه من العلوم» والتفكيره وحرية التفكير» مع الموازنة بين كل ذلك» 


دون أن يطغى جانب على آخر. 

وتحقيقًا لهذا التوازن: حارب الإسلام المادية الصرفةء والروحيّة السلبيّة الداعية إلى 
الانزواء» واعتزال الحياة ومتعها المشروعة» وحارب الجهل. قال تعالى: # هَل 
نيوت وَل ایتشر ) وقال تعالى: ٠‏ فلم حرم يت مالو مح ادو ولب 
ورذ €. وفي حديث الطبري عن عكرمة قال: كان أناس من أصحاب الي كل 
هموا بالخصاءء وترك الحم والنساءء فنزل قوله تعالى: « اا لذن ءامنوالا رشا 
بت مالعل هه لَك وَلَاَئَدُوَا... 4 أي لا تمنعوا أنفسكم عن تلك اللذائذ» وتقولوا: 
حرمناها على أنفسناء مبالغة في تركهاء وتقشفًَا وزهدًا. وكذلك ما روي عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص فيما رواه الشيخان أن التي كل قال له: (بلغني آنّك تصوم النهار 
وتقوم الليلء فلا تفعل» فإ لجس دك عليك حقّاء ولعينيك عليك حظّاء وإنَّ زوجتك 
عليك حظاء صم وأفطر» صم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك صوء الدهرء قلت: يا 
رسول الله: إن لي قوة» قال: فصم صوم داود عليه اللا صم يومًا وأفطر يومًا... 
فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة. اه صفوة التفاسير. (بر: ط"9). 

1) فالإسلام متوسط بين كل ذلك. عن جابر رضي الله عنه عن ابي ل قال: (إنَّ هذا 
الدين متين» فأوغل فيه برفق» فإنَّ المنبتٌ لا أرضًا قطعء ولا ظهرًا أبقى) رواه البزار. 
وعن أنس - رضي الله عنه_عن ابي ب قال: (إِنَّ هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق). 
رواه أحمد. 

(؟) وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه عن التي كي قال: (افترقت اليهود على إحدى = 


اللحامة لقف 


وکرمه". وصلى الله تعالى وسلّم وشرّف وعظّم» على خاتم أنبيائه وآله؛ وصحبه. 


= وسبعين فرقة» وتفرقت اللّصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة) رواه أبو داود» والترمذي» والنساتي» وابن ماجهء زاد في رواية: (كلها 
في النار إلا واحدة)ء وفي رواية لأحمد وغيره (والجماعة: أي أهل السك والجماعة) 
وفي رواية:(هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 
فائدة: أصول الفرق -الاثنتين والسبعين -سستة: حرورية» قدرية» جهمية: مرجكة» 
رافضة» جبرية. وانقسم كل متها إلى اثنتي عشرة فرقة؛ فصارت اثنتين وسبعينء وإنّما 
سوا فرقًا؛ لأنّهم فارقوا الإجماع. (بر). 
)١(‏ وأنا أنقل لك إتمامًا للفائدة - ما تعلق بموضوع إنکار ما سبق ذكره من الاعتقادات - 
مما يجب تصديقه والإيمان به أنه حق» وأعرج على ما جاء ذکره من اعتقاد بعض 
الفرق الضالة في الطريقة قة المحمديةء وشرحها البريقة المحمودية ١(‏ : 774) نقلاعن 
الفعاوى التتاتارخانيةء حيث قال: (قال في التتارخائية) كأنّه لما فرغ من الاعتقاديات 
من حيث الإئبات أراد بيان أحكامها من حيث النّفي والإنكار (من قال بحدوث صفة) 
الظاهر من الصفات الموجودة في الخارج كالعلم والقدرة (مسن صفات الله تعالى) 
خلانًا للكرامية في حدوث جميع الصفات (فهو كافر) لإثبات النتقص له تعالى؛ لأنّه 
يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث» وأنَّه يستلزم خلوه تعالى عن الكمال في الأزل إذ 
كل صفة له تعالى كمال له (وفيها) أي في التتارخانية (سئل) أي مصنفها (عن قوم ذات 
باري جلت قدرته محل حوادث ميكويند) أي يقولون بِأنَّ ذات الباري محل للحوادث 
(ما حکمهم)؟ 
(قال) في الجواب: (كافرشوند) أي صاروا كافرين (بي شك) بلا شك إذ عدم كونه 
تعالى محلا للحوادث ثابت بالآدلة القطعيّة (وفيها سثل عسن) (من قال بأنَّ الله تعالى 
عالم بذاته) أي ذاته عين علمه (ولا يقول له العلم قادر بذاته ولا يقول له القدرة) وكذا 
سائر صفاته (وهم المعتزلة) وكذا الفلاسفة إذ عندهما أن جميع صفاته تعالى عين 
ذاته (هل يحكم بكفرهم أم لا؟ قال: بحكم) بكفرهم (لأنّهم ينفون الصفات ومن نفى 
الصفات فهو كافر) أقول: إِنّما يلزم الكفر لو كان إتكارهم أصلها وأثرها. وآمًا لو = 


جي 


1 
1 


v۲‏ الدّرر المباحة فى المظر والإباحة 


= كان إنكارهم إياها مع إثبات نتائجها وغاياتها فلزوم الكفر قابل للكلام إذ عندهم أن 


الذات كاف في الانكشاف بلا احتياج إلى أمر آخر بل مرادهم من ذلك هو المبالغة في 
التوحيد والكمال. 

قال العامة الدواني: واعلم أنَّ مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول 
التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين بل إنّما يدرك أمثالها بالكشف» ومن سند إلى غير 
الكشف فعلى اعتقاده بغالب ظنه بحسب النظر الفكري قلا بأس في اعتقاد أحد طرفي 
النّفي والإثبات في هذه المسألة. اه فليتأمل فيها. 

(وفيها إن اعتقد أن لله تعالى رجلا وهي الجارحة) المستلزمة للجسمية: قيّد بهذا 
الاعتقاد إذ ورد في الحديث الصحيح إطلاق القدم عليه تعالى وهو قوله كل: «تطلب 
النار.الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه؛ فقيل للتعظيم وقيل وقيل. . (يكفر وفيها: ومن 
قال ب لله تعالى جسم لا كالأجسام) التي تتركب من الأجزاء وكان لها طول وعرض 
وعمق (فهو مبتدع) لعدم ورود الشرع» ولإيهامه الجسم المنفي (وليس بكافر)؛ لأنه 
حيتكذ يكون يمعنى الذات أو النفس أو الشيء؛ وإطلاقها عليه تعالى جائز وهذا إِنّما 
لا يكون كفرًا إذا لم ثبت شيء من خواص الجسم كالحيز والجهة, إلى أن لا يبقى إلا 
اسم الجسم وإلا فكفر أيضًا 

(وفيها: ومن قال: الله تعالى عالم في السماء) (إن أراد به المكان كفر) لاستلزامه 
احتياجه تعالى إلى السماء» وقدمه إذ قدم المتمكن يستلزم قدم مكانه (وإن أراد به مجرد 
الحكاية عما جاء فى ظاهر الأخبار)؛ لأنَّ باطنها يستحيل كونها حقيقة سماء كقوله 
تعالى ف اينم نف آلآ وقوله يلله: #يتزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنياء (لايكفر 
وإن لم يكن له نية) من السماء ومن الحكاية (يكفر عند أكثرهم) فإن قيل: إن كان في 
المسألة مائة احتمال تسعة وتسعون كفر وواحد ليس بكفر فحمل المسلم المؤمن على 
جانب عدم الكفر لازم؛ لأنَّ الكفر شيء عظيم؛ فمهما أمكن لا يحمل المسلم عليه؛ 
ولأنّه لا ترجيح بكثرة الأدلة بل بالقوة فيجوز أن يكون في ذلك الواحد قوة غالبة 
على تلك الكثرة قلنا: نعم لكن لفظ السماء صريخ في مكان مخصوص فعند = 


الحائمة بايا 


= إطلاقه لا يحتاج إلى نيةء وإنّما الاحتياج عند كونه خفيًا وكناية فقوة هذا الاحتمال بعدم 
الاحتمال الآخر. 
(وفي التحبير) بالفوقية فالمهملة فالموحدة فالتحتية اسم كتاب (وهو) أي الكفر 
(الأصح وعليه الفتوى)؛ لأنّه ظاهر في التجسم كما في البزازية؛ يشكل ذلك بما قالوا: 
أنه لا يفتى بالكفر في مس ألة اختلف في كونها كفرّاء والمفهوم من قوله: الأصح. أنَّ 
وراءه قولًا آخر صحيحًا وهذا أصح منه. 
قال في تتوير الأبصار ولا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو 
كان في كفره خلاف ولو رواية ضعيفة ونقل عن جامع الفصوليسن عن الطحاوي: لا 
يكفر مسسلم ما لم يتيقن الردة إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشسك مع أن الإسلام يعلى 
وينبغي للعالم أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضى بصحة إسلام المكره. 
وعن التُووي: ينبغي أن يحمل إخوانه على محامل حسنة في كل نقصان إلى السبعين» 
وحاصل ما نقل عن السبكى لا يجترأ على إكفار من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
إِذ التكفير أمر هائل عظيم الخطر كالحكم بالخلود في التار وإباحة الدم» والمال» وحرمة 
التكاح وعدم إجراء أحكام المسلمين عليه حيّا وميئاء ثم إكفار أهل الأهواء وغيرها في 

غاية الخفاء لكثرة الشعاب واختلاف القرائن وتفاوت الدواعي وخفاء التأويل وفرق 
الألفاظ المؤولة عن غيرهاء وطرق التأويل من المعاني المشتركة وأنواع المجازات: 
والاستعارات» ووجوه الكنايات: فالتكفير ليس إلا لمن صرّح بالكفر على وجه ينسد 
به أبواب التأويل» وهو الموافق لما في البحر الرائق: لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل 
كلامه على محمل حسنء أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة» فأكثر ألفاظ 
التكفير لا يفتى بهاء وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها. اه. 
قال في المواقف: ولا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بما فيه نفي الصانع القادر العليم» 
أو بشرك أو إنكار ما علم مجيئه فلي به ضرورة: أو إنكار المجمع عليه كاستحلال 
المحرمات. 
قال الشارح الشريف: آي التي أجمع على حرمتها وكانت مما علم ضرورة» وإلافإن = 
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= إجماعًا ظنًا فلا كفرء وإن قطعيًا فمختلف فيه» ثم قال مصنفه: وأمّا ما عداه فالقائل به 


مبتدع غير كافر» وللفقهاء في معاملتهم خلاف هو خارج عن فننا هذا. اه. 

ونقسل الدواني عن أول شرح المواقف: أن جميع ما كفر به الفقهاء راجع إلى أحد ما 
ذكر. اه. فعلى هذا لا يخرج عن فننا فافهم. 

(وفيها) أي التتارخانية (لو قال: إل مكاني) أي لا مكان (زتو) أو منك والخطاب له 
تعالى (خالي) يعني ليس مكان خال منك (نه تو) ما أنت (در هيج مكاني) أي في مكان 
واحد (فهذا كغر)؛ لِأنَّ فيه نسبة المكان إلى الله تعالى. 

قيل: رأيت في حواشي جامع الفصولين أَنَّ هذا مصراع من غزل يتغنى به» والعجب 
نهم يتغنون في مجالس علماء الزمان ولا ينكرون عليهم» والفقهاء مطبقون على أله 
كقر. اھ 

وأنت تعلم أنه على ما فصل آنفًا ينبغي أن لا يُكُفّر إذ يمكن أن يجعل نفيه قرينة على أن 
المراد من إثباته نحو شمول علمه وأثر قدرته» ودخوله تحت تصرف حكمه لعلّ مراد 
الفقهاء على تصريح القائل بعدم إرادة نحو تلك التأويلات وتصريحه بإرادة ظاهره أو 
بإثبات خواصه ولوازمه (وفيها: رجلٌ قال: علم خدا) أي الله (درهمه مكاني هست) 
موجود في كل مكان (هذا حطا)؛ لأنَّ كون العلم في المكان يقعضي كون العالم فيهء 
إذ وجود الصفة في محل فرع وجود الموصوف في ذلك المحل يشكل ذلك بما في 
حاشية الخيّالي عن الغير: أن اللزوم غير الالتزام» ولا كفر إلا بالالتزام» ويجاب بما 
أجاب هو: أنَّ لزوم الكفر المعلوم كفر أيضًا ولذا قال في المواقف: من يلزمه الكفر 
ولا يعلم به فليس بكافر. اه. ظاهره أنَّ الجهل عذرء لعلّ الحق أنَّ المبني أن اللزوم إن 
نّا لاسيّما بمعنى الأخص فكفر وإلا فلاء ثم لا يخفى أنَّ ظاهره أنَّ علمه تعالى شامل 
لجميع الأمكنة ومحيط بهاء لعل مراد الفقهاء عند قرينة صارفة عند هذا الظاهرء قإن 
قيل: إنَّ الذي اعتبرت هو معنى مجازي وما اعتبروه معنى حقيقي فكيف يكون ظاهرًا؟ 
قلت: لو سلم ذلك ليس كل حقيقة ظاهرًا أو لا كل مجاز غير ظاهرء بل قد يكون على 
عكس ذلك كما تقرر في الأصولء فإِنَّ صدور ذلك عن المسلم دليل على عدم إرادة = 


| 
ا 

ا 
ا 
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الحاتمة ييف 


= حقيقته بل قرينة على إرادة نحو ذلك المجازء وقد عرفت قريبًا عدم إكفار مسلم مالم 
تنسد أبواب التأويل بالكلية كما قال أهل المعقول أيضا: لا ينبغي تخطنة كلام يمكن 
إصلاحه ولو باحتمال ضعيف. 
(وفي اللصاب) أي كتاب نصاب الاحتساب (والصّواب أن يقول: كل شيء معلوم لله 
تعالی)؛ لأنه مصداق قوله تعالى: ل هد أحَاط كلمعا » لا يخفى أنَّ ظاهر هذا 
السوق إن أراد المعنى المراد بالعبارة الأولى كفر لا بالثانية» ومن البيّن أن القائل عند 
قصد هذا المعنى من هذا التركيب ليس يكفر البتة لتحمل اللفظ على هذه الإرادة. 
(وفيها: رجل وصف الله تعالى بالفوق أو بالتحت فهذا تشبيه) أي بالأجسام فتجسيم 
(وكفر) لعلَّه إن كان مراده من الفوق هو العلقء والرفعة» والقهرء والغلبة فلا يكفر بل 
ينبغي إجراء التفصيل السابق من إرادة حكاية ما في الأخبار كقوله تعالى:8 يداه وق 
دِيم € ا رشو ایی ف انما دوف الأول 4. 
(وفيها: رجل قال: يجوز أن يفعل الله تعالى فعلًا لا حكمة فيه يكفر؛ لأنه وصف الله 
تعالى بالسفه) والعبث إذ كل فعل خال عن المصلحة والفائدة فهو عبث (وهو كفر)؛ 
لأنّه تعالى راعى الحكمة فيما خلق وأمر» وإن خفي علينا حكمة بعض أفعاله كما تقدم» 
لكن يشسكل حينئذ: يلزم وجوب رعاية الحكمة؛ وقد عرفت أله لا يجب عليه شي 
ولو كان الكفر في وقوع فعل بلا حكمة لبعد عن هذا الإشكال فتأمل. 
(وفيها: ولو قال: خداي بود) أي كان الله (وهيج نبود) وما كان شيء (وبأشد) أي 
يكون الله تعالى أيضًا (وهيج نباشد) أي ولا يكون شيء أصلًا (فقد قيل الشطر الثاني) 
وهو ويكون الله ولا يكون شسيء أصلًا (من كلام الملاحدة) الكافرين بالتمسك بباطن 
القرآن فقط دون ظاهره؛ لغرض إبطال السرائع كما فهم من تفسير بعضء فعلى هذا 
يكون هم الباطتية الذين سموا بالإسماعيلية لكن ظاهره تعليله بقوله: (فإنَّ ظنهم أن 
الجنة وما فيها من الحور العين للفناء) يناسب أن يكون الملاحدة هم الجهمية القائلون 
بفناء الجنة والنارء وفتاء أهلهما. (وهو) أي هذا الظن (كفر عند بعض المشايخ)؛ لاله 
مخالف للكتاب والستة والإجماع؛ ليس عليه شبهة فضلا عن حجة كما في شرح = 
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3 لقا رخ عل يس ,كفز مت رسف ) لکن يخا عن اکر ل تمل کان 


ظاهر قوله تعالى: « لاکن ط ریچ ری ذو لكل والكرَار 4 

قال المولى المحشي هنا ثلاثة أشياء: الكفر فيحبط جميع عمله ويجدد إيمانه وتكاحه» 
وما فيه حوف الكفر فيجدد الإيمان والتكاح؛ وما فيه خطأ عظيم فيستغفر فقط. 

(من أنكر القيامة) الظاهر النفخة الثانية لقوله: (أو الجنة أو النار أو الميزان أو الحساب 
أو الصراط أو الصحائف المكتوبة) من الحفظة في الدنيا (فيها أعمال العباد) المكلفين 
منهم (يكفر)؛ لإنكار ما ثبت بلص ضرورة كتابًا أو سنة أو إجماعًا. 

(وفيها) أي التنارخانية أيضًا (ومن: قال: إِنَّ الميزان عبارة عن العدل فقط) ليس وراءه 
ميزان حقيقي (ولا يكون ميزان يوزن به الأعمال فهو مبتدع)؛ لحمل النُصوص على 
خلاف تبادرهاء والواجب حملها على ظواهرها وتبادرها بلا داع (وليس بکافر)؛ لاحتمال 
الصوص ولو ضعيمًاء وقد عرفت سابقًا أن الاحتمال الواهي يكون مدارًا للخلاص عن 
الكفر لكن لا يخفى أله يشكل بما سبق: من المنصف أنَّ العدول عن ظواهر التُصوص 
إلى معان يدعيها أهل الباطل كفرء إلا أن يقال فرق بين ما ادعوا وبين هذا إذ الأول مؤدٍ 
إلى إبطال الشريعة وإنكار القيامةء والثاني على إثبات القيامة وإبقاء الشريعة. 

(وفيها: ومن أنكر عذاب القبر فهو مبتدع)؛ لأنَّ أدلته إما محتملات قرآنية فلا قطعء قال 
في التلويح: لا حجة مع الاحتمال» أو أخبار آحاد فلا يخلو عن الاحتمال أيضّاء ولا 
يكفر بإنكار المحتمل» لكن يش كل بما في المواقف وتهذيب الكمال وشرح العقائد 
من التُصريح أنَّ أحاديث عذاب القبر بالغة إلى التواتر المعنوي» وأيضًا قالوا: بأل 
عذاب القبر حق بالإجماع مستندًا بالكتاب والسنّة قبل ظهور المخالف» فلا يضر 
وقوع الخلاف لتقرز الإجماع» إذ الاختلاف اللاحق لا يضر الإجماع السابق» بل نفس 
الخلاف ساقط لكونه خرق إجماع وخرق الإجماع باطل. 

فأقول: والذي تقتضيه القاعدة هو كفر إنكار عذاب القبر» على أنه لا يبعد أن يكون 
من قبيل الضّرورات الديئيّة يعرفه العامي والخاصي» واحتمال ظواهر بعض التُصوص 
على عدم العذاب نحو قوله تعالی: « لايدوشورك فِيِيا اموس لَاالَْرَكَة الأول چ - 


= فمع كونه مجابًا في محله مرتفع بالإجماع» وقد قيل: ظني الدلالة للكتاب مع قطعي 
الدلالة للآحاد يفيد الفرضية» وقيل أيضًا: إل جميع أخبار الآحاد الموافقة للكتاب 
حجة قطعيةء فينتظم بها الاستدلال على الفرضية مطردًا فاحفظها فتنفعك في مواضع 
(ومن أنكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر) ظاهره سواء كانت للأنبياء أو العلماء 
أو الصلحاء إذ الجمع المحلى باللام ظاهر في الإفرادي» لكن الظاهر مطلق الشفاعة 
إجمالا بلا تفصيل أو شفاعة الأثبياءء والظاهر أيضًا في مطلق القيامة: وإلا قفي الخير 
الضحيح أنّهم لا يشفعون في بعض مواطن القيامة» وأيضًا المراد الشفاعة بإذن الله 
تعالى وإلا فلا يجوز إجماعًاء ولا يلتفت إلى خلاف المعتزلة لكونه في مقابلة الدليل. 
قال التفتازاني: بل اا فيه الشفاعة متواتسرة المعنى» ولكن ينبغي احتمال 
نحو قوله تعالی: اونما لا ری کس عَن تس شیا وکیل ها َة € وقؤله: 
مو وا س شفع سيج يُطَاعٌ والاحتمال ولو ضعيفًا يؤثر في عدم الكفر كما مر مرارًاء وما أتوه 
في بِأنّهما ونحوهما ممنوع قطعيته حتى تكونا مفسرتين» بل يحتمل کون بیانهما ظيًا 

فتكونان مؤولتين» نعسم تواتر الأحاديث القطعي الدلالة راجح على ظني الدلالة من 
الكتاب» أقول: لعل الأقرب الاستمساك بالإجماع قبل ظهور المخالف. : 
(وفيها: ومن قال بتخليد أصحاب الكبائر) الذين ماتوا بلا توبة (في النار) كالمعتزلة 
(فهو مبتدع) ليس بكافر؛ لاحتمال ظواهر بعض النُصوص كقوله تعالى: 3 ومن 
قل مو موم اصدا 4 ولو احتمالًا فاسدًا لتعارض أدلة أقوى منها كما فصل في 
محله: والظاهر من كلام التفتازاني في شرح العقائد قطعية عدم التخليد فافهم. 
(وفيها: ولو أنكر رؤية الله تعالى بعد الدخول) لعلّ قبل الدخول كما في القيامةء وإن 
ثبتت الرؤية لكن بالآحاد فلا يكفر (في الجنة يكفر) لثبوتها بالكتاب والسنّة والإجماع 
قبل ظهور المخالف كما في شرح العقائد. 
وأشكل في مواضع أخر منه: بأل الجمع بين عذم إكفار أهل القبلة» وبين إكفار محيل 
الرؤية وخلق القرآن ونحوهما متعذر أقول: قد سمعت المتقول عن المواقف وعرفت - 


VA‏ لر الباحة في الحظر والإباحة 


= الاستناء فيهء ولا شك أن أمثال ما ذكر داخل في أحد المستئنيات» وأنَّ المراد من 
قولهم: لا يكفر أحد من أهل القبلة» إذا خلا عن الموائع وسلم من المنافي؛ أو ما داموا 
في كونهم من أهل القبلة برعاية شرائط الأهلية ونفي منافيها. 
(وكذا لو قال: لا أعرف عذاب القبر فهو كافر) نقل عن المصنف في الحاشية 
مخالف لما سبق من كونه مبتدعًاء فيحمل على روايتين» لا يخفى في إباء سوق العبارة 
عن هذا التأويل» وقيل: هذا محمول على كونه على وجه الاستهزاء» كما يكفر عند 
قوله: لا أعرف الشرع لمن قال: أمر الشرع كذا للاستخفاف لا خفاء في يُعدهماء أما 
الأول: فلأنَ السوق في مثله يأبى عن البناء على الروايتين» ولو كان مراده ذلك لعبر 
بنحو قيل أو بقوله في رواية. 
وأمًا الثاني: فلن الظاهر هنا مس ألة مستقلة ليست بمرتبطة بشسيء آخر يفاد منه نحو 
الاستخفاف ولو حمل على أنَّ التّمي راجع إلى القيد فقط دون المقيد فيكون المعنى: 
أذ العذاب في نفسه واقع لكني لا أعرفهء فيستلزم استحقار عذابه أو استهزاءه لم يبعد 
غاية بعد. 
(وفيها: يجب إكفار القدرية) إما فرقة مستقلة متشعبة إلى إحدى عشرة أو نوع من 
المعتزلة (في نفيهم كون الشسر يتقدير الله تعالى) بل ذلك مخلوق للشيطان أو للعبد» 
وأمًا لو قالوا: التّقدير من الله والتّحريك والتُّسبب من نفس العبد أو الشيطانء أو أرادوا 
اشحاشي عن نسبة الشر إلى الله تعالى تأدبًا معتقدًا خلقه تعالى فلا يكفرون: بل لا 
يضلون» لکن بنحو ما تقدم من أنَّ تمسكهم إذا كان ظاهرًا نحو قوله تعالى:  :‏ مَآآصَابكَ 
من سار قراو وما ساون يتيك 4 فلا أقل من محتمل النّص ولو كان ضعيفًاء 
وقد تقدم في مثله عذم الكفر إلا أن يدعي أنَّ أدلة شمول قدرة الله تعالى وتكوينه عقِلًا 
ونقلا في غاية الظهور واحتمال تمسكهم من النّْص على مطلوبهم في غاية الخفاء 
(وفي دعواهم) أي القدرية (أنّ كل فاعل) من الإنسان أو غيره خيرا أو شوًا (خالق فعل 
نفسه) دون الله تعالى إذ مذهبهم أنَّ الله هو خالق الجواهر. 
وأمًا الأعراض فتحدثها الأجسام إما إيجابًا كحرق النار أو اختيارًا كحركة الحيوان» = 


الحائمة ضف 


= ومن أجل إسنادهم أفعال العباد كلا أو بعضًا إلى قدرة العباد سموا بالقدريةء وهم الذين 
أشار إليهم يل بقوله: «القدرية مجوس هذه الأمة) وقوله: اهم خصماء الله في القدر» 
كما في المواقف» وجه الشبه: أنَّ المجوس ينسبون الكوائن إلى إلهين: يزدان فاعل 
الخير؛ وأهرمن فاعل الشر. نقل عن منهاج الزمخشري: الحسنة من الله» والمعصية من 
العبد» والله بريء منهاء فعلى ما ذكر يلزم إكفار الزمخشري. 
(وفيها: يجب إكفار الكيسانية) صنف من الشيعة أو من الروافض (في إجازتهم البّداء) 
بالفتح» والمد بمعنى ظهور الرأي بعد أن لم يكن (على الله تعالى) لاستلزام الجهل بل 
الندم» ومن ثمة لم تجوز اليهود نسخ الشرائع» لا يخفى أنَّ مثل هذا مبني على كون 
لزوم الكفر كفرّاء ولو لم يلزم أو لم يكن اللزوم بِينًا فليس بكفر ابتداء. 
(ويجسب إكفار الروافض في قولهم: برجع الأموات إلى الدنيا) وقولهم: (بتناسخ 
الأرواح) أي من جسد إلى جسد على الأبد (وانتقال روح الإله إلى الأئمة) الاثنا عشر- 
رضي الله عنهم من أولاد علي _كرم الله تعالى وجهه وهم علي المرتضى وحسن 
وحسين وزين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا 
ومحمد التقي وعلي بن محمد التقيء والحسن العسكري ومحمد المنتظر المهدي 
(وأنَّ الأئمة) المذكورين عندهم (آلهة) لحلول الإله فيهم» ولا شك في استلزامه إنكار 
القيامة واعتقاد الحلول فيه تعالى (وبقولهم: بخروج إمام باطن) اختفى من الشرور 
والطغيان لفساد الزمان» سيخرج عند صلاح الزمان (وتعطيلهم الأمر والنِّي) ولعدم 
شرعية أحكامهم أصلا (إلى أن يخرج الإمام الباطن) قالوا: الإمامة منصوصة لعلّي 
وأولاده إلى جعفر الصادق» ثم اختلفوا فاستقرٌ رأيهم على اينه موسى الكاظم فعلي بن 
موسى الرضا فعلي بن محمد التقي فالحسن بن علي الزكي فمحمد بن الحسن وهو 
الإمام المنتظر خروجه؛ والمخفي المذكور رضي الله تعالى عنهم ولا شك في كون 
ذلك كفرًا (وبقولهم) أي الرافضة (أنَّ جبرائيل - عليه الصّلاة والسّلام ‏ غلط في الوحي 
إلى محمد بي دون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ) لني حقيقة هو علي» 
ويلعنون صاحب ريش يعني جبرائيل» وصنف منهم يجعلون الي ب مع علي شريكًا = 


A:‏ الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= في النبوة بمنزلة هارون مع موسى (وهؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام وأحكامهم 


أحكام المرتدين). 

(ويجب إكفار الخوارج) الذين حر جوا عن إطاعة علي رضي الله تعالى عنه ‏ فهم أول 
فرقة تقرقت في الإسلام وقد كانوا في عكر علي رضي الله تعالى عنه ‏ فلما وقع 
التحكيم تبرءوا من علي فأرسل علي ابن مسعود لإزالة شبهتهم فقبل البعض وأصرٌ 
الآخرون فقتلهم علي رضي الله عنه ‏ وفرٌ الباقون وانضم إليهنم أصحاب العقول 
السخيفة وقتلوا العباد وغلبوا على بعض البقاع» والقلاع فمذاهبهم: خلود صاحب 
الكبيرة في النار وإكفار علي ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم ثم 
دسوا على قتل علي في الكوفةء وقتل معاوية في الشامء وقتل عمرو بن العاص في 
مصرء وعينوا لقتل علي ابن ملجم فضربه بسيف مسموم وقت الصبح وهو يؤم في 
مسجد الكوفة. 

ثم هزمهم مصعب بن الزبير وقاتلهم في خلافة أخيه عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى 
غنهم - وفرّق جمعهم» ولما قتل مصعب تعاضدت شوكتهم فأضروا العباد فبعث إليهم 
الحجاج المهلب بن أبي صفرة» وامتد الحرب إلى نحو تسع عشرة سنةء والغلبة في 
الأكثر للخوارج مع أنَّ الحجاج لم يقصر في الإمداد إلى أن انهزموا فانقطع شرهم عن 
المسلمين» فأول ظهورهم أواخر صفين وآخر مدتهم أواخر مدة عبد الملك بن مروان 
(في إكفارهم جميع الأمة) الذين أنكروا عليهم ولم يرضوا أفعالهم. 

(وفي إكفارهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير وعائشة ‏ رضوان الله 
تعالئ عليهم أجمعيين -) وابن عباس ومن قعد عن القتال معهم؛ وسائر المسلمين 
وأباحوا قتل صبيان مخالفيهم ونسوانهم؛ لا يخفى أنَّ هذا مخالف لكون أولهم عند 
وقعة التحكيم في صفين؛ لعل أولهم عند وقعة عشمان حين خرجوا عليه رضي الله 
تعالى عنه ‏ وأوقعوا حرب الدار إلى شهادة عثمان كما قيل» لعل تخصيصهم بما ذكر 
قصة حرب الجمل إذ أرباب الرأي في تلك الحرب هم هؤلاء من الطرفين؛ لعل وجه 
الإكفار بإكفارهم هذا استلزام إتكار النّصء والإجماع هم مبشرون بالجنة» = 


اللائية املا 


= لكن يشكل أن إكفار مسلم مطلقًاء والرضا بكفره كفر وهذا مشترك في الجميع نعم إن 
الكفر فيما ذكره من وجهين وهنا من وجه واحد. 
(ويجب إكفار اليزيدية) فرقة من الخوارج أصحاب يزيد بن أنيسة (في انتظار نبي من 
العجم ينسسخ ملة محمد وَكِةِ) بكتاب ينزل من السماء جملة واحدة على دين الصابئة 
المذكورة في القرآنء وجه الكفر واضح إذ كونه حاتم التّيين ويقاء شريعته إلى يوم 
القيامة ثابت بأدلة قطعية بل من الضرورات الدينية. 
(ويجب إكفار التجاري ية) أصحاب حمسين بن النجار (في نفيهم صفات الله تعالى) 
كالمعتزلة فالكلام كالكلام (وفي قولهم: إل القرآن جسم إذا كتسب) فكاغد وحبر 
(وعرض إذا قرئ) لاستلزامه بحدوث القرآن وكونه تعالى محلا للحوادث. 
(وفيها) أي التتارخانية (واختلف النّاس في إكفار المجبرة) أي الجبرية بقولهم: يكون 
, العبد مجبورًا في أفعاله فيكون فعل العبد بقدرة الله فقط بلا قدرة من العبد أصالا: خلاف 
القدرية القائلين بكون فعل العبد بخلق العبد بلا قدرة من الله وأهل الحق متوسط كما بين 
في محله (فمنهم من أكفرهم) لاستلزامه إبطال قاعدة التكليف وكون تكليفه سفهًا (ومنهم 
من أبى إكفارهم) لاحتمال بعض النُصوص وتأويله نحو ا حَيلقُ صل توت و 4 له 
یق روت عوابا 4. وإن كان تأويلا باطلًا (والصواب إكفار من لم ير) أي 
لم يعتقد (للعبد فعلًا أصلا) لاستلزامه كون تكليفات الشرع كتكليف الجماد. 
(ويجب إكفار معمر) من القدرية (في قوله: إن الإنسان غير الجسد) والإنسان هو 
الحيوان الناطق» والحيوان جسم نام متحرك بالإرادة» والجسم هو الجسد. قيل: هذا 
يقتضي عدم كون الجسد مكلفًاء وقد ثبت بالقطعيّ كونه مكلفاه فيستلزم إنكار اص 
القطعي. أقول: النّص على كون الإنسان مكلمًا لا على كون الجسد مكلفاء ولا على 
كون الإنسان جسدّاء فيجوز كون غير الجسد إنسانًا كما هو مذهب الغزاليء والراغب» 
والصوقيّة المكاشفين من أنَّ الإنسان جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتُصرف» 
ولو سلم منصوص التكليف للبدن أعني الجسد فيجوز لكونه متعلق الجوهر الذي هو 
الإنسان؛ وعند جمهور المتكلمين الإنسان هو الهيكل المخصوص. 3 
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35 وعند الراوندي جزء لا يتجزأ في القلب» وعند النظام جسم لطيف سار في البدن باق 
من ول العمر إلى آخره» وقيل: قوة في الدماغ مبدأ للحس والحركة؛ وقيل: قوة للقلب 
] مبدأ للحياة في البدن» وقيل: النفس الإنساني ثلاث قوى في الدماغ هي النفس الناطقةء 
وفي القلب هي النفس الغضبية المسماة بالنفس الحيوانية» وفي الكبد هي النفس النباتية 
التي هي مبدأ التغذي المسماة بالشهوائيّةء وهي الأخلاط الأربعة المعتدلة» وقيل: هي 
ا المزاج واعتدال الأخلاط» وقيل: هي الدم المعتدل؛ وقيل: هي الهواء. 
١‏ ثم اعلم أن صاحب المواقف بعدما عد ما ذكر وأشار إلى غيره قال: إن شيئًا من ذلك 
ا لم يقم عليه دليل» وما ذكروه لا يصلح للتعويل عليه. اه. 
وأيضًا صرّح التفتازاني في تهذيبه: أن المعتمد من آراء المتكلمين: أن النفس الإنسانية 
جسم لطيف سار في البدن لا يتبدل ولا يتحلل. لعلّه ما نسب إلى النظام وحاصل 
رسالة ابن الكمال على ذلك أيضًاء وإبطال كون الإنسان هذا الهيكل المخضوص 
ولا يخفى أنَّ ما ذكر يوجب عدم الكفر (وآنه حي قادر مختار ونه ليس بمتحرك ولا 
ساكن ولا يجوز عليه شيء من الأوصاف الجائزة على الأجسام) من الكبرء والصغرء 
والطول» والقصرء والاتصالء والانفصال وغيرها قيل في وجه الكفر هو إثبات ما 
هو من لوازم الألوهية للإإنسان فإنَّ ما ذكره للإنسان ليس إلا من حواص الواجب» 
لايخفنى أنَّ ظاهر هذا راجع إلى كونه جوا را من المذاهب المذكورة وقد عرفت آله 
مذهب لبعض المسلمين الذين أجمعوا على إسلامهم. 
وقيل: إل فاعل الشرور هو الجسم المتحرك والساكنء والمؤاخذ بالعذاب في ذلك هو 
الإننسان فعلى هذا التقدير يلزم تعذيب غير فاعل الشر وهو ظلم يجب تنزيه الله تعالى 
عنه وأنت بير إلّما يلزم الظلم إذا لم يكن بينهما علاقة ورابطة فيجوز أن يكون بينهما 
تعلق كما مرء والمؤاخذة بذلك التعلق وقيل يستلزم ذلك كون امال التكاليف بمجرد 
نحو التفكر بدون أفعال الجوارح وهذا يقتضي إلغاء أحكام الله تعالى وهو كفرء ولا 
يذهب عليك أن التجرد لا يوجب ولا ينافي ما أوجبه؛ على أك قد عرفت من جواز 
كفاية نحو التعلقء لعل وجه الكفر ليس ما ذكر هنا فقط بل لهم كلام آخر اقتضى 
مجموعه الكفر وما ذكر هنا بعض ذلك الكلام والله أعلم. = 


VAT الحاتمة‎ 


= (ويجب إكفار قوم من المعتزلة بقولهم: إنَّ لله تعالى لايرى شيئًا ولا بٌرى) فإنٌ الأول 
إنكار لصفة البصر أو العلم» والثاني لكونه تعالى مرنيًا يوم القيامة. وقد قال الله تعالى 
« ای ای 4: وقال: اسم ورك + وقال: « تم زا رلو 4 
لعل الكفر بمجموع الكلام من حيث المجموع؛ أو المراد من الأول على عدم التأويل 
بالرجوع إلى صفة العلمء وإلا فالأشاعرة قائلون بعدم صفة السمع والبصر على ما قيل. 
(ويجب إكفار الشيطانية الطازق) قيل: الاب شيطان الطارق كما في بعض النسخ 
لقسب محمد بن النعمسان رأس النعمانية من فرق غلاة الرافضة وقيل: من الشيعة (فى 
قوله: إن الله تعالى لا يعلم شيا إلا إذا أراده وقدره) فما لا تعلق به الإرادة كذاته تعالى 
وصفاته وجميع الممتئعات» والمعدومات حال عدمها لا يكون معلومًا له تعالى فيلزم 
الجهل تعالى الله عنه علرًا كبيرًا. 
(وفيها: من يقول بقول جهم) ابن صفوان عن حاشية المصنف قال لا قدرة للعبد أصلاء 
والله لا يعلم شيا من الأشياء قبل وقوعه؛ وأنَّ علمه حادث لا في محلء وأنّه لا يتصف 
يما يتصف به غيره من العلم» والقدرة» والإرادة وغيرهاء وأنَّ الجنة والنار تغنيان. اه 
فلا تكرار كما توهم بناء على تفسيره بالمجبرة» ولا شك أنَّ الكفر ليس باغتبار مجموع 
المقال من حيث المجموع» بل بكل واحد من المقال» قيل: هو أول من قال بخلق 
القرآن وكان فصيخ اللسان ليس له علم» ويجالس الدهرية ويقول: الرب هو هذا الهواء 
مع كل شيء» وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء فقتل على بدعته بأصبهانء قيل: فاسود 
وجهه لكن في بعض الكتب أسند إلى الجهمية كلمات أخر نحو أن يقال: الله بكل 
مكان لقوله تعالى: ل هو اىن اسما هرن الأئ ضِإلَد ) وأنَّ الإيمان هو المعرفة 
بلا اعتبار إقرار (فهو خارج عندنا من الدين فلا نصلي عليه ولا نتبع جنازته) بفتح الجيم 
الميث وبالكسر نعش وعليه الميتء وقيل اسم لهذا بالفتح أيضًا. وقيل غير ذلك قيل: 
ذكر جهم عند عبد الله بن المبارك فقال: عجبت لشيطان إلى الاس داعيًا إلى النار 
واشتق اسمه من جهنم. 
(وأَا صنف القدرية) من المعتزلة النافين للقدر (يردون العلم) له تعالى (قكذلك 
عندنا) خارجون عن الدين (وتفسير رد العلم) آي بيانه (أنّمم يقولون: إن الله تعالى = 


000 الّرر المباحة في الحظر والإباحة 


= يعلم كل شيء عند كونه) أي عند وجوده (وكذلك كل شيء يكون) يوجد (عند كونه) 
وجوده وهذا قريب مما سبق. 
(وأمَا الشيء الذي لم يكن) لم يوجد (فإنّه لا يعلمه الله تعالى حتسى يكون فهؤلاء) 
الظاهر كل ماذكر هنا لا الأخير فقط لعموم علته وحكمه من قوله (كفار لا نتزوج من 
نسائهم ولا نزوجهم) للزوم إجراء أحكام المرتدين عليهم (ولا نتبع جنازتهم). 
(وأقا المرجئة فان ضربًا منهم بقولون نرجى) أي نكل (أمر المؤمنيسنء والكافرين 
إلى الله تعالى) حلاف أهل المسنّة من أن كلّ مؤمن في الجنة وأنَّ كل كافر في النار 
على مقتضى خبره ووعده بلا إيجاب (فيقولون الأمر) من العفو والتعذيب (فيهم) في 
المؤمنين» والكافرين (مفوض إلى الله تعالى) فإنه (يغفر لمن يشاء من المؤمنين) كما 
هو عندنا في الذنوب غير الشرك (والكافرين) وقد امتنع بالأصوص القطعيّةء والإجماع 
مغفرة الكافر والله لا يغفر أن يشرك به (ويعذب من يشاء) مؤمنًا ولو صالحًا أو كافرًاء 
والإجماع على أن الله لا يعذب المؤمن المطيع أشار إلى دليلهم على حكمهم بقوله 
(ويقولون: له تعالى الآخرة والأولى). 
قال الله تعالی: ‏ َا ولرل # فیفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهذا (كما ترى) 
نعتقد (يعذب من يشاء من المؤمنين في الدنيا) بالفقر؛ والمرض» والمصائب (وينعم 
من يشاء من الكافرين) بأنواع النعم وضروب الإحسان كلها استدراججًا ومقثًا (وذلك) 
أي فعله مع الفريقين (عدل فكذلك في الآخرة) فيجوز تنعيمه للكافر وتعذيبه للمؤمن. 
وأا نحن فنقول: يمتنع تنعيم الكاقر في الآخرة نضًا وإجماعًا وكذا تعذيب مطلق 
المؤمن خلودًاء والمؤمن المطيع أصلا على مقتضى وعده وأله لا يخلف الميعاد ولا 
يجوز نخلف الوعد منه تعالى (فيسوون حكم الآخرة والأولى) في المؤمن والكافر في 
المغفرة والمؤاخذة (فهؤلاء ضرب من المرجثة) مبتدأ وخبر (وهم كفار) لتسويتهم 
بين الفريقين فيلزمهم عدم نفع الإيمان: والطاعة وعدم ضرر الكفرء والفسق. 
(وكذلك) في الإكفار (الضرب الآخر منهم الذين يقولون: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا 
مغفورة) فإلّه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا يفيد مع الكفر طاعة (والأعمال) التي = 


VAo اتلحائمة‎ 


= اعتقدنا في شريعتنا قالوا (ليست بغرائض) بل كلها نوافل فالعبد مخير في إتيانها (ولا 
يقرون) من الإقرار (بفراتض الصّلاة» والزكاة والصيام وسائر الفرائض) كالحج» 
والجهاد تخصيص بعد التعميم (ويقولون هذه) كل الفرائض» والواجبات (فضائل من 
عمل بها فحسسن) يثاب عليه (ومن لم يعمل فلا شسيء عليه) من العذاب والعقاب 
(فهؤلاء أيضًا كفار) لإنكارهم النُصوص القطعيّة. 
(وأما المرجثة الذين يقولون: لا نتولى) لا نتخذ أولياء (المؤمنين المذنبين ولاتيرا 
منهم فهؤلاء المبتدعة) مبتدأ أو خبر فالأولى فهؤلاء هم المبتدعة أو مبتدعة (ولا 
تخ رجهم بدعتهم من الإيمان إلى الكفر) أقول: الظاهر أنَّ ذلك ليس ببدعة إذ ظاهره هو 
البغض في الله لعصيانه بل اللائق عدم اتخاذ الفساق أولياء وأن يعرض كل الإعراض 
كما يغرض عن الكفارء والقول: بان ذلك راجع إلى أنه ليس بمؤمن ولا كافر بعيد عن 
ظاهره وتأويل لجلب مفسدة:» والتأويل إنّما يصار إليه لدفع مفسدة. 
(وأثا المرجئة الذين يقولون نرجى) أي نفوض (أمر المؤمنين إلى الله تعالى فلا نتزلهم) 
أي لانحكم بان لهم (جنة ولا تارا ولا نتير منهم ونتولاهم) الظاهر ولو فسات (في 
الدين فهم على السسنّة) فإك المؤمنين بعضهم لبعض أولياء» لكن لا يخفى أن من السئّة 
أيضًا الإعراض عن الفسقة والظلّمة كما قال الله تعالى: « ولا تكو لين لكا 4 
إلا أن يراد أن هذا بالنظر إلى أصل الإيمان (فالزم قولهم» وخط به) صيغتا أمر. 
(وأمًا الخوارج فمن لم يرد قولهم شیا من كتاب الله تعالی) وسنة نبيه (وكان خطؤهم 
على وجه التأویل) بصرف عن ظاهره (يتأوا ن أن الأعمال) أي الصالحة (إيمان 
يقولون إن الضّلاة إيمان وكذلك الصوم» والزكاة وكذلك جميع الفرائض» والطاعات) 
ولو نوافل (فمن أتى بالإيمان بالله تعالى وملاتكته وكتبه ورس له واليوم الآخر) وكذا 
سائر ما علم مجيئه بالضرورة (و) أتى بفعل (جميع الطاعات فهو مؤمن ومن ترك شيعا 
من الطاعات) المفروضة (كفر) لفقد الكل بفقد جزئه؛ ومن الطاعات ترك المعاصي. 
وأئسا النوافل فلعلّها من الأجزاء المكملة (ويقولون الزاني يكفر حين يزني وشارب 
الخمر يكفر حين يشرب الخمر) أخدًا بظواهر نحو قوله: ب «لا يزني الزاني حين = 


۷۸٦‏ الدرر المباحة فى الحظر والإباحة 


= يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ومن ترك الصَّلاة متعمدًا 


فقد كفرا (وكذا يقولون في جميع ما نهى الله عنه) فإنّه يكفر حين فعله (يكفرون الدّاس) 
أي المسلمين (بتسرك العمل) من فعل المنهي عنه وترك المأمور به (فهؤلاء تأولوا) 
الأخبار الشرعيّة (وأخطئوا) في تأويلهم (فهم مبتدعة) ليسوا بكافرين لكون إكفارهم 
اغترارًا بظاهر النّص لا بمجرد هوى لكن يشكل بما قالوا: إن كل فرقة تكفرنا فنكفرهم 
وأنَّ الظاهر أن الإجماع منعقد على أنَّ الفاسق ليس بكافر إلا أن يدعي أن هذا الإجماع 
من الظني الذي لا يكفر جاحده (فإياك وقولهم) وتباعد واحذر عنه (ولا تقل بقولهم 
واجتنبهم واحذرهم وفارقهم وخالفهم) إذ حال المتسئن مع المبتدعة ينبغي أن يكون 
كذلك فتأمل ما سبق. 

(وأنا من لم ير المسح على الخفين) من الروافض» والشيعة ويرون المسح على 
أرجلهم عريانة (فقد رغب) أعرض (عن سنة رسول الله لا فهو عندنا مبتدع) إن متأولًا 
ويخشى عليه الكفر إن منكرًا؛ لكون ثبوته قريبًا إلى التواتر» ؤيؤيده:ما في الخلاصة من 
عدم جواز الاقتداء بمن ينكر المسح على الخفين» ويكفر إن كراهة لهاء وقيل إن كسلا 
أيضًّا (فلا تتخذه إمامًا في صلاتك) فإن قيل المبتدغ لا أقل من أن يكون فاسقًا وقد 
قرر جواز إمامة الفاسق. قلنا: الي للتنزيه لا للتحريم فإن إمامته وإن جائزة في تفسها 
لكنها مكروهة» وقد أشير آنا لهم يجوزون المسح على الرجل عريانة فيحتمل أله 
مسح عليه كذلك أو لاحتمال ما يوجب تكفيره وحمل البدعة على الكفر بهذه القرينة 
بعيد عن حلاوة السوق (ولا توقره) التوقير التعظيم (ولا تختلف إليه) لا تردد ولا 
تختلط إليه (فإنه صاحب بدعته) وصاحب البدعة ممن يجب إهانته وبخضه. 

قال في الشّرعة وقد نهى الي ويه عن مفاتحة القدرية الس لام أي أن يبدأ بالش لام 
عليهم ونهى عن عيادة مرضاهم وشهود موتاهم ونهى عن استماع كلام أهل البدعة 
أجمعين فإن قدرت على زجرهم بأشد القول وإهانتهم بأبلغ الإذلال فافعل ففي 
الحديث «من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمًا وإيمانًاء ومن أهان صاحب بدعة 
آمنه الله تعالى يوم القيامة من الفزع الأكير» (اه) كلام التتارخانية. 


الحاقة YAY‏ 
تحريرًا في اليوم الثامنَ عشر من شوالء الذي هو من شهور سنة 
تسع وأربعين وثلائمائة وآلف (144ه ). من هجرة من تم به الإلفء 
وزال به الشّقاقء والخُلفء يكةِ وعلى آله ألا بعد لف 
وقد تم الانتهاء من وضع حاشية وتعليقٍ العبد الفقير: لؤي بن عبد الرؤوف 
الخَليلى الحنفي في مدينة الزرقاء الأردنية حرسها الله 
صبيحة يوم السبت الموافق: ۲/۱۱/ ۷٠١۲م.‏ 
والله تعالى أسأل أن ينفع بها ويكتب لها القبول كما نفع بأصلها. 
والحمد لله رب العالمين. 


- انتقل جامع هذا الكتاب - المرحوم العلأمة خليل بن عبد القادر الشيباني النحلاوي‎ )١( 
إلى رحمة ريه تعالى ليلة الخامس عشر من شسعبان المعظم» نة خمسين وثلائماثة‎ 
- وألف هجرية؛ ولم يسن له طبع هذا المؤلف فقام أولاده - جزاهم الله تعالى خيرًا‎ 
بتحقيق هذه الأمنية.‎ 
هذا وقد هبه ونقحه وريه وعلّق عليه: العارف الرباني» العالم العامة الحبر الفهامة»‎ 
مرشد السالكين؛ ومربي المريدين؛ أوحدٌ أهل زمانه تواضعًا وأدباء الدّال على الله تعالى‎ 
بقاله وحالهء سيدي ومولاي محمد سعيد البرهاني؛ قدس الله تعالى سره وأقاض الله‎ 
عليه من شآبيب رحمته وأمسكته فراديس جتته مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من‎ 
الثبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيمًا.‎ 
وقد اختاره الله تعالى نزيل رحابه» وضيف جنانه» مساء يوم الأربعاء؛ ليلة الخامس‎ 
,)ه١185( عشر من شوال» الذي هو من شهور سنة ست وثمانين وثلاثمائة وألف‎ 
من هجرة من أمر بالعرف» وتنزه عن الفظاظة والخُلفء صلى الله عليه وعلى آله‎ 
وصحبه؛ ألا بعد آلف الموافق للخامس والعشرين من كانون الثاني الذي هو من‎ 
شسهور سنة سبع وستين» وتسعمائة وألف» من ميلاد من أُيْد بروح القدس؛ وسَلِمٍ من‎ 
الصلب» وكل الخبث» عليه الصّلاة وأتم التسليم.‎ 
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مصادر التّعليِقَ على الاب 


إحياء علوم الدين: أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء دار المعرفة. 

الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط"ا: 1948 
دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات: للعلامة الشيخ محمد الخضر 
الجكني الشنقيطي» ط١:‏ ٤۱۹۹ء‏ دار البشير» عمان. 

إشارات المرام من عبارات الإمام للقاضي كمال الدين البياضي الحنفي (ص: .)١118‏ 
زمزم ببلشر. 

إعلاء السئن: ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق: محمد تقي العثماني» ط١‏ : ٠١‏ 9 
دار إحياء التراث العربي. 

الاختيار لتعليل المختارعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» تعليقات: الشيخ محمود 
أبو دقيقة» مطبعة الحلبي. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحانء مكتبة المعارف» الرياض. 

اللباب في شرح الكتاب: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغتيمي الدمشقي 
الميداني الحنفي» حققه وعلق حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد المكتبة العلميةه 
بيروت. 

الأنوار الإلهية في شرح المقدمة السئوسية. الإمام عبد الغني النابلسي» تحقيق: عمر الشيخلي» 
دار الهدى والرشاد دمشق. 


۷4۰ ادر المباحة فى الحظر والإباحة 


البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محم المعروف بابن نجيم 
المصريء وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 
القادري» وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» ط۲» دار الكتاب الإسلامي. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين» أبو بكر بن مسعوه بن أحمد الكاساني 
الحنفي» دار الكتب العلمية» ط؟: 505 1ه 1985م. 

البريقة المحمودية شرح الطريقة المحمدية: أبو سعيد الخادمي» مطبعة مصطفي البابي 
الحلبي. 


البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفى بدر الدين العينى دار الكتب العلمية ‏ بيروت؛ لينان» ط١:‏ ۳۰٤۱۔٠٠٠۲‏ م. 
تاريخ بغداد: : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» تحقيق: 
الدكتور بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي_بيروت» ط!: 14171ه 7١١1م‏ 
تبصرة الآدلة: أبو المعين ميمون النسفي الماتريسدي» تحقيق: د. محمد الأنوره طا: 
١‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي بن محجن البارعي» فخر الدين الزيلعي 
الحنفيء وبهامشه حاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد الشّلِيُ؛ المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاقء ط١: ۱۳١۳‏ ه. صورتها دار الكتاب الإسلامي. 

تبيين المحارم: سنان الدين يوسف بن عبد الله الأماسي» تحقيق: عبد الله بن عبد العزيزء 
ط١: 7١11‏ دار الرسالةء القاهرة 

تحفة الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد: أبو بكر علاء الدين السمرقنديء دار الكتب 


العلمية» بيروت ‏ لبنانء الطبعة: الثانيق» 5 41 ١ه‏ 1995م 
تذكرة الموضوعات: محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتبِيء إدارة الطباعة المنيرية» 
ط :۳٤۳ھ‏ 


مصادر العلیتق على الاب ۷۹۱ 


تراجم أعيان دمشق: محمد جميل الشطي. 1444 

الترغيب وترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو محمد زكي الدين المنذري» 
تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١:‏ /14119. 

ترويح الجنان بحكم شرب الدخان: محمد عبد الحي اللكنوي» مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل الإمام اللكنويء إدارة القرآن والعلوم الإسلامية: عناية نعيم آشرف» ط١:‏ 418 اع 
التعليق الممجد على موطأ محمد: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي 
الهندي» تعليق وتحقيق: تقي الدين الندوي» دار القلم: دمشق» ط4: 415 1ه 08م 
التقرير والتحبير: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف باين أمير 
حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي: دار الكتب العلمية طلا: 05 5 1ه ۱۹۸۳م. 
تكملة المعاجم العربية: رينهارت بيتر آن دُوزي» نقله إلى العربية وعلق عليه: ج :۸-١‏ 
محمد سَليم النعقيمي» ج :٠١ ٩‏ جمال الخياط وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية 
العراقية؛ ط١:‏ من ۲٠٠١-۱۹۷٩‏ م. 

التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني؛ مكتبة صبيح بمصرء بدون 
طبعة وبدون تاريخ. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: أبو عمر يومف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر بن عاصم النمري القرظبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المخرب» ۱۳۸۷ ه. 

تنبيه الغافلين: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» حققه وعلق 
عليه: يوسف علي بديوي؛ دار ابن كثير» دمشق ‏ بيروت» ط7: 471 1ه ۲۰۰۰ م. 
التوقيسف على مهمات التعاريف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري» عالم الكتبه القاهرة» ط١:‏ 
TD‏ 


4۲ الرر المباحة في الحظر والإباحة 

- جامس الرموز: شمس الدين محمد الخراساني؛ وبهامشه: غواص البحرين في ميزان 
الشرحين لفخر الدين بن إبراهيم أفندي» ايج ام سعيد كمبني» ياكستان. 

- الجامع الصغير: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. 

- الجامسع المستد الصحيح المختصر من أمور رسول الله و وسننه وأيامه: محمد بن 
إسماعيل أبو عبدالله البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصر» دار طوق التجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)ء ط١:‏ 41517 اه. 

- الجوهرة نيرة سرح مختصر القدوري: المؤلف: أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي 
العبادي الزْيدِيَ اليمني الحنفي» المطبعة الخيرية» ط١: ٠١۲١‏ ه. 

- حاشية الشبلي على التبيينء مطبوعة بهامش تبيين الحقائق. 

- الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية: عبد الغني النابلسي» المطيعة العامرة» أستانه. 

- درر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا خسروء دار إحياء 
الكتب العربية» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي» دار الفكر ‏ بیروت» ط؟: 11511ه1481م. 

- رسالة الإمام العضد في صفة الكلام للعللّامة ابن كمال باشا. تحقيق؛ محمد أبو غوش» دار 
النور المبين» عمان» ط١: .,5١1١‏ 

- رسالة في بيان مقصود آهل المذهب من نهيهم عن علم الكلام: لؤي الخليلي الحنفي» 
بحث نشر ضمن الشرح الكبير للعقيدة الطحاوية للدكتور سعيد فودة. 

- روضة القضاة وطريق النجاة: علي بن محمد بن أحمدء أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن 
المناني» تحقيق: صلاح الدين الناهي» مؤسسة الرسالة» بيروت دار الفرقان» عمان» 
ط1404:1ه-14484ام. 


- رياض الصالحين: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» تعليق وتحقيق: 


مصادر التعليق على الاب عون 
الدكتور ماهر ياسين الفحلء دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق -بيروت» ط١:‏ 
4 ا 

- زجر أرياب الريان عن شرب الدخان: محمد عبد الحي اللكنوي» مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل الإمام اللكنوي» إدارة القرآن والعلوم الإسلاميةء عناية نعيم أشرف» ط۱: ۹١٤١ه.‏ 

- الزهد والرقائق: أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي: التركي ثم 
المزوزيء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

- الزواجر عن اقتراف الكبائر: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري» 
دار الفكرء ط١:‏ /501 1ه 1541م 

- سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصّلاة والسّلام تحقيق: الدكتور أحمد محمود 
إبراهيم آل محمود. كلية الآداب_جامعة البحرين» قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية 
(1418ه-1697م)» طاء طبع وتوزيع جريدة الأيام. 

- سنن أبن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: تحقيق: محمد قؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي. 

- سين الترمذي: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاكك الترمذي؛ أبو عيسى» 
تحقيسق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ١غ‏ ۲) ومحمد فؤاد عبد الباقي وآخرون؛ مطبعة 
مصطقى البابي الحلبي - مصر ط؟: 4ھ ملاقام, 

- السئن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي» حققه وخرج 
أحاديئه: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت»: ط!: 14371ه 5001م 

- سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
الشجشتاني» تحقيق:محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت. 

- شرح الجامع الصغير: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي المناري» المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصر» طا: ١١٠٠ه.‏ 


ون اتر المباحة فى الحظر والإباحة 


شرح السير الكبير: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي» الشركة الشرقية 
للإعلانات؛ بدون طبعةء تاريخ النشر: 191/1 م. 


- شرح الفقه الأكبر: علي بن سلطان القاري» ط١:‏ 98 ١ه‏ مطبعة التقدم» مصر. 

- الشرح الكبير على الطحاوية: د. سعيد فودة» ط۱: 27014 دار الذخائر بيروت. 

- شرح صحيح البخاري: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك تحقيق: 
أبو تميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد ‏ السعودية» ط؟: 411 1ه 1٠1م.‏ 

- شعب الإيمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْخُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» 
لي ا 

= صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْيكٌ 
التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ ييروت» 
ط۲: 1991 

- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فاد 
عبد الباقي دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي» دار المعرفة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- علل ابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» 
الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم» مطابع الحميضيءط1: 511 ١ه‏ 5١٠1م‏ 

- عمدة الرعاية: تحقيق: صلاح أبو الحاج» ط1: ٠١9‏ ؟» دار الكتب العلمية. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبو محمد محمود ين أحمد بن موسى بن أحمد بن 


حسين العيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


مصادر التعليتق على الاب 46 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال: محمد عبد الحي اللكنوي» ضمن مجموع رسائل الإمام 
اللكنوي» إدارة علوم القرآن. 

غمز عيون البصائر في شرح الأشباء والنظائر: أحمد بن محمد مكي؛ أبو العباس؛ شهاب 
الدين الحسيني الحموي الحنفي» دار الكتب العلمية» ط١:‏ 15488م. 

الفتاوى البزازية: محمد بن محمد بن شهاب الك رْدَري البريقيني الخَوَارَزْمِيَ الحتفي» 
المعروف بابن البرّاز مطبوع بهامش الفتاوى الهندية. 

الفعاوى التتاتارخانية: عالم بن علاء الأندريتي الدهلوي الهندي؛ تحقيق: شبير أحمد 
القاسمي» مكتبة زكرياء ديوبند. 

الفتاوى الحديثية: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء دار 
الفكرء دون طبعة. 

الفتاوى السراجية: سراج الدين علي بن عثمان بن محمد التيمي الأوشي» تحقيق محمد 
عثمان البستوي في دار العلوم زكريا بجنوب إفريقياء ودار الكتب العلمية ط١: 7١1١‏ 
الفتاوى الهندية: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي» دار الفكرء ط؟: 11٠١‏ هم 


فتاوى قاضي خان: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي؛ مطبوع 
بهامش الفتاوى الهندية. 1 

فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام دار الفكرء 
بدون طبعة وبدون تأريخ. 

فيض الباري: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي» تحقيق: محمد بدر عالم 
الميرتهي» دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبنان» ط١:‏ 68١٠م‏ 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: سعدي أبو حبيب؛ دار الفكر. دمشق ‏ سورية ط؟: 
كام 

كبرى اليقينيات الكونية: محمد سعيد رمضان البوطي: طة: ٠٠15‏ 5؛ دار الفكر. 


1 
/ 


ون الدّرر المباحة في الحظر والإباحة 

- الكرم والجود وسخاء النفوس» أيو جعفر محمد بن الحسين البُرْجُلاني؛ المحقق: د. عامر 
حسن صبري؛ دار ابن حزم بيرونته طلا: 1515 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين البخاري 
الحنفي “دار الكتاب الإسلامي؛ بدون طبعة وبدون تاريخ. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني 
المشهور باسم حاجي خليفة» مكتبة المثنى ‏ بغداد (وصورتها عدة دور لبنانية؛ بنفس ترقيم 
صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي). 

- لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي؛ دار صادر - بيروت» ط": 14114 ه. 

- المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة _بيروت» 
تاريخ النشر: 4 141ه15917م. 

- مجمع الأثهر في شرح ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الْحَلَِي الحنفي؛ تحقيق: 
خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية ‏ لبنان ‏ بيروت» ط١:‏ 1415 1ه-159/8م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي» 
تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 514 اه ۱۹۹٤‏ م. 

- مجمع الضمانات: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» دار الكتاب الإسلامي» 
يدون طبعة وبدون تاريخ. 

- المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي» دار الفكر. 

- المحيط البرهاني: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مَارَّة البخاري الحنفي» تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلميةء بيروت - 


لبنان» ط١:‏ 114514ه-4١١1م.‏ 


مصادر التعليق على الاب وبا 

- مختار الصحاح: زين الدين أب عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازيء 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية ‏ الدار النموذجية؛ بيروت ‏ صيداء طه: 
هب 1544م 

- عرقاة المفاتيح: علي بن (سلطان) محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري؛ دار 
الفكر» بيروت ‏ لبنان» ط۱: 471 1ه 1007م 

- المستدرك: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
بيروت» ط1411:1-:1994, 

- مسند الإمام أحمد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني؛ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون» مؤمسة الرسالة: :١‏ 1451 1ه 001 ؟م. 

- مسسند البزار المنشور باسم البحر الزخار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ين خلاد 
بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزارء تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرونء مكتبة 
العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة» ط١:(بدأت‏ 1984م وانتهت 4١١7م).‏ 

- مسند الشهاب: أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة_بيروت» ط؟: /ا+194845-114. 

- مشكل الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري 
المصري المعروف بالطحاري» تحقيق: شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» ط١:‏ 14168 1ه 
4م 

3 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي: 
المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

- المعاملات الربوية في دار الحرب: لؤي الخليلي الحنفي» بحث غير منشور. 


- معجم ابن الأعرابي: أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشسر بن درهم 


74۸ الدّرر الباحة فى الحظر والإباحة 


البصري الصوفي» تحقيق: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية: :١‏ 14148ه-15910م. 

المعجسم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي؛ أبو القاسم 
الطبرائيء تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار 
الحرمين ‏ القاهرة. 

معجم الطبراني الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن معلير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط 5؟» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. 
معجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار عبد الحميد عمر؛ عالم الكتب» ط١:‏ 
4 ادلم 

معجم المؤلفين: عمر بن رضا بين محمد راغب بن عبد الغتي كحالة الدمشق» مكتبة 
المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت. 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد 
عبد القادر/ محمد النجار)؛ دار الدعوة. 

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي ‏ حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط؟: 508 1ه-19488م. 

معراج التشوف إلى حقاتق التصوف لعبد الله أحمد بن عجيبةء تحقيق: د. عبد المجيد 
الخيالي» مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاء. 

المغرب قي ترتيب المعرب: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على؛ أبو الفتح» برهان 
الدين الخوارزمي المُطَرَزِىَ» دار الكتاب العربي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

مفاتيح الجنان شرح شرعة الإسلام: يعقوب بن السيد علي» وزير خانيء مصور في مكتبة 
الحقيقة ۱۹۹۲م 


المقاصد الحسنة: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» 


مصادر التاق على الاب 44 
تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط١:‏ 114:8ه ۱۹۸١‏ م. 
- مكارم الأخلاق للطبراني: (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا): سليمان بن أحمد 
بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطيراني؛ كتب هوامشه: أحمد مس 
الدين» دار الكتب العلميةء بيروت ‏ لبنان» ط۱: 409 1ه 584 ام. 

- ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي؛ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 

- متتخبات تواريخ دمشق: محمد أديب الحصنيء دار الإتفاق العربية ١81/4‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: بو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النوويء 
دار إحياء التراث العربي ‏ بیروت» ط؟ 1881 

- ميسزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» تحقيق: 
د. عبد الملك السعدي» ط١:‏ ۱۹۸۷ء وزارة الأوقاف العراقية. 

- النبراس شرح العقائد: محمد عبد العزيز الفرهاري» أستائ .۲٠۰۹‏ 

- ثثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر: يوسف المرعشليء دار المعرفة» ط١:‏ 
م 

- نزهة المجالىس ومنتخب التفائس: عبد الرحمن بن عبد السلام بن عبد الرحمن بن 
عثمان الصفوري» تحقيق: عبد الرحيم مارديني» دار المحبة ‏ دار آية ‏ بيروت ‏ دمشق - 
ف 3 

- نصاب الاحتساب: عمر بن محمد بن عوض السّنَامِي الحنفي» تحقيق: مريزن سعيد» ط١:‏ 
1 مكتبة الطالب الجامعيء مكة المكرمة. 

-: نهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد أبن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثيرء تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ‏ محمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية ‏ بيروت» 149ه- 191/5 م. 


A‏ ادر المباحة في الحظر والإباحة 

- النهر الغائق شرح كنز الدقائق: راج الدين عمر بن إبراهيم بن نجي م الحنفي» تحقيق: 
أحمد عزو عنايةء دار الكتب العلميق» ط۱: 471 اه ١17‏ ٠1م.‏ 

- نوادر الأصول: في أحاديث الرس ول يل: محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله 
الحكيم الترمذي» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل ‏ بيروت. 

- الهدية العلائية: محمد علاء الدين محمد عابدين» عناية: بسام الجابيء ط١: ۰۲٠۰۳‏ دار 
أبن حزم. 

- الوسيلة الأحمدية والذريعة السرمدية شرح الطريقة المحمدية: رجب بن أحمدء مطبوع 
بهامش البريقة المحمودية» البابي الحلبي. 
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فهرس موضوعات الكّاب ألم 


فهرس موضوعات الاب 


الموضوع الصفحة 
تقديم 0ن 
عملي في الكتاب sese‏ 
ترجمة مؤلف الكتاب التحلاوي» وصاحب التعليق البرهاتي es‏ 
إيضاحات الحروف المشيرة إلى المصادر التي رجع إليها المؤلف_رحمه الله تعالى - 

في جمعه لهذا الكتاب esses‏ 
مقدمة المؤلف رحمه الله E sss‏ 
مقدمة في تعريف الحظر والإباحة (الحظرء المباح» المكروه) ل 
مطلب في المكروه مقعم ممم ممم ممه ممم مه مم ممم مم ممه جه ممه ممه ممم وهم ووه ل ملو E‏ 
مطلب في المباح ممم ممه مه ممه موه مو مم مه ممه ممه ممه لطم ووم م 81 
الباب الأول: في الأكل والشرب YF sss‏ 
مطلب في تقسيم الأكل lessee‏ 
مطلب في سنن الأكل وآدابه ممه ممم ممم مه ممه ممه ممه مم وما ل ا Ye‏ 
التو سعة على العيال يوم عاشوراء YP sss‏ 


مطلب في مكروهات الأكلء وفيه أحكام: (اليد والسكين به ما يعد إسراقا في الأكل» 
قطع الخبز بالسكينء الأكل في السوق والطريق والمقبرة» أكل طعام السكوت. ذكر 
المقذرات» الطعام الحارء الأكل متكتًا ومكشوف الرأسء الأكل في الظلمة» وضع 
المملحة على الخبز ومسح الميت» اتخاذ الضيافة من أهل الميت والجيران) WE ss‏ 


۸۰۲ الذرر امباحة في الحظر والإباحة 
ا موضوع الصفحة 
مطلب في إجابة الدعوة: (حكمهاء الامتناع عنهاء عدم التمييز بين الغني والفقيرء 
دعي إلى وليمة وفي المنزل لعب أو غناء لا يحل؛ طعام المراءاة) ai‏ 
مطلب في الصيافة وآدابها EV sss‏ 
مطلب في ترتيب الأطعمة 0ن 
من آداب التقديم ممم مه ممه ممم م مم مه ممم ممه مم فم وه ممم م مم مهمه لوم امو لوفو OF‏ 
مطلب في حكم أكل الثمار الساقطة ااا ان 
مطلب في شراء المكيل أو الموزون قبل كيله أو وزنه OA‏ 
مطلب فيما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل: (الحيوان الذي يعيش في البرء المستأنس 

1 من البهائم؛ المتوحش من البهائم» المستأنس من السباع» ذو المخلب من الطيرء ما لا 
مخلب له من الطيرء الإبل والبقر الجلالةء حكم الجدي الذي غذي بلبن الخنزير 

١‏ أو سقي خمرّاء حكم أجزاء الحيوان المأكول» ما ذبح لقدم أمير تعظيمًا له» ذبيحة 

| المرتد وتارك التسمية عمدًاء الجنين الميت من بطن ذبيح خرج حيّاء دود الجبن 

ّ والفاكهة» طبخ دود اللحم في المرق» اللحم المنتن؛ ذبيحة الكتابي» ذكاة ما لا يؤكل 
يطهر لحمه وش حمه وجلدهء بالاصطياد يطهر لحم غير نجس العين» حل اصطياد 
ما يؤكل لحمه) ققوم مم ممم ممم ممه ممه ممم فاه مع موه مم هوم مه مه مومه م مله ممم ممم مفو ول ل 
عطلب في أكل الميتة وما يضرٌ بالبدن: (المضرات للبدن من المأكولات والمشسرويات 
ثلاثة أقسام) sess‏ 
مطلب في شرب القهوة والدّخان sss‏ 4 

0 مطلب في حكم استعمال أواني الذهب والفضة VF sss‏ 

8% essen مطلب في الأكل في أواني الدحاس والخزف‎ ١ 

0 

0 

1 


فهرس موضوعات الکاب AY‏ 
ا موضوع الصفحة 
مطلب في أحكام اشرب وآدابه: (أخط الكوز باليمين» التسمية؛ يشرب مضا لاعباء 

حكم الشرب قائمًاء شرب فضل الوضوء» الشرب ماشيًاء شرب الماء على صفة 

الخمر الزروع المسقية بالنجاسات» عدم الشرب كرعًا ولا من فم السقاء» الشرب 

باليد؛ سؤر المسلم؛ ماء زمزم إذا عرض عليه: كراهة سؤر الرجل للمرأة والعكس)...  11١‏ 
الباب الثاني: في اللبس والكسوة 
الكسوة لها أحكام مختلفة؛ (فرض» مستحب» مباح؛ مكروه) (لبس الأبيض والأسود 

يكره لبس ثياب الفسقة» صبغ المرأة ثوبها بالأسود لموت أقاربها؛ حكم المعصفر 
والمزعفرء لبس السراويل» والصوف والشعرء لبس القميص قبل السراويلء طوي 
الثياب» لبس المرأة الرقيق) I cesses‏ 
مطلب في لبس الحرير: (المنسوج بالذهب» استعمال الحرير لوسادة أو فراش» 


كيس المصحف» سجادة الحرير» قيطان السبحةء ناموسية الحرير» القلنسوة) sess‏ ييل 

مطلب: في حل لبس ما سداه حریر wssessssesssssssssresesseseneeanenn‏ ل 

مطلب: وييسط في بيته ما شاء NYO assesses‏ 

مطلب: في سنة البناء EY assesses‏ 

مطلب: في حكم الفرو وجلود السباع VFA assesses‏ 

مطلب: في لبس الخاتم من الفضة sss‏ 4 
1 مطلب: في كراهة إلباس الصبي ذهيًا أو حريرًا: (لبس الخلخال للصبيء ثقب الأذن | 
0 للينت» سن الذهب» أنف الذهب) VEY sss‏ ا 
1 مطلب: في خرقة الوضوء والرتيمة: (البساط المكتوب عليه في النسج؛ حرمة الحروف ا 

VEY assesses المفردة)‎ 


44م لر لمباحة في الحظر والإباحة 
ا الموضوع الصفحة 
| مطلب: في لبس التعال VEN esses‏ 
مطلب: في تنظيف البدن EA sss‏ 
| مطلب: في دخول الحمام: (دخول النساء» صب الماء البارد على الرأس) ef sss.‏ 
مطلب: في التطيب والاكتحال والترجيل e‏ 188 
مطلب في قصنٌ الشارب: (نتف شعر الشفة السقلىء نتف الشيب» أخذ الحاجبين وشعر 
رجه حلق شعر الصدز والظهر» تف الأنف التزع» حرمة قلع لعرأة شعر رأسها.. 10٦‏ 
مطلب: في نظافة الثياب وفناء البيت Ne ss‏ 
١‏ مطلب: في الختان: (وقته ختان النساء) VY esses‏ 
| مطلب: في التميمة: (الاستشفاء بالقرآن. شد الجنب والحائض التعاويذ) NE aes‏ 
الباب الثالث: في النظر والمسن... 
ا مسائل النظر أربع: .١(‏ نظر الرجل إلى المرأة: نظره إلى الأجنبية الحرة ونظره إلى من 
0 تحلٌ له من الزوجة والآمة» ونظره إلى ذوات محارمه: ونظره إلى أمة الغير. ؟. ونظرها 
ْ إليه. .١‏ ونظر الرجل إلى الرجل. .٤‏ ونظر المرأة إلى المرأة) IT cesses‏ 
ا مطلب: في النظر إلى الأمرد 0 JAN‏ 
ا 
| مطلب: في حدٌ الشهوة VAP cesses‏ 
١‏ مطلب: في الخلوة بالأجنبية VF esses‏ 
ْ مطلب: في عورة الرجل ا ل 
مطلب: في كشف العورة esses‏ 48 
ا مطلب: في استحباب غض البصر A esses‏ 
| مطلب: في المس بشهوة وما يترتب عليه من أحكام sass‏ ال 
ا 
ا 


فهرس موضوعات الاب ديك 
الموضوع الصفحة 
مطلب: في حد الشهوة لأجل حرمة المصاهرة ا o‏ 
مطلب: فيمن يحرم السزوج به: (القرابة؛ المصاهرة» الرضاع؛ اللجمسع؛ إدخال أمة 

على حرق الملك» الشرك) Pe sss‏ 


مطلب: في كتمان الحيض والحبل 
مطلب: في إتيان الحائض والتّفساء 


مطلب: في التقبيل والمصافحة: (الفمء اليدء قبلة الصغيرء قبلة الشهرة قبلة التحيةء 
قبلة الشفقةء قبلة الديانة» تقبيل يد العالم ورجلهء تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره؛ تقبيل 
الأر ض بين يدي العلماء والعظماءء المصافحة بعد أداء الصلاة وعند لقاء أخيه 


الصبي مع أجنبي» حد العورة للصبي) YEO sss‏ 


الباب الرايع: في الكسب والحرفة: (الكسب: فرض ومستحب ومباح وحرام) YEA wus.‏ 
مطلب: في الاعتدال بالإنفاق: (السؤال عند الحجز سؤال المسجد) os ns‏ 
مطلب: في أفضل الكسب: (الجهادء التجارة» الحراثة: الصناعة) Ya e‏ 
مطلب: في فوائد الكسب فقوم ممه توق ممم مم و ممه مومه مه ممم وله مم ل 0 Ye‏ 


كنم 


ا موضوع 


مطلب 
مطلب 


: في اتخاذ الغتم والدجاج ..... 


: فيما يقال عند رؤية الأزهار.. 


مطلب: فيما يجوز بين المسلم والحربي (وفي هامشه بحث محقق) ا 


مطلب. 


عع 


41 


FEEFEEE 


: إذا اشترى شیا بدرهم حرام 


: فيمن ورث مالاحرامًا 3 


: في ترك الوصية لمن له أطفال ومال قليل.... 


: فيما إذا قضى الدين قبل حلول وقته esasen‏ 


: في جواز آخذ دين على كافر 
: في الحرمة تتتقل مع العلم .. 


: آجر نفسه ليرعى له الخنازير 


: في الكراب على الحمير .... 


: في جواز أخط مال الغير بإذنه 


: وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم .... 


: في كراهة إجارة بيوت مكة في أيام الموسم 


من ثمن خمر 2000 


الصفحة 


فهرس موضوعات الاب AY‏ 
الموضوع الصفحة 
مطلب: في عدم جواز بيع المجهول eo en‏ 
مطلب: في المراعي ودود القدٌ PY sae‏ 
ب: في المراعي ودود القر 

مطلب: في بيع دوابٌ البحر غير السمك O sss‏ 
مطلب: فيما لا يجوز بيعه: (شعر الختزير: شعر الآدميء علو سقط بيع المسيل بيع 

شخص على أنه أمة فإذا هو عبد البيع إلى النيروز وقدوم الحاج...) AV‏ 
مطلب: فيما يستجرٌه الإنسان على وجه الخرج YY ess‏ 


مطلب: يقبل في المعاملات قول الفرد: (يقبل قول العبد والأمة والصبي في الهدية)... Y4‏ 
الباب الخامس: في الأخلاق والصفات الذميمة وغوائلها 
الأول: الكفر بالل أنواعه... 


awr.‏ فين 


الثاني: الجهل وعدم العلم PPS sese‏ 
مطلب: في فضل العلم: (أقسامهء ذكرت لك في الحاشية ببحنًا محققًا في مقصود أهل 


المذهب من نهيهم عن الخوض في علم الكلام؛ وتصحيح نسبة كتاب فتاوى النوازل 


المنسوب خطأ في طبعته لأبي الليث السمرقندي) ا PEY‏ 
الثالث: حب الرئاسة الدنيوية وسبب ذلك FE see‏ 
الرابع: خوف الذَّم والتعيير وسببه 


الخامس: حب المدح والثئاء وسبيه: (شروط جواز المدح) 000 YOY‏ 
السادس: اعتقاد البدعة وسببه (أنوا إع البدعة» البدعة الشرعية في الاعتقاد هي المتبادرة 


من إطلاق البدعة والمبتدع) wuss‏ الس 


۸۰۸ الذرر المباحة في الحظر والإباحة 


اموضوع الصفحة 
مطلب: في اعتقاد أهل السنة والجماعة (الأشاعرة والماتريديةء البدعة في العبادة» 

سنة الهدىء البدعة في العادة» السنة الزائدة) Foe wssssesssssssssasssesenenenees‏ 
السابع: أتباع الهوى 


سبب الأمل 


الثاني عشر: الكبر (أنواعه وسيبه) 
مطلب: في بيان أخلاق المتكبرين 


مطلب: في الضعة 0 PVN‏ 
الثالث عشر: التذلل was‏ انفضا 
مطلب: ليس من التذلل مباشرة أعمل البيت PVE esses‏ 
الرابع عشر: العجب ا PVE‏ 
مطلب: في ذكر المنة وسبب العجب PVE sss‏ 


فهرس موضوعات الجاب ۸۰4 
الصفحة 
Y7‏ 


VY wa. 


مطلب: في الحلم: (علاج الجين وآفاته) PAY esses‏ 
مطلب: في فوائد كظم الغيظ .... 


الحادي والعشرون: الغدر PAT sese‏ 


الثالث والعشرون: خحلف الوعد والوعيد FAV assesses‏ 
الرابع والعشرون: سوء الظن بالله تعالى وبالمؤمنين ا PAA‏ 
عطلب: في حسن الظن: (في خواطر النفس وحديث التقس) PA‏ 
الخامس والعشرون: التُطيّر 
مطلب في العلل التي تتعدى 
مطلب: في الفأل PAY sesa‏ 


١م‏ الذّرر امباحة في الحظر والإباحة 
الموضوع الصفحة 
السادس والعشرون: البخل والتقتير ا PAE‏ 
مطلب: في معنى واجب الشرع وواجب المروءة PAS cesses‏ 
مطلب في السخاء والجود PAS cesses‏ 
مطلب: في الإيتار FA esses‏ 
السابع والعشرون: الإسراف والتبذير... ۳4۹ 
مطلب: في الاعتدال» والانفاق PAV n‏ 
مطلب: في نعمة المال PAA esses‏ 
مطلب: في معتى الإسراف AQ esasen‏ 
مطلب: في أكل التفائس» ولبس اللباس الفاخر: (علاج الإسراف) .. 
الثامن والعشرون: حب المال (أسبابف آفاته) N esses‏ 
التاسع والعشرون: حب الدنيا fe sss‏ 
مطلب: في حقيقة الدنيا E sass‏ 
t4‏ 
f8‏ 
7 
A...‏ 
الثاني والثلاثون: الكسل والبطالة Ne esses‏ 
الثالث والثلاثون: العَجلة fhe sese‏ 
مطلب: في الأناة والتؤدة e‏ للك 
الرابع والثلائون: التسويف .... دلق 


ص 


فهرس موضوعات الكاب كلم 
الموضوع الصفحة 
مطلب: في المسارعة في الخيرات ٠‏ للع 
الخامس والثلاثون: الفظاظة وغلظ القلب NT cesses‏ 


السابع والثلاثون: الجزع والشكوى 


الثامن والثلائون: كفران النعمة EYe sss‏ 
مطلب: في الشكر EYe asses‏ 
التاسع والثلاثون: السخط يعدم حصول المراد E cess‏ 


مطلب: في الرضا والتسليم 


۸1۲ الأرر المباحة في اللحظر والإباحة 


ا موضوع 
مطلب: في الحزن والخشوع ا 


مطلب في الإرادة ا 


الثالث والأربعون: اليأس من رحمة الله تعالى eens‏ 


الصفحة 


مطلب: في الخديعة والمكر 211100 
السابع والأربعون: الغتنة 


مطلب: في الوعظ والإفتاء 1211111 
الثامن والأربعون: المداهئة esses‏ 
مطلب: في الصلابة في الدين eee‏ 
مطلب: في الغرق بين المدارة والمداهنة esses‏ 
التاسع والأربعون: الأنس بالناس والوحشة لفراقهم ees‏ 
الخمسون: الطيش والخفة ... 


فهرس موضوعات الخاب 
ا موضوع 

مطلب: في الوقار والسكون SSS‏ 
الحادي والخمسون: العناد ومكابرة الحق؛ وإنكاره بعد العلم ... 


الثاني والخمسون: الصلف sess‏ 
الثالث والخمسون: التفاق وأنواعه ا 


مطلب: في أول من عرف بالتفاق من بني آدم 


مطلب: في الذكاء والفطنة 211100 


الرابع والخمسون: البلادة والغباوة seen‏ 
الخامس والخمسون: الخمول eases‏ 
السادس والخمسون: الشره على الطعام والجماع esses‏ 
مطلب: في أفضل المأكولات والمشروبات ees‏ 
السابع والخمسون: الإصرار على المعاصي والمتاهي sese‏ 
مطلب: في الإنابة والتوبة Sessa‏ 
الثامن والخمسون: الكذب ا 
مطلب: في شهادة الزُور... 


مهس مسسه ين يع لق ف اه N o‏ ا لاه سا ال ال HEE TT FE‏ 


A16‏ الذّرر المباحة فى الحظر والإباحة 
الموضوع الصفحة 
التاسع والخمسون: الغيبة .... 


مطلب: في أنَّ الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي: (التظلم» الاستفتاء التحذير» 
المشاورة؛ لمن يتردد على فقيه مبتدحع» بيان العيب في العيب» التعريف يمن عرف 


الثاني والستون: اللعن ET sss‏ 
الثالث والستون: الست والخصومة GY sass‏ 
مطلب: في جواز الانتصار» والعفو أفضل E aes‏ 
مطلب: في النهي عن سب الدّهر E esses‏ 
الرابع والستون: الطعن والتعيير لمم مم ممم ممه مه مه مع م ممه ممه مو مطل و ل ENE‏ 
الخامس والستون: الفحش f wse‏ 
السادس والستون: المراء والجدال E sss‏ 
مطلب: ينبغي أن يحمل إخوانه على المحامل الحسنة ا IT‏ 
السابع والستون: التّياحة لمم ممم ممم ممه ممم ممم م ممه ممم ممه ووم وموم ل EA‏ 
مطلب: في الجلوس للتعزية E esase‏ 
مطلب: في زيارة القبور sees‏ لاع 
الثامن والستون: إفشاء السر sese‏ لاع 
التاسع والستون: الخوض في الباطل esse‏ للا 


مطلب: في النّهي عن قراءة كتب الأعاجم sss‏ رين 


فهرس موضوعات الکاب AYe‏ 


الوضوع الصفحة 
مطلب: في الكلام الذي لا يعني 

السبعون: الغتاء esse‏ 

مطلب: في سماع الآلات . 

مطلب: في النّهِي عن إمساك آلات الملاهي في البيت EVA ess‏ 
الحادي والسبعون: الوّقص. EAS esses‏ 
الثاني والسبعون: سؤال المال والمتفعة الدنيوية EAS sess‏ 
مطلب: في الضرورة التي تبيح السؤال EAN sess‏ 
مطلب: في النَّي عن سؤال المرأة الطلاق من غير بأس sese‏ لطع 
الثالكث والسبعون: السؤال عن المشكلات ومواضع الغلط sss‏ اطع 
الرابع والسبعون: سؤال العوام عن كنه ذات الله تعالى وصفاته وكلامه: (السؤال عن 
الحروف» وعن قضاء الله تعالى) AY sss‏ 
الخامس والسبعون: الخطأ في التعبير esses‏ قلع 
مطلب: في النّهي عن أن يدعو الرجل آباهء والمرأةٌ زوجها باسمه AN‏ 
السادس والسبعون: الشفاعة السيئة: (الشقاعة لتقليد القضاء؛ للإمامة في مسجد) ٠.‏ 487 
مطلب: في الشفاعة الحسنة EAA sass‏ 
السابع والسبعون: الأمر بالمنكر والنّهي عن المعروف لمم ممم مرو لل f‏ 
مطلب: في شروط الأمر بالمعروف N sess‏ 
الثامن والسبعون: غلظة الكلام في النصح» والعنف» وهتك العرض... £۹۲ 
التاسع والسبعون: السؤال والتفتيش عن عيوب الناس E‏ 
مطلب: في كلام الدنيا في المساجد E sss‏ 


الثمانون: في المواضع التي يكره فيها الكلام 0000 


كلق ادر المباحة فى الحظر والإباحة 


: في الكلام في الصّلاة 21100 
في الكلام عند الأذان ae‏ 
في الكلام مع الأجنبية 
: في الكلام بعد طلوع الفجر ees‏ 
في النّهي عن الكلام في بيت الخلاء» وعند قضاء الحاجة» والجماع لمي 
: في النهي عن افتتاح الكلام عند العام ees‏ 
في رد التابع كلام متبوعه ا 
في قولهم: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ss‏ 
في النهي عن قطع كلام | الغير. es‏ 
: في النّهي عن التُشدق في الكلام ess‏ 


8غ 


الحادي والثمانون: في المواضع التي يكره فيها السلام eee‏ 
مطلب: في النهي عن الانحناء في الشلام ا 


الثالث والثمانون: وضع لقب سوء لمسلم وذكره به esasen‏ 
الرابع والثمانون: اليمين الغموس ا 


الصفحة 


فهرس موضوعات الکاب الم 


الموضوع الصفحة 

الخامس والثمانون: سؤال الإمارة والقضاء: (تولية الأوقاف» طلب الوصاية) ل هلاه 

السادس والثمانون: رد عذر أخيه وعدم قبوله a sees‏ 

مطلب: قي تعريف القكس OY sss‏ 

السابع والثمانون: إخافة المؤمن من غير ذنب» وإكراهه على مالا يريد ANV ss‏ 
الثامن والثمانون: تفسير القرآن برأيه ممم م ممه ممه ممم همه ممم وم لوو لو OYY‏ 

التاسع والثمانون: تناجي اثنين عند ثالث AYA esses‏ 

التسعون: الدلالة على الطريق ونحوه لمن يريد المعصية O4 sss‏ 


مطلب: في النهي عن تعليم المسائل للمبطل O۹ ee‏ 
مطلب: في المواضع التي يجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إليها: (الأبوين» 
المحارم» إذا كانت قابلة أو غاسلةء الحج» مجلس العلم) ا ae‏ 


مطلب: في تحريم أكل البنج والحشيشة والأفيون: (ومثلها: الحشيشة وجوزة الطيب 
والزعفران وزهر القطن) O n‏ 


414 الذُرر المباحة فى الحظر والإباحة 


ا موضوع الصفحة 
السادس والتسعون: الزنى OOF sss‏ 
مطلب: في شرائط إحصان الرّجم OVY sss‏ 
مطلب: في الاستمناء باليد n‏ لاه 


التاسع والتسعون: الفرار من الزحف ees‏ ا ORA‏ 
مطلب: في النّهِي عن الفرار من الطاعون SQ sess‏ 
المائة: عقوق الوالدين ressssssasesessesese n‏ ان 
الحادي بعد المائة: قطع الرحم OY wressessssssesseeeesenn‏ 
الثاني بعد المائة: إيذاء الزوجة زؤجها ومخالفتها إياه وعدم رعاية حقوقه OE as.‏ 
الثالث بعد الماتة: أذى الجار O4 esses‏ 
الرابع بعد المائة: أذية أولياء الله تعالى ومعاداتهم ممم مه ممم مه ممم مه لمم و لوو ون AY‏ 
الخامس بعد المائة: القعود عن إنقاذ إنسان o4۷‏ 
السادس بعد المائة: أكل مال اليتيم ا ان 
السابع بعد المائة: أخذ الرشوة وإعطاؤها ses‏ 884 


الثامن بعد الماثة: امن بالصدقة ee sss‏ 


فهرس موضوعات الکاب 
الموضوع 

التاسع بعد المائة: 
العاشر بعد الماثة: اله 
مطلب: في النّهي عن اللعب بالنرد؛ وكل لعب مجمع على تحريمه: (المنقلة» الصينية» 
التّحلء الكعب» الورق المنقش ونحوه) Sesser‏ 
الحادي عشر بعد المائة: الرّبا ا 
مطلب: في السبع الموبقات Sess‏ 
الثاني عشر بعد المائة: احتكار القوت Sess‏ 
الثالث عشر بعد المائة: التصوير 11011111000 
الرابع عشر بعد المائة: جباية المكوس Sess‏ 
الخامس عشر يعد المائة: الإلحاد في حرم مكة ا 
مطلب: في المي عن قتل المُحرم الصيد esse‏ 
السادس عشر بعد المائة: الشحريش بين البهائم eee‏ 
مطلب: في النّهي عن تطيير الحمام esses‏ 
مطلب: في اللي عن قصنٌّ ناصية الفرس وعُرفها ا 
السابع عشر بعد الماثة: كل ما يؤخذ على كلّ مباح e‏ 

الثامن عشر بعد المائة: الجلوس في الطريق إذا لم يُعط حقه. 92 
مطلب: في النّهِي عن الجلوس بين الل والشمس ess‏ 
مطلب: في ثل الجليس الصالح وجليس السوء ns‏ 
العشرون بعد الماثة: وصل الشعر بشعر الآدمي es‏ 
مطلب: في معنى الواصلة والمستوصلة: (والواشمة والمستوشمة» والواشرة 


TTT TTT FS e a‏ ب ب ب ب ب ب سر 


م ادر امباحة في الحظر والإباحة 


ا موضوع الصفحة 
الحادي والعشرون بعد المائة: تشبّه الرجل بالمرأة والعكس YA ee‏ 
مطلب: في النهي عن ركوب النساء على السرّج» وسفر المرأة بلا محرم sss‏ 4 
مطلب: في المي عن استصحاب الكلب والجرس في الفر We sese‏ 
الثاني والعشرون بعد المائة: عدم الّنزه من البول BY e‏ 
مطلب: في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة PY cesses eens‏ 
مطلب: في الدخول للمواضع الشريفة باليسرى .. 545 
مطلب: في حق الحيوان والذمي ممم مم مه ممم مو وج ممه ممم م مه من ةمه م مت و ES‏ 
مطلب: في توسد الكتب الشرعيّة EA esses‏ 
الثالث والعشرون بعد المائة: في أحكام المسجد: (إغلاقه» الجماع والبول والتغوط 
فوقه» إدخال النّجاسة فيه» الاستصباح بدهن نجسء البول فيه» إخصراج الريح فيه 
إدخال الصبيان والمجانين» تعهد النعل والخف» تنزيهه عن المخاط والبلغم؛ غرس 
الأشجار فيه إعطاء سائل المسجدء إنشاد الال الأكل والنوم) EY es‏ 
مطلب: في النّهي عن اتخاذ المسجد طريقا EY esses‏ 
مطلب: في التهي عن قربان آكل نحو الثوم المسجد: (الكلام المباح» التشبيك بين 
الأصابع» تخطي الرقاب) of wse‏ 
مطلب: في المرور بين يدي المصلي MOE sess‏ 
الرابع والعشرون بعد المائة: جؤر القاسم في قسمه؛ والمقوّم في تقويمه 0000 AA‏ 
الخامس والعشرون بعد الماثة: الغلول من الغنيمة wse‏ 0% 
مطلب: في معنى الغلول essere‏ له 
السادس والعشرون بعد المائة: مطل الغني لمم مه ممق مم م ممه ا لك 


EEA 


فهرس موضوعات الکاب الم 


الموضوع الصفحة 
مطلب: في انتزاع غريم إنسان من يده . IU cesses‏ 

مطلب: في السكن والمسكن المخصوب 

السابع والعشرون بعد المائة: اتباع البصر إلى انقضاض كوكب 0 ل 

مطلب: في التّظر إلى بيت الغير sss‏ لال 

الثامن والعشرون بعد الماثة: ركوب البحر لمن لا يقدر على دفع الغرق ss‏ إن 

التاسع والعشرون بعد المائة: الانبطاح على الوجه بلا عذر ees‏ لواو 

مطلب: في النوم على سطح ليس له حاجز sees‏ الا 


الثلاثون بعد الماثة: إيقاد الشموع والسرج في القبور 
مطلب: في قلع الحشيش من على القبر ... 


الحاذي والثلاثون بعد الماثة: السؤال عن حل شي وحرمته وطهارته ونجاسته E‏ 
مطلب: في أنَّ الأصل في الأشياء الحلُ والطهارة e ss‏ 


TTTTTTTT T FEL asas ana 


AYY‏ الذرر المباحة فى الحظر والإباحة 


الخاتمة: في العقيدة الا 


القسم الأول: في المسائل الإلهيات esses‏ 48 


مطلب: في الوجود المطلق A sss‏ 
مطلب: في أن ذات الله تعالى لا تشبه شيئًا ولا يشبهها شيء AY ns‏ 
مطلب: في صفات الله تعالى sess‏ 0 
مطلب في صفتي القدم والبقاء الأزلتين AV cesses‏ 


مطلب: في صغة الواحدية والأحدية الأزليتين .... 


مطلب: في صفتي السمع والبصر الأزليتين Ve‏ 


مطلب: في صفة الكلام الأزلي Ve esses‏ 
مطلب: في القدرة المطلقة والإرادة الأزليّة VV sess‏ 


القسم الثاني: في المسائل النبويات... 
مطلب: في إرسال الرسل 


فهرس موضرعات الاب AYY‏ 


مطلب: في سؤال منكر ونكير VEY ees‏ 
مطلب: في عذاب القبر ونعيمه VEY sese‏ 
مطلب: في الأشياء التي لا تفنى بعد التفخ في الصور عملم ممم مم ممم ممم ل لام VTE‏ 
مطلب: في الجنّة والثّار YA sese‏ 


مطلب: في كيفية الإيمان بأمور الآخرة sss‏ ا 


مطلب: في إيمان السلف بالمتشابه: (في مرتكب الكبيرةء في الأمن واليأس من عذابه 


تعالى» في القضاء والقدر) Ve sss‏ 
مطلب: في تفضيل خواصٌ بني آدم على الملائكة ا VES‏ 
عطلب: في أفضل بني آدم بعد الأنبياء: (في العشرة المبشرون في الجنة) Ve us‏ 


مطلب: في أول الخلق إسلامًا: (براءة أم المؤمنين عائثسة رضي الله عنهاء في عدم 
الخروج على الأئمة وولاة الأمور» نصب إمامين في عصر واحده الصلاة خلف كل 
بر وفاجرء عدم الخوض في الروح؛ لا نقول: إنَّ الذنب لا يضدٌ مع الإيمانء إثبات 
الخلافة للخلفاء الراشدين بالترتيب» تفضيل الشيخين وحب الختنين» المسح على 
الخفين» آهل الذمةء إيمان اليأس وتوبته» كرامة الوليء السحرء العين حق؛ إيمان 


44م 

ا موضوع الصفحة 
المقلد» عدم القطع لأحد بالجنة إلا الأنبياء» لا يفعل الله شيا عبئّاء تكليف ما 

لا يطاق» في علامات الساعةء في معنى الإيمان والإسلام والإحسان» في أن 


هذا الدين متوسط بين الغلو والتقصيرء في المذاهب والقرق الضالة) VEO ss‏ 
الختام في الحاشية: ما يجب التصديق والإيمان به وذكر اعتقاد بعض الفرق الضالة... ١لالا‏ 
مصادر التّعليق على الكتاب YA cess‏ 


فهرس موضوعات الكتاب 


